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 القانون والتنمية

نمائية البشرو   صوانعوا التنميوة، وأوب أ ن :"انطلاقا من المقولة التي أ طلقتها ال مم المتحدة على مختلن برامجها الإ

، وانطلاقووا موون تد كيوود الةقووه القووانوني والسوو يا  عوولى الو يةووة الهندسوو ية للقووانون في تنظوو  الوورواب  "زكونوووا هوودفها

يعووزز موون أ سسووه وقيمووه وووابتووه، ويختووار مسوو تقب  السوو يا  بمووا يسوو ح لل منووع موون أ ن . الاجتماعيووة والس ياسوو ية

 .والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بكل حرية 

أ و سو يا  وموا هوو تنمووي محول اهوتمام  كبوير اى البواحلين في العلووم القانونيوة /أ صبحت العلاقة بين ما هوو قوانوني 

يوة والس ياس ية، فمع مرور الزمن  هرت تحديات أ منية واجتماعية  واقتصادية واونية كان أب على القوانون التودخل بعل ة

وموضوعية لبس  س يادته في تنظيمها وضبطها بما يدفع  بعجلة التنمية، عن طريق اختيار م،سسات تمث  بوكل بشوةافية 

ل بالتزام جميع أ فراد المجنع بد حكاموه،  ونزاهة، ذ ل يمكون  و بما ي، ن عالم أ ف،ل وأ حسن، ولن يتم ذلك اإ الحوديث عون اإ

التنمية في بيئة تنعدم فيها س يادة القانون، كما ل يمكن للتنمية أ ن تس تورد جاهزة أ و تس تنسوخ اواولة، بعيودا عون أ سوس 

  .وق  المجنع

قامة حكم القانون، فباللتزام به تتحقق الةعاليوة في صوناعة المسو تقبل ايخي يختواره المجنوع،  ن اس تقرار الإنسانية رهن  باإ اإ

نشوواء بوودءا بال  تد سوويس ااسوو توري لو ولووويات التنمويووة، حيووث تظهوور الهندسووة ااسوو تورية التنمويووة موون  ووة أ ولى باإ

م،سسات دس تورية   ط  للتنمية  وتراقب على تنةيذها وتستشرف جدواها الإنسانية، ومن  ة ثانية بمظهر الحوامي 

اء بالتنظو  القوانوني ايخي زورسم ال سولوب ال ملول لحقوق الإنسان الةردية والجماعية وعلى رأ سها الحق في التنميوة، وانتهو

 .      للعلاقات الاجتماعية والاقتصادية

تنحوور اازتهوا في الحةوالى عولى " دولة ضوابطة"واس تجابة لطبيعة ااور التنموي الجديد للقانون صوارت ااولة في  و  

اء الولازم للحريوة الس ياسو ية والاقتصوادية التوازنات الس ياس ية والاجتماعيوة والاقتصوادية داخول ااولة، بخلوق الة،و

المنظ ة، وقد برز ذلك جلياة في  هور فئة جديدة من الم،سسات عرفت بسلطات ال،ب  المس تقلة لتنوب عون ااولة 

 .01/10في مهامها  ال،بطية والرقابية، وهذا ما  هر جليا في التعديل ااس توري بموجب القانون 

يمانا من هيئة التحرز ر لل جلة بااور التنموي للقانون تم حث الباحلين على التركيز والتعويول في بحوو م عولى ومن هنا واإ

لل منوع، ومسوا ة مون  ااور التنموي للقانون وللعلوم الس ياس ية في تحقيق التنمية المتجليةوة في رعايوة المصوالح المشوتركة

ون وللعلووم الس ياسو ية جواء هوذا العودد الخوامس كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية في خدمة مشروع ااور التنموي للقان

من مجلة الكليوة، لتجليةوة جوانوب هاموة في مختلون أ فورع  التنظو  القوانوني لمجوالت لتنميوة، ولتشوارك في رسم وتصو   

 .   هندسة س ياس ية ودس تورية وقانونية تكون قادرة على خلق مناخ سل  لإنجاح فرص التنمية ضمن مبدأ  س يادة القانون
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أ ثر الامتناع الع دي في مجال المس،ولية الجزائية
*

 
بن خلدون -"أ  "أ س تاذ محاضر  -ويس فتحي /د  تيارت   -جامعة اإ

بن خلدون -"أ  "أ س تاذ محاضر  -بلقنيشي حبيب /د  تيارت   -جامعة اإ

  :ملخص المقال

ن ال صل في القانون الجنائي أ ن تنهى  التشريعات عن ارتكاب فعل معين لخطورتوه و مساسوه بالنظوام  اإ

ن  العام أ و بالمصلحة الخاصة ، فيخ،ع عندئذ للعقاب كل من يقدم على ارتكاب ذلك الةعول المجورم ، و يخلك فواإ

أابي كالقتول و السروقة و ا لضروب و خيانوة ال مانوة و ايرهوا و أ الب الجرائم المعاقب عليها ترتكب بةعل مادي اإ

لكن خروجا عن هذا ال صل و اس تثناءا منه قد يد مر القانون بةعول معوين . تس   هذه الجرائم بالجرائم الإأابية 

فيخ،ع للعقاب من يمتنع عن ذلك الةعل عمدا متخذا موقةا سلبيا رغم أ مور القوانون بوه ، فتوصون هوذه الجريموة 

ة معاقب عنها طالما أ ن القوانون يونص عولى ذلك ملول جريموة امتنواع الشواهد عون بد نها جريمة سلبية و هي جريم

الح،ور و الإمتناع عن التبليغ عن المواليد و الإمتناع عن تقوديم المسواعدة لشوخص في حوال خطور و الإمتنواع 

الشوخص ملزموا  و بين الجريمة الإأابية و الجريمة السلبية توجود حوالت ل زكوون فيهوا. عن دفع النةقة و ايرها 

بةعل معين و ل بالإمتناع عن فعل معين  لكن قود يصودر عنوه سولوك سولبي أ ي امتنواع يسوا  ضمون عوامول 

ذ تعرض فقهواء  حداث الجريمة الإأابية كمن يترك متع دا جريمة معينة تقع مع أ نه كان بمقدوره منعها ، اإ أ خرى في اإ

ث النتيجوة الإجراميوة الاأابيوة ، حيوث تعوددت ال راء في القانون الجنائي كثيرا لمدى صلاحية الامتناع لإحودا

مكانيوة وقووع الجريموة  مكان ذلك و بين رافض له، كما يوجد تيار أ خر من الةقهواء يسوب باإ هذا الشد ن بين قائل باإ

 . الإأابية عن طريق الإمتناع و لكن يعلق ذلك على ضرورة توفر شروو خاصة 

Résumé: 

La règle en matière pénale consiste à interdire certains actes pour leur dangerosité et 

atteinte à la l'ordre public ou à l'interet des individus, ainsi les lois incriminent et 

sanctionnent toute personne ayant commis un tel acte . En effet l'infraction  prend souvent 

un aspect positif ; on appelle ça l'infraction de commission ou d'action. Mais comme 

exception à cette règle la loi pourrait sanctionner certaines personnes pour s'etre abstenues 

de faire un acte que la loi ordonne telle que l'abstention de témoigner  ou l'abstention de 

payer la pension alimentaire ou le cas de non assistance a une personne en danger ; ainsi on 

appelle l'infraction d'omission ou d'inaction. Mais entre les deux hypothèses la doctrine s’est 

                                                           
*
يداع المقال   70/12/7101: تاريخ اإ

 02/01/7101: تاريخ تحك  المقال
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longtemps poser la question sur la possibilité de commettre l'infraction positive ou d'action 

par une simple omission ou abstention. 

  :مقدمة

السو ببية الوتي ل  من المواضيع ااقيقة في قانون العقوبات و الوتي لهوا صولة وويقوة بالمسو،ولية الجزائيوة و ببحوث

ل بتوافرها ، موضوع وقوع الجريمة الإأابية بطريق الترك أ و الامتنواع  و هوو مون ناحيوة . تس ند النتيجة للةاعل اإ

 . صلته بال،واب  العامة لل س،ولية و الس ببية ذو شقين

ذا كان من الم كن  تقوع الجريموة  أ ن –من و وة نظور القوانون  –فشقه ال ول يثير مسد لة جوهرية رئيسة هي ما اإ

موكان وقووع الجريموة . الإأابية بطريوق الامتنواع  ينبغوي هنوا عودم الخلو  بوين الجريموة السولبية بطبيعتهوا و بوين اإ

الإأابية بطريق الامتناع، فالجريمة السلبية بطبيعتها كامتناع الشاهد عن الإدلء بشاهدته أ و امتناع القاضي عون 

نوكا مون قوانون العقووبات، و كوذا  001ر العودالة المنصووص عنهوا بالموادة الةصل في النزاع  ايخي يشكل جريموة اإ

من قانون العقوبات و جريمة عدم  077جريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر المنصوص عنها بالمادة 

نها ل تثير مشوكلة توذكر، فا واذ الجواني  070الإبلاغ عن جناية المنصوص عنها بالمادة  في  –من نةس القانون فاإ

موقةا سلبيا في صورة امتناع عن فعل ما  زكةي لوقوعه تحت طائلة العقواب ل ن منواو التموريم  –هذه الجرائم 

 .في هذا الةرض هو ذلك الامتناع في ذاته أ و هو ذلك الموقن السلبي بايخات 

نما تدق المسد لة و يثور الإشكال القانوني لموا زكوون لهوذا الموقون السولبي أ ثور موا في وقووع  الجريموة الوتي تكوون اإ

بطبيعتها من الجرائم التي تقع عادة بالةعل الإأابي و ليس بعدم الةعل ملل جريمة القتل موللا الوتي تقتتحو تحورك 

زهاق روح الإنسان الحي لى اإ  .الإرادة في صورة فعل مادي خارجي و حركة مو ة نحو ارتكاب الةعل الم،دي اإ

ذا كان للترك أ و الإمتناع المتع د الصادر مون الغوير أ ثور عولى رابطوة أ ما الشق الثاني لل وضوع فيقتتح بحث ما  اإ

الس ببية بين فعل الجاني الإأابي و بين النتيجة الجرمية،  بمعنى هل الامتناع ايخي قد زرتكبه الغير و ايخي يولي 

لى قطع رابطة السو ببية بوين سولوك ذلك الجواني و النتيجوة  بحيوث يصوير سلوك الجاني الإأابي يمكن أ ن ي،دي اإ

الغير ايخي لم يتحرك و امتنوع عون فعول موا هوو المسو،ول عون النتيجوة النهائيوة بودعوى أ ن سولوكه السولبي أ و 

لى النتيجة النهائية بمةرده أ و على ال قل فاقم منها أ و سهل وقوعها   .امتناعه هو ذاته ايخي أ دى اإ

وضووع كل عولى حودى ، عولى أ نوه تجودر نعالج من خلال هذا البحث  بشكل مبس   الشقين اللذزن يثيرهما الم

الإشارة قبل ذلك أ ن كل شق شديد الصلة بالشق ال خر، حتى أ ن الشق الثاني منه متوقن اإلى حد كبير عولى 

 .الشق ال ول
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              صلاحية الامتناع لإحداث النتيجة الاأابية: المطلب ال ول  

ية الامتنواع لإحوداث النتيجوة الإجراميوة الاأابيوةلقد عرض فقهاء القانون الجنائي كثيرا لمدى صلاح 
1
، حيوث  

موكان ذلك و بوين رافوض له، كوما يوجود تيوار أ خور مون الةقهواء يسوب  تعددت ال راء في هذا الشد ن بين قائل باإ

مكانية وقوع الجريمة الإأابية عن طريق الإمتناع و لكن يعلق ذلك على ضرورة توفر شروو خاصة  و زرجوع . باإ

مكان القول بتوافر رابطة الس ببية بين الامتناع و هوو أ مور سولبي بحوت بول هوو سبب هذا ا لى مدى اإ لخلاف اإ

عدم عند البعض و بين النتيجة الاأابية و هي أ مر اأابي مل و   ل جدال في وجوده 
2
  . 

 منكرو صلاحية الامتناع لإحداث النتيجة الإجرامية الإأابية     : الةرع ال ول 

الس ببية بين الامتناع و النتيجة النهائية الاأابية أ ن الامتناع ل يمكون أ ن ينوتفي في ذاتوه ملول هوذه زرى منكرو 

عبارة عن ل شيء أ ي هو عودم و أ نوه ل يمكون للعودم أ ن زكوون سوببا في حودث  -حسب رأ يهم  -النتيجة ل نه 

نوكار المسواواة بوين هوذا و قيول أ ي،وا . (  de rien ne peut rien se  produire)  أ خر اير العدم في معورض اإ

وبات القصد الجنائي في جرائم الامتناع أ مر زكاد زكون مس تحيلا  الامتناع و الةعل الاأابي  أ ن اإ
3
 . 

ليه جعل بع،وهم يعودل عون رأ يوه ، أ و  ل أ ن الانتقادات المركزة المو ة اإ و قد كان لهذا الرأ ي نةر من الم،يدزن اإ

ذ على ال قل يتنازل عن بعض التطرف ف  يه  حتى أ ن بعض الةقهواء تحوت وطود ة النقود أ رادوا أ ن يطوعووا رأ يهوم اإ

 .اعتبر بع،هم الجريمة التي تقع بالمتناع تشكل اإحدى جرائم الخطد  حتى و لو كان الامتناع متع دا 

و من جملة ما واجه هذا الرأ ي من النقد أ نه لويس صحيحوا القوول بود ن الامتنواع ل شيء و انوه هوو العودم و أ ن 

رادي له كيانوه القوانوني الا نطلاق من هذه المقدمة انطلاق من مقدمة فاسدة ، و الصحيح أ ن الامتنواع كةعول اإ

ااية ما في ال مر أ ن الإرادة تكون دافع للحركة في الةعل بينما تكوون مانعوة لهوا في , كالةعل الاأابي سواء بسواء

لإرادةالامتناع بما يعني أ ن الامتناع شد نه شد ن الةعل هما نتاج ا
4
كما أ نوه ل أووز رفوض المسواواة بوين الةعول و . 

وبات مسد لة أ خرى ل تد وير لها  وبات القصد الجنائي من الامتناع أ مر مس تحيل ل ن الإ الامتناع على أ سا  أ ن اإ

نوكار المسواواة بوين الامتنواع و الةعول الاأوابي يوبرز شوذوذا عنود  .عند بيان حكم القانون في مسود لة موا و أ ن اإ

هومال ، أ موا مقارنة  القتل الع د بالقتل الخطد  ايخي يصح وقوعه بالةعل الاأابي أ و بالمتنواع الظواهر في صوورة اإ

ل بالةعل الإأوابي  فموثلا لوو أ  لوت ارضوة تقوديم ااواء لل وريض فسواءت . القتل الع د عند المنكرزن فلا يقع اإ

في شود ن هوذه الم رضوة الوتي تكوون قود   حالته و مات تسد ل عن القتول الخطود  ، أ موا لوو وبوت القصود الجنوائي

                                                           
1
  2ص  7100القاهرة  –دار الكتب القانونية  " جريمة الإمتناع عن الإااوة " ش يلان محمد شرين  
2
  712ص  0222القاهرة طبعة س نة  –دار الةكر العربي " مبادئ القسم العام من التشريع العقابي " د رؤوف عبيد  
3
النظرية العامة " و د جلال ثروت  047ص  0272دار النه،ة العربية القاهرة   1و"  شرح قانون العقوبات القسم العام"د محمود نجيب حس ني  

 . 41م،سسة الثقافة الإسكندرية بدون س نة النشر ص " لقانون العقوبات نظرية القسم الخاص 
4
 . 770ص    0220الطبعة الثالثة  دار الةكر العربي القاهرة  "الس ببية في القانون الجنائي  " د  رؤوف عبيد    
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أابيوةتع دت الامتناع لعداوة بينها و بين المريض فلا تسد ل لكون الإمتناع في نظر  ،   ل يمكن أ ن ينتفي نتيجة اإ

و هذه نتيجة أ قل ما يقال عنها أ نها شاذة ل تتةق مع القواعد العامة في الس ببية و في المس،ولية الجنائية عموما
1
. 

 م،يدو المساواة بين الامتناع و الةعل الاأابي : انيالةرع الث

أابية أ صوبح الةعول السولبي  جرامية اإ انطلاقا من الانتقادات المو ة لمنكري صلاحية الامتناع لإحداث نتيجة اإ

فقهاء أ و الامتناع يةرض نةسه كحقيقة قانونية قائمة لها أ ثرها في تقرزر المس،ولية الجنائية ، و قد تناول فريق من 

هووذا الموضوووع بالتةصوويل محوواولين تد كيوود أ موور توووافر السوو ببية بووين مجوورد الووترك أ و  -خصوصووا في أ لمانيووا -القووانون 

أابية ملل وفاة المجني عليه  كما ساوى الق،اء الةرنسي القديم بوين . الامتناع و بين ما قد يتخلن عنه من نتائج اإ

ة بالع ل او الةعل و كانت هذه المساواة موجودة في  ل القوانون الجريمة المرتكبة بطريق الامتناع و تلك المرتكب

الكنسي و القانون الةرنسي القديم المتد ثر بالمبدأ  السائد ايخي مةاده أ ن من يقدر على منوع الةعول المكوون للمريموة 

و ل يمنعه يعد مقترفا له
2
  . 

نموا زكوون بامتناعوه و اا قيل في هذا الشد ن أ ن من يترك متع دا نتيجة معينة تتحقق مع  أ نه كان بمقودوره منعهوا اإ

رادة الإنسوان عنودما تسو تخدم قووى الطبيعوة اتحتلةوة في تحقيوق  ل اإ ذ السو ببية موا هي اإ هذا قد تسبب فيهوا ، اإ

 .رغباتها

و في معرض تد ييده المساواة بين الامتناع و الةعل الاأابي يقول ااكتور رؤوف عبيود أ ن السو ببية في القوانون 

يرها في القانون الطبيعي أ و ال لي ل ن ال ش ياء ال لية أ و الجامدة متصور فيها السكون و عدم الحركوة و الوضعي ا

أ ما الإنسان فغير متصور بالنس بة له سكون الإرادة التي ينبغوي . ل يصح أ ن يعد هذا  السكون   سببا ل مر ما 

رادة الإ  لى الشر بحسب ال حوال ، أ ي أ ن اإ لى الخير أ و اإ نسان في حركة دائموة و أ ن ترجمتهوا في الواقوع أ ن تتجه اإ

أوابي و يمكون أ ن تكوون بامتنواع عون فعول ، فالنشواو الاأوابي و السولبي بالنسو بة  قد تكوون بةعول موادي اإ

نسان صورتان متقابلتان لإرادة واحدة متساويتا القدر من ناحية ترتيب النتائج و ال ثار القانونية  للاإ
3
.
 

تبرزر هذه المسواواة حيوث قيول بود ن  -بطرق عديدة -نةس ية فان الةقهاء ال لمان حاولوا و من الناحية الةلسةية ال 

أابيوا و أ ن علاقوة السو ببية  الامتناع من الناحية المادية  اهرة سلبية و لكن ليسوت خالصوة بول فيهوا عن وا اإ

 . يمكن أ ن تتوافر بغير عناء بين هذا العن  الاأابي و النتيجة النهائية 

حوداث و قيل أ ي، حداث النتيجة و بين مجرد التسبب فيها أ ن القودرة عولى اإ ا في معرض النييز بين القدرة على اإ

حوداث النتيجوة فويمكن أ ن  النتيجة الإأابية تتطلب فعلا اأابيا و هذا ل يصلح لها الامتناع ، أ ما التسبب في اإ

                                                           
1
  007ص   0221دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية " قانون العقوبات القسم العام " د  محمد زكي أ بو عامر   
2
  04ص "  جريمة الإمتناع عن الإااوة " ش يلان محمد شرين   
3
  074ص "   الجنائي الس ببية في القانون " د  رؤوف عبيد    
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ذا ما تبين أ نه سا  فيها فقد قامت رابطة السو   ببية بيونهما و هوذا  م يقوارب موا يقوول بوه زكون بالمتناع ،  فاإ

الةقه الإسلامي نظرية الس ببية عموما
1
 . 

و بهذا تكون فكرة عدم صلاحية الامتناع لإحداث النتيجة النهائية قد فقدت أ الب أ نصارها ، عولى أ ن الجودل 

المسواواة بوين لم يتوقن بهمر هذه الةكرة بل أ ن جبهة جديدة من الجدل الةقهوىي فتحوت بوين أ نصوار و م،يودي 

لوزام الاأوابي ، و مةواد هوذه  الةعل الاأابي و الامتناع أ نةسهم ، حيث  هر ما يسو   بةكورة الواجوب أ و الإ

لزام قانوني أ و تعاقدي حتى يعد امتناعوه سوببا للنتيجوة و زكوون بوذلك  الةكرة أ ن زكون على الم تنع واجب أ و اإ

مس،ول عنها
2
 . 

ذ قال به منذ أ وائول القورن التاسوع عشرو نةور مون الشرواح ملول الةقيوه الةرنسيو رويوتر  و هذا الشرو  قديم، اإ

(Rauter)
 3
ل أ ن بعض الةقهاء المعاصرزن لم يشترو الواجب القانوني و لهم  في رأ يهوم هوذا  وفي خاصوة، اوير   اإ

أ ن التطرق لتةاصويل تولك الحموفي يةوتح جبهوة أ خورى مون البحوث في النوواحي النةسو ية و ال خلاقيوة لسولوك 

لى المثالية و معواني البطوولة الإنس ان، ما يبعدنا عن مقاصد هذا البحث، على أ ن رأ ي ه،لء الةقهاء يتجه أ كثر اإ

 –و ال خلاق السامية و العواطن البشرية، اير أ ن القانون ليس من أ هدافه خلق هذه الروح المثالية، كوما أ نوه 

لى ال هوداف النبويلة المحةوفوة ل يطلب من النا  أ ن زكونوا أ بطوال و ملوال للت،و  -أ ي القانون حية و الانودفاع اإ

 . بال خطار 

و قد أ ضح  من السائد اى الكلير من الةقهاء في أ لمانيا و انجلترا و فرنسا و بلميكا أ ن القتول بالمتنواع معاقوب 

ن لزام قانوني أ و تعاقودي بالتودخل لإ ذا كان على الم تنع اإ قواذ المجوني عليه كالقتل بةعل اأابي سواء بسواء و ذلك اإ

عليه و خالن هذا الالتزام ل ن علاقة الس ببية بين مخالةته و بين القتل تكوون واضحوة ، فالقاتول بالمتنواع يعود 

ذا موا انتةو  ذلك  زهاق الوروح و يعود قواتلا بالإهومال اإ رادة اإ حينئذ قاتلا عمدا طالما توافر ايه قصد القتل أ ي اإ

القصد ايه
4
.
 

ليه  ذ نقورأ  له و نةس هذا الموقن اتجه اإ و "أ الب الةقه الم ي و العوربي و مونهم ااكتوور محمود زكي أ بوو عوامر اإ

نحن مع الرأ ي القائل بد نه أب لمسائلة الم تنع عن النتيجة أ ن زكون امتناعه مخالةا لواجب قانوني مةوروض عليوه 

                                                           
1
 و ما يليها   041ص   7ج" التشريع الجنائي الإسلامي " د  عبد القادر عودة   
2
 .   4ص  0271دار النه،ة العربية القاهرة " جرائم الإمتناع و المس،ولية الجنائية عن الإمتناع" د  محمود نجيب حس ني   
3
 .   000ص   0270دار الةكر العربي القاهرة " شرح قانون العقوبات القسم العام " د  مد مون سلامة   
4
   072-071ص " الس ببية في القانون الجنائي  " د  رؤوف عبيد   
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"و أ ن زكون امتناعه هذا هو السبب المحدث للنتيجة 
1
.
 
جندي عبود المولك و كذلك ااكتور رؤوف عبيد  و  

في الموسوعة الجنائية  و اير  
2
. 

وبات الس ببية بين الامتناع و النتيجة النهائية ل زكةوي تحقوق الامتنواع ثم تحقوق النتيجوة اوير  و مهما زكن فانه لإ

نما ينبغي أ ن زكون الامتناع هو السبب في النتيجة أ و كما يقول ااكتور جولال ثوروت أ ن  المشروعة فحسب ، اإ

لى مسوو توى السووبب وفقووا لمعيووار الرجوول العووادي في تسلسوول الظووروف  الامتنوواع كي يعتوود بووه لبوود أ ن زرتةووع اإ

المد لوفة
3
. 

 موقن بعض التشريعات: الةرع الثالث 

نادرة هي التشريعات التي تتجه اإلى حسم الخلاف الةقهىي بشد ن هذا المسد لة بنصووص تشرويعية واضحوة  و مون 

مون قوانون العقووبات الصوادر في  7فقورة  01التشرويع الايطوالي و ذلك في الموادة بين هذه التشريعات الحديثوة 

ذا كان عولى الم تنوع واجوب قوانوني " و الوتي تقورر أ ن  0201سو نة  الامتنواع عون منوع نتيجوة معوادل لإحودا ا اإ

 " . بالتدخل

ن الصلة" من قانون العقوبات ما نصه  710أ ما المشرع اللبناني فقد أ ورد في المادة  السو ببية بوين الةعول و عودم  اإ

و يظهور مون الونص .......". الةعل من  ة و بين النتيجة الجرمية من  ة ثانية ل ينةيها اجتماع أ سو باب أ خورى

أ ن المشرع اللبناني يساوي بين الةعل و عدم الةعل أ و الامتناع، لكن ل يوجد من خلال النص ما يقطع الشو  

و فكرة الواجب القانوني أ و التعاقديباليقين أ ن المشرع اللبناني ل يشتر 
4
 . 

بحيوث  0204جووان  71مون قوانون العقووبات بموجوب قوانون  10أ ما في فرنسا فقود عودل المشروع هنواك الموادة 

ذا لم زكون في تودخ   صارت تعاقب كل من بمقدوره منع جناية أ و جنحة ضود سولامة الغوير و يمتنوع عون ذلك اإ

ي،ا كل من يمتنع عن مساعدة شخص معرض لخطر اير ناشئ عون جريموة خطر عليه أ و على الغير ، و يعاقب أ  

ذا ما تحققت فيه نةس الشروو  و هذا النص ل يةرق بين من عليه واجب سابق بالتدخل و من ليس عليوه . اإ

ملل هذا الواجب
5
. 

                                                           
1
  040ص   0221دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية "  قانون العقوبات القسم العام  " د محمد  زكي أ بو عامر   
2
دار الةكر الجامعي الاسكندرية " الامتناع عن علاج المريض " و هشام محمد مجاهد  002ص  0247طبعة " القسم الخاص" د  رمسيس بهنام   

 .   07ص  7112
3
 .  41م،سسة الثقافة الاسكندرية بدون س نة النشر ص " القسم الخاص  -النظرية العامة لقانون العقوبات " د  جلال ثروت   
4
دار " العلاقة الس ببية في قانون العقوبات " و د محمود نجيب حس ني و ما يليها   701ص " الموسوعة الجنائية اللبنانية الحديثة " د  فريد الزغبي   

  701النه،ة العربية القاهرة بدون س نة نشر ص 

 الةقرة ال ولى من قانون العقوبات الةرنسي  10نص المادة   - 5

« sera puni  d’un emprisonnement de trois mois a cinq ans et d’une amende de 360 f à 20000 f ou de l’une 

de ces deux peines seulement quiconque  pouvant empecher  par son action immédiate sans risque pour lui 



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

7 
 

 موقن المشرع و الق،اء الجزائري 

 التشريع الجزائري : أ ول 

ل يوجد في التشريع العقابي الجزائري نص صريح يةيد موقن المشرع من الامتناع و صلاحيته لإحداث النتيجة 

نما كثيرة هي التشرويعات الوتي تركوت  الاأابية، و ليس التشريع الجزائري هو الوحيد ايخي لم ينص على ذلك ، اإ

 . المجال واسعا للاجتهاد الق،ائي في هذا الشد ن 

يختلن باختلاف نووع الجريموة ، فوالجرائم الع ديوة لسو يما القتول الع ود و الضروب الع ود و أ عومال  على أ ن ال مر

العنن الع دية تنيز بنصوص صريحة و ضيقة ل تحنل التوسوع و ل يمكون أ ن نسو تخلص منهوا قصود المشروع في 

قرار المساواة بين الةعل الاأابي و الامتناع  ير الع دية  فواسوعة بحيوث يمكون أ ما النصوص الخاصة بالجرائم ا. اإ

مون قوانون العقووبات   777أ ن نجد في عباراتها ما يوبرر القوول بهوذه المسواواة ، و ملوال عولى ذلك  نوص الموادة 

كل من قتل خطود  أ و تسوبب في ذلك برعونتوه أ و عودم احتياطوه أ و عودم انتباهوه أ و "الجزائري التي تقتح بد نه 

هماله أ و عدم مراعاته ال نظ ة يعا تيوان فعول كان ......" قب بالحبساإ و قد عرف الةقه الإهمال بد نه الامتناع عون اإ

هومال ال ب ل سرتوه يعوني  همال الطبيب يعني امتناعوه عون بوذل الت وف  بعنايوة و اإ من المةروض القيام به ، فاإ

 ...امتناعه عن عول أ سرته و هكذا

ل أ نوه ل يمكون و مع أ ن النص ال خير يوحي بد ن المشرع الجزائري يقبل فكرة ار  توكاب الجريموة الإأابيوة بامتنواع اإ

فهم بدقة موقن المشرع الجزائري من الإمتناع عموما و هول أ نوه زكةوي وحوده لمسوائلة مون صودر منوه ، أ م أ نوه 

نه من ال حسن  تحقيقوا لمبودأ  الشروعية أ ن يسود . ينبغي أ ن زكون مرتكبه ملزم قانونا أ و اتةاقا بةعل ما  و لهذا فاإ

زائري هذا الةراغ و الغ وض ايخي قد يصولح منةوذا للتهورب مون المسو،ولية الناتجوة عون الامتنواع و المشرع الج

ذا ما تسوبب امتناعوه في الجريموة الوتي امتنوع عون  تيان أ فعال معينة اإ ذلك بالنص صراحة على معاقبة الم تنع عن اإ

ض الجورائم الوتي نوص عليهوا المشروع التدخل لمنعها مع الالوتزام بشروو الواجوب القوانوني أ و التةواأ ذلك أ ن بعو

الجزائري باعتبارها جرائم اأابية ترتكب بطريق الةعل يمكن جودا أ ن ترتكوب بطريوق الوترك و تكوون لهوا نةوس 

مون قوانون العقووبات 000النتيجة ملل جريمة اإطلاق المواشي في أ رض الغير المنصوص عنهوا بالموادة 
1
فلوو تورك  

ن النتيجة تكون واحدة لكن النص في حرفيته الجاني مواش يه التي دخلت لوحدها د يعاز منه و لم يخر ا فاإ ون اإ

 .ل يعاقب على ملل هذا الةعل 

 

 

                                                                                                                                                    
ou pour les tiers, soit un fait qualifie crime soit un délit  contre l’intégrité corporelle de la personne 

s’abstient volontairement de le faire » 
1
 .    00ص  7112ديوان المطبوعات الجامعية  المطبعة الجهوية بوهران " مبادئ القسم العام لقانون العقوبات الجزائري " د  باسم شهاب   
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 الق،اء الجزائري : ثانيا 

ن الق،اء الجزائري  لم يتعورض حوتى ال ن في حوكم ق،وائي ذي قيموة مرجعيوة لمسود لة توداخل  -في حدود بحثنا -اإ

 ال ول الرئيسي ، اير أ نه تعرض في ق،ية معينة لمسد لة امتنواع أ م امتناع متع د من شخص ما بجانب فعل الجاني

ن العوبرة في موواد "  0270-10-07حيوث جواء في قورار لل حكموة العليوا بتواريخ , عن قطع الحبل السري لواهوا اإ

بوت مون قوانون الإجوراءات الجزائيوة ، فموادام أ نوه و  012الجنايات هي اقتناع أ ع،اء المحكموة وفقوا ل حوكام الموادة 

ليوه محكموة  ن موا انتهوت اإ لق،اة الموضوع أ ن الطةل قد وا حيوا و أ ن أ موه تع ودت عودم ربو  حوب  السروي فواإ

"الجنايات في حدود اقتناعها ل أوز مناقش ته أ مام المجلس ال على في صورة وجه للنقض
1

   . 

شوكل جريموة قتول طةول أ ن موا قاموت بوه ال م ي  –م،يدة في ذلك ق،واة الموضووع  –لقد اعتبرت المحكمة العليا 

من قانون العقوبات و عقبت على هذا القرار بتةسير للومادة  710حديث العهد بالولدة المنصوص عليها في المادة 

تتحقق جناية قتل طةل حديث العهد بالولدة المنصووص عليهوا بالموادتين " ، حيث جاء في هذا التعقيب   710

 :  التالية من قانون العقوبات بقيام العناصر 742-710/7

 أ ن يوا الطةل حيا -0

لى الوفاة كعدم رب  حب  السري مللا   -7  أ ن تقوم الجانية بةعل ي،دي حتما اإ

 أ ن تكون الجانية أ م المجني عليه -0

 وجود القصد الجنائي  -0

 12/17/0274و يوجد حكم مشابه لقرار المحكموة العليوا الجزائريوة صوادر عون محكموة جنوايات م وية مو،رخ في 

ذ عد الق،اء الم ي هذا الع ل جريمة قتول عمديوةبشد ن أ م لم  ترب  الحبل السري لوليدها و تركته يموت اإ
2

، و 

بعقوبة القتول الع ود عولى موتهم ضرب شخصوا أ خور ضربا  77/07/0201كذلك حكمت محكمة النقض الم ية في 

ة القتول و ات،وح بود ن مبرحا بحيث أ صبح عاجزا عن الحركة و تركه في مكان معزول خاليا من وسائل الحياة بنيو

الوفاة كانت نتيجة مباشرة ل فعال المتهم  
3
 . 

 علاقة الامتناع  الصادر من الغير برابطة الس ببية: المطلب الثاني 

لى ولاوة عناصر هي السلوك بصورتيه الإأابي المنثول في الةعول و  جرى الةقه على تقس   الركن المادي للمريمة اإ

النتيجوة النهائيوة لهوذا السولوك و ذلك في الجورائم الوتي يتطلوب فيهوا القوانون وقووع  السلبي المنثل في الإمتناع و

نتيجة ما بخلاف جرائم السلوك ، أ ما العن  الثالوث المكوون للوركن الموادي فهوو تولك العلاقوة أ و الرابطوة الوتي 

 .ابطة الس ببية تصل النتيجة النهائية بالسلوك وصل المعلول بالعلة و النتيجة بالسبب و هي ما يس   بر 

                                                           
1
ليه من طرف ااكتور نواصر العايش        007-000ص " تقنين العقوبات"   777على هامش نص المادة   القرار مشار اإ
2
 .     047ص  0221دار الجامعة  الجديدة للنشر الإسكندرية " قانون العقوبات القسم العام" د محمد زكي ابو عامر   
3
  700ص  0222دار الةكر العربي  0و " مبادئ القسم العام من التشريع العقابي " د رؤوف عبيد   
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لقد اجتهد الةقهاء كثيرا في كشن خبايا هذا الرابطة و وضع قواعد و معايير عل ية ثابتة تحكمهوا فوذهبوا في ذلك 

كل مذهب و تع قوا في دراس تها باعتبارها من أ   مواضيع القسم العام في القانون الجنائي و أ ي،ا باعتبارهوا مون 

خولاف و بحوث طويول عواد هو،لء الةقهواء اإلى تحكو  عورف النوا  عوبر أ   مواضيع فلسةة القوانون ، و بعود 

تغليب معيار الرجل العادي للتد كد من صلاحية سلوك ما ل ن زكون سببا لنتيجة ما أ م ل
1
 . 

و زرتدي موضوع الس ببية الجنائية رداءا خاصا من ال  ية بموا يثويره مون الإشوكالت القانونيوة و موا زكتنةوه مون 

و عموموا فواإن علاقوة السو ببية ل تثوير أ ي .  التقدزر ما يقتتح الكلير من ااقوة في معالجتوه أ س باب الخلاف في

ذا كنا أ مام حالة بس يطة من حالت ارتوكاب الجريموة ن ن يطلوق شخوص عيوارا ناريا عولى شخوص أ خور  اإشكال اإ

نسوانية أ و طبيعيوة بوين سو ذا موا توداخلت عوامول أ خورى اإ نما يودق ال مور و يتشوعب اإ لوك الةاعول و فيقت  ، اإ

لى  النتيجة الإجرامية بحيث  تسا  أ و تةاقم أ و تعجل النتيجة و ربما تكون في حوالت خاصوة قود أ دت مبواشرة اإ

 .النتيجة النهائية 

 صور تدخل امتناع الغير بين سلوك الجاني و النتيجة : الةرع ال ول 

حداث النتيجة النهائية ، بحيث يمكن أ ن تكون عوامول طبيعيوة أ و  تتعدد صور العوامل التي تتداخل أ حيانا في اإ

عوامل ترجع اإلى خطد  ال،حية أ و فع  الع دي أ و عامل القوة القاهرة في أ ي صورة  هر أ و عامل تودخل خطود  

الغير أ و سلوكه الع دي ، و ما يه نا في هذا البحوث هوو العن و ال خوير أ ي حوالة تودخل خطود  مون الغوير أ و 

حداث النتيجة النهائية  سلوكا عمديا منه بجانب سلوك الة  .اعل في اإ

فلقد بحث الةقه و اجتهود الق،واء كثويرا في بيوان أ ثور تودخل سولوك صوادر مون الغوير بجانوب سولوك الةاعول و 

توسطه بينه و بين النتيجة النهائية و مدى قدرة هذا السلوك الصادر مون الغوير عولى قطوع علاقوة السو ببية بوين 

ائية ، و قد فرق الةقه في ذلك بين مختلون صوور و احوتمالت السولوك ايخي فعل الجاني الرئيسي و النتيجة النه

قد يصدر من الغير ، بحيث يمكن أ ن زكون هذا السلوك في صورة خطد  ملل خطود  الطبيوب أ و الجوراح أ و أ ي 

 .خطد  أ خر اير علاجي كما يمكن أ ن زكون هذا السلوك في صورة سلوك عمدي 

ن الةقه فرق بوين عودة صوور و حتى في مجال السلوك الع دي ايخي  قد يتدخل بين الةعل الرئيسي و النتيجة فاإ

لهذا السلوك الع ودي ، و تحوت هوذا العنووان ناقوش الةقهواء حوالة تودخل امتنواع عمودي صوادر مون الغوير في 

حداث النتيجة النهائية و توسطه بين سلوك الةاعل ال ول و النتيجة النهائية باعتبار هذا الإمتناع يشكل سولوكا  اإ

 .عمديا 

ذا كنا قد سل نا في بداية هذا البحث بصلاحية الامتناع لإحداث النتيجة النهائية الاأابيوة و لوو موع اشوتراو  اإ

ن الشق الثاني من التساؤل ايخي طرحنواه في مقدموة هوذا البحوث يةورض  الواجب القانوني لإمكان المساءلة  فاإ

                                                           
1
   014ص  0270س نة  0طبعة "  في التس يير و التخيير بين الةلسةة العامة و فلسةة القانون " د  رؤوف عبيد   
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ير ايخي زكوون ملزموا قوانونا أ و اتةاقوا بالتودخل بوين فعول أ ن نجد لها جوابا ، فهل لتوس  امتناع متع د من الغ

 الجاني و النتيجة النهائية من أ ثر في قطع رابطة الس ببية بين ال مرزن أ م  ل؟

متناع الع دي من الغير على رابطة الس ببية : الةرع الثاني   أ ثر الإ

ب  العوام المتبوع في تقودزر بقواء أ و من الناحية القانونية ينبغوي أ ن يخ،وع الجوواب عولى هوذا التسواؤل أ ي،وا لل،وا

مكان التوقع بحسب السير العادي لو مور و هذا يقتتح عند تقدزر أ ثور  انقطاع علاقة الس ببية ، و هو ضاب  اإ

الملوزم قانونيوا  –هول النتيجوة كان مون الم كون أ ل تحودث فويما لوو كان الم تنوع : الامتناع  توجيه الس،ال التوالي 

قد تدخل؟ -بالتدخل
1
 

ذا كانوت  ذا كانت الإجابة بالإأاب فان الامتناع زكون عندئذ سببا للنتيجة أ و على ال قل أ حد أ س بابها ، أ موا اإ فاإ

الإجابة بالنةي أ ي أ ن النتيجة كانت س تحدث حتى و لو تدخل الم تنع فان الامتناع ل يعد سببا و ل مسو،ولية 

عندئذ على الم تنع 
2
رضواع ال م لبنهو.   ذا كان اإ ا مون شود نه أ ن يمنوع وفاتوه ، فهوذا معنواه أ ن امتناعهوا عون فمثلا اإ

رضاع واها كانت مرتكبوة لجريموة القتول عمودا  رضاعه هو سبب وفاته ، و من ثم فكلما امتنعت ال م عمدا عن اإ اإ

و ملول هوذا يقوول بوه االوب فقهواء الشرويعة الاسولامية  اذ يقوول االوبهم بالقصواص موع فووارق في . بالإمتناع 

الشروو 
3
. 

نموا موا يثوير ل شوكال ل ن الامتنواع كان وحوده هوو السوبب في الوفواة ، اإ كن حالة امتناع ال م هوذه ل تثوير أ ي اإ

الإشكال هو حالة صدور فعل عمدي من شخص ما اإضرارا  بد خر ثم يليه امتناع متع د من شخص ثالث زكوون 

ليهوا مبواشرة مكلةا قانونا بالتدخل بحيث يسهل  هذا الإمتناع حدوث النتيجوة أ و يسوا  ف فهول . يهوا او يو،دي اإ

يمكن القول و الحال هذه أ ن الم تنع قد أ حدث النتيجة بامتناعوه هوذا قاطعوا بوذلك السو ببية بوين اعتوداء الجواني 

 ال ول و النتيجة ؟

لى ال،اب  العام في التوقع و الاحتمال فان الإجابة عن الس،ال تكون تحنول عودة أ وجوه ،  خ،اع الامتناع اإ و باإ

ذا كا ن الامتناع  الصادر عن المكلن بالتدخل كالطبيب أ و الشرطي مللا  يعد أ مرا متوقعا و مد لوفوا يتةوق موع فاإ

السير العوادي لو موور فواإن علاقوة السو ببية تبقو  قائموة بوين نشواو الجواني ال ول و النتيجوة و ل يقطعهوا مجورد 

ن امتنواع الطبيوب أ و الشروطي المتع ود عواملا أ ما فويما لوو كا. الإمتناع التالي لكونه أ مرا متوقعا و مد لوف حدووه 

شاذا و اير مد لوف وفق السير العادي لو مور ، فاإن علاقة الس ببية تنقطع بين نشواو الجواني ال ول و النتيجوة 

 .النهائية 

                                                           
1
ص  7ج" التشرويع الجنوائي الإسولامي " و د عبود القوادر عوودة  70ص " الس ببية  في القانون الجنائي  دراسة تحليلية مقارنة " د  رؤوف عبيد   

010  . 
2
   740ص  0220بيروت  –دار احياء التراث العربي   4ج " الموسوعة الجنائية "  د  جندي عبد الملك  
3
 .   070ص  7111دار الةكر العربي القاهرة " العقوبة  –الجريمة و العقوبة في الةقه الاسلامي " الإمام محمد أ بو زهرة   



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

11 
 

في الحقيقة أ ن امتناع الطبيب الع دي و امتناع الشرطي الع دي يعتبر دائما عاملا شاذا و اوير مود لوف بحسوب 

ذ لوو السير ال لى نتيجة قد ل تتةق موع منطوق العودالة في كثوير مون ال حيوان ، اإ عادي لو مور و هذا ما يقودنا اإ

اعتدى شخص ما على أ خر و أ وناء هذا الاعتداء ايخي انتهى  بالوفواة كان بالقورب مون الحوادث شرطوي مكلون 

 عون القتول الع ود ل ن بحماية ال شخاص و الم تلكات و امتنع عن التدخل ، فواإن الشروطي زكوون هنوا مسو،ول

امتناعه عن التدخل في حادث يقع قربه يعتبر أ مرا شاذا و اير مد لوف حتى بالنس بة للجاني ايخي سيتعمب مون 

كذلك الشد ن لو اعتدى شخص على أ خر بنية قت  أ و حتى بدون نية قت  أ موام مستشوة  . سلوك الشرطي هذا

ت فعلا ، فاإن المس،ول عن القتل في هذا المثوال   رجوال أ و أ مام رجال الإسعاف فتركوه يصارع الموت حتى ما

 .الإسعاف و ليس الجاني ال ول 

 :لقد أ سس بعض الةقه هذه المس،ولية التي تقع على عاتق الم تنع على مجموعة من ال سس من بينها

ةق مع السوير العوادي أ ن تداخل امتناع متع د من الغير بين فعل الجاني ال ول و النتيجة النهائية أ مر ل يت :أ ول 

 .لو مور و بالتالي يصلح ليقطع رابطة الس ببية 

أ ن توس  فعل عمدي بين نشاو سابق و بين النتيجة النهائية زكةي بحسب ال صل لقطع رابطة السو ببية  :ثانيا 

يوة ، بينهما متى تقرر أ ن الترك أ و الامتناع من ملزم بالتدخل يصوح أ ن يعود سوببا صوالحا لإحوداث النتيجوة النهائ 

 .ذلك أ نه أ صبح مساويا في أ ثاره و في وضعه القانوني للةعل الع دي الاأابي

أ ن توس  خطود  جسو   أ و شواذ بوين نشواو الجواني السوابق و بوين النتيجوة النهائيوة زكةوي لقطوع رابطوة : ثالثا 

ذا توسو  بوين نشواو  الس ببية بينهما متى كان كافيا بذاته لإحداث نةس النتيجة النهائية، و يخلك من باب أ ولى اإ

ذا كان . الجوواني و النتيجووة نشوواطا سوولبيا عمووديا أ ي امتنوواع عموودي  هووذا و زوورى جانووب أ خوور موون الةقهوواء أ نووه اإ

الامتناع مس بوقا بةعل اأوابي مون الجواني أ و اويره فواإن  صواحب الةعول الاأوابي زكوون وحوده مسو،ول عون 

ذا كان فع  ل دخول فيوه لإرادة الم تنوع ، و ل يسو د ل الم تنوع عنودها ولوو كان عليوه واجوب قوانوني أ و النتيجة اإ

تعاقدي و كان قاصدا حدوث النتيجة
1
  . 

ذا كان امتناع الم تنع في هذه الحال ل يصلح أ ن أع  حتى شرزوكا في الةعول  و  ة أ صحاب هذا الرأ ي هي أ نه اإ

نه لو حرض هذا شخصا عولى الا نتحوار أ و سواعده بةعول فكين يمكن أ ن أع  فاعلا أ صليا بامتناعه ، كذلك فاإ

نه حسب التشريع الم ي ل يعد فع  جريمة، فكين يمكن اعتبار امتناعه عن منع الانتحار جريموة؟ و  أابي فاإ اإ

لى هذا الرأ ي ل نه ل يمكن أ ن يتح ل الم تنوع نتيجوة فعول عمودي صوادر مون الجواني بتصو   في اتجواه  أ نا أ ميل اإ

حداث النتيجة ،  ذلك أ ن تقرزر مس،ولي لى  الكلير مون النتوائج الشواذة فويما اإ ة الم تنع في هذا الةرض قد أرنا اإ

حداث النتيجة النهائية   .لو قارنا بين وضع الم تنع و وضع شخص أ خر تدخل بةع  الع دي في اإ

                                                           
1
  040ص "   قانون العقوبات القسم العام  " د  محمد زكي أ بو عامر   
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لتوضيح ذلك نضرب المثال التالي ، فلو اعتدى شخص ما بةع  الع ودي عولى ال،وحية قاصودا قوت  ثم اعتودى 

حية شرطي أ و رجل أ من اعتداءا بس يطا اير قاتل و لكنه عمدي في حوين كانوت الإصوابة ال ولى على نةس ال، 

بالغة و كانت هي سبب الوفاة ، فةي هوذه الحوالة و حسوب القاعودة العاموة عنود توداخل ال فعوال الع ديوة مون 

ن الةاعل ال ول وحده من يسد ل عن النتيجة النهائيوة ل نهوا لى الوفواة  فاعلين ل مسا ة بينهم ، فاإ هي الوتي أ دت اإ

وفق نظرية السبب الملائم التي تد خذ بهوا أ كوثر التشرويعات و هوذا موا أعول الةاعول في وضوع أ ف،ول مون وضوع 

 . الم تنع عن التدخل 

نقاذه من قب،ة الجواني ،  نما امتنع فق  عن اإ و يمكن أ ن نتصور في فرض أ خر أ ن الشرطي لم يضرب ال،حية و اإ

حسب رأ ي المتوسوعين في  –امتناع الشرطي ل يمكن أ ن يساوي اعتداءه الع دي لكن فةي هذه الحالة رغم أ ن 

نوه أعول مون الشروطي مسو،ول عون القتول الع ود بالإمتنواع و ربموا ل يسود ل  -المساواة بين الامتناع و الةعل فاإ

ل عن مجرد الضرب البس ي  و هذه نتيجة أ قل ما يقال عنها أ نها شاذة ل تتةق  مع دواعوي العودالة الةاعل ال ول اإ

 .و الانصاف

و لهذا زرى كثويرون أ ن الامتنواع وحوده ل يسووغ أ ن يقطوع علاقوة السو ببية بوين فعول الجواني ال ول و النتيجوة 

حداث تلك النتيجة و لكن يمكن مساءلة هذا الم تنوع عولى قودم المسواواة  لى اإ ذا كان فعلا عمديا متمها اإ النهائية اإ

ذا كان ملزموا بالتود حوداث مع الجاني اإ خل لمنوع حودوث النتيجوة أ ول و كان امتناعوه متع ودا بقصود التودخل في اإ

النتيجة ثانيا بشرو أ ن يثبت يقينوا أ ن كل مون الإصوابة الوتي أ حود ا الجواني و الامتنواع معوا يشو ن السوبب 

لى وقوع النتيجة  ن المس،ولية. ايخي أ دى اإ ذا كانت النتيجة قد حدوت بةعل الإصابة وحدها ، فاإ تقوع فقو   أ ما اإ

ل مس،ولية امتناعوه هوذا  على صاحب الةعل الاأابي، أ ما الم تنع المكلن قانونا أ و اتةاقا بالتدخل فلا تقع عليه اإ

ليه المشرع الةرنسي من اعتبار الامتناع عن فعل بعوض الت وفات يشوكل بذاتوه جريموة  و لهذا نحبذ ما ذهب اإ

ل لموا تقت،ويه مس تقلة عن الجريمة التي وقعت مع وجوب التقيود بةكو رة الالوتزام القوانوني و عودم الخوروج عنهوا اإ

 . ق ع  077دواعي العدالة و الإنصاف  المادة 

  :مراجع البحث

ديووان المطبوعوات الجامعيوة  المطبعوة الجهويوة بووهران " مبادئ القسم العام لقانون العقوبات الجزائوري " د باسم شهاب  -( 0

7112   . 

 .قافة الإسكندرية بدون س نة النشر م،سسة الث" النظرية العامة لقانون العقوبات نظرية القسم الخاص " د جلال ثروت  -( 7

  0220بيروت  –دار احياء التراث العربي   4ج " الموسوعة الجنائية " د جندي عبد الملك  -( 0

   0222دار الةكر العربي القاهرة  0و "  مبادئ القسم العام من التشريع العقابي " د رؤوف عبيد  -( 0

  0220الطبعة الثالثة  دار الةكر العربي القاهرة " الس ببية في القانون الجنائي  " د رؤوف عبيد  -( 4

    0270دار الةكر العربي القاهرة  0طبعة " ة القانون في التس يير و التخيير بين الةلسةة العامة و فلسة" د رؤوف عبيد  -( 1

 . 0247طبعة " القسم الخاص" د رمسيس بهنام  -( 2

  7100القاهرة  –دار الكتب القانونية  " جريمة الإمتناع عن الإااوة " ش يلان محمد شرين   -( 7



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

13 
 

     7ج" التشريع الجنائي الإسلامي " د عبد القادر عودة  -( 2

 .    0270دار الةكر العربي القاهرة " شرح قانون العقوبات القسم العام " مون سلامة د مد   -( 01

   0221دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية " قانون العقوبات القسم العام " د محمد زكي أ بو عامر  -( 00

  0272عربية القاهرة دار النه،ة ال  1و"  شرح قانون العقوبات القسم العام"د محمود نجيب حس ني  -( 07

 .   0271دار النه،ة العربية القاهرة " جرائم الإمتناع و المس،ولية الجنائية عن الإمتناع" د محمود نجيب حس ني  -( 00

 دار النه،ة العربية القاهرة بدون س نة نشر  " العلاقة الس ببية في قانون العقوبات " د محمود نجيب حس ني  -( 00

 .   7111دار الةكر العربي القاهرة " العقوبة  –الجريمة و العقوبة في الةقه الاسلامي " زهرة  الإمام محمد أ بو -( 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

14 
 

الجزاء الإداري واقع يبحث عن شرعيته
*

 
 تيارت/جامعة ابن خلدون  -"أ  "أ س تاذ محاضر  -بورا  عبد القادر/ د

 تيارت/جامعة ابن خلدون  - صص قانون عام -الس نة ثانية دكتوراه -بن بوعبد الله فريد

 :الملخص

ليها ااولة من أ جل تحقيق أ هودافها، خاصوة في موا وة  تعتبر العقوبة الإدارية من أ   ال ليات التي تلجد  اإ

الجرائم ل يس تحق موا تها بعقوبات جنائية نظرا لقلة أ  يتهوا في المجنوع، كوما أ ن الوردع الإداري يتسوم أ نواع من 

 .بالسرعة وعدم الإطالة في الإجراءات

نتقادات والإعتراضات المو وة للعقوبوة الإداريوة والمنوثلة في المسوا  بمبودأ  الةصول بوين   ن كان هناك بعض الإ واإ

داريوة قود ل زنتوع . وحوريات ال فوراد السلطات، والمسوا  بحقووق بحيوث الشوخص ايخي زكوون محول عقوبوة اإ

ل أ ن هذه الإعتراضات اير م،سسة، فمبودأ  الةصول ... بال،مانات التي زنتع بها  عندما زكون محل عقوبة جنائية اإ

دارية مقيدة بنتع هذه العقوبة  بكافة ال،ومانات بين السلطات هو مبدأ  مرن، ومنح الإدارة سلطة توقيع عقوبات اإ

 .التي تمتع بها العقوبة الجنائية ملل مبدأ  الشرعية ،اافاع، الحق في الطعن، الموا ة

Résumé :  

La sanction administrative est le mécanisme utilisé par l’état pour atteindre ses 

objectifs, particulièrement dans la lutte contre certaines formes de crimes non soumis aux 

sanctions pénales, compte tenu de leur faible importance dans la société. 

La répression administrative se caractérise par la rapidité et la simplicité des procédures. 

Nonobstant les critiques a l’égard de la section administrative tendant a l’absence de la 

séparation des pouvoirs et l’atteinte aux droits et libertés des personnes, puisque la personne 

qui subit la sanction administrative, ne bénéficier pas des garanties dont elle dispose quand il 

s’agit des sanction s pénales… 

Compte tenu de la souplesse du principe de séparation des pouvoirs, ces critiques demeurent 

non fondées, du fait que la prise de sanction par l’administration est conditionnée par les 

mêmes dispositions, nécissant les sanctions pénales tels que le principe de légitimité, le 

recours, la défense… 

 

                                                           
يداع المقالتاريخ  02/01/7101:  اإ

74/01/7101: تاريخ تحك  المقال *
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 :المقدمة

، ويتعين  بالعدالة الشعور الردع العام والردع الخاص و من المعلوم أ ن العقوبة تهدف اإلى تحقيق أ غراض ولاوة 

الجمع بين هذه ال غراض الثلاوة حتى تحقق العقوبة اازتها النهائية وهي مكافحوة الإجورام عولى النحوو الوتي تقت،ويه 

ل علاجوا ضروريا، ل ززيود في شره عون ااواء المور ايخي  ن العقوبوة ليسوت اإ مصلحة المجنع، وبناءا على ذلك فاإ

 .يوصةه الطبيب لل ريض

والمصوالح ال ساسو ية لل منوع، . د الوسائل القانونية لتحقيق ال،ب  الاجتماعي وحماية الق فالجزاء الجنائي هو أ ح

لى هووذا الجووزاء قبوول اسووتنةاذ الوسووائل ال خوورى لل،ووب  الاجتماعووي، ودون مراعوواة مبووادئ الضرووورة  واللموووء اإ

الاعتودال في  وعليوه أوب. شط  وانحراف في اس تخدام هذا الجزاء ايخي ينال بشكل من شرعيته. والتناسب

ل في أ ضويق الحودود، وبعود سولوك جميوع الطورق الم كنوة لتحقيوق  ليوه اإ اس تخدام الجزاء الجنائي وعودم اللمووء اإ

لى  ال،ب  الاجتماعي وفي ضوء اعتبارات الضرورة والمصلحة، ولقود أ دى هوذا الت،وخم التشرويعي في التموريم اإ

 (التمريم الاصوطناعي. )ض مع ال، ير العام لل منعفقد المجنع حساسيته ضد نماذج من السلوك، وهي ل تتناق

في الجرائم الاقتصادية، وأ خطور مون ذلك هوذا التذبوذب في تجوريم سولوك معوين يتود رر بوين الحظور والإباحوة 

خةاق المشرع في تحديد ال فعال التي أب تجريمها على وجه ااقة  واإ
1
كما أ ن المسا  ببعض المصالح الاجتماعية . 

واسطة أ ي فرد في المجنع، وبشكل منتظم ومتكرر، وعلى نحو ل زكشن عن وجوود أ يوة خطوورة يمكن أ ن يقع ب

جرامية ايه، كما هو عليه الحال لما يقع من بعض الاعتداءات في مجالت   .الخ...كالمرور والاقتصاد والبيئةاإ

لى اعتبووار القووانون الجنووائي هووو الوسوو يلة ال خوويرة  ، ولوويس الوسوو يلة  « l’ultimaration »ولهووذا اتجووه حووديثا اإ

الوحيدة
2
ذ أ صبح ل يس تعان بالحول الجنوائي لموا وة سولوك   لتوفير الحماية اللازمة لل صالح الاجتماعية اتحتلةة، اإ

ذا وبت عجز الحلول القانونية ال خرى في موا ته ل اإ  .ما اير مشروع اإ

خاصوة في ااول  –وسعيا للتخةين من وطد ة تدخل القانون الجنوائي في بعوض المجوالت لجود  أ الوب المشروعين  

اإلى الاس تعانة بحلول قانونية تكةل بصةة عامة التخلي عن الحل الجنائي، بما ينطوي عليه مون قسووة  –المتقدمة 

جعلوت الاسو تعانة بمثول هوذا الحول يتجواوز  لم تعد تتناسب مع ما لحق بالمجنعات اتحتلةة من متغويرات متعوددة

الهدف منه بالنظر ل،د لة ما أ صاب المصلحة الاجتماعية من ضرر، وما تعرضت له من خطر وما وقوع في سوبيل 

المسا  بها من خطد  
3
وكان من بين الحلول المطروحوة كبوديل للعقووبات الجزائيوة هوو تةعيول دور الإدارة نجوو . 

دارية لزجر السلوكات اتحالةوة للحيواة مشاركتها في ضب  النظام العا م الاقتصادي عبر تدخلها في وضع عقوبات اإ

                                                           
1
 .07ص  7101طبعة أ ولى ( دراسة مقارنة)أ حمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة الإسلامية وال نظ ة الجنائية المعاصرة  - 

2
 - Jen- Marie, la dépénalisation de la vie des affaires, groupe de travail, janvier 2008 ,p14 . 

 
3
، 7100الإسكندرية، طبعة  ، دار المطبوعات الجامعية" اهرة الحد من العقاب "محمد أ مين مصطة  ، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري  -

 .1ص 
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طووار مووا يعوورف بالعقوووبات الإداريووة الاقتصووادية في اإ
1
وكانووت هووذه ال خوويرة تتجووه لظهووور ووولاث نظووريات في . 

« la dépénalisation » الس ياسة الجنائية المعاصرة وهي  نظرية الحد من العقاب 
2
. 

  ريموالحد من التم
3
 « la décriminalisation »  والتحول عن الإجراء الجزائي،« la déjudiciarisation »

4
 ،

يطاليا مون ااول الوتي تود ثرت بهوذه النظوريات وخاصوة  واهرة الحود مون العقواب حيوث قاموت  فكانت أ لمانيا واإ

خراج جميع اتحالةات المنصوص عليها في قانون العقووبات وجعلتهوا مون اختصواص الإد ارة لتوقوع عليهوا غراموات باإ

دارية وهو ما يعرف بقوانون العقووبات الإداري فد صوبح للدولتوين قوانون العقووبات وقوانون العقووبات الإداري،  اإ

ولكن بالنس بة للدول التي لم تتبونى منظوموة تشرويعية واحودة لقوانون العقووبات الإداري ملول فرنسوا والجزائور
5
 .

هوذه الاعتراضوات عولى مخالةوة الجوزاء الإداري لمبودأ  الةصول بوين و ت لها اعتراضات دس تورية حيث ترتكوز 

السلطات، كما اعتبر الةقه أ ن الجزاء الإداري هو  اهرة مقلقة في القانون وهو ما يعورف بالقوانون الجنوائي المقنوع 

كم أ و المس تتر أ و الخةي، كما أ ن فرض الإدارة جزاءات على أ شخاص ل تربطهم بها علاقة، س تكون الخصوم والحو

في نةس الوقت اا يعورض حقووقهم وحورياتهم بحظور المسوا  بهوا، وعولى هوذا ارتد ينوا لطورح الإشوكالية التاليوة 

دارية العامة   -والمنثلة في   .؟ما مدى دس تورية العقوبات الإ

جابة عون هاتوه الإشوكالية كان لبود أ ن نمور عولى موقون مجلوس ااولة الةرنسيو تجواه دسو تورية العقووبات  وللاإ

 (.مطلب ثاني) ثم موقن المشرع الجزائري( مطلب أ ول)الإدارية العامة 

 

          

                                                           
1
 .021، ص 7104عبد الرحمان خلةي، بدائل العقوبة ، دراسة فقهية تحليلية تد صيلية مقارنة، الطبعة ال ولى  - 

2
عن  يقصد بنظرية  الحد من العقاب التحول تماما عن القانون الجنائي لصالح نظام قانوني أ خر ، اإذ سيتم في هذا الس ياق رفع الصةة التمريمية - 

يقر له جزاءات  فعل ما اير مشروع طبقا لقانون العقوبات ويصبح مشروعا من الناحية الجنائية لكن يظل اير مشروع في قانون أ خر ، وبالتالي

دارية مالية توقع بواسطة الإدارة، لل زيد من التةصيل أ نظر قايد ليلي الرضائية في المواد الجنائية ، رسالة  دكتوراه، أ خرى تكون أ البها جزاءات اإ

 . 07ص  7104-7100جامعة الجيلالي اليابس ، س يدي بلعبا  ، دفعة 
3
انوني والإجتماعي لسلوك كان فيما س بق مجرما بمشروعيته في مجمل الحياة الإجتماعية بعدما كان مخالةا يقصد بنظرية الحد من التمريم الإعتراف الق  - 

 :للقانون وهذا ما يةترض أ ن تلغي النص الجنائي كلية أ نظر

1 ciyas Pris, 1992 p 25 Jean Paradel , Droit pénal général, tom   

رسالة " دراسة مقارنة بين التشريع الجنائي ااولي والشريعة الإسلامية "الجزائية لمكافحة   الجريمة ورد ذكره عند سعداوي محمد الصغير، الس ياسة 

 .017ص  7101-7112دكتوراه، جامعة أ بو بكر بلقايد تل سان 
4 
وذلك لتمنب صدور حكم الإدانة التحول عن الإجراء الجنائي هو كل وس يلة يستبعد بها الإجراء الجنائي العادي، وتتوقن به المتابعة الجنائية،  -

، بدون دار "دراسة فقهية ق،ائية مقارنة"كعرض ال مر للصلح أ و التوفيق، أ نظر في هذا الصدد محمد سعد فودة، النظام القانوني للعقوبات الإدارية 

 .02، ص 7112-7111النشر، طبعة 
5 
ري، لكن هذا ل يعني بد ن   من الجزائر وفرنسا ليس لها مجالت تصدر فيها رغم أ ن الجزائر وفرنسا ليس لها تقنين خاص بقانون العقوبات الإدا -

دا لى التشريع الجزائري نجد بد نه تقريبا كل السلطات الإدارية المس تقلة قد خول لها المشرع بتوقيع عقوبات اإ دارية، فبالرجوع اإ رية وملال ذلك جزاءات اإ

 .المتعلق بتنظ  حركة المرورالسلطات الق عية اتحولة لمجلس المنافسة وقانون 
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دارية العامة في فرنسا: المطلب ال ول   دس تورية العقوبات الإ

أ ثار موضوع تمتع الإدارة بسلطة توقيع الجزاءات الإدارية العامة في اير مجوال العقوود والتد ديوب جودل كبويرا حوول 

، ومبودأ  شرعيوة الجورائم "بمبودأ  الةصول بوين السولطات" وأ نها تتعارض موع موا يسو  مدى دس تورزتها، خاصة 

والعقوبات، كما أ ن تمتع الإدارة بهذه السلطة قد زكون فيه مساسا بحقوق وحريات ال فراد، وهوذا موا نوتفي عنوه 

لى اعوتراف المجلوس ااسو توري الةرنسيو بسولطة الإدار  ة في توقيوع العديد من ال فكار والتطورات أ دت جميعها اإ

داريووة تتسووم بالع وميووة عوولى جميووع ال فووراد بغووض النظوور عوون هوووزتهم جووزاءات اإ
1
وعوولى هووذا عوورف المجلووس .  

ااس توري الةرنسي تحول كبيرا في مواقةه اتجواه الجوزاءات الإداريوة العاموة يمكون أ ن نح وها في وولاث مراحول 

، المورحلة الثانيوة الإعوتراف (فورع أ ول)ريوة العاموة المرحلة ال ولى القول بعدم دس تورية الجزاءات الإدا: أ ساس ية 

قورار التوام بدسو تورية الجوزاءات ( فرع ثاني)بدس تورية الجزاءات الإدارية في مجالت محددة  ، المورحلة الثالثوة الإ

 ( . فرع ثالث) الإدارية العامة 

دارية العامة : الةرع ال ول   مرحلة القول بعدم دس تورية الجزاءات الإ

دارية عولى ال فوراد مهوما كانوت طبيعتهوا لعتراضوها موع مبودأ  الةصول بوين   لم زكن ليعترف بسلطة توقيع جزاءات اإ

السلطات، وعندما عرض أ مر الجزاءات الإدارية ذات الطابع الردعي والجنائي أ ول مرة على المجلوس ااسو توري 

الةصول بوين السولطات ومون دوة عودم  قدر أ ن هوذه الجوزاءات تتعوارض موع مبودأ   0270أ كتوبر  00الةرنسي في 

دس تورزتها 
2
وقد صدر هذا القرار بمناس بة منح قانون الصحافة ولجنة الشةافية سلطة توقيع الجزاءات الإدارية. 

3
 

وتنثل في حرمان الصحن من المساعدات المالية التي تقدمها ااولة في حوال مخالةوة القوانون
4
كوما أ علون المجلوس . 

0277ااس توري الةرنسي في عام 
5

بمناس بة الجزاءات الضريبية أ ن المشرع قد  ن بود ن مون واجبوه أ ن يتنوازل    

عن مه ة النطق بالجزاء اإلى سلطة اير ق،وائية
6

0270، كوما قورر عوام 
7
وعولى فورض أ ن نصووص القوانون "بد نوه  

داريةفاإن هذا الجزاء ل يم.... اس تهدفت زجر أ فعال التعسن ... كن أ ن يحول اإلى سلطة اإ
8
" 

                                                           
1 
 .00،  ص 7101ناصر حسين العم ي ، الجزاءات الإدارية العامة في القانون الكويتي والمقارن، دار النه،ة العربية للنشر، القاهرة ، طبعة  -
2 
-7100، جامعة محمد خيضر بسكرة ، دفعة  نس يغة فيصل ، الرقابة على الجزاءات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري ، رسالة دكتوراه -

 .47ص  7107
3
دارية مس تقلة أ و اير مس تقلة وهي بصدد  "تعرف العقوبة الإدارية العامة بد نها  -  تلك الجزاءات ذات الخاصية العقابية التي توقعها سلطات اإ

وهذا " وذلك كطريق أ صلي زردع خرق بعض القوانين واللوائحاارس تها بشكل عام لسلطاتها العامة تجاه ال فراد ، بغض النظر عن هوزتهم الوصةية، 

أ نظر اإسماعيل نجم اازن زنكنة ، القانون الإداري البيئي ، دراسة . ما يميزها عن العقوبات التد ديبية التي توقعها الإدارة على المو ةين التابعين لها

 . 002ص ، 7107تحليلية مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة ال ولى 
4
 .07ناصر حسين العم ي ، المرجع السابق، ص  - 

5
 -C.Const N° 82-155 Dc du 30 déc 1982, Rec, 88, L,Favoreu,R.D.P.1983,p.133 . 

- 
6
 . 84 دار النه،ة العربية، بدون س نة طبع، ص(  اهرة الحد من العقاب) محمد سامي الشوا، القانون الإداري الجزائي،  

7
 - C.Const N° 84-181.Dc des 10-11 octg 1984,préc .  

8
 .74دار النه،ة العربية، بدون س نة طبع، ص (  اهرة الحد من العقاب) محمد سامي الشوا، القانون الإداري الجزائي،  - 
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وقد فسر بعض الكتاب قرار المجلس ااس توري سابق ايخكر بد نه يمثل اتجاها عاما لل جلس ااسو توري يعوارض 

لى مبدأ  الةصل بين السولطات ستند اإ لى الصيغة العامة للقرار ايخي اإ ستنادا اإ فيه الجزاءات الإدارية اإ
1.
تجوه   وقود اإ

لى أ ن هذا الموقن ينح  في مجال الحريات العامة وخاصة حرية الصحافة أ خرون اإ
2
 . 

دارية في مجالت محددة: الةرع الثاني   الإعتراف بدس تورية الجزاءات الإ

أ قر المجلس ااس توري الةرنسي شرعية هذه الجزاءات في المجالت التي توجد فيهوا علاقوة بوين الإدارة وصواحب 

0272ازر ينو 02الشد ن فقود قوررت في حوكم صوادر لهوا في 
3
في ق،وية الإذاعوة والتلةزيوون عودم تعوارض هوذه   

ذا كانت الجزاءات ضود أ شوخاص توربطهم بالإدارة  الجزاءات التي تةرضها الإدارة مع مبدأ  الةصل بين  السلطات اإ

علاقة كالموردزن والمس تةدزن من رخص لممارسة نشاطهم المهني
4
. 

 0272جانةي  70كما صدر قرار في 
5
عتبوارات   حوتكار سولعة معينوة بموا يتعوارض موع اإ بمناس بة مونح قوانون منوع اإ

سو تقر عليوه الةقوه مون دسو تورية الجوزاءات الإداريوة العاموة طالموا  المنافسة وهذا القرار ي،كد على ما س بق أ ن اإ

طار علاقوة قانونيوة تورب  بوين الإدارة والشوخص اتحوالن وتنثول هوذه العلاقوة في العلاقوة الو   يةيوة كانت في اإ

والعلاقة التعاقدية
6
 . 

دارة بسولطة توقيوع جوزاءات ولكون  عوترف لولاإ يلاحظ في هوذه المورحلة بود ن المجلوس ااسو توري الةرنسيو قود اإ

ح ها في مجال التعاقود والتد ديوب أ ي ال شوخاص ايخي توربطهم علاقوة سوواء تعاقديوة أ و و يةيوة موع الإدارة، 

   .  الإقرار النس بي اس تورية الجزاءات الإدارية العامة وعلى هذا يمكن القول بد ن هذه المرحلة هي مرحلة

دارية العامة :  الةرع الثالث قرار التام بدس تورية الجزاءات الإ  الإ

تطور ق،اء المجلس ااس توري الةرنسي نحو عدم تعارض الجزاءات الإدارية العامة مع أ حوكام ااسو تور فد صودر 

0272 جويلية 77قرار في هذا الاتجاه بتاريخ 
7

 مجلوس عمليوات البورصوةبمناس بة البوت في ق،وية صولاحيات   

« COB »   أ حدث القانون مجلسا لبورصة ال وراق المالية وخوله سولطة فورض : تتلخص وقائع ااعوى كال تي

                                                           
1 
لتتعارض مع مبدأ  الةصل بين تحةظ على دس تورية الجزاءات الإدارية العامة   نلاحظ أ ن المجلس ااس توري الةرنسي في المرحلة ال ولى أ نه قد -

 السلطات من ناحية، ول ن منح الإدارة سلطة توقيع جزاءات على أ فراد فيه مسا  بحقوقهم وحرياتهم ، انظر في هذا الصدد ناصر حسين العم ي

 . 07، المرجع السابق ، ص 
2 
، 0220مجلة الحقوق، الس نة الثامنة عشر، العدد ال ول، مار  غنام محمد غنام ، القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون تطوره،  -

 .000ص 
3
 -GENEVOIS, « le conseil constitutionnel et l’extension des pouvoirs de la commission des opérations de 

bourse », Rev,Fr .dedr .adm.1989,p.671. 
4 
 .42نس يغة فيصل ، المرجع السابق ، ص  -

5
 - Décision N°86-224 du 23 janvier 1987. 

6 
 .07ناصر حسين العم ي ، المرجع السابق ، ص .  -

7
- louis FAVOREU, « droit administratif et droit constitutionnel », Rev, dr  .adm. 1989, P.678 . 
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لى  مليون فرن  فرنسي وأ كثر لق ع مخالةوة واجبوات مهنوة سمسوار ال وراق الماليوة أ حيول  1جزاءات مالية يصل اإ

ل يوجد أ ي مبودأ  دسو توري بموا  " القانون على المجلس ااس توري لبت في دس تورية هذه الجزاءات فد كد أ نه 

دارية من خلال ا ارساتها في ذلك مبدأ  الةصل بين السلطات، ول أ ي قاعدة دس تورية أ خرى تمنع السلطة الإ

لمتيازاتها كسلطة عامة أ ن تةرض الجزاءات 
1
ما دام الجزاء التي تد مر بوه ل يت،و ن الحرموان مون الحريوة وأ ن  

لى حماية الحقوق والحريات التي يح يها ااس تور دارة لهذه السلطة تحوطه تدابير تلزمه اإ اارسة الإ
2
." 

ية حارسا على الحقووق والحوريات و ل تتطلوب بالضروورة من ااس تور الةرنسي تجعل السلطة الق،ائ  77فالمادة 

ل فيما يتعلق بالحرمان من الحرية أ و تقييدها، ويستبعد ذلك الإجراء من نطاق تطبيق الجوزاءات  تدخل القاضي اإ

ذن فتتوقن دسو تورية سولطة الإدارة في فورض الجوزاءات الإداريوة عولى احوترام المبوادئ ااسو تورية  الإدارية، اإ

مبدأ  الةصل بين السلطات ال خرى اير
3
، فيلزم توفير ضمان ااعوى العوادلة ومنهوا الحوق في اافواع والحوق في  

الطعن
4
0272ينازر  02فقد قرر المجلس ااس توري في . 

5
مكانية الطعن على القرار     أ ن توفير اإ

لغاء والتعويض شرو ضروري للقول بدس تورية هذه الجزاءات  الصادر بالجزاءات الإدارية الجنائية بالإ
6

، كوما أ ن 

هناك جانبا من الةقه
7
 .فرق بين مبدأ  الةصل بين نشاطات السلطة ومبدأ  الةصل بين أ  زة السلطات 

                                                           
1 
، ص 7110أ حسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام والمادة الجمركية بوجه خاص ، اايوان الوطني لو شغال التربوية طبعة أ ولى  -

714 ، 
2
-Louis FAVOREU, « Droit administratif et droit constitutionnel », Rev, dr,adm.1989,p.678.    ، غنام محمد غنام

.001-004سابق ، ص المرجع ال   
3 
على أ ن   CSA المتعلق بالمجلس ال على للس عي الب ي 0272جانةي  02الم،رخ في  701-77نجد المجلس ااس توري الةرنسي في القرار رقم  -

 :ما يلي منح سلطة العقاب الإداري للسلطات الإدارية المس تقلة ل تتعارض مع مبدأ  الةصل بين السلطات حيث ي،كد في هذا القرار على

 « la loi peut sans qu’il soit portée atteinte au principe de séparation des pouvoirs doter l’autorité 

indépendant chargé de garantir l’exercice de la liberté de communication de pouvoirs de sanction dans la 

limité nécessaire a l’accomplissement de sa mission » 

                                                                                                                                                      000، 001في القانون الجزائري بلقيس دار النشر ، بدون س نة طبع ، ص   وليد بوجملين ، ال،ب  الإقتصادي-
4 
ل يمثل مبدأ  الةصل بين السلطات ول أ ي مبدأ  أ خر قاعدة ذات قيمة " على أ نه  0272جويلية  77الصادر في  72/711كما نص في قراره رقم  -

متيازات السلطة العامة  بممارسة سلطة الجزاء  )GELIN " دس تورية، عقبة أ مام الإعتراف للسلطة الإدارية التي تت ف في نطاق ما تنتع به من اإ

j-p ) « les autorités administratives indépendants » disponible sur www .prepa- ISP.FR.   ،أ خذا عن رحموني موسى

  71، ص 7100-7107الرقابة الق،ائية على سلطات ال،ب  المس تقلة في التشريع الجزائري حقوق رسالة ماجس تير، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
5
 - Cons.Const.17 janv.1989.J.O.p.542.  

6
عترفت بدس تورية العقوبات الإدارية، ااس تور الإس باني لس نة  -  ل يمكن أ ن يدان أ و "بد نه  74حيث نص في المادة 0227ومن ااساتير التي اإ

دارية في الوقت ايخي ارتكبت فيه و  ذلك بالنظر اإلى نص القانون الساري المةعول يعاقب أ ي شخص بمناس بة ارتكاب أ فعال ل تمثل جريمة أ و مخالةة اإ

، أ ما ااس تور البرتغالي لس نة "وفي نةس الس ياق تحظر الةقرة الثالثة من نةس المادة على الإدارة توقيع العقوبات السالبة للحرية، وقت ارتكابها

ع الوطني أ و الجهوي اختصاصا في تحديد النظام العام يعطي الحق لل شر "منه  017/0المادة فيةرق بين اتحالةات الجزائية والإدارية فتنص  0221

، أ نظر في هذا الصدد عز اازن عيساوي ، المكانة ااس تورية للهيئات " لل خالةات التد ديبية وال فعال اير مشروعة والإجراءات الواجب احترامها

 .7، جامعة محمد خيضر بسكرة ، ص 0لى حركة التشريع، العدد الإدارية المس تقلة ومد ل مبدأ  الةصل بين السلطات، مخبر أ ثر الاجتهاد الق،ائي ع
7
 .من بينهم غنام محمد غنام، محمد سامي الشوا، عبد العززز عبد المنعم خليةة ، ناصر حسين أ بو جمه العم ي  - 
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دارية وعلى هذا يمكن القول بد ن المجلس ااس توري الةرنسي قد اعترف أ و أ قر لل  سلطة الإدارية بتوقيع جزاءات اإ

ل أ نه اشترو ما يلي  :ذات خصيصة عقابية في اير مجال العقود والتد ديب اإ

وهو خروج العقووبات  « exclusive de toute pré ration de liberté »أ ن ل تكون سالبة للحرية  -0

داريوة يودخل في السالبة للحرية مون نطواق التحديود الإداري الجوزائي، ل ن اختصواص الإدارة  بتقرزور عقووبات اإ

يحتةظ فيه المشرع لنةسه بحق تحديد الجزاءات السالبة للحرية  ; نطاق الاس تثناء من أ صل عام
1
. 

خ،وووع العقوووبات الإداريووة لل،وومانات الووتي تكةوول حمايووة الحقوووق والحووريات المكرسووة دسوو توريا، وهووو  -7

  0272جوانةي  02الةرنسي في قوراره المو،رخ في خ،وعها يخات المبادئ العقابية ، حيث نص المجلس ااس توري 

مون الإعولان العوالمي  7أ ن العقوبات التي يتم تسليطها من طورف هيئوة ولوو اوير ق،وائية يخ،وع حسوب الموادة 

ذ جاء فيه ما يلي   لحقوق الإنسان والمواطن  :لنةس ال،مانات التي تحكم العقوبات الق،ائية اإ
          «  Qu’il résulte  de l’article 08 de la déclaration des droit de l’homme et du citoyen, 

qu’une peine ne peut  être infligée qu’a la condition que soient respectes le principe de 

légalité des délits, et des peines, le principe de la nécessité des peines, le principe de nom 

rétroactivité de la loi pénal d’incrimination plus sérères aussi que le principe du respect des 

droits de la défense ...ces exigences ne concernent pas seulement les peines prononces par les 

juridictions répressives mais s’étendent toute sanction ayant le caractère d’une punition 

même si le légalisation a laissé le soin de la prononcer a une autorité de nature non 

juridictionnel
2
 »              

ذن زكون لسلطات ال،ب  صلاحية توقيع عقوبات متنوعة، كل في القطاع اتحصص لها، باس تثناء تولك  هكذا اإ

ضرورة خ،وع هذه العقوبات لونةس النظوام الإجورائي المتبوع أ موام القواضي الجوزائي العقوبات السالبة للحرية مع 

وضرورة اسو تقلالية وحيوواد سوولطة ال،ووب  بتكووريس نظووامي التنووافي والامتنوواع
3

تباعهووا لنظووام  ، وكووذا ضرورة اإ

لى معاقبة شخص ما جنائيا، مدنيا، أ و تد ديبيا جرائي يهدف اإ  .اإ

أ ن مرجع حظر منح الإدارة سلطة توقيع عقوبات سوالبة للحريوة  "خليةة عبد العززز عبد المنعم"وزرى ال س تاذ 

قتصادية والإجتماعية التي ل تتناسب معها العقوبات السوالبة  لمجابهة اتحالةات الإدارية هو طبيعة تلك اتحالةات الإ

جراميةللحرية والتي قصد بها موا ة ال فعال التي تنم عما يتسم به فاعليها أ و المشاركين فيها  من خطورة اإ
4
. 

 

                                                           
1 
 .10، ص 7117عبد العززز عبد المنعم خليةة، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة، منشد ة المعارف، طبعة  -
2
 . 12رحموني موسى ، المرجع السابق، ص  - 

3 
اإجراء الامتناع هو منع بعض أ ع،اء سلطة ال،ب  من المشاركة في المداولت المتعلقة بالم،سسات محل المتابعة بحجة علاقاتهم أ و وضعيتهم  -

 ..الشخصية اتجاهها 
4
 .14عبد العززز عبد المنعم خليةة ، المرجع السابق ، ص  - 
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دارية العامة: المطلب الثاني   موقن المشرع الجزائري من دس تورية الجزاءات الإ

تبنى المشرع الجزائري فكرة الجزاءات الإدارية العامة اداة الإس تقلال حيث لعبت النصووص الةرنسو ية الموروووة 

ن الوونهفي  رسوواء هووذه الةكوورة موون  ووة، وموون  ووة أ خوورى فوواإ قتصووادي ايخي تبنتووه ااولة بعوود دورا كبوويرا في اإ الإ

حولاله محول الجوزاء الجنوائي خاصوة في  لى تبنيوه الجوزاء الإداري واإ قتصواد الموجوه أ دى اإ الإس تقلال والمنثل في الإ

مجووالت المنافسووة والموورور
1
نشوواء السوولطات الإداريووة المسوو تقلة وتحويلهووا مووع مووا يووتلائم مووع دور ااولة .  كووما تم اإ

قتصوادية، اوا الجديدة خاصة في مجال  القطاع الإقتصادي ومراقبة السوق وتنظيمه والتحكم في مختلن المصوالح الإ

ختصاص القاضي الجنائي حتم تحويل ومنح هذه الهيئات سلطات قمعية كانت من اإ
2
. 

وعليه نجد المشرع الجزائري قد تد ثر بنظام الحد من العقاب والحد من التموريم مون خولال الإعوتماد عولى الغراموة 

ارية كبديل عن العقوبات الجنائية وح ها بين حد أ دنى وحد أ قصوالإد
3
ومون هنوا سو نحاول تسولي  ال،ووء . 

داريوة تقليديوة أ و  على أ   أ و مجموعة العقووبات الإداريوة الوتي توقعهوا الإدارة سوواءا كانوت هوذه ال خويرة سولطة اإ

دارية مس تقلة  .سلطة اإ

لى العقوبات التي يصدرها مجلس المن افسة لبد منا أ ن نعطي لمحة تاريخية عون  هوور هوذا المجلوس قبل التطرق اإ

 ( .فرع أ ول)في ااول الغربية ثم في الجزائر 

 نشد ة مجلس المنافسة : الةرع ال ول 

نجوود مجلووس المنافسووة أ ول  هووور له في دول النظووام ال نجلوسكسوووني للضرووورة الملحووة لحمايووة المنافسووة الحوورة ، 

نشوواء مجموعووة أ خوورى موون ال  ووزة المتخصصووة عرفووت بووووووومناه،ووة الإحووتكارات الووتي  وول    بهووا، ضموون اإ

« indépendant régulateur agency »   وقد وجد المشرع الةرنسي هذا النوع مون الم،سسوات مورورا بمراحول

تةاقات بموجب المرسووم الصوادر في  كنظوام أ ول  0200أ وت  2متةرقة، تميزت في ال ول بظهور اللمنة التقنية للاإ

تم  0222جويليووة  02في  « Raymond Baare »رايمونوود بار للحةووالى عوولى المنافسووة، اووير أ نووه بصوودور قووانون 

والتي تنيز عن سابقتها في تمتعها بنووع مون الإسو تقلالية اوا جعلهوا تصونن  تةويض اللمنة التقنية بلمنة المنافسة

ضمن قائمة السلطات الإدارية المس تقلة 0274ديس بر  01الصادر في   « Bérégovoy »بصدور قانون 
4
. 

                                                           
1
 .14نس يغة فيصل ، المرجع السابق ، ص  - 
 2-
صدار ال حكام "  010نص المادة وت  " ،ع العقوبات الجزائية اإلى مبدأ ي الشرعية والشخصية" 011تنص المادة   من القانون " يختص الق،اة، باإ

، وتنص المادة ال ولى من ال مر رقم  ييت، ن تعديل ااس تور الجزائر  7101مار   1الموافق لوو  0002جمادى ال ول عام  71الم،رخ في  01-10

ل جريمة ول عقوبة ول تدابير أ من " المت، ن قانون العقوبات، المعدل والمنم  0211يونيو  7الموافق ل  0071صةر عام  07الم،رخ في  11-041

 " بغير قانون
3 
 .14نس يغة فيصل ، المرجع السابق ، ص  -
4 
 . 2، ص 7112كحال سل  ، مجلس المنافسة وضب  النشاو الإقتصادي، حقوق، رسالة ماجس تير، جامعة أ حمد بوقرة، بومردا  س نة  -
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عادة النظر في و ائن  أ ما في الجزائر فقد تزامن  هور مجلس المنافسة الجزائري مع تحرزر النشاو الإقتصادي واإ

تباع بلادنا للنهفي الليبرالي على الصعيدزن القانوني والم،سساتي فقد  هورت ملامحوه موع صودور  ااولة، ولما كان اإ

عترف المشرع بصةة ضمنية لحرية المنافسة، ينصب على 0272علق بالمنافسة وال سعار في س نة القانون المت ، أ زن اإ

لى عورقلة ااخوول  تةاقيات التي ترمي اإ قمع كل الممارسات التجارية التي تتعارض مع المنافسة كالع ليات المدبرة والإ

عسون النواع عون هيمنتوه عولى السووق أ و الشرعي للسوق، التشميع المصطنع لرفع ال سعار قصود الم،واربة والت 

جزء منه، ومع ذلك فاإن هذا القانون لم ينص صراحة على تحرزر ال سوعار وحريوة المنافسوة ولم يبوين الإجوراءات 

نشوائه لجهواز وتزويوده بالوسوائل الملائموة لتوولي مه وة ضوب  هوذه  الواجب اإ اذها لملاحقة الممارسات مع عدم اإ

ل   10-10 بصدور ال مر المنافسة، ولم يتحقق ذلك اإ
1

 7117جوان  74الم،رخ في  07-17ايخي عدل بالقانون رقم 

قتصادية لمواكبة التطورات الإ
2
. 

 السلطات الق عية اتحولة لمجلس المنافسة: الةرع الثاني

لقد مكون المشروع الجزائوري مجلوس المنافسوة بمناسو بة اارسو ته للسولطة الق عيوة اإ واذ صونةيين مون العقووبات، 

طار ااراسة  .عقوبات مالية والتي هي موضوع بحثنا، وعقوبات اير مالية والتي  رج عن اإ

وللتد كيد على ااور الةعال ايخي يقوم بوه مجلوس المنافسوة في تنظيموه للسووق، وكوذا سولطاته في قموع الممارسوات 

قرار عقوبات مالية وفقا لموا تونص عليوه الة مون  04قورة الثانيوة مون الموادة المنافية لل نافسة، منح له المشرع حق اإ

 10-10ال مر رقم 
3
ما في ال جال التي يحددها عند .... "   ما نافذة فورا، واإ كما يمكن أ ن يقرر المجلس عقوبات اإ

قرار مجلس المنافسوة للعقووبات الماليوة في حوال" ....عدم تطبيق ال وامر ت محصوورة قوانونا والمنوثلة ويعد مجال اإ

 :يليفيما

رتوكاب اارسوات معورقلة ومقيودة  - موكان مجلوس المنافسوة النطوق بهوا في حوالة اإ الممارسات المقيودة لل نافسوة  باإ

ليها في المواد  المتعلق بالمنافسة، كوما يعاقوب عولى المسوا ة  10-10من ال مر   07،00،01،2،1لل نافسة والمشار اإ

دج عولى كل شخوص يسوا   7111,11درها في تنظ  هذه الممارسات، وذلك مون خولال فرضوه لعقوبوة ماليوة قو

حتيالية سواء في تنظيمها، أ و في تنةيذها بصةة اإ
4
. 

                                                           
 - 

1
الملغ  بموجب ال مر رقم  0224فيةري  2الصادرة بتاريخ  12المتعلق بالمنافسة الجريدة الرسمية عدد  0224ينازر  74م،رخ في  11-24أ مر رقم 

-17المعدل والمنم بموجب القانون رقم  7110يوليو  71صادرة بتاريخ  00المتعلق بالمنافسة الجريدة الرسمية عدد  7110يوليو  02خ في الم،ر 10-10

الجريدة الرسمية  7101أ وت  04الم،رخ في  14-01والمعدل بالقانون رقم  7117لس نة  01الجريدة الرسمية عدد  7117جوان  74الم،رخ في  07

 .  7101ة س ن 01عدد 
2
 . 71، ص 7100جمايلية سمير، سلطة مجلس المنافسة في ضب  السوق،حقوق ، رسالة ماجس تير، جامعة مولود مع ري  تيزي وزو،  -
3
 .  المتعلق بالمنافسة المعدل والمنم، مرجع سابق 03-03أ مر رقم  -
4
أ علاه  00لممارسات المقيدة لل نافسة كما هو منصوص عليه في المادة المتعلق بالمنافسة على أ نه يعاقب على ا 10-10من ال مر  41تنص المادة  -

ذا  كان مرتكب اتحالةة شخصا طبيعيا أ و  %2بغرامة ل تةوق  من مبلغ رقم ال عمال من اير الرسوم المحققة في الجزائر خلال أ خر س نة مالية مختنة واإ
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لى الحود مون الممارسوات المقيودة لل نافسوة في ال جوال  - حترام ال وامر والإجراءات الم،قته الرامية اإ في حالة عدم اإ

 041,11)ائوة وسسوين أ لون دينوار المحددة ، ويمكن في هذه اتحالةة أ ن يحكم بغرامة تهديدية ل تقول عون مبلوغ م

 07-17المتعلق بالمنافسة المعدلة بالقانون  10-10من ال مر  47عن كل يوم تد خير وفقا للمادة ( دج
1
. 

الم،سسات التي تتعهد بتقديم معلومات خاطئة أ و تتهاون في تقديمها فيمكن لمجلس المنافسوة أ ن يقورر غراموة ل  -

بناء على تقرزر المقرر( دج  711,11) ري   تتجاوز دانه مئة أ لن دينار جزائ
2
. 

رتةاع في هذه الق  أ و في مبلغ هذه الغرامات مقارنة بما جاء به ال مر  قبل تعدي  وهذا أ مور   10-10وما يلاحظ اإ

نخةاض قيمة ااينار رتةاع والاء المعيشة واإ عادي يواكب اإ
3
. 

لى حود التم يع دون ترخيص يعاقب عليه مجلس المنافسوة بغراموة مال  مون رقم ال عومال  %2يوة يمكون أ ن تصول اإ

حتسواب الرسووم بالنسو بة للتم يعوات اوير المورخص بهوا ضود كل  المحقق في الجزائر في أ خر سو نة ماليوة دون اإ

حترامهوا  %4م،سسة هي طرف في التم يع، كما يةرض عليها غرامة مالية تقدر ب  من رقم ال عمال في حالة عدم اإ

تعهدت بها لقبول مشروع التم يعللشروو والإلتزامات التي 
4
. 

على أ سا  معايير متعلقوة لسو يما بخطوورة الممارسوة المرتكبوة  10-10المعدل بال مر رقم  07-17وأ شار القانون رقم 

قتصاد والةوائد المج عة من طرف مرتكبي اتحالةوات، ومودى تعواون الم،سسوات المته وة  والضرر ايخي لحق به الإ

رحلة التحقيق في الق،ية وأ  ية وضعية الم،سسة المعنية في السوقمع مجلس المنافسة خلال م
5
. 

ذا وبوت توورو شخوص ضوب  في الممارسوات الغوير مشرووعة، فمجلوس  لى القانون الةرنسي نجد  أ نه اإ وبالرجوع اإ

لى وكيول الجمهوريوة، وهو حوالة الملون اإ نما يقووم باإ دارية ذات طابع جزائي واإ مكانه توقيع عقوبة اإ ذا المنافسة ليس باإ

ايخي أ زال عنهووا العقوواب الجنووائي  10-10حووتى صوودور ال موور  11-24كان أ ي،ووا مع ووول بووه في الجزائوور في ال موور 

حتياليوة في تنظو   ستبدلها بغرامة تبلغ مليوني دينار جزائري توقع على كل شخص طبيعي سا  شخصيا بصةة اإ واإ

الممارسات المقيدة لل نافسة وقت تنةيذها
6
. 

                                                                                                                                                    
تصال محدد، فالغرامة ل تم تعديل هذه  7117، ولكن في س نة " دج  0111,11" تتجاوز ولاث ملايين دينار معنويا أ و منظ ة مهنية ل تملك رقم اإ

 .من مبلغ رقم ال عمال من اير الرسوم  %07المادة، وهكذا أ صبحت الغرامة تحدد بالحد ال قص وتقدر بوو 
1
حترام ال وامر ( دج 011,11) تنص على غرامة مالية قدرها  7110جويلية  02الم،رخ في  10-10من ال مر  47كانت المادة  - في حالة عدم اإ

 . والإجراءات الم،قتة الرامية اإلى الحد من الممارسات المقيدة لل نافسة وال جال المحددة
2 
 .21رحموني موسى ، المرجع السابق ، ص  -

3
دج في حالة عرقلة التحقيق بشد ن الممارسات المنافية لل نافسة من  411,11على غرامة مالية قدرها  10-10من ال مر  42كانت تنص المادة  -

 . يةقانون خلال تقديم معلومات خاطئة أ و اير كاملة من قبل الم،سسات أ وناء التحريات التي يقوم بها مجلس المنافسة، أ و عدم تقديمها في ال جال ال
4
 . المتعلق بالمنافسة المعدل والمنم  10-10من ال مر  17و  10المادة  -
5
 .20رحموني موسى، المرجع السابق، ص  -
6
، حقوق رسالة دكتوراه جامعة مولود " دراسة مقارنة بالقانون الةرنسي "محمد شرين كتو، الممارسات المنافية لل نافسة في القانون الجزائري  -

 .007ص  7110-7110زو، مع ري، تيزي و 
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دارية المتعلقة بمخالةة تنظ  حركة المرور: الةرع الثالث  العقوبات الإ

لى أ حكام قانون المرور الصادر بال مر   10-12بالرجوع اإ
1
نجده ينص صراحة على ت، نه لمج وعوة مون العقووبات  

دارية المنصوص عليها في هذا القانون ".....منه على  71الإدارية حيث تنص المادة  " دون الإخلال بالعقوبات الإ

عتماده على الجزاءات الإدارية، ومنح  وة الإدارة هوذه وي عترافا صريحا من المشرع الجزائري على اإ عد هذا النص اإ

السلطة بغية تنظ  أ حد أ وجه نشاطها والمنثل في تنظ  حركة المرور عبر الطرق
2
لى الجوزاء الإداري .  وبالعوودة اإ

صل الساد  تحت عنووان اتحالةوات والعقووبات حيوث في هذا القانون نجده ينص عليها في القسم ال ول من الة

لى أ ربووع : منوه اتحالةووات والعقوووبات بقولهوا  11صونةت المووادة  تصوونن اتحالةوات للقواعوود الخاصووة بحركوة الموورور اإ

درجات
3
 : 

لى  7111,11مخالةات من اارجة ال ولى والوتي يعاقوب عليهوا بغراموة مون   - دج، وتوقوع  7411,11دج اإ

عنودما يتعلوق ال مور بمخالةوة ال حوكام المتعلقوة بالإنارة والإشوارة وكوبح اارجوات، ومخالةوة ال حوكام هذه العقوبة 

المتعلقة بتقديم وثائق المركبة وكذا رخصة الس ياقة أ و الشهادة المهنية التي ترخص بقيادة المركبة المعنية، كما يطبوق 

س تخد ام أ لة أ و  از مركبة اير مطابقهذه العقوبة أ ي،ا في حالة مخالةة ال حكام المتعلقة باإ
4
. 

لى  7111,11اتحالةات من اارجة الثانية الوتي يعاقوب عليهوا بغراموة مون  - دج في حوالة  0111,11دج  اإ

س تعمال أ  زة التنبيه الصوتي أ و مخالةة ال حكام المتعلقة بالمرور في أ وساو الطورق مخالةة ال حكام المتعلقة باإ
5

، أ و 

طة الطريق أ و ال رصةة أ و حواف المركبات المرخصوة لهوا بوذلك خصيصوا، وكمورور المسالك أ و ااروب، أ و أ شر 

ذا تعلق ال مر بمخالةة ال حكام المتعلقة بالتخةيظ اير العادي للسرعة بدون أ س باب حنية من شود نه  الراجلين أ و اإ

ذا تعلق ال مر بمخالةة ال حكام  المتعلقة بوضوع الإشوارة تقليص س يولة حركة المرور، كما تطبق هذه العقوبة أ ي،ا اإ

عتباريووة، ومخالةووة ال حووكام المتعلقووة بالسووير عوولى الخوو   الملائمووة موون قبوول كل سووائق صوواحب رخصووة سوو ياقة اإ

المتواصل
6
. 

لى  7111,11اتحالةة من اارجة الثالثة يعاقوب عليهوا بغراموة والوتي قودرها  - دج وتكوون  0111,11دج اإ

نتيجة تحالةة ال حكام المتعلقة بالحد من سرعة المركبات ذات محرك بمقطورة أ و بدون مقطورة أ و نصون مقطوورة 

في بعض مقاطع الطرق، ولكل صنن من أ صناف المركبوات أ و في حوالة مخالةوة ال حوكام المتعلقوة بمنوع المورور أ و 

ات، أ و بالنس بة لل ركبات الوتي تقووم بوبعض أ نوواع تقييده في بعض خطوو السير بالنس بة لبعض أ صناف المركب

                                                           
1
 0077جمادى ال ول  72الم،رخ في  00-10يعدل وزنم القانون رقم  7112جويلية  77الموافق لو  0001رجب  72الم،رخ في  10-12ال مر  - 

 .04الرسمية عدد  المتعلق بتنظ  حركة المرور عبر الطرقات وسلامتها الجريدة 7112جويلية  77المتعلق الم،رخ في  7110أ وت  02الموافق لوو 
2
 .الطريق هو كل مسلك عمومي مةتوح لحركة مرور المركبات -
3
 .14نس يغة فيصل ، المرجع السابق، ص  -
4
 .77، ص7101يوسن دلندة، قانون المرور ، دار النشر هومة، طبعة  -
5
 .يقصد بوس ي  الطريق ، الجزء من الطريق المس تع ل لمرور المركبات -
6
 .70ع السابق ، صيوسن دلندة، المرج -
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أ ضن اإلى ذلك مخالةة ال حكام المتعلقة بحالت الإلتزام أ و المنع المتعلقوة بعبوور السوك  الحديديوة الواقعوة . النقل

على الطريق ومخالةة ال حكام المتعلقة بوضع حزام ال من، كما يمكون أ ن تطبوق عقوبوة الغراموة عولى اتحالةوات مون 

سو نوات في ال مواكن  01جة الثالثة في حالة مخالةة ال حكام المتعلقة بمنع نقل ال طةال ايخزن تقل أ عومار  عون اار 

قامة مالك المركبة  .ال مامية، ومخالةة ال حكام المتعلقة بعدم الت يح بنقل ملكية المركبة، أ و عدم الت يح بتغيير اإ

الماليوة الوتي تطبوق في قوانون المورور حيوث تكوون اتحالةات من اارجة الرابعة وهي أ شود العقووبات  -

لى  0111,11الغرامة فيها من   :دج ومن بين اتحالةات التي تطبق عليها هذه الغرامة ما يلي 1111,11دج اإ

تجاه المرور المةروض، ومخالةة ال حكام المتعلقة بتقاطع الطرقوات وأ ولويوة المورور ،مخالةوة  مخالةة ال حكام المتعلقة باإ

المتعلقة بالتقاطع والتجاوز،مخالةة ال حكام المتعلقوة بالمنواورات الم نوعوة في الطورق السو يارة والسرويعة ال حكام
1
 ،

مخالةة ال حكام المتعلقة بوزيادة السروعة مون طورف سوائق مركبوة أ ونواء محواولة تجواوزه مون سوائق أ جورة، مخالةوة 

شوارة الم نارة واإ ركبوات، ومخالةوة ال حوكام المتعلقوة بالإسو نرار في ال حكام المتعلقة بحمم المركبوات وتركيوب أ  وزة اإ

جراء الةحص الطبي ااوري،مخالةة ال حكام المتعلقة بتعل  س ياقة المركبوات ذات محورك بمقابول  قيادة مركبة دون اإ

أ و بدون مقابل
2
. 

لى المرسوم التنةيذي رقم   701-07وبالرجوع أ ي،ا اإ
3
ة نجوده ايخي يت، ن تنظو  النقول بواسوطة سو يارات ال جور  

يمكون لصواحب الرخصوة أ ن " منوه  عولى أ نوه  02ينص على مجموعة من العقوبات الإدارية حيث تت، ن الموادة 

ستشارة اللمنة التقنية لس يارات ال جرة الولئية  نذار أ و سحب م،قت أ و نهائي، بعد اإ وزكون  ..."زكون محل اإ

حترام شروو الإس تغلال المح نذار في حالة عدم اإ ددة في هذا المرسوم ودفوتر الشروووصاحب الرخصة محل اإ
4
 ،

جراء السحب الم،قت للرخصة لمدة  صودار العقوبوة  07أ شهر في حالة العود خلال  1كما يمكن اإ شوهر مون تاريخ اإ

منه 02المنصوص عليها في المادة 
5
. 

يخ شوهر مون تار 07من نةس المرسوم  على السحب النهائي للرخصوة في حوالة العوود خولال  07كما نصت المادة 

 .01اإصدار العقوبة المنصوص عليها في المادة 

                                                           
1
يقصد بالطريق الس يار كل طريق أ عد وأ نجز خصيصا لل رور السريع للس يارات، ل يقطعه طريق أ و سكة حديدية أ و ار الراجلين ول يمكن  -

ل في نقاو مهيد  يخلك ، ويقصد بالطريق السريع هو طريق أ و مقطع من طريق ل يمكن أ ن تقطعه طريق أ خر أ و سك  حديدية ويمكن  ااخول، اإ

تجاه وحيد يتشكل كل واحد  تجاهين حركة المرور على وس  طريقين منيزيين ذوي اإ منعه على بعض فئات المس تع لين والمركبات ويش ل في   اإ

 . 1منهما على مسلكه مرور على ال قل وقد يةصل بينهما شري  أ رضي وس ، يوسن دلندة، المرجع السابق ، ص 
2
المنظم لحركة  10-12من القانون رقم  11اارجة ال ولى والثانية والثالثة والرابعة والعقوبات المقررة لها أ نظر المادة  للتةصيل حول اتحالةات من -

 .المرور
3
، يت، ن تنظ  النقل بواسطة س يارة ال جرة الجريدة 7107مايو س نة  70الموافق لووو  0000رجب  0م،رخ في  701-07مرسوم تنةيذي رقم  -

 .00الرسمية عدد 
4
 .من المرسوم التنةيذي المتعلق بتنظ  النقل ، المرجع السابق  02المادة  - 

5 
 .من المرسوم التنةيذي المتعلق بتنظ  النقل ، المرجع السابق  01المادة  -
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وفي حالة مخالةة ال حكام المتعلقة بالعداد الكيلومتري ملل القيام بتزوزره، كما يمكن أ ن تسحب الرخصة نهائيا مون 

صاحب س يارة ال جرة في حالة القيام بةعل يسئ لو داب العامة، أ و في حالة تحويل أ و تغيير جزئي للنشاو من 

وبوات الةحووص الطبيوة المنصووص عليهوا في هوذا  طرف شخص معنوي ، كما تسحب الرخصوة نهائيوا في حوالة اإ

المرسوم عدم القدرة على س ياقة ال جرة بالنس بة لو شخاص الطبعيين
1
. 

المتعلوق بتنظو  النقول بواسوطة سو يارات ال جورة  701-07وما يلاحظ على هذه العقوبات التي جاء بها المرسوم 

دارية ل توقعها سلطة ق،ائية كما تعتبر عقوبات ل تمس بايخمة  أ خطور  هي مونبل  المالية لو شخاصهي عقوبة اإ

 .العقوبات مساسا بحقوق ال شخاص

ن التموريم وعليه نجد أ ن المشرع الجزائري على عكس المشروع الةرنسيو تود ثر بنظوام الحود مون العقواب والحود مو

والتحول عن الإجراء الجزائي خاصة في مجال المنافسة والمرور من خل الإعتماد على الغرامة الإداريوة كبوديل عون 

    .العقوبات الجنائية وح ها بين حد أ دنى وحد أ قص

 :اتمة خ

يووق سوواء موون تعتوبر فكورة أ و موضوووع الجوزاءات الإداريوة حووديثا نسوبيا في القووانون، ولم تد خوذ نصويبها في التطب 

التشريعات المقارنة أ و مون المشروع الجزائوري ورغم ذلك هنواك توجوه وال في الس ياسوة الجنائيوة المعواصرة نحوو 

ضرورة تةعيل الجزاءات الإدارية كبديل للعقوبات الجزائية، أ و بمعنى أ خور مبودأ  يقيود تودخل القوانون الجنوائي في 

 .الإدارية مزايا ل نجدها في العقوبة الجنائيةالمجالت البعيدة عن اختصاصه، كما أ ن للمزاءات 

فمن بين أ   موزايا العقووبات الإداريوة خدموة الس ياسوة الجنائيوة مون حيوث التخةيون عولى الق،واء والسروعة في 

داريوة فولا تسوجل في صحيةوة  الإجراءات وتجنب الحبس قصير المدة، كما أ ن الشخص ايخي زكون محل عقوبة اإ

عودم دخوول ) ، كوما أ نهوا ل تحتووي عولى العقووبات السوالبة للحريوة ( ة الإجراميوة الوصو) السوابق الق،وائية 

لى التقليل مون نةقوات ااولة عولى المسومونين فالعقوبوة الإداريوة  ودم الس ياسوة الجنائيوة ( الحبس وهذا ي،دي اإ

 : يلي وعلى هذا نقدم مجموعة من الإقتراحات والتوصيات والمنثلة فيما. والمجنع والاقتصاد الوطني

  درا وا بشوكل مع وق في بما أ ن الجوزاءات الإداريوة في التشرويع الجزائوري قلويلة التطبيوق فلوما ل يوتم اإ

 .الكلير من الحالت

  داري جنوائي مسو تقل يوتم مون للعقوبة الإدارية مزايا كثيرة فلما ل يعند المشرع الجزائوري عولى قوانون اإ

 ...حقوق اافاع كما زكةل  دأ  الشرعية والشخصية والتناسبمبخلاله مراعاة أ قد  المبادئ ااس تورية ملل 

  خوراج اتحالةوات يطاليوا فويما يتعلوق باإ تباع النهفي ايخي سارت عليه أ لمانيوا واإ ند مل من المشرع الجزائري اإ

دارة لتوقوع عليهوا غراموات  البس يطة المنصوص عليها في قانون العقوبات ل  ااوليوين ومونح تولك اتحالةوات لولاإ

                                                           
1 
 .من المرسوم التنةيذي المتعلق بتنظ  النقل ، المرجع السابق  00المادة  -
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دارية لى الق،اء عولى موا يسو   بد زموة الت،وخم التشرويعي الجنوائي، أ موا فويما يخوص السولطات  اإ وهذا ما ي،دي اإ

الإدارية المس تقلة فلابد مون وجوود نوص تشرويعي موحود لتنظو  هوذه السولطات خاصوة مون الجانوب الع،ووي 

ت الماليوة والعقووبات والمالي والو يةي كما لبود مون توحيود مواعيود الطعون أ موام مجلوس ااولة وتوحيود الغراموا

 .المقررة

 :قائمة المراجع

 : باللغة العربية-أ  

 : الكتب -

أ حسن بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه خاص ، اايوان الوطني لو شغال التربويوة،  .0

 .7110الطبعة ال ولى 

–، دار النه،ة العربيوة "دراسة مقارنة"الإسلامية وال نظ ة الجنائية المعاصرة أ حمد محمد براك، العقوبة الرضائية في الشريعة  .7

 .-7101الطبعة ال ولى  -القاهرة

اإسماعيل نجم اازن زنكنة ، القانون الإداري البيئي ، دراسة تحليليوة مقارنوة ، منشوورات الحلوبي الحقوقيوة، الطبعوة ال ولى  .0

7107. 

، دار المطبوعوات الجامعيووة "  واهرة الحود مون العقواب "انون العقوووبات الإداري أ موين مصوطة  محمود، النظريوة العاموة لقو .0

 .7100الإسكندرية طبعة 

 .7104عبد الرحمان خلةي، بدائل العقوبة ، دراسة فقهية تحليلية تد صيلية مقارنة، الطبعة ال ولى  .4

 . 7117شد ة المعارف، طبعة عبد العززز عبد المنعم خليةة، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة ، من  .1

 .، دار النه،ة العربية ، بدون س نة طبع"  اهرة الحد من العقاب "محمد سامي الشوا، القانون الإداري الجزائري  .2

، بدون دار النشر ومكان النشر، طبعة " دراسة فقهية ق،ائية مقارنة"محمد سعد فودة ، النظام القانوني للعقوبات الإدارية  .7

7111-7112. 

حسين محسن أ بو جمه العم ي ، الجزاءات الإدارية العامة في القوانون الكوويتي المقوارن، دار النه،وة العربيوة للنشرو،  ناصر .2

 .7101القاهرة، طبعة 

 .وليد بوجملين ، ال،ب  الإقتصادي في القانون الجزائري بلقيس دار النشر ، بدون س نة طبع .01

 .7101عة يوسن دلندة، قانون المرور ، دار النشر هومة، طب .00

 : المقالت -

عز اازن عيساوي ، المكانة ااس تورية للهيئات الإدارية المس تقلة ومد ل مبدأ  الةصول بوين السولطات، مخوبر أ ثور الاجتهواد  .0

  . ، جامعة محمد خيضر بسكرة0الق،ائي على حركة التشريع، العدد 

تطوره، مجلة الحقوق، الس نة الثامنوة عشرو، العودد غنام محمد غنام ، القانون الإداري الجنائي والصعوبات التي تحول دون  .7

 .0220ال ول، مار  

 :الرسائل -

جمايلية سمير، سلطة مجلس المنافسة في ضوب  السووق، رسوالة ماجسو تير، حقووق، جامعوة مولوود مع وري ، تويزي وزو  .0

7100. 
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رسالة ماجس تير، جامعة لخضر باتنة رحموني موسى ، الرقابة الق،ائية على سلطات ال،ب  المس تقلة في التشريع الجزائري،  .7

 .7100-7107، حقوق  

" دراسة مقارنة بوين التشرويع الجنوائي ااولي والشرويعة الإسولامية"سعداوي محمد الصغير، الس ياسة الجنائية لمكافحة الجريمة  .0

 .7101-7112،جامعة أ بو بكر بلقايد تل سان ، 

 .7100توراه، جامعة جيلالي اليابس، س يدي بلعبا ، قايد ليلى ، الرضائية في المواد الجنائية، رسالة دك  .0

، حقوق جامعوة أ حمود بووقرة، بوومردا  سو نة رسالة ماجس تير كحال سل  ، مجلس المنافسة وضب  النشاو الإقتصادي، .4

7112. 

دكتووراه، رسوالة " دراسوة مقارنوة بالقوانون الةرنسيو "محمد شرين كتو، الممارسات المنافية لل نافسوة في القوانون الجزائوري  .1

 .7110-7110جامعة مولود مع ري، حقوق تيزي وزو، 

نس يغة فيصل ، الرقابة على الجزاءات الإدارية العامة في النظوام القوانوني الجزائوري، رسوالة دكتووراه، جامعوة محمود خيضرو  .2

 .7107-7100بسكرة 

 :القوانين -

 72المو،رخ في  00-10ل وزونم القوانون رقم يعود 7112جويليوة  77الموافوق لوو  0001رجب  72الم،رخ في  10-12ال مر  .0

المتعلق بتنظ  حركة المرور عبر الطرقات وسولامتها وأ منهوا الجريودة الرسميوة   7110أ وت   02الموافق لوو  0077جمادى ال ول 

 .04عدد 

سوطة ، يت،و ن تنظو  النقول بوا7107مايو سو نة  70الموافق لووو  0000رجب  0م،رخ في  701-07مرسوم تنةيذي رقم  .7

 .00س يارة ال جرة الجريدة الرسمية عدد 

 .المت، ن قانون العقوبات، المعدل والمنم 0211يونيو  7الموافق ل  0071صةر عام  07الم،رخ في  041-11ال مر رقم  .0

 0224فيةوري  2الصوادرة بتواريخ  12المتعلوق بالمنافسوة الجريودة الرسميوة عودد  0224ينازر  74م،رخ في  11-24أ مر رقم  .0

 71صوادرة بتواريخ  00المتعلق بالمنافسة الجريدة الرسمية عودد  7110يوليو  02الم،رخ في  10-10غ  بموجب ال مر رقم     المل

 7117لسو نة  01الجريودة الرسميوة عودد  7117جووان  74المو،رخ في  07-17المعدل والمنم بموجب القانون رقم   7110يوليو 

 .  7101س نة  01الجريدة الرسمية عدد  7101أ وت  04الم،رخ في  14-01والمعدل بالقانون رقم 
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ضمان حمازتها ااولي وأ ليات القانون في الطةل صور حقوق
*
 

 أ درار –جامعة أ حمد دراية  -كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية -"أ  "أ س تاذ محاضر  -رحموني محمد/ د

 :ملخص

ال ساس ية ل   مراحول صوور البنواء للطةولة مكانة اجتماعية بالغة ال  ية؛ فهىي مس تقبل ال مة والقاعدة 

لى أ خور، وبة،ولها تمسو  الإنسوانية بخوي   نسوان، ومون خلالهوا تعوبر البشروية مون جيول اإ المادي والوروحي للاإ

التواصل بين الزمان والمكان، وبالنظر للانتهاك حقوق الطةل التي طبعت فترة زمنيوة معتوبرة مون تاريخ البشروية 

صودار اا جعل ق،ايا الطةولة تطةو عولى ا لى قمتهوا باإ هتماموات السواحة ااوليوة وتعورف تصواعداً عالميواً وصولت اإ

التةاقية ااولية لحقوق الطةل، ونظرا لحساس ية هذه المرحلة أ حاطت الح،ارات الإنسانية والمجنع ااولي الطةول 

،ول خاصوة بحماية خاصة، ومنعت تعرضه لل عاملات القاس ية أ و لو خطوار الوتي تعيوق نمووه، وضومان معواملة أ ف

 .للطةل ايخي يعيش في  ل  روف

Abstract: 

Children critical social status; they are the future of the nation's basic rule of the 

most important stages of physical and spiritual reconstruction of human images, and which 

reflect the human from one generation to another, and thanks to which adherence to 

humanitarian thread communication between time and space, and in view of the violation of 

children's rights that marked a period of time, considering the history of mankind, which 

making children's issues perched on the concerns of the international arena and universally 

known as a surge reached the summit by issuing the international Convention on the rights 

of the Child, due to the sensitivity of this phase took human civilizations and the 

international community of the child to special protection, preventing exposure to the harsh 

transactions or the dangers that hamper growth, and ensure special favorable treatment to 

the child who lives under the circumstances. 

 مقدمة

نائية بالغوة ال  يوة؛ ل نهوا مسو تقبل ال موة ومجودها المورتهن وصوورته الظواهرة تحتل الطةولة مكانة اجتماعية اسو تث 

نسان ومون خلالهوا تعوبر البشروية  والم، رة ول نها القاعدة ال ساس ية ل   مراحل صور البناء المادي والروحي للاإ

لى أ خر، وبة،لها تمس  الإنسانية بخي  التواصل بين الزمان والمكان ة هوذه المورحلة ونظورا لحساسو ي. من جيل اإ

وخطورتهووا أ حاطووت الح،ووارات الإنسووانية والمجنووع ااولي الطةوول بسوو ياج موون الرعايووة والحمايووة ومنعووت تعرضووه 

                                                           
*
يداع المقال   00/01/7101: تاريخ اإ

 11/00/7101: تاريخ تحك  المقال
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لل عاملات القاس ية أ و لو خطار الوتي تعيوق نمووه، وضومان معواملة أ ف،ول خاصوة للطةول ايخي يعويش في  ول 

 . روف صعبة  حيث يةتقد ال سرة أ واحد الواازن أ و كليهما

لى أ ن الحديث عون حقووق الطةول عولى  وقبل نه أدر بنا الإشارة اإ حديثنا عن م، ون هذه الحماية أ و الرعاية فاإ

ل حووديث عوون حقوووق الإنسووان؛ ل ن الطةووولة هي أ   موورحلة موون مراحوول الحيوواة  المسوو توى ااولي مووا هووو اإ

الةئوة الع ريوة نظوراً ل  يتهوا  الإنسانية، اير أ ن القانون ااولي واويره مون القووانين ال خورى حواول مراعواة هوذه 

ولظروفها  الخاصة التي تنويز بهوا، وبالنظور أ ي،واً للانتهواكات الوتي طبعتهوا خولال فوترة زمنيوة معتوبرة مون تاريخ 

البشرية أ زن عانت هذه الةئة العديد من الويلات والاسو تغلال اوا جعول ق،وايا الطةوولة تطةوو عولى اهتماموات 

صودار التةاقيوة ااوليوة لحقووق الطةول، لكون الطريوق  الساحة ااولية وتعرف تصاعداً  لى قمتهوا باإ عالمياً وصلت اإ

ن التساؤل المطروح ما المراحل الوتي مورت بهوا التشرويعات  لى هذه التةاقية كان طويلًا وبطيئاً، لهذا فاإ الم،دي اإ

ت لحقوووق ااوليووة لحقوووق الطةوول؟ وهوول يمكوون اعتبووار ال ليووات المنصوووص عليهووا ضموون هووذه الصووكوك ضوومانا

لى مظواهر  ال طةال؟ هذا ما نتناوله بنوع مون التةصويل في هوذزن المبحثوين المتوواليين، المبحوث ال ول يتطورق اإ

تطور التشريعات ااوليوة المتعلقوة بحقووق ال طةوال، في حوين أ ن المبحوث الثواني يت،و ن أ ليوات وضومان حمايوة 

 .حقوق الطةل في القانون ااولي

 عات ااولية المتعلقة بحقوق ال طةالتطور التشري: المبحث ال ول

لى موا هي عليوه ال ن  ولمعرفوة  مرت تشريعات الطةولة بالعديد من المراحل على المس توى ااولي حتى وصولت اإ

لى مرحلة ما قبل صدور العهدزن ااوليين كمطلب أ ول، ومورحلة صودور العهودزن  هذه المراحل فقد تم تقس يمها اإ

 .ثانيبعدها كمطلب  ااوليين وما

 .قبل صدور العهدزن ااوليين مرحلة ما :المطلب ال ول

ن هذه المرحلة تت، ن مرحلة صدور الإعلانات ااولية كاإعلان جنين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأ خويرا  اإ

علان كال تي علان حقوق الطةل وس نحاول التعرض بالشرح لكل اإ  : اإ

علان جنين: ال ول الةرع  مرحلة صدور اإ

ذت حقوق الطةل أ ول اهتمام دولي في نهاية الربع ال ول من القرن العشرزن وذلك بمناس بة صدور لقد أ خ 

علان جنين س نة  ايخي تم تبنيه من قبل عصبة ال مم 0270اإ
1
نشاء مركز   لى اإ والتي سعت من خلاله بالمبادرة اإ

توويق خاص بحماية الطةولة وتد سيس لجنة استشارية لل سائل الاجتماعية والتي من بين اهتماماتها ق،ايا الطةولة 

                                                           
1
وهي ذات أ صوول بريطانيوة " أ جلانتوين جوب"زرجع الة،ل في تد سيس هوذا الإعولان اإلى الاتحواد ااولي لنقواد الطةوولة ايخي أ سسو ته السو يدة  -

مناقشو ته مون قبول الجمعيوة العاموة وذلك بمساعدة اللمنة ااولية للصوليب ال حمور أ زون تم  0270تقدمت بمشروع هذا الإعلان اإلى عصبة ال مم س نة 

حمايوة حقووق الطةول في القوانون ااولي العوام  ،منت و سوعيد حموودة :راجوع في ذلك.  0270للعصبة في جنين وتم اعتماده في لعوام المووالي سو نة 

 .00ص  7112 ،بدون طبعة ، م ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،والإسلامي
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كما ت، ن هذا الإعلان ضمن مبادئه مجموعة من المةاه  الجديدة أ  ها تح ل المجنع ااولي برمته ,وحماية حقوقهم

ن قيام الحرب العالمية الثانية مس،  ل اإ ولية رعاية ال طةال وحماية حقوقهم وليست ال سر والمجنعات وحدها  اإ

حال دون اس نرار هذه الوويقة التي فقدت قيمتها القانونية وال دبية
1
والتي لم تكن بنودها مو ة لحكومات ااول  

ل أ نها وضعت مجموعة من المبادئ جعلت اللمنة الم،قتة الا جتماعية التابعة لل جلس الاقتصادي والاجتماعي اإ

ن ال مر لم  ل اإ لزامية البنود التي يت، نها الإعلان لجميع شعوب العالم كما كانت ملزمة من قبل اإ تتبناها وتنادي باإ

علان العالمي لحقوق الإنسان  . يقن عند هذا الحد بمناس بة اعتماد الجمعية العامة للاإ

نسانمرحلة صدو : الةرع الثاني  ر الإعلان العالمي لحقوق الإ

و جواء صودوره ترجموة لموا جواء في ديباجوة ميثواق هيئوة ال مم  0207صدر هذا الإعلان في العاشر مون ديسو بر

لى حقووق  المتحدة ونص في أ كثر من موضع على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياته ال ساسو ية فقود أ شوار اإ

لو موموة والطةوولة الحوق في مسواعدة "عولى أ ن  74يث نصوت الموادة على التوالي ح  71و 74الطةل في المادتين 

أ و , وينعم كل ال طةال بنةس الحماية الاجتماعية سواء كانوت ولدتهوم ناتجوة عون رباو شرعوي,ورعاية خاصتين 

لوكل شخوص الحوق في التعلو  وأوب أ ن زكوون " عولى أ ن 71في حين تنص الووووووووووووووومادة "بطريقة اير شرعية

لوزامي التع وتقوع هوذه الالتزاموات " ل  في مراح  ال ولى وال ساس ية على ال قل بالمجان وأ ن زكون التعل  ال ولي اإ

عوولان العووالمي واعتبوواره هووو أ صوول نشوود ة القووانون ااولي لحقوووق  عوولى عوواتق ااولة، ولكوون رغم وزن وأ  يووة الإ

علانًا مجرداً من قيمته القانون  ن البعض قد أ عتبره اإ ية الملزمة للحقوق المنصوص عليهوا ضمنوه بصوةة عاموة الإنسان فاإ

لى  لى هذه الحقوق مون بعيود وبصوةة مجمولة تةتقود اإ وفي مجال حقوق الطةل بصةة خاصة، حيث اكتة  بالإشارة اإ

التةصيل والإي،اح، ونتيجة لهذه الانتقادات فاإن هناك من طالب بضرورة تعززز حماية حقوق ال طةوال بشوكل 

علان لحقوق الطةلخاص، وهو ما تمت الا صدارها اإ  .س تجابة له من قبل ال مم  المتحدة  باإ

علان حقوق الطةل: الةرع الثالث  مرحلة صدور اإ

وقود نوص عولى العديود مون حقووق  0242نووفمبر 71صدر هذا الإعولان مون طورف ال مم المتحودة بالإجوماع في  

الطةول بحمايوة خاصوة وضرورة  ال طةال في صورة مبادئ، حيث أ كدت معظم هوذه المبوادئ عولى ضرورة تمتوع

تمتعه بالسم والجنس ية وتلقيه التعل  وتنشئته تنش ئة صالحة كيةما كان هذا الطةل وحمايته مون كل صوور الإهومال 

 .والقسوة والاس تغلال

علان حقوق الطةل ملل قةزة نوعية لحمايوة حقووق الطةول عولى المسو توى ااولي، اوير أ نوه  واا لش  فيه أ ن اإ

لى ال وس يلة الحقيقية لتةعليه وهي القوة القانونية الملزمة، وذلك لكونه ل يشكل معاهودة دوليوة رغم اقوتراح افتقر اإ

بعض ااول ذلك قبل صدور الإعلان منها الاقتراح البولندي ايخي رأ ى ضرورة اإصدار هذه المبادئ في صوورة 

                                                           
1
الإسوكندرية، م و ، الطبعوة ال ولى , دار الةكور الجوامعي, قوق الطةل بين الشريعة الإسولامية والقوانون ااوليح, انظر حسين المح دي بوادي -

 . 27ص , 7114
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ل أ ن ذلك لم يحصول بنود اتةاقية دولية عامة لحقوق الطةل حوتى تكوون لهوا قووة قانونيوة ملزموة وبالتوالي ون ن , اإ

لى ال خطار التي تواجه الطةوولة في العوالم نما التنبيه فق  اإ كوما أ نوه لم يت،و ن أ ي , الإعلان لم زرد معالجة الوضع واإ

زاء العدالة الجنائية أ لية للرقابة أ و لوضع الطةل اإ
1
. 

طار تكريس ال مم المتحدة لمسيرتها في احترام حقوق الإنسان  بصةتها أ كوبر منظ وة دوليوة في العوالم وتشوكل وفي اإ

حماية حقوق الإنسان أ حدى الركائز ال ساس ية لع لها أ قرت العديد من الحقووق وأ صودرت بمناسو بة ذلك عهووداً 

ومواويق
2
ومن بين تلك العهود العهد ااولي للحقووق المدنيوة والس ياسو ية، والعهود ااولي للحقووق الاقتصوادية  

 .، هذا ما نحاول التعرف عليه في النقطة المواليةوالثقافية والاجتماعية

 .مرحلة صدور العهدزن ااوليين وما بعدها: المطلب الثاني

شكلت هذه المرحلة منعرجا حاسما في مجال رعاية ال طةوال وحقووقهم وذلك بصودور العهودزن ااوليوين وصودور 

د ايخي أ توت بوه هوذزن ال ليتوين هوذا مووا التةاقيوة ااوليوة الخاصوة بحمايوة حقووق الطةول فموا هوو الشيوء الجديو

 :سنتعرف عليه في هذزن الةرعين المواليين

 مرحلة صدور العهدزن ااوليين:الةرع ال ول 

وقد تناول العهود ال ول حقووق الطةول في سسوة موواد في الموادة السادسوة  01/07/0211صدر العهدزن بتاريخ 

عودام عولى ال   طةوال، والموادتين العواشرة والرابعوة عشرو والوتي ت،و نتا والتي نصت على تحريم تطبيوق عقوبوة الإ

عووادة توود هيلهم بعووين  الإجووراءات الووتي تتخووذ في حووق ال حووداث الجووانحين، بحيووث ت،خووذ أ عوومار  والرغبووة في اإ

الاعتبوار، وتطرقووت الموادة الثالثووة والعشرووزن اإلى ضرورة الحةوالى عوولى وجووووووووووود ال سرة أ و العووائلة باعتبارهووا 

ساس ية لقيام المجنع، وفي حالة تةكو  ال سرة بود ي طريقوة مون طورق انحولال الرابطوة الزوجيوة أوب الوحدة ال  

عطاء ال ولية لحقوق الطةل وحمايته التي تكون فوق كل اعتبار وذلك ل نه الطورف ال ضوعن في هوذه العلاقوة  اإ

عة من الحقوق كحق الطةل أ ما المادة الرابعة والعشرزن فنصت على مجمو . لهذا فهو يس تحق حماية من نوع خاص

 .في الحماية الإجرائية، وحقه في الاسم والجنس ية

قورار مجموعوة مون  ومن  ة أ خرى، فقد اهتم العهد ااولي الخاص بالحقوق الاقتصوادية والاجتماعيوة والثقافيوة باإ

ات الحقوق للطةل، حيث نصت المادة العاشرة منه عولى ضرورة مونح ال سرة حمايوة أ وسوع ووجووب مونح ال مهو

حماية خاصة قبل الولدة وبعدها؛ وهذا يمثل و اً من أ وجه حمايوة الطةول في بدايوة مراحول حياتوه حوتى وهوو 

جوراءات خاصوة لحمايوة الطةول  جنين في بطن أ مه، كما نصت الةقرة الثالثة من نةس الموادة عولى وجووب ا واذ اإ

لى هوذا, ومساعدته دون أ ي تميويز ل سو باب أ بويوة أ و ايرهوا مون نةوس العهود عولى  07نصوت الموادة  بالإضوافة اإ

ضرورة توفير الرعاية الصحية اللازمة للطةل بغورض خةوض نسو بة وفيوات المواليود والحةوالى عولى حيواتهم عولى 

                                                           
-
1
 .77،  ص7117الحماية الجنائية الموضوعية لو طةال المس تخدمين،  دار الةكر الجامعي، الإسكندرية، م ، و فاط ة بحري،  

2
  00ص, 7101لبنان، الطبعة ال ولى , منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت , ةل في  ل التةاقيات ااوليةحكاية حقوق الط, وفاء مرزوق  -
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عولى ضرورة  00كوما نصوت الةقورة الثانيوة مون الموادة , اعتبار أ ن الحق في الحياة هو الحق ال سوا  بصوةة عاموة

لزام  ياً خصوصاً التعل  الابتدائي من أ جل تنمية قدرات ومدارك ال طةال، في حوين توفير التعل  لو طةال وجع  اإ

كةلووت الةقوورة اللووـالثة موون نةووس المووادة حووق ال طةووال في تعووب مبووادئ وتعووال  دزوونهم وال خوولاق الووتي تتةووق مووع 

 .معتقداتهم الخاصة

ولعل الس،ال ايخي يبق  مطروحا ما الشيء الجديد ايخي جاء بوه العهودزن ااوليوين في مجوال حقووق الطةول؟  

ل عولى حقووق قلويلة جوداً مقارنوة بموا  لى أ ن هودزن ال خويرزن لم ينصوا اإ والإجابة عن هذا السو،ال تجعلنوا نشوير اإ

لى مرحلة  ل أ نهما انتقلا بحقوق الطةل من مرحلة التوصيات اإ الالتزامات القانونيوة الوتي ت،وع عولى عواتق س بق، اإ

كل دولة أ و موقعة على العهدزن التزاما قانونياً باحترام وتطبيق تلك الحقوق وضمانها لو طةال ل نها جاءت بصويغة 

قواعد أ مرة تندرج ضمن ما يس   بالنظام العام ااولي  وأ صبحت بذلك فرداً من القانون ااولي الوضعي
1
. 

 لة صدور التةاقية ااولية الخاصة بحماية حقوق الطةلمرح:الةرع الثاني

نظراً للوضعية القاس ية والظروف الصحية التي صار ال طةال يعيشوونها خولال هوذه المورحلة حوتى بعود صودور  

زاء ما عاناه أ طةال العوالم خولال الحوربين العوالميتين تلك الإعلانات والعهود التي حاولت حةظ ماء الوجه اإ
2
صوار  

أاد تشرويع دولي ملوزم لوكل دول العوالم لوضوع حود لمعواناة أ ولئو   لى اإ لزاماً على ال مم المتحدة أ ن تسع  جاهدة اإ

عولان حقووق الطةول لسو نة  0242 ال طةال وبمناس بة احتةاء ال مم المتحودة بايخكورى السو نوية الثلاووين لصودور اإ

اعندت الجمعية العامة لوو مم المتحودة اتةاقيوة  0222  وايخي توافق مع ايخكرى العاشرة للس نة ااولية للطةل س نة

وكان ذلك بعد مدة طويلة من عمل لجنة حقوق الإنسان التابعة لو مم المتحدة، والوتي  0272حقوق الطةل لس نة 

عوداد مشرووع اتةاقيوة حقووق الطةول، وقود وا وت هوذه ال خويرة  شكلت بدورها مجموعة عمل تابع لها تعرض اإ

ل أ نها اس تطاعت أ ن تتجاوزهوا وتصودر الونص الثواني للاتةاقيوة وتعرضوه العديد من الق،ايا  والخلافات المعقدة اإ

لى المجلوس الاقتصوادي والاجتماعوي التوابع  17/10/0272على اللمنة  التابعة لها والتي أ قرته في  ورفعته بدورها اإ

دولة موع 020حيوث صوادقت عليهوا  71/10/0221لو مم المتحدة ثم الجمعية العامة وتم فتح باب المصادقة عليهوا في

بداء ااول العديد من التحةظات ودخلت حيز التنةيذ في   . 17اإ

ليوه، أ ن كل دول العوالم لهوذه التةاقيوة باسو تثناء دولتوين هوما الصوومال والووليات المتحودة   واا تجوب الإشوارة اإ

لستشعار ااول بد  ية حقووق الطةول ال مرزكية وبذلك تعد أ كثر اتةاقيات حقوق الإنسان ان،ماما، وذلك نظراً 

                                                           
1
ليه، ص , منت  سعيد حمودة  -  .42و  47مشار اإ
2
لى أ ن أ كثر من ولث سكان العالم   أ طةال  - ل أ ن هناك أ كثر من  17هناك اإحصائية تشير اإ عوام بسوبب مليون طةل يموتون كل  07مليار طةل اإ

مليون منهم يواون في  ل  روف قاس ية ول يتم تسميل أ سمائهم في سجلات المواليد وهذا ما ي،ثر على مس تقبلهم مون حيوث  01سوء التغذية و 

نسوان  00و  4مليون طةل تتراوح أ عمار  بين  071الاعتراف يهم في المجنع بصةة اكبر،   وحوالي  ية سو نة يع لوون في  ول  وروف قاسو ية واوير اإ

ليه , للاستزادة انظر، منت  سعيد محمود . تهدد حياتهم ومس تقبلهم  . 10ص , مشار اإ
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في العالم
1
لى ولاووة أ جوزاء جوزء أ ول  40وتش نل التةاقية ديباجة  و  مادة، ويمكون عمومواً تقسو   هوذه التةاقيوة اإ

يت، ن المواد المتعلقة بحقوق الطةل، وجزء ثاني يش نل على المواد المتعلقة بد لية تنةيذ التةاقية، أ ما الجزء الثالث 

 قد أ ش نل على المواد المتعلقة بالتوقيع على التةاقية والتصديق عليها وال خير ف

نسوانا أ و طةولًا،  وما يلاحظ على التةاقية أ نها ت، نت الكلير من الحقووق الوتي منحوت للطةول سوواء بصوةته اإ

نسانا كالحق في الحياة وحق تمتعه بالسم وحق تمتعوه با لجنسو ية ومن أ مللة الصنن ال ول من الحقوق أ ي بصةته اإ

والحةالى على هويته وحق حرية التعبير والةكر والوجودان والتعلو  والنتوع بال،ومان الاجتماعوي ومسو توى صحوي 

عالي والحق في عدم التعرض للتعذيب أ و العقوبات القاس ية والحماية من جميع أ شوكال النيويز بسوبب الجونس أ و 

اني من الحقوق أ ي الوتي زنتوع بهوا بصوةته طةول فقود أ ما الصنن الث, اللون أ و اازن وايرها من الحقوق ال خرى

أ كدت التةاقية على ضرورة توفير وس  عائلي مناسب للطةل ويتعين على ااول المعنية أ ن توجد هذا الوسو  

وفقاً لقوانينها وتشريعاتها اااخلية من أ جل تربية الطةول وتوجيهوه توجيهواً مناسو باً 
2
قاموة   ن اقت و ال مور اإ حوتى اإ

كما تحدوت التةاقية عن ال طةوال الموجوودزن في  وروف ووضوعيات خاصوة كوما هوو الحوال , عايتهم،سسات لر 

مكانيوة حصوولهم عولى حيواة كريموة  بالنس بة لو طةال المعوقين ايخزن نصت التةاقية عولى ضرورة رعوازتهم وضومان اإ

وتعل  راق وخدمات صحية مناس بة
3
اف ااول ال طوراف بحوق دون أ ن ته ل التةاقية الإشوارة اإلى ضرورة اعوتر  

الطةل في الراحة ومزاولة ال لعواب والمشواركة الكامولة في الحيواة الثقافيوة والةنيوة
4

وتمتعوه موع باأ أ فوراد ال قليوات 

بممارسة شعائره ااينية واس تعمال لغته ووقافته
5
. 

الاسو تغلال خصوصواً  وقد ناشدت التةاقية دول المجنع ااولي بضرورة حماية ال طةال ووقازتهم من جميع صور 

الاس تغلال الاقتصادي ومن الاس تخدام الخطر أ و اير المشروع، واس تعمال شو تى الوسوائل الم كنوة لمنوع ذلك 

با اذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية و التربوية وايرها
6
. 

ال طةال بصوةة خاصوة ايخزون ونظراً لما تنتجه الحروب من وضعيات صعبة ومزرية على ال فراد بصةة عامة وعلى 

ن التةاقيوة قود أ وردت  يشكلون أ كثر ضحاياها أ حيانا وطرفاً فيها أ حيانا أ خرى مون خولال تجنيود  عسوكريًا فواإ

نصاً خاصاً يتعلق بهذا ال مر تتعهد فيه ااول ال طراف با اذ جميع التدابير اللازمة والم كنة عملياً بعودم مشواركة 

م سسة عشر س نة اإشراكاً مباشراَ وأ ن ل تع ل على تجنيد  ضمن قواتها المسلحةال شخاص ايخزن لم تبلغ س نه
7
 ,

                                                           
1
, 002ص,  7112، م و، و الإسوكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشرو ،مركز الطةل في القانون ااولي العام ،انظر، فاط ة شحاتة أ حمد زيدان -

071 
2
 من اتةاقية حقوق الطةل 71المادة  - 

- 
3

 من اتةاقية حقوق الطةل 74اإلى  70د من الموا
4
 .من ذات التةاقية 00المادة  -
5
ليه, حس نين المح دي بوادي -  70, 70ص , مشار اإ
6
 من التةاقية   07,  00أ نظر المادتين  -
7
 من التةاقية 07المادة  -
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وما ي،خذ  على هذا النص من  اهره هو عدم تطابقه مع نص الموادة ال ولى مون التةاقيوة والوتي عرفوت الطةول 

نسان لم يتجاوز الثامنة عشر في حين أ ن نص المادة  ل طةوال ايخزون لم يحضر على ااول تجنيود ا 07على أ نه كل اإ

تبلغ س نهم سسة عشر س نة فق  اا أعلنا نس تنتفي أ نه يس ح للدول أ ن تجنود ال شوخاص ايخزون توتراوح سو نهم 

بين سسة عشرة س نة ودانية عشرة س نة، وه،لء يعدون أ طةال كدالك طبقا لنص الموادة ال ولى مون التةاقيوة 

اول أ ن تشروك ال طةوال في الحوروب بصوةة مبواشرة قد حضرو عولى ا 07بالإضافة اإلى ذلك نجد أ ن نص المادة 

متجاهلا بذلك اشتراكا  بصةة اير مباشرة أ و مشاركتهم بصةة طوعية في هذه الحورب أ و باختيوار 
1
لهوذا كان , 

شراكهم أ و اختيار   .على نص المادة أ ن يمنع دخول ال طةال في هده الحروب سواء باإ

النظامية أ و اير النظاميةوبصةة مباشرة أ و اير مباشرة ضمن القوات 
2
. 

وعلى الرغم من ذلك كله، فاإن الكل أ ع على أ ن صدور التةاقية شكل قةوزة نوعيوة في حقووق الإنسوان بصوةة 

عامة وارتقاء بحقوق الطةل بصةة خاصة على المس توى ااولي ل نها انتقلت بحقوق الطةول مون نطواق المسو،ولية 

لى نطاق المس،ولية القانونية  الملزمة للدول والمش ولة برقابة المجنع ااوليال دبية اإ
3

، ويظهور اثور هوذا الارتقواء في 

تقرزر مختلن أ صناف الحماية ااولية لحقوق الطةل كحمازتهم في الحالت العادية من مختلون أ شوكال الاسو تغلال 

سو تغلال في مجوال الجنسي وحمازتهم كذلك من الاختطاف أ و البيع أ و الاتجار بهم بالإضوافة اإلى حمازوتهم مون الا

 .الع ل على غرار أ شكال الحماية ال خرى أ وناء النزاعات المسلحة

ذا لم  ل أ ن هذه الحقوق المنصوص عليها ومختلن أ صناف الحماية المقررة ل يمكن الحةوالى عليهوا قائموة اإ نقول هذا، اإ

طار المبحوث توجد هناك أ ليات وضمانات تكةل احترام تلك الحقوق، وهذا ما نتطرق له بنوع من ال  تةصيل في اإ

 .الموالي

 حقوق الطةل في القانون ااولي  حمايةأ ليات وضمانات : المبحث الثاني

ذا لم يحواو ب،ومانات تكةول تنةيوذ  من المعلوم أ ن التنصيص عولى الحقووق اتحتلةوة للطةول لون زكوون له فعاليوة اإ

نشواءها  للمنوة حقووق  وحماية تلك الحقوق وأ داءها، وهذا موا بادرت أ ليوه اتةاقيوة حقووق الطةول مون خولال اإ

الطةل لمراقبة مدى تطبيق ااول ال طراف ل حوكام التةاقيوة ودراسوة التقودم ايخي أ حرزتوه هوذه ااول تنةيوذاً 

أواد أ ليوات ووسوائل  ن المجنوع ااولي وال مم المتحودة قود عمولا عولى اإ للالتزامات التي تعهدت بها، ورغم ذلك فواإ

                                                           
-
1
ليه, انظر حس نين المح دي بوادي   .72و  71ص , مشار اإ

2
علان عمان يمثل البيوا - ن اإ وايخي دعوا اإلى وقون  7110ن الختوامي لمو،تمر عومان ااولي حوول اسو تخدام ال طةوال جنوودا وايخي انعقود بال ردن في اإ

ليه،  ص, اس تخدام ال طةال دون سن الثامن عشر كمنود في القوات المسلحة ل ي دولة من ااول، انظر حس نين المح دي بوادي  .  72مشار اإ
3
علان عمان يمثل البيوان الختو - ن اإ وايخي دعوا اإلى وقون  7110امي لمو،تمر عومان ااولي حوول اسو تخدام ال طةوال جنوودا وايخي انعقود بال ردن في اإ

 .  72ص , انظر، حس نين المح دي بوادي . اس تخدام ال طةال دون سن الثامن عشر كمنود في القوات المسلحة ل ي دولة من ااول

 - 
3

لوزام " يقول ال س تاذ محمد سعيد ااقائق  وتكةول نظاموا قانونيوا للحمايوة اللازموة , تنتقل التةاقية بحقوق الطةل من دائورة الاختيوار اإلى دائورة الإ

 .    074ص  مرجع سابق, انظر فاط ة شحاتة احمد زيدان". لحقوق الطةل بشكل زرتب مجموعة من الالتزامات القانونية على ااول التي تصادق عليها 
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نشاء الهيئات واللجان المعنية أ خرى لتعززز ضمانات حماية حق وق الطةل على المس توى ااولي، وزنثل ذلك في اإ

ليوه بااراسوة في المطلبوين ال تيوين لمعرفوة هوذه الهيئوات  بحماية ومراقبة تطبيق حقوق الطةل، وذلك ما نتعرض اإ

 . واللجان

 الهيئات ااولية المعنية بحماية حقوق الطةل  المطلب ال ول

ن الهيئات التي  تقوم على حماية حقوق الطةل على المس توى ااولي كثيرة ومتعددة اير أ ن أ بورز هوذه الهيئوات اإ

لى " اليونسن"صندوق ال مم المتحدة للطةولة  واللمنة ااولية للصليب ال حمر ومنظ ة الع ول ااوليوة بالإضوافة اإ

ل أ ننوا ،  Unesco"عروفوة بوـاليونيسكوالم" منظ ة الصحة العالمية ومنظ ة ال مم المتحدة للتربيوة والعلووم والثقافوة  اإ

 ما ااور ايخي تقوم به هذه الهيئات في حماية حقوق ال طةال على المس توى ااولي؟ نتساءل

 صندوق ال مم المتحدة للطةولة ودوره في ترقية وحماية حقوق الطةل :الةرع ال ول

شئ بعد الحرب العالميوة الثانيوة للتخةيون يعد هذا الصندوق وليد صندوق طوارئ ال مم المتحدة للطةولة ايخي أ ن 

يوواء، ونظوراً  من معاناة ال طةوال جوراء ال وضواع الوتي خلةتهوا الحورب وذلك بتووفير الغوذاء وااواء والملوبس والإ

وايخي يقتحو بضروورة  0240في أ كتووبر 77للدور المنيز ايخي لعبه هوذا الصوندوق أ صودرت الجمعيوة قرارهوا رقم 

  بصةة مس نرة ودائمة، فحول اسموه مون صوندوق طووارئ ال مم المتحودة اإلى صوندوق مواصلة هذا الصندوق عم

ال مم المتحودة لرعايوة الطةووولة وايخي اسو تطاع أ ن يحقوق انجووازات كبويرة عولى المسوو توى العوالمي في مجوال الصووحة 

لى الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال المسواعد عوانات الوتي ومكافحة ال مراض والتربية والتعل  بالإضافة اإ ات والإ

كما ل يوذخر الصوندوق  وداً لحمايوة ال طةوال أ ونواء , يمنحها هذا الصندوق للدول التي يعيش بها أ طةال محتاجين

الكوارث والحروب والنزاعات المسلحة وبالتالي فهو يسا  مسوا ة فعوالة في تكوريس حقووق ال طةوال وحمازتهوا 

 التقارزر ااولية  التي يقدمها الصندوق عن وضوعيات ال طةوال على المس توى ااولي وربما  هر ذلك بوضوح في

في العالم
1
. 

 اللمنة ااولية للصليب ال حمر ودورها في ترقية وحماية حقوق الطةل : الةرع الثاني

اا ل ش  فيه، أ ن هذه اللمنة ل تقل عن ااور ايخي يلعبه صندوق ال مم المتحدة للطةوولة؛ فهوىي تلعوب دوراً 

بارزاً في حماية حقوق ال طةال خصوصاً أ وناء الحروب والنزاعات المسلحة، حيث تع ل على تقديم جميع أ شوكال 

اواثتهم عنود حواجتهم يخلكالمساعدة لهم كتقديم الغذاء وااواء وايره من المتطلبات الضر  كوما تع ول عولى , ورية واإ

لى بوولده وأ هوو  ل ن ذلك يعتووبر موون أ   حقوقووه الاجتماعيووة  عادتووه اإ حمايووة حقوووق الطةوول ال سووير أ و المةقووود واإ

بالإضووافة اإلى عملهووا عوولى زيارة مراكووز اعتقووال ال طةووال واووير  للتعوورف عوولى أ وضوواعهم داخوول هووذه المراكووز 

                                                           
1
ليه، ص , انظر في ذلك، منت  سعيد حمودة  -   700,  700مشار اإ
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عاملتهم طبقاً لقواعد القانون ااولي الإنساني، وبذلك فاللمنة تع ل على حماية الطةول والمعسكرات والتد كد من م

وحقوقه في الوضعيات التي ت،يع فيها أ الب الحقوق وعند أ صعب الظروف وهي أ وناء الحروب والنزاعات
1
 . 

 منظ ة الع ل ااولية ودورها في ترقية وحماية حقوق الطةل : الةرع الثالث

لع ل ااولية منظ ة حكومية دولية مس تقلة تع ل على حماية العمال وتحسين  وروف الع ول عولى تعتبر منظ ة ا

اعتبار أ ن هذه المنظ ة تهتم بق،ايا الع ل والعمال حيث بذلت  ووداً كبويرة في حمايوة ال طةوال قبول وأ ونواء أ داء 

حدى الةئات العمالية المش ولة برعاية هذه المنظ ة بغاية وض ع حود للاسو تغلال الاقتصوادي لهوذه الع ل بصةتهم اإ

الةئة، ومكافحة  اهرة عومالة ال طةوال
2

بورام العديود مون التةاقيوات ، وقود تمثول ذلك في اإ
3
الوتي أ رسوت بموجبهوا  

العديد من القواعد والمبادئ التي تبنتها القوانين والتشريعات الوطنية اتحتلةوة واعنودتها كاإجوراءات لحمايوة حقووق 

 .ع لال طةال في مجالت ال

بورام وعقود  ليه، أ نوه لم يقت و دور المنظ وة في مجوال حمايوة ال طةوال في سووق الع ول عولى اإ واا تجب الإشارة اإ

ن ااول ال طراف في هذه التةاقية ملتزموة بضروورة تقوديم تقوارزر سو نوية  التةاقيات ااولية السابقة ايخكر، بل اإ

يها بموجب الان،مام والتصديق على هذه التةاقياتبخصوص ما قامت بتنةيذه من التزامات دولية مةروضة عل
4
. 

 منظ ة الصحة العالمية ودورها في ترقية وحماية حقوق الطةل : الةرع الرابع

لعبت هذه المنظ ة دوراً هاماً في توفير الرعاية الصحية اللازمة لو طةال على المس توى العوالمي  دون أ ي تميويز، 

الضرورية والتحصوينات الطبيوة لوقوازتهم مون مختلون ال موراض وال وبئوة حيث قدمت لهم التطعيمات واللقاحات 

المنتشرة عبر العالم، وهو ما جعل المنظ ة تونمح في الق،واء عولى العديود مون ال موراض الوتي كانوت تهودد حيواة 

                                                           
1
  700,  701نةس المرجع، ص  - 
2
النه،ة العربية، القواهرة،  أ نظر، سلامة عبد التواب عبد الحل ، حماية الطةولة دراسة مقارنة في معايير الع ل ااولية والعربية وقانون الع ل، دار -

 .74طبعة، ص بدون م ، 
3
 0202بشد ن تحديد الحد ال دنى لسن الع ل بالصناعة لس نة  14التةاقية رقم  -

 0202بشد ن تشغيل ال حداث في المشروعات الصناعية ليلا لس نة 11التةاقية رقم 

 0202المعدلة والخاصة بتحديد الحد ال دنى لسن الع ل في الصناعة لس نة 42التةاقية رقم 

 0201شد ن الةحص الطبي لو حداث في الصناعة لس نة ب  22التةاقية رقم 

 0207المعدلة والخاصة بتشغيل ال حداث ليلا في الصناعة لس نة  21التةاقية رقم 

 0214بشد ن الحد ال دنى لسن الع ل تحت سطح ال رض لس نة 070التةاقية رقم 

 0214ة بشد ن الةحص الطبي لو حداث العاملين تحت سطح ال رض لس ن 070التةاقية رقم 

  0202الخاصة بتحديد الحد ال دنى لسن الع ل بالمشروعات الصناعية لس نة  47التوصية رقم

 0201الخاصة بالةحص الطبي لو حداث العاملين في الصناعة لس نة  22التوصية رقم 

 0240الخاصة بالحد ال دنى لسن الع ل تحت سطح ال رض لس نة  21التوصية رقم 

 0214د ال دنى لسن الع ل في باطن ال رض لس نة الخاصة بالح 070التوصية رقم 

 0214الخاصة بشروو اس تخدام الش باب في باطن ال رض لس نة  074التوصية رقم 
4
ليه، ص , انظر، منت  سعيد حمودة  -  .700,  700مشار اإ
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سو نة  ال طةال سابقا كالشلل ايخي ق،ت عليه نهائياً في أ مرزكا الشومالية والجنوبيوة وأ علنوت المنظ وة ذلك رسميواً 

نقاذ حيواة , 0227 لى المجهودات التي بدلتها في خةض نس بة وافيات ال طةال حيث اس تطاعت كذلك اإ بالإضافة اإ

حوالي ولاوة ملايين طةل في العالم من الموت بسبب أ مراض التيتوانو  والحصوبة والسوعال اازوكي وايرهوا مون 

عطوواء ال طةووال ال مصووا ل والحصووينات وايرهووا موون الجهووود ال مووراض الووتي تصوويب ال طةووال وذلك موون خوولال اإ

 . ال خرى التي يت،ح من خلالها أ ن المنظ ة ت،دي دور كبير في حماية وترقية الحقوق الصحية للطةل في العالم

 "اليونسكو"منظ ة ال مم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة : الةرع الخامس

وم كحق من حقووق الإنسوان، وهي تسوع  في تحقيوق تعتبر هذه الهيئة أ ول منظ ة عالمية تهتم بالتربية ونشر العل

السب وال من العالمي بتشميع التعاون بين ال مم في ميادزن التربية والعلوم والثقافة، من خولال تقوديم المسواعدات 

ن اليونسوكو تو،دي أ دوار  لى ااول ال ع،اء، وما يلزم من الوثائق لزيادة التةا  بين شعوب العوالم، وبوذلك فواإ اإ

بورام المعاهودات الوتي تحضرو النيويز بوين ال طةوال كبيرة في  مجال حماية وترقية حقووق الطةول؛ فنجودها تسوع  لإ

بسبب اللون أ و الجنس أ واازن أ و أ ي سبب أ خر
1
وكذا الاهتمام بتعل  الةتيات والنساء ل نهن أ كثر حرمانًا مون  

التعب في معظم ااول النامية وخصوصاً في ال رياف، وذلك با اذ الإجراءات المحوددة للق،واء عولى النيويز ضود 

ظ ة عولى الةتيات والنساء في النظم التعليمية ومنحهن الةرصة لتنمية ما ايهن من قدرات ومواهب، كما تع ل المن

المشاركة في المو،تمرات ااوليوة المعنيوة بق،وايا التعلو  والثقافوة لتقوديم ااراسوات والتقوارزر الوتي تعكوس الواقوع، 

 .والخروج من ذلك  بقرارات وتوصيات المناهج التعليمية، وتسا  في نشر الثقافة بين شعوب العالم

حماية وترقية حقوق الطةل ل ن حق التعلو  والتربيوة واا س بق، يت،ح أ ن اليونسكو ت،دي أ دوار كبيرة في مجال 

والثقافة يمثل أ حد الحقوق الهامة للطةل والتي أب على ااولة أ ن تكةلها له على ضوء أ حوكام تشرويعها اااخولي 

وم والتةاقيات ااولية المتعلقة بذلك وقورارات المونظمات ااوليوة المعنيوة أ  هوا منظ وة ال مم المتحودة للتربيوة والعلو

 ".اليونسكو"والثقافة 

 اللجان ااولية المكلةة بمراقبة مدى الالتزام بتطبيق حقوق الطةل : المطلب الثاني

هناك عديد من الجهود المبذولة من طرف الةاعلين على المس توى ااولي بغرض تةعيل حقوق الطةل المنصووص 

ان لمراقبة مدى التزام ااول بتطبيوق وتنةيوذ عليها ضمن المواويق والتةاقيات ااولية ول جل ذلك فقد أ وجدت لج

 : حقوق الطةل ومن ضمن هذه اللجان نذكر ما يلي

نسان للعهد ااولي للحقوق المدنية والس ياس ية: الةرع ال ول  لجنة حقوق الإ

حدى ال ليات التي افرزها العهد ااولي للحقوق المدنية والس ياس ية لمراقبة مدى احترام وتن  ةيذ تعد هذه اللمنة اإ

الحقوق المنصوص عليها ضمن العهد سواء كانت هذه الحقوق متعلقة بالإنسان بصةة عامة أ و  ص الطةول بصوةة 

                                                           
1
مقتوبس . 0217ودخلوت حويز التنةيوذ في مواي  00/07/0211راجع اتةاقية مكافحة النييز في مجال التعل  التي اعندها الم،تمر العام لليونسكو في  -

 . 707،  702من منت  سعيد حمودة، مرجع سابق، ص 
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خاصة، وتتشكل هذه اللمنة من مواطني ااول ال طراف في التةاقية المشهود لهوم بال خولاق والصوةات النبويلة 

نيوة عشرو ع،وواً يوتم انتخوابهم بواسوطة مع توفر شرو اختصاصهم في ميدان حقوق الإنسان، ويحدد عودد  بثما

الاقتراع السري مون قائموة ال شوخاص المتووفرة فويهم الشرووو المطلوبوة موع اشوتراو أ ل ت،وم هوذه اللمنوة بوين 

موع , أ ع،ائها أ كثر من شخص واحود مون كل دولة، موع مراعواة تمثيول جميوع ال نظ وة القانونيوة الرئيسو ية واتحتلةوة

لى أ ن مدة الع،وية هي أ ربع س نوات، وقد أ صدرت هذه اللمنة في مجال اهتماماتها بحقوق الطةل بعض  الإشارة اإ

مون العهود ااولي الوتي أ وصوت مون خلالهوما  70و 70الملاحظات والتوصيات كتعليقها مللا عولى نوص الموادتين 

حودى اللمنة عولى ضرورة تقوديم أ و تحديود مةهووم ال سرة وفقواً للقووانين الوطنيوة لولدول ال طوراف ل نهوا تم  ثول اإ

الحقوق ال ساسو ية والضروورية الوتي أوب أ ن زنتوع بهوا الطةول وزنموو في  لهوا وكنةهوا وزرجوع كل ذلك  لغيواب 

تعرين لو سرة على المس توى ااولي
1

 .، هذا من  ة

ومن  ة أ خرى، نجد أ ن البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد قد أ عط  الحق للمنة في تلقوي شوكاوي ورسوائل 

لعاديين بصةتهم ضحايا لنتهواكات حقووق الإنسوان، وبعود قبوول الشوكوىمن ال فراد ا
2
حوالة   ن اللمنوة تقووم باإ فواإ

صورة منها للدولة الع،و في العهد المته ة بانتهاك حقوق الإنسان الوواردة بالعهود، ويتعوين عولى ااولة المعنيوة أ ن 

هذا الرد كتابياً ومشو نلًا عولى تبرر في غ،ون س تة أ شهر كحد أ قص ما جاء في موضوع الشكوى، وأ ن زكون 

كل البيانات اللازمة، وتبيان التدابير التي ا ذتها هوذه ااولة لإزالة صوورة اتحالةوة أ و الانتهواك ثم تنظور بعودها 

جوراءات لتعوويض أ ولئو   40اللمنة في اجتماع مغلق زكون رأ يها الصادر بال البية البس يطة  من خولاله ا واذ اإ

رس لى الشخص مقدم الشكوىال،حايا ثم تقوم باإ لى ااولة المعنية واإ  .ال رأ يها اإ

فراد بتقديم شكوى ضد انتهاكات الحقوق أعل اللمنة تو،دي دوراً وقائيواً وفعوال   واا لش  فيه أ ن السماح لو 

 .في مجال حماية حقوق الإنسان بصةة عامة وحقوق الطةل بصةة خاصة

نسان للعهد : الةرع الثاني  ااولي للحقوق الاجتماعية والاقتصاديةلجنة حقوق الإ

 0242أ نشد ت هده اللمنة بموجب القرار ايخي أ صدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لو مم المتحودة سو نة 

ع،واً وفق نةس الشروو المنصوص عليها ضمن لجنة حقوق الإنسان الوتي أ نشود ها العهود  07حيث تتشكل من 

الووتي تسوو ند سوولطتها الرسميووة موون المجلووس  -ية، وقوود كلةووت هووذه اللمنووة ااولي للحقوووق المدنيووة والس ياسوو  

بمراقبة مدى تقيد ااول ال طراف بتنةيذ الالتزامات الناش ئة عن العهود ااولي للحقووق  -الاقتصادي الاجتماعي

                                                           
1
   707,  700 مرجع سابق ص, انظر منت  سعيد حمودة  -

- 
2
 : شروو هي ال لقبول الشكوى أب توفر جملة من  

 استنةاذ طرق الطعن اااخلية المتاحة  -أ  

 .من طرف الشاكي لن الشكاوي المجهولة المصدر ل تد خذ بعين الاعتبارأ ن تكون الشكوى موقع عليها  -ب 

أ ن ل زكون موضوع الشكوى قد س بق الةصل فيه من قبل عن طريق اإجراءات التحقيوق ااولي أ و عون طريوق التسووية ااوليوة كالوسواطة  –ج 

  .والتةويض والمساعي الحميدة

ساءة اس تعما -د  .   ل حق الشكوى من جانب ه،لء ال فرادأ ن ل تكون الشكاوى منطوية على اإ
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راف الاقتصادية والاجتماعية، وت،دي هذا ااور من خولال دراسوة ومناقشوة التقوارزر الوتي تقودمها ااول ال طو

عن وضعية حقوق الإنسان الملاحظات المناس بة التي تبديها وتنشرها اللمنة بعد دراسوة ومناقشوة التقوارزر الوتي 

ن اللمنوة عنود انعقواد كل  تقدمها ااول ال طراف بخصوص وضعيات حقوق الإنسوان بهوا، وزيادة عولى ذلك فواإ

ل طةوال المندرجوة  ضمون حقووق الإنسوان دورة  صص يوماً  لمناقشة بعض أ حكام العهد بما فيها بعض حقووق ا

بصةة عامة، كل ذلك بغاية شرح وتع يق الةهوم حوول هوذه ال حوكام لتوحيود الورأ ي حولهوا، ويوتم ذلك بح،وور 

خبراء مختصين في حقوق الإنسان بصةة عامة وحقوق ال طةال بصوةة خاصوة، ووكالت دوليوة وخوبراء مختصوين 

فادة ثراء النقاش والإ بخبراتهم في كيةية ضومان فعاليوة تطبيوق تولك الحقووق المنصووص عليهوا  في حقوق الإنسان لإ

 .ضمن العهد

ذا كانت هذه اللمنوة قود أ نشود ت وفوق الشرووو المنصووص عليهوا في لجنوة حقووق  ليه، أ نه اإ واا تجب الإشارة اإ

نوه ل يسو ح لهوا بقبوول وتلقو نها ل تنتع بذات صولاحياتها، وعولى ذلك فاإ ي شوكاوى أ و الإنسان السالةة ايخكر فاإ

رسائل من طرف ال فراد المتضررزن من انتهاك الحقوق التي نص عليها العهد رغم ما ت،ديوه اللمنوة مون أ دوار في 

مجال حماية الحقوق الإنسانية في ميادزن الاقتصاد والمجنع والثقافة، وفي ميادزن تكريس حقوق الطةل في التعلو  

م الخاصوة بهوم، وبالنظور يخلك فقود تموت المنواداة بضروورة وضوع والثقافة وحق ال قليات في الحةوالى عولى هووزته

فراد بتقوديم شوكاوى  برتوكول اختياري ملحق بالعهد ااولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يس ح لو 

لى اللمنة المكلةة، وما ي،سن له أ ن هوذا الاقوتراح لم أسود بعود رغم تبوني اللمنوة ذلك في دورتهوا السادسوة  اإ

0220نة س  
1
. 

 لجنة الق،اء على النييز ضد المرأ ة: الةرع الثالث

التةاقية ااولية للق،اء على كافة أ شكال النييز ضد المرأ ة والوتي  0220اعندت الجمعية العامة لو مم المتحدة س نة 

نشاء لجنة الق،اء على ا 0270دخلت حيز التنةيذ في سبنبر لنييز ضود التي نصت في مادتها السابعة عشر على اإ

المرأ ة، والتي تع ل على تنةيذ وتطبيق أ حكام التةاقيوة السوالةة ايخكور مون قبول ااول ال طوراف وتتشوكل هوذه 

ع،وا ينتخبون بواسطة الاقتراع السروي المبواشر مون بوين قائموة ال شوخاص الوتي ترشحهوا ااول  70اللمنة من 

لى دراسوة ومناقشوة التقوارزر الوتي تقودمها ااول ال طراف وتدوم ع،وزتهم لمدة أ ربع سو نوات يع لوون خلالهوا عو

لى اللمنة أ و التي تطلوب تقوديمها مون طورف الووكالت ااوليوة ليصودروا بخصووص ذلك توصوياتهم و  ال ع،اء اإ

لى هذا يع لون على توسو يع مصوادر الحصوول عولى المعلوموات بشود ن انتهواكات حقووق المورأ ة  تقارزر  بالإضافة اإ

خةاء هذه الانتهاكات في التقارزر التي ترفعهوا للمنوة فينسوقون بوذلك الع ول والةتيات، لس يما وأ ن اا ول تتعهد اإ

مع المنظمات اير الحكومية لتلقي معلومات منها ل ن ذلك يعد من بوين أ   المهوام الوتي تقووم بهوا اللمنوة أ ل وهوو 

د المورأ ة كوما نجود أ ن البرتوكوول حماية حقووق المورأ ة الوتي كةلتهوا لهوا اتةاقيوة الق،واء عولى كافوة أ شوكال النيويز ضو

                                                           
1
 .704,  700مرجع سابق ص , انظر، منت  سعيد حمودة  -
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بمناس بة الاحتةال باليوم العوالمي لإصودار الإعولان العوالمي  01/07/0222الاختياري لتةاقية المرأ ة الصادر بتاريخ 

مكانية  تلقي شوكاوى أ و رسوائل مون طورف ال فوراد ضود ااول  لحقوق الإنسان قد نص في مادته ال ولى على اإ

دانوة  وتعوويض ال طراف وضرورة اعتراف هذه  صودار قورار بالإ ال خويرة باختصواص اللمنوة بالنظور في ذلك واإ

ال،حايا عما لحقهم من أ ضرار بسوبب ذلك، ولكون بعود التحقوق مون تووفر الشرووو الوتي نوص عليهوا البرتوكوول 

الاختياري لقبول الشكوى
1
وهوذا يمثول خطووة اويزة عولى المسو توى ااولي لتكوريس وتةعيول حقووق الإنسوان  

 .مة والمرأ ة والةتيات بصةة خاصةبصةة عا

ذا تعلوق ال مور بحمايوة حقووق الطةول وبالتحديود  ليه، أ نه ل يمكون الوقووف عنود هوذا الحود اإ واا تجب الإشارة اإ

بمناسو بة انعقواد ااورة التاسوعة  00ال نثى، فقد لعبت اللمنة دوراً بارزاً يظهر من خولال اعتمادهوا للتوصوية رقم 

ليها معلوموات عون التودابير المتخوذة والتي طا 0221للمنة س نة  لبت من خلالها أ ن تدرج ضمن تقارزرها المقدمة اإ

ختوان "للق،اء على الممارسات التقليدية ال،ارة بصحة الطةل خاصوة ق،وية تشوويه ال ع،واء التناسولية ال نثويوة 

والوتي دعوت خلالهوا  0227بمناس بة ااورة الحادية عشرو المنعقودة سو نة  02واعتمادها أ ي،اً للتوصية رقم " ال نثى

لى ا اذ التدابير اللازمة والمناس بة لمنع العنون الجنسيو لسو يما الواقوع ضود النسواء والةتيوات بموا في ذلك  ااول اإ

 . التدابير القانونية والجنائية

 اللمنة ااولية الخاصة باتةاقية حقوق الطةل:الةرع الرابع

تنشود  "من اتةاقية حقوق الطةل والتي تنص على أ نوه  10/ 00بموجب المادة رقم  0220أ نشئت هذه اللمنة س نة 

لغرض دراسوة التقودم ايخي أ حرزتوه ااول ال طوراف في اسوتيةاء تنةيوذ الالتزاموات الوتي تعهودت بهوا في هوذه 

                                                           
-
111
 :لقد نص البرتوكول الاختياري على ضرورة توفر شروو لقبول تقديم شكاوى ورسائل من طرف ال فراد هي كال تي  

لى البروتوكوول  أ ن تكون ااولة المعنية بالرسالة أ و الشكوى قد قبلت باختصاص لجنة - أ الق،اء على النييز ضد المورأ ة  وذالك بان،ومامها اإ

 0272ول زكةي أ ن نكون طرفا في اتةاقية المرأ ة لس نة  0222الاختياري لس نة  

 أ ن زكون الشخص صاحب الشكوى أ و الرسالة خاضعا لولية دولة تعد طرفا في هذا البروتوكول  - ب

شكل انتهاكات واضحة للاتةاقية ااولية للق،اء على كافوة أ شوكال النيويز ضود المورأ ة مون طورف ااولة أ ن تش نل الشكوى أ و الرسالة على وقائع ت -ج

 الع،و في التةاقية والبروتوكول

 أ ن تكون الشكوى أ و الرسالة مكتوبة دون التقيد بلغة بعينها-د

ساءة اس تعمالأب أ ل زكون الهدف هناك الهدف من الرسالة أ و الشكوى مجرد الإساءة للدولة الم -ه  شكو في حقها وذالك عن طريق اإ

 الشاكي لحقه في الشكوى

نصافا لصاحب الحق -و ذا كان من اير المحنل أ ن تحقق هذه الطرق اإ ل اإ  أ ن زكون صاحب الشكاوى قد استنةد طرق الطعن اااخلية اإ

 اء تحقيق دولي أ و تسوية دوليةأ ل زكون هناك س بق بالةصل في موضوع الرسالة أ و الشكوى من جانب اللمنة أ و أ ي اإجر -ز

ذا أ ن تكون اتحالةات الواردة في شكوى ال فراد لحقة أ و مرتكبة من طرف ااولة الع،و بعد قبولها اختصاص هوذه اللمنوة أ ي بعود ان،ومامها لهو-ح

ذا كانت بودأ ت قبوول ا اولة الطورف لختصاصوها ول زالوت البروتوكول الاختياري ومع ذلك  تص اللمنة بنظر شكاوى ال فراد في هذه اتحالةات اإ

 . هذه اتحالةات قائمة ومرتكبة من جانب هذه ااولة



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

42 
 

وتتشكل هذه اللمنوة مون دانيوة عشرو خبويراً ..." التةاقية لجنة معنية بحقوق الطةل
1
يوتم اختيوار  عون طريوق  

قائمة ال شخاص ايخزن ترشحهم ااول ال طراف ويتم ذلك بالقتراع السري ولوكل دولة طورف أ ن الانتخاب على 

لى الكةواءة المعوترف  ترشح شخصاً واحداً من بين رعاياها ويشترو فيهم ال خلاق العالية والمكانة الرفيعة بالإضوافة اإ

ري عمليوة الاقوتراع في مقور ال مم بها في مجال حماية حقوق الإنسان بصةة عامة وحقوق الطةل بصةة خاصة وتجو

المتحوودة وال شووخاص اازوون يحصوولون عوولى ال البيووة المطلقووة موون ال صوووات لم ووثلي ااول ال طووراف الحوواضرزن 

المصوتين يعتبرون أ ع،اء ضمن هذه اللمنة وزراع  في اختيوار  التوزيوع الجغورافي العوادل والنثيول الكلوي لكافوة 

 ل ه،لء ضمن اللمنة بصةتهم خبراء ل بصوةتهم اثلوين اولهوم، وتودوم ع،ووزتهم الثقافات السائدة في العالم، ويع

ذا توفي أ حد ال ع،اء أ و اس تقال أ و أ علن ل ي سبب أ خر أ نه اير قوادر عولى  لمدة أ ربع س نوات قابلة للتجديد واإ

المودة الباقيوة مون تد دية مهامه قبل أ ن تنتهىي وليتوه اعنودت ااولة الوتي رشحتوه خبويراً مون بوين رعاياهوا ليكمول 

مرة واحدة في الس نة في مقور ال مم المتحودة  00/01 وليته وهنا بموافقة اللمنة، وتجنع هذه اللمنة كما نصت المادة

عوادة النظور في عودد مورات  أ و في أ ي مكان أ خر تحدده اللمنة وقد أ عطوت الموادة الحوق لولدول ال طوراف في اإ

ذا اقت وو ال موور ذلك شرو موافقووة الجمعيووة العامووة، وهووذا مووا حوودث حيووث تعقوود اللمنووة في وقتنووا  الاجووتماع اإ

الحواضر وولاث دورات في السو نة الواحودة ويودوم الاجوتماع لمودة ولاووة أ سوابيع يخصوص عوادة ال سو بوع الرابوع 

عداد  القادمة   .للاإ

لزموت مون التةاقيوة حيوث أ   04و 00أ ما فيما يتعلق بطريقة عمل اللمنوة واختصاصوها فقود نصوت عليوه الموادتان 

نقواذ الحقووق المعوترف بهوا في هوذه التةاقيوة   00المادة ااول ال طراف بتقديم تقارزر عون التودابير الوتي أ عنودها لإ

لى اللمنوة عون طريوق ال موين العوام لوو مم المتحودة وذلك في غ،وون  وعن التقدم المحرز في النتع بتلك الحقووق اإ

 مورة كل سوس سو نوات وتوول التقوارزر س نتين من بدء نةاد هذه التةاقية للدول الطورف المعنيوة، وبعود ذلك

ن  المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصوعاب الوتي تو،ثر عولى درجوة الوفواء باللتزاموات الوتي أ قرتهوا التةاقيوة اإ

وجدت ملل هذه الصعاب، وأب أ ن تش نل التقوارزر أ ي،واً عولى معلوموات كافيوة تووفر للمنوة أ ن تطلوب مون 

ضافية   . ذات صلة بتنةيذ التةاقيةااول ال طراف معلومات اإ

ل أ ن  لكن على الرغم من أ  ية هوذه الخطووة المتعلقوة بتشوكيل لجنوة لتلقوي التقوارزر مون قبول ااول ال طوراف اإ

من التةاقية والمتعلقة باسوتبدال ااولة  00هناك مجموعة من الانتقادات و ت لها بدء بالةقرة السابعة من المادة 

يخي لم تنتهىي مدة ع،ويته لسبب من ال س باب المذكورة  في نص الموادة ل ن ذلك يتنوا  خبيراً بدلً من الخبير ا

لى أ ن هو،لء ال ع،واء يع لوون  ومبدأ  شخصية الع،وية المشار أ ليه في الةقرة الثانية من نةس الموادة الوتي تشوير اإ

                                                           
 -

1
على أ ن اللمنة تتد لن من عشرة خبراء ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكةاءة المعترف بها في الميدان ايخي تعطيه هوذه التةاقيوة  00/7تنص المادة  

وكان ع،ووا  07وايخي نصت من خلاله على زيادة عودد أ ع،وائها اإلى  044/  41قرارها رقم  0224اير أ ن الجمعية العامة أ صدرت في ديس بر ..." 

  7110ذلك موافقة ولثي ااول ال طراف في التةاقية ودخل هذا القرار حيز التنةيذ في أ وائل س نة 
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ن كانو ت التةاقيوة تسوع  مون بصةتهم الشخصية و  ليسوا اثلو اولهم ويتم اختيوار  عون طريوق الانتوداب واإ

لى المحافظة على نسب التوزيع الجغرافي العادل في تشكيل اللمنة  .خلال ذلك اإ

أ ما النقطة الثانية فهىي المتعلقة بالمدة المتعلقة بتقديم التقارزر ااوريوة مون قبول ااول ال طوراف وهي مودة سوس 

جداً لمراقبة مدى الوتزام ااول ال طوراف  من التةاقية فهىي مدة طويلة 00من المادة   10س نوات حسب الةقرة 

بتنةيذ التةاقية ل ن ذلك سوف  ي،دي اإلى حدوث أ ضرار كبيرة على ال طةوال في العوالم خصوصواً ايخزون يعوانون 

من أ وضاع اجتماعية واقتصادية متردية وهذا حال أ طةال معظم ااول الةقيرة والنامية لهذا من ال حسون مراجعوة 

ن اللمنة تعقود دوراتهوا حاليواً وولاث المدة المقترحة وتقل  ذا عل نا اإ لى س نة أ و س نتين على ال كثر خصوصاً اإ يصها اإ

مرات في الس نة الواحدة
1
. 

أ ما ثالثا وأ خيراً فاإن اعتماد اللمنة في عملها وبشكل رئيسي على التقارزر يعتوبر شويئاً سولبياً ل ن التجوارب الماضوية 

خةاق التةاقيات ااولية الخاصة  بحقوق الإنسان كما أ نه في الوقت نةسه أ سلوب اير كاف ل،ومان الوتزام أ وبتت اإ

ن ااول ال طوراف والهيئوات  ذا عل نوا اإ ااول ال طراف بتنةيذ ما جاء في التةاقية من أ حكام ومبادئ خصوصاً اإ

لى عودة معوايير تحوول دون التنةيوذ العل وي والحقيقوي للاتةاقيوة؛ لهوذا نوه مون  ال خرى تع د في تقديم تقارزرها اإ فاإ

ال حسن توس يع صلاحيات هذه اللمنة ومنحها سلطة تلق  الرسائل والشكاوى مون ال طوراف المتضرورة وذلك 

وفقاً شروو موضوعية ل نه في  ل غياب أ لية شوكاوى تسو ح لو طةوال ومون ينووب عونهم بالوتظب بخصووص 

لهوم منتقصوة رغم موا يمكون اسو تعماله  انتهاكات حقوق ال طةال المنصوص عليها ضمن التةاقية تظل الحماية ااوليوة

ل أ نهوا ل تغطوي النطواق الكامول  من ال ليات النشد ة  صكوك دولية أ خرى للونظم بشود ن بعوض حقووق الطةول اإ

لكافة حقوق الطةل المنصوص عليها ضمن التةاقية  فقو 
2

لى عودم وجوود لجوان خاصوة ذات جورأ ة  ، بالإضوافة اإ

وال كثر من هذا أ ن أ لية الرسائل والشوكاوى مون شود نها أ ن تشومع  بحقوق الطةل ضمن ال ليات ااولية ال خرى

أاد وسائل وأ ليات داخلية لموا ة انتهاكات حقوق ال طةوال وأ ن تووفر لهوم أ لت خارجيوة في حوالة  ااول على اإ

رزر استنةاد وسائل الانتصاف اااخلية عند عدم فعاليتها وتكون بذلك أ لية الرسائل والشكاوى مكملة ل لية التقا

                                                           
 744ص , أ نظر منت  سعيد حمودة ، المرجع السابق-0

 ,نظمات اير حكومية بروتوكول أ لية شكاوى ملحق باتةاقية حقوق الطةل وت،م الحملة م بطالب تتجري في ال ونة ال خيرة حملة دولية قوية ومتوسعة 2-

قليمية ووطنية من جميع أ نحاء العالم وذلك على أ سوا  اعتبوار  أ ن اتةاقيوة حقووق الطةول  نسان وطنية وهيئات أ خرى دولية واإ وم،سسات حقوق اإ

لية شكاوى، ال مور ايخي يعود تعتبر المعاهدة الحقوقية الوحيدة التي تلزم ااول ال طراف فيها بتقديم تقارزر عن تنةيذها دون أ ن يلحق بها بروتوكول أ  

ايخي نص على اعتبار حقوق الطةل أ مور ذو أ ولويوة في نطواق منظوموة  0220تمييز فادح ضد ال طةال ومخالن لما أ كده الم،تمر لحقوق الإنسان س نة 

وترابطية حقوق الإنسان حقيقية تو،دي ال مم المتحدة في مجال حقوق الإنسان تنتع اتةاقية حقوق الطةل بد كبر عدد من ااول المصدقة عليها وتكاملية 

ضافية في بعض الحالت كما تشرف عولى أ عمالهوا لج  نوة اإلى تداخل كبير من مواويق حقوق الإنسان اير أ ن هذه التةاقية تحتوي على حقوق خاصة واإ

ذا الونقص يمكون تداركوه باعوتماد وفي الوقت ايخي لم توضع ضمن هوذه التةاقيوة أ ي مون أ ليوة الشوكاوى فواإن هو, ذات خبرة خاصة في حقوق الطةل

  www.crin.orgبروتوكول اختياري خاص بال طةال ولمزيد من التةصيل عن الحملة وما يتعلق بها زيارة الموقع الالكتروني
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التي تبغي التةاقية من خلالها التزام ااول ال طراف بتنةيذ التةاقية ل ن أ لية الرسوائل والشوكاوى تمكون ال فوراد 

 .من مخاطبة لجنة حقوق الطةل مباشرة في حال عدم وفاء ااولة بالتزامها 

 :خاتمة

لى أ ن هناك رادة عالمية واضحة  تسوير نحوو  وفي ختام هذه الورقة البحثية، وعلى ضوء ما تقدم يمكن أ ن نشير اإ اإ

اير أ ن الق،وية ال ساسو ية ل تتعلوق بالإحاطوة النظريوة بحقووق , تجس يد حماية الطةل وتمكينه من تحقيق حقوقه

الطةل فحسب أ و الرغبوة في البحوث عون منموزات الطةوولة في المجوال الةكوري أ و القوانوني أ و المجوال الم،سسيو 

بوراز , والتنظيمي لى اإ ننوا نسوع  اإ الةمووة القائموة بوين ال هوداف المرجووة والواقوع ال لو  أ و ب ويح العبوارة بوين بل اإ

ذلك أ ن هنواك معوقوات في تطبيوق هوذه الحقووق في الواقوع , التشريع والتطبيق في التعواطي موع حقووق الطةول

 .المعاش

نها تعني مون و و شكاليات التطبيق ومعوقاته ل تعني الجانب الع لي فق  ، بل اإ ة نظور البواحلين ول يخة  أ ن اإ

شكاليات نظرية تتعلق بتبوني توجوه معوين أ و مبوادئ معينوة كوما أ ن بعوض هوذه الإشوكاليات تتعلوق , بال سا  اإ

 .بثقافة المجنع أ و بالس ياسات الاقتصادية والاجتماعية وال وضاع الس ياس ية والحريات العامة

 :قائمة المراجع

الإسوكندرية، م و، , دار الةكر الجامعي, حقوق الطةل بين الشريعة الإسلامية والقانون ااولي, و حسين المح دي بوادي 10

 . الطبعة ال ولى، بدون س نة نشر

 .7117الحماية الجنائية الموضوعية لو طةال المس تخدمين،  دار الةكر الجامعي الإسكندرية، م ، و فاط ة بحري،   17

لبنان، الطبعة  ال ولى , منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت, حكاية حقوق الطةل في  ل التةاقيات ااولية, ء مرزوقو وفا 10

7101 . 

 ،  م ،دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ،حماية حقوق الطةل في القانون ااولي العام والإسلامي ،و منت  سعيد حمودة 10

 .7112بدون طبعة 

، م و، الاسوكندرية، دار الجامعوة الجديودة للنشرو ،زيودان مركوز الطةول في القوانون ااولي العوام ،تة أ حمدو فاط ة شحا 14

7112. 

و سلامة عبد التواب عبد الحل ، حماية الطةولة دراسة مقارنة في معايير الع ل ااولية والعربية وقانون الع ل،  دار النه،ة  11

 .بدون طبعة م ، العربية، القاهرة،

 .اتةاقية حقوق الطةلـ 12

 .الصادرة عن منظ ة الع ل ااولية و التةاقيات 17
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بعاد في الحد من  اهرة الهمرة اير الشرعية جراء الإ مدى فعالية اإ
*

 
 أ درار -جامعة أ حمد دراية -أ س تاذ محاضر أ ، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية- مسعودي يوسن/د

 :الملخص

بعاد في الحد من ال ثار السلبية لظاهرة الهمرة اوير الشروعية رغم كونوه حولا  جراء الإ ل أ حد ينكر دور اإ

حداث تنمية اقتصادية شاملة  .علاجيا؛ ولن ي،تي هذا الحل أ كله ما لم يدعم بحلول وقائية تعند أ ساسا على اإ

بعاد، التنمية الاقتصادية :الكلمات المةتاحية  .الهمرة اير الشرعية، الإ

Abstract : 

No one denies the rule of expelling away in reducing the bad effect of the illegal 

migration, though it is considered as a remedy or a solution same how.  

But this can’t bring any fruitful results only if it is based on preventive solutions based on a 

general development. 

Keywords: Illegal migration, expelling, economical development.  

 مقدمة

قلو  تعتبر الجزائر بحكم موقعها الجغرافي منطقة عبور لل هاجرزن ال فارقة المتو ين نحوو أ وربا، وايخزون يعوبرون ا لإ

17/00الجزائري بطريقوة اوير مشرووعة مخوالةين بوذلك ال حوكام التنظيميوة لقوانون
1
الوتي نظ وت حوالت دخوول  

بعاد  منه قل  ااولة واإ قامتهم فوق اإ  .ال جانب واإ

بعاد ال جانب وطرد  من أ جل الحةالى على النظام العام والمصوالح الاقتصوادية  ذا كانت ااولة تملك الحق في اإ واإ

فاإن هذا الحق مقيد بج لة من المبادئ وال،مانات التي أ قرتها التشريعات والمواويق ااولية، ويخلك يعوول  للبلاد،

أاد حل لهذه الظاهرة العالمية بعاد أ و طرد ال جانب في اإ جراء اإ التي بدأ ت تتةاقم يوموا بعود يووم ،  الكليرزن على اإ

بعواد أ و الطورد  حد السواء، وتزداد معها معاناة  شعوب ااول المصدرة والمس تقبلة على جوراء الإ فما مدى فعالية اإ

 في الحد من  اهرة الهمرة اير الشرعية؟

 :هذا ما س نحاول الإجابة علية من خلال دراسة المحاور التالية  

 مةهوم الهمرة اير الشرعية وأ س بابها: أ ول 

                                                           
*
يداع المقال   17/12/7101: تاريخ اإ

 00/12/7101: تاريخ تحك  المقال
1
قوامتهم بهوا وتونقلهم فيهوا 74/11/7117م،رخ في  00-17قانون رقم   ، 01الجريودة الرسميوة، العودد. يتعلق بشروو دخوول ال جانوب اإلى الجزائور واإ

 .7117الس نة
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 قل  الجزائري   : ثانيا بعاد من الإ   قرار الإ

 وفعاليتها في الحد من  اهرة الهمرة اير الشرعيةدور التنمية : ثالثا 

 مةهوم الهمرة اير الشرعية وأ س بابها: أ ول

ذ كان يعامول معواملة قاسو ية واعتوبره اليونانيوون  لم زكن لو جنبي مركز قانوني في المجنعات الس ياس ية القديموة، اإ

لى أ ن  هرت فكرة ال،يافة التي كان لها أ ثر كبير في تحسين م وخط  الرومان خطوة . عاملة ال جانبعبدا لهم، اإ

حدا م قانون الشعوب هامة في هذا المجال باإ
1

، وكان لظهور اايانات أ ثور كبوير في تطوور معواملة ال جانوب بودءا 

وبتطور وسوائل التصوال بوين الشوعوب في الع و الحوديث تطوورت معواملة ال جانوب .   بالمس يحية فالإسلام

قل  ااولة الحرب العالمية ال ولى حل مبدأ  ااخوول المقيود محول ااخوول الحور وأ صوبحت وعقب . المقيمين فوق اإ

قامة ال جانب .وذلك حةا ا على كيانها ومصالحها. ااول تشترو شروو محددة اخول واإ
2
  

نسووان، حيووث نصووت المووادة  ن حريووة التنقوول هي موون الحقوووق ال ساسوو ية للاإ عوولان العووالمي لحقوووق  00اإ موون الإ

الإنسان
3
قامتوه داخول حودود كل دولة، ويحوق له أ ن يغوادر أ ي :" على أ نه  لكل فرد حرية التنقل واختيار محل اإ

ليه لوكل فورد الحوق في أ ن :"  منه أ ي،اً على ما يلي 00وتنص المادة ". بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة اإ

ليها هربًا مون الاضوطهاد  لى بلاد أ خرى أ و يحاول الالتجاء اإ ولكون هوذه الحريوة ليسوت مطلقوة، فهوىي . "يلجد  اإ

مقيدة بال نظ ة والقووانين الخاصوة بوكل دولة وفقوا لموا يوتماص موع مصوالحها العليوا، وبموا ل يتعوارض موع سو يادتها 

حيوث ل أووز ل ي دولة . ومقيدة أ ي،ا بالشروو والإجراءات المنصوص عليهوا في المعاهودات ااوليوة. الوطنية

.لنتع ال جنبي بحقوقوه وحرياتوهأ ن تنزل عن الحد ال دنى 
4
ومون الحقووق العاموة لو جنوبي 

5
لى   حقوه في ااخوول اإ

ن كانوت أ الوب  جوراءات تنظيميوة محوددة  تلون مون دولة ل خورى؛ واإ ليهوا وفقوا لشرووو واإ قل  ااولة الوافد اإ اإ

.اتشريعات ااول تشترو حصول ال جنبي على تد شيرة ملبتة على جواز سةره للسماح له بدخول أ راضيه
6
  

قامة بودولة أ خورى بطريقوة اوير :" وتعرف الهمرة اير الشرعية على أ نها التسلل عبر الحدود البرية والبحرية، والإ

".مشروعة
7
ويطلوق هوذا الاصوطلاح في اللغوة " مهواجر" ويعبر عن الشخص ايخي يقوم بالهمورة باصوطلاح   

ء، أ ما في اللغة الةرنس ية فيعبر عنه باصطلاح العربية على الشخص الوافد على البلاد والنازح منها على حد سوا

                                                           
1
 .772، ص771، ص7114بن عبيدة عبد الحةيظ، الجنس ية ومركز ال جانب في الةقه والتشريع الجزائري، دار هومه، الجزائر،  
2
 .240، ص7117يل غصوب، درو  في القانون ااولي الخاص، الم،سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، عبده جم  
3
 .0207ديس بر /كانون ال ول 01الم،رخ في ( 0-د)أ لن  702الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بموجب  قرار الجمعية العامة  
4
 .247، ص202عبده جميل غصوب، المرجع السابق، ص 
5
 ".زنتع كل أ جنبي، زكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيا، بحماية شخصه وأ ملاكه طبقا للقانون:" من ااس تور الجزائري على أ نه 12تنص المادة  

6
جانب وللعرب في ااول العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،    .022، ص7110سعيد يوسن البس تاني، المركز القانوني لو 
7
نسوانية السو نة السوابعة، العودد . أ بعادها وعلاقتها بالاتراب الاجتماعي:محمد رم،ان، الهمرة السرية في المجنع الجزائري  دراسة ميدانية، مجولة علووم اإ

 .0، ص7112، 00
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"Immigrant "ويعني الشخص الوافد
1
ومورد ذلك  وقد تةاقمت هذه الظواهرة في ال ونوة ال خويرة بشوكل كبوير؛. 

دوافووع اقتصووادية مح،ووة تنثوول أ ساسووا في البحووث عوون فوورص الع وول بالخووارج، وتحسووين الظووروف المعيشوو ية 

.لل هاجرزن
2
شهدت القارة في عشرية التسعينات أ زمات أ منية وس ياس ية حادة كالحوروب وعلى الصعيد الإفريقي  

فريقيا منطقة لعبوور المهواجرزن ...ال هلية، اللاجئون، الةقر، ال مراض وايرها من العوامل التي جعلت من شمال اإ

لى ال،ةة ال وربية .اإ
3
 

لى بلد اس تقرار، حيث أ ن  أ عدادا كبيرة مون هو،لء المهواجرزن وفي الواقع، فاإن الجزائر قد تحولت من بلد عبور اإ

ال فارقة المقيمين بصةة اير شرعية يس تقر بهم ال مر في الجزائر خاصوة في المنواطق الحدوديوة، ول يتوقون ال مور 

عند هذا فحسب، بل أ صبحوا زرتكبون جرائم خطيرة تهدد أ من وسلامة الموواطنين والاقتصواد الووطني
4
ودرءا  

بعواد في مقدموة الحلوول ضود كل أ جنوبي زكوون وجووده في الجزائور  لهذه الجورائم وال ثار السولبية جوراء الإ يود تي اإ

 .  يشكل تهديدا للنظام العام أ و ل من ااولة

فوال جنبي في ". الشخص الموجود في أ راضي دولة ل يح ول جنسويتها 00-17والمقصود بلةظ ال جنبي وفقا لقانون 

ل يح ل جنسيتها وفقا ل حكام قانون الجنسو ية، وفي هوذا المعونى  ااولة هو من ل زنتع بالصةة الوطنية فيها؛ أ ي

يعتبر أ جنبيا كل فرد يح ل جنس ية اير الجنس ية الجزائرية، أ و ايخي :" على أ نه 00-17من قانون  10تنص المادة 

 ". ل يح ل أ ي جنس ية

 

 

 

                                                           
1
عات الوطنية، رسالة لنيل دبلوم ااراسات كريم متقي، الهمرة السرية لو طةال القاصرزن المغاربة نحو أ وربا، دراسة في  ل المواويق ااولية والتشري 

نة العليووا المع قووة في القووانون الخوواص، جامعووة سوو يدي محموود بوون عبوود الله، كليووة العلوووم القانونيووة والاقتصووادية والاجتماعيووة، فووا ، المغوورب، السوو  

 .2، ص7114/7111الجامعية
2
قامة ال   17-10الطيب الشرقاوي، تقديم القانون رقم   جانب بالم لكة المغربية وبالهمرة اير المشروعة، أ شغال الندوة الوطنية الوتي المتعلق بدخول واإ

، منشووورات جمعيووة نشرو المعلومووة القانونيووة، والق،ووائية، سلسوولة 7110ديسوو بر  71و 02نظ تهوا وزارة العوودل ووزارة اااخليووة، مووراكش، يوومي 

 .71، ص7112، الطبعة الثالثة، مار  10الندوات وال يام ااراس ية، العدد 
3
لى أ وربا:ايطاليا، ندوة-تونس -المثلث الهمري ليبيا:حسن البوبكري، الس ياسات الهمرية في المنطقة ال ورومغاربية  فريقيوا اإ نحوو : الهمرة مون شومال اإ

 .04، ص7112ديس بر 2-1تعززز التعاون العربي ال وروبي، مركز جامعة ااول العربية، ال مانة العامة، تونس 
4
حصوائيات اايووان الووطني لمكافحوة   يترتب على  اهرة الهمرة اير الشروعية أ ثار سولبية عولى شوعوب ااول المسو تقبلة، وفي هوذا الصودد تشوير اإ

دمانها لس نة   07شخصوا مون موالي،  04شخصا مون نيموريا،  70شخص أ جنبي في ارتكاب جرائم اتحدرات، منهم  007اإلى تورو  7117اتحدرات واإ

أ شوخاص مون  10أ شوخاص مون فرنسوا،  14أ شوخاص مون الكامويرون،  14أ شخاص من الغابون،  12شخصا من المغرب،  00يمر، شخصا من الن 

شخصوا مون  10شخصا من ليبريا  10شخصا من ساحل العاج 10شخصا من الكونغو،  10شخصين من أ وغندا،  17أ شخاص من غينيا،  10اس بانيا، 

اايووان الووطني لمكافحوة اتحودرات . أ خورزن لم تحودد جنسويتهم 70شخصوا مون تركيوا، و  10ونس، شخصا من تو 10شخصا من التشاد،  10سيراليون

دمانها،الحصيلة الس نوية للكميات المحموزة من اتحدرات والم،ثرات العقلية من طرف مصالح المكافحة لس نة   .7117واإ
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قل  الجزائري :ثانيا بعاد من الإ  قرار الإ

جراء ت،عه  بعاد ال جنبي هو اإ ليهوا تحوت اإ السلطة الع وميوة تجوبر بموجبوه ال جنوبي مغوادرة الوبلد وعودم الرجووع اإ

طائلة العقاب ويش ل هذا الإجراء ال جانب سواء كانووا مقيموين بصوةة شرعيوة أ و اوير شرعيوة
1
ويتخوذ الصوور . 

 :التالية

لى الحدود :الصورة ال ولى بعاد اإ الإ
2
لى الحدود في الحالت التالي  بعاد ال جنبي اإ  :ةيتم اإ

عندما يهدد ال جنبي النظام العام (0
3
 ( 17/00من القانون  01/0المادة )أ و أ من ااولة 

 (17/00من القانون  01/7المادة)عندما يحكم على ال جنبي بعقوبة سالبة للحرية أ و بجناية أ و جنحة (7

قل  الجزائري وفقا للمادة  (0 قاموة منوه حيونما ل )77/0عندما ل يغادر ال جنبي الإ في حالة سحب بطاقوة الإ

يوما دون تبرزور أ ن ذلك كان بسوبب  01وعدم مغادرة الجزائر في مدة ( يعود يس توفي الشروو القانونية المطلوبة

 (17/00 من القانون 01/0المادة.)قوة قاهرة

ليه بعاد لل عني بصةة رسمية ويس تةيد حسب خطورة الوقائع المنسوبة اإ ، من مهلة تتراوح مدتها مون ويبلغ قرار الإ

قلوو  ( 04)سوواعة اإلى سسووة عشروو (07)دووان وأ ربعووين بعوواد موون الإ يومووا ابتووداء موون تاريخ تبليغووه بقوورار الإ

خراجه من الجزائور وعنود الاقت،واء تسول   (00/0المادة.)الجزائري وفي حالة رف،ه الخروج تتولى مصالح ال من اإ

.عليه عقوبات جزائية
4

 

                                                           
1
 .007، ص7112ائري، دار الخلدونية، الجزائر، محمد سعادي، القانون ااولي الخاص وتطبيقاته في النظام القانوني الجز  
2
دارة أ ن تود مر بالقتيواد :"  10/17من القانون رقم  70ويعبر عنه المشرع المغربي باصطلاح الاقتياد اإلى الحدود، حيث جاء في نص المادة   يمكن للاإ

 :اإلى الحدود بموجب قرار معلل في الحالت التالية

ذا لم يس تطع أ ل جنبي أ ن يبرر  -0 ليهاإ ذا تمت تسوية وضعيته لحقا بعد دخوله اإ ل اإ لى التراب المغربي قد تم بصةة قانونية، اإ  دخوله اإ

ذا  ل ال جنبي داخل التراب المغربي لمدة تةوق مدة صلاحية تد شيرته، أ و عنود ان وام أ جول ولاووة أ شوهر ابتوداء مون تاريخ دخووله  -7 اإ

لزامية التد شيرة وذلك ما  ذا لم زكن خاضعا لإ ليه، اإ  لم زكن حاملا لبطاقة تسميل مسل ة بصةة قانونيةاإ

قامة أ و تجديده أ و تم سحبه منه، مقويما فووق الوتراب المغوربي، لمودة تةووق  -0 ذا  ل ال جنبي ايخي تم رفض تسليمه س ند اإ يوموا مون  04اإ

 تاريخ تبليغه الرفض أ و السحب  

قامته و ل مقيما فوق التراب المغربي -0 ذا لم يطلب ال جنبي تجديد س ند اإ قامة 04 لمدة تةوق اإ  يوما بعد انق،اء مدة صلاحية الإ

قامة -4 قامة تحت اسم أ خر اير اسمه أ و عدم التوفر على س ند للاإ ذا صدر في حق ال جنبي حكم نهائي بسبب تزيين أ و تزوزر أ و اإ  اإ

ذا تم سحب وصل طلب بطاقة التسميل من ال جنبي بعد تسليمه له -1  اإ

ذا سحبت من ال جنبي بطاقة تسمي  أ و  -2 حودى هواتين البطواقتين، وذلك في حوالة صودور هوذا اإ قامته، أ و تم رفض تسل  أ و تجديد اإ اإ

قاموة  10/17قانون رقم ". السحب أ و الرفض تطبيقا لو حكام التشريعية أ و التنظيمية الجاري بها الع ل، يسبب تهديد للنظام العام المتعلق بدخول واإ

 .7110، الس نة 4011الجريدة الرسمية، عدد ( 7110نوفمبر 00) 0.10.021عة،  هير شرين رقم ال جانب بالم لكة المغربية وبالهمرة اير المشرو
3
جوراء الطورد  بعواده بموجوب اإ ل أ صبح شخصا اير مرغوب فيه، وصح اإ بيوار موازر، فانسوان . أب على ال جنبي مراعاة النظام العام داخل ااولة، واإ

 .701، ص 7117مقلد، الم،سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،هوزيه، القانون ااولي الخاص، ترجمة علي محمود 
4
 .702بن عبيدة عبد الحةيظ، المرجع السابق، ص 
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قلو  الجزائوري الطعون في القورار أ موام  ويمكن لو جنوبي موضووع بعواد خوارج الإ قورار وززور اااخليوة المت،و ن الإ

 (.00/0أ يام ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار 14القاضي الاس تعجالي اتحتص في المواد الإدارية في  رف 

الطعون قورار  ويوقون( 00/0الموادة)يوموا ابتوداء مون تاريخ تسوميل الطعون 71ويةصل القاضي في مهلة أ قصواها 

بعاد لى اايوة (00/4المادة)الإ بعواد اإ ذا لم يموس الشوخص ال جنوبي  01، ويمكن تمديد مهلة الطعن في قورار الإ يوموا اإ

ويمكون للقواضي الاسو تعجالي اتحوتص أ ن يوقون ( 07/0الموادة.)المبعد بد من ااولة والنظام العوام وال داب العاموة

بعاد في حالة الضرورة القصوى   :لس يما في الحالت التاليةتنةيذ قرار الإ

لى أ بويوه المبعودزن مون أ جول تعليموه ورعايتوه -0 مون  07/4الموادة.)عندما يحتاج الطةل المقو  في الجزائور اإ

 (.17/00القانون 

بعاد -7  ( 07/1 المادة)ال جنبي القاصر وقت ا اذ قرار الإ

بعاد  -0  (07/2المادة)ال جنبي اليت  القاصر وقت ا اذ قرار الإ

بعادالمرأ ة الحا -0  ( 07/7المادة.)مل وقت ا اذ قرار الإ

لى الحوودود التصووال ببعثتووه اابلوماسوو ية لمسوواعدته بمحووام أ و  بعوواد اإ جووراء الإ كووما يمكوون لو جنووبي موضوووع اإ

قامتوه بموجوب (. 07/2المادة)مترجم قل  الجزائري يمكن تحديد مكان اإ وفي حالة اس تحالة مغادرة ال جنبي المبعد للاإ

لى ااية أ ن يصبح تنةيذ هذا الإجراء اكناقرار صادر عن وززر ا  (00المادة.)ااخلية، اإ

قاموة :الصورة الثانية طرد ال جنبي يتم طرد ال جنبي ايخي يخالن شروو ااخول والإ
1
المهواجر اوير )في الجزائور 

قليميا وفقا للمادة( الشرعي ويختلون ال مور عنود ، (17/00)من قانون( 01)بموجب قرار صادر عن الوالي اتحتص اإ

المشرع المغربي ايخي نص على حالة وحيدة ل اذ قرار الطرد ضد الشخص ال جنبي؛ حيث جاء في نوص الموادة 

قامة ال جانب بالم لكة المغربية وبالهمورة اوير المشرووعة، عولى أ نوه 10/17من قانون رقم  74 :" المتعلق بدخول واإ

ذ ا كان وجود الشخص ال جنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديودا يمكن أ ن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة، اإ

 ...".  بعده 71خطيرا للنظام العام مع مراعاة مقت،يات المادة 

قاموة جبريوة بغورض التكةول بالمهواجرزن اوير الشروعيين الموقووفين ومعواملتهم  :الصورة الثالثة وضوع ال جنوبي في اإ

نسانية لئقة اس تحدث المشرع الجزائور  يوواء الرعوايا ال جانوب الموجوودزن في معاملة اإ ي مراكوز انتظوار  صوص لإ

لى بلدانهم ال صلية لى الحدود أ و اإ  (.02/0المادة )وضعيات اير شرعية ريثما يصلون اإ

                                                           
1
ذا كان ال جنبي مق  بصةة قانونية فلا أوز طرده، حيث نصت المادة   فوراد ايخزون ليسووا مون  12وعليه، اإ من الإعلان المتعلق بحقوق الإنسوان لو 

:" عولى موايلي0274ديس بر 00الم،رخ في  01/000ايخي يعيشون فيه، وايخي تم اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة لو مم المتحدة رقم  مواطني البلد

ليوه وفقوا للقوانون، ويسو ح  ل بموجوب قورار يوتم التوصول اإ قل  اإ قل  دولة ما من ذلك الإ ذل أوز طرد ال جنبي الموجود بصورة قانونية في اإ ل اإ ا له، اإ

اقت،ت أ س باب جبرية تتعلق بال من الوطني خلاف ذلك، أ ن يتقدم بال س باب المناه،ة لطرده، وأ ن تنظر في ق،يته السلطة اتحتصة أ و شخص أ و 

جانوب . أ شخاص تعينهم خصيصا السلطة اتحتصة، وأ ن يمثل لهذا الغرض أ مام السولطة اتحتصوة أ و مون تعينوه ويحظور الطورد الةوردي أ و الجمواعي لو 

 ".وجودزن بهذه الصورة ايخي يقوم على أ سا  العرق أ و اللون أ و اازن أ و الثقافة أ و ال صل أ و المنشد  القومي أ و الإونيالم
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قليميوا لمودة ل تزيود عون  يوموا قوابلة للتجديود في  01ويتخذ قرار الوضع في هذه المراكز من قبول الووالي اتحوتص اإ

جراءا لى بلده ال صليانتظار استيةاء اإ لى الحدود أ و ترحي  اإ  ( 02/7المادة.)ت طرده اإ

قامة ال جنبي المبعد في ال وضاع التالية  :وتنثل حالت تحديد اإ

ذا رأ ت السلطات المعنية ذلك (0  (00المادة)ال جنبي ايخي يطعن في قرار الطرد اإ

قل  الجزائري (7 مكانية مغادرته الإ  (00المادة)ةال جنبي المعني بالطرد ايخي يبرر عدم اإ

قل  الجزائري (0  (.00/7المادة)ال جنبي العابر للاإ

 (00/0المادة)ال جنبي ايخي طرد ورف،ت الشركة التي نقلته، نق  مرة أ خرى (0

ليه قبوله (4  (00/0المادة.)ال جنبي ايخي طرد ورف،ت سلطات البلد ايخي حول اإ

بعواد البعود الإنسواني، حيوث وقد راع  المشرع الجزائري في معالجته لظاهرة الهمرة اير الشروعية  عون طريوق الإ

بعواد في حوالة الضروورة القصووى،  07أ جاز نص المادة للقاضي الاس تعجالي أ ن يد مر م،قتا بوقون تنةيوذ قورار الإ

 :لس يما في الحالت التالية

ذا أ وبت -0 يسوا  ( هوا)أ نوه( ت)ال ب ال جنبي أ و ال م ال جنبية لطةل جزائري قاصر مق  في الجزائر، اإ

 في رعاية وتربية هذا الطةل 

بعاد  -7  ال جنبي القاصر عند ا اذ قرار الإ

 ال جنبي اليت  القاصر -0

بعاد -0  .المرأ ة الحامل عند صدور قرار الإ

لى الحودود، أ و ايخي يوتم كما عاقب المشرع الجزائري ال جنبي ايخي يمت  بعواد أ و قورار الطورد اإ نع عن تنةيذ قورار الإ

قلو  الجزائوري دون ت ويح بوذلك بالحوبس مون سو نتين لى الإ بعاده ويدخل مون جديود اإ ( 14)اإلى سوس  (17)اإ

مكانه الالتحاق ببلده ال صلي أ و التوجه نحو بلد أ خر وذلك طبقا ل حكام التةاقيات  ذا أ وبت عدم اإ ل اإ س نوات اإ

 00والجدزر بايخكر، أ ن الموادة . (17/00من القانون  07/0المادة.)اولية المتعلقة بنظام اللاجئين وعديمي الجنس يةا

من التةاقية الخاصة بوضع اللاجئين
1
لى حودود ال قوال    قد منعت طرد أ و رد اللاجئين بد ي صورة من الصوور اإ

لى فئوة اجتماعيوة التي تكون حياة اللاجئ أ و حريته مهددتين فيهوا بسوبب عرقو ه أ و دينوه أ و جنسويته أ و انتمائوه اإ

 . معينة أ و بسبب أ رائه الس ياس ية

لى الحودود بونةس  بعواد أ و قورار الطورد اإ كما يعاقب ال جنبي ايخي يخةي وثائق السةر التي تس ح بتنةيوذ قورار الإ

 (.من القانون المذكور أ علاه 07/7المادة)العقوبة

                                                           
1
م،تمر ال مم المتحدة لل ةوضين بشد ن اللاجئين وعديمي الجنس ية، ايخي دعته الجمعية العامة لوو مم المتحودة اإلى الانعقواد  0240يوليو  77اعندها يوم  

 .0241ديس بر 00الم،رخ في ( 4-د)072قرارها بمقت 
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لى الجزائور لمودة ل تتجواوزوويمكن للق،اء الحكم على ال جنبي   01ايخي ارتكب ملل هذه ال فعال بعدم ااخوول اإ

لى الحودود بعواد المحكووم عليوه اإ قل  الجزائوري بقووة القوانون اإ بعواد الق،وائي .)س نوات، ويترتب على المنع من الإ الإ

قامة الجبرية أ و اادره فيما بع( 07/0المادة  د دون رخصة يعاقوب طبقوا وفي حالة امتناع ال جنبي عن تنةيذ قرار الإ

 (.  00المادة)ل حكام قانون العقوبات 

واا س بق، يتبين لنا أ ن المشرع الجزائوري قود خطو  خطووة هاموة في مجوال مكافحوة الهمورة اوير الشروعية عولى 

فويما يخوص  17/00الصعيد التشريعي، وهذا ما يبدو واضحوا مون خولال ال حوكام الجديودة الوتي جواء بهوا قوانون 

ب لى الحدود وقرار الطرد، وقود راعو  المشروع عنود صوياغته لهوذه ال حوكام الجوانوب الإنسوانية بموا قراري الإ عاد اإ

ي،و ن كراموة المهواجرزن المبعوودزن وحقووقهم وفقوا لموا تقتحوو بوه المواويوق ااوليوة لحقوووق الإنسوان، كوما ضوواعن 

بعواد أ و قو وقوام بتموريم أ فعوال . رار الطوردالعقوبات الجزائية المةروضة على كل شخص يمتنوع عون تنةيوذ قورار الإ

موون قووانون  0مكوورر 024الهموورة اووير الشرووعية سووواء بالنسوو بة لل ووواطنين أ و ال جانووب، حيووث نووص في المووادة

العقوبات الجزائري
1
 بالحبس  يعاقب المةعول، السارية ال خرى بال حكام التشريعية الإخلال دون:" على ما يلي 

لى  20.000 من وبغرامة أ شهر (6) س تة اإلى (2) من شهرزن حدى أ و دج 11.111دج اإ  كل هاتين العقووبتين، باإ

 أ و البحرية البرية الحدود مراكز أ حد اجتيازه أ وناء اير شرعية بصةة الوطني الإقل  يغادر مق  أ جنبي جزائري أ و

تقوديم مون  للونلص أ خورى احتياليوة وسو يلة أ ي أ و موزورة باسو تعماله وثائوق أ و هويوة الجوية، وذلك بانتحاله أ و

 .السارية المةعول القوانين وال نظ ة توجبها التي القيام بالإجراءات من أ و اللازمة الرسمية  الوثائق

قل  الوطني يغادر شخص كل على العقوبة نةس وتطبق والجودزر ".  مراكوز الحودود اوير أ مواكن أ و منافوذ عوبر الإ

مون قوانون رقم  41لشروعية حيوث نوص في الموادة بايخكر، أ ن المشرع المغربي كان سو باقا في تجوريم الهمورة اوير ا

قامة ال جانب بالم لكة المغربية وبالهمرة اير المشروعة على أ نه 10/17 يعاقب بغرامة يوتراوح :" المتعلق بدخول واإ

حودى هواتين العقووبتين فقو ، دون  01.111و 0111قدرها بين  لى سو تة أ شوهر أ و باإ در  وبالحبس مون شوهر اإ

القانون الجنائي المطبقة في هذه الحالت، كل شخص اادر الوتراب المغوربي بصوةة سريوة، وذلك الإخلال بد حكام 

باس تعماله أ وناء اجتياز أ حد مراكز الحدود البرية أ و البحرية أ و الجوية وس يلة احتيالية للنلص مون تقوديم الوثائوق 

نظ ة المع ول بها، أ و باس تعماله وثائق مزورة، الرسمية اللازمة، أ و من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين وال  

لى التراب المغربي أ و اادره من منافذ أ و عبر أ ماكن اير مراكز الحودود  أ و بانتحاله اسما، وكذا كل شخص تسلل اإ

 ".المعدة خصيصا يخلك

ل أ ن ال  همورة السروية ل وعلى الرغم من هذا التطور الملحولى في المعالجة التشريعية لظاهرة الهمرة اير الشرعية اإ

 .زالت في تزايد مس نر وكبير، فهل من سبيل أ خر للحد من الظاهرة؟

                                                           
1
يونيووو والمت،وو ن قووانون العقوووبات، الجريوودة  17الموو،رخ في  041 -11يعوودل وزوونم ال موور رقم  7101فبرازوور 74موو،رخ في  10 -12قووانون رقم  

 .   10، ص7112، الس نة 04الرسمية،العدد
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 دور التنمية وفعاليتها في الحد من  اهرة الهمرة اير الشرعية: ثالثا

ذ أوب التركويز عولى السو بل  بعاد ليس كافيا وحده لمحاربة  اهرة الهمورة اوير الشروعية، اإ جراء الطرد أ و الإ ن اإ اإ

حد رسواء دعوائم اجتماعيوة واقتصوادية مسو تدامة الوقائية واإ اث تنمية حقيقية في مختلون المجوالت، والع ول عولى اإ

.داخل ااول المصدرة
1
همال المعالجة ال منية للظاهرة   . دون أ ن يعني هذا اإ

كما يعول على مجهودات المجنع المدني في محاربة الهمرة اير الشرعية عن طريق التوعية والتحسيس بمخاطر هوذه 

دموا م عوادة اإ لى بلدانهوم ال صولية واإ لى هوذه . الظاهرة ومساعدة المهاجرزن اير الشرعيين في الرجووع اإ وي،واف اإ

براز معواناة المهواجرزن وتصوحيح  الجهود دور وسائل الإعلام بمختلن أ نواعها في التعرين بمخاطر هذه الظاهرة واإ

.أ وضاع المهاجرزن في أ ورباالصورة المغلوطة المرسومة في أ ذهان الكليرزن من الش باب عن 
2
  

ليهوا  ن الحل ال ملل والناجع لمحاربة الهمرة السرية يتطلوب عولى المودى الطويول موا وة ال سو باب الوتي تو،دي اإ اإ

ومن ثم ل مناص من س ياسوة تنمويوة تمكون مون خلوق فورص الع ول واحوترام . لس يما تنامي الةقر وازدياد البطالة

نجووازات مل وسووة تسوو ح ببقوواء وتحقيووق ذلك يت. الكراموة الإنسووانية طلووب تنميوة مسوو تدامة قائمووة عوولى مشواريع واإ

.المهاجرزن في بلدانهم ال صلية
3
 

ن تبني ااول المتقدمة لخيار المعالجة ال منيوة للهمورة ومراقبوة الحودود أ وبوت الواقوع فشو  ومحدوديتوه، وبالتوالي  اإ

نسوانية . منية والحمائيةيتعين صيااة مقاربة وقائية تنموية بالموازاة مع المقاربة ال   مع ضرورة معاملة المهاجرزن معاملة اإ

.تكةل كرامتهم وتح ي حقوقهم
4
 

بورام عودة  لى بعض التدابير المتخذة من قبل أ وروبا لمكافحوة الهمورة السروية، حيوث تم اإ ونشير في هذا الإطار، اإ

قليمية كاتةاقية ش نكن   .لو فراد، وتقوية التعاون ال منيالتي خلقت ف،اء للتنقل الحر "  shengen" معاهدات اإ

وبغية الحد من  واهرة الهمورة أ كودت معاهودة أ مسوتردام عولى تطووزر الشرواكة الاقتصوادية موع دول الجنووب، 

حووداث س ياسووة مشووتركة في ميوودان التد شوويرات والوثائووق المووزورة وفوورض عقوووبات ردعيووة ضوود عصووابات . واإ

ة الجريمة المنظ ة في مجال تهريب المهاجرزن عقودت اتةاقيوة وللحد من تزايد أ نشط. ومنظمات الهمرة اير الشرعية

محاربة الجريمة المنظ ة عبر الوطنية الملحق بها برتوكول خاص لمكافحوة تهريوب المهواجرزن، وأ كود البرتوكوول الملحوق 

تحقيوق تنميوة بالتةاقية رغبة المجنع ااولي في محاربة الهمورة اوير الشروعية بالق،واء عولى الةقور ومحاربوة البطوالة، و 

.شاملة ومس تدامة
5
فريقوي حوول   ودعما لهذا التوجوه عقود بالجزائور اجوتماع خوبراء ااول ال ع،واء في الاتحواد الإ

                                                           
1
 .44كريم متقي، المرجع السابق، ص 
2
 .10، ص42، صكريم متقي، نةس المرجع 
3
  http://www.ahewar.orgس ناء لعرو ، المغرب وتحديات  اهرة الهمرة اير الشرعية نحو أ وربا،  
4
شووكالية الهموورة، أ شووغال النوودوة الوطنيووة الووتي نظ تهووا وزارة العوودل ووزارة اااخليووة، مووراكش، يووومي   ، 7110ديسوو بر  71و 02محمود أ وزكان، اإ

 .04، ص7112، الطبعة الثالثة، مار  10منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية، والق،ائية، سلسلة الندوات وال يام ااراس ية، العدد 
5
 .70لشرقاوي، المرجع السابق، صالطيب ا 

http://www.ahewar.org/
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الهمرة والتنمية، وتم التةاق على وضع خطة عمل مون أ جول س ياسو ية افريقيوة موحودة في مجوال الهمورة والتنميوة 

 :تتحدد على المس توى الوطني بما يلي

بح لات توعية حول مخاطر الهمرة اير الشرعية للسكان المحليين تحديدا الش باب في المنواطق الوتي القيام " ... -

 .تكثر فيها نس بة الهمرة

تحديد الجهات الوطنية اتحتصة المكلةة بج ع كافة المعلومات ذات الصلة والمتعلقة  بمدى انتشار  واهرة الهمورة  -

 .اير الشرعية

 .ر بالشرتعززز أ ليات مكافحة الاتجا -

 .ضمان مراقبة أ كثر فعالية على مس توى الحدود -

لى ال س باب المباشرة لهذه الظاهرة تحديدا الةقر والبطالة من خلال ا اذ تدابير مون شود نها أ ن  لوق  - التطرق اإ

لى القوروض، تشوميع المشوواريع )جووا مناسو با لتثبيوت المورشحين المحنلوين للهمورة خلووق فورص الع ول، الوصوول اإ

(...".والم،سسات المتوسطة والصغيرة الصغيرة
1
  

 :خاتمة

لى  بعاد يعد طريقوا أ ساسو يا وهاموا للحود مون  واهرة الهمورة اوير الشروعية  ولكنوه يحتواج اإ جراء الإ لش  أ ن اإ

تدعيمه بج لة من المشاريع والانجازات التي تع ل على تحسين الظوروف المعيشو ية والاقتصوادية لشوعوب ااول 

رساء معالم تنمية اقتصادية حقيقية شواملة المصدرة، ولن زكون ذلك ل من خلال اإ وبالمووازاة موع ذلك لبود مون . اإ

ت،افر الجهود وتعززز التعاون بين مختلن م،سسوات المجنوع المودني وتدوين دورهوا في عمليوة التحسويس بمخواطر 

 .  الهمرة السرية

برام اتةاقيات ونائية مع ااو  ل المجاورة بغرض التصدي لظاهرة الهمرة اوير ودعما لهذا المسع ، أب السعي نحو اإ

فريقيوة المصودرة للهمورة مون أ جول ضومان بقواء  قامة مشاريع وبورامفي تنمويوة داخول ااول الإ الشرعية عن طريق اإ

مواطني هذه ااول في بلدانهوم ال صولية وعودم التةكوير في مغادرتهوا بطريقوة اوير شرعيوة خاصوة وأ ن الظوروف 

لى التةكير في الهمرةالاقتصادية هي التي تدفع به  .،لء اإ

                                                           
1
فريقي موحد بشد ن الهمرة والتنمية، اجتماع خبراء ااول ال ع،اء في الاتحواد الإفريقوي حوول الهمورة والتنميوة، الجزائور،   ابريول  4-0عناصر لموقن اإ

 www.africa-union.org ،2، ص1، ص7111
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وأ خوويرا، فوواإن المشرووع الجزائووري قوود خطوو  خطوووة هامووة في مجووال مكافحووة الهموورة اووير الشرووعية عوولى الصووعيد 

بعواد  17/00التشريعي، وهذا ما يبدو واضحا من خلال ال حكام الجديدة التي جاء بها قانون  فيما يخص قوراري الإ

لى الحدود وقرار الطرد، وقود راعو   المشروع عنود صوياغته لهوذه ال حوكام الجوانوب الإنسوانية بموا ي،و ن كراموة اإ

 .المهاجرزن المبعدزن وحقوقهم وفقا لما تقتح به المواويق ااولية لحقوق الإنسان

 : المراجع

قوامتهم بهوا وتونقلهم فيهوا 74/11/7117م،رخ في  00-17قانون رقم  -  يودة الجر . يتعلق بشروو دخول ال جانب اإلى الجزائر واإ

 .7117، الس نة01الرسمية، العدد

يونيووو والمت،وو ن قووانون  17الموو،رخ في  041 -11يعوودل وزوونم ال موور رقم  7101فبرازوور 74موو،رخ في  10 -12قووانون رقم  -

 .   10، ص7112، الس نة 04العقوبات، الجريدة الرسمية،العدد

-
 

قامة ال جانب بالم لكة المغربيوة 10/17قانون رقم   0.10.021وبالهمورة اوير المشرووعة،  هوير شريون رقم  المتعلق بدخول واإ

 .7110، الس نة 4011الجريدة الرسمية، عدد ( 7110نوفمبر 00)

-
 
 .7114بن عبيدة عبد الحةيظ، الجنس ية ومركز ال جانب في الةقه والتشريع الجزائري، دار هومه، الجزائر،  

-
 
 .7117ة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، عبده جميل غصوب، درو  في القانون ااولي الخاص، الم،سس 

ديسو بر /كانوون ال ول 01المو،رخ في ( 0-د)أ لون  702الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بموجب  قرار الجمعية العامة  -

0207. 

-
 
 .7110سعيد يوسن البس تاني، المركز القانوني لو جانب وللعرب في ااول العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  

-
 

نسوانية . أ بعادها وعلاقتهوا بالاوتراب الاجتماعوي:محمد رم،ان، الهمرة السرية في المجنع الجزائري دراسوة ميدانيوة، مجولة علووم اإ

 .7112، 00الس نة السابعة، العدد 

-
 
كريم متقي، الهمرة السرية لو طةال القاصرزن المغاربة نحو أ وربا، دراسة في  ل المواويق ااولية والتشريعات الوطنية، رسالة  

لنيل دبلوم ااراسات العليا المع قة في القانون الخاص، جامعة س يدي محمود بون عبود الله، كليوة العلووم القانونيوة والاقتصوادية 

 .7114/7111المغرب، الس نة الجامعيةوالاجتماعية، فا ، 

-
 
قاموة ال جانوب بالم لكوة المغربيوة وبالهمورة اوير المشرووعة،  17-10الطيب الشرقاوي، تقديم القوانون رقم   المتعلوق بودخول واإ

، منشوورات جمعيوة 7110ديسو بر  71و 02أ شغال الندوة الوطنية التي نظ تها وزارة العدل ووزارة اااخلية، مراكش، يومي 

 .7112، الطبعة الثالثة، مار  10 المعلومة القانونية، والق،ائية، سلسلة الندوات وال يام ااراس ية، العدد نشر

-
 
الهمورة مون شومال :ايطاليا، نودوة-تونس -المثلث الهمري ليبيا:حسن البوبكري، الس ياسات الهمرية في المنطقة ال ورومغاربية 

فريقيا اإلى أ وربا  .7112ديس بر 2-1ربي ال وروبي، مركز جامعة ااول العربية، ال مانة العامة، تونس نحو تعززز التعاون الع: اإ

-
 

 .7112محمد سعادي، القانون ااولي الخاص وتطبيقاته في النظام القانوني الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 

سسوة الجامعيوة للدراسوات والنشرو والتوزيوع، بيار مازر، فانسان هوزيه، القانون ااولي الخاص، ترجمة علي محمود مقلد، الم،  -

.7117بيروت،
 
 

-
 
  http://www.ahewar.orgس ناء لعرو ، المغرب وتحديات  اهرة الهمرة اير الشرعية نحو أ وربا،  
 
 71و 02ووزارة اااخليوة، موراكش، يوومي محمد أ وزكان، اإشكالية الهمرة، أ شغال الندوة الوطنية الوتي نظ تهوا وزارة العودل  -

، الطبعوة 10د ، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية، والق،ائية، سلسولة النودوات وال يام ااراسو ية، العود7110ديس بر 

 .7112الثالثة، مار  

http://www.ahewar.org/
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عادة الترتيب في التعديل ااس توري لس نة  7101ملاحظات على عملتي التنس يق واإ
*
 

 تيارت - جامعة ابن خلدون -كلية الحقوق والعب الس ياس ية -"أ  "أ س تاذ مساعد  -يعقوببن تمرة بن / أ  

 :الملخص

لل منع الس يا  المنظم، به تس تقر الحياة المجنعية، وتتحدد كافة  الرئيسييعتبر ااس تور ال،اب  

ية بخياراتها المذكورة عرضة خياراتها الس ياس ية والاقتصادية، الثقافية والاجتماعية؛ وبما أ ن هذه الحياة المجنع 

حنية تقت،يها ضرورة التطور ايخي زكتنن مس تويات التةكير بالتبعية، للتطور تصبح المراجعة ااس تورية 

 .الاجتماعي والس يا  والثقافي

ل أ ن قاعدة الضرورات التي تبيح المحظورات اير معترف بها في شد ن التعديلات ااس تورية، فالضرورة  اإ

ديل ااس توري أب أ ن تس تميب لو طر التي رسمتها السلطة التد سيس ية ال صلية لع ل السلطة الملمئة للتع

التد سيس ية المش تقة، من حيث اختصاصها وأ ليات عملها وحدود هذا الاختصاص الزمانية والموضوعية، وكذا 

لى النور  .الم،سسات التي قد تشترك معها لإخراج عملية التعديل ااس توري اإ

جرائية وقوالب شكلية وحدود موضوعية ينص عليها ااس تور ذاته، وأب فلل راجعة اا س تورية ضواب  اإ

ل كانت عملية التعديل ااس توري اير دس تورية، وفي  ل هذه الثلاوية الاشتراطية  عدم الاعتداء عليها واإ

 ..ال،واب  والحدودبهذه  7101سيتم دراسة مدى التزام عملية المراجعة ااس تورية اس تور الجزائري لس نة 

Résumé :  

La constitution est le moyen principal qui organise la société politique , puisque elle 

contient tous les choies de cette société , politiques ,  économiques et sociales. 

Et  puisque le développement de la vie sociale est une obligation raisonnable on dit que la 

révision constitutionnelle soit aussi une nécessité rationnel. 

La participation des institutions constitutionnelles  notamment le président de la république 

et le conseil constitutionnel, qui sont les garants de la constitution doit respecter les règles 

procédurales, les normes formelles et les limite objectifs déterminé par la constitution elle-

même. 

 مقدمة

ااس تور ليس مجموعة نصوص مقدسة ول هو عقد اجتماعي دائم بل هو مرهون بمدة زمنية محددة ل نه نتاج 

يره من ال عمال البشرية ال خرى، لكنه قابل للتطور والتحسن، اا أع  عقدا  د بشري يعتريه النقص كغ

                                                           
يداع المقال  77/00/7101: تاريخ اإ

11/07/7101: تاريخ تحك  المقال *
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رادة الشعب في مرحلة معينة من تاريخه تجس يدا لةلسةته ورؤيته الح،ارية  اجتماعيا متجددا ل نه تعبير عن اإ

ذن  روفه وأ س   ليه في المس تقبل، فلكل دس تور اإ بابه وأ بعاده لل منع ايخي ينشده في  ل ما يعايشه وما زرنو اإ

ليها من تد سيس وتنظ  المجنع وااولة وكافة العلاقات التي تنشد  في  لها، وكذا ال ليات المتعلقة  التي زرمي اإ

 .بتنظ  الحكم من  ة واارسة وتكريس الحقوق والحريات الةردية والجماعية لل واطن من  ة أ خرى

وتعدي  بين فترة وأ خرى يعبر عن اإصراره على ضمان فااس تور أسد تصور الشعب لمجنع س يا  منظم، 

لى مرحلة أ خرى أ ف،ل  اايمومة لهذا المجنع الس يا  المنظم، ورغبته في الانتقال الواعي من مرحلة يعيشها اإ

نوعيا في جانبها الس يا  وااس توري، ول يمكن بداهة اس تنساخ دس تور دولة ما وتطبيقه على دولة أ خرى 

تاج خاص بها وبتاريخها وبالق  التي ي،من بها شعبها، فااس تور أسد أ ي،ا تاريخ الشعب ل نه بالضرورة ن 

وأ لمه، كما يح ل تطلعاته وأ ماله، وبذلك فمن المنطقي أ ن زكون عرضة للتعديل والمراجعة تبعا للتحولت 

 .الاجتماعية وتلبية لمتطلبات الشعب وط وحاته المشروعة، ومسازرة منه للق  العالمية

وكما  تلن ااساتير وتنوع باختلاف قابليتها للتعديل والمجالت التي يمكن أ ن يش لها التعديل،  تلن عمليات 

جراءاتها باختلاف طبيعة ااس تور محل التعديل وباختلاف السلطة  التعديل ااس توري أ ي،ا من حيث اإ

قراره، كما أ نها  تل ذ قد يد خذ المنوو بها المبادرة بالتعديل ااس توري أ و اإ ن باختلاف موضوعها ومداها ، اإ

عادة ضب  المصطلحات أ و  التعديل ااس توري شكل تعديل بس ي  كالتغيير البس ي  في الصلاحيات أ و اإ

 .تصحيحها أ و تصحيح بعض ال ليات ااس تورية

قامة الت وازن وقد يد خذ شكل مراجعة دس تورية بد بعاد التراجع عن بعض المبادئ أ و الثوابت أ و بعض أ ليات اإ

بين السلطات التي كانت من المسلمات التي بني عليها المجنع الس يا  خلال فترة زمنية معينة، فتكون المراجعة 

يديولوجية مع  عادة تكيين للحياة المجنعية بكل مكوناتها الس ياس ية والاقتصادية والثقافية والإ في صورة اإ

ير جديدة من حيث م، ونها وصياغتها وترقيمها وهي متطلبات الواقع الجديد، وهو ما ينتفي في النهاية دسات

عملية تس تدعي االبا ضرورة العودة اإلى صاحب السلطة التد سيس ية ال صلية لإقرارها، وفي كلتا الصورتين 

 .تكون لبعض الم،سسات ااس تورية القائمة أ دوار فاعلة في هذه الع لية أ و تلك

لى عدد التعديلات ااس تورية المتلاحقة منذ والتمربة ااس تورية الجزائرية غنية في هذا الج انب، بالنظر اإ

تد سيس ااولة الجزائرية المس تقلة، وقد كان لبعض الم،سسات ااس تورية دور كبير في هذه التعديلات على 

غرار رئيس الجمهورية والبرلمان والمجلس ااس توري، التي اشتركت جميعها في التعديل ااس توري ال خير لس نة 

لى النس بة المه ة من النصوص ، ايخ7101 ي ا ذ شكل مراجعة دس تورية في ووب تعديل دس توري، بالنظر اإ

لى المواضيع المس تجدة التي جاءت بها النصوص الجديدة  .القائمة قد شملها التعديل، بالإضافة اإ

الثلاث السابق  أ ما عن الجانب الإجرائي لهذا التعديل فقد انتهفي هذا ال خير أ لية اإشراك الم،سسات ااس تورية

ذكرها في هذه الع لية؛ كما يمكن أ ن نذكر أ ن من أ برز المسائل الإجرائية المتعلقة بهذا التعديل ااس توري 
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عادة ترق  المواد  م، ون الحكم الانتقالي ايخي جيء به ل ول مرة، وايخي ت، ن النص على عمليتي التنس يق واإ

قرارها، لكن الإشكال المطروح ايخي س تعالج ه هذه المقالة هو تسلي  ال،وء على حدود  هذه الع لية، بعد اإ

عادة صيااة نص المبادرة الرئاس ية بالتعديل  مكانية امتداد عملية التنس يق اإلى حد التدخل في اإ ومدى اإ

ليه، وذلك بعد  ضافة مصطلحات جديدة اإ باستبدال بعض المصطلحات أ و بحذف بعض الكلمات منه، أ و اإ

 . توري وموافقة البرلمانالرأ ي المعلل لل جلس ااس  

وقبل التةصيل في هذه الإشكالية زكون من المةيد التعريج على ااور ايخي ي،ديه المجلس ااس توري في هذا 

ومحاولة تقي    0221التعديل ااس توري في  ل الصلاحيات المحدودة التي كرسها له ااس تور السابق دس تور 

 حث ال ول،أ دائه في عملية التعديل ال خيرة في المب

لى التعريج على مجموعة من الصيااات  المتباينة حال المقارنة ما بين مشروع التعديل  الاصطلاحيةوصول اإ

ااس توري ايخي درسه المجلس ااس توري وتم عرضه على البرلمان من جانب والقانون المت، ن التعديل 

 .ااس توري الصادر في الجريدة الرسمية من جانب أ خر في المبحث الثاني

 س توري محدودية دور المجلس ااس توري في التعديل اا: المبحث ال ول

على الرغم من أ ن المجلس ااس توري هو أ برز م،سسة دس تورية فاعلة في الحياة ااس تورية، لسهرها على 

ل أ ن مسا ته في عملية التعديل ااس توري معلقة  احترام ااس تور وفق ال ليات التي نص عليها ااس تور، اإ

رادة رئيس الجمهورية لإشراكه في الع لية، كما أ ن دوره سلبي  في هذه الع لية بخلاف أ دواره الاأابية في على اإ

الرقابة على التشريعات والاستشارات الشعبية، ورغم هذه السلبية التي تطبع مسا ته في عملية المراجعة 

ل أ نه لم زكن موفقا في أ دائها في عملية التعديل ااس توري لس نة  ، وهو ما سيتم توضيحه في 7101ااس تورية اإ

 .المطلبين المواليين

 مركز المجلس ااس توري في عملية التعديل ااس توري : المطلب ال ول

قبل التطرق لتحديد مركز المجلس ااس توري الجزائري في عملية التعديل ااس توري من المةيد في هذا المقام 

قراره  . التةصيل في الهيئات التي أ وكل لها ااس تور سلطة المبادرة بالتعديل ااس توري واإ

 سلطة المبادرة بالتعديل ااس توري: ل الةرع ال و 

 ما بين رئيس الجمهورية وأ ع،اء البرلمان، ح ا تتوزع سلطة المبادرة بالتعديل ااس توري في الجزائر 

 :المبادرة الرئاس ية بتعديل ااس تور: أ ول

له أ ن يختار أ تاح و مكن الم،سس ااس توري الجزائري رئيس الجمهورية من المبادرة بمشروع التعديل ااس توري 

جرائيين  :أ حد سبيلين اإ
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هو أ ن  ،ع المبادرة التي يقدمها رئيس الجمهورية لتعديل ااس تور لنةس الشروو والإجراءات : السبيل ال ول

التي يخ،ع لها أ ي نص تشريعي
1

، والمقصود به كل الإجراءات المتعلقة بمراحل الع لية التشريعية، من مرحلة 

لى مرحلة المناقشة يداع اإ لى مرحلة التصويت على مس توى كل غرفة على  الإ دخال التعديلات على المشروع اإ واإ

 .حدة

وبعد أ ن يصوت كل مجلس على المبادرة الرئاس ية بتعديل ااس تور يعرض القانون المت، ن التعديل ااس توري 

ذا ما رف،ه الشعب أ صبح( 41)خلال  قراره على الاس تةتاء الشعبي، واإ هذا القانون  الخمسين يوما الموالية لإ

 . لغيا ول يمكن عرضه مجددا على الشعب خلال نةس الةترة التشريعية

وهي في نظر الباحث من أ حسن طرق التعديل ااس توري التي يقرها ااس تور الجزائري، ل ن هذه الطريقة 

 بالإقرارة، والشعب في التعديل تشرك رئيس الجمهورية بالمبادرة، والبرلمان بااراسة والتنقيح وتبني هذه المبادر 

 .والمصادقة

طر :  السبيل الثاني وهو يختلن عن سابقه، من حيث اإشراك المجلس ااس توري في عملية التعديل، بحيث يخخ

ذا ما ارتد ى المجلس ااس توري أ ن مشروع  المجلس ااس توري بمشروع المبادرة الرئاس ية بتعديل ااس تور، واإ

طلاقاالتعديل ااس توري ل يمس   الإنسانادئ العامة التي تحكم المجنع الجزائري، ول يمس حقوق بالمب اإ

نقاصوالمواطن وحرياتهما  منها، ول يمس بد ي طريقة بالتوازنات ال ساس ية للسلطات والم،سسات  بالإ

مكان رئيس الجمهورية أ ن  ااس تورية، وعلل هذه الرؤية وأ وجد لها ما يدعمها من ااس تور القائم، كان باإ

 ولاوة أ رباع أ ع،اء غرفتي البرلمان¾ يتخط  اللموء اإلى الاس تةتاء وزكتةي بتحقق موافقة البرلمان بد البية 

لى  ن كان هذا الإجراء ل يس تثني لجوء رئيس الجمهورية اإ مجنعتين معا، ليصدر التعديل ااس توري؛ واإ

البية الموصوفة المشترطة حراز القانون لو  الاس تةتاء الشعبي، في حالة عدم اإ
 2
. 

 المبادرة البرلمانية بتعديل ااس تور: ثانيا

ء غرفتي البرلمان المنعقدتين معا، اقتراح تعديل ااس تور على من أ ع،ا¾ يمكن ل ع،اء البرلمان بد البية محددة بو 

رئيس الجمهورية ايخي يمكنه عرضه على الاس تةتاء الشعبي؛ لكن المةارقة المسجلة بخصوص المبادرة البرلمانية 

ل من  من أ ع،اء البرلمان، دون أ ن تكون للبرلمان في  ¾بتعديل ااس تور، أ ن الاقتراح ل زكون مقبول اإ

أ ي قابل القدرة على اإشراك المجلس ااس توري في عملية التعديل ااس توري على شاكلة المبادرة الرئاس ية، الم

قرار ااس تور، وبمعنى أ خر -تلازميا مع حالة المبادرة –بمعنى سلب البرلمان  أ ن البرلمان في حالة المبادرة : سلطة اإ

                                                           
ل يمكن أ ن يس تظهر مقصد الم،سس ااس توري من النص التشريعي على اعتبار اختلاف ال البيوة المشوترطة موا بوين القوانون العوادي والقوانون  -1

ل عند التطرق للاإجراءات الموالية لها والتي نص الم،سس ااس توري على عرض القانون المت، ن التعديل ااس توري على ا  .لشعبالع،وزن اإ

 7117نووفمبر 12المو،رخ في / د.م/د.ت.ر 17/ 10رأ ي رقم : ؛ ينظور7117بحسب رأ ي المجلس ااسو توري حوول التعوديل ااسو توري لسو نة  -2

 المتعلق بمشروع القانون المت، ن

 10.، ص7117نوفمبر س نة  01: بتاريخ، الصادرة 10. ر ع.التعديل ااس توري، ج 
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قرار لمشروع تعديل ااس تو  من أ ع،ائه، ول يمكن له بنةس ¾ ر بد البية الرئاس ية يمكن أ ن زكون سلطة اإ

أ ن البرلمان ل يمكنه أ ن : ال البية أ ن زكون كذلك في حالة مبادرته هو ذاته بالتعديل ااس توري، وبعبارة أ خرى

قراره في أ ن واحد  .يمار  سلطة المبادرة بالتعديل ااس توري وسلطة اإ

لى اختلاف أ خر ما بين المبادر  ذ أ ن كما أ نه يمكن التنبيه اإ ة البرلمانية والمبادرة الرئاس ية بالتعديل ااس توري؛ اإ

خ،اعها للاإجراءات المتعلقة بالع لية التشريعية بكافة مراحلها على مس توى غرفتي البرلمان  هذه ال خيرة يمكن اإ

مع ثم تعرض على الاس تةتاء الشعبي، بخلاف المبادرة البرلمانية التي ل يمكن أ ن  ،ع لمثل هذه الإجراءات، 

 .قيام احتمالية عرضها على الاس تةتاء الشعبي التي هي مسد لة  ،ع في تقدزرها لرئيس الجمهورية

ذ  وما يلاحظ بشد ن المبادرة البرلمانية أ ن هنالك العديد من المعوقات الإجرائية التي تعترض مسارها العادي، اإ

 ، من بينها هذه الحالة المنصوص عليها في أ ن حالت انعقاد البرلمان بغرفتيه معا محددة دس توريا على سبيل الح

 .المتعلقة بالمبادرة البرلمانية بتعديل ااس تور 7101من دس تور  700والمادة  0221من دس تور  022المادة 

ذا ما صرفنا النظر عن الحالت الوجوبية لنعقاد البرلمان بغرفتيه معا ، نجد أ ن بقية الحالت مرتبطة باس تدعاء  واإ

حد  : ى الشخصيتين صادر عن اإ

رئيس الجمهورية -
1
  

 أ و رئيس مجلس ال مة،  -

فالمبادرة البرلمانية بتعديل ااس تور لها كثير من المعوقات الإجرائية نذكر منها أ ن هذه المبادرة متعلقة في مبتداها 

ذ ل ينعقد البرلمان بغرفتيه معا ويترتب عنه  رادة الشخصيتين المذكورتين ، اإ اقتراح تعديل ااس تور ومنتهاها باإ

ذا تم اس تدعاؤه من رئيس مجلس ال مة ل اإ على رئيس الجمهورية اإ
2

، لتد تي عقبة أ خرى وهي وجوب تحقق 

ال البية الموصوفة السابق ذكرها لصحة المبادرة وقبولها، مع بقائها تحت السلطة التقدزرية لرئيس الجمهورية 

جرائي أ خر في ذ أ ن ربطها  لعرضها على الاس تةتاء، وهو معوق اإ وجه المبادرة البرلمانية بالتعديل ااس توري اإ

بالسلطة التقدزرية لرئيس الجمهورية لعرضها على الاس تةتاء الشعبي لم ترتب عليه النصوص ااس تورية السارية 

لى استشارة الشعب في أ ي  أ ي أ ثر قانوني حال امتناع رئيس الجمهورية عن ذلك، على اعتبار أ ن اللموء اإ

ت أ  ية وطنية هو اختصاص اس تئلاري خاص برئيس الجمهورية ومرتب  بمدة المه ة الرئاس ية، ول مسد لة ذا

                                                           
لى اايوة الإعولان  21و  72ا نصوص المواد مع مراعاة ال حكام التي ت، نته -1 من ااس تور المتعلقة باس نرار رئيس الجمهورية القائم في اارسة مهاموه اإ

 .عن انتخاب رئيس للم هورية بسبب تمديد مهلة اإجراء الانتخابات نظرا لوفاة أ حد المترشحين أ و انسحابه أ و حدوث مانع أ خر له

مكانية اسو تدعاء أ حودهما للبرلموان للانعقواد بغرفتيوه كما يسري على نةس حكمه رئيس ااولة  ورئيس ااولة بالنيابة، وذلك بال خذ في الحس بان عدم اإ

بان حصول المانع لرئيس الجمهورية أ و وفاته أ و مكانية القيام بالتعديل ااس توري اإ اس تقالته،  معا للتصويت على التعديل ااس توري على اعتبار عدم اإ

 .21 لرئاسة الجمهورية طبقا لنص المادة أ و وبوت الشغور النهائي

، المحودد لتنظو  المجلوس الشوعبي الووطني ومجلوس ال موة 0222موار   17المو،رخ في  17-22الةقرة ال خيرة من القوانون الع،ووي رقم  27المادة  -2

 70.، ص0222مار  س نة  12: الصادرة بتاريخ 04.ر ع.وعملهما وكذا العلاقات الو يةية بينهما وبين الحكومة، ج
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ليه كما ل أوز له تةوي،ها لغيره يمكن ل ي أ حد سواه اللموء اإ
1

 21و  72، وهو ما يستشن من نصوص المواد 

0221من دس تور 
2
. 

نجاح وبالنتيجة ل يمكن ل ي فصيل س يا  بحسب التنظ  ااس توري وا لقانوني الحالي للع ل البرلماني، اإ

المبادرة البرلمانية بالتعديل ااس توري، حتى ولو تحققت له ال البية الموصوفة المشترطة لقتراح تعديل 

فتكاك رئاسة مجلس ال مة عند التجديد النصةي ايخي يتم كل ولاث س نوات،  ذ اس تطاع اإ ل اإ ااس تور، اللهم اإ

الحصول على ال البية المطلقة من أ ع،اء هذا المجلسمع ما يتطلبه ذلك طبعا من 
3
من ح،ور قوي على  

 .مس توى المجالس المحلية الولئية والبلدية التي تتحدد بموجبها الع،وية في مجلس ال مة

قرار التعديل ااس توري: الةرع الثاني  سلطة اإ

لى ما س بق تبيانه في الةرع السابق يمكن ح  ما يتعلق بسلطة  قراره في البرلمان وبالنظر اإ / تبني ااس تور واإ

 :أ و الشعب

 :الشعب: أ ول

نص ااس تور الجزائري على أ ن السلطة التد سيس ية ملك للشعب
4
، وتبعا يخلك فهو يمارسها بنةسه عن طريق  

 .الاس تةتاء أ و بواسطة الم،سسات ااس تورية التي يختارها

ل أ ن مسد لة اللموء اإلى الاس تةتاء ااس توري يختص بت قرزرها رئيس الجمهورية في حالة المبادرة الرئاس ية التي اإ

لى أ ن حالة لجوء  ليها، مع التنبيه اإ تتبع الإجراءات التشريعية العادية أ و حالة المبادرة البرلمانية كما س بقت الإشارة اإ

 س تةتاءللارئيس الجمهورية للبرلمان مع اإشراك المجلس ااس توري برأ يه ل تحول دون لجوء رئيس الجمهورية 

الشعبي
5
 . 

قرار  وقد س بق للشعب في التمربة ااس تورية الجزائرية أ ن مار  السلطة التد سيس ية ال صلية كسلطة اإ

لل وافقة على دس تور جديد، ومار  السلطة التد سيس ية المش تقة كسلطة تصديق  0221، و 0210اس توري 

 .0221، 0272، 0277على المبادرة بالتعديل ااس توري لس نة 

ل أ ن أ نهما تما خارج الإطار ااس توري المنظم لع لية  0272و  0277ما لوحظ على التعديل ااس توري لسنتي  اإ

التعديل ااس توري واارسة الو يةة التد سيس ية المنصوص عليها في الةصل الساد  من الباب الثاني من 

                                                           
 .10الةقرة  21، والمادة 17الةقرة  72، المادة 22من المادة  01البند  -1

 .بعد التعديل 7101من دس تور  010و  010المواد  -2

 17. ، ص0222نوفمبر س نة  77: ، الصادرة بتاريخ70. ر ع.من النظام اااخلي لمجلس ال مة، ج 11المادة  - 3

 7101من دس تور  17ادة ، والم0221من دس تور  12المادة  - 4

 :بحسب رأ ي المجلس ااس توري - 5

، الصوادرة 10. ر ع.المتعلوق بمشرووع القوانون المت،و ن التعوديل ااسو توري، ج 7117نوفمبر 12الم،رخ في / د.م/د.ت.ر 17/ 10رأ ي رقم : ينظر

 10.، ص7117نوفمبر س نة  01: بتاريخ
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لى  020المواد من  :0221دس تور  021اإ
1

 تنص على اس تئلار الشعب منه التي 14، فقد كانا بناء على المادة 

بالس يادة الوطنية التي يمارسها عن طريق الاس تةتاء
2

، وهي نةس المادة التي كانت محلا للتعديل ااس توري 

0277نوفمبر س نة  10الموافق عليه في اس تةتاء 
3
التي مكنت رئيس الجمهورية وحده من اس تةتاء الشعب في كل  

0272ق،ية ذات أ  ية وطنية، وبناء عليه تم اس تةتاء الشعب في التعديل ااس توري لس نة 
4

، وهو ال مر 

0221عينه بالنس بة اس تور 
5
. 

نت أ و موصوفة أ و ويلاحظ أ ي،ا أ نه لم يتم تحديد ال البية المشترطة لإقرار التعديل ااس توري سواء مطلقة كا

ل أ ن تحقق أ البية مطلقة على ال قل أ دع  ل ن تكون للدس تور المقر شعبيا المكانة الحقيقية في النظام  بس يطة، اإ

رادة صاحب السلطة التد سيس ية ال صلية، على نةس منح  الانتخابات  القانوني للدولة وأ صدق في التعبير عن اإ

 .الرئاس ية

لى أ ن من نت ائج رفض الشعب للقانون المت، ن مشروع التعديل ااس توري ايخي صوت كما يمكن الإشارة اإ

رادة  مكانية عرضه مجددا على الشعب خلال نةس الةترة التشريعية بناء على تعارض اإ عليه البرلمان هو عدم اإ

رادة الشعب صاحب السلطة ال صلية  .البرلمان صاحب السلطة المش تقة مع اإ

 :البرلمان: ثانيا

أ ع،ائه، مدعوما بالرأ ي المعلل لل جلس ¾ غرفتيه المجنعتين معا في شكل م،تمر، بد البية يمكن للبرلمان ب

ااس توري ايخي ارتد ى أ ن المبادرة الرئاس ية بتعديل ااس تور ل تت، ن البتة مساسا بالمبادئ العامة التي تحكم 

 دس توريا ول اإخلال بالتوازنات والمواطن وحرياتهما المكةولة الإنسانالمجنع الجزائري ول انتقاصا من حقوق 

قرار لمشروع  ال ساس ية المكرسة دس توريا بين السلطات والم،سسات ااس تورية، يمكنه أ ن زكون سلطة اإ

 .المبادرة الرئاس ية بتعديل ااس تور

                                                           
 "لم تكن دس تورية من و ة نظر دس تورية" 0272و  0277سنتي  0221أ ن تعديل دس تور : زرى ال س تاذ سعيد بوالشعير  -1

، 17. عمار عبا ، محطات بارزة في تطور ااسواتير الجزائريوة، مجولة المجلوس ااسو توري، ع: ، نقلا عن 7100ماي  72يومية الخبر بتاريخ : ينظر

 .74. ، ص42، هامش 7100س نة 

، الصوادرة بتواريخ 20. المت، ن اإصدار دس تور الجمهورية الجزائرية اايمقراطية الشعبية، ج ر ع 0221نوفمبر س نة  77الم،رخ في  22-21ال مر  - 2

 .0727.، ص0221نوفمبر س نة  70

 0277نوفمبر سو نة  10المتعلق بنشر التعديل ااس توري الموافق عليه في اس تةتاء  0277نوفمبر س نة  14الم،رخ في  770-77مرسوم رئا  رقم  -3

 0477.ص 0277نوفمبر س نة  14الصادرة بتاريخ  04. الرسمية للم هورية الجزائرية اايمقراطية الشعبية، ج ر عفي الجريدة 

 0272فبرازر سو نة  70المتعلق بنشر نص تعديل ااس تور الموافق عليه في اس تةتاء  0277نوفمبر س نة  14الم،رخ في  07-72مرسوم رئا  رقم  -4

 .0272مار  س نة  10الصادرة بتاريخ  12. الجزائرية اايمقراطية الشعبية، ج ر عفي الجريدة الرسمية للم هورية 

صدار نص تعديل ااس تور المصادق عليه في اس تةتاء  0221ديس بر س نة  12الم،رخ في  007-21مرسوم رئا  رقم  -5 نوفمبر سو نة  77المتعلق باإ

 .0221ديس بر س نة  17الصادرة بتاريخ  21. الشعبية، ج ر ع، في الجريدة الرسمية للم هورية الجزائرية اايمقراطية 0221
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قرار زكون  قرار ااس تور والتصويت عليه عن الع لية التشريعية اى البرلمان أ ن الإ جراءات اإ لكن ما يميز اإ

ع،اء الغرفتين معا وبدون مناقشة لم، ون المبادرة، قريبا جدا من ال وامر الرئاس ية التي تمر عبر كل غرفة من بد  

ذ يعرض النص بكام  للتصويت والمصادقة عليه بدون مناقشة في الموضوع  البرلمان بالتصويت بدون مناقشة، اإ

دخال أ ي تعديل مكانية اإ أ و اإ
1
 . 

دخا ذ أ نه ل يمكن للبرلمان اإ ل تعديلات على نص مشروع التعديل، وهو ال مر عينه ايخي كان في كل من اإ

7117تعديلي 
2

7117، وس نة 
3

ذ بالرغم من أ نها كانت المرة ال ولى التي  7101، وحتى بالنس بة لتعديل س نة  اإ

ن يس ح فيها لرؤساء المج وعات البرلمانية بالتدخل قبل التصويت على مشروع المراجعة ااس تورية، مع تكيي

مع  صيااة نص النظام اااخلي المحدد لإجراءات وكيةيات تنظ  وسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجنعتين معا

ذلك
4

دخال أ ي تعديلات ل أ نه ل يعتبر من قبيل المناقشة، ل نه ل يمكن اإ  .، اإ

جراءات التعديل ااس توري: الةرع الثالث  اإشراك المجلس ااس توري في اإ

الم ثلة في  -أ ن صاحب السلطة التد سيس ية ال صلية قبل الخوض في تةصيل هذا الةرع، من المةيد التذكير 

، هو ايخي ينشئ السلطات المش تقة عنه ويحدد لها اختصاصها للقيام بالو ائن القانونية -الجزائر في الشعب

يقوم على أ ساسها توازن هذه  للدولة وي،ب  حدود صلاحياتها وعلاقاتها مع بع،ها، وي،ع ال ليات التي

نشائه لل ،سسات ااس تورية التي تساعد على كةالة هذا التوازن بما يحقق التوفيق  لى اإ السلطات، بالإضافة اإ

 .بين السلطة والحرية داخل ااولة

                                                           
 .، المرجع السابق17-22من القانون الع،وي  07المادة  -1

 :الجزائر -نادي الصنوبر -، بق  ال م7117أ فريل  17من النظام اااخلي لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجنعتين معا يوم الونين  00المادة  -2

يتم التصويت عولى مشرووع . للتصويت عليه بدون مناقشةيعرض رئيس البرلمان مشروع القانون المت، ن التعديل ااس توري على أ ع،اء البرلمان "

 ."القانون المت، ن التعديل ااس توري برفع اليد

، الصوادرة 17، السو نة ال ولى، العودد 7117اورة الربيعية ينظر الجريدة الرسمية لل داولت لمجلس ال مة، الةترة التشريعية ال ولى، الس نة الرابعة، ا

 .14. ، ص7117ماي  17: بتاريخ
3
 :الجزائر -نادي الصنوبر -، بق  ال مم7117نوفمبر  07من النظام اااخلي لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجنعتين معا يوم الونين  01المادة  -

يوتم التصوويت عولى . للتصويت عليه بودون مناقشوةعلى أ ع،اء البرلمان  بكام ت، ن التعديل ااس توري يعرض رئيس البرلمان مشروع القانون الم "

 ."مشروع القانون المت، ن التعديل ااس توري برفع اليد

ديسو بر  10: ريخ، الصوادرة بتوا20ينظر الجريدة الرسمية لل ناقشوات لل جلوس الشوعبي الووطني ، الةوترة التشرويعية السادسوة، السو نة الثانيوة، رقم 

 .14. ، ص7117

، بق  ال مم 7101فبرازر  12من النظام اااخلي المحدد لإجراءات وكيةيات تنظ  وسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجنعتين معا يوم ال حد  01المادة  -4

 :الجزائر -نادي الصنوبر

يتم التصويت عولى مشرووع القوانون . على أ ع،اء البرلمان للتصويت عليه م بكايعرض رئيس البرلمان مشروع القانون المت، ن التعديل ااس توري "

 ."المت، ن التعديل ااس توري برفع ال يدي

موار   12: ، الس نة ال ولى، عودد خواص، الصوادرة بتواريخ(7107-7101)ينظر الجريدة الرسمية لل داولت لمجلس ال مة، الةترة التشريعية السابعة 

 .14. ص 7101
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كما أ نه زيادة على ذلك يقوم ااس تور ذاته بتعيين صاحب السلطة التد سيس ية المش تقة، ويقرر الإجراءات 

تباعهاب الواج ذ يمكن وصن أ ساليب تعديل ااس تور  اإ لتعديل ااس تور، على حسب ما تم تةصي  سابقا، اإ

جراءاتها بحسب السلطة المبادرة بالتعديل ااس توري  الجزائري بد نها متعددة ومختلةة عن بع،ها من حيث اإ

أ يه حول م، ون المبادرة والم،سسات ااس تورية الةاعلة فيه، ومن هذه ال ساليب اإشراك المجلس ااس توري بر 

 .الرئاس ية قبل عرضها على البرلمان

ن  فاإشراك المجلس ااس توري برأ يه المعلل في مشروعات التعديلات ااس تورية ليس هو ال صل العام، بل اإ

ل  الالتجاء ليه ل يد تي اإ لتجاوز اللموء اإلى الاس تةتاء الشعبي، نظرا لما تتطلبه هذه الع لية من تسخير كبير اإ

ذا ما تحصل مشروع التعديل ااس توري على لل  ولاث أ رباع أ ع،اء غرفتي البرلمان ¾ وارد البشرية والمادية؛ فاإ

 . بعد الرأ ي المعلل لل جلس ااس توري، أ مكن لرئيس الجمهورية اإصداره دون اللموء اإلى الاس تةتاء

التعديل ااس توري التي قد  وعلى الرغم من النتائج المه ة المترتبة عن رأ ي المجلس ااس توري حول مشروع

ل أ ن  ااور ايخي يلعبه  المجلس ااس توري في  لى استبعاد طلب رأ ي صاحب السلطة التد سيس ية، اإ ت،دي اإ

 :المراجعة ااس تورية دور سلبي من جانبين

رادة الم،سس ااس توري ال صلي التي أ فصح عنها في وويقة ااس تور  الجانب ال ول يظهر في أ نه بالرغم من أ ن اإ

لى تقرزر أ ليات لحماية هذه الإرادة، عبر تكليةه لل جلس ااس توري وتمكينه اتجهت اإ
1
من السهر على احترام  

بداء رأ يه  دخال المجلس ااس توري في عملية التعديل ااس توري لإ ل أ ن اإ رادته التي أسدها ااس تور، اإ اإ

نما هو مرتب  بالسلطة الت قدزرية لصاحب المبادرة الرئاس ية ونعني به بشد ن مشروع التعديل، ل زكون تلقائيا واإ

نما باعتباره  رئيس الجمهورية، كما أ ن اإشراكه في هذه الع لية ل يقوم باعتباره م،سسة رقابية أ و استشارية واإ

رادة السلطة التد سيس ية  م،سسة مكلةة بالسهر على احترام ااس تور، فهو يبدي رأ يه من منظور الحةالى على اإ

فتراض ما يوافق هذه الإرادة، وذلك من خلال ااس تور الماول أ مامه روحا ونصاعن طريق ا: ال صلية
2
 . 

بداء الرأ ي المعلل حول النصوص التي  ومن جانب أ خر فاإن سلبية دوره تظهر أ ي،ا في وقوفه عند حدود اإ

عادة صياغتها أ و تصويب المصطلحات الواردة في مشروع التعديل مكانية اإ أ و  أ خطر بها، دون أ ن تكون له اإ

ضافة عليها دخال اإ نقاص منها، ول اإ مكانية اارس ته للسلطة التد سيس ية المش تقة، فحقيقة دور  ،الإ بحكم عدم اإ

المجلس ااس توري في عملية التعديل ااس توري هي حماية النواة ال ساس ية للدس تور ل اير، والتي تت، ن 

                                                           
لم،سس ااس توري على قرارات وأ راء المجلس ااس توري  ية مطلقوة ، جعلهوا اوير قوابلة ل ي طريوق مون طورق الطعون وملزموة لكافوة أ س بغ ا -1

 . السلطات
2
 :ينظر في هذا الشد ن حيثيات منطوق -

، 7117أ فريل س نة  10: تاريخ، الصادرة ب 77. ر ع.المتعلق بمشروع التعديل ااس توري، ج 7117أ فريل  10الم،رخ في / د.م/د.ت.ر/10رأ ي رقم 

 10. ص

 01: ، الصادرة بتاريخ10. ر ع.المتعلق بمشروع القانون المت، ن التعديل ااس توري، ج 7117نوفمبر 12الم،رخ في / د.م/د.ت.ر 17/ 10رأ ي رقم 

 10. ، ص7117نوفمبر س نة 
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لحريات التي تعتبر تراثا مشتركا أب أ ن تتناق  المبادئ العامة التي يقوم عليها المجنع الجزائري والحقوق وا

لى التوازنات ال ساس ية بين السلطات والم،سسات ااس تورية والتي تحدد خصوصية  ال جيال بالإضافة اإ

وطبيعة النظام الس يا  ااس توري المراد تجس يده، وهي الحالة الوحيدة التي أ لزم فيها الم،سسخ ااس توري 

يلالمجلسَ ااس توري بالتعل 
1
. 

 :التعديلات ااس تورية المسكوت عنها من طرف المجلس ااس توري: المطلب الثاني

تغيير يلحق نصا دس توريا أ و جزء  يعتبر تعديلا دس توريا أ و ما يمكن أ ن يصطلح عليه بالمراجعة ااس تورية كل

منه أ و نصوصا بكاملها في ااس تور
2

ضافة للنص ، بمعنى أ نه يسري وصن التعديل ااس توري على كل  اإ

لغاء؛ كما يمكن أ ن يسري على تبديل المصطلحات التي صيغ بها النص ااس توري ال صلي  .ااس توري كما الإ

ذن ف التعديل في النص ااس توري ل يعني الإضافة فق  على حسب ما أ ورده نص مشروع التعديل اإ

لى ااس توري في صةحته ال ولى، من كون المةردات المكتوبة بالخ  العريض هي  المصطلحات الم،افة، بما يدفع اإ

 .الاعتقاد بد ن التعديل ل يت، ن سوى الإضافة في حين أ نه في حقيقة ال مر بخلاف ذلك

ذا كان رأ ي المجلس ااس توري حول مشروع التعديل ااس توري شامل لكل م، ون مشروع التعديل  واإ

ل أ ن المجلس ااس توري لم زكن ولكل حالت التعديل التي يمكن أ ن تسجل فيه بحسب المةهوم السابق ، اإ

موفقا كثيرا على اير عادته في رأ يه حول مشروع التعديل ااس توري لغ،ه الطرف عن مجموعة من ال حكام 

 . 7101المعدل بمشروع التعديل ااس توري لس نة  0221ااس تورية التي تم حذفها من دس تور 

جميع الإضافات التي طرأ ت على النصوص زد على ذلك أ ن المجلس ااس توري أ ي،ا لم يوفق في ح  

ااس تورية، ول كل التصويبات التي وردت عليها اا جعل رأ يه المعلل قاصرا عن الإحاطة بكل الإضافات 

بحقوق  -المحذوفة منها أ و الم،افة-: والتعديلات، على الرغم من تعلق بعض هذه ال حكام المسكوت عنها

 .وهو ما سيتم تناوله في الةروع التاليةوالمواطن أ و بع ل السلطات،  الإنسان

 :ال حكام ااس تورية المحذوفة: الةرع ال ول

ل أ ن رأ يه  بالرغم من أ ن رأ ي المجلس ااس توري شامل لكل التعديلات التي تطرأ  على النصوص ااس تورية اإ

المحذوفة لم يقدر على ح  جميع ال حكام ااس تورية  7101المعلل بخصوص التعديل ااس توري لس نة 

خصوصا ما تعلق منها بالجانبين المحوريين المتعلقين بالحقوق والحريات وعمل السلطات والم،سسات ااس تورية، 

 :وهو ما سيتم تناوله في الجزئيات التالية

                                                           
مور ، المتعلق بمراقبة مطا7110فبرازر  14الم،رخ في /م د/ع.ق.ر/10رأ ي : ينظر - 1  11المو،رخ في  12-22بقة القانون الع،وي المعدل والمونم لو 

 07. ، ص7110فبرازر س نة  00، الصادرة بتاريخ 12. والمت، ن القانون الع،وي المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر ع 0222مار  س نة 
2
 772. ، ص7112، 10.لبنوان، و -وقيوة، بويروتيوسن حاشي، في النظرية ااسو تورية، ابون النوديم للنشرو والتوزيوع منشوورات الحلوبي الحق -

 (بت ف)
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 النصوص المعدلة بالحذف المتعلقة بالحقوق والحريات: أ ول

والتي هي نةس  7101من دس تور  12ه المادة من النصوص ااس تورية المعدلة بحذف بعض أ حكامها ما أ وردت

، حيث كان النص يت، ن مجموعة من الغايات التي تسع  الم،سسات التي يختارها  0221من دس تور  17المادة 

لى تحقيقها؛ وبالمقارنة بين ااس تورزن  من  ة، وكذا الرأ ي المعلل ( 7101، ودس تور 0221دس تور )الشعب اإ

حدى الغايات التي لل جلس ااس توري حول مشروع  التعديل ااس توري من  ة أ خرى، نجد أ نه تم حذف اإ

الق،اء على : "كانت مذكورة في السابق، دون أ ن يبرر المجلس ااس توري ل س باب حذفها ونعني بذلك ااية

، وهي من ال  ية بمكان لرتباطها بع ل الم،سسات وحرية الإنسان وكرامته، "اس تغلال الإنسان ل خيه الإنسان

 .لكن المجلس ااس توري لم يتناولها

من مشروع التعديل ااس توري التي كانت تنص على مس،ولية ااولة عن  70ويمكن أ ن نذكر أ ي،ا نص المادة 

أ من ال شخاص والم تلكات، وتكةلها بحماية كل مواطن في الخارج، تم حذف هذا الالتزام ال خير المعبر عنه 

، 7101من دس تور  71ابقة ايخكر التي أ صبحت بةقرة واحدة وتحت رقم بالةقرة ال خيرة من نص المادة الس

لى أ نه تم اس تحداث مادة جديدة، متعلقة بحماية حقوق المواطنين بالخارج ومصالحهم، وهي  والسبب راجع اإ

، ولع  السبب في سكوت المجلس ااس توري عن هذا الحذف من نص المادة 7101من دس تور  72المادة 

 .المذكورة

 النصوص المحذوفة المتعلقة بع ل السلطات: اثاني

من ال حكام ااس تورية المعدلة بحذفها من ااس تور والتي غض المجلس ااس توري الطرف عنها، ما تعلق 

ذ بالمقارنة بين ااس تورزن لسنتي   0221بمجال اختصاص البرلمان بالتشريع سواء بقوانين عادية أ و ع،وية، اإ

صاص البرلمان بالمصادقة على اتحط  الوطني ايخي كان منصوصا عليه في ، نجد أ نه تم حذف اخت7101و

من دس تور  001، والتي أ صبحت تحت رقم المادة 0221من دس تور  077من المادة  00 مجالت القانون البند

7101. 

دراج المصادقة على اتحط لى عدم جدوى اإ   وقد كان يمكن لل جلس ااس توري أ ن يعلل لهذا الحذف بالنظر اإ

الوطني ضمن مجالت القانون بالنظر اإلى وجود أ ليات أ خرى بديلة هي الموافقة البرلمانية على مخط  عمل 

الحكومة من جانب والمصادقة على قانون المالية لكل س نة من جانب أ خر، زد على ذلك أ ن الممارسة البرلمانية 

لى أ نه لم يصبح موجودا عمليا  لرتباطه في السابق بلوائح م،تمرات جعلت من حذفه تحصيل حاصل بالنظر اإ

حزب جبهة التحرزر الوطني في فترة الحزب الواحد وبتوجيهات الميثاق الوطني
1
. 

                                                           
 :لمزيد من التةصيل حول مسد لة التخطي  الوطني، زراجع -1

 74-72، المعدل بالقوانون رقم ..02. ، ص0277ينازر  00م،رخة في  7. ج ر ع .، المتعلق بالتخطي 0277ينازر  07الم،رخ في  17-77قانون رقم 

 .02. ، ص0221ينازر  10: ، الصادرة بتاريخ10. ع ، ج ر0272ديس بر  00الم،رخ في 
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لى أ نه تم حذف اختصاص البرلمان بالتشريع بقانون ع،وي فيما  أ ما عن مجال القوانين الع،وية فيمكن الإشارة اإ

 . 7101من دس تور  000المادة  0221من دس تور  070 يتعلق بال من الوطني ايخي كان منصوصا عليه في المادة

مكان المجلس ااس توري التعليل لهذا التعديل بالحذف، وتد سيسه على ال حكام المتعلقة بقيادة رئيس  وقد كان باإ

الجمهورية للقوات المسلحة، وتوليه مس،ولية اافاع الوطني وتجس يده للدولة في اااخل، المنصوص عليها في 

على التوالي 21المادة ، 17-22 ،10- 22: ااس تور في المواد
1
. 

وفي الس ياق ذاته المتعلق بع ل السلطات يمكن أ ن نسجل سقوو العبارة المت، نة اختصاص المجلس 

علان نتائج عمليات الاس تةتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية من مشروع  ااس توري باإ

ول المجلس ااس توري ، ولم يتنا0221من دس تور  010التعديل ااس توري التي كان منصوصا عليها في المادة 

أ س باب حذفها
2

 .منه 077، ليتم تداركها في نص التعديل ااس توري الصادر بالجريدة الرسمية في نص المادة 

 :الإضافات الاصطلاحية للنصوص ااس تورية: الةرع الثاني

ضافة كل ة  العقوبات لقواعد قانون " العامة"من بين النصوص التي طرأ ت عليها تعديلات بالإضافة يمكن ذكر اإ

، والتي لم تكن تت، ن هذا 0221من دس تور  077، وهي المادة 7101من دس تور  001من المادة  12في البند 

 الكل ة، والتي لها دللتها اللغوية والقانونية، 

ذ أ ن و ة نظر الباحث تتجه أ ن مسد لتي التمريم وضب  الإجراءات الجزائية لن تصبحا حكرا على السلطة  اإ

مكانية الإحالة على التشريعية وح دها مادام أ ن ااس تور يقيد هذه السلطة بالقواعد العامة، اا يعني بالنتيجة اإ

 47التنظ  للتنصيص على القواعد التةصيلية لهذه القواعد الكلية العامة، هذا بغض الطرف طبعا عن نص المادة 

ل بمقت  "التي تنص على أ نه  دانة اإ  ".صادر قبل ارتكاب الةعل المجرم قانونل اإ

                                                                                                                                                    
 :كما أ نه لم يتم الوقوف على المصادقة على اتحط  الوطني سوى للس نوات التالية

. ، ص0221ينوازر  10: ، الصوادرة بتواريخ10. ، ج ر ع0221، يت،و ن اتحطو  الووطني لسو نة 0272ديس بر  00:، الم،رخ في72-72قانون رقم 

07. 

. ، ص0221ديسو بر  00: ، الصادرة بتاريخ42. ، ج ر ع0220، يت، ن اتحط  الوطني لس نة 0221ديس بر  00: ، الم،رخ في02-21قانون رقم 

0270 . 

. ، ص0220ديسو بر  07: ، الصادرة بتاريخ14. ، ج ر ع0227، يت، ن اتحط  الوطني لس نة 0220ديس بر  07: ، الم،رخ في71-20قانون رقم 

7407. 

، ج ر 0220ويت، ن اتحط  الوطني لس نة  0222-0220، يتعلق بال هداف العامة للةترة 0220أ فريل  70، الم،رخ في12-20رسوم تشريعي رقم م

 .10. ، ص0220أ بريل  71: ، الصادرة بتاريخ71. ع

المباشر لصلاحيات وززريها، بنواء عولى اختصاصوه على ضوء تنظ  رئيس الجمهورية  لوزارتي الخارجية واافاع الوطني بمراس   رئاس ية، وتحديده  -1

 .بتقرزر الس ياسة الخارجية وتوجيهها، وتوليه لمس،ولية اافاع الوطني

 .74.م د، المرجع السابق، ص/ت د.ر 10/01رأ ي المجلس ااس توري -2
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لى نص المادة  من مشروع التعديل ااس توري التي ت، نت توس يع الاستشارات  24ويمكن الإشارة أ ي،ا اإ

ل أ ن المجلس ااس توري لم  علان رئيس الجمهورية للحرب لتش ل رئيس المجلس ااس توري، اإ اللازمة قبل اإ

ل بصورة عرضية اير وا عادة ترتيب الاستشارات بحسب الترتيب يتناول هذه الإضافة اإ ضحة، تعلقت باإ

الم،سساتي
1
. 

 :التصحيح في تراكيب النصوص ااس تورية: الةرع الثالث

من بين التعديلات التي أ وردها نص التعديل ااس توري ولم يتناولها المجلس ااس توري في رأ يه المعلل بعض 

ليها فق  من قبيل تصحيح المصطلحات المس تع لة في التصويبات التي كان زكةي المجلس ااس توري الإشارة اإ 

صيااة بعض المواد، ويمكن أ ن نذكر في هذه المقام بعض التصويبات ل خطاء كانت في نص ااس تور السابق ولم 

 . 7117، 7117تجد الةرصة لإعادة تصوزبها بالرغم من مرورها على محطتي تعديل 

" البرنامفي"جام نصوص ااس تور مع التعديلات هو مصطلح المصطلح ال ول ايخي تم تصويبه بما يحقق انس

من دس تور  70ايخي ينةذه وينسقه الوززر ال ول بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني، ايخي كان في نص المادة 

لى أ نه لم يتم استبداله بموجب تعديل 0221 7117، وبالنظر اإ
2

في نص " مخط  الع ل"استبدل بمصطلح ، فقد 

 . 7101، من التعديل ااس توري لس نة 22: المادة

من مشروع التعديل ااس توري ونص التعديل ااس توري  002ويمكن أ ن نذكر أ ي،ا ما ورد على نص المادة 

الصادر، التي نصت على تقديم الوززر ال ول لس تقالة الحكومة في حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على 

ذ كان الظاهر من  المعدل، رب  الحكومة بالوززر ال ول  0221صيااة نةس المادة من دس تور ملنس الرقابة، ، اإ

(حكومته)
3

  .، ولم يتناولها المجلس ااس توري كذلك

كما تم أ ي،ا تصويب المصطلح المعبر عن ال البية المشترطة لإقرار سقوو المه ة البرلمانية للنائب أ و ع،و مجلس 

،  حيث تم تصحيح مصطلح أ البية  012،  011ال مة أ و تجريده منها بحسب الحالة المنصوص عليها في المواد 

7101على التوالي من دس تور  070ة والماد 070في نص المادة " أ ع،ائه"بعبارة أ البية " أ ع،ائهما"
4
بما يعبر  

 .حقيقة عن المقصد ااس توري حول أ البية أ ع،اء المجلس المعني بالإجراء

 

 

                                                           
 07.م د، المرجع السابق، ص/ت د.ر 10/01رأ ي المجلس ااس توري -1

نووفمبر سو نة  01، الصوادرة بتواريخ 10. ، المت،و ن التعوديل ااسو توري، ج ر ع7117نوفمبر سو نة  04لم،رخ في ا 02-17من قانون  00المادة  -2

 .01. ، ص7117

3 - ART. 137 : Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire Nationale, le Premier 

ministre présente la démission de son Gouvernement au Président de la République. 

 .لقد كانت هذه المصطلحات معدلة بحسب المشروع لكن لم ينتبه لها المجلس ااس توري يخلك لم يثرها ربما بسبب عدم كتابتها بالخ  العريض -4
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 :ال خطاء المادية الواردة على نص التعديل ااس توري:  المبحث الثاني

تحرزر القاعدة ااس تورية المكتوبة مسد لة من ال  ية بمكان لخصوصية مةرداتها ومتانة تراكيبها عمليةتعتبر 
1
من  

ذ أ ن هذه  والاصطلاحيجانب، ولرتباو بنائها اللغوي  بمةاه  محددة ومقصودة يخاتها من جانب أ خر، اإ

رادة السلطة لةالى بقدر ما هي وس يلة للتعبير عن اإ التد سيس ية ال صلية  الع لية ليست مجرد رصن لو 

 .القانوني، وااس توري على الخصوص الاصطلاحومقصدها مس تهدية في ذلك بةن 

جراءات التعديل ااس توري وضوابطه، ل ن وعاء  عادة صيااة النص ااس توري اإ يخلك ينبغي أ ن تحترم عملية اإ

ري ذاته، ايخي زنيز عن ايره القاعدة ااس تورية المجسدة لل دلول الةكري المراد التعبير عنه هو النص ااس تو 

كتوبة ال خرى من حيث دقة انتقاء المةردات والمصطلحات وحسن ترتيبها للدللة على لم من القواعد القانونية ا

 .المعنى والمةهوم القانوني المقصود

 فمسد لة تعديل ااس تور أ و المراجعة ااس تورية هي مسد لة قانونية وس ياس ية معا ل ن ااس تور ذاته تد طير

مجموع المطالبات قانوني للظواهر الس ياس ية داخل ااولة، وتنظ  قانوني لع ل السلطات، وهو معبر عن 

الس ياس ية وحالة المجنع في وقت معين بكل ما يميزها من دللت اير متناسقة س ياس ية وتاريخية وقانونية
2

، اا 

لى نصوص  أعل مسد لة الصيااة في أ ساسها عملية فكرية، تس تلزم النحيص والتروي لترجمة هذه المسائل اإ

 .خطية مكتوبة، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة حسن اختيار المصطلحات بعناية

وبناء عل ذلك تكتسي مرحلة المبادرة أ  يتها البالغة لتد ويرها البارز على ااس تور من حيث دورها في اختيار 

بمشروع التعديل ااس توري بعد أ ن يتبناها البرلمان -مللا-صطلحات؛ فالمبادرة الرئاس ية الصيااة والم
3
ل يمكن  

قرارها، ل نه وقياسا على عملية التشريع بد وامر ل يمكن  أ ن تبق  لم،سسة الرئاسة عليها سلطة لتغييرها بعد اإ

دخال تعديلات على نص ال مر الصادر عن رئيس الجمهورية في حالته المح ددةاإ
4
ل   بعد موافقة البرلمان عليه، اإ

تباع جراءات تعديل النصوص القانونية، ماعدا طبعا، ما تعلق منها بد خطاء مادية والتي تس تدرك بد لياتها  باإ اإ

ذا كان ال مر كذلك بالنس بة لو وامر التي أ صبحت قوانين، فمن باب أ ولى بالنتيجة أ ن تكون  المعروفة، فاإ

دخال تعديلات على قراره اس تحالة اإ  .دس تورا وصيرورته مشروع التعديل ااس توري قائمة بعد اإ

ومن المسب به اى المهنين بالقانون ااس توري والمتابعين لحركة تعاقب ااساتير أ ن زكون نص التعديل 

ااس توري الصادر في الجريدة الرسمية هو نةس النص ايخي كان محلا للرأ ي المعلل لل جلس ااس توري، وهو 

                                                           
 027.الجزائر، صيوسن حاشي، في النظرية ااس تورية، ابن النديم للنشر والتوزيع منشورات الحلبي الحقوقية،  -1

2 -Louis Favoreu et autres, Droit constitutionnel, 17 
eme

 édition, Dalloz, 2015, p. 87 

 .التركيز على المبادرة الرئاس ية والموافقة على من البرلمان للتد سيس لما ستتم دراس ته لحقا -3

، وفي العطل البرلمانية مع توافر حالة الاس تعجال في دس تور 0221دس تور  بين دورتي البرلمان أ و في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني في  ل -4

7101. 
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ص كذلك ايخي تناوله البرلمان بالتصويت، ل ن ااس تور ذاته ينظم هذه الع لية وأعل من سلطة نةس الن

 .رئيس الجمهورية تجاه مشروع التعديل ايخي ابتدره، تقن عند حد الإصدار كما سيتم توضيحه في أ وانه

ااس توري لس نة لكن المقارنة السطحية بين النص ايخي تناوله المجلس ااس توري في رأ يه ونص التعديل 

بين النصين، التي تطرح  الاختلافات، الصادرزن في الجريدة الرسمية، أ  هرت أ ن هناك العديد من 7101

س يما ما تعلق منها بحمية أ راء المجلس ااس توري، وهو لةكرية والإشكاليات القانونية لالكلير من الإس تةهامات ا

 . ما سيتم تناوله في المطالب الموالية

عادة صيااة النصوص ااس تورية خارج عملية التعديل ااس توري: ال ولالمطلب   اإ

ن أ ي عملية تعديل  لى أ ن النص ااس توري زكتسب قدسيته من المةاه  التي يح لها، يخلك فاإ س بق الإشارة اإ

لى أ ن المسا  بالبناء المادي للقا عدة لهذا النص أب أ ن تلتزم بالحدود وال،واب  المبينة دس توريا، بالنظر اإ

ذا وبت اينا أ ن ااس تورية هو بالنتيجة مسا  بالمدلول القانوني ايخي يح   النص ااس توري ، خصوصا اإ

المجلس ااس توري كثيرا ما كان يقتح بعدم مطابقة بعض النصوص التشريعية لعدم مطابقتها للنص ااس توري 

في سبيل مبتغ  الحةالى على المقصد ااس توري
1
. 

 :الملاحظات التالية 7101لتعديل ااس توري الصادر لس نة ويمكن أ ن نسجل بشد ن ا

 :  التغيير في البنية الاصطلاحية للنص ااس توري: الةرع ال ول

 :المصطلحات المغيرة كلية: أ ول

يمكن أ ن يذكر ااار  في هذا المقام نوعين من المصطلحات ااس تورية المغيرة كليا، مصطلحات تم تغييرها 

قرار مشروع خارج مشروع التعديل  ااس توري، وأ خرى تمت بعد الرأ ي المعلل لل جلس ااس توري و اإ

طار مةهوم أ خر لع لية التنس يق والتي ل  التعديل ااس توري من البرلمان دخالها في اإ ل باإ يمكن أ ن تستساغ اإ

 .الانتقاليةالتي ت، نتها ال حكام 

                                                           
1
 :ينظر على سبيل المثال -

 17. ع. المتعلق بمراقبة مطابقة القوانون الع،ووي المتعلوق بال حوزاب الس ياسو ية للدسو تور، ج ر 7107ينازر  17الم،رخ في  07/د.م.ر/10رأ ي رقم 

ضافته لكل ة :  12. ص ،7107ينازر  04: الصادرة بتاريخ رادة " فئوي"والتي ارتد ى فيها المجلس ااس توري أ ن المشرع باإ ليوه اإ قد تجاوز ما ان فت اإ

 .الم،سس ااس توري وق  بعدم مطابقتها للدس تور

للق،واء للدسو تور، ج  المتعلق بمراقبة مطابقة القانون الع،وي المتعلق بالقانون ال سا  7110غشت  77الم،رخ في  10/د.م/.ع.ق.ر/17رأ ي رقم 

خ،اعه للق،واة عنود تعييونهم ال ول وقبول :  14. ، ص7110سبنبر  17: الصادرة بتاريخ 42. ع. ر والتي ارتد ى فيها المجلس ااس توري أ ن المشرع باإ

لزامهم لهم بد ن يصدروا أ حكامهم طبقا لمبدأ  الشرعية، زكزن قود  اسو تع ل مصوطلحا ل يعكوس بد مانوة توليهم و ائةهم لليمين بد ن يحكموا وفقا للقانون، واإ

رادة الم،سس ااس توري المعبر عنها في المادة   من ااس تور 001اإ

 .أ سا  الق،اء مبادئ الشرعية والمساواة: 0221من دس تور  001المادة 

 .   الكل سواس ية أ مام الق،اء، وهو في متناول الجميع وأسده احترام القانون



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

70 
 

جراءات التعديل ااس توري:  أ    :المصطلحات المغيرة بدون اإ

المصطلحات المغيرة بطريقة اير دس تورية مصطلح العهدة المحددة بخ س س نوات بالنس بة المجلس الشعبي من 

 .الوطني وس تة س نوات بالنس بة لمجلس ال مة 

ذا ما تناولنا المصطلح ايخي كان مس تع لا في دس تور  منه 017نجد أ ن نص المادة  0221فاإ
1
كانت تد خذ بمصطلح  

بالنس بة لمجلس ال مة" مه ة"الوطني، ومصطلح  بالنس بة لل جلس الشعبي" مدة"
2
، وهي نةس المصطلحات  

التي جاء بها مشروع التعديل ااس توري وهو السبب في عدم تناول المجلس ااس توري للتعديل الوارد على 

 .هذزن المصطلحين

ذا ما عرجنا على نص التعديل ااس توري الصادر بالجريدة الرسمية  اس تع ل مصطلحا أ خر ، نجد بد نه  7101واإ

وذلك باللغتين العربية  "العهدة"موحدا بينهما، للتعبير عن العهدة البرلمانية ل  المجلسين وهو مصطلح 

والةرنس ية
3
. 

وما يلاحظ على توحيد المصطلح بلغتيه العربية والةرنس ية أ ن مصطلح العهدة ذاته كثيرا ما ل يعبر عن 

ذا الخصوص تبازن في تطابق ال خذ بين المصطلحين للتعبير عن حيث يمكن أ ن نسجل به" mandat"مصطلح 

أ و للتعبير عن المه ة الإدارية التي تقوم على أ سا  ترتكز بال سا  على عامل الانتخاب التي  الانتخابيةالعهدة 

التعيين
4
. 

لى الخطد  السابق ايخي كان يةرق في  شكالية بالنظر اإ ن كان تصويب هذا المصطلح ل يطرح أ ي اإ فحتى واإ

ل أ ن ما يعاب على هذا التصويب أ نه تم بعيدا عن المجلسينالوصن القانوني والمصطلح المعبر عن عهدتي  ، اإ

جراءاته  .عملية التعديل ااس توري واإ

                                                           
1
 .س نوات( 4)سس  لمدةشعبي الوطني يخنتخَب المجلس ال :  017المادة  -

 .س نوات( 1)مجلس ال مة بمدة ست  مه ةتحدد 

ART. 102 : L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (5) ans. 

Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans. 

Populaire Nationale. /  Assemblée) :ال موة ايخي اوير بيونهما في المصوطلح عولى نحووعولى اعتبوار وجوود الثلوث الرئوا  في مجلوس  -2 

de la Nation. Conseil) 
3
 .س نوات( 4)سس  مدتهاعهدة ل يخنتخَب المجلس الشعبي الوطني :  119المادة  -

 .س نوات( 1)مجلس ال مة بمدة ست  عهدةتحدد 

Art. 119. . L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans. 

Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans  
4
 :يمكن أ ن نذكر على سبيل المثال -

مون دسو تور  20، والموادة 7101من دس تور  77المادة في نص "  mandat présidentiel "ايخي تم ترجمته بمصطلح " المه ة الرئاس ية"مصطلح 

ومشرووع التعوديل  0221من دسو تور  27والمادة  7101من دس تور  27ومشروع التعديل ااس توري، أ و مصطلح المهام المذكور في المادة  0221

 ."mandats"ااس توري، التي يعين فيها رئيس الجمهورية بمرسوم رئا  وايخي تم ترجمته بمصطلح 
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قرار الت: ب  :عديل ااس توريالمصطلحات المغيرة بعد اإ

لى أ ن التغيير في المصطلحات التي سيتم ذكرها، قد  في هذه الجزئية من ااراسة النقدية يمكن أ ن نشير ابتداء اإ

لى اللغة  قرار مشروع التعديل ااس توري من البرلمان وايخي قد مس ترجمة المصطلحات اإ تم بعد عملية اإ

لى ايرها من العربية، بحيث تم التراجع عن بعض المصطلحات الوار  دة في مشروع التعديل بنسخته العربية اإ

 .المصطلحات ال خرى

لى اللغة العربية وذلك  عادة تغيير ترجمته اإ وقد كان بالإمكان الوقوف على وبات المصطلح باللغة الةرنس ية مع اإ

 عند المقارنة بين نص المشروع ايخي درسه المجلس ااس توري الثابت في رأ يه المعلل، ونص التعديل

 .ااس توري الصادرزن بالجريدة الرسمية

قرار التعديل ااس توري نذكرها بحسب ترتيبها في النص ااس توري  : ومن المصطلحات التي تم تغييرها بعد اإ

000الوارد في نص المادة  الجمعياتمصطلح  -0
1
من مشروع التعديل ااس توري وهو نةس المصطلح ايخي  

تناوله المجلس ااس توري في رأ يه المعلل
2
002في المادة  الشراكةوايخي تم استبداله بمصطلح  

3
، وش تان بين 

 .والنتائج الع لية المترتبة عن كل منهما والاصطلاحيةالكل تين في االلة اللغوية 

قرار التعديل ااس توري، وهو المصطلح  -7 مصطلح ثاني أ كثر غرابة عن سابقه تم استبداله هو كذلك بعد اإ

من مشروع التعديل ااس توري 002الوارد في نص المادة 
4
التي أ سست لنكين اللجان على مس توى البرلمان  

                                                           
1
يصووادق رئوويس الجمهوريووة عوولى اتةاقيووات الهدنووة، ومعاهوودات السووب والتحووالن والاتحوواد، والمعاهوودات المتعلقووة بحوودود ااولووـة، :  000المووادة  -

ال طوراف تعوددة والمعاهدات المتعلقة بقانون ال شخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نةقات اير واردة في ميزانية ااولوـة، والتةاقوات الثنائيوة أ و الم 

 .وبالتكامل الاقتصادي، بعد أ ن توافق عليها كل غرفـة من البرلمان صراحة وبالجمعياتالمتعلقة بمناطق التبادل الحر 

ART. 131 : Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières 

de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au 

budget de l’Etat, les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre échange, aux associations 

et aux intégrations économiques, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation 

expresse par chacune des chambres du Parlement. 

فبرازر  10: ، الصادرة بتاريخ11. ر ع.، المتعلق بمشروع التعديل ااس توري، ج7101ينازر س نة  77الم،رخ في ، د.م/د.ت.ر 10/01رأ ي رقم  -2

 70. ، ص7101

يصووادق رئوويس الجمهوريووة عوولى اتةاقيووات الهدنووة، ومعاهوودات السووب والتحووالن والاتحوواد، والمعاهوودات المتعلقووة بحوودود ااولووـة، :  002المووادة  -3

ال طوراف دات المتعلقة بقانون ال شخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نةقات اير واردة في ميزانية ااولوـة، والتةاقوات الثنائيوة أ و المتعوددة والمعاه

 .وبالتكامل الاقتصادي، بعد أ ن توافق عليها كل غرفـة من البرلمان صراحة وبالشراكةالمتعلقة بمناطق التبادل الحر 

Art. 149. . Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union, les traités relatifs aux frontières 

de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au 

budget de l’Etat, les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux zones de libre échange, aux associations 

et aux intégrations économiques, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation 

expresse par chacune des chambres du Parlement. 
4
طار نظامهما اااخلييشكل المجلس الشع:  002المادة  -  .بي الوطني ومجلس ال مة لجانهما ااائمة في اإ
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علاميةبعثة "من تشكيل  ي تناولها المجلس ، وهي نةس العبارة ايخ"حول موضوع محدد أ و وضع معين اإ

ااس توري في رأ يه المعلل
1

بعثة "، بخلاف ما صدر به نص التعديل ااس توري ايخي نص على تشكيل 

علامية في نص المادة  "اس تعلام منه 000بدل من بعثة اإ
2
. 

 والإشكالية التي يطرحها تبديل هذا المصطلح هو في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنةيذية والتي هي

حدى المسائل التي ي  ناو بها الرأ ي المعلل لل جلس ااس توري، على اعتبار أ ن المدلول القانوني المس تظهر من اإ

نص المادة بعد تغيير المصطلح بلغته العربية، أ صبح يمنح اللجان البرلمانية مكنة  تلن عن النص المدرو  من 

طرف المجلس ااس توري والبرلمان
3

ن رأ ه بخصوص س بق لل جلس ااس توري أ   ، مع ال خذ في الحس بان ما

أ و ، والتي قرر بشد نها أ ن منح اللجان ااائمة لل جلس الشعبي الوطني 0272لئحة المجلس الشعبي الوطني لس نة 

أ ع،ائها سلطة تةتيش ية من شد نه أ ن يشكل مساسا بمبدأ  الةصل بين السلطات وبالس تقلالية اللازمة للهيئة 

التنةيذية
4

 .بقتها للدس تور، وق  بعدم مطا

                                                                                                                                                    
علاميةيمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل   .م،قتة حول موضوع محدد أ و وضع معين بعثة اإ

ART. 117 : L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions permanentes 

dans le cadre de leur règlement intérieur. 

Chaque commission permanente au niveau de chacune des deux Chambres peut mettre sur pied une 

Mission temporaire d’information sur un sujet précis ou sur une situation donnée.  
1
 .77، 71. السابق، صالمرجع ، د.م/د.ت.ر 10/01رأ ي رقم  -
2
طار نظامهما اااخلي:  134المادة  -  .يشكل المجلس الشعبي الوطني ومجلس ال مة لجانهما ااائمة في اإ

س تعلامبعثة يمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل   .م،قتة حول موضوع محدد أ و وضع معين اإ

Art. 134. . L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des 

commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur. 

Chaque commission permanente au niveau de chacune des deux chambres peut mettre sur pied une mission 

temporaire d’information sur un sujet précis ou sur une situation donnée. 

 : للاإطلاع على تقرزر اللمنة البرلمانية المشتركة حول هذه المسد لة، زراجع -3

 .72. ، ص7101الجريدة الرسمية لل داولت، مجلس ال مة، العدد الخاص، الس نة ال ولى 

 .00. ،ص7101الجريدة الرسمية لل ناقشات، المجلس الشعبي الوطني، عدد خاص، الس نة الرابعة، 

 يمكن التنبيه في هذا الصدد أ ن  تقديم الوززر ال ول لمشروع التعديل ااس توري أ مام البرلمان صرح بد ن مشروع هوذا الونص ااسو توري يودخل في

طار   .حول مواضيع محددة بتشكيل مه ة اس تعلام م،قتةدعم و يةة مراقبة البرلمان على عمل الحكومة بالسماح لكل لجنة دائمة في البرلمان اإ

 : رينظ

 .17. ، ص7101الجريدة الرسمية لل داولت، مجلس ال مة، العدد الخاص، الس نة ال ولى 

 .12. ، ص7101الجريدة الرسمية لل ناقشات، المجلس الشعبي الوطني، عدد خاص، الس نة الرابعة، 

أ كتووبر سو نة  72لشعبي الوطني الم،رخوة في المتعلق بلائحة المجلس ا 0272ديس بر س نة  07الم،رخ في  72 -م د -د.ن.ق– 10ينظر قرار رقم  -4

 .0020.، ص0272ديس بر  71الصادرة بتاريخ  40. ر ع.، ج0272

لى أ ن المادة 02من المادة  17ق  فيه المجلس ااس توري بعد مطابقة الجزء ال خير من الةقرة  من  20، لو س باب التي تم ذكرها في المتن، بالإضافة اإ

 .ااائمة سوى الحق في الزيارات الإعلامية التي تساعدها على حسن تقدزر المسائل التي تطرح اى دراسة القوانينل تعطي للجان  0272دس تور 
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عادة صيااة هذا المصطلح بعد رأ ي المجلس ااس توري لها تد ويرها القانوني والس يا ، لكونها  ويخلك فاإن عملية اإ

قد تجاوزت النطاق الموضوعي لرأ ي المجلس ااس توري لس يما ما تعلق منه بالتوازنات بين السلطات
1

، ومن 

نها تشكل تهديدا حقيقيا وقائما على دس تو  رية المراجعة ااس تورية ذاتها، ويمكن أ ن تجعل من هذا التعديل دة فاإ

جرائية؛ ل ن سلطة رئيس الجمهورية في  ااس توري الصادر في الجريدة الرسمية اير دس توري من و ة نظر اإ

صدار القانون المت، ن نص التعديل  عملية التعديل ااس توري بعد مبادرته بها، تتوقن عند حدود اإ

دخال تعديلات عليه خارج الإجراءات ااس توريةااس توري ايخي تم مكانية اإ قراره دون أ ن تكون له اإ  اإ
2
. 

الجديدة في  7مكرر 010وفي الس ياق ذاته المتعلق باستبدال المصطلحات يمكن أ ن نقن أ ي،ا عند نص المادة 

نص مشروع التعديل ااس توري
3
والتي أ سست للحصانة الق،ائية في المسائل الجزائية لكل أ ع،اء المجلس  

مكانية متابعاتهم أ و توقيةهم بسبب ارتكاب  أ و  جريمةااس توري بما فيهم الرئيس ونائبه، والتي يترتب عنها عدم اإ

ل بتنازل صريح من المعني بال مر أ و بترخيص من المجلس ااس توري  .جنحة اإ

ال ع،اء وفقا للنص ايخي درسه المجلس ااس توريبمعنى أ ن ه،لء 
4
ووافق عليه البرلمان كانوا زنتعون بالحصانة  

لى النص ايخي أ ورد مصطلح الجريمة وايخي من المتعارف عليه فقها وقانونا وق،اء أ نها  الجزائية المطلقة بالنظر اإ

ر في الجريدة الرسميةتش ل أ نواعها الثلاث الجنايات والجنح واتحالةات، بخلاف النص الصاد
5
ايخي ح   

 .الحصانة الجزائية في الجنايات والجنح فق 

                                                                                                                                                    
كووما يمكوون لهووا كووذلك أ ن تكلوون أ ع،وواءها للقيووام بجووولت :"موون اللائحووة المت،وو نة للنظووام اااخوولي لل جلووس الشووعبي الوووطني 17فقوورة  02المووادة 

 "يع مطروحة في دراسة القوانين أ و حول مواضيع هامة على الساحة متعلقة بالقطاعات التي تدخل في صلاحياتهااس تطلاعية في الميدان حول مواض 

، التي تنص على (7101من دس تور  004، المادة 0221من دس تور  011المادة ) 0272من دس تور  20كما أ ن المجلس ااس توري ق  بد ن المادة 

طار اختصاصاته ااس تورية أ ن يبق  وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس تطلعاتوه، ل تعطوي للجوان ااائموة  أ نه أب على المجلس الشعبي الوطني في اإ

 التي تساعدها على حسن تقدزر المسائل التي تطرح اى دراسة القوانين الزيارات الإعلاميةسوى الحق في 

ذا كانت هذه المكنة المس تجدة ل تعتبر من قبيل التوازنات ال ساس   -1 ل اإ  .ية بين السلطاتاإ
2
 :ينظر المواد -

 0221من دس تور  021

 7101من دس تور  707و  701
3
 .زنتع رئيس المجلس ااس توري ونائب الرئيس، وأ ع،اؤه، خلال عهدتهم، بالحصانة الق،ائية في المسائل الجزائية:  7مكرر 010المادة  -

ل بتنازل صريح من المعني بال مر أ و بترخيص من المجلس ااس توري جريمةول يمكن أ ن زكونوا محل متابعات أ و توقين بسبب ارتكاب   .أ و جنحة اإ

ART. 164 ter : Durant leur mandat, le Président, le Vice Président et les membres du Conseil 

constitutionnel jouissent de l’immunité juridictionnelle en matière pénale. 

Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestations pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de 

l’intéressé à son immunité ou sur autorisation du Conseil Constitutionnel.  
4
 .71. المرجع السابق، ص، د.م/د.ت.ر 10/01رأ ي رقم  -
5
 .المجلس ااس توري ونائب الرئيس، وأ ع،اؤه، خلال عهدتهم، بالحصانة الق،ائية في المسائل الجزائيةزنتع رئيس :  074المادة  - 

ل بتنازل صريح  جنايةول يمكن أ ن زكونوا محل متابعات أ و توقين بسبب ارتكاب  من المعني بال مر أ و بترخيص من المجلوس  عن الحصانةأ و جنحة اإ

 .ااس توري
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كما أ ن ال حكام ااس تورية المتعلقة بع ل السلطات والم،سسات ااس تورية قد كانت أ ي،ا عرضة لإعادة 

لقطع تصويب العبارات الواردة في نص التعديل ااس توري المنشور بما يوافق حقيقة الع ل المنوو بالسلطة و 

قرار مشروع التعديل ااس توري  الطريق أ مام التةسير ال،يق لمةردات النصوص ااس تورية، وهذا طبعا بعد اإ

 .من البرلمان

عادة ضب  المةردات العربية مع بقاء النص الةرنسي على حاله للعبارات  لى اإ وفي هذا الإطار يمكن الإشارة اإ

من  007و 001ااس توري، عند مقارنتها بصيااة المواد من مشروع التعديل  070و  002الواردة في المواد 

، على التوالي7101دس تور 
1

جراء دس توري وجوبي، هو  ، التي ترب  مبادرة السلطة التنةيذية بالتشريع باإ

الاستشارة القبلية لمجلس ااولة سواء بالنس بة لمشاريع القوانين أ و ال وامر الصادرة عن رئيس الجمهورية، حيث 

 ".بعد رأ ي مجلس ااولة"بعبارة  "بعد ال خذ برأ ي مجلس ااولة"عبارة تم استبدال 

                                                                                                                                                    
Art. 185. . Durant leur mandat, le Président, le vice-président et les membres du Conseil onstitutionnel 

jouissent de l’immunité juridictionnelle en matière pénale. 

Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestations pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de 

l’intéressé à son immunité ou sur autorisation du Conseil constitutionnel. 
1
- ART. 119 : L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre, aux Députés et aux 

membres du Conseil de la Nation  )...(  

Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat    )...(  

 .)...( لكل من الوززر ال ول والنواب وأ ع،اء مجلس ال مة حق المبادرة بالقوانين:  002المادة 

 )...(، بعد ال خذ برأ ي مجلس ااولةتعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، 

Art. 136. . L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux députés et aux membres 

du Conseil de la Nation  )...(  

Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat,  )...( 

 . )...( لكل من الوززر ال ول والنواب وأ ع،اء مجلس ال مة حق المبادرة بالقوانين:  001المادة 

 )...( بعد رأ ي مجلس ااولةتعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، 

ART. 124 : En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, le 

Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil 

d’Etat. 

بعد ال خذ بورأ ي لرئيس الجمهورية أ ن يشرع بد وامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أ و خلال العطل البرلمانية، :  070المادة 

 .لس ااولةمج

Art. 142. . En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Nationale ou durant les vacances parlementaires, le 

Président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil 

d’Etat. 

بعود رأ ي مجلوس لجمهورية أ ن يشرع بد وامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أ و خلال العطل البرلمانية، لرئيس ا:  007المادة 

 .ااولة
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ن كانت العبارات الجديدة هي ال صح في التعبير الحقيقي على الطابع  لم، ون أ راء مجلس  الاستشاريفحتى واإ

ل أ ن تعديل تراكيب النص ااس توري بهذه الطريقة وتجاهل رأ ي المجلس ااس توري بخصوص صيااة  ااولة، اإ

مشروع التعديل
1
 .اير محمود 

عادة صيااة النصوص ااس تورية: الةرع الثاني  : اإ

عادة ضب  ترتيب الجمل المصااة بها بعض النصوص ااس تورية، سواء بالتقديم أ و  يمكن أ ن نسجل كذلك اإ

عادة صيا غتها بما يتناسب وفن الصيااة القانونية السليمة وذاتية التد خير بين العبارات المشكلة لمتون المواد أ و اإ

لى ايرها  لتةادي تداخلها مع مةاه  الصيااة ااس تورية على الخصوص، أ و بالتراجع عن بعض المصطلحات اإ

 .أ خرى مجاورة لها في االلة

14ومن هذه النصوص نص المادة 
2
عادة صيااة فقراتها باللغة   من مشروع التعديل ااس توري ايخي تمت اإ

22العربية في نص المادة 
3
من نص التعديل ااس توري، على نحو أعلها بنةس تراتبية فقراتها باللغة الةرنس ية،  

شروع ايخي كان في م " ال باء"بمصطلح "  les parents "مع العدول عن الترجمة العربية لل صطلح الةرنسي  

لى ال خذ بمصطلح  في نص التعديل ااس توري " ال ولياء"التعديل المدرو  من طرف المجلس ااس توري، اإ

 .الصادر بالجريدة الرسمية

عادة صيااة الةقرة الثالثة من المادة  لى اإ مكرر من مشروع التعديل ااس توري التي  02ويمكن أ ن نشير كذلك اإ

 " تح ي ااولة ال ملاك الع ومية لل ياهكما : "كانت صياغتها على النحو التالي

صدار التعديل ااس توري  في الةقرة الثالثة من نص ". كما تح ي ااولة ال ملاك المائية الع ومية"لتصبح بعد اإ

 .منه 02المادة 

لى تنقيح نص الةقرة  لى نص  011المادة  17كما يمكن أ ي،ا الإشارة اإ مكرر من مشروع التعديل ااس توري اإ

في الصياغتين العربية 7101من دس تور  001من المادة  17الةقرة 
4
والةرنس ية 

1
. 

                                                           
1
 .77و  02. م د، المرجع السابق، ص/ت د.ر 10/01رأ ي المجلس ااس توري -

لى أ بائهم ومساعدتهم، ب،مان تربية أ بنائهم تحت طائلة المتابعات ال باءيخلزم :  14المادة  -2 بناء واجب القيام بالإحسان اإ  .وعلى ال 

Art .65 : Sous peine de poursuites, les parents ont l’obligation d’assurer l’éducation de leurs enfants, et les 

enfants ont le devoir d’assurer aide et assistance à leurs parents 

لى أ بائهم ومساعدتهم ال ولياء، يخلزم ائلة المتابعاتتحت ط:  79المادة   -3 بناء واجب القيام بالإحسان اإ  .ب،مان تربية أ بنائهم وعلى ال 

Art. 79. . Sous peine de poursuites, les parents ont l’obligation d’assurer l’éducation de leurs enfants, et les 

enfants ont le devoir d’assurer aide et assistance à leurs parents. 

 .مصطلح ال ولياء أ وسع وأ شمل في االلة من مصطلح ال باء

 .يتةرغ النائب أ و ع،و مجلس ال مة كليا لممارسة عهدته:  مكرر  011المادة  -4

النظامان اااخليان لل جلس الشعبي الوطني ومجلس ال مة على أ حكام تتعلق بوجوب المشاركة الةعلية ل ع،وائهما في أ شوغال اللجوان  ينبغي أ ن ينص

 .وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب
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مجموعة من النصوص التي  7101وللباحث أ ن يسجل ضمن ال حكام المس تجدة في التعديل ااس توري لس نة 

عادة الصيااة،  ل أ نها لم تسب هي ال خرى من عملية اإ درا ا في مرتبة القواعد ااس تورية اإ بالرغم من حداوة اإ

ويخص بايخكر، النصوص المتعلقة بمراقبة الانتخابات، بحيث أ ن السلطات الع ومية المكلةة بتنظ  الانتخابات 

حاطتها بالشةافية وا مكرر من مشروع التعديل، لكنها أ صبحت ملزمة  021لنزاهة بنص المادة كانت ملزمة باإ

 .020بالشةافية والحياد بحسب ما أ ورده التعديل ااس توري الصادر في نص المادة 

فمصطلحي النزاهة والحياد قد اازر بينهما نص ااس تور الجديد على اير ما درسه المجلس ااس توري في مشروع 

التعديل ااس توري
2

لى بقاء الترجمة باللغة الةرنس ية  ، مع على حالها( impartialité)الإشارة اإ
3

، وش تان ما بين 

لزامها بالحياد لزام السلطات الع ومية بالنزاهة وبين اإ  .اإ

معا في صيغة " النزاهة والحياد"فةي ذات الس ياق، أد الباحث أ ن ااس تور الجديد قد ت، ن مصطلحي 

الةقرة ال خيرة منها، وقد  070س ااس توري أ مام رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة اليمين التي ي،ديها أ ع،اء المجل

                                                                                                                                                    
 .يتةرغ النائب أ و ع،و مجلس ال مة كليا لممارسة عهدته:  001المادة 

ن اااخليان لل جلس الشعبي الوطني ومجلوس ال موة عولى أ حوكام تتعلوق بوجووب المشواركة الةعليوة ل ع،وائهما في أ شوغال اللجوان وفي النظاما ينص

  .الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب

1- Art. 100 bis : Le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l’exercice de son 

mandat.  

Les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation doivent prévoir des 

dispositions relatives à l’obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions 

et des séances plénières, sous peine de  sanctions applicables en cas d’absence.  

Art. 116. . Le député ou le membre du Conseil de la Nation se consacre pleinement à l’exercice de son 

mandat. 

Les règlements intérieurs de l’Assemblée Populaire Nationale et du  Conseil de la Nation prévoient des 

dispositions relatives à l’obligation de participation effective de leurs membres aux travaux des commissions 

et des séances plénières, sous peine de sanctions applicables en cas d’absence 

 .77. م د، المرجع السابق، ص/د ت.ر 10/01رأ ي المجلس ااس توري -2

 : النصوص من مشروع التعديل ااس توري -3

 :باللغة العربية

حاطاتها بالشةافية " مكرر  021المادة   ."والنزاهةتخلزم السلطات الع ومية المكلةة بتنظ  الانتخابات باإ

 :باللغة الةرنس ية

ART. 170 bis : "Les pouvoirs publics en charge de l’organisation des élections sont tenus de les entourer de 

transparence et d’impartialité." 

 :7101نص المادة في دس تور 

حاطاتها بالشةافية :  020المادة   .والحيادتخلزم السلطات الع ومية المكلةة بتنظ  الانتخابات باإ

Art. 193. . Les pouvoirs publics en charge de l’organisation des élections sont tenus de les entourer de 

transparence et d’impartialité. 
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، بحيث تم " impartialité et neutralité: "جاءت الترجمة التي اعندت في النص بلغته الةرنس ية على صيغة

وليس الحياد"  impartialité "اعتماد مصطلح النزاهة كترجمة موافقة لمصطلح 
1
. 

قرارها دس توريا، ل يحبذ  فزيادة على كونه من اير المنطقي أ ن تستبدل مصطلحات التعديل ااس توري بعد اإ

 .في فن الصيااة التشريعية أ ن زكون المشرع ااس توري مذبذب ما بين ترجمتين مختلةتين لمصطلح واحد

ت، ن وهو ال مر عينه ايخي يمكن تسمي  كذلك على نص أ خر مس تجد في هذا ااس تور الجديد والم 

نسان، وايخي تم النص عليه في المادة  من مشروع التعديل  0 – 020التد سيس لمجلس وطني لحقوق الإ

ااس توري
2
ايخي درسه المجلس ااس توري 

3
والتي تم " رئيس الجمهورية، حامي ااس تور"، التي أ وردت عبارة 

7101من دس تور  027في نص المادة " رئيس الجمهورية، ضامن ااس تور"الاس تعاضة عنه بمصطلح 
4
. 

فالمةارقة المسجلة بخصوص هذا المصطلح أ نه زيادة على أ ن التغيير الوارد على النص ايخي كان محلا للرأ ي 

المعلل لل جلس ااس توري وكذا موافقة ال البية البرلمانية الموصوفة عليه، هي عدم التزام ترجمة موحدة كذلك 

نةس المصطلح باللغة الةرنس ية مع التغيير في ترجمته العربية، لنةس المصطلح حيث يمكن الوقوف على اس تعمال 

7101من دس تور  70، والمادة 0221من دس تور  21وذلك عند المقارنة مع ما أ ورده نص المادة 
5
 ، 

زد على ذلك أ ن لعبارة رئيس الجمهورية حامي ااس تور دللتها التي ارتكز عليها المجلس ااس توري عند 

جباريا لرقابة المطابقة  اس تنتاجه أ ن الم،سس ااس توري عندما أ خ،ع النظامين اااخليين لغرفتي البرلمان اإ

قد أ وكل صلاحية أ حكامهما مع ااس تور قبل أ ن يصبح النظام اااخلي قابلا للتطبيق ومن ثم واجب التنةيذ 

وهو ما لم زكن منصوصا عليه في ااس تور الإخطار في هذه الحالة لرئيس الجمهورية باعتباره حامي ااس تور
6
 . 

 

                                                           
1 - Voir : Traduction des termes du serment prévu à l’Art. 183 de la Constitution 

2
 .حامي ااس تورويوضع اى رئيس الجمهورية، '' المجلس''ي،سس مجلس وطني لحقوق الإنسان، يدع  في صلب النص :  0 - 020المادة  -

ART. 173-1 : Il est institué un Conseil National des Droits de l’Homme, ci-dessous dénommé « le Conseil », 

placé auprès du Président de la République garant de la Constitution 
3
  29. م د، المرجع السابق، ص/ت د.ر 10/01رأ ي المجلس ااس توري -
4
 .ضامن ااس تورويوضع اى رئيس الجمهورية، '' المجلس''ي،سس مجلس وطني لحقوق الإنسان، يدع  في صلب النص :  027المادة  -

Art. 198. . Il est institué un Conseil National des Droits de l’Homme, ci-dessous dénommé « le Conseil », 

placé auprès du Président de la République garant de la Constitution 
5
 .أسد رئيس الجمهورية، رئيس ااولة، وحدة ال مة:  70المادة  -

 .حامي ااس توروهو 

Art. 84. . Le Président de la République, Chef de l’Etat, incarne l’unité de la Nation. 

Il est garant de la Constitution. 

، المتعلق بمراقبة مطابقة النظام اااخلي لل جلس الشعبي الووطني للدسو تور، ج 7111مايو س نة  00الم،رخ في  7111/م د/د.ن.ر/01رأ ي رقم  -6

 .10.، ص7111يوليو س نة  01: الصادرة بتاريخ 00. ر ع
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قرار التعديل ااس توري: ثانيا  : المصطلحات الم،افة بعد اإ

لعل أ الب ما تم تناوله سابقا في الملاحظات المذكورة أ نةا ل تغير في صلاحيات الم،سسات ااس تورية، بحيث 

ن ما سيتم تناوله في هذه الجزئية، هو ، لكوالاصطلاحيةيمكن أ ن يتم تصنيةها في خانة التصويبات اللغوية 

ضافة مصطلحات لها دللتها القانونية والس ياس ية ولها تد ويرها الإجرائي، ناهي  عن أ ن عملية  حالت ت، نت اإ

 .الإضافة تمت بعد الرأ ي المعلل لل جلس ااس توري

ضافة عبارة  لى الةقرة الخامسة من نص المادة " في كل الحالت"فقد تمت اإ  11، المادة  0221من دس تور  07اإ

مكانية طلبه 7101من دس تور  14فقرة  علام الشخص الموقوف للنظر باإ ، ليصبح لزاما على ال،بطية الق،ائية اإ

جراء فحص طبي عند انتهاء مدة التوقين للنظر   .في كل الحالتاإ

لى   لى النص ااس توري اا أ دى اإ توس يع صلاحيات كما يمكن أ ن نذكر أ ي،ا حالة أ خرى لإضافة مصطلح اإ

ايخي " الاس تةتاء"، ونعني به مصطلح 7101م،سسة دس تورية مس تحدوة بنص التعديل ااس توري لس نة 

لى نص المادة  من مشروع التعديل ااس توري 17مكرر  021أ ضين اإ
1
والتي أ عط  المجلس ااس توري رأ يه  

بشد نها وهي على نةس الصيااة
2

عليا على شةافية ونزاهة ، حيث كانت المادة تنص على سهر اللمنة ال 

ليصبح اختصاص هذه الهيئة بعد صدور نص التعديل  فق الانتخابات الرئاس ية والتشريعية والمحلية 

للاس تةتاءااس توري في الجريدة الرسمية شاملا 
3
 . 

ن كان من المنطقي أ ن النص ااس توري ايخي صادق عليه البرلمان أ سس لهيئة عليا مس تقلة لمراقبة كل  فحتى واإ

أ نواع الاستشارات الس ياس ية الوطنية منها والمحلية بحسب خطاب رئيس الجمهورية للبرلمان
4

، مع حرص هذه 

الهيئة على شةافية هذه الاستشارات ونزاهتها، اا أعل عدم ت، ين نص مشروع التعديل ااس توري 

                                                           
1
دث هيئة عليا مس تقلة لمراقبة الانتخابات:  7مكرر 021المادة  -  . )...(تحخ

علان النتائج الم،قتة للاقتراع الانتخابات الرئاس ية والتشريعية والمحليةتسهر اللمنة العليا على شةافية   .ونزاهتها، منذ اس تدعاء الهيئة الناخبة حتى اإ

ART. 170 ter : Il est créé une Haute instance Indépendante de Surveillance des élections.  )...(  

La Haute instance veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales, 

depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. 
2
 .72. رأ ي المجلس ااس توري، المرجع السابق، ص -
3
دث هيئة عليا مس تقلة لمراقبة الانتخابات: 020المادة  -  .)...(تحخ

عولان النتوائج ونزاهتها، منذ اس تدعاء الهيئة الناخبوة حوتى  الاس تةتاءتسهر اللمنة العليا على شةافية الانتخابات الرئاس ية والتشريعية والمحلية وكذا  اإ

 .الم،قتة للاقتراع

Art. 194. Il est créé une Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections.  )...(  

La Haute Instance veille à la transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et 

du référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du 

scrutin.  
4
 .07. ، الس نة ال ولى، عدد خاص، ص(7107-7101)الجريدة الرسمية لل داولت لمجلس ال مة، الةترة التشريعية السابعة :  ينظر -
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لس ااس توري، لكن تداركه سهوا قد سق  منه، وتبعا له لم يتناوله الرأ ي المعلل لل ج" الاس تةتاء"لمصطلح 

عادة صياغته  بهذه الطريقة تمس بالمكانة القانونية التي زنتع بها النص ااس توري ايخي ل يستساغ بد ي حال اإ

 .بمند ى عن ضواب  التعديل ااس توري

وفي الإطار ذاته المتعلق بالنتخابات يمكن تسميل ملحظ مهم كان من الم كن تصويبه على شاكلة ما ذكر 

الرئاس ية والتشريعية، دون أ ن  للانتخاباتا، وهو نظر المجلس ااس توري في جوهر الطعون بالنس بة سابق

لى الاس تةتاءات، فقد كان من الم كن توس يع الإجراء ليش ل الاس تةتاءات ل ن احتمال  يسري هذا الإجراء اإ

 .الطعن فيها وارد، لكن ذلك لم يحدث

 :لمواد التعديل ااس توريالتنس يق اير الموفق : المطلب الثاني

فيه، من أ ن يقوم  الانتقاليةمن ال مور المس تجدة التي لم تعرفها ااساتير الجزائرية السابقة ما جاءت به ال حكام 

عادة ترق  مواد ااس تور بالكلية قراره باإ تعديل دس توري جزئي بعد اإ
1

، فقد جاء النص في ال حكام الانتقالية 

عادة ترتيب في موادهعلى أ ن زكون نص التعديل اا قراره موضوع تنس يق واإ  .س توري ايخي يتم اإ

لى أ س باب  عادة الترتيب في مواد ااس تور، بحسب الرأ ي الرار عند الباحث راجعة اإ فع لية التنس يق واإ

س ياس ية مح،ة
2
لى الكم الكبير من   أ لقت بظلالها على الجوانب التقنية لهذا التعديل ااس توري، بالنظر اإ

 .الإضافات التي جاء بهاالتعديلات و 

عادة ترتيب  قراره، واإ عادة الترتيب حذف المكرر من مواد ااس تور الجديد بعد اإ ويقصد بع ليتي التنس يق واإ

مواده من جديد اا ينتفي عنه تغير في ترق  المواد على اير معهود ااس تور السابق، وهذه الع لية تس تلزم 

عادةبالنتيجة عملية موالية لها وهي التنس يق في ضب  الإحالت التي تت، نها نصوص    ترق  المواد التي تعني اإ

لى الإحالت الصحيحة بترقيمها الجديد   .بعض المواد، اإ

عادة ترق  مواده وتم تنس يق جل الإحالت التي تت، نها نصوص  وعلى الرغم من كون ااس تور الجديد قد تم اإ

ل أ ن هذه الع لية المواد، اإ
1
بعض حالتها المحددة، لعدم مراعاتها التعديلات ااس تورية تكن موفقة في لم  

 .الجديدة المقررة، وهو ما سيتم تناوله في الةرعين المواليين

                                                           
1
عاد - ة ترق  بعض مواد ااس تور طبقا للتعديل ااس توري قد تمت في تعوديلات دسو تورية سوابقة ملول تعوديل يمكن أ ن نذكر بهذا الخصوص أ ن اإ

 0277، أ و س نة 0222في س نة  0221دس تور 

 :ينظر على التوالي

 ، 0222جويلية  01: الصادرة بتاريخ  77. الجريدة الرسمية العدد

 .0277نوفمبر  14: الصادرة بتاريخ  04. الجريدة الرسمية العدد

لى القول أ ن هذا التعديل ااس توري يةورض  هوو  عادة ترق  جميع مواد ااس تور المعدل أ مر لم تعهده ااساتير الجزائرية، اا يدفع اإ ره في وووب لكن اإ

قرار مشروع التعديل وليس قب   .دس تور جديد، بعد اإ

ياس ية نحو تط ين الطبقة الس ياس ية والمعارضة و طوي توجسوها وتتلخص ال س باب الس ياس ية على حسب اعتقاد الباحث في توجه الإرادة الس   -2

 .من ااس تور الجديد التوافقي، مع الرغبة في تجاوز عرض ااس تور الجديد على الاس تةتاء
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 7101من دس تور  000الإحالة الخاطئة في نص المادة  : الةرع ال ول

000تنظم المادة 
2
صدار رئيس الجمهورية للقانون في أ جلها  7101من دس تور   ( 01)ااس توري المحدد بو عملية اإ

ياه، وحالت وقن هذا ال جل  .ولاوين يوما من تاريخ تسل ه اإ

خطاره، وأ جال اإصداره  والحدود القصوى لهذا ال جل مرتبطة بالمدة التي يتداول فيها المجلس ااس توري حال اإ

0221من دس تور  071لرأ يه، على نةس صيغة نص المادة 
3
. 

عادة الترق  وفق التسلسل الجديد لترق  المواد، كما أ نها فالمادة المذكورة لم تكن محلا  نما شملتها عملية اإ للتعديل واإ

عادة  من  ة أ خرى كانت محلا للتنس يق وذلك لش تمالها على عدد من الإحالت على مواد أ خرى، توجب اإ

 .تصحيح هذه الإحالت بحسب ترقيمها الجديد

ذا ما عرجنا على المواد التي أ حالت عل منها، س نقن على أ ن نص هذه  077لس يما المادة  000يها المادة لكن اإ

المادة ، ينظم ال لية الجديدة التي جاء بها التعديل ااس توري الجديد وهي اافع بعدم ااس تورية والتي أ وردها 

مكرر 011نص المادة 
4
 .012من مشروع التعديل ااس توري ول تت، ن الإجراءات المذكورة  في نص المادة  

ن الإحالة الصحيحة التي أب أ ن يت، نها نص المادة  لى المادة  الإحالةهي  000ويخلك فاإ 072اإ
5
، والتي كانت  

من مشروع التعديل ااس توري 012تحت رقم 
6

جراءات عمل  ، على اعتبار أ نها المادة الصحيحة التي تت، ن اإ

المجلس ااس توري، وهو خطد  مادي قد تم تداركه
7
  . 

                                                                                                                                                    
عادة ترق  مواد القوانين التي -1 ن كان لها وجود قبلا في مختلن أ راء المجلس ااس توري ايخي كان زرى في بعض ال حيان بضرورة اإ زراقوب مودى  واإ

 دس تورزتها أ و مطابقتها للدس تور،

ل أ نه زرر أ ن من قام بهذه الع لية هي ال مانة العامة للحكومة على اعتبار خبرتها في التعامل مع النصوص القانونية   .اإ
2
ياه( 01)يخصدِر رئيس الجمهورية القانون في أ جل ولاوين :  000المادة  -  .يوما، ابتداء من تاريخ تسل ه اإ

ذا أ خطَرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة اير ال تية، المجلس ااس توري، قبل صدور القانون، يوقون هوذا ال جول حوتى  072 أ نه اإ

 .ال تية 077يةصل في ذلك المجلس ااس توري وفق الشروو التي تحددها المادة 

ياه( 01)يخصدِر رئيس الجمهورية القانون في أ جل ولاوين :  071المادة  -3  .يوما، ابتداء من تاريخ تسل ه اإ

ذا أ خطَرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة  ال تية، المجلس ااس توري، قبل صدور القانون، يوقون هوذا ال جول حوتى  011اير أ نه اإ

 .ال تية 012يةصل في ذلك المجلس ااس توري وفق الشروو التي تحددها المادة 
4
حالة من المحكمة العليا أ و مجلس ااولة، عندما يودعي أ حود  يمكن: مكرر  011المادة  - خطار المجلس ااس توري باافع بعدم ااس تورية بناء على اإ اإ

 .ال طراف في المحاكمة أ مام  ة ق،ائية أ ن الحكم التشريعي ايخي يتوقن عليه مد ل النزاع ينته  الحقوق والحريات التي ي، نها ااس تور

 . تحدد شروو وكيةيات تطبيق هذه الةقرة بموجب قانون ع،وي
5
 .الةقرة ال ولى فق  من نص هذه المادة - 

6
وفي حال وجود طوارئ، . يوما من تاريخ الإخطار( 01)يتداول المجلس ااس توري في جلسة مغلقة، ويعطي رأ يه في  رف ولاوين :  012المادة  - 

 .أ يام( 01)ل جل اإلى عشرة وبطلب من رئيس الجمهورية، يخةض هذا ا

طر المجلس ااس توري على أ سا  المادة  خطاره( 0)مكرر فاإن قراره يصدر خلال ال شهر ال ربعة  011عندما يخخ ويمكن تمديد هوذا . التي تلي تاريخ اإ

 .صاحبة الإخطارأ شهر، بناء على قرار مسبةب من المجلس ويبلةغ اإلى الجهة الق،ائية ( 0)ال جل مرة واحدة لمدة أ قصاها أ ربعة 

 70. ، ص0002شوال عام  72، الموافق 7101أ وت س نة  10، الصادرة بتاريخ 01. الجريدة الرسمية، العدد -7
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 عدم مراعاة م، ون التعديلات الجديدة: الةرع الثاني

من ااس تور  010من النصوص ااس تورية التي كانت محلا لإعادة تنس يق الإحالت التي تحتويها، نص المادة 

الجديد، وايخي يت، ن أ كبر عدد من الإحالت، وقد كانت كلها صحيحة، لكن المسد لة المطروحة ليست متعلقة 

نم  .ا بالمحتوى ايخي ت، نتهبالجانب الشكلي لنص المادة واإ

اإن صح  تصنين، والتي كانت في مجملها تقوم بع لية 0221من دس تور  21المذكورة خلةت نص المادة فالمادة 

ل رئيس الجمهورية وخلال مدة المه ة الرئاس ية، فلا  التعبير لمج وع السلطات والصلاحيات التي ل ي،طلع بها اإ

تتاح هذه السلطات والصلاحيات المس تثناة بنص هذه المادة لرئيس ااولة بالنيابة خلال فترة الشغور الم،قت، 

حتى بالنس بة لرئيس الجمهورية السارية عهدتهول لرئيس ااولة خلال فترة الشغور النهائي، ول 
1
خلال فترة ما  

 .رئاس ية جديدة انتخاباتبعد مدة المه ة الرئاس ية، بسبب تمديد أ جال تنظ  

ويس تخلص من هذه المادة اس تئلارية رئيس الجمهورية بهذه السلطات تعلقها بمدة المه ة الرئاس ية التي منحها 

مكانية مباشرة هذه السلطات الشعب الس يا  للرئيس المنتخب لم دة سس س نوات؛ وقد تم رب  عدم اإ

جراء الانتخابات الرئاس ية من جديد تبعا  والصلاحيات بةترتي الشغور الم،قت والشغور النهائي، وفترة تمديد اإ

لوفاة أ حد المترشحين للدور الثاني أ و تعرضه لمانع شرعي، وأ حالت هذه المادة على النصوص المنظ ة لهذه 

 .اتالةتر 

ليها، نجد أ نها ل تت، ن فترتين بحسب الصيااة التي اعندها نص  لى نصوص المواد المحال اإ لكن بالرجوع اإ

ذ أ ن فترة الشغور النهائي قد تم تعديلها فد صبحت محددة بو  س تين ( 11)تسعين يوما بدل من ( 21)التعديل، اإ

، مقارنة (يوما 11يوما ،  21يوما،  04)ن بع،ها يوما، ونتيجة يخلك فاإن عدد الةترات هو ولاوة، وهي مختلةة ع

على اعتبار تساوي ( س تين 11يوما و  04)التي كانت تنص على فترتين فق   0221من دس تور  21بنص المادة 

فترة الشغور النهائي مع فترة تمديد أ جال الانتخابات الرئاس ية بنةس ال س باب المذكورة في السابق، والتي كانت 

 .س تين يوما( 11)محدد بو 

، 0221من دس تور  21يخلك فاإن حذف التعيين العددي للةترات على حسب ما كان منصوصا عليه في المادة 

بقاء على وصن الةترتين ل يس تق  معه م، ون المادة  ، خصوصا مع الإحالة اإلى 7101من دس تور  010والإ

 .فترات 10مادتين تت، نان بمم وعهما 

نصاف القول  أ ن نص المادة بلغته الةرنس ية ل يطرح أ ي اإشكال على اعتبار عدم وجود صيغة وقد زكون من الإ

أاد مخرج افتراضي لنص المادة بصيغتها الحالية، على أ ن المقصود بالةترتين : المثنى في هذه اللغة، كما أ نه يمكن اإ

، يمار  فيها رئيس يوما مرتبطة بةترة شغور م،قت ل اير 04يوما، على اعتبار أ ن فترة  21يوما و 11فترتي 

                                                           
 .0221من دس تور  72رئيس الجمهورية القائم بحسب النص السابق، المادة  -1
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ل أ ن مبتغ  تحقيق تقانة النص  ااولة مهامه بالنيابة ضمانا لس نرارية م،سسة رئاسة ااولة في فترة م،قتة، اإ

 .ااس توري لتةادي الةرااات ااس تورية تقتتح مراعاة هذه الملاحظة وتصويب نص المادة المذكورة

 : خاتمة

ن ما تم تسمي  من ملاحظات ل ينقص من  المكتس بات التي قدمها التعديل ااس توري ال خير، ول يةقده اإ

مكانته البارزة في مسار الحياة ااس تورية الجزائرية باعتباره نقلة نوعية وبص ة منيزة في البناء ااس توري، 

قرار العديد من الحقوق والح ريات خصوصا ما تعلق بتجذزر الممارسة اايمقراطية وترقية دولة الحق والقانون، واإ

لى المعلومات  الجديدة التي تدخل ضمن أ خر جيل من الحقوق على غرار الحق في البيئة والحق في الوصول اإ

قامة دولة الحق والقانون أ برزها أ لية اافع بعدم ااس تورية  والحصول عليها، كما أ نه أ قر عدة أ ليات دس تورية لإ

 . المتاحة أ مام المتقاضين

ليه سابقا  دخال أ ي تعديلات على مشروع التعديل ااس توري سواءً من لكن ما تم التوصل اإ مكانية اإ من عدم اإ

المجلس ااس توري بالتد سيس على حدود رأ يه المعلل التي أب أ ن تقن عند حدود حماية الإرادة المةترضة 

أ و من البرلمان ايخي ل يمكنه هو ال خر لل ،سس ااس توري وحماية جوهر ااس تور وروحه من التعديل، 

مشروع المراجعة ااس تورية، على اعتبار أ ن سلطته تقن عند حد التصويت بدون  م، ون التعديل في

أعل من الملاحظات الشكلية المسجلة على عملية التعديل ااس توري على قدرها من الوجاهة مناقشة؛ 

لى أ ن ما تم الوقوف عليه من التغير في التر  كيبة الاصطلاحية لتعلقها بقدس ية النص ااس توري، وبالنظر اإ

للنصوص تم بمند ى عن ال ليات ااس تورية المقررة للتعديل ااس توري، مهما كانت الهيئة التي قامت بهذه 

الع لية
1
. 

ذا ما كانت أ خطاء مادية في الرأ ي المعلل لل جلس ااس توري ايخي  لكن هذه الملاحظات قد تغدو مه لة اإ

ذا ما وبت أ نه هو من صدر بخلافه النص ااس توري، ولل جلس ااس تور ي بطبيعة الحال أ ن يتداركها، أ و اإ

عادة ضب  المصطلحات الواردة في التعديل ال خير وتصوزبها بما يوافق رأ يه المعلل بشد نها،  قام بع لية التنس يق واإ

 . وهو اا يةتح مجال أ خر للبحث في مدى اختصاص المجلس ااس توري بهذه الع لية
 :قائمة المراجع

 :القانونيةالنصوص 

 :ااساتير الجزائرية: أ  

المت، ن اإصدار دس تور الجمهورية الجزائرية اايمقراطية الشعبية، الجريودة  0221نوفمبر س نة  77الم،رخ في  22-21ال مر  -

 .0221نوفمبر س نة  70، الصادرة بتاريخ 20. الرسمية عدد

الصوادرة  77. ااسو توري، الجريودة الرسميوة العوددالمت، ن التعوديل  0222يوليو س نة  12الم،رخ في  11-22قانون رقم  -

 .0222جويلية س نة  01: بتاريخ 

                                                           
ةة بتح،ير النصوص قصد نشرها في الجريدة الرسمية طبقا للومادة مدزرية الجريدة الرسمية على مس توى ال مانة العامة للحكومة على اعتبار أ نها مكل -1

 ايخي ي،ب  هياكل ال مانة العامة للحكومة ويحدد مهامها 7110جويلية س نة  74من المقرر الصادر عن ال مانة العامة للحكومة الم،رخ في  01



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

83 
 

المتعلووق بنشروو التعووديل ااسوو توري الموافووق عليووه في  0277نوووفمبر سوو نة  14الموو،رخ في  770-77المرسوووم الرئووا  رقم  -

الصادرة  04. عبية، الجريدة الرسمية عددفي الجريدة الرسمية للم هورية الجزائرية اايمقراطية الش  0277نوفمبر س نة  10اس تةتاء 

 .0277نوفمبر س نة  14بتاريخ 

المتعلق بنشر نص تعديل ااس تور الموافق عليه في اس تةتاء  0277نوفمبر س نة  14الم،رخ في  07-72المرسوم الرئا  رقم  -

الصوادرة بتواريخ  12. ريدة الرسمية عوددفي الجريدة الرسمية للم هورية الجزائرية اايمقراطية الشعبية، الج 0272فبرازر س نة  70

 .0272مار  س نة  10

صدار نص تعديل ااس تور المصادق عليه في  0221ديس بر س نة  12الم،رخ في  007-21المرسوم الرئا  رقم  - المتعلق باإ

 21. رسميووة عوودد، في الجريوودة الرسميووة للم هوريووة الجزائريووة اايمقراطيووة الشووعبية، الجريوودة ال0221نوووفمبر سوو نة  77اسوو تةتاء 

 .0221ديس بر س نة  17الصادرة بتاريخ 

الصوادرة  00. ، المت، ن التعديل ااس توري، الجريدة الرسمية عدد7101مار  س نة  11الم،رخ في  10-11: القانون رقم -

 .7101مار  س نة  12: بتاريخ

، الجريدة الرسميوة عودد (دراكاس ت)، المت، ن التعديل ااس توري 7101مار  س نة  11الم،رخ في  10-11: القانون رقم -

 7101أ وت س نة  10، الصادرة بتاريخ 01

 :النصوص القانونية: ب -

، المحودد لتنظو  المجلوس الشوعبي الووطني ومجلوس ال موة 0222موار  سو نة  17المو،رخ في  17-22القانون الع،وي رقم  -

 .0222مار  س نة  12: الصادرة بتاريخ 04. وعملهما وكذا العلاقات الو يةية بينهما وبين الحكومة، الجريدة الرسمية عدد

 00: ، الصوادرة بتواريخ7. الجريدة الرسميوة عودد .، المتعلق بالتخطي 0277ينازر س نة  07الم،رخ في  17-77القانون رقم  -

 .0277ينازر س نة 

 .0221ينازر س نة  10: ، الصادرة بتاريخ0. ، الجريدة الرسمية عدد0272ديس بر س نة  00الم،رخ في  74-72القانون رقم  -

، 0. ، الجريدة الرسمية عدد0221، يت، ن اتحط  الوطني لس نة 0272ديس بر س نة  00:، الم،رخ في72-72القانون رقم  -

 .0221ينازر س نة  10: الصادرة بتاريخ

 .، الجريودة الرسميوة عودد0220، يت، ن اتحط  الوطني لسو نة 0221ديس بر س نة  00: ، الم،رخ في02-21القانون رقم  -

 . 0221ديس بر س نة  00: ، الصادرة بتاريخ42

. ، الجريودة الرسميوة عودد0227، يت، ن اتحط  الوطني لسو نة 0220ديس بر س نة  07: ، الم،رخ في71-20القانون رقم  -

 . 0220ديس بر س نة  07: ، الصادرة بتاريخ14

، الصوادرة 10لجريودة الرسميوة عودد ، المت،و ن التعوديل ااسو توري، ا7117نووفمبر سو نة  04الم،رخ في  02-17القانون  -

 .7117نوفمبر س نة  01: بتاريخ

ويت،و ن  0222-0220، يتعلق بال هداف العاموة للةوترة 0220أ فريل س نة  70، الم،رخ في12-20المرسوم التشريعي رقم  -

 .0220أ بريل س نة  71: ، الصادرة بتاريخ71. ، الجريدة الرسمية عدد0220اتحط  الوطني لس نة 

 :س ااس توري وقراراتهأ راء المجل -

 :أ راء المجلس ااس توري: أ   -

، المتعلق بمراقبة مطابقة النظام اااخلي لل جلس الشعبي 7111مايو س نة  00الم،رخ في  7111/م د/د.ن.ر/01رأ ي رقم  -

 .7111يوليو س نة  01: الصادرة بتاريخ 00. الوطني للدس تور، الجريدة الرسمية عدد
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، 77. المتعلق بمشروع التعديل ااس توري، الجريدة الرسميوة عودد 7117أ فريل  10في الم،رخ / د.م/د.ت.ر/10رأ ي رقم  -

 .7117أ فريل س نة  10: الصادرة بتاريخ

مور 7110فبرازر  14الم،رخ في  10/م د/ع.ق.ر/10رأ ي  - -22، المتعلق بمراقبة مطابقة القانون الع،وي المعدل والمونم لو 

، 12. القوانون الع،ووي المتعلوق بنظوام الانتخوابات، الجريودة الرسميوة عودد والمت،و ن 0222موار  سو نة  11الم،رخ في  12

 . 7110فبرازر س نة  00الصادرة بتاريخ 

المتعلووق بمراقبووة مطابقووة القووانون الع،وووي المتعلووق بالقووانون  7110غشووت  77الموو،رخ في  10/د.م/.ع.ق.ر/17رأ ي رقم  -

 ،7110سبنبر س نة  17: ادرة بتاريخالص 42. ال سا  للق،اء للدس تور، الجريدة الرسمية عدد

المتعلووق بمشروووع القووانون المت،وو ن التعووديل ااسوو توري،  7117نوووفمبر 12الموو،رخ في / د .م/د.ت.ر 17/ 10رأ ي رقم  -

 .7117نوفمبر س نة  01: ، الصادرة بتاريخ10. الجريدة الرسمية عدد

ابقة القانون الع،وي المتعلوق بال حوزاب الس ياسو ية المتعلق بمراقبة مط 7107ينازر  17الم،رخ في  07/د.م.ر/10رأ ي رقم  -

 7107ينازر س نة  04: الصادرة بتاريخ 17. للدس تور، الجريدة الرسمية عدد

، المتعلق بمشروع التعوديل ااسو توري، الجريودة الرسميوة 7101ينازر س نة  77د، الم،رخ في .م/د.ت.ر 10/01رأ ي رقم  -

 .7101فبرازر س نة  10: ، الصادرة بتاريخ11. عدد

 :قرارات المجلس ااس توري: ب -

المتعلق بلائحة المجلس الشوعبي الووطني الم،رخوة في  0272ديس بر س نة  07الم،رخ في  72 -م د -د.ن.ق– 10قرار رقم  -

 .0272ديس بر س نة  71الصادرة بتاريخ  40. ر ع.، ج0272أ كتوبر س نة  72

 :اااخلية لغرفتي البرلمان وال شغال البرلمانية ال نظ ة -

 .0222نوفمبر س نة  77: ، الصادرة بتاريخ70. النظام اااخلي لمجلس ال مة، الجريدة الرسمية عدد -

، السو نة ال ولى، 7117الجريدة الرسمية لل داولت، مجلس ال مة، الةترة التشريعية ال ولى، الس نة الرابعة، ااورة الربيعيوة  -

 7117ماي س نة  17: ، الصادرة بتاريخ17العدد 

: ، الصادرة بتواريخ20رسمية لل ناقشات، المجلس الشعبي الوطني ، الةترة التشريعية السادسة، الس نة الثانية، رقم الجريدة ال -

 .7117ديس بر س نة  10

 12: الجريدة الرسمية لل داولت، مجلس ال موة، الةوترة التشرويعية السوابعة، السو نة ال ولى، عودد خواص، الصوادرة بتواريخ -

 .7101مار  س نة 

مار  س نة  12: الصادرة بتاريخ.، عدد خاص7101لرسمية لل ناقشات، المجلس الشعبي الوطني، الس نة الرابعة، الجريدة ا -

7101 

  :المراجع الةقهية -

 .7100، س نة 17. عمار عبا ، محطات بارزة في تطور ااساتير الجزائرية، مجلة المجلس ااس توري، ع -

لبنوان، الطبعوة  –نشر والتوزيع منشورات الحلبي الحقوقية، بويروت يوسن حاشي، في النظرية ااس تورية، ابن النديم لل  -

 7112ال ولى، 

- Louis Favoreu et autres, Droit constitutionnel, 17 eme édition, Dalloz, 2015 
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الطعون الولئية في قانون الإجراءات الجبائية
*

 
 المركز الجامعي الونشريسي بتس س يلت  -الس ياس ية معهد الحقوق والعلوم -"أ  "أ س تاذ مساعد قسم  -بن عمور عا شة/ أ  

 الملخص

لقد خص المشرع الجبائي طرق الطعن الولئي أ و الطعن بالإعةاء بد  ية كبيرة، تظهر باعتبارها حوق مون 

ذ ل تةووت عليوه درجوة مون درجوات التقواضي، ول تكلةوه  قرارهوا لةائدتوه، اإ حقوق المكلن بالضرويبة، فقود تم اإ

ضافية،  ذا كان مصطلح الق،اء المجاني زكمون . وهو ما أ دى بالتشريع الةرنسي بتس يته بالطعن المجانيمصارين اإ فاإ

دارة بموجوب القوانون، فواإن الجديود هوو موا يتعلوق بالتخةويض  اارسةفي  سلطة التخةيض أ و الإعةاء المقررة لولاإ

حسب ما أ قره قانون الماليوة مكرر من قانون الإجراءات الجبائية  20المشروو المس تحدث بموجب أ حكام المادة 

 .7100لس نة 

Résumé : 

Les vois de recours gracieux sont importance dans le domaine des procédures fiscales ,

Il apparaît comme un droit du contribuable à l'impôt, il a été approuvé pour son utilité, il ne 

manque pas le degré de litige, non affecté des dépenses supplémentaires, ce qui a conduit la 

législation française de recours gracieux. Le terme de juridiction gracieuse désigne l’exercice 

du pouvoir de remise ou de modération qui est accordé par la loi à l’administration. Donc la 

nouveauté c’est la remise conditionnelle induite en vertu des dispositions de l'article 93 bis 

du Code des procédures fiscales, tel qu'approuvé par la loi de finances 2013.  

 :مقدمة

ذ تقورر زنثل الط عون الوولئي في طريقوي الإعةواء والتخةويض والوتي  تلون عون طريقوة التخةويض المشرووو، اإ

ال ولى بالإرادة المنةردة للمهة الإدارية اتحتصة، أ موا الثانيوة فتعتوبر عقودا بوين الإدارة الجبائيوة والمكلون بالضرويبة 

طعون الوولئي الوتي أ قرهوا قوانون موا هي طورق ال: وعولى أ ساسوه يطورح التسواؤل التوالي. الموقوف على شروو

لى مبحثوين ال ول  جابة على التساؤل هذا البحث اإ الإجراءات الجبائية، وما هي التةرقات التي بينها؟ س نقسم للاإ

 .يخصص للتخةيض والإعةاء والثاني للتخةيض المشروو

 

 

 

                                                           
*
يداع المقال   17/12/7101: تاريخ اإ

7101 /00/12: تاريخ تحك  المقال   
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 التخةيض والإعةاء: المبحث ال ول

الإعةاء من الضرائب المةروضوة  التما منح المشرع من خلال قانون الإجراءات الجبائية المكلةين الحق في طلب 

لتما  الإعةاء مون  اينهقانونا أ و التخةين منها، في حالة العوز أ و ضيق الحال، يحول دون السداد  الجبائي، أ و اإ

 . لها بسبب عدم مراعاة النصوص القانونية الزيادات في الضرائب أ و الغرامة الجبائية التي يتعرضون

 .من أ حدهما للاس تةادةيخلك، أب التطرق لمةهوم طريقة التخةيض والإعةاء، ومن ثم لو حكام الخاصة 

 مةهوم التخةيض والإعةاء : المطلب ال ول

ذ مون قوانون الإجوراءات ا 27يندرج التخةيض والإعةاء ضمن الطعن الولئي المنصوص عليه في الموادة  لجبائيوة، اإ

لى وجوود حوالة عودم اافوع الكلوي أ و الجوزئي وهي سوقوو أ و : اس تع ل المشرع عدة عبارات تهودف في مجملهوا اإ

عةاء كلي أ و جزئي اإ
(1)
 .من دفع الضريبة 

فعندما زكون المكلن بالضريبة في حالة عوز تجع  اير قادر على التحرر كليا أ و جزئيوا مون ديونوه تجواه الخزينوة 

عةاء أ و  ةيض في الضرويبة أ و العقووبات المةروضوة عليوه الاس تةادةيمكنه  من اإ
(2)

، يعود كل مون التخةويض أ و 

"تنازل عن كل اازن الجبائي أ و جزئه يطلبه المكلن وتقب  الإدارة "الإعةاء 
(3)

ت وف صوادر عون " ، ف هما 

رادتهوا المنةووردة للوتخلي عوون هووذا اازون "الإدارة باإ
(4)

كلوون، ليبقو  ت ووفا بالإرادة المنةووردة ، حووتى ولوو طلبووه الم

دارة  .للاإ

يعد كل من التخةيض أ و الإعةاء تنازل عن كل اازن الجبوائي أ و جزئوه يطلبوه المكلون وتقوب  الإدارة، ف هوما 

رادتها المنةردة لتخلي عن هذا اازون ت ف صادر عن الإدارة الجبائية باإ
(5)

، فحوتى ولوو طلبوه المكلون بالضرويبة 

دارةيبق  مجرد  داريا لبود أ ن تتووافر فيوه شروو الع ول  ت ف بالإرادة المنةردة لولاإ الجبائيوة، يخلك يعود قورارا اإ

بوراء ذموة . ومتى شابه عيب جواز الطعون فيوه أ موام الق،واء اتحوتص الانةراديالإداري  يتعلوق الإعةواء بطلوب اإ

نقو لى الإ اص مون مبلوغ الحقووق أ و الإعةواء المدزن من تسديد اازن ويقصد بالتخةيض تلك الع لية الوتي تهودف اإ

عليها بالرغم من أ ن المكلون بالضرويبة هوو مون  التةاقوالإعةاءات والتخةي،ات ليست عقد ول يتم .الجزئي منها

 .يقدم طلبه ملنسا من الإدارة الجبائية اتحتصة الإعةاء أ و التخةيض

                                                           
1
عةوواءمنقبلالإدارة % 10 أوزاس تثناءأ نتكونالعقوبةبنسوو بة:" موون ق ض م 7-017المووادة   لزامالمنصوصووعليهةيالةقرةال ولى أ علا حلاإ والمووادة " والإ

 ".منقانونالإجراءاتالجبائية 93 أوزبصورةاس تثنائية،أ نتسقطكلهذهالغرامةأ وجزءمنهاولئيامنقبل الإدارةطبقال حكامالمادة:" من ق ض غ م401
2

 .012، ص 7100، دار هومة، 0بن عمارة منصور، الضريبة على أ رباح الشركات، الطبعة
3
ThierryLAMBERT, Contrôle fiscal, Droit et pratique, P.U.F., 1999, p 200 :« La remise ou modération est 

un abandon consenti par l’administration au contribuable et portant sur tout ou partie de la créance fiscale». 
4
-D.G.I.,  Documentation fiscale, Contrôle fiscal, éd. Francis Lefebvre, 1992, n

0
 20150 : « Les remises ou 

modération sont des actes unilatéraux d’abandon de créances émanant de l’administration »,  
5
 Thierry LAMBERT, Contrôle fiscal, op.cit., p 200. 
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 شروو قبول الطعن بالإعةاء أ و التخةيض: المطلب الثاني

 .قبول الطعن بالإعةاء في شروو موضوعية  ص وضعية المكلن وشروو موضوعيةتنثل شروو 

 بالضريبة في حالة العمز أ و الةقر  المكلنتواجد : الةرع ال ول

نص المشرع على حالة عامة وهي العوز أ و الةقر زكون سببا لقبوول النظور في طلوب الوتما  العةوو، ايخي يحوول 

ذلك دون تمكين الخزينة مون حقوقهوا بموجوب
(1)

وبوات  الاسو تةادةول يمكون .  ل في حوالة اإ مون الطعون الوولئي اإ

من هذا الإعةاء الاس تةادةوضعية الةقر أ و العمز وما عداهما ل يمكن 
(2)

 . 

عولى أ ي مبودأ  أ و وعواء أ و مبلوغ،  الاعوتراضو بدون  في حالة العمز أ و الةقر وعدم اس تطاعة دفع دزن الضريبة

عةواء ضريوبي أ موا في حوالت أ خورى ل يطلوب . يس ح فق  لل كلةين اوير القوادرزن عولى اافوع بتقوديم طلوب اإ

الجبائيوة، وهنوا ل يمكنوه تبرزور وضوعية  الغرامواتالمكلن التخةيض اازن الرئيسي بل اللواحق أ ي الزيادات أ و 

ذا تعلووق ال موور بالضرووائب المبوواشرة أ و كان فوولا يمكوون أ ن زراجووع م . الةقوور أ و العمووز ل اإ بلووغ الحقوووق المسوو تحقة اإ

المش تكي عاجزا تماما عن تسديد ما عليه من ديون تجاه الخزينوة
(3)

أوب أ ن يوذكر المكلون في طلبوه ال سو باب . 

جراء لكي ينةذ بها  .الجدية المحققة أ و المعتبرة كذلك، التي ل يمكن تجاوزها بد ي اإ

تهد مجلس ااولة أ ن الطعن المقدم والمتعلق بتسوية وضعية المكلون بالضرويبة اتجواه حقووق وفي هذا الصدد اج 

الخزينة، وعدم منازعته لمدى شرعية الضرائب المةروضة عليه بد ن  روف المكلن كوما في ق،وية الحوال باعتبواره 

رهووابي مقبووولة موون أ جوول  ثوور عموول اإ صووابته بجووروح اإ رهوواب بسووبب اإ الضرووائب موون  ةوويض  الاسوو تةادةضحيووة اإ

المس تحقة والغير اكن تسديدها
(4)
. 

 الشروو الشكلية لقبول الإعةاء أ و التخةيض: الةرع الثاني

رسال طلوب  يقصد بالشروو الشكلية تلك الإجراءات الخاصة بالتخةيض أ و الإعةاء في قيام المكلن بالضريبة باإ

وع لمصووطلح الشووكوى في الوونص العووربي، ويسوو تخدم  لى السوولطة الإداريووة للنظوور فيووه، رغم اسوو تخدام المشرو اإ

                                                           
1
Les Dictionnaires Pratiques RF, Groupe Revue Fiduciaire, Fiscal 2012, n

0
59845,p1594.  

2
Jean Michel DOCARMO SILVA, Laurent GROSCLAUDE, DSLG1, Gestion Juridique, fiscale et sociale,  

Manuel et application, DUNOD, 2014-2015, p175. 
33

 . 40، ص 7107عبا  عبد الرزاق، التحقيق المحاس بي والنزاع الضريبي، دار الهدى، الجزائر، 
4

دارة الجمارك والنيابوة العاموة، مجولة مجلوس ااولة، ( ع.ش)، 17140قرا ر مجلس ااولة رقم  حيوث أ ن مدزريوة : " 20، ص01، عودد 7107ضد اإ

اير مقبولة ل ن الشكوى المقدمة من طرف المس تد نن ليست نزاعية تقديمها أ مام لجنة الطعن العةوي التي أ صودرت قورار الضرائب تدفع أ ن ااعوى 

 .من قانون الإجراءات الجبائية 20بالرفض كان على المس تد نن الطعن فيه أ مام المدزر الجهوي وليس الق،اء عملا بالمادة 

لى الشكوى المو ة اإلى م وقرار الرفض الصادر عن لجنة الطعن العةوي يت،ح أ ن الطواعن ل  02/17/7117دزر الضرائب في وحيث أ نه بالرجوع اإ

رهابي وهو موا يع  ثر عمل اإ صابته بجروح اإ رهاب بسبب اإ توبر ينازع في مدى شرعية الضريبة المةروضة عليه بل يلنس تسوية وضعيته باعتباره ضحية اإ

 ".الجبائية اا يتعين معه القول أ ن الشكوى اير نزاعية وبالنتيجة الق،اء بتد ييد القرار المس تد نن من قانون الإجراءات 20طلب عةو بمةهوم المادة 
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"demande " يويز المشروع بوين المعنيوين ويلاحوظ عودم تم ". طلوب"في النص باللغة الةرنس ية التي توترجم بكل وة

 .النظر في مسد لة ما دون أ ي نزاع بينه وبين الإدارة الجبائية التما فترتب  الشكوى بالمنازعة، أ ما الطلب فهو 

 . ص هذه الإجراءات طلب المكلن بالضريبة الملنس من ناحية ومن ناحية أ خرى دراس ته

 طلبات المكلن بالضريبة: أ ول

لبوه عولى ورقوة عاديوة مكتوبوةيقودم المكلون بالضرويبة ط 
(1)

خطووار   نوذار أ و اإ ، وموقعوة مون قوب  الوتي ترفوق بالإ

بالضريبة يس ح بالتعرف السريع وال كيد على المكلن بالضرويبة
(2 )

قليميوا،  لى مصولحة الضروائب اتحتصوة اإ زرسول اإ

نذار زرفوق بود ي وويقوة تبوين رقم الموادة في الجودول الوتي سجلوت تحتهوا  الضرويبة الخاصوة بهوذا وفي حالة غياب الإ

ل بنوواءا عوولى الطلبووات الووتي يقوودمها . الطلووب كالإشووعار باافووع ن قوورارات الطعوون الووولئي ل يمكوون أ ن تتخووذ اإ اإ

المكلةين
(3)

 . 

 تقديم الطلبات: 0

لى المودزر الوولئي للضروائب معةواة مون الطوابع فولا يمكون أ ن تمثول طلبوا  زرسل هذا الطلب في رسالة بسو يطة اإ

كما أ ن القوانون لم . أ ن توقع من قبل المكلن بالضريبة للسماح ب،مان التخةيض أ و الإعةاء شخصياجماعيا، فيمب 

يحدد أ ي أ جل للقيام بهذا الطلب أ و ال جل ايخي يس توجب على الإدارة الورد فيوه عولى هوذا الطلوب، فبالتوالي 

 .يمكن القيام به في أ ي وقت

مون قوانون الإجوراءات الجبائيوة، والملاحوظ أ ن  27فق للمادة ول ن الحقوق المعنية هي فق  الضرائب المباشرة و  

طلوب الإعةواء مون الضرويبة المةروضوة عولى  لوتما من نةس قانون جاء عاما وهو موا يوسوع مون  20نص المادة 

ذا موا مون قووانون  20ويوذكر في الةقورة ال ولى مون الموادة . كانوت مبواشرة أ و اووير مبواشرة المكلون بغوض النظور اإ

الجبائية أ نه يمكن أ خذ رأ ي رئيس المجلس الشوعبي الوبلديالإجراءات 
(4)
في مجوال الضروائب الوتي تحصول لةائودة  

ميزانية البلديات وهي الرسم العقواري ورسم التطهوير
(5)

دراج المشروع عبوارة .  لزاميوا باإ بيةود أ ن هوذا الورأ ي لويس اإ

                                                           
1

 .2015مطبوعات المدزرية العامة للضرائب، الضرائب على ااخل الإجمالي، المنازعات الجبائية، 
2
Banque Nationale d’Algérie, Groupe de fiscalité, Fiscalitédel’entreprise, 1992, p 484: « La demande peut 

être adressée sur papier libre et signée du contribuable. L’avertissement ou l’avis de mis en recouvrement s’il 

a été émis doit être joint à la demande afin de permettre une indentification rapide et certaine ». 
3
Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie, Précisdefiscalité, T2, 1999, p172. 

4
ج ج 20المادة   بداء رأ يه فيها عندما يتعلق ال مر بشكاوى تعوني الضروائب والرسووم : " من ق اإ ويمكن عرضها على رئيس المجلس الشعبي البلدي لإ

 ".اتحصصة لميزانية البلديات
5
 ".الرسم العقاري، رسم التطهير: الضرائب المحصلة لةائدة البلدية دون سواها: " ض م من ق 7-022المادة  
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"يمكن"
(1)

التي تةيد الجواز بطلبه، اير أ ن هذا الرأ ي
(2)

ل با لتخةيض أ و الإعةاء مون الضروائب المحصولة ل يتعلق اإ

 .لميزانية

عةاءه من العقوبات المةروضة عليوه سوواء تعلقوت بالضروائب المبواشرة وحوتى الورسم   يمكن لل كلن أ ن يطلب اإ

وسوواء تعلوق بالوزيادات في . على رقم ال عمال، باس تثناء غرامات التد خير ل نها تعويض عن ضرر لحق بالخزينوة

 . امات الجبائية التي يتعرضون لها لعدم مراعاة النصوص القانونيةالضرائب أ و الغر 

، وهوو اس تثناءامن نةس القانون أ عط   20من المادة  7وتس تثني الرسوم على رقم ال عمال كون المشرع في الةقرة 

رقم  من قوانون الورسم عولى 077عدم قبول  ةيض العقوبات، تتعلق بجريمة تقديم وثائق اير صحيحة وفق للمادة 

وقد أ كد المشرع الةرنسي على اعتبار العقوبات والضروائب الصوادرة بصوةة نهائيوة هي الوتي تكوون محول . ال عمال

الطعن الولئي؛ أ ي تلك التي تكون تواريخ الشكاوى أ و الطعن لم تنقتحو فيهوا أ و عنودما زكوون قورار ق،وائي لم 

يتم النطق به
(3)
. 

 دراسة الطلبات: 7

و متعلقة بال جل فيمكن أ ن زكوون في أ ي مورحلة بعود الوضوع في التحصويل أ و عودم ل يخ،ع الطلب ل ي شرو

قبول العقوبة
(4)

المتغويرة لل كلون  الاجتماعيوةكما أ نه لم يحدد ال جل لعتبار الطلب المتعلوق بالوضوعية الماليوة أ و . 

لى المدزر الولئي للضرائب يقوم العون الم،هل من التحق . بالضريبة يوق مون وضوعية المكلون بعد وصول الطلب اإ

يخلك أوب النيويز . بالضريبة والحمفي المطروحة من قب  يخلك أب النيز بوين العقووبات الصوادرة بصوةة نهائيوة

ذا كانوت هوذه الحقووق اوير نهائيوة ويحورر  بين العقوبات الصادرة بصةة نهائية واير النهائية، ل نه سيرفض طلبوه اإ

للقرار النهائيالعون الإداري التقرزر الم،قت تح،يرا 
(5)
. 

عةاء، لبد من النييز بين   وللبحث عن سلطة البث في طلب المكلن بالضريبة قصد الحصول على  ةيض أ و اإ

لى مودزر . مرحلتين أ ولهما دراسة الملن وثانيهما صدور القورار فةوي مورحلة دراسوة الملون، يوجوه الطلوب بدايوة اإ

نوذار أ و أ يوة وويقوة يعورف الضرائب بالولية التابع له مكان فرض الضريبة لةحص الملن المكون م ن الطلوب والإ

بموجبها رقم المادة من الجدول، التي يسوجل تحتهوا المكلون، وزرفقوه بج يوع الوثائوق المحوددة للحقووق والعقووبات، 

                                                           
1
جباري وأ خذ به اختياري   .أ ي أ نه رأ ي استشاري طلبه اإ
2
ج ج 20المادة    .من ق اإ

3
 Précis de fiscalité2, op.cit., p173 : «  Les pénalités et imposition principales doivent  être considérée comme 

définitives lorsque les délais de réclamations ou de recours sont expires ou encore lorsqu’une décision justice 

irrévocable est intervenue ». 
4
  Précis de fiscalité2, op.cit., p172. 

5
Banque Nationale d’Algérie., op.cit., p 485.  
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شعار بالتحصيل فةوي الواقوع الع ولي تورفض السولطة اتحتصوة الطلوب . كاإشعار باافع أ و عدم خ،وع للضريبة واإ

ذا لم زرفق بالوثائق التي على ال قل تبين بيانات تس ح بتعرف على الحقوق أ و العقوبات ش  اإ
(1)
. 

وأ ما مرحلة صدور القرار، فتعد سلطة البث تداولية بين الهيئة اتحتصة واللمنة المحدوة لهذا الشد ن بمقت و قورار 

صوة الضرويبية أ و من المدزر العام للضرائب ايخي يحد ا، ويبين تشكيلتها وسيرها، والتي  تلن بحسب مبلوغ الح

ذا تجاوز المبلغ سس ذا لم يتجواوز  الاختصاصملايين دينار فاإن ( 4)الغرامة، فاإ لى المودزر الجهووي، أ موا اإ ينعقد اإ

بعد أ خذ رأ ي اللمنة المحدوة، فت،هول في مجوال  الاختصاصهذا المبلغ فاإن مدزر الضرائب بالولية ي،ول له هذا 

ذا كان هوذا . لجهويوة حسوب الحوالةالطعن الولئي فق  اللمنة الولئية أ و ا وموادام الونص القوانوني لم يحودد موا اإ

الورأ ي ملزموا أ م ل أ و الورأ ي المورر في حوالة تعووادل ال صووات، فيموب في هوذه الحوالة الرجووع للقوورار الإداري 

الصادر عن المدزر العام للضرائب المحدث والمشكل للجان ومسيرا لها
(2)
. 

عن المدزرية العامة للضروائب  74/14/0220الصادر بتاريخ  01والمقرر رقم  20 ادةوتجد هذه اللجان أ ساسها في الم

نشوواء وتكوووزن وسووير عموول لجووان الطعوون الووولئي، الووتي  ووتص بالنظوور في طلبووات المكلةووين المتعلقووة  المتعلووق باإ

بعودما . وق التسوميلبالضرائب المباشرة والرسوم المماولة والرسم على القيمة الم،افة والضرائب اير المباشرة وحقو

ورقم الموادة الخاضوعة  الاسميس تب الطلب يتم تسمي  في سجل خاص يةتح من قبل المةتشين ايخزون يوذكر فيوه 

للضريبة والرقم التسلسلي،كما يمكن لل كلةين التابعين لمدزرية م،سسات الكبرى تقوديم طعوون ولئيوة بنواءا عولى 

لى مودزر الم،سسوات الكوبرى بعود  قانون الإجراءات الجبائية، 20أ حكام المادة  ت،ول سولطة البوث في طلبوات اإ

ويوتم طلوب كل الموبررات .مون قوانون الإجوراءات الجبائيوة 020ال خذ برأ ي اللمنة المحدووة يخلك بموجوب الموادة 

التكميلية المتعلقة بالمكلن بالضرويبة وجميوع أ راء المصوالح ال خورى كقباضوة الضروائب فويما يخوص سولوك المكلون 

لى المةتشو ية لإجوراء عمليوة بالنظر  نشواء ملون الشوكاية ايخي زرسول اإ لحترامه للالتزامات الجبائية، ويتم بعده اإ

لغواء أ و الورفض فورئيس المةتشو ية يقووم بودوره . التحقيق لس تخراج العناصر التي تثبت وجوود التخةويض أ و الإ

بالتحقيوق في العنواصر المقدموة بتسميل المعلومات الموجودة في الملن في سجل مخصص لهوذا الغورض، ثم يقووم 

 .من المكلن بج يع المعلومات وتحليلها ويقدم في ال خير اقتراحاته ومبرراتها

يلاحظ سوكوت المشروع حوول مسود لة تةوويض الإدارة سولطتها في ا واذ القورار بالإعةواء أ و التخةويض ل عووان 

ل ما الةائدة من فرض العقوبة، طالموا أ خرزن، وحسن ما فعل ولس يما أ ن هذه السلطة تتعلق بحقوق الخزينة،  واإ

 .أ نه يمكن ل ي عون  ةي،ها أ و الإعةاء من قيمتها، يخلك يعد هذا السكوت ضمانة للخزينة الع ومية

 

 

                                                           
1
  Précis de fiscalité2, op.cit., p120. 

2
ج ج 20المادة    .من ق اإ
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 دراسة الطلب والطعن في نتائجه:  ثانيا

يةحص الطلب من الناحية الشكلية والموضوعية، فةحص الشكل ليتم التد كد من أ نوه موقوع مون طورف المكلون 

والماليوة وموودى حقيقووة  الاقتصوواديةأ و اوث  القووانوني، وموون ثم فحوص الموضوووع ايخي يوودر  الظوروف الخاصووة 

مكانية اافع قبول السولطة اتحتصوة فقود  يتم قبول طلب المكلن بالضريبة أ و رف،ه بتةحص عناصر الملن مون. اإ

عةواء أ و  ةويض مون الوزيادات أ و الغراموات الجبائيوة أ و أ حودهما ويمكون أ ن زكوون هوذا القورار . يتحصل على اإ

ذا كان كذلك أب على المكلن قبول هذا الشروو قبول منحوه الإعةواء ويوتم تبليوغ القورارات . مشروطا، ولكن اإ

اسوطة  ورف مغلوق ومعةو  مون الطوابع البريودي والجبوائيالصادرة عن السلطة اتحتصة اير مقترنة بد جول بو 
(1)

 .

للطعن السل ي فيموز الطعن في قرارات المودزر الوولئي للضروائب  الإدارية ،ع القرارات الصادرة عن السلطة 

مكانية الطعن في قرارات هذا ال خير أ مام المودزر العوام للضروائب أ و  أ مام المدزر الجهوي اير أ ن المشرع لم يحدد اإ

ليوه عنودما يتجواوز مبلوغ الغراموة سوس  الاختصواصأ مام نةس الجهة المصدرة للقورار، ولسو يما أ ن  ( 4)ينعقود اإ

 .ملايين دينار جزائري

لى أ ن المشرع الإدارة الجبائية يس تطيع منح  ةويض أ و  ةيون الضروائب والغراموات   الإشارةوفي ال خير تجدر  اإ

كوما أ ن المشروع لم يحودد المتسوبب في حوالة . والعقوبات الجبائية في حالة الغش التي يتعرضون لها في هوذا المجوال

ل أ نه أ ي غش يحرم المكلن من الغش سواء المكلن بالضريبة أ و  عةواء، ولم  الاسو تةادةالغير اإ مون  ةويض أ و اإ

ذا كان متابع بجريمة الغش الضريبي أ و أ ي جريمة م،سسة على غش  .يحدد المكلن ما اإ

عةواء كلوي أ و جوزئي  077وتكون الغرامات المنصوص عليها في المادة  من قانون الرسم على رقم ال عمال موضووع اإ

ويشترو المشرع أ نه أب أ ن يسدد المكلن بالرسم على رقم ال عمال حتى يس تةيد من  ةويض  من قبل الإدارة،

كوما أوب أ ن ل زكووون مبلوغ التخةويض أ قوول مون مبلووغ .أ و  ةيون الغراموات في مجووال الرسووم عولى رقم ال عوومال

 .%01من قانون الضرائب اير المباشرة، المقدر ب 401التعويض التد خير حسب المادة 

على أ ن المبالغ المدفوعة بعنوان تسديد الجوداول المسو تحقة الوتي يووكل  7104نص في قانون المالية لس نة وقد قد 

ذا تم تسوديدها دفعوة واحودة  تحصيلها لقوابض الضروائب مو وة افوع اازون ال صولي للجوداول في المقوام ال ول اإ

لى أ ن غراموات الت . وطلب الإعةاء أ و التخةيض مون غراموات التحصويل حصويل الوتي لم يقووم المكلون ويشوير اإ

بتسديدها عند تاريخ اافع، بالموازاة مع أ صل الجداول، فاإن تسديدها يتم بعد مراجعة من طرف اللمنة المكلةوة 

وقوود أ عةوو  المشرووع المكلةووون بالضروويبة ايخزوون يسووددون دفعووة واحوودة كاموول اازوون ال صوولي . بالطعوون الووولئي

                                                           
1
ج ج 27المادة    حسب  ".باشرة والرسوم المماولةمن قانون الضرائب الم  727تبلغ هذه القرارات لل عنيين وفقا للشروو المحددة في المادة : " من ق اإ

 .من ق ض م  التي تتعلق بالمراسلات بين الإدارة والمكلن التي تتم بواسطة  رف مغلق ومعة  من الطابع 727الشروو المنصوص عليها في المادة 
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س نوات، ابتوداء مون أ ول ينوازر للسو نة المواليوة لسو نة الإدراج ( 0)ع للجداول، ايخي تجاوز تاريخ اس تحقاقه أ رب

قيد التحصيل، من غرامات التحصيل المتعلقة بهذه الجداول
(1)
. 

لى المكلن بالضرويبة ايخي يلوتزم  7104السابقة لس نة  40وتعد أ حكام المادة  أ حكام التحةيز، ايخي قدمته ااولة اإ

 : بد داء مبلغ اازن ال صلي كاملا دفعة واحدة، وهي تةرق بين حالتين

دراجوه في التحصويل منوذ : الحالة ال ولى ذا كان الجدول الضريبي ايخي يلتزم المكلن بالضريبة بتسوديده قود تم اإ اإ

عداده لجدول التسديد اعتبار المبلغ المسودد موجوه مدة تقل عن أ ربع س نوات، أب  على قابض الضرائب عند اإ

موع . لتسوية أ صل اازن، دون مراعاة للعقوبات المترتبة، سوواء تعلوق ال مور بعقوبوة الوعواء أ و عقوبوة التحصويل

ليوه مون طورف المكلون با لضرويبة العب أ نه قبل اس تحداث هذه المادة كان قابض الضرائب يوزع المبلغ المسدد اإ

لى أ صول اازون وعقوبوة الوعواء وجوزء ثان يوجوه لتسوديد جوزء مون عقوبوة التود خير عون : كما يولي جوزء يوجوه اإ

ذا سودد المكلون 7104من قوانون الماليوة لسو نة  40التحصيل، وقبل اس تحداث المادة  ، كان قوابض الضروائب اإ

ذا قوام المكلون  7104قانون الماليوة  من 40لكن بعد اس تحداث المادة . بالضريبة أ صل اازن كاملا دفعة واحدة اإ

ن قوابض  الإعةاءبتسديد أ صل اازن كاملا دفعة واحدة وقدم ما يثبت تقديمه لطلب  مون عقووبات التود خير، فواإ

دج في بنود تسوديد 011.111الضرائب عليه أ ن يخصم المبلغ المودفوع مون أ صول اازون ويسوجل في دفواتره مبلوغ 

نها ت،جل حتى تبث لجنة الطعون في طلب المكلن بالضريبةاازن ال صلي، أ ما عقوبات التد خير   . فاإ

سو نوات تحسوب ابتوداء مون أ ول ( 0)التي تتعلق باايون التي أ جول اسو تحقاقها تجواوز أ ربوع  الحالة الثانيةوأ ما  

دراج الجدول في التحصيل، وقام المكلن بالضريبة بتسديد أ صل اازن كاملا  جانةي من الس نة ايخي تلي س نة اإ

لى لجنوة دراسوة  ةويض عقووبات  دفعة عةاء اإ واحدة تلغ  عنه بقوة القانون عقوبات التد خير دون تقديم طلب اإ

لغاء كلي لعقوبات التد خير التد خير، ودون اشتراو قابض الضرائب أ ية وويقة من أ جل اإ
(2)
. 

 التخةيض المشروو: المبحث الثاني

بموا يسو ي التخةويض المشرووو، ايخي تسو ح أ حكاموه تدعمت طرق الطعن الجبائية المرتبطة بالمكلن بالضريبة 

طار عقد مصالحة لل كلن بتخةيض دينه الجبائي في اإ
(3)

زكوون التخةويض المشرووو محةوز لل كلون بالضرويبة، . 

بج يع الشروو المنصوص عليها في العقد، ويتحصل في المقابول عولى  ةويض للعقووبات الوتي  باللتزامايخي يقوم 

                                                           
1
 .00/07/7100، الصادرة بتاريخ 27، ج ر عدد 7104من ق المالية لس نة  40المادة  
2
ذا افترضنا أ ن الجدول  دراجه في التحصيل في ماي  اإ ن أ جل أ ربع س نوات بحسب ابتداء مون  7100الضريبي في المثال السابق قد تم اإ جوانةي  10فاإ

ذا افترضنا أ ن المكلن بالضريبة تقودم ال ن أ ي في موار   7107 مون 7101اإلى تاريخ تقدم المكلن بالضريبة من قابض الضرائب لتسوية وضعيته، فاإ

 7100، وبالتالي فاإن الجداول الصادرة سو نة 7107،7100،7100،7104:اازن دفعة واحدة تحسب ال جال كما يليقابض الضرائب لتسديد أ صل 

عةاء كلي من عقوبات التد خير شريطة تسديد  أ صل اازن كاملا دفعة واحودة، يلاحوظ أ ن الموادة لم  توترك يمكن لل كلةين بالضريبة الاس تةادة من اإ

 .لقابض الضرائب أ ي سلطة تقدزرية
3

 .7، ص7100أ فريل 17، التدبير المتعلق بالتخةيض المشروو للعقوبات والغرامات الجبائية، الصادرة بتاريخ702تعليمة المدزرية العامة للضرائب رقم
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 الإدارة الجبائية عن موورد الخزينوة الع وميوة بود ن  ةوض أ و تعةوي المكلون مون تسوديد فب تتخلى. أ وقلت كاه 

يتعوين اراسوة . الحقوق ال صلية بل فق  أ وجد لها المشرع طريقة لتسديد اازن مع الت،حية بالعقوبة المرتبطة به

جراءات ا اذه ولس يما أ نه  عطاء مةهوم له في ال ول، ومعرفة اإ  . مشروو في مطلب ثان اتةاقهذا التدبير اإ

 مةهوم التخةيض المشروو : المطلب ال ول 

على التوالي من قانون المالية لس نة  02و07بموجب المادتين  020مكرر والمادة  20لقد اس تحدث المشرع المادتين 

7100
(1)
في قانون الإجراءات الجبائية، يتبنى فيهما وجود صولح أ و مصوالحة بوين المكلون والإدارة الجبائيوة قصود  

دارة أ ن " يمكن"وقد اس تع ل المشرع عبارة .  ةين الغرامات أ و الزيادات الجبائية أ ي أ نه على سبيل الخيار لولاإ

ن  وة، وموتى قبول المكلون بشرووطه مون  وة تقبل القيام بهذا التدبير كلما توافرت الشروو المتعلقة بطلبه مو

 .أ خرى

درا ا في القسم ال ول من الباب الثاني من قانون الإجوراءات الجبائيوة؛ اوا يعوني أ نهوا حوالة مون   يلاحظ أ نه تم اإ

ل أ نه يمتاز بخصائص خاصة  011ويخ،ع حتى المكلةين المنصوص علويهم في الموادة . حالت طلب الطعن الولئي اإ

مون التخةويض المشرووو، و وول  للاسو تةادةجراءات الجبائية التابعين لمدزرية الم،سسات الكبرى من قانون الإ 

لى مدزر كبريات الم،سسات بعد عرضوها عولى لجنوة الطعون المنشود ة لهوذا  سلطة البث في طلبات هذه ال خيرة اإ

الغرض
(2)

ة للضروائب مو وة ولقد صدر النص التنظيمي ايخي يشروح التخةويض المشرووو عون المدزريوة العامو. 

أ فريول  17الصوادرة بتواريخ  702لمدراء الضرائب عولى المسو توى الوولئي ومودزر كوبريات الم،سسوات تحوت رقم 

. 7100بالجزائر، يبين فيها طرق تطبيق أ حكام التخةيض المشروو المنصوص عليه في قانون المالية لسو نة  7100

 .يان كل الإجراءات المتعلقة بهويحدد أ ي،ا أ سا  التخةيض المشروو ونطاق تطبيقه مع ب 

، فتقبول كل 7100جوانةي  10مون  ابتوداءتطبق أ حكام التخةيض المشروو لعقوبات الوعاء والغرامات الجبائيوة  

مون  ابتوداءالطلبات المقدمة من هذا التاريخ بالنس بة للعقوبات والغرامات الجبائية المرتبطة بالضروائب المةروضوة 

ولكن عولى شرو . هذا التاريخ، وكذا العقوبات والغرامات الجبائية المرتبطة بالضرائب المةروضة قبل هذا التاريخ

عدم انق،اء أ جال الطعن المس بق المتعلق بها، أ و أ نه لم يةصل فيها بعد في هذا ال جل
(3)
. 

 

 

  

                                                           
1
ج ج المس تحدوة بموجبقوانون رقم  20المادة    د: "7100المتعلوق الماليوة لسو نة  7107ديسو بر  71المو،رخ في  07-07مكرر من ق اإ ارة، يمكون لولاإ

 ".بصيغة تعاقدية، قبول طلب المكلن بالضريبة  الرامي اإلى  ةين الغرمات الجبائية أ و الزيادات الضريبية
2

ج ج 020من المادة   0الةقرة   .مكرر من ق اإ
3

 .00، المرجع السابق، ص 702التعليمةرقم 
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 التعرين بالتخةيض المشروو: الةرع ال ول

بد نه 702عرفته تعليمة المدزرية العامة للضرائب رقم 
(1)
عقد بوين الإدارة الجبائيوة والمكلون بالضرويبة يهودف أ و : "  

نهاء المتابعة الناش ئة عن تقديم طعن نزاعي مس بق أ و الوقاية من متابعوة  ،وع للةورض أ و وضوع في  ما باإ يس ح اإ

ريوة العاموة للضروائبوعرفته رسالة المدز". التحصيل مقابل تنازلت متبادلة
(2)
صولح جبوائي بوين الإدارة : " بد نوه 

نهواء المنازعوة الناشو ئة أ و تةوادي أ خورى محونلة، فهوو عقود  الجبائية والمكلن بالضريبة من خلاله يقوم الطورفين باإ

 ".  أب أ ن زكون مكتوب

بائيوة المطبقوة، ويلوتزم  تنثل هذه الت،حيات المتبادلة من جانب الإدارة في  ةيض عقوبات الوعاء والغرامات الج 

جوراء نزاعوي متعلوق  المكلن مون جانبوه بودفع المبوالغ المسو تحقة في ال جول المحودد في العقود، والوتخلي عون أ ي اإ

 20هو كوما وصوةته المدزريوة العاموة للضروائب في رسوالة تحوت رقم . بالحقوق والعقوبات المنصوص عليها في العقد

 .ويبق  الطعن النزاعي مةتوحا في حالة عدم نجاح هذا العقد. يةبد داة لتخةين الق،ايا النزاع  7100لس نة 

ل  يتعلق التخةيض والإعةاء بالحقوق ال صلية وكذا العقوبات المرتبطة بهوا، لكون التخةويض المشرووو ل يخوص اإ

يتشابه طلب التخةيض المشرووو موع التخةويض المنصووص عليوه في . عقوبات الوعاء والغرامات الجبائية مبدئيا

عةوواء بوول  ةوويض ول يمووس الحقوووق ال صوولية  20دة المووا ل أ نووه لوويس اإ اازوون )موون قووانون الإجووراءات الجبائيووة اإ

ذ أ ن،  702، حسب التنظ  الصادر عن المدزرية العامة للضرائب رقم (ال صلي مون  0-020مكرر و 20المادتان  اإ

مكانيووة المكلوون قووانون الإجووراءات الجبائيووة لم تحووددا نسووب التخةوويض، واكتةووت بالوونص عوولى الم  بوودأ  أ ل وهووو اإ

ذا طلوب ذلك عون طريوق التخةويض  بالضريبة الإس تةادة من  ةيض العقوبات الجبائيوة والوزيادات الضرويبية، اإ

نقاص من قيمة الحق المدزن به للخزينة  .المشروو، يخلك يمكن القول  ةيض أ نه اإ

فةي الحوالة ال ولى، تحودد . وفقا للحالة لكن بالرجوع للنص التنظيمي فقد بينة نسب التخةيض المشروو، وقس ها

عندما زكون طلب المكلن قد تعهد فيه بالتسديد الةوري للحقووق الرئيسو ية  %24و %21نس بة التخةيض بين

ذا طلووب المكلوون بالضروويبة التخةوويض ال جووالوأ مووا الحووالة الثانيووة، فتحوودد بحسووب . والعقوووبات الملووتزم بهووا  ؛ اإ

انطلاقوا مون نتيجوة عقود )ئيس ية والعقووبات الملوتزم بهوا في الجودول الوزمني المشروو وتعهد بتسديد الحقوق الر 

ذا كانوت مودة  التسوديد  % 71، وهنا يتم الع ل وفق سب بحيوث يسو تةيد مون (التخةيض المشروو أ شوهر  0اإ

ذا كانت مدة اافع ، %21 وبنس بة ذا كانت مدة التسديد 7اإ  .%11شهر  ةض النس بة لو 07 أ شهر وفي ال خير اإ

                                                           
1
 Instruction n

0
 217 DGI : «   La remise conditionnelle peut être définie comme étant un contrat par lequel 

l’administration fiscale et Ie contribuable mettent fin soit à une contestation née par I ‘introduction d'un 

recours contentieux préalable, ou préviennent une contestation à naitre issue d'impositions enrôlées et mises 

en recouvrement, moyennant des concessions réciproques ». 
2
La lettre  de DGI, Bulletin d’information de la Direction Générale des Impôts, N74/2014, p1: « LA 

REMISE CONDITIONNELLE : Un instrument d’atténuation des litiges contentieux ». 
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نوه يوتم  اس تةادةحالة في  المكلن من جودول اافوع اينوه الجبوائي في تاريخ تقوديم طلبوه للتخةويض المشرووو، فاإ

ذا ما خ،ع لهذا التخةيض يقبل طلبه، و يد خذ في عين  التةاق المبوالغ الوتي دفعهوا مون أ جول مراجعوة  الاعتبواراإ

ن بالضريبة ايخي طلب  ةيض مشرووو فالمكل. الجدول الزمني الم نوح سابقا والمحدد لنسب التخةيض الم نوح

نه يقبل ال خذ في الإعتبار نس بة  التي تم تسديدها %71يس تةيد من تد جيل اافع القانوني فاإ
(1)
. 

تكووون الضرووائب والعقوووبات الووتي تكووون محوول الإعةوواء أ و التخةوويض م،سسووة ونهائيووة والووتي ل  ،ووع للطعوون 

النزاعوي، اوير أ ن التخةويض المشرووو يتعلوق بوتلك الضروائب والعقووبات الوتي تكوون قوابلة لل تابعوة أ و كانوت 

ل بوضووعية المكلوون الماليووة . موضوووع متابعووة موون  للاسوو تةادةكمعيووار  تماعيووةوالاجكووما ل يتعلووق الطعوون الووولئي اإ

يمكون الطعون في . التخةيض أ و الإعةاء، اير أ ن التخةيض المشرووو ل زورتب  بوضوعية المكلون عولى الإطولاق

ذا تم طعون في  ل أ ن المشروع لم يحودد موا اإ قرارات الخاصة بالإعةواء أ و التخةويض عون طريوق الطعون الإداري، اإ

اتحتص، على عكوس  الإداريلباب مةتوحا لرفع الق،ية أ مام الق،اء قرارات المدزر الجهوي أ مام أ ي  ة، وترك ا

 . التخةيض المشروو اعتبره قاطعا ل ي طعن نزاعي

نص المشرع الجزائري على تقوديم طلوب كتوابي للسولطة اتحتصوة وهوو المودزر الوولئي أ و الجهووي حسوب مبلوغ 

ل أ ن القورار ال. العقوبة يلنس فيه التخةويض في   الطوريقين ول ن في التخةويض . صوادر عون تودبيرزن مختلوناإ

ل قبولهوا جمولة واحودة أ و رف،وها، وبنواءا عولى قوراره  المشروو الإدارة هي من ت،ع الشروو وما عولى المكلون اإ

يمكن أ ن يصبح قرار التخةويض المشرووو نهوائي
(2)

وتمونح الإدارة بالمقابول قورار بالتخةويض أ و الإعةواء حسوب . 

 .لل كلن بالضريبة والاقتصادية والاجتماعيةالية درجة اقتناعها بالحالة الم

 الطبيعة القانونية للتخةيض المشروو : الةرع الثاني

منح المشرع صراحة للتخةويض المشرووو الصوبغة التعاقديوة وهوو اتةواق بوين المكلون والإدارة الجبائيوة، يتعلوق 

ضروويبية، اووا يةهووم موون روح الوونص أ ن بتخةوويض في العقوووبات الجبائيووة وهي الغرامووات الجبائيووة أ و الووزيادات ال

الحقوق ال صلية اير معنية بهذا التخةيون ول غراموات التحصويل المتعلقوة بالتود خير
(3)

فوالتخةيض المشرووو ل . 

كما أ نوه . يمس الحقوق ال صلية بل يخص فق   ةيض الغرامات والزيادات الجبائية المرتبطة بالضرائب أ و الرسوم

اقتراح المكلن بالضريبة بالتخةيض ودراسة الملن من الإدارة واقتراح جديود مون  ذو طابع خاص فهو عبارة عن

ل قبوول أ و رفوض نتيمتوه، وبنواءا عليوه يصودر القورار النهوائي  مون  الاسو تةادةطرف الإدارة و ما على المكلن اإ

 . التخةيض المشروو

                                                           
1

 .1رجع السابق، ص، الم702التعليمة رقم 
2

ج ج 020من المادة   0الةقرة   .مكرر من ق اإ
3

ج ج 0-020مكرر و 20المادتان   .من ق اإ
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تعاقدي فهو من نوع خاص، ل نه ل يعني تةواوض وحصوول  اتةاقبالرغم من اعتبار التخةيض المشروو عقد أ و 

على نتيجة من ذلك، بل أ ن يطلب المكلن وتقبل الإدارة طلبوه بالمقابول، وتجودر الإشوارة أ ن المشروع في الةقورة 

مون  ةويض للغراموات  للاسو تةادةمكرر من قانون الإجوراءات الجبائيوة قود اعتوبر كتودبير  20الثانية من المادة 

 .الجبائيةوالزيادات 

 نطاق تطبيق التخةيض المشروو: الةرع الثالث

يتعلق التخةيض المشرووو بعقووبات الوعواء والغراموات الجبائيوة في كل الموادة الجبائيوة، فهوو يتعلوق بالجوزاءات 

الجبائية المطبقة على الضرائب المباشرة، الضرائب اوير المبواشرة، الرسووم عولى رقم ال عومال، حقووق التسوميل، 

طابع، والحقوق والرسوم اير المقننوة المتعلقوة بقواعود الوعواء والتحصويل والمنازعوات المنصووص عليهوا في حقوق ال

 .قوانين الضرائب وقانون الإجراءات الجبائية

ومن المعلوم أ ن عقوبات الوعاء والغراموات الجبائيوة الوتي ل  ،وع للتخةويض المشرووو، يمكون أ ن تكوون محول 

يخلك المكلوون بالضروويبة ايخي تةوووت عليووه فرصووة .  المرتبطووة بال عوومال التدليسووةالطعوون الووولئي باسوو تثناء توولك

طار الطعن الولئي يسو تثني . الحصول على  ةيض مشروو، ل يحرم من القيام بطلب الإعةاء أ و التخةيض في اإ

ائيوة جوراء صراحة المكلن ايخي ارتكب مخالةة تتعلق باس تعماله ال عمال التدليسو ية وتم توقيوع عليوه عقووبات جز 

مكورر  20يلاحظ بالرجوع لونص الموادة . ذلك، فهو من س يةقد بدوره فرص الحصول على التخةيض أ و الإعةاء

من قانون الإجراءات الجبائية عدم تحديد المقصود بالعقوبات الجبائية محل التخةيض المشرووو، لكون في الونص 

قووبات والغراموات الجبائيوة الوتي تكوون موضووع التنظيمي الصادر عن المدزريوة العاموة للضروائب، تم تةصويل الع

 .التخةيض وحتى تلك المس تثناة من اس تةادة منه

وعليه، يتبينة أ ن عقوبات الوعاء والغرامات الجبائية تةتح الحق في الإس تةادة مون أ حوكام التخةويض المشرووو،  

رقابوة الوثائوق والتحقيوق المحاسو بي التي لها صلة بالحقوق الصادرة عن التحصيل اللاحق لع لية الرقابوة الجبائيوة ك

والتحقيق المع ق في وضعية المكلون المتنوازع فيهوا أ و يمكون أ ن تكوون محول نوزاع؛ وبمعونى أ خور فقو  الغراموات 

الجبائية المةروضة في حالة عدم كةاية الت يح تقبل تطبيق أ حكام التخةيض المشروو عليها
(1)
. 

 

  

                                                           
1

عقوبات الوعاء وغرامات جبائية متعلقة بتد خر أ و عدم الت ويح الةصولي أ و وهي . 4، االمرجع السابق، ص 702تعليمة المدزرية العامة للضرائب رقم 

 الس نوي؛

جوراء منةصول في هوذا المجوال؛ عقووبات عقوبات اافع المتد خر ل لحقوق؛ عقوبات الوعاء المطبقة في حالة ال عمال التدليسو ية المقوررة المتوابع بموجوب اإ

فيها؛ عقوبات الوعاء وغرامات الجبائية التي لها علاقة بالحقوق الوتي صرح ( الطعن المس بق)الوعاء وغرامات جبائية التي انق  أ جل الطعن النزاعي 

جابته عن تبليغ اقتراحات التقويم؛ عقووبات الوعواء والغراموات الجبائيوة المرتبطوة ( من دون أ ي تحةظ في الشكل أ و في الموضوع)ولها المكلن بقب في اإ

 .بالضرائب التي تكون محل متابعة من قبل لجان الطعن أ و المحكمة الإدارية
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 طرق منح التخةيض المشروو : المطلب الثاني

الصادر عن المدزرية العامة للضرائب لطرق منح التخةيض المشروو، بحيوث  702 لقد تطرق النص التنظيمي رقم

 .نص على الطلب ايخي يقدمه المكلن بالضريبة، وطريقة فحص الملن، طريقة الرد وتبليغ وصدور القرار

  كلن بالضريبة الطلب الشكلي لل:  الةرع ال ول

من التخةويض المشرووو عولى  الاس تةادةمن قانون الإجراءات الجبائية على أ نه من أ جل  0-20لقد نصت المادة 

المكلن بالضريبة تقديم طلب كتابي على ورق عادي موقع من قبل المكلن بالضريبة، وزرفق بوثائق تثبت بيوان 

ذا موا كان  عقوبات الوعاء موضوع الطلب مع النسخة ال صلية من جدول الةرض وتبليوغ التحصويل، ووضوعيته اإ

 . للضريبةفي نزاع مرتب  بالتحصيل كالشكوى أ و الإخ،اع 

مكورر مون قوانون الإجوراءات الجبائيوة موع ذكور العقووبات محول  20أب ايخكر في طلب التماسوه تطبيوق الموادة 

لزاميا من طرف المكلن شخصيا، ل ن الوكالة الموذكورة في الموادة . التخةيض الملنس مون قوانون  24يقدم الطلب اإ

ل بطرق الطعن النزاعي،  وعليه هذا الشرو ي،دي لعتبار الوكيل ن نوه هوو المعوني الإجراءات الجبائية ل تتعلق اإ

 . بالطلب المكتوب

جوراء نزاعوي أ و القيوام بوه يخلك لبود أ ن   لى تةادي تنة اإ و ،ع طلبات التخةيض المشروو بالرغم من طبيعتها اإ

 00 ووم قبول من قانون الإجوراءات الجبائيوة، وهي عولى الع 27تقدم قبل انق،اء أ جال المنصوص عليها في المادة 

ديس بر من الس نة التي تلي القيام بذلك الإجراء، أ و طيلة مدة الطعن المس بق من تاريخ القيام الطعون المسو بق 

وتجدر الإشارة أ ن مواعيد الطلوب تتعلوق بالمواعيود المرتبطوة بمنازعوات الوعواء ولويس . وقبل ا اذ القرار النزاعي

تلك المرتبطة بمنازعات التحصيل
(1)
. 

النص العام الجهة اتحتصة في اس تقبال الملون اوير أ ن ذكور الجهوة اتحتصوة في الةصول وبالرجووع للونص  ولم يحدد

مدزريوة الضروائب، مدزريوة )التنظيمي نجده نص حسب الحالة توجه لمدزريوة الضروائب أ و مركوز فورض الضرويبة 

مون اسو تلام  ابتوداءلح ، وتمونح هوذه المصوا(كبريات الم،سسات، المركوز الجوواري للضروائب، ومركوز الضروائب

وبات تاريخ تقديم الطلب بالس تلامالطلب وصل الإشعار   . لل كلن، لإ

 فحص طلب التخةيض المشروو: الةرع الثاني

. مون تاريخ اسو تلام الطلوب وتسومي  ابتوداءيبدأ  فحص طلب التخةيض المشروو من قبل الجهة اتحولة بذلك 

فعند اس تلام الطلب زرفق بطابع خاص في يوم الوصول، يسجل في سجل خواص بالتسوميلات عولى مسو توى 

لجان الطعن على مس توى مدزرية الضرائب ومدزرية كوبرى الم،سسوات أ و عولى مسو توى مصوالح لجوان الطعون 

عوادة ذكور العنواوزن التاليوة. بالمركز الجواري للضرائب أ و مركز الضرائب طلوب وتاريخ تقديموه رقم ال: مع وجوب اإ

                                                           
1
 .2، المرجع السابق، ص 702التعليمة  
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واسم ولقب، عنوان الاجتماعي لل كلن، رقم التعرين الجبائي، النشاو الممار ، س نة الةورض، مراجوع الجودول 

أ و جداول اافع، مبلغ وطبيعة زيادات الوعاء موضوع تقديم الطلب، مبلغ الإعةواء المقوترح لعقووبات الوعواء وفي 

 (.ائب، مدزرية كبرى الم،سساتمدزرية الضر )ال خير السلطة اتحتصة في البث 

ذا تبووين أ ن الاختصوواصوأووب عوولى المصوولحة أ و مكتووب لجووان الطعوون النظوور في الطلووب ، وذلك بةحووص  ، اإ

ذا موا كان  عولام المكلون بوه، موللا اإ الطلب موجه لجهة اير مختصة، تقوم هذه ال خيرة بتحوي  للمهة اتحتصوة واإ

أوب أ ن تراقوب : وفحوص تكمولة الملون. زر الجهووي للضروائبموجه لل دزر الولئي وهو في ال صل موجه لل ود

الجبائيوة محول  والغرامواتالمصالح، الطلب المقدم من طرف المكلن بالضرويبة مرفقوا بالوثائوق المحوددة للعقووبات 

ل كين يتم دراسة الطلب من دون وثائق وبوتية. هذا الطلب  .واإ

شروو، وذلك بالتحقق من أ ن المكلون ملوتزم باافوع ليتم التد كد من مدى تطبيق المكلن لشروو التخةيض الم 

جراء نزاعي مون أ جول مراقبوة العنواصر المدونوة مون قبول الملونس في طلوب . لحقوقه الرئيس ية والتنازل عن كل اإ

التخةيض المشروو، يتم تحويلها لمكتب الشكاوى أ و مصلحة الشكاوى لورقة التسميل
(1)

، ويقووم هوذا ال خوير 

ذا كان الم  .كلن قد قدم شكوى نزاعية بخصوص جدول محل طلب التخةيض المشرووبتحديد ما اإ

تبعا يخلك، أب الإشارة اإلى مجال معالجة هذه الشكوى والتعليق عليها زكون وفقوا للسوجل الخواص بالشوكاوى 

ومون ثم  يودرج عولى ال خوص فيهوا الضروائب . مع ذكر طلب التخةويض المشرووو وتحديود تاريخ تقوديم الطلوب

 . يلنس  ةيض عقوبات وعائها أ و الغرامات وكذا مجال معالجة أ خر طعن مس بق مقدم ال صلية التي

أ ن زرد المكلن على مقوترح الإدارة في ال جول : لينتظر المكلن الرد على طلبه، وهنا يوجد حالتين، الحالة ال ولى

نهوا  تعود ن نهوا لم تكون، وكنتيجوة المحدد، في حالة الرد السلبي، عنودما ل زنسو  المكلون باقتراحوات الإدارة، فاإ

فةي حالة الرد الموافق، عندما يقبل المكلن اقوتراح المبلوغ أوب عليوه . يخلك تبق  سارية شكوى الطعن المس بق

دارة الجبائية  الاسو تةادةعولى  الوتزاموعند خ،وع الرد للةحوص يسو تدع  لتوقيوع . الإجابة على نموذج ويحول للاإ

ذا لم زورد المكلون في  ورف والحالة الثان . من التخةيض المشروو  01ية، أ ن ل زرد المكلون في ال جول المحودد، اإ

نه يعتبر قرار بالرفض ويتم تبليغه لل عني الاقتراحيوم من تاريخ تبليغ   . بالتخةيض المشروو، فاإ

قليميوا بعود التوقيوع عولى العقود المتعلوق ، وعليه لى مدزرية الضرائب بالولية اتحتصوة اإ يس تدعَ  المكلن بالضريبة اإ

أب أ ن يذكر في العقد على ال قل قيموة العقووبات . بالتخةيض المشروو وتسب له وويقة وفق نموذج معد مس بقا

يحورر العقود في نسوختين أ صوليتين . السوبويتوقون جودول اافوع عنودما يودفع دينوه وفوق . اتحة،ة المتةق عليها

واحدة لل كلن والثانية لمصلحة لجان الطعن، وترسل نسخ لمصلحة الشكاوى ولقابض ايخي وضوع جودول اافوع  

نهاء المتابعات  . من أ جل اإ

                                                           
1
  .عة من النماذج التي تتم بموجبها اإجراءات تقديم الطلب وكيةية الحصول على التخةيض المشروومجمو  702قد حددت التعليمة  
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نه قد زكون محل بطلان كمزاء الإخلال بد حود  كعودم  الالتزامواتتجدر الإشارة، أ ن التخةيض المشروو عقد فاإ

جراء اافع الحقوق المس تحقة وفقوا لموا اتةوق كتابة  ذا لم يقم المكلن باإ الشروو السابقة، كما ل  ةيض مشروو اإ

ذا تحقق قابض الضرائب بد ن المكلن لم يحترم . عليه في العقد نوه  التزامهواإ باافع وفق الطورق المحوددة في العقود فاإ

عولام مودزر الضروائب سولطة اتحتصوة بطولان العقود برسوالة لل كلون في تبلوغ هوذه الحوالة ال . أب عليوه فوورا اإ

ذا نةذت . وما ينمر عن البطلان أ ن المبالغ المتبقة تس تحق فورا. بالضريبة ل اإ   الالتزامواتول يعتبر العقد نهائيا اإ

ذا ما كانت مواعيده مةتوحة  .المتةق عليها، ولل كلن حق الطعن النزاعي اإ

شروو وتبرزرات اافع المدفوعة من قبل المكلن، يخلك تقووم تمتلك مصلحة لجان الطعن أ صل عقد التخةيض الم 

بتد سيس قرار التخةويض المشرووو لعقووبات الوعواء والغراموات الجبائيوة المنصووص عليهوا في العقود موع المكلون 

. أ و عن طريق التسول  باليود بالس تلاميبلغ المكلن بالقرار عن طريق رسالة موصى عليه مع الإشعار . بالضريبة

فولا يد خوذ التخةويض المشرووو الصوبغة . نهائيا ملون المنازعوات المحونلة المقدموة أ موام مصولحة الشوكاوي ويقةل

ل بعد أ ن يدفع المكلن كل المبالغ المس تحقة عولى عاتقوه ذا موا. النهائية، اإ قوام بودفع الحقووق ال صولية  ومقوترح  واإ

قليميوا بوصول العقوبات اير المقبولة في التخةيض المشروو أب عليه التقدم لمدز رية الضرائب بالوليوة اتحتصوة اإ

 . أ و أ وصلة اافع يثبت تسديده اينه الجبائي

دارة الجبائيوة، فهوىي الجهوة اتحوولة في  وعليه، يعد الإعةواء والتخةويض مون ال عومال الصوادرة بالإرادة المنةوردة لولاإ

لوتزام مون طورف المكلون بالضرويبة، عولى عكوس التخةويض الم  شرووو ايخي يعود اتةواق اإصداره من دون أ ية اإ

ن كان ذو طبيعة مختلةة عن العقود في الشريعة العامة  تعاقدي بين الإدارة والمكلن بالضريبة، واإ

، تعتبر طرق الطعن الولئية في المادة الجبائيوة أ سواليب يسوع  بموجبهوا المكلةوين بالضرويبة البحثفي ختام هذا 

نين بها للخزينوة لظوروف حوددها المشروع في القووانين الضرويبية، لعدم دفع الضريبة ومختلن الحقوق الجبائية المدي 

ليبق  على المكلن بالضريبة ايخي لم يتحصل عولى نتيجوة مرضوية . وزرجع أ مر ال خذ بها للسلطان الإدارة الجبائية

 .ةمن الطعن الولئي أ ن يطالب بالتخةيض أ و الإعةاء عن طريق الطعن النزاعي وفقا لقانون الإجراءات الجبائي

 : قائمة المراجع

 .7101المدزرية العامة للضرائب، قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماولة،  -

 .7101المدزرية العامة للضرائب قانون الإجراءات الجبائية،  -

ج ر رقم  ،7114يونيوو  71المو،رخ في  01-14المتعلق بالقانون المدني المعودل والمونم بموجوب القوانون رقم  47-24قانون رقم  -

00. 

 .7107/ 01/07الم،رخة في  27ر رقم .، ج71/07/7107الم،رخ في 7100المتعلق بقانون المالية لس نة  07-07قانون رقم  -

 .7100/ 00/07الم،رخة في  27ر رقم .، ج01/07/7107الم،رخ في 7104المتعلق بقانون المالية لس نة  01-00قانون رقم  -

، التدبير المتعلق بالتخةيض المشروو للعقوبات والغراموات الجبائيوة، الصوادرة بتواريخ 702ائب رقم تعليمة المدزرية العامة للضر  -

 .7100أ فريل  17
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عادة  7107/ م ع ض/ م و/  44والمنشور التطبيقي رقم  7107/ م ع/م ع ض/ م و 00تعليمة رقم  - المتعلق بتطبيق اإجراء اإ

 . ن صعوباتجدولة اايون الجبائية لل ،سسات التي تعاني م

 .2015مطبوعات المدزرية العامة للضرائب، الضرائب على ااخل الإجمالي، المنازعات الجبائية، -

دارة الجمارك والنيابة العامة، مجلة مجلس ااولة، ( ع.ش)، 17140قرا ر مجلس ااولة رقم  -  .01، عدد 7107ضد اإ

 .7100دار هومة، ، 0بن عمارة منصور، الضريبة على أ رباح الشركات، الطبعة -

 .7107عبا  عبد الرزاق، عبا  عبد الرزاق، التحقيق المحاس بي والنزاع الضريبي، دار الهدى، الجزائر، -

 .7100رضا خلاصي، شذرات النظرية الجبائية، دار هومة،  -

- Banque Nationale d’Algérie, Groupe de fiscalité, Fiscalitédel’entreprise, 1992. 

- D.G.I.,  Documentation fiscale, Contrôle fiscal, éd. Francis Lefebvre, 1992. 

- Jean Michel DOCARMO SILVA, Laurent GROSCLAUDE, DSLG1, Gestion 

Juridique, fiscale et sociale,  Manuel et application, DUNOD, 2014-2015. 

- Les Dictionnaires Pratiques RF, Groupe Revue Fiduciaire, Fiscal 2012. 

- Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie, Précisdefiscalité, T2, 1999 

- ThierryLAMBERT, Contrôle fiscal, Droit et pratique, P.U.F., 1999. 
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دور الوساطة الجنائية في تطور الس ياسة الجنائية
*
 

فتان أ  / أ    تيارت -جامعة ابن خدون -"أ  "مساعد أ س تاذ  -ارةصيت اإ

 :ملخص المقال 

لى  هووور تو ووات جديوودة عوولى الس ياسووة الجنائيووة ،  تسوواع الظوواهرة الإجراميووة أ دى بالضرووورة اإ ن اإ اإ

سو تنباو سو بل دخويلة عولى نظوام العودالة  فد صبح على ااولة التوجه نحو الموازنة بوين  المجوني عليوه والجواني ، باإ

لى الخصومة الجنائية بل تبنت  الوساطة الجنائية ، التي تعبر عون الحول الرضوائي بوين وو يةة النيابة فب تقن ع

 أ طراف ااعوى  

فالس ياسة الجنائية بتو ها نحو ال خوذ بالوسواطة الجنائيوة أ ضوةت تطوور في نظوام العودالة وو يةوة النيابوة الوتي 

قت ت على توجيه الإتهام بتحري  ااعووى الع وميوة او حةوظ الملون لإ  نعودام االيول ، فودور النيابوة الحوالي اإ

بتةعيل الوساطة الجنائية اصبح ذو ابعاد واسعة في تعويض المجوني عليوه ايخي كان يصوعب جوبر ضرره في حوالة 

حصول الجاني على البراءة ، كما اصبح لها بعد عقوابي للجواني بالمسوا  بذمتوه الماليوة  دون توقيوع عقوبوة سوالبة 

قت نةواق عولى الجواني للحرية ، كما لهوا بعود اإ صوادي في ترشو يد نةقوات ااولة في تكاليون التقواضي ومصوارين الإ

 .بالم،سسات العقابية 

Résume  : 

L’accroissement du phénomène de la  criminalité a conduit nécessairement à des 

nouvelles politiques pénales .L’état est amené à trouver un équilibre entre le criminel et la 

victime, en adoptant des méthodes étrangères au système de justice et à la fonction du 

parquet publique de tel sorte qu’elles  ne se limitent pas au contentieux pénale  mais 

adoptent la médiation pénale qui reflète une solution consentie par les parties. 

En adoptant la médiation pénale, la politique pénale fait évoluer la justice et la fonction du 

ministère publique qui se contentait avant de déclencher l’action publique ou de classer 

l’affaire .Désormais le rôle du  ministère public est très étendu en ce qu’il permet 

l’indemnisation de la victime qui ne pouvait  pas avoir une indemnisation en cas d’innocence 

de l’accusé Le ministère peut aussi intervenir en cas sanction en ce qui concerne le 

patrimoine du criminel si la sanction n’est pas privative de liberté .En outre, le ministère 

public assume un rôle économique en   contribuant  à la rationalisation des dépenses 

publiques liées au coût de la justice et les établissements pénitentiaires. 

                                                           
يداع المقال  07/12/7101: تاريخ اإ

7101 /70/12: تاريخ تحك  المقال *
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 المقدمة 

و التي تحدد تو ات السلطات اتحتلةة في مكافحوة الظواهرة الإجراميوة يقصد بالس ياسة الجنائية مجموعة الخطو 
1
 

فهىي ذلك العب أ و الةن ايخي زكشن وينظم بطريقة منطقيوة أ ف،ول الحلوول الم كنوة تحتلون مشواكل الموضووع .

موا أوب أ ن والمشاكل التي تثيرها الظاهرة الإجرامية ، فالس ياسة الجنائية تحدد قيمة القانون المع ول به ، وتبوين 

 .زكون عليه القانون 

أ ما في وقتنا الحالي زرى البعض أ ن  الس ياسة الجنائية يمتد دورها ليش ل محاولة التوفيق والإصولاح بوين الجواني 

والمجني عليه عن طريق الوساطة الجنائية ، فالس،ال المطروح ما تد ويرات الوساطة الجنائية على تطور الس ياسوة 

ونين  الجنائية ؟ وفيما يلي ن   :تناول ااراسة   في مبحثين اإ

 الوساطة الجنائية تمثل تطور في نظام العدالة الجنائية : المبحث ال ول 

 الوساطة الجنائية تمثل تطور في و يةة النيابة العامة :المبحث الثاني  

 .الوساطة الجنائية تمثل تطور في نظام العدالة الجنائية :المبحث الاول  

ذهووب رأ ي في الةقووه
2
عوولى أ ن الس ياسووة الجنائيووة المعوواصرة أ صووبحت ترتكووز عوولى مةهووومين متوووازيين للدعوووى  

وتعد الوساطة الجنائية نموذج يشير اإلى تحول العودالة الجنائيوة مون .الخصومة الجنائية والمصالحة الجنائية :الجنائية 

لى عدالة رضائية تةا ية تقوم على فكرة التةاوض والتةا  بين ال طوراف لحول  عدالة عقابية و تقوم على العقوبة و اإ

و أ ن هناك رأ ي أ خر في الةقه.الخصومة 
3
عتبار الوساطة الجنائيوة تعوبر عون س ياسوة جنائيوة تةوتح   لى اإ يذهب اإ

المجال لعدالة تسا ية ، يشترك فيها أ خورون لموا وة تصواعد الإجورام وموا وة المجورمين ، والوتي أ خةقوت أ  وزة 

صوولاحية قائمووة عوولى التعووويض العوودالة التقليديووة في موا  عتبارهووا شوو  لعوودالة اإ لى اإ كووما أ ن . تهووا ، بالإضووافة اإ

عتبووارات الس ياسووة الجنائيووة السوواعية صوووب توودع  أ ليووات الخيووار الثالووث في  الوسوواطة الجنائيووة تتةاعوول مووع اإ

الإجراءات الجنائية
4
دارة.  .ااعوى الجنائية وتظهر ملامح هذا التطور في تطور دور النيابة العامة وأ سلوبها في اإ

وتعوود الوسوواطة الجنائيووة أ حوود أ بوورز الوسووائل الووتي سوواعدت عوولى موا ووة أ زمووة العوودالة الجنائيووة في فرنسووا في 

عتبارها تحول جوهريا في الس ياسوة الجنائيوة مون عودالة عقابيوة ت،سوس  لى اإ الس نوات ال خيرة ، اا أ دى بالةقه اإ

لى عدالة أ خرى أ كثر رضائية   عتبار الوساطة الجنائية تتجوه  وقد.على الجزاء اإ لى اإ ذهب رأ ي في الةقه الةرنسي  اإ

عتبارها صورة لعدالة اير قسرية  لى أ ن المجنوع الةرنسيو .نحو س ياسة جنائية جديدة ، باإ بيونما ذهوب رأ ي أ خور  اإ

                                                           
 .00،ص  0212احمد فتحي سرور ،الس ياسة الجنائية،مجلة القانون والاقتصاد،مار .د. 1
2
تقيووو  المعووواملة في الم،سسوووات العقابيوووة دراسوووة مقارنوووة،المركز القوووومي للبحووووث الاجتماعيوووة والجنائيوووة، "احمووود عصوووام اازووون مليحوووي،.و  د 

 021،ص7111القاهرة،
3
 - BERG(R) médiation penale,encyclopédie dalloz,sept  1999,No 4. p 2 

4
 - LE ROY(E) « la médiation,mode d’employé »droit et société, 1995. No,29.p50. 



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

103 
 

لى جانوب الوسوائل الق،وائية صوو  ر يتجه نحو التعددية القانونيوة أ و بال دق  تعدديوة  ق،وائية ، بحيوث يتواجود اإ

 .أ خرى لعدالة رضائية كالتحك  ، الصلح والوساطة 

لى عدالة تعوي،ية اإصلاحية :المطلب الاول    : الوساطة الجنائية نموذج للتحول من عدالة عقابية اإ

قورار بعوض الإصولاحات عولى نظوام  تجاه المشرع الةرنسي و منوذ بدايوة السو بعينات و في اإ لى أ ن اإ ذهب البعض اإ

نشاء لجوان للرقابوة الق،وائية وتعوويض المجوني عليوه ، الع ول لل صولحة العاموة ، العدالة الجنائية ، والتي  تت، ن اإ

تد جيل تنةيذ العقوبة لتعويض المجني عليوه   ، فواإن هوذه التعوديلات سواعدت عولى التحوول مون نمووذج العودالة 

ر ااولة بحول الونزاع ، فةوي نمووذج العودالة العقابيوة ، تسو تد ث.العقابية لصالح نموذج أ خر مون العودالة التعوي،وية 

وزكون شاال الق،اء هو التوقيع النموذجي للعقوبة بغية تحقيوق الوردع العوام والخواص أ كوثر مون مراعواة المصولحة 

الخاصة للافراد
1
أ ما مع الس ياسة الجنائية الجديدة ، فقد أ صبح لل مني عليه الةرصة في الحصول عولى التعوويض . 

أ صبح للجاني من خلال نصوص الوساطة الجنائية والتعوويض دور فعوال عن طريق لجنة تعويض المجني عليه ، و 

نهواء الخصوومة  فمسود لة تعوويض أ ضرار المجوني عليوه . في حل النزاع ، وأ صبح لو طراف سلطة التةاوض بشود ن اإ

صلاح الإضطراب الناجم عن الجريمة من ال مور التي يصعب معالجتها في نطاق ااعووى الجنائيوة ، ويخلك كان  واإ

ال ف،ل معالجة هذه ال مور من خلال نموذج أ خر للعدالة ، يقوم على فكرة التعويض أ و الترضية من 
2
. 

حداث فجوة في العلاقات بين الجواني والمجوني عليوه  ويترتوب عولى مبواشرة . ومن ناحية يترتب على وقوع الجريمة اإ

س نرار وجود هذه الةموة في العلاقات  ناهي  عن ال   زة الق،ائية و النيابوة والق،واء و أ ونواء ااعوى الجنائية اإ

لى التطبيوق الصوحيح للقوانون ، وتطبيوق العقواب عولى الجواني ، دون مراعواة  مباشرة ااعووى الجنائيوة تسوع  اإ

بينما تسع  الوساطة الجنائيوة .تعويض المجني عليه،   أ و اإصلاح الإضطراب الناجم عن الجريمة ، أ و تد هيل الجاني 

بعاد الجاني عن طريق السومن أ و التشوهير و صحيةوة السووابق و كوما اإلى تحقيق تلك ال غر  اض السابقة ، وليس اإ

في ااعوى التقليدية 
3

، فالوساطة الجنائية نموذج يقوم على اإصلاح العلاقات الإجتماعية بين ال طوراف ،فالجواني 

ص دماجه في المجنع ،واإ عادة اإ لى اإ صلاح أ ضرار الجريمة بالشكل ايخي ي،دي اإ لاح العلاقة بينوه وبوين المجوني يقوم باإ

عليه وهو ما يساعد على تحقيق الإنسجام الإجتماعوي 
 
فوالتعويض ايخي يدفعوه الجواني لل موني عليوه ، ل يمكون . 

دماجه في المجنع  عادة تد هي  واإ لى اإ نما تدبير اإصلاحي يهدف اإ عتباره بمثابة عقوبة ، واإ  .اإ

نشاء ع لى اإ نوه لون زكوون هنواك ضرورة فالوساطة الجنائية من خلال سعيها اإ لاقوات جديودة بوين ال طوراف ، فاإ

للحديث عن خطد  الجاني ومس،وليته الجنائية 
 
. 

                                                           
1
 -DAVIS(G) :Making amends,mediation and reparation in criminal justice,Routledge.london and New 

york,1992.p114 

 
2
- BONAFE SCHMITT(Jean.Pierre) :la médiation une justice douce syros-alternatives,paris 1992 .p.19 

 
3
- BONAFE SCHMITT(Jean.Pierre) :la médiation une justice douce,op.cité.p.19 
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فالوساطة تمكن ال طراف من الإجتماع، وتبادل أ س باب النزاع ،والتعبير عون المشواعر ، بالشوكل ايخي يسواعد 

عادة العلاقات القديمة ،أ و  لى ترضية ، واإ نشاء رواب  جديدة تحقق الإنسوجام على تصةية الخلاف ، والوصول اإ اإ

الإجتماعوي
 
وهووو موا ل يتوووافر مون خوولال الإجوراءات الق،ووائية ، فجووهر الوسوواطة هوو وضووع الونزاع في مكانووه .

أوواد عوودد موون الحلووول الإختياريووة ، والووتي تتسووم بالعوودل  الصووحيح ، والع وول عوولى تحليوول أ سوو بابه موون أ جوول اإ

لى الإجراءات المعتادة والإنصاف  بمعرفة أ طراف النزاع ، دون الل موء اإ
 
. 

 .الوساطة الجنائية وس ياسة الحد من العقاب :الةرع ال ول  

، س ياسة الحد من التموريم تعرف الس ياسة الجنائية المعاصرة عدة وسائل لعلاج أ زمة العدالة الجنائية ، تنثل في

وتنثول س ياسوة الحود مون العقواب في بقواء .س ياسة الحد من العقاب ، والمعالجة  اير الق،ائية للدعوى الجنائية 

الةعل مجرما ، ولكن مع  ةين فكرة الردع ، وهذا ما قد يحدث عن طريق الشرطة التي قد تمتنع عن الملاحقوة 

العامة عن طريق سلطتها في عدم ملائمة تحريو  ااعووى الجنائية في الجرائم التي يمكن التسامح فيها ، أ و النيابة 

الجنائية 
1
لى تطووزر . فعن طريق الوساطة الجنائية يمكن تةعيل س ياسة الحد من العقاب ، بالشكل ايخي يو،دي اإ

صلاح نظام العدالة الجنائية   .واإ

 .الوساطة الجنائية ونظام الإختبار الق،ائي : الةرع الثاني  

يقواف السويريقصد بنظوام الإختبوار   في ااعووى الق،وائية لمودة الق،وائي النظوام ايخي بمقت،واه يمكون لل حكموة اإ

نتهوت فوترة الإختبوار معينة ذا اإ لتزاموات محوددة ، فواإ ، ويتم خلالها مراقبة سلوك المتهم ، وقد يوتم تكليةوه بتنةيوذ اإ

ذا خالن المتهم الإلتزا نق،اء ااعوى الجنائية ،  واإ مات الملقاة عولى عاتقوه يوتم السوير بنجاح جاز لل حكمة الحكم باإ

في ااعوى الق،ائية ضده 
2
جتماعية تتولى تنةيذ بورامجم . ويتولى رقابة المتهم في فترة الإختبار م،سسات وهيئات اإ

تد هيلية للمناة ، ومن هنا  هر الإرتبواو بوين نظوام الإختبوار الق،وائي والوسواطة الجنائيوة ، حيوث كان الق،واة 

لتوفيق بين الجاني والمجني عليه بالشكل ايخي يحقق تعويض المجني عليوه وتد هيول الجواني يس حون لهذه الجهات با

نتشرو تطبيقوه . رتب  تطبيقها في النظام ال نجلوأ مرزكي بالتحول عن الخصوومة الجنائيوة وايخي اإ فالوساطة الجنائية اإ

ستبدال العقوبات التقليدية ببر  لى اإ ومون هنوا .امفي تد هيلية وعلاجية في الوليات المتحدة وكندا ، وايخي يهدف اإ

 هر دور م،سسات وجمعيات الرقابة الق،وائية وجمعيوات مسواعدة المجوني علويهم ، والوتي تتوولى الإشراف عولى 

 .برامفي تد هيل الجناة 

                                                           
1
 71،72،ص7111عمر سالم،ملامح جديدة لنظام وقن التنةيذ في القانون الجنائي ، دار النه،ة العربية،م  ،.و د 
2

في مجولة العلووم القانونيوة والاجتماعيوة، العودد احمد فتحي سرور،نظام الاختبار الق،ائي في نظرية القوانون في التشرويع الم وي،بحث منشوور .و  د

 .11الثالث، ص 
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طوار الإختبوار الق،وائي القوانون النمسواوي  ومن التشريعات الجنائيوة الوتي تعورف تطبيوق الوسواطة الجنائيوة في اإ

ليزي والقانون الإنج
1
وزرى جانوب هوام مون الةقوه   أ ن النيابوة العاموة في بلمويكا تعورف تطبيوق نظوام الإختبوار .

طار سلطة الملائمة في تحري  ااعوى الجنائية ، أ ن الةقه الجنائي في فرنسوا قود رفوض  ويول ملول  الق،ائي في اإ

عتبار أ ن هذا ال مر ينطوي على فرض شروو تمس الحري ة الةرديوة لل وتهم، ال مور ايخي هذه السلطة للنيابة ، باإ

ل عن طريق المحاكم   .ل أوز فرضه اإ

 .الوساطة الجنائية أ حد اساليب الس ياسة الجنائية : الةرع الثالث 

تعرف الس ياسة الجنائية أ ربعة أ ساليب لحل المنازعات الجنائية ، وكل أ سلوب من تلك ال ساليب يصلح لموا ة 

بيعوة ال سولوب المطبوق ، دون أ ن زكوون صوالحا لموا وة جورائم أ خورى جرائم معينة ذات طبيعوة تتناسوب وط 

وأ ول هذه ال ساليب ، ال سلوب العقابي وايخي ي،سس عولى فكورة العقوبوة ، وايخي يةورض عولى الجواني عنود .

رتكابه جريمة ، وزكون محور هذا ال سلوب شخص الجواني مون خولال تود هي  وردعوه ، كوما في حوال العقووبات  اإ

 .ريةالمقيدة للح

أ ما ثاني هذه ال ساليب ، فهو ال سلوب العلاجي وي،سس عولى فكورة التودابير الإحترازيوة ، وهوو أ ي،وا يةورض 

زالة الحالة الموجودة ايه لإرتكاب الجريمة،وزكون محوور هوذا ال سولوب هوو مسواعدة شخوص  على الجاني بهدف اإ

يداعه في المصحات العلاجية أ و الم،سسات التد هي   .لية الجاني من خلال اإ

أ ما ثالث هذه ال ساليب ، فهو ال سولوب التعويتحو ، وايخي ي،سوس عولى فكورة تعوويض المجوني عليوه ، وهوو 

يةرض على الجاني بهدف تعويض المجني عليه ، ومحور هذا ال سلوب هو شخص المجني عليه عن طريوق اإصولاح 

مون الجواني والمجوني عليوه عنود وأ خر هذه ال ساليب هو ال سلوب التووفيقي ، وايخي يعورض عولى   . الضرر 

لى التوصل اإلى حل النزاع بين الجاني والمجني عليه على الرغم من وقووع  وجود جريمة ما ،ويسع  هذا ال سلوب اإ

جوراء عمليوة التةواوض  الجريمة وزكون محور هذا ال سلوب هو المحافظة على العلاقة بين طرفي النزاع من خلال اإ

لى الحل التوفيق ي بينهما للوصول اإ
2
فالوساطة الجنائية هي .وهذا ال سلوب هو ايخي تقوم عليه الوساطة الجنائية . 

لى حمايوة العلاقوة  لى حول رضوائي يهودف اإ أ سلوب توفيقي بين طورفي الونزاع بمسواعدة الغوير أ مولا في الوصوول اإ

الإجتماعية 
3
 . 

 

                                                           
1

غم وبووت و عرف القانون الهولندي والنروأي تطبيق نظام الاحتبار الق،ائي في مرحلة التهام،حيث تملك النيابة العامة سلطة تقدزر رفع ااعووى ر

عية ،فقد ترى عدم تقديمهم لل حاكمة في حالت الجرائم البس يطة او الحالت التي بالنس بة لطائةة من المجرمين وفقا لعتبارات الس ياسة الاجتما. الته ة

 .زكون فيها رفع ااعوى كافيا للضرر بالمتهم حيث يستبدل ذلك بوضع المتهم تحت الاختبار لةترة معينة للتثبت من حسن سلوكه
2
-FAGET (Jacques)le cadre juridique de la médiationpenale entre repression et reparation,logiques 

juridiques ,L Harmattan, ,1997,p80 
3
 .00،ص 7111عادل علي المانع، الوساطة في حل المنازعات الجنائية،مجلة الحقوق،جامعة الكويت،العددالرابع،الس نة الثلاوون ديس بر .د و 
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 .الوساطة الجنائية صورة لخصخصة ااعوى الجنائية : المطلب الثاني  

في الةقه الةرنسي ذهب رأ ي
1
عتبار الوسواطة الجنائيوة صوورة مون خصخصوة ااعووى الجنائيوة ، ذلك أ ن   لى اإ اإ

فالمناقشوات بوين الطورفين .تعويض الضرر يصبح مسد لة  ص أ طراف النزاع باارجة ال ولى ول شد ن للدولة بها 

نحو أ ف،ل ، ليس فق   وهوما يس ح بد ن يد خذ في الإعتبار، وعلى.تكون مباشرة ، ومن دون تدخل الوس ي  

نما أ ي،ا مقترحات التعويض من جانوب الجواني  وأ نوه ل محول للتخووف .المعاناة أ و ال لم ايخي زكابد المجني عليه ، واإ

عتبوار أ ن الوسواطة توتم تحوت رقابوة دقيقوة مون النيابوة العاموة ، والوتي  من فكرة خصخصة ااعوى الجنائية ، باإ

 .ى بناء على نتيجة الوساطة زكون لها سلطة الحةظ او تحري  ااعو 

دارة المنازعات الجنائية : المطلب الثالث   .الوساطة الجنائية نموذج لإ

تعد الوساطة الجنائية عودة ل صل كان للكيانات الإجتماعية كال سرة والقبويلة تحتكور فيوه مسود لة حول المنازعوات 

حوتكار سولطة حول .التي تحدث داخل نطاقهوا  ل أ ن رغبوة ااولة في اإ المنازعوات في المجنوع والتطوور الإجتماعوي   اإ

حيوث قاموت .لهذه الكيانات ، أ دى اإلى سلب هذه الكيانات الإجتماعيوة اورهوا التقليودي في حول المنازعوات 

ااولة بتحريم صور وأ شكال العدالة الخاصة ، وهو ما يعرف بالعنن أ و القهر المبرر مون جانوب ااولة لإحوتكار 

سلطة حل المنازعات
2
ل.  أ ن هذا الإحوتكار لم زكون أ بودا مطلقوا ، فواإلى جانوب ااعووى الجنائيوة ،كانوت هنواك اإ

مبووادرات خاصووة موون ال فووراد في حوول منازعووات ذات طبيعووة جنائيووة
3
ل أ ن أ  ووزة ااولة ، ونظوورا للتطووورات . اإ

تجاههوا في مو  لى اإ نح جانوب مون الإجتماعية ، لم تسو تطيع موا وة منازعوات الجمهوور المتزايودة ،ال مور ايخي أ دى اإ

فنظورا .سلطتها في حل المنازعات اإلى  ات اير ق،ائية ، بالشكل ايخي يخةون عوبء الق،وايا المتراكموة بالمحواكم 

لنمو وتطور تجارب الوساطة الجنائية في فرنسا ، اإتجهت ااولة نحو قبول مشاركة المجنع المودني وتودع  جمعيوات 

بة الق،ائية من خلال الإعانات الماليةال هلية كم عيات مساعدة المجني عليهم والرقا
4
. 

 الوساطة الجنائية تمثل تطور في و يةة النيابة العامة : المبحث  الثاني 

لى ال خووذ بنظووام الوسوواطة الجنائيووة ، وايخي يعووبر عوون تصووور جديوود اور العوودالة  تجهووت بعووض التشروويعات اإ اإ

ااعوى الجنائيوة ، وموا يترتوب عليهوا مون أ ثار سولبية  الجنائية تقوم فيه النيابة العامة بدور فعال أ كثر من تحري 

بالنس بة للكليرزن ، أ و الحةظ ايخي ل زرضي الرأ ي العام أ و المجوني عليوه ، وهوو موا سووف نتنواوله عولى النحوو 

 :التالي 

 

                                                           
1
- BONAFE-SCHMITT(J-P)la médiation pénale, en France et aux etats Unis L.G.D.J, 1998  p.18  

2
الوسواطة الجنائيوة ووس يلة اوير تقليديوة في حول المنازعوات الجنائيوة و دراسوة في النظوام الإجورائي الةرنسيو ، دار النه،وة  ابوراه  عيود نايول،.و د 

 04،  ص7110العربية،م  ،
3
 -BONAFE-SCHMITT(J-P)la médiation pénale, op.cité  p.18 

4
- BONAFE-SCHMITT(J-P)la médiation une justice douce syros-alternatives, op.cité ,p50   
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 الوساطة الجنائية خيار ثالث في ااعوى الجنائية : المطلب ال ول 

لى عل هوا عون طريوق تحريو  ااعووى ال صل أ ن النيابة العاموة تمولك سولطة  الت وف في الق،وايا الوتي تصول اإ

ذا كان المتهم مجهول  وهذا هوو الوضوع الغالوب .الجنائية ، أ و حةظ ال وراق لعدم ال  ية أ و عدم كةاية ال دلة أ و اإ

ضوافة .ومنها تشريعنا الإجرائي الجزائري.في التشريعات الجنائية  لى اإ تجوه اإ ل أ ن المشرع الةرنسي اإ خيوار حوديث و اإ

لتزاموات عولى  لى فورض اإ لى بدائل تغني عوما سو بق ذكوره ، ن ن تلجود  النيابوة العاموة اإ ثالث و ، زنثل في اللموء اإ

فاعل الجريمة ، أ و أ ن تطلب منه أ ن يصحح وضعه القانوني تبعا لما هو مقرر قانونا   أ و أ ن يصولح الضرور ايخي 

لى الوساطة ا لى الصلح الجنائيأ حدوه بةع  ، أ و أ ن يتم اللموء اإ لجنائية ، أ و أ ن يتم اللموء اإ
1

   . 

الوتي تونص عولى  0و  01وقد أ كد المشرع الةرنسي في قانون الإجراءات الجنائية على ذلك من خلال نوص الموادة 

ن و أ  0:للنيابة العامة الحق في أ ن تقرر بصدد الجريمة المرتكبة والمعروضة عليها أ حد الخيارات الثلاوة التالية :" أ ن 

لى خيارات بديلة عن مبواشرة ااعووى الجنائيوة بتطبيقهوا لو وضواع المقوررة 7.تباشر ااعوى الجنائية  و أ ن تلجد  اإ

رتوكاب الةعول الإجورامي تسووغ و  0. 7و00والمادة  0و 00بالمادة  ذا كانوت الظوروف الخاصوة باإ أ ن تحةظ التحقيوق اإ

جراء الوساطة الجنائية فقرة خ 0و 00ومن البدائل التي نصت عليها المادة ." ذلك   .امسة اإ

 الوساطة الجنائية تمثل تحول في و يةة النيابة العامة : المطلب الثاني 

تعتبر النيابة العامة شعبة من شعب السولطة الق،وائية ، وهي الجهوة المكلةوة نيابوة عون المجنوع بمكافحوة الجريموة ، 

ثم تطوور .الجنائيوة وهي بوذلك تبواشر و يةوة الإتهوام وتقرزر حق ااولة في العقاب عن طريق مباشرة ااعووى 

لى جانوب و يةوة الإتهوام  ختصاص النيابة العامة بمباشرة و يةوة التحقيوق في ااعووى اإ لى اإ ل .الامر بعد ذلك اإ اإ

أ ن هذا الجمع بين الو يةتين قد اإنح  في بعض التشريعات كالقانون الةرنسي ، تطبيقا لمبدأ  الةصل بين و وائن 

قت  دور النيابة العامة على مباشرة و يةة الإتهوام ، وتورك و يةوة التحقيوق  ل حود الق،واة الق،اء ا لجنائي ، فاإ

نتشار الجريمة في المجنع الةرنسيو ، دعوت اإلى ضرورة تةعيول دور النيابوة العاموة في التعامول موع . ل أ ن تطور واإ اإ

نيابووة العاموة في القووانون ااور جديود عولى ال الجورائم اليوميوة المعتووادة مون خولال التوفيووق بوين الخصووم ، وهووذا 

 .المقارن

والواقووع أ ن النيابووة العامووة كانووت تبوواشر سوولطتها في ملائمووة تحريوو  ااعوووى أ و حةظهووا موون خوولال النظوور في 

ل أ نوه مون خولال أ ليوة  تصوال بوين طورفي الونزاع ، اإ ملابسات الق،ية و روفهوا ، دون أ ن يت،و ن ذلك أ دنى اإ

تصال بالجاني سواء كان بنةسوه أ و عون طريوق الحةظ تحت شرو والوساط جراء اإ ة الجنائية أ مكن لع،و النيابة اإ

عطائه فرصة لإصلاح الضرر الناجم عن الجريمة  وهذا ااور الجديود للنيابوة زكشون عون توسوع .وس ي  بهدف اإ

لى جانووب و يةووة الإتهووام  ختصاصووا جديوودا اإ في دورهووا في ااعوووى الجنائيووة ،حيووث أ صووبح دورهووا يشوو ل اإ

                                                           
.

 1
  04ابراه  عيد نايل،المرجع  السابق ،ص .د   
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دارة عملية التةاوض بين طرفي الخصومة ال  تقليدية، يتعلق بسلطتها في اإ
1
وهو ما يماول ااور ايخي كان يقووم بوه  

0247قاضي الصلح في فرنسا حوتى سو نة 
2
رجواء تطبيوق ،   هوذا وقود عرفوت بعوض التشرويعات المقارنوة نظوام اإ

العقوبة بتعويض المجني عليه 
3
لى أ ن التشرويعات المقارنو. ختلةوت في قودر مشواركة أ ع،واء ونود أ ن نشوير اإ ة قود اإ

النيابة في عملية التةاوض بين طرفي الونزاع فهنواك القوانون البلمويكي ، وايخي أ عطو  ع،وو النيابوة دور مبواشر 

دارة التةاوض بين طرفي النزاع وهناك القانون الةرنسي ، وايخي حضرو عولى أ ع،واء النيابوة  و اهر في متابعة واإ

وقد كان أ ع،اء النيابة العامة في مدينة بونتوواز الةرنسو ية ، يقوموون .الخصومة  مباشرة دور الوس ي  بين طرفي

دارة الوسوواطة الجنائيووة مبوواشرة في دور العوودالة والقووانون في ال حيوواء الووتي تعوواني موون بعووض المشوواكل ال منيووة  باإ

والإجتماعية 
 
ل أ ن هذا ااور قد شهد تراجعا بسبب الحضر ايخي وضعته وزارة العدل ال.  ةرنس ية على أ ع،واء اإ

عتبوارات الحيواد والإسو تقلال الوتي أوب أ ن تحوكم مه وة  لى اإ سوتنادا اإ النيابة العاموة مون القيوام بودور الوسو ي  اإ

الوس ي 
4
. 

ل أ ن النيابة العامة تقوم بدور هام في مب جراءا اير ق،ائيا ، اإ ، اشرتهواوبالرغم من أ ن الوساطة الجنائية بطبيعتها اإ

مكانية تطبيقها من حيث طبيعة الجريمة والجاني وأ ثر الجريمة على النظام الإجتماعي حيث تقوم أ ول بتقدزر مد ى اإ

ختيار الجرائم محل الوساطة ، ناهي  عن سلطتها في متابعة الوساطة وتقدزر مدى نجاحهوا مون  فهىي التي تقوم باإ

 .خلال القرار ايخي تتخذه بشد ن الت ف في ااعوى 

عتبار ا: المطلب  الثالث   لوساطة بديلا عن النظام الق،ائي مدى اإ

نتشووار تجووارب الوسوواطة ونجاحهووا في العديوود موون ااول الووتي تسووائل الةقووه الجنووائي ،أ ونوواء بحووث و يةووة  أ دى اإ

عتبار الوساطة نظاما بوديلا عون النظوام الق،وائي فواإختلن الةقوه  الوساطة في النظام الجنائي و عن مدى جواز اإ

تجاهين  ثواني زورى الوسواطة نظاموا مكمولا للنظوام ال ول زرى الوساطة نظاموا مووازيا للنظوام الق،وائي ، وال :بين اإ

 . الق،ائي

ذهوب الوبعض .الوساطة نظام بديل للنظوام الق،وائي :الإتجاه الاول 
 

عتبوار الوسواطة بوديلا عون العودالة  لى اإ اإ

نموا ت،سوس  ستنادا على أ نها ل ت،سس على فكرة تطبيق العقوبة ،التي يقوم عليها القانون الجنوائي ،واإ التقليدية ، اإ

لى ااعووى .اإصلاح العلاقات المتوترة بين الجاني والمجني عليه على فكرة  وهي بالتوالي تجنوب ال طوراف اللمووء اإ

 .الجنائية 

                                                           
 1

- MONDON(D) :justice imposeKjustice négociéKles limites d’une opposition,l’exemple du parquetkdroit 

et société .1995,N°:30,31p241 
2
 -BLANC(G) :la médiation penale,op.cité,N°2p211 

0
  07ابراه  عيد نايل ،المرجع السابق،صو  
0
 021، ص7110اسامة حس ينين عبيد،الصلح في قانون الاجراءات الجنائية والنظم المرتبطة به، دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه،القاهرة،.و د 
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ويستند أ نصار هذا الإتجاه في تبرزر هذا الرأ ي على نموذج الوساطة الإجتماعية في الوليات ال مرزكيوة وفرنسوا ، 

يرة والمنازعات ال سريوة دون ولووج الطريوق الق،وائي ، وايخي أ مكن عن طريقها تسوية العديد من  منازعات الج

 .وبالتالي أ مكن علاج  اهرة تزايد منازعات الجمهور في النطاق الجنائي 

وقد اعترض راي اخر في الةقه الةرنسيالوساطة نظام مكمل للنظام الق،ائي :الإتجاه  الثاني 
1

عولى فكورة اعتبوار 

عتبووار أ ن قبووول الوسوواطة يمثوول تهديوودا خطوويرا لل ،سسووة الوسوواطة الجنائيووة بووديلا عوون العوودالة التقل  يديووة، باإ

خلال خطيرا بمبدأ  ق،ائية العقوبة ايخي يعد أ حد المبادئ العامة في القانون الجنائي   . الق،ائية، واإ

وزرى الرأ ي الرار في الةقه الةرنسي 
 
أ ن الوساطة الجنائية ل يمكن ان تكون بديلا للق،واء ، وذلك ان الغالبيوة  

حوالة الق،وايا اإلى جمعيوات ا لعظ   من صور الوساطة تعتبر وسواطة ق،وائية ، فالنيابوة العاموة هي الوتي تقووم باإ

مساعدة المجني عليهم والرقابة الق،ائية ،كما أ نها هي التي تتولى تقي  نتائج الوساطة واإ واذ قرارهوا بشود ن ااعووى 

.الجنائية 
2
 

لعودالة والقوانون ، وقنووات العودالة ، والوتي تعتوبر دوائور تنودمفي ف،لا عن تبوني المشروع الةرنسيو لةكورة دور ا

 مباشرة في الهيئة الق،ائية 

ومن ناحية ثانيوة ، فقود ذهوب رأ ي أ خور في الةقوه الةرنسيو
3

عتبوار الوسواطة بوديلا للدعووى  لى أ نوه ل يمكون اإ اإ

ذلك أ ن هوذا السوبب ل  الق،ائية ،حتى لو أ دت اإلى علاج  اهرة تزايود منازعوات الجمهوور في النطواق الجنوائي

ليها من زوايا ضيقة ،م،داها أ ن ال زمة المعواصرة لل ،سسوة  زكةي وحده لتبرزر الوساطة الجنائية ، أ و التي ينظر اإ

 .الق،ائية ،تعد مجرد مظهر لةقدان أ لية التنظ  الإجتماعي في حل المنازعات 

المجنع يحتواج لو  النظوامين ،فلوكل نظوام موزاياه والواقع أ ن الوساطة الجنائية ل تناقض النظام الق،ائي ،بل أ ن 

نموا مون أ جول التخةيون عنوه ، .ومجاله الخاص  فالوساطة الجنائية لم تنظم من أ جل الق،اء على النظام الق،ائي واإ

فهىي  دم النظام الق،ائي من خلال التسوية السل ية للنزاعات 
4
وزرر ان الورأ ي الثواني هوو ال ولى بالتد ييود ،  

الجنائيوة ل يمكون ان تكوون بوديلا عون ااعووى الق،وائية ،كوما أ نهوا ل يمكون أ ن تحول محلهوا في حول  فالوساطة

نموا هي شوكل مون أ شوكال التنظو  الإجتماعوي لحول المنازعوات الجنائيوة ، والوتي مون خلالهوا يمكون  المنازعات، واإ

يخي يحقوق موا وة فعوالة للظواهرة للس ياسة الجنائيوة التوفيوق بوين الإتجواه العقوابي والإتجواه التصوالحي بالشوكل ا

 .الإجرامية 

 

                                                           
0
-ABEL(R) :reglement formel,informel des conflits analyse d’une alternative,sociologie du travail,  1981.p50  

2
- BONAFE-SCHMITT(J-P) la médiation une justice douce , op,cité, p 15 

3
. BONFE-SCHMITT(J-P)la médiation une justice douce, op.cité.p.19  

4
  02-2،ص7117دار النه،ة العربية، م ، عاشور مبروك ، نحو  محاولة للتوفيق بين الخصوم ،و 



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

110 
 

 : اتمةخ

فالس ياسة الجنائيوة بتو هوا بال خوذ نحوو وسواطة جنائيوة أ ضوةت تطوور في نظوام العودالة وو يةوة النيابوة الوتي 

قت ت على توجيه الإتهام بتحريو  ااعووى الع وميوة ، أ و حةوظ الملون لجهول الجواني ، فد ضوافت الس ياسوة  اإ

لى حلول دون اخذ بمباشرة ااعوى الع ومية التي تنتهىي الجنائية الحديثة  عمل ذو فعالية على النيابة في الوصول اإ

نعودام الادلة  ، والمجوني عليوه يصوعب جوبر  في بعض الاحيوان بوبراءة الجواني او حةوظ الملون في أ ول وهلتوه لإ

لجاني بطرح الوساطة الجنائيوة ضرره فبالو يةة الجديدة أ صبح عمل النيابة جد فعال بتعويض المجني عليه وردع ا

 .على ال طراف 

 قائمة المراجع 

 :  و باللغة العربية  10

 7117عاشور مبروك ،نحو محاولة للتوفيق بين الخصوم، دار النه،ة العربية،م  .و د

 7111عمر سالم، ملامح جديدة لنظام وقن التنةيذ في القانون الجنائي ، دار النه،ة العربية، م ، .و د

ابراه  عيد نايل،الوساطة الجنائية ووس يلة اير تقليدية في حل المنازعات الجنائية و دراسة في النظام الإجرائي الةرنسي، دار .و د

  7110النه،ة العربية،م  ،

 7110ة،اسامة حس ينين عبيد،الصلح في قانون الاجراءات الجنائية والنظم المرتبطة به،دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه،القاهر .و د

عادل علي الموانع، الوسواطة في حول المنازعوات الجنائيوة،مجلة الحقوق،جامعوة الكويت،العددالرابع،السو نة الثلاووون ديسو بر .و د

7111 

احمد فتحي سرور،نظام الاختبوار الق،وائي في نظريوة القوانون في التشرويع الم وي،بحث منشوور في مجولة العلووم القانونيوة .و د

 .ثالثوالاجتماعية العدد ال 

 .  ،مطبعة جامعة القاهرة 0212احمد فتحي سرور ، الس ياسة الجنائية ،مجلة القانون والإقتصاد ،مار  .و د 
وو  
تقي  المعاملة في الم،سسات العقابية دراسة مقارنة،المركز القوومي للبحووث الاجتماعيوة والجنائيوة "احمد عصام اازن مليحي،.د

 . 7111القاهرة ،

 

 :  و باللغة ال جنبية  17

وو  ABEL(R) :règlement formel, informel des conflits analyse d’une alternative, sociologie du 

travail,  1981 

و  BERG(R) médiation pénale, encyclopédie dalloz, sept .1999  

ووو  BONAFE-SCHMITT(Jean.Pierre) la médiation pénale en France et aux etats Unis 

L.G.D.J,1998 و    BONAFE-SCHMITT(Jean.Pierre) la médiation une justice douce syros-

alternatives,paris1992 

وو  BONAFE SCHMITT  (Jean.Pierre) la médiation une justice douce syros-alternatives,paris 

1992 
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وو  DAVIS(G) :Making amends,mediation and reparation in criminal justice,Routledge.london 

and New york,1992  

وووو  FAGET(Jacques)le cadre juridique de la médiationpenale entre repression et 

reparation,logiques juridiques ,L Harmattan, ,1997 

و  LE ROY(E) « la médiation, mode d’employé »droit et société, No,29,1995 

وو  MONDON(D) :justice imposeKjustice négociéKles limites d’une opposition, l’exemple du 

parquetkdroit et société1995   
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أ مام المحكمة الجنائية ااولية المناصب العليا و مس،ولية القادة يالمس،ولية الجنائية لو فراد ذو 
*
 

 .تيارت -جامعة ابن خلدون -كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية  -"أ  "أ س تاذ مساعد   -داودي منصور /أ  

  :لخصالم

يشكل موضوع مسو،ولية رؤسواء ااول والقوادة الس ياسو يين والعسوكريين عون جورائم الحورب والإبادة 

دولي نظرا لو ثار السلبية الوتي تموس  اهتمامالجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي  تص بها المحكمة الجنائية ااولية 

 .السب وال من ااوليين جراء هذه الجرائم الخطيرة 

ومن هنا تد تي هذه ااراسة لتميب عولى المسود لة بالتعورض أ ول اراسوة طبيعوة الحصوانة المقوررة لرؤسواء ااول 

ذه الصةة الرسمية وهذه الحصوانة والمو ةين السامين بااولة في القانون ااولي، ثم نعرج لحالت عدم الإعتداد به

( 77)في القانون ااولي الجنائي، ونبحث موقن النظام ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية من خلال نص الموادة 

 (المبحث ال ول. )منه

نقن أ مام معالجة مسد لتين تت، ن أ ولهما مس،ولية القوادة العسوكريين وال شوخاص المودنيين ( المبحث الثاني)وفي 

 .المناصب العليا والمسد لة الثانية تت، ن مسد لة أ وامر الرؤساءذوي 

Résumé: 

La question de la responsabilité des chefs d'Etats et des dirigeants politiques et 

militaires pour crimes de guerre, génocide et crimes contre l'humanité qui sont relevant de la 

compétence de la cour pénale internationale, elles 'agit d'intérêt de la 

communauté internationale parce qu'elle affecte la paix et la sécurité internationales. 

On partagé  cette étude, en deux conception : la nature de la immunité des chefs d'Etats et 

des gouvernements en droit pénale international et d'examiner la position du Statut de 

Rome grâce à son article (28). (Section I) 

Dans (Section II) d'étudier la question de la responsabilité des commandants militaires et les 

commandants politiciens, la question de l'ordre de ses supérieurs. 

 :مقووووووودمة

ن من أ هداف القانون ااولي الجنائي زالة منطق القوة وقبول عدالة القانون, اإ قصد حماية المج وعوة البشروية مون , اإ

 .                                 أ ي انتهاك خطير لحقوقها، سواء كان ذالك في وقت السب أ و أ وناء الحرب

                                                           
يداع المقال  00/10/7102: تاريخ اإ

7102 /01/10: تاريخ تحك  المقال *
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دانة مقترفي الجرائم ااوليوة  البشوعة قصود حمايوة  قواعود  وتد سيسا على هذا فقد قامت المحكمة الجنائية ااولية باإ

القانون ااولي لحقوق الإنسان وقواعد القانون ااولي الإنساني وتد كيد المسو،ولية الجنائيوة  لو شوخاص الطبيعيوة 

وتكوون ( المحكموة)تنشود  بهوذا محكموة جنائيوة دوليوة  ) نوهحيث نصت المادة ال ولى من نظامهوا ال سوا   عولى أ  

زاء أ شد الجرائم خطوورة موضوع الاهوتمام ااولي  المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة  أ حكامها على ال شخاص اإ

ليه في هذا النظام ال سا    (.ذلك على النحو المشار اإ

الجنائيوووة للةوورد كان في معاهووودة فرسوواي الم،سسوووة حيووث أ ن ال سوووا  ال ول في تنظوو  المسووو،ولية ااوليووة 

أ ن ااول المتحالةووة تعلوون مسوو،ولية ) والووتي توونص عوولى أ نووه  772 وذلك وفقووا لمادتهووا الشووهيرة 0202جوووان77في

 .(الإمبراطور ال لماني ول  الثاني واعتباره متهما بارتكاب جريمة عظ   ضد ال خلاق ااولية و قدس ية المعاهدات

ذ أ نهوما  اير أ ن التطور الحقيقي لمسد لة المس،ولية ااولية الجنائية للةرد جواءت موع محواكمات نوورمبرغ و طوكيوو، اإ

أ وبتتا قاعدة فرض المس،ولية الجنائية ااولية للةرد، وذلك بعد الجرائم الةظيعوة الوتي ارتكبوت في الحورب العالميوة 

.الثانية 
(1)
 

لى النظام ال سا  لمحكمة نورمبرغ و ا لنظام ال سا  لمحكمة طوكيو نجد أ ن كلتواهما رتبوت المسو،ولية وبالرجوع اإ

ااولية الجنائية لو فراد، سواء بصةتهم الرسمية أ و ن فراد عاديين وكوذلك دون الاعتوداد بمبودأ  الحصوانة الق،وائية 

 .الجنائية لو فراد

بعود ال حوداث ال ليموة الوتي أ ما فيما يخص التمربة الثانية التي  هرت بعد محاكمات نورمبرغ و طوكيو فقد جواءت 

قل  يوغسلافيا مع بداية عام  قل  رواندا في عام  0220وقعت في اإ فقد شودت  0220وكذلك ال عمال البشعة في اإ

هذه ال عمال الإجرامية انتباه المج وعة ااولية بضرورة وقن هذه المد   بوضع أ ليتين دوليتين تنثلان في تد سيس 

. المحكمة ااولية الجنائية ليوغسلافيا و المحكمة ااولية الجنائية لرواندامحكمتين جنائيتين دوليتين هما
(2)
 

فةووي سووابقة قانونيووة ا ووذ مجلووس ال موون المبووادرة بتد سوويس هيئتووين ق،ووائيتين للتصوودي اللازمووة في يوغسوولافيا 

 .ورواندا، وهذا بعد فشل الحلول الس ياس ية

                                                           
(1)
المحواكم ااوليوة الجنائيوة، الطبعوة ال ولى،  -أ   الجرائم ااولية : القانون ااولي الجنائي، علي عبد القادر القهواجي/د:حول محكمتي نورمبرغ و طوكيو 

 -أ وليوات القوانون ااولي الجنوائي : فتوح عبود الله الشواذلي، القوانون ااولي الجنوائي / د. 717 -772ص. 7110الحلبي الحقوقية، لبنان منشورات 

 :كذلك. 007-004ص. 7117النظرية العامة للمريمة ااولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 

Eric David « Principes de droit des conflits armés », Bruxelles, Bruyant, 2émeédition, 1999, p.582. 
(2) 

PelletAlain, « le tribunal criminel international pour l’ex-yougoslave : Poudre aux yeux -  ouavancée, 

décisive ? »R.G.D.I.P,1994/1, pp.25-35. Voir MutoyMubiala, « le tribunal internationale pour le Rwanda : 

vrais ou fausse copie du tribunalpénal  international pour l’ex-Yougoslavie ? »R.G.D.P.I,1995/4,pp.929-954. 
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رسواء مبودأ  المسو،ولية  حيث أ ن دراسة النظوامين ال ساسو يين لمحكموة يوغسولافيا و روانودا، تد كود مون جديود اإ

فوراد سوواء ال فوراد العوادزن أ و ال فوراد ذوو المناصوب العليوا عون الجورائم ااوليوة الوتي ترتكوب باسم  الجنائية لو 

 .بالحصانات  الاعتدادولحساب ااولة، كما لم يتم 

تت، ن عرضوا تةصويليا لصونن هوام مون أ صوناف المسو،ولية  راسة على أ  ية جليلة نظرا لكونهاتنطوي هذه اا

فراد أ مام المحكمة الجنائيوة ااوليوة والمنوثلة في مسو،ولية رؤسواء ااول والموو ةين السوامين في ااولة  الجنائية لو 

ساء ال خورزن، وهوذا عولى التةصويل ومسد لة الحصانة، كما يت، ن شرحا لمسد لة مس،ولية القادة العسكريين والرؤ

 :التالي

فراد ذوو المناصب العليا: المبحث ال ول   المس،ولية الجنائية لو 

 تعيين طبيعة الحصانة المقررة لرؤساء ااول و المو ةين السامين في ااولة:المطلب ال ول

 الحالت التي ل أوز فيها للرؤساء التذرع بالحصانة الق،ائية :المطلب الثاني 

 مس،ولية القادة و الرؤساء ال خرزن: المبحث الثاني 

 مس،ولية القادة: المطلب ال ول 

 أ وامر الرؤساء: المطلب الثاني 

فراد ذوو المناصب العليا: المبحث ال ول   المس،ولية الجنائية لو 

شوكالت قانونيوة، ونعورض بالإجابوة عون هوذه المسود لة أ ول بدراسوة طب  يعوة الحصوانة تثير مسد لة الحصانة، عدة اإ

المقووررة لرؤسوواء ااول والمووو ةين السووامين بااولة في القووانون ااولي كمطلووب أ ول، ثم نعوورج لحووالت عوودم 

الاعتداد بهذه الصةة الرسمية وهذه الحصانة في القانون ااولي الجنائي، ونبحث كذلك موقون النظوام ال سوا  

 منه، كمطلب ثاني( 77)لل حكمة الجنائية ااولية وهذا من خلال نص المادة 

 تعيين طبيعة الحصانة المقررة لرؤساء ااول و المو ةين السامين في ااولة: المطلب ال ول 

تمنح قواعد القانون ااولي لورئيس ااولة الحصوانات والامتيوازات ااوليوة واابلوماسو ية، وهي ل تشو ل فقو  

. شخصه بل تمتد ل سرته وحاشيته
(1)
 

وهي بخلاف الحصانة التي تنتع بها البعثات اابلوماس ية، فواإن حصوانة رئويس ااولة تسو ند مون حصوانة ااولة 

ذاتها، وهو زنتع بهذه الحصوانات بحوكم العورف والتقاليود بوصوةه اوثلا لولدولة يقووم بتود مين بعوض و ائةهوا عولى 

لى قاعدة اللياقة والمجاملة . الصعيد ااولي، وهي تستند اإ
(2)
 

                                                           
(1)
اابلوماسو ية، : عولي الشوامي/د.  002ص. 7110لمحكمة الجنائية ااولية، دار الةكر الجامعي، الإسكندرية، طبعوة عبد الةتاح بيومي  ازي، ا/د 

 .0220نشد تها وتطورها وقواعدها، الطبعة الثانية، دار العب لل لايين 
(2)
 .041ص. عبد الةتاح بيومي  ازي، المرجع السابق/د 
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عندما زكون الرئيس خارج البلاد، سواء أ كان ل غراض رسمية أ م خاصوة، سوواء أ كان سوةره أ و زيارتوه جورت و 

كورام  نوه زنتوع بج يوع مظواهر الإ لى جانوب تمتعوه بنظوام الحصوانات والامتيوازات، فاإ نه اإ بصورة علنية أ و سرية، فاإ

. والحةاوة واحترام المراسم لجهة ال لقاب وال س بقية
(1)
 

بتحديود وتعريون النظوام  من عدم وجود حوتى اليووم ل ي اتةواق دولي أ و نوص دولي يعونى مبواشرةوعلى الرغم 

أ جنبيووة وايخي يتعلووق بتسووهيل توونقلاتهم في  القووانوني ايخي يطبووق عوولى رؤسوواء ااول خوولال تواجوود  في دولة

الخارج وبحمازتهم، فهناك فق  اتةاقية صادرة عن مجلس أ وروبا صدق عليها عدد قليل من ااول ال وروبية ويحوق 

 .0227أ يار /مايو 01لغيرها من ااول التصديق عليها، وهي اتةاقية 

لى الجمعية العام 0220وفي عام  ة لو مم المتحدة مشروع اتةاقية حول الحصانة، وحتى أ حالت لجنة القانون ااولي اإ

لى اتةواق، ولكون العورف ااولي يبقو  بقيموة  مكانيوة التوصول اإ اليوم لم يتم صدور أ ي قرار بهذا الخصوص لعودم اإ

 . القانون الملزم حتى في غياب اتةاقية دولية تحدد معالمه

مهم، وهو ملزم ن ي قانون، ولكن ااولة الحديثوة لم فهناك عرف دولي يمنح رؤساء ااول حصانة أ وناء قيامهم بمها

نها وسعت ال مر ليش ل رئاسة الوزراء ووزارات س يادية في عدة بلدان  . تكتن بهذا المس توى من الحماية بل اإ

والعالم يذكر كيون رف،وت محكموة العودل ااوليوة في القورار ايخي ا ذتوه في الق،وية المرفوعوة مون الكونغوو ضود 

رفوع الحصوانة عون وززور الخارجيوة الكونغوولي ل ن هنواك عرفوا دوليوا يح وي  7117شو باو /فبرازر 00بلميكا يوم 

 .القنصل العام والسةير

نه ما داموت هنواك حصوانة لهو،لء فولا تجووز محاكموة أ و ملاحقوة مون قوام بتعيوين  فقد كان منطق المحكمة يقول اإ

. القنصل العام والسةير
(2)
 

                                                           
(1)

 .     من المعروف أ ن الموقن في صدر الإسلام صارم من أ ي اس تثناء لمس ئول أ و قريب مس،ول من موا ة الق،اء كغيره من النا 

جابات قانونية محدودة الزمان والموضوع، فقد شهدت العقود ال ربعة ذا كان القرأ ن الكريم ينطلق من موقن أ خلاأ عالمي سام أ كثر منه اإ ال ولى في  واإ

موام أ حمود ومسوب والنسوائي . ازن الجديد عدة مواقن أ ساس ية تنم عن رفض فكرة التمازز والحصانة الق،ائية من حيث المبدأ  حياة ا فقد جاء عنود الإ

ذا سرق فيهم ال،عين قطعووه، وايخي نةسيو "مد وورا عن الرسول صلى الله عليه وسب  ذا سرق فيهم الشرين تركوه، واإ نما هلك من كان قبلكم بد نه اإ اإ

 ". لو كانت فاط ة بنت محمد لقطعت يدها! يدهب 

أ ل من كنت جلدت له  هرا فهذا  هري فليس تقد، "وأ ما عن غياب الحصانة حتى عن ال نبياء، فقد أ طلق الرسول صلى الله عليه وسب قبيل وفاته 

بكر الصديق المسل ين بتقويم الاعوجواج  لقد طالب الخليةة أ بو. أ ي يطلب القود وهو القصاص" ومن كنت ش نت له عرضا فهذا عرضي فليس تقد

قاموة الق،واء بوين النوا  بج ولة  في سلوك الخليةة ل السكوت عنه، في حين اخت  الإمام علي بن أ بي طالب في عهده اإلى موالك ال شوتر النخعوي اإ

قامة حدود الله"جامعة  نصاف المظلوم من الظالم وال خذ لل،عين من القوي واإ ع، الحصانة والجرائم الجس يمة، موقع الانترنوت هيثم منا/د". الحكم في اإ

 .2/17/7111،الجززرة نت، بتاريخ 
(2 )

 -ون بلخيري حسينة، المس،ولية ااولية الجنائية لرئيس ااولة، مذكرة ماجس تير في القانون ااولي والعلاقوات ااوليوة، كليوة الحقووق، بون عكنو

 . 007-000، ص7114جامعة الجزائر
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 0227تشروزن الثواني / الطلبات التي تقدمت بها المنظمات الحقوقية في نوفمبروللتذكير فقد رف،ت فرنسا وبلميكا

 . أ وناء زيارته لتلك ااولتين" لوران كابيلا"لمحاكمة رئيس جمهورية الكونغو اايمقراطية 

وعلى صوعيد ااسواتير والقووانين ال ساسو ية الوطنيوة، ل حاجوة للاستشوهاد بود كثر مون النظوام ال سوا  اولة 

ل يحواكم رئويس ااولة أ موام أ يوة محكموة  - أ  ) اإسرائيل ايخي يعطي المثل ال سوأ  لإطلاق الحصوانة حيوث جواء فيوه

يحوق لورئيس  - ب. عادية أ و خاصة تتعلق بود مر ذي صولة بو ائةوه وصولاحياته، بحيوث تكوون حصوانته مطلقوة

بق  حصانة رئيس ااولة سارية المةعوول ت  - ج. ااولة الامتناع عن الإدلء بد ي شهادة تتعلق بع   كرئيس للدولة

(.حتى بعد انتهاء مدة رئاس ته
(1)
 

لى تقرزر حصانة رؤساء ااول بالإحالة بطريقة القيا  على الحصانة اابلوماسو ية المنصووص  ويع د بعض الةقهاء اإ

 قورار الجمعيوة والمتعلوق بالعلاقوات اابلوماسو ية، وعولى 0210نيسوان 07عليها باتةواق فيينوا ااولي الموقوع بتواريخ 

( 70)الموادة مون في الةقورة ال ولى ايخي يونص ،7/07/0212الصوادر في 7401 ( XXVV)العامة لو مم المتحودة رقم

منه على أ ن رئيس ااولة ايخي يقوم بمهماته ينتةع في ااولة التي تس تقب  أ و في أ ي دولة أ خرى مون التسوهيلات 

.ااولي لرؤساء ااول وال،مانات والحصانات المعترف بها في القانون
(2)
 

جوراء محاكموة جنائيوة عولى ال قول أ ونواء اارسو تهم لمهوامهم،  وتحول هذه الحصانة التي زنتوع بهوا قوادة ااول، دون اإ

 .حصانة موجودة في ااس تور والقانون ال سا  على الصعيد الوطني وفي العرف ااولي

ال مة وفكرة المزج بوين هوذه السو يادة وبوين مون يمثلهوا  -وكانت هذه الحصانة محصلة الجمع بين فكرة س يادة ااولة

.حيث بهذا المعنى يصبح التعرض للرئيس تعرضاً لس يادة دولته. على رأ   ااولة
(3)
 

نموا  وهناك من الةقهاء من اعتبر أ ن هذه الحصانة الق،ائية الم نوحة لرؤساء ااول أ موام المحواكم الجنائيوة ال جنبيوة اإ

هيل النشواو والمهومات الوتي يقووم بهوا الورئيس اى اارسو ته لواجباتوه الرئاسو ية تقوم عولى أ سوس وبواعوث تسو 

شخص رئيسوها وتسوهيل أ مووره بعودم وضوع العراقيول والمعوقوات أ موام  احترامااولة من خلال  احتراموضرورة 

المهمات العاموة الوتي تقوع عولى عاتقوه، ول تعونى هوذه الحصوانة بود ن أ فعوال الشوخص المشو ول بحمازتهوا أ صوبحت 

 . مشروعة

.فالةقه ااولي يقر بمس،ولية ااولة عن أ عمال رئيسها وبعثاتها اابلوماس ية وكافة مو ةيها
(1)
 

                                                           
(1) 

 .2/17/7111الجززرة نت،  بتاريخ : لحصانة والجرائم الجس يمة، موقع الانترنت هيثم مناع، ا/د
(2 )

ن النص ال صلي بالغة الإنجليزية للةقرة ال ولى من المادة  : من هذا القرار ينص على أ نه ( 70)اإ

ARTICLE 21 : Statute of the chief of I' State and the personalities of high row ( 1. The chief of I' Sending 

state, when it is with the head of a special mission, enjoys, in the State of reception or a Non-member state, 

facilities, privileges and immunities recognized by the international law to the chiefs of Stay in official visit. ) 
(3 )

 .2/17/7111الجززرة نت،  بتاريخ : ثم مناع، الحصانة والجرائم الجس يمة، موقع الانترنت هي/د
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 الحالت التي ل أوز فيها للرؤساء التذرع بالحصانة الق،ائية :ب الثاني المطل

لى أ ن رؤساء ااول زنتعون بالحصوانات والامتيوازات المقوررة في القوانون ااولي،  في المطلب السابق، توصلنا اإ

 .س ااولة بارتكابهان أ ن زتهم رئيلكن ككل قاعدة قانونية فاإن الحصانة ليست مطلقة شاملة جميع الجرائم التي يمك

. فقد اس تقر الةقه والاجتهاد ااولي على أ ن حصانة الرؤسواء تقون عنود حودود قواعود أ مورة في القوانون ااولي

باطولة كل )تونص عولى أ نهوا 0212أ يار  70مون اتةاقيوة فيينوا المتعلقوة بالمعاهودات ااوليوة الصوادرة في  04فالمادة 

برامها في حالة تعارض مع قواعد أ مرة في القانون ااولي العام   (. اتةاقية تكون عند اإ

والمقصود بالقواعد ال مرة، بد نها القواعد المقبولة والمعترف بها من قبول الجماعوة ااوليوة، وتكوون مخالةتهوا محظوورة، 

ل بموجب قاعدة أ   عودد كبوير مون الةقهواء  فقود رفوض. مرة جديدة في القانون ااوليوأ ن تعديلها ل يمكن أ ن يتم اإ

الاعتراف بد ي حصانة لرؤسواء ااول، عنودما زكونووا مسو ئولين عون ارتوكاب مخالةوات جسو يمة للقوانون ااولي 

 .الإنساني

، معلقا على الجرائم المرتكبة خلال الحرب، أ نه ينبغي البحوث عون "Merignhac" كتب ال س تاذ 0202فةي عام 

ذا كانووا زنتعووا  المجرمين، حتى ولو كانوا في أ على المناصب، رؤساء أ و وزراء أ و قادة جيوش، دون أ ن نهتم فويما اإ

 .بالحصانة اابلوماس ية

، بد نه وفقا لل بوادئ المقوررة في القوانون "Donnedieu de Vabres"وبعد الحرب العالمية الثانية، كتب ال س تاذ  

نه ل أوز بقاء أ   فعال معينة دون مساءلة، وكذلك ل تو،ثر الحصوانة اابلوماسو ية عولى هوذه المسواءلة ااولي، فاإ

 .المطلوبة

، أ نوه ل يمكون لرؤسواء ااولة التوذرع بحصوانة دبلوماسو ية عنود 0240 فقود رأ ى في عوام"  Rolin"أ ما ال س تاذ  

. مخالةتهم قانون الشعوب
(2) 

أ ن مبدأ  الحصانة المطلقة لرئيس ااولة، هو مبدأ  مه ل اليوم في الحالة التي توجوه " Rousseau"وكتب ال س تاذ 

لى رئيس ااولة ته ة مخالةة القانون ااولي الإنساني  . فيها اإ

قوود أ كوودوا كووذلك مبوودأ  عوودم "  Zappala et  Decaux,Emmanuel"وفي النهايووة فوواإن كل موون ال سوو تاذزن 

توصول "  Decaux,Emmanuel"بالصةة الرسمية أ و الحصانات اابلوماس ية للحكام، فبالنس بة للس يد  الاعتداد

لى أ ن تجريم التعذيب في التةاقية ااولية لردع جريمة التعذيب لعوام 7111 س نة ، وموجوب ملاحقوة كل 0270 اإ

، 0227 لمتحودة في العواممن زرتكب جريمة الاختةواء الق وي لو شوخاص عنهوا في الإعولان الصوادر عون ال مم ا

 .يس تنتفي منه كل أ شكال الحصانة لمرتكبي هذه ال فعال

                                                                                                                                                    
(1 )

-714، ص0222القانون ااولي المعاصر، دار مكتبوة التربيوة ، لبنوان : عبد الكريم علوان، الوس ي  في القانون ااولي العام، الكتاب ال ول / د

 .7111لق،اء العدلي والق،اء الس يا ، منشورات الحلبي الحقوقية عصام اإسماعيل، محاكمة الوزراء بين ا/د. 711
(2)

 Rolin, H.-Documents parlementaires, Sénat, 1950-1951,24 mai 1951, n? 286, p.2. 
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لى اسوتبعاد كل أ شوكال عودم العقواب، بموا فيهوا حصوانة رئويس  وأ ن روح هذه النصوص واضحة، فهوىي تهودف اإ

.ااولة
(1)
 

رأ ى بوود ن هنوواك تميوويز بووين حصووانة رئوويس ااولة الو يةيووة وحصووانته الشخصووية، وأ ن " Zappala" أ مووا السوو يد

. ال خيرة ل تتحقق عند ارتكاب رئيس ااولة لجرائم ماسة بالقانون ااولي
(2)
 

ومن يقرأ  السوابق الق،ائية أد العديد من المحواكمات التاريخيوة لرؤسواء ااول واوير  مون ال شوخاص المنتعوين 

لق،ائية، دون أ ن زنكن ه،لء ال شخاص من التذرع بد ي حصوانة أ و امتيواز مون أ جول الإفولات مون بالحصانة ا

حيث من المس تقر عليه أ ن المبدأ  في القوانون ااولي، أ نوه ضمون بعوض الظوروف، فواإن الحموايات .العقاب ااولي

 .انون ااوليالتي يس تةيد منها اثلي ااول ل تطبق عندما تشكل ال فعال المدانة جرائم في الق

عن جرائم دولية في التاريخ الحديث كانوت بعود الحورب العالميوة ال ولى،  سامين في ااولة وأ ول محاكمة لمس ئولين

مبراطوور أ لمانيوا اليووم  0202 من معاهدة فرساي لعام( 772)فبموجب المادة  أ نشئت محكمة دولية خاصة لمحاكمة اإ

وبالنسو بة لمجورمي الحورب ال خوريين ايخزون ارتكبووا .لمزاولتوه حقوه في اافواع الثاني مع كةالة ال،مانات الضرورية 

المرتكبوون لجورائم ضود رعوايا عودة ) من التةاقية ذاتهوا عولى أ ن ( 772)جرائم ضد رعايا عدة دول، نصت المادة 

ر أ لمانيوا لم تتحقوق اير أ ن هذه المحاكمة لإمبراطوو (. دول فاإنهم يحاكمون أ مام المحاكم العسكرية للدول صاحبة الشد ن

فعليا بسبب رفض هولندا تسليمه، كما رف،ت أ لمانيا تسل  رعاياها لمحاكمتهم أ مام محاكم دول الحلةواء أ و أ موام المحواكم 

.ااولية
(3) 

                                                           
(1)

 Decaux, Emmanuel., "Les gouvernants" in Droit international pénal, s/ la dir. de Hervé Ascensio, 

Emmanuel Decaux   et Alain Pellet, Paris, Pédone, 2000. p. 192, § 28.  
(2) 

Zappala, S., " Do heads of State in Office Denjoy Immunity from. Jurisdiction for International Crimes? 

", EJIL, 2001, pp, 611.  

 :   في نسخته ال صلية على أ نه"   Emmanuel Decaux "وحول عدم الإعتداد بالحصانة أ و الصةة الرسمية زرى ال س تاذ

( Aujourd’hui l’affirmation d’une responsabilité du chef de l’Etat pour ses actes publics- et, a fortiori, une 

responsabilité de nature pénale correspond à une véritable révolution juridique. À L’exception fondée sur la 

notion d’actes privés. Vient s’ajouter une nouvelle exception relative aux « actes publics »insusceptibles par 

nature de se rattacher aux compétences de l’état, tels que les crimes internationaux. Il ne faudra pas moins 

de deux guerres mondiales pour voir consacrer le principe d’une responsabilité pénale du chef de l’état et-

au-delà du chef d’état-la plaine responsabilité des « gouvernants »en tant que tels. ).Decaux, 

Emmanuel, «Les Gouvernants » in Droit international pénal, s/ la dir. de Hervé Ascensio, Emmanuel 

Decaux et Alain Pellet, op.cit.p184, § 06. 
(3)

 Paul Tavernier, « l’expérience des tribunaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le 

Rwanda ».Revue international de la Croix-Rouge, Nov-Dec1997, p647.  
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المحاكمة الثانية هي التي أ عقبت الحرب العالمية الثانية أ موام محكموتي نوورمبرغ وطوكيوو حيوث مارسوت تولك المحواكم 

دانوتهم عون الجورائم المرتكبوة بصوةتهم الةرديوة وأ صودرت عملها فعليا  وقامت بمحاكمة كبوار مسو ئولي دول المحوور واإ

 .ال حكام بحقهم

وقد أ كدت محكمة نورمبرغ في العديد من قراراتها وأ حكامها على أ ن نظريوة الحصوانة الوتي تغطوي ال فعوال الجرميوة 

لين عن هذه ال فعال، هي نظرية اوير صحيحوة، ول تقووم المرتكبة باسم دولة ما والتي تةيد بضرورة حماية المس ئو 

لى القووانون ااولي أ و ال عووراف ااوليووة للوونلص موون  عوولى أ ي أ سووا  قووانوني أ و شرعووي ول يمكوون الاسووتناد اإ

المس،ولية الجنائية عن ال فعال الجرمية الخطيرة المرتكبة من قبل رؤساء ااول أ و من قبول المسو ئولين الكبوار في 

ل ن الصةة الرسميوة لل ته وين، كرؤسواء أ و موو ةين عوالين، ل ت،لون ل عوذرا محولا مون المسو،ولية  هذه ااول،

.الجنائية ول باعثا لتخةين العقوبة
(1)
 

ن جووهر الميثواق ذاتوه هوو أ ن عولى ال فوراد واجبوات دوليوة تةووق الالتزاموات " )كما أ كودت محكموة نوورمبرغ  اإ

ومن ينته  قوانين الحرب ل يمكنه النتع بالحصانة اى ت وفه بتةوويض .لالوطنية بالطاعة التي تةرضها أ حاد ااو 

(.من ااولة بسماحها بالت ف تتجاوز اختصاصها بموجب القانون ااولي
(2)

 

لغواء حصوانة الرؤسواء والموو ةين السوامين في  كما سوا  ق،واء كل مون محكموتي يوغسولافيا ومحكموة روانودا في اإ

، اس تدع  المدع  العوام في محكموة يوغسولافيا طبوق الصولاحيات اتحوولة له 7110ويوني/حززران72ااولة، فةي

من النظام ال سا  ليصودر قورار اتهوام سولوبودان ميلوسو يةيتش، عنودما كان رئيسوا ليوغسولافيا ( 07)بالمادة 

سولطة أ ونواء السابقة، كوما ملول أ موام المحكموة العديود مون المسو ئولين ال وب الكبار،السوابقين ايخزون كانووا في ال 

.أ حداث البوس نة والهرس  ولحقا كوسوفو
(3)
 

وتعد محاكمة الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوس يةيتش، السابقة القانونية الةعلية ال ولى لمحاكمة رئويس  

. دولة أ مام الق،اء الجنائي ااولي، ولكنه تو  في السمن قبل انتهاء محاكمته
(4)
 

                                                           
 (1)  

Amnesty International « United Kingdom : The Pinochet case-Universal jurisdiction and absence of 

immunity for crimes against humanity », London, Janury1999, AI Aindex : EUR45/01/99.pp 28-29. 
 (2)

. 41ص . بعوينتقرزر لجنة القانون ااولي، مشروع مدونة الجرائم اتحلة بسب الإنسانية وأ منها اإلى الجمعيوة العاموة عون أ عومال دورتهوا الثامنوة و ال ر 

 A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part2) :الوويقة رقم 
 (3)

 .لعديد من المس ئولين ال ب الكبارلعرفت محكمة يوغسلافيا عدة محاكمات 

Herve, Ascensio et RAFAËLLE, MAISON, « l’activité des tribunaux pénaux internationaux (1999), AFDI, 

CNRS, Editions, Paris, pp p505.Voir aussi, Herve, Ascensio et RAFAËLLE, MAISON, « l’activité des 

tribunaux pénaux internationaux (2000), AFDI, CNRS, Editions, Paris, pp. 319-322.
 

 (4)
 .000-000بلخيري حسينة، المرجع السابق، ص 
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اندا ااولية بمحاكمة العديد من ال شخاص ذوي المراكز العليا في ااولة على ماقواموا بوه وبالمقابل قامت محكمة رو

حيث أ صدرت محكمة رواندا ااولية حكما بالسومن الم،بود عولى رئويس وزراء .من جرائم في حق قبيلة التوتسي 

" .جان كامبدند "رواندا السابق 
(1)
 

نموا هوو دليول عولى أ ن ل حصوانة من خلال ما عرضناه من اجتهادات ق،ائية، وما  س بقها من مواقون فقهيوة، اإ

.لكل من يخرق القواعد ال مرة في القانون ااولي، أ و زرتكب انتهاكات خطيرة للقانون ااولي الإنساني
(2)
 

من نظامها ال سا  ( 72)اير أ ن الن  ال   جاء مع نظام روما، عندما أ كدت المحكمة الجنائية ااولية في المادة 

يطبوق هوذا النظوام ال سوا  عولى جميوع  -0) على عدم الاعتداد بالصوةة الرسميوة، حيوث نصوت عولى موا يولي

ن الصوةة الرسميوة للشوخص، . ال شخاص بصورة متساوية دون أ ي تمييز بسبب الصةة الرسمية وبوجه خاص فواإ

ن أ و اثلا منتخباً أ و مو ةاً حكومياً ل تعةيه بد ي سواء كان رئيساً اولة أ و حكومة أ و ع،واً في حكومة أ و برلما

حال من ال حوال من المس،ولية الجنائية بموجب هذا النظوام ال سوا ، كوما أ نهوا ل تشوكل في حود ذاتهوا سوبباً 

ل تحول الحصانات أ و القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتب  بالصوةة الرسميوة للشوخص،  -7. لتخةين العقوبة

طار القوانين الوطنية أ و ااولية دون اارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص سواء كان (.ت في اإ
(3)
 

                                                           
(1) 

Daniel Fontanaud, « la justice pénale internationale, problèmes politiques et sociaux »,La documentation 

Français, N826,Aout1999,pp.45-47. 
(2)
 والجدزر بايخكر أ ن أ   ق،ية في الع  الحالي تعطي نظرة جلية حول مسود لة عودم الاعتوداد بالصوةة الرسميوة أ و الحصوانات الق،وائية سوواء عولى 

ثور" أ غسو توبينوشي " مس توى المحاكم الوطنية أ و على مس توى الق،واء ااولي هي محاكموة الورئيس التشو يلي  موذكرة  أ موام الق،واء اااخولي ، وذلك اإ

س بانيان بته ة الإبادة الجماعية والتعذيب بحق أ شخاص يح لوون الجنسو ية الإسو بانيةتو  ،اوير أ ن اإصرار الق،واء الجنوائي  قين دولية أ صدرها قاضيان اإ

س بانيا للقيام بمحاكمته على أ سوا  الاخت لى اإ ص صواالتش يلي بحقه في محاكمة بينوشي، وبعد مةاوضات طويلة حول مسد لة تسليمه من طرف بريطانيا اإ

، حيوث رفعوت محكموة 7111كانوون الثواني /ينوازر 00محكموة الاسو تئناف التشو يلية وبالتحديود يووم الجنائي العالمي ، جاء القرار الشهير من طورف 

صوتا مقابل س تة أ صوات، الحصانة عن دكتواتور تشو يلي السوابق ليحواكم وهوو في التسوعين مون الع ور في ق،وية تتعلوق  02الاس تئناف التش يلية بو

 .لكن قبل أ ن زكمل الق،اء التش يلي اختصاصه بهذه الق،ية تو  بينوشي . 0220 قتل خارج الق،اء عام بجريمتي

Voire, Michel COSNARD, « Quelques observations sur les décisions de la chambre des lords du 25 

Novembre et du 24 Mars1999 dans l’affaire Pinochet », RGDIP, Tome103/1999/2,pp.72-76. 
 (3)
 لقد  لت الصةة الرسمية للةرد تستبعد بصةة دائمة كوس يلة اكنة للدفاع بصدد الجورائم بموجوب القوانون ااولي ، في النصووص ذات الصولة منوذ 

نسوانية ،وأ هوما اإلى  0221المشرووع المقودم سو نة اعتماد النظام ال سا  لمحكمة نورمبرغ العسكرية ، بما في ذلك مشروع قانون الجورائم اتحولة بسوب الإ

ل يعة  الةرد ايخي زرتكب جريمة مخلة بسب الإنسانية وأ منها من مس،وليته الجنائية ول  ةون " منه على أ نه  (2) الجمعية العامة ،حيث نصت المادة

 ." عقوبته بصةته الرسمية ، حتى ولو ت ف بوصةه رئيس دولة أ و حكومة 

نسوانية وأ منهوا التو    ذرع بمنصوبه كما اعتبرت لجنة القانون ااولي في تقرزرها أ ن الهدف من هذه المادة هو منع الةرد ايخي ارتكب جريمة مخلة بسب الإ

توبرت كوذلك أ ن واع . كظرف يعةيه من المس،ولية أ و يمنحه أ ي حصانة ، حتى ولو ادع  أ نه قام بال عمال التي تشكل جريمة أ ونواء اارسو ته لو ائةوه 

صانة موضووعية انتةاء الحصانة الإجرائية فيما يتعلق بالمحاكمة أ و العقاب وفقا للاإجراءات الق،ائية المرعية هو نتيجة طبيعية أ ساس ية لعدم وجود أ ي ح

 . أ و دفاع موضوعي

ذا ما منع الةرد من التذرع بصةته الر     سمية لتمنوب المسو،ولية عون جريموة وسموح له موع وواصلت اللمنة حدزثها بالقول أ نه س يكون هناك تناقض اإ

نسوانية وأ منهوا اإلى . ذلك بالتذرع بهذا الاعتبار ذاته لتمنب نتائج هذه المس،ولية  تقرزر لجنة القوانون ااولي، مشرووع مدونوة الجورائم اتحولة بسوب الإ

: الوويقة رقم .  42-41ص . الجمعية العامة عن أ عمال دورتها الثامنة و ال ربعين A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part2)
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فلا تحول الحصانات أ و القواعد الإجرائية الخاصوة الوتي قود تورتب  بالصوةة الرسميوة للشوخص، سوواء كانوت في 

طار القانون الوطني أ و القانون ااولي، دون اارسة المحكمة لختصاصها على هذا .الشخص اإ
(1)
 

وبالتالي فاإن حصوانة رؤسواء ااول والمسو ئولين فيهوا ل تعلوو عولى المبوادئ الإنسوانية ال ساسو ية و ،وع الجورائم 

المرتكبة بحقها لل لاحقة بغض النظر عن مراكز ، أ ي بتعبير أ خر ل تحصنهم حصانتهم عن ال فعال المرتكبة بحوق 

 . نيالإنسانية بما يخالن القانون و ال، ير الإنسا

لى ما تقدم، فاإن بالإمكان ملاحقة ومحاكمة رؤسواء ااول بارتكابهوم جورائم خطويرة واقعوة عولى القوانون  واستناد اإ

ااولي لحقوق الإنسان أ و على القوانون ااولي الإنسواني كمورائم الحورب والجورائم ضود الإنسوانية وجورائم الإبادة 

ذ أ ن ال قوانون ااولي الجنوائي ل يخوص رؤسواء ااول والمسو ئولين الكبوار الجماعية أ مام المحكمة الجنائيوة ااوليوة، اإ

الحكوميين والعسكريين والمدنيين بد ي حصانة ق،ائية أ كانت الملاحقة مسيرة ضد  وقت قيامهم مهماتهم الرئاسو ية 

 .أ و بعد انتهاء هذه المهمات

انونيوة العليوا لل منوع ااولي، موا يوبرر وذلك ل ن هذه الجرائم تح ل اعتداء على الكرامة الإنسانية وعلى القو  الق

حدى هذه الجرائم بصوةته رئويس دولة  ن كان قد ارتكب اإ حرمان الةاعل الانتةاع من أ ي حصانة ق،ائية حتى واإ

أ و حكومة، أ و بصةة اثل اولته ل ن المصالح العليا لل منع ااولي المح ية باتةاقات دولية والتي ي،لن الاعتوداء 

ة تعاقب عليها هذه التةاقيات ااوليوة، تعلوو قوتهوا عولى مصولحة ااولة أ و عودة دول وتةورض عليها جرائم خطير 

 .حماية وأ من الإنسانية وسلامتها بصورة مطلقة من قبل ال مم المتحدة و المرجعيات الق،ائية ااولية 

مس،ولية القادة و الرؤساء ال خرزن: المبحث الثاني 
(2)
 

معالجوة مسود لتين تت،و ن أ ولهوما مسو،ولية القوادة العسوكريين وال شوخاص  من خولال هوذا المبحوث نقون أ موام

 .المدنيين ذوي المناصب العليا، كمطلب أ ول، والمسد لة الثانية تت، ن مسد لة أ وامر الرؤساء، كمطلب ثاني

 

 

 

                                                           
(1  )

 .007ص. عبد الةتاح بيومي  ازي، المرجع السابق/د
(2  )

، قوررت (القائود اليواباني" ) ياماشويتا " طبق هذا النوع من المس،ولية في عدة أ حكام ق،ائية صدرت بعد الحرب العالمية الثانيوة ، فةوي ق،وية 

جنائيا ل نه فشل في التحكم بقواته التي ارتكبت مجوازر في عودد مون ال قوال  الوتي كانوت اليوابان قود احتلتهوا مس،ول " ياماشيتا " المحكمة أ ن الجنرال 

 .أ نذاك

أوب أ ن يعتوبر قائود السولاح مسو ئول عون ال فعوال الوتي زرتكبهوا القوادة " كما أ علنت المحكمة العسكرية للوليات المتحدة في ق،وية الرهوائن أ نوه    

تقرزر لجنة القانون ااولي، مشرووع ". ل وامره وعن ال فعال التي كان قائد السلاح على عب بها أ و كان ينبغي أ ن زكون على عب بها التابعون له تنةيذا

 :الوويقة رقم .  40ص . مدونة الجرائم اتحلة بسب الإنسانية وأ منها اإلى الجمعية العامة عن أ عمال دورتها الثامنة و ال ربعين

A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part2). 
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مس،ولية القادة: المطلب ال ول 
(1)
 

ن الرغبووة الملحووة للوفووود المشوواركة في الموو،تمر التح،وويري لإنشوواء ا لمحكمووة الجنائيووة ااوليووة قصوود توسوو يع مةهوووم اإ

المس،ولية الجنائية للرؤساء، وعدم اقتصارها فق  على القادة العسوكريين بموا يوتماص واجتهوادات المحكموة ااوليوة 

للنظام ال سا  لل حكمة الجنائية ااوليوة، والوتي حاولوت ( 77)ليوغسلافيا، فاإن هذه الحاجة أ فرزت على المادة

.ع الحالت الم كنة من العلاقات بين الرؤساء والمرؤوسينأ ن تش ل جمي
(2)
 

ن مبدأ  مس،ولية الرؤساء ل يمثل فق  القادة العسكريين ولكن أ ي،ا يشو ل جميوع مون   في التسلسول  ويخا فاإ

القيووادي بوودا موون أ عوولى مسوو تويات مصوودري القوورارات الس ياسوو ية وموورورا بال،ووباو والجنووود أ و حووتى أ فووراد 

.دنيين ايخزن ارتكبوا تلك الجرائمالمليش يات أ و الم
(3)
 

، (77)ووفقا لهذا المبدأ ، تقررت مس،ولية القائد العسكري أ و ايخي يقوم مقامه بموجب الةقرة ال ولى مون الموادة

زكوون القائود العسوكري أ و الشوخص القوائم فعولا بود عمال القائود العسوكري مسو ئول  -0)...التي تنص على أ نه 

مس،ولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات  ،ع ل مرته وسو يطرته 

لعوودم اارسووة القائوود العسووكري أ و  الةعليتووين، أ و  ،ووع لسوولطته وسوو يطرته الةعليتووين، حسووب الحووالة، نتيجووة

ذا كان ذلك القائود العسوكري أ و الشوخص قود عوب، أ و ( أ  : الشخص س يطرته على هذه القوات اارسة سليمة اإ

                                                           
(1  )

، وفي ذلك يقوول "سليبيسيو"لقد قررت محكمة رواندا ااولية مس،ولية القادة العسكريين وال شوخاص المودنيين ذوى المناصوب العليوا في ق،وية

 :في نسخته ال صلية أ نه " أ حمد ليان صاو"ال س تاذ يقول ال س تاذ 

) Dans l’affaire Celebici  la chambre estime que « l’existence (du pouvoir hiérarchique) ne peut s’induire du 

seul titre officiel. Le facteur déterminant est la possession  ou non d’un réel pouvoir de contrôle sur les 

agissements des subordonnés. Le titre officiel du commandant ne saurait être considéré comme une 

condition préalable et nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité du supérieur hiérarchique, celle-ci 

pouvant découler de l’exercice de fait, comme un droit des fonctions de commandements (. Ahmedlyane 

SAW, « la responsabilité pénale internationale du supérieur hiérarchique dans la jurisprudence du tribunal 

pénal international pour le RAWANDA », Revue de droit international de sciences diplomatiques et 

politiques V83/N=3 Sept-éc2005, p218. 
(2  )

ن نص المادة  مون البرتوكوول ال ول الإضوافي اإلى ( 72)والموادة ( 0فقورة 71)نوص الموادة : لقانونيوة أ  هوا يسوتند اإلى مجموعوة مون الصوكوك ا( 77)اإ

ل يعةو  قيوام أ ي مورؤو  بانتهواك التةاقيوات أ و هوذا " )...( عولى أ نوه ( 71)، حيوث تونص الةقورة ال ولى مون الموادة  0202اتةاقيات جنين لعام

ذا عل وا ، أ و كانت ايهم معلومات تتيح لهم في تولك الظوروف رؤساءه من المس،ولية الجنائية " البرتوكول" الملحق أ و التد ديبية ، حسب ال حوال ، اإ

لى أ نه كان زرتكب ، أ و أ نه في سبي  لرتكاب ملل هذا الانتهاك ن ولم يتخذوا كل ما في وسعهم من اإجراءات مس تطاعه لمنوع  ن يخلصوا اإ أ و قموع ، اإ

 ".هذا الانتهاك 

يتعين على ال طراف السامية المتعاقدة وعلى أ طراف الونزاع أ ن تكلون القوادة  -0) على أ نه " واجبات القادة " تحت عنوان ( 72)كما تنص المادة    

لى السولطات اتح " البرتوكول" العسكريين بمنع الانتهاكات للاتةاقيات ولهذا الملحق  بلاغها اإ ذا لزم ال مر بق ع هذه الانتهاكات واإ تصوة ، وذلك فويما ، واإ

مرتهم واير  ان يع لون تحت اإشرافهم   .(.يتعلق بد فراد القوات المسلحة ايخزن يع لون تحت اإ
(3 )

 . 00ص. 7110عادل ماجد، المحكمة الجنائية ااولية والس يادة الوطنية، مطبوعات مركز ااراسات الس ياس ية والإستراتيمية، القاهرة /د
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يةترض أ ن زكون قد عب، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بد ن القوات ترتكوب أ و تكوون عولى وشو  

 .ارتكاب هذه الجرائم

ذا لم يتخذ ذلك القائ( ب د العسكري أ و الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سولطته لمنوع أ و قموع اإ

 (.ارتكاب هذه الجرائم أ و لعرض المسد لة على السلطات اتحتصة للتحقيق والمقاضاة

ن الةقرة الثانية من المادة )... قررت مس،ولية الورئيس الإداري ال عولى وذلك بالونص عولى أ نوه ( 77)وبالمقابل فاإ

، يسود ل الورئيس جنائيوا عون الجورائم الوتي 0فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤو  اير الوارد وصةها في الةقرة  -7

يخ،عون لسلطته وس يطرته الةعليتين، نتيجوة لعودم . تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين

ذا كان الوورئي( أ  :اارسووة سوو يطرته عوولى هوو،لء المرؤوسووين اارسووة سووليمة س قوود عووب أ و تجاهوول عوون وعوو  أ يووة اإ

 .معلومات تبين بوضوح أ ن مرؤوس يه زرتكبون أ و على وش  أ ن زرتكبوا هذه الجرائم

طار المس،ولية والس يطرة الةعليتين للرئيس( ب ذا تعلقت الجرائم بد نشطة تندرج في اإ ذا لم يتخوذ الورئيس ( ج. اإ اإ

قمووع ارتووكاب هووذه الجوورائم أ و لعوورض المسوود لة عوولى  جميووع التوودابير اللازمووة والمعقووولة في حوودود سوولطته لمنووع أ و

(.السلطات اتحتصة للتحقيق والمقاضاة
(1)
 

وطبقا لنص المادة السابقة فاإن مس،ولية القائد أ و الرئيس تت، ن مةهومين لل س،ولية الجنائية، أ ولهوا المسو،ولية 

صداره ال وامر بارتكاب أ فعال اير قانو  مون ( 74)نية وهذا على أ سا  الموادةالمباشرة حيث يعد القائد مس ئول باإ

" تاديوتش " النظام ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية، ويستند الةقه الجنوائي بااللة عولى هوذا المةهووم بق،وية 

بالورغم مون أ ن الموتهم لم ي،وطلع ) حيث قررت غرفة المحاكموة الخاصوة بالمحكموة ااوليوة ليوغسولافيا السوابقة أ نوه 

ذ اس تطاع اثل الإدعاء أ ن يثبت أ ن بطريق مباشر في ال ف ل أ نه يظل مس ئول اإ أ نوه شوارك -0:عال المدع  بها، اإ

أ ن -7.عن وعي في التخطي  أ و ال مور أ و ارتوكاب أ و بشوكل أ خور في مسواعدة أ و مسواندة في ارتوكاب الجريموة

لى ارتكاب الجريمة (.هذه المشاركة قد أ دت مباشرة وبصةة أ ساس ية اإ
(2)
 

                                                           
(1 )

ساء المدنيين ذوي المناصب العليا قررتها محكمة رواندا ااولية في العديد مون الق،وايا الوتي عرضوت أ مامهوا، وفي هوذا يلاحظ أ ن مس،ولية الرؤ 

 : في نسخته ال صلية أ نه " أ حمد ليان صاو" الصدد يقول ال س تاذ 

 )Dans l’affaire Musema, la chambre considère que la responsabilité du supérieur civil ne peut être engagée 

que si ce dernier exerçait un contrôle effectif sur les auteurs de violations graves du droit international 

humanitaire, que ce soit un contrôle juridique ou simplement de fait. Dans l’affaire Delalic, la chambre 

d’Appel estime «  qu’un supérieur exerce un contrôle effectif sur des subordonnés et dans la mesure où il 

peut les empêcher de commettre des crimes ou les en punir après coup, il peut être tenu responsable de ces 

crimes s’il n’use pas de ses moyens de contrôle (.Ahmed lyane SAW, « la responsabilité pénale 

internationale du supérieur hiérarchique dans la jurisprudence du tribunal pénal international pour le 

RAWANDA », op.cit., pp.223-224. 
(2)
.00ص.عادل ماجد، المرجع السابق/د 
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لمس،ولية القائد أ و الرئيس، فهىي المس،ولية الجنائية المةترضة حيوث يعتوبر القائود مسو ئول عون أ ما المةهوم الثاني 

مون النظوام ال سوا  لل حكموة الجنائيوة ( 77)أ فعال تابعيه اير القانونية برغم انه لم يد مر بارتكابها، وأ ساسها الموادة

سولافيا أ ن مبودأ  مسو،ولية الرؤسواء ل يشو ل وفي هذا فقد قررت غرفة المحاكموة بالمحكموة ااوليوة ليوغ .ااولية 

فقو  القوادة العسووكريين، ولكون أ ي،وا الموودنيين ايخزون يشوغلون مناصووب رئاسو ية ذات طبيعوة واقعيووة أ و ذات 

.طبيعة قانونية
(1)
 

وتجدر الإشارة أ ن بعض الةقه الجنوائي زورى أ ن نوص الموادة السوابقة، يعود الونص الوحيود ال سوا  ايخي يوذكر 

ذ أ قرت هذه المادة مسو،ولية القائود والورئيس ال عولى المس،ولية الج  نائية عن الامتناع كعن  في الركن المادي، اإ

عن أ فعال مرؤوس يهما، في  ل بعض الظروف، حتى ولوو ل نهوما لم يود مرا مبواشرة بارتوكاب الجورائم، وهوذا عولى 

.ول عن ارتكابهاأ سا  أ ن من له سلطة في أ ن يمنع الجريمة ول يقوم بذلك يعتبر اإلى حد ما مس ئ
(2)
 

ن المادة  سوواء فويما يتعلوق بالقائود العسوكري ( 77)وغم ما يطرحه بعض رجال القانون، أ نه من الناحية الع لية فاإ

من النظام ال سا  لل حكمة الجنائيوة ( 01)أ و الرئيس ال على صعوبات تتعلق بالركن المعنوي وبالعلاقة مع المادة

د الجنائي المنثل في العب والإرادة، بينما تستند مس،ولية القائد والورئيس ال عولى ااولية، التي تشترو توافر القص

.على مجرد الإهمال
(3)
 

لى موا أ ووير في التعليوق عولى الموادة ذا موا عودنا اإ ( 72)لكن يمكن رفع هذه العقبات الع لية التي تثيرها هذه المادة اإ

لى أ نه  ن هذا ل " من البرتوكول ال ول ايخي أ شار اإ همال يمكن أ ن تكون جنائيوةاإ والإهومال ... يعني أ ن كل حالة اإ

(. يتساوى مع تع د ال ذى أب أ ن زكون على درجة من الجسامة تجع 
(4)
 

والحقيقة أ ن هذا التقصير والإهمال من طرف القادة والمس ئولين ال خرزن ي،كد مس،ولياتهم الجنائية، عون الجورائم 

.ه،لء القادة والمس ئولين ال خرزن يمثلون ااولة أ و يعبرون عن س يادتهاالتي زرتكبها مرؤوس يهم، باعتبار أ ن 
(5)
 

 أ وامر الرؤساء: المطلب الثاني 

طار المادة ن دراسة أ وامر الرؤساء في اإ لقواء ( 00)اإ من النظام ال سا  لل حكموة الجنائيوة ااوليوة، تقتتحو منوا اإ

وهذا مون خولال دراسو تها  -نظرا للبس ايخي أ ثارته مسد لة أ وامر الرؤساء في الةقه الجنائي-نظرة على هذه المسد لة

، ثم بشكل موجز في القانون اااخلي، ثم نتةحص الحلول التي عالجوت فكورة أ وامور الرؤسواء في القوانون ااولي

                                                           
(1 )

 .04ص.عادل ماجد، المرجع السابق /د
(2) 

نسوانية في ضووء أ حوكام النظوام ال سوا  لل حكموة الجنائيوة ااوليوة، الطبعوة ال ولى، منشوورات الحلوبي سوسن تمرخان /د بكة، الجورائم ضود الإ

 .010ص . ، لبنان7111الحقوقية 
(3  )

 .010ص .سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق /د
(4  )

 44 -40ص. ية وأ منها اإلى الجمعية العامة عن أ عمال دورتها الثامنة و ال ربعوينتقرزر لجنة القانون ااولي، مشروع مدونة الجرائم اتحلة بسب الإنسان 

  .A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part2):الوويقة رقم . 
(5 )

 .070ص.المرجع السابق-عبد الةتاح بيومي  ازي/د 
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طوار الةلسوةة الجديودة، الوتي جواء بهوا النظوام ال سوا   نقن أ مام الموقن ايخي حسم هذه المسد لة، وهوذا في اإ

 (.00)لل حكمة الجنائية ااولية في مادته 

شكالية أ وامر الحكومة أ و الرئيس المعني بعدة حلول تتلخص فيما يلي   :فبالنس بة للقانون اااخلي نجده عالج اإ

أ ن الةعل المنةذ بموجب أ مر الرئيس يشكل سببا من أ س باب الإعةاء مون المسو،ولية الجنائيوة عولى  اتجاه يعتبر -

.أ سا  أ ن المنةذ مقتنع تماما بد نه ت ف وفقا ل حكام القانون
(1)
 

ثر أ مر الرئيس يمكن أ ن يخلوق حوالة ضرورة اى المنةوذ ايخي أود نةسوه  - اتجاه أ خر زنثل في أ ن الةعل المنةذ اإ

.ار ارتكاب فعل مجرم أ و تعريض نةسه لعقوبات ويخا يس تةيد من الإباحةأ مام خي
(2)
 

كراه معنوي بالوغ بحيوث ل - يمكون لإرادة المنةوذ  اتجاه ثالث زكون فيه الةعل في معظم ال حيان منةذ تحت وطد ة اإ

.أ ن تلعب دورها
(3)
 

                                                           
(1 )

أ دان مجلوس الحورب في  0211في سو نة ) ، بد نوه " جواك فيرهويغن " لقد حظي مبدأ  مس،ولية المنةذزن بعد تطبيقات في بلميكا ، ذكرها الس يد 

ورأ ى مجلوس (. في الكونغوو" )سو تانليةيل"بروكسل عريةا بلميكيا نةذ أ مرا بقتل امرأ ة مدنية أ صدره ضاب  ، وكان ذلك أ وناء عمليوة تلوت اسو تعادة 

ن الةعل المرتكب ل يشكل جريمة قتل وفقا ل حوكام القوانونين الكونغوولي و : " الحرب ما يلي  نهواكا جسو يما لقووانين اإ نموا أ ي،وا اإ البلمويكي فحسوب ، واإ

ن عدم مشروعية ال مور لم تكون موضوع شو ، وكان عولى المودع  عليوه أ ن زورفض تنةيوذه )...( وأ عراف الحرب والقوانين الإنسانية جواك : ينظور(. اإ

 .772ص . فيرهيغن، المرجع السابق

أوب أ ن : ) ، بالتوصوية ال تيوة 0222( أ يار)عسوكري وقوانون الحورب المنعقود في أ وينوا في موايوكما جاء الم،تمر الرابع عشر للم عية ااولية للقانون ال 

طوار احوترام الان،وباو ، حقهوم وواجوبهم في عودم  تت، ن اللوائح التد ديبية العسكرية اإجراء يس ح لل رؤوسين أ ن يمارسووا ، دونموا اإضرار بهوم وفي اإ

 .(.  وقوع جريمة حربالانصياع ل وامر ي،دي تنةيذها على نحو بين على

ن مبدأ  نورمبرغ )" وكان هذا الاقتراح المذكور مبررا وفقا لو تي     وامر الإجرامية"  اإ لى العصيان الواجب لو  المدرج اليوم في التشرويعات ( الرامي اإ

ذا ما كا ل أ نه يمكن أ ن يتحول اإلى مجرد شخص بدون تد وير وقائي حقيقي اإ نت الظروف التي يع ول فيهوا المرؤوسوين الوطنية ل غبار عليه بلا ش  ، اإ

زاء ال مر الصادر ذا طالبنا  باتحاطرة أ و موقن بطولي اإ ل اإ في ملل تلك الظروف، حين تبرئ المحكموة )...( ل يدع أ ي مجال لملكة الاختيار ، اللهم اإ

مر ، فاإنها في ذلك لقود أ خوذت في الاعتبوار عولى نحوو " : حكوما جيودا"تصدر  ساحة منةذ أ مر اإجرامي مع مراعاة التد كيد على الطابع اير المعقول لو 

ولكن القول بد ن الحكم ، وهوو مقبوول ق،وائيا ، يشوكل خطووة أ بعود في . سل  الةعل الإجرامي موضوعيا والةاعل اير المس،ول ذاتيا على حد السواء

 . اتجاه حل المشكلة

بداعيا بس يطا يمكن من وضع اإجراء له من الةعالية     )...(. ما زكةي لنكين المرؤوسين من اارسة حقهم وواجبهم في ملل تولك الظوروفلعل  دا اإ

المنتدى البلميكي للقانون العسكري وقوانون الحورب مجموعوة عمول مون أ جول صويااة =وكان لهذه التوصية بعد اعتمادها من طرف الم،تمر ،أ ن أ نشد  (. 

دراجه في ا  . 700 -700ص . جاك فيرهيغن، المرجع السابق. للوائح التد ديبية للجيش البلميكيمشروع نص ي،ع هذه التوصية موضع التنةيذ ويمكن اإ
(2 )

لقد علق بعض رجال القانون على مبدأ  مس،ولية المنةوذزن ، بد نوه تحوول عميوق ، خاصوة داخول الم،سسوات العسوكرية ، الوتي تتسوم بالن،وباو 

نوه "  فيرهويغن جواك " العسكري ، وفي مقتطةات من هذا التعليق ، زرى الس يد  مون اوير الم،كود اإطلاقوا أ ن زكوون معظوم القوادة العسوكريين ) اإ

هوذا المبودأ  والمس ئولين الس ياس يين ، حتى داخل دولنا الموصوفة باايمقراطية أ كثر وعيا من المارشار مونتغ ري بالتحولت الجذريوة والطوابع الثووري ل 

لويس مون الم،كود أ ن زكوون الجمهوور حوتى المطلوع منوه ، ول القوانونيون ، بموا في ذلك )  وي،وين في تعليقوه بد نوه(. ايخي أ دخل في تشرويعاتنا )...( 

جاك فيرهيغن، رفض .(. فجر ل زكاد يصدق"اتحتصون منهم ، قد وعوا بسهولة أ و وعوا حقيقة أ بعاد هذا الانقلاب ايخي وصةه فيلسوف أ لماني بد نه 

وامر ذات الطابع الإجرامي البين نحو   .771ص . 7117اإجراء في متناول المرؤوسين، المجلة ااولية للصليب ال حمر، مختارات من أ عداد الانصياع لو 
(3) 

بادة الجنس البشري في القانون ااولي، مذكرة ماجس تير في القانون العام، كلية الحقوق بن عكنوون . 7117جامعوة الجزائور  -حةيظ منى، جريمة اإ

 .77ص 
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أ ثارت هذه المسد لة نقاشا كبير، منذ تاريخ هذا فيما يتعلق بالقانون اااخلي، أ ما على مس توى القانون ااولي فقد 

عودادها لمشرووع مدونوة الجورائم  ثور اإ انعقاد محكمة نورمبرغ ،اير أ ن المحاولة التي قامت بهوا لجنوة القوانون ااولي اإ

، تلخووص هووذه المجهووودات ااوليووة موون خوولال دراسوو تها لموضوووع أ واموور 0221اتحوولة بسووب الإنسووانية وأ منهووا لعووام

ن في العديد من الم،تمرات ااولية قد تةادى خوضه، خاصة في المو،تمر اابلوموا  المنعقود في وايخي كا-الرؤساء

وايخي أ سةرت أ عماله عن اتةاقيات جنيين ،وكذلك الوضع نةسه أ وناء الم،تمر اابلوموا  المنعقود في  0202س نة

.وايخي أ سةرت أ عماله عن البرتوكولين الملحقين باتةاقيات جنيين 0222س نة
(1)
 

التذرع بد وامر الرئيس ال على هو أ كوثر أ سواليب اافواع اسو تخداما ) فقد ذكر تقرزر لجنة القانون ااولي على أ ن 

ومنوذ الحورب العالميوة الثانيوة .من جانب المرؤوسين المته ين بهذا النوع مون السولوك الإجورامي المشو ول بالمدونوة

ال على تواجه رف،ا مس نرا في ا اذهوا  الرئيس  لت  ة ت ف المرؤو  بناء على أ مر صادر من الحكومة أ و

(.أ ساسا لإعةاء المرؤو  من مس،وليته عن جريمة بمقت  القانون ااولي
(2)
 

ن النظام ال سا  لمحكمة نورمبرغ العسكرية نص في الموادة  يعةو  المودع   ل" عولى أ نوه (17)وفي هذا الإطار فاإ

ن حكومته أ و من رئيس أ على، ولكن أووز النظور في  ةيون عليه من المس،ولية لكونه ت ف بناء على أ مر م

ذا قررت المحكمة أ ن العدالة تقتتح ذلك   ".العقوبة اإ

يخلك فرغم المحاولت العديدة لهيئة اافواع أ موام محكموة نوورمبرغ بود ن المنةوذزن كانووا يت وفون بنواء عولى أ وامور 

تتةق مع قوانون ( 17المادة)أ حكام هذه المادة ) فقد رف،ت محكمة نورمبرغ هذه الحجة ونصت على أ ن .رؤسائهم 

ن كون جندي قد أ مر بالقتول أ و التعوذيب بموا يخوالن القوانون ااولي للحورب لم زكون أ بودا دفاعوا .ال مم جميعها واإ

معترفا به عن هوذه ال فعوال الوحشو ية،ومع ذلك فكوما يونص النظوام ال سوا  في هوذا الصودد،أوز اسو تخدام 

(. عقوبةال مر ن سا  لتخةين ال
(3)
 

كما استبعدت  ة أ وامور الورئيس ال عولى بصوةة مسو نرة في الصوكوك القانونيوة ذات الصولة الوتي اعنودت منوذ 

، كوما اسوتبعدت (10الموادة) 01النظام ال سا  لمحكمة نورمبرغ بما في ذلك قانون مجلس الرقابة التابع للحلةواء رقم

                                                           
(1 )

ن مجورد الت وف بنواء عولى أ مور مون سولطة أ و رئويس ) ونصوها كال تي ( 22)، المادة 0222لل ،تمر اابلوما  لعاملقد ت، نت الوويقة الختامية  اإ

ذا وبت أ نه كان يعب ، في  ل الظروف القائمة أ نه يخرق خرقا خطيرا أ حكام التةاقيوا ت أ و نصووص لمرؤوسه ل يعةي متهما من المس،ولية الجنائية ، اإ

 .(.    على أ نه يمكن أ ن ي،خذ ذلك في الاعتبار من أ جل  ةين العقوبة .البرتوكولين الحاليين 

دراجه في البرتوكول الإضوافي ال ول ، ل نوه لم يحصول عولى أ البيوة الثلثوين لإدراجوه    تشوارلز اواراواي، أ وامور . اير أ ن النتيجة أ ن هذا النص لم يتم اإ

قامة الع نكارها، المجلة ااولية للصليب ال حمر، مختارات من أ عداد الرؤساء لمرؤوس يهم والمحكمة الجنائية ااولية اإ  .012ص. 0222دالة أ و اإ
(2 )

نسوانية وأ منهوا اإلى الجمعيوة العاموة عون أ عومال دورتهوا الثامنوة و ال ر    41ص. بعوينتقرزر لجنة القانون ااولي، مشروع مدونة الجرائم اتحلة بسوب الإ

  .A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part2):الوويقة رقم 
(3 )

نسوانية وأ منهوا اإلى الجمعيوة العاموة عون أ عومال دورتهوا الثامنوة و ال ر    41ص.بعوينتقرزر لجنة القانون ااولي، مشروع مدونة الجورائم اتحولة بسوب الإ

 .A/CN.4/SER.A/1996/Add.1 (Part2):الوويقة رقم 
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وكذا في النظوام ال سوا  لمحكموة راونود في ( 12المادة) السابقةهذه الحجة في النظام ال سا  لمحكمة يوغسلافيا 

 (.11)مادتها

كما أ ن انتةاء اافاع القائم على مجرد أ وامر صادرة من رئيس أ على هو أ مر اعترفت بوه لجنوة القوانون ااولي أ ي،وا 

 (. 10المادة) 0220 وفي مشروع مدونة( المبدأ  الرابع)في مبادئ نورمبرغ

طوار القوانون ويخلك فليس بوسع  المنةذزن ل وامر الرؤساء اير المشروعة، التنصل مون المسو،ولية الجنائيوة، في اإ

طار القانون الوطني وملال ذلك القانون البلميكي السابق ايخكر  .ااولي الجنائي، وحتى في اإ

امور اير أ نه وبعد اسو تعراض موقون المشروع الووطني وكوذا موقون القوانون ااولي الجنوائي بخصووص مسود لة أ و 

ن النظام ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية قد جاء بةلسةة جديدة عوالج مون خلالهوا هوذه المسود لة،  الرؤساء، فاإ

من نظام المحكمة الجنائية ااولية قطع الطريق على أ ن ل تكون أ وامر الرؤسواء وسو يلة ( 00)بحيث أ ن نص المادة

بادة الجونس البشروي أ و الجورائم ضود الإنسوانية أ و جورائم لرتكاب الجرائم ااولية التي تتسم بالةظاعة من ذلك  اإ

.الحرب، وفي الوقت ذاته تكر  مبدأ  المس،ولية الجنائية للةرد عن هذه الجرائم ااولية
(1)
 

في حوالة ارتوكاب أ ي شخوص لجريموة مون الجورائم الوتي تودخل في ) على أ نوه ( 00)ولهذا الغرض فقد نصت المادة

ذا كان ارتكابوه لوتلك الجريموة قود تم امتثوال ل مور اختصاص المحكمة، ل يعنى ال  شوخص مون المسو،ولية الجنائيوة اإ

 ( . حكومة أ و رئيس، عسكريا كان أ و مدنيا

تمكن المنةذزن المته ين  ، قد أ ورد حالت اس تثنائية على مبدأ  مس،ولية المرؤوسين(00)ومع ذلك فاإن نص المادة

ة الجنائية ااولية اافع بهذه الحمفي أ مامها، وتنثل هوذه الحوالت بارتكاب جرائم دولية داخلة في اختصاص المحكم

ذا كان ارتكابوه لوتلك الجريموة قود )الاس تثنائية التي ذكرتها المادة في أ نه  ل يعة  الشخص من المس،ولية الجنائية اإ

ذا كان( أ  : تم امتثال ل مر حكومة أ و رئويس، عسوكريا كان أ و مودنيا عودا في الحوالت التاليوة  عولى الشوخص  اإ

طاعة أ وامر الحكومة أ و الرئيس المعني ذا لم زكن الشخص على عب بد ن ال مر اير مشروع( ب. التزام قانوني باإ . اإ

ذا لم تكن عدم مشروعية ال مر  اهرة( ج ل غراض هذه الموادة، تكوون عودم المشرووعية  واهرة في حوالة  -7. اإ

 ( .الإنسانية  أ وامر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أ و الجرائم ضد

نه على اافاع أ ن يثبت توفر الشرووو مجنعوة لقبوول هوذا  (ج) (ب) (أ  ) اير أ ن هذا اافع حتى يعد مقبول، فاإ

وبات يقع على دفاع المتهم  .     اافع وانتةاء مس،وليته، فعبئ الإ

ن نص المادة هوذه "  Cassese "كان محل نقواش قوانوني بوين رجوال القوانون ،فمون ناحيوة ينتقود ال سو تاذ ( 00)اإ

المادة، بد نها اس تثنت ال وامر بارتكاب جرائم الحرب من الةقرة الثانية، وذلك بعدم اعتبوار عودم مشرووعية تولك 

ال وامر  اهرة، ويعد ذلك ابتعاد عن ما يقره العرف ااولي في هذا المجوال وايخي بمقت،واه فواإن صودور أ ي أ مور 

                                                           
(1 )

 .070ص.المرجع السابق-عبد الةتاح بيومي  ازي/د
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ومون ناحيوة ثانيوة زورى أ ن القائموة الرسميوة . تبر أ مر اوير مشروع بارتكاب جريمة دولية بغض النظر عن نوعها يع 

من النظام ال سا  ل تدع شكا حوول عودم وضووح مشرووعية ال مور باقوتراف ملول هوذه ال فعوال ( 17)للمادة

.المكيةة كمرائم حرب
(1)
 

ل " Cassese"وخلافا للنقد السابق ايخي ذكره ال س تاذ  يوه محوررو نظوام ، فاإن هناك تحليل أ خر يبرز ما توصل اإ

 اهرة فق  في جريمة الإبادة الجماعيوة والجورائم ضود الإنسوانية، وفي " عدم مشروعية ال مر " روما من اقتصار 

 .ال مر قد ل زكون كذلك بالنس بة لجميع الجرائم وجميع الرتب) بد ن " تشارلز ااراواي"هذا المنوال زرى الس يد 

ن المادة تنص عولى أ نوه يعتوبر جريموة، اسو تخدام الرصواص القابول ( ب7)قرةف( 17)والمثل الكافي على ذلك هو اإ

للانتشار أ و الندد بسوهولة في الجسوم البشروي، ملول الطلقوات ذات الغولاف الصولب ايخي ل يغطوي محتواهوا 

وقليل من الجنوود الخصوصويين   ايخزون يعرفوون تماموا طبيعوة الجوروح الوتي . بالكامل أ و ايخي توجد به شقوق

اع اتحتلةة من ايخخيرة، وقليلون من بينهم يس تطيعون التعرف على الطلقات الوتي ينطبوق عليهوا هوذا تحد ا ال نو 

( . الحظر
(2)
 

الونص الووارد في ) بود ن  "تشوارلز اواراواي"، موللما زورى السو يد (00)والنتيجة التي نخرج بها هو أ ن نص المادة 

وهوو ل يتويح في حود ذاتوه فرصوة الإفولات .مات الجنديهذه المادة يوفر توازنا ملائما بين مصلحة العدالة والتزا

من العقاب ولكنه يس ح، في الحالت النادرة التي يمكن فيها النس  به، بتحقيوق العودالة بالنسو بة لجنودي أود 

نةسه قد تح ل مس،ولية قرارات ا ذها بحسن نية بناء على أ وامر صادرة من أ خرزن  كانوت ايهوم المعلوموات، 

(. عن المتهم نةسه، والتي تجعل ال مر الصادر أ مرا مخالةا للقانون التي  بوها 
(3) 

 :اتمة خ

كخلاصة لهذه ااراسة، فاإن معالجة النظام ال سا  لمس تويات المس،ولية الجنائية للةرد كشن عون قودرة هوذا 

ااولية الق،ائية النظام بتكريس نهفي قانوني معاصر في توضيح الرؤية عن أ   اإشكال قانوني وقعت فيه ال نظ ة 

السابقة، وهو تحديد قواعد المس،ولية الجنائية للةرد بشكل متجانس، ي، ن لل م وعة ااوليوة حقهوا في معاقبوة 

 .ال شخاص المته ين بارتكاب الجرائم ااولية المعرفة في النظام ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية

 

 

 

                                                           
(1) 

Antonio Cassese, « The Statute of the International Criminel Court : Some Preliminary Reflections », 

EJIL, Oxford, Vol10, N01, 1999. pp.156-157. 
(2)
 .012ص ،تشارلز ااراواي، المرجع السابق 
(3)
 .012تشارلز ااراواي، المرجع السابق، ص 
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س ياسة الخوصصةواقع النظام القانوني لل رافق العامة في  ل 
*
 

 تيارت /بكلية الحقوق والعلوم الس ياس ية بجامعة ابن خلدون -"أ  "أ س تاذ مساعد  -كمال مدون /أ  

  :ملخص

ن  هور العولمة  الاقتصادية  بين  الاندماجكونية جديدة ، والتي تجسدت في زيادة التةاعل و  كظاهرةاإ

ذا هذا  اقتصادبس يادة  وارتبطتفي مختلن دول العالم ،   الاقتصاديةال نشطة  بدوره يثير  الارتباوالسوق فاإ

 . ق،ية العلاقة بااولة وتد وير ذلك على المرفق العام عامة

ن من وسائل  الحر  هور ما يس   بالخوصصة التي تسارعت ااول المتقدمة كبريطانيا وفرنسا و  الاقتصادواإ

لى أ ن د أ وثم لحقتها ااول النامية  ال مرزكيةالوليات المتحدة   اهرة  تبنتها كل  أ صبحتول العالم الثالث ، اإ

اير  الاقتصادية، فكانت البداية بالمرافق  الاجتماعيةو التنمية  الاقتصاديتحقيق النمو  العالم ن سا دول 

دارية  اقتصاديةالناجحة فق  ثم توسعت اإلى مجالت أ خرى   .واجتماعيةواإ

القانوني لل رافق العامة ورغم تقييدها اور ااولة في المجال دخيل على النظام  وباعتبارهااير أ ن الخوصصة 

لم تس تطع الق،اء أ و  تجاوز المبادئ ال ساس ية التي زرتكز المرفق العامة والمنثلة في مبدأ   أ نهاالاقتصادي اير 

 . والتكيين يريالمرفق العام ومبدأ  قابلية المرفق العام للتتغ  اس نراريةالمساواة أ مام المرافق العامة ، ومبدأ  

Résumé: 

La mondialisation économique comme nouvelle forme de globalisation s’est 

concrétisée par l’interaction et la fusion entre les activités économiques dans les différents 

pays .Elle est liée à l’économie du marché .Mais cette relation pose le problème de son lien 

avec l’Etat  et son impact  sur le service public d’une manière générale. 

L’un des moyens de l’économie libre est la privatisation à laquelle se sont précipités les pays 

développés comme les Etats unis l’Angleterre ,et la France  et aussi des pays sous développés 

de tel sorte qu’elle devient un phénomène adopté par les Etats pour la réalisation du 

développement économique et sociale .Le début concernait les services économiques non 

rentables et puis  le phénomène s’est élargit à des domaines administratives ,économiques ,et 

sociales . 

Mais la privatisation est étrangère au régime juridique des services publics et malgré sa 

limitation du rôle de l’Etat ,elle n’a pas pu éliminer ou dépasser les principes fondamentaux 

                                                           
*
يداع المقال    17/17/7102: تاريخ اإ

  7102 /00/17: تاريخ تحك  المقال
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du service public, à savoir le principe d’égalité devant les services publics ,la continuité et la 

mutabilité du service public                   

 مقدمة 

منذ بداية القرن العشرزن وحتى منتصةه ، تعا م دور ااولة  حيث تدخلت في تقديم كثير من الخدمات  

دارية أ و  ونظ ت المرافق أ نشد تويخلك  أ و مهنية  وكان ال مر مقصورا  اقتصاديةالعامة بد نواعها سواء أ كانت اإ

فكان ذلك راجعا ل حداث منثلة في التغيرات التي واكبت . عليها فق  دون تدخل أ و مشاركة القطاع الخاص 

الحرب  الكبير ايخي أ صاب معظم دول العالم ف،لا عن نشوب الاقتصاديالحرب العالمية ال ولى والكساد 

لى ال نشطة  اس تدع العالمية الثانية وما خلةته من دمار  عادة الحياة اإ قيام ااولة بد عمال التع ير والبناء واإ

عقد الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي شهد العالم  انتهاءومع . في البلاد والاجتماعية الاقتصادية

 . تي أ عادت صيااة دور ااولة من جديد ال الاقتصاديةعددا من المتغيرات الس ياس ية و 

لى بزوغ ما يس   بظاهرة العولمة، والتي تجسدت في زيادة التةاعل و  بين  الاندماجهذه التراكمات أ دت اإ

ذا هذا  اقتصادبس يادة  وارتبطتفي مختلن دول العالم ،   الاقتصاديةال نشطة  بدوره يثير  الارتباوالسوق فاإ

الحر  هور ما يس    الاقتصادومن وسائل . ق،ية العلاقة بااولة وتد وير ذلك على المرفق العام عامة

دول العالم الثالث    أ وبالخوصصة التي تسارعت ااول المتقدمة كبريطانيا وفرنسا و و م أ   ثم لحقتها ااول النامية 

لى أ ن  و التنمية  الاقتصادين سا  تحقيق النمو -ل كوريا الشماليةاإ  - اهرة  تبنتها كل دول العالم أ صبحتاإ

 اقتصاديةاير الناجحة فق  ثم توسعت اإلى مجالت أ خرى  الاقتصاديةالإجتماعية ، فكانت البداية بالمرافق 

دارية   . واجتماعيةواإ

س يما لل رافق العامة لنظام القانوني ومن خلال هذه نطرح الإشكالية التالية ما أ ثر ايخي  لةه الخوصصة على ال  

 المبادئ ال ساس ية التي تحكم سير المرافق العامة ؟

، المبحث  ال ول العام فيالإطار القانوني لمةهومي الخوصصة والمرفق : وسيتم الإجابة على هذه الإشكالية بمناقشة

لى أ ثر الخوصصة على المبادئ التي تحكم سير المرفق العام  .وأ ما الثاني يتطرق اإ

 .الإطار القانوني لمةهومي الخوصصة والمرفق العام: ال ول  المبحث 

قبل التطرق ل ثر الخوصصة على النظام القانوني لل رافق العامة ، لبد أ ول من تحديد الإطار القانوني لكل من 

الخوصصة كمةهوم جديد دخيل على القانون الإداري ، وكذلك التعرف على المرفق العام ايخي هو نواة نشاو 

 .ااولة الهادف اإلى تحقيق المنةعة العامة

 مةهوم الخوصصة: المطلب ال ول 

لى التطور التاريخي للخوصصة ، ثم تناول تعرين هذا المصطلح من الناحية الةقهية  سيتطرق هذا المطلب اإ

 .والتشريعية 
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 تاريخ الخوصصة: الةرع ال ول 

لى التحول  بن خلدون ، عندما زرجع بعض الةقه فكرة الخوصصة ، والتي تهدف اإ لى اإ نتاج الخاص اإ نحو  نم  الإ

بن خلدون على ااولة  اضطلاعتحدث عن أ  ية  نتاج منذ أ كثر من س تمائة عام ، قد أ نكر اإ القطاع الخاص بالإ

القيام بد عمال هي من ص  أ عمال القطاع الخاص ، وأ فرد عنوانا في كتابة المقدمة  خاصا في أ ن التجارة مع 

لى السلطان مضرة با  اختلاللرعايا ومةسدة للمباية ، ورأ ى ابن خلدون ان مزاحمة ااولة للرعايا ت،دي اإ

التكاف، بينهم ، و  لنعدامعجز ال فراد عن مسازرة ااولة : ال ول :الخاص لس ببين  الاستثمارالسوق وتعوق 

فراد  استثمارهاال فراد لعدم  أ موالتد كل رؤو  : الثاني  نتيجة لمزاحمة ااولة لو 
1
. 

لى الخوصصة ، حيث ذهب في عام   ، لتدع  فكرة 0221أ ما في الغرب فقد كان أ دم سميث أ ول من دعا اإ

على قوى السوق ، والمبادرة الةردية ، وذلك من اجل التخصص وتقس   الع ل وبالتالي تحقيق الكةاءة  الاعتماد

 الاقتصادية
2
الم،يد للخوصصة من جريمي بنلام في كتابه بانوبيتكون عام  الاقتراحوفي ضوء  هذه ال فكار  هر . 

لى الخواص بواسطة العقود، وقد أ ثر هذا الاقتراح على تص   مباني السمون  0220 س ناد السمون اإ باإ

دارتها واإ
3
 . 

  في تعظ  الاس نراربات يتساءل عن جدوى    واقتصاديهاوبالنس بة اول العالم الثالث  فاإن جانبا من فمةكريها 

لى الحد ايخي أ صبحت فيه اير قادرة على اارسة و ائةها الحيوية التقليدية ف،لا عن و ائةها  دور ااولة اإ

نتاجية خاصة في  ل عجز مزمن ميزانيتها العامة وركز أ نصار الخوصصة على دورها في زيادة مس توى الكةاءة  الإ

العام وتحقيق التنمية التي عجز عن القيام بها القطاع  الاقتصادية
4
. 

 

 

 

                                                           
1
حياء  المقدمة لبن خلدون ،  -  .770،771التراث العربي ، بيروت ، لبنان ص ص طبعة دار اإ
2
لى القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية وايخي عقد في واش نطن س نة - ، 0271ستين هانكي ، ضرورة حقوق الملكية ، م،تمر تحويل الملكية العامة اإ

 .02، ص  حسن رم،ان حسن ،مرجع س بق ذكرهنقلا عبد الله. 40، ص 0221محمد مصطة  غن  ، دار الشروق ، القاهرة ،  ترجمة

3
يوة وهذه المرحلة لم تقت  على هذه المقترحات بل س بقتها أ ول عملية للخوصصة في العالم وكانوت بالووليات المتحودة ال مرزكيوة عنودما سمحوت بلد- 

.  في حين أ نها كانت تعد من الخدمات العامة التي ي،طلع بها م،سسة حكومية 0121لقيام بد عمال النظافة لشوارع المدينة عام نيويورك لشركة خاصة ل 

ة ن ولكنها ومن الم،كد أ ن هناك الكلير من الحالت والتجارب التي شارك فيها القطاع الخاص الحكومة في تقديم الخدمات العامة في فترات زمنية قديم

عوادة توزيوع ال دوار بوين القطواعين العوام تمت قب يديولوجيوة س ياسو ية اقتصوادية في اإ ل بلورة الخوصصة كمنهفي أ و برنامفي حيث تعبر عن منطلقوات اإ

ماجد بن عبد العززز القهيدان خصخصة قطاع النقل وانعكاساتها على ال مون الووطني ، رسوالة دكتووراه،  كليوة ااراسوات العليوا ، جامعوة  والخاص

 02،ص 7117عربية للعلوم ال منية ، الرياض ، ناين ال
4
 .02حسن رم،ان حسن ، مرجع سابق ، ص  -
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 تعرين الخوصصة: الةرع الثاني 

يس تخدم الباحلون عدة مصطلحات للدللة على عملية الخوصصة
1

privatisation   -  ن كل ة     privatizationاإ

يخلك نلاحظ  أ ن معظم الترجمات " الخاص" ومعناها   privatمش تق من الصةة  اسمفي اللغة الإنجليزية، هي 

خاص  كالخوصصة والخصخصة العربية مش تقة من كل ة
2
 الاصطلاحاتولعل هذزن المصطلحين هو أ كثر    

اير أ ن مصطلح الخوصصة.  الاس تخدامش يوعا في 
3
تد خر في الظهور، حيث  هر اول مرة في الطبعة التاسعة  

0270لمعمم ويب شار  نيوكو ليميت س نة 
4
. 

وللخوصصة 
5

ذ زرى بعض  عني بمةهومها ال،يق نقل الملكية من أ ن الخوصصة ت الةقهمةهومين ضيق وواسع ، اإ

لى القطاع الخاص، و تعني كذلك  لى  أ والنشاو أ و القطاع من الرقابة  انتقالالقطاع العام اإ الملكية العامة اإ

القطاع الخاص
6
لى القطاع الخاص بد نه تقليص اور ااولة في .  ومن الوال أ ن   الاقتصادو لقد عرف التحول اإ

لى القطاع الخاص هو وس يلة اعم القطاع الخاص وتقليص دور هذا التعرين زرتكز على ح  ن التحول  اإ قيقة اإ

القطاع العام 
7
. 

بملكيتها للقطاع الحكومي  الاحتةالىتشميع الإدارة الخاصة لل رافق العامة مع " المةهوم الواسع فيقصد بها أ ما

دارة المحددة المدة  الامتيازلس يما عن طريق عقود  تكون  أ نفالخوصصة بهذا المعنى ل تعدو " .والتد جير والإ

                                                           
1
 زرى علماء اللغة في تحديد المعنى المصدري للاإحداث ، اس تخدام صيغتي التةعيل والةعللة ، والصويغة ال ولى كالتع و  والتخصويص ، عولى وزن  - 

أ حمود  .التخصيص والخصخصة ، صحيحان من الناحية اللغويوة: كالخصخصة وعلى ذلك فاإن الاصطلاحين تةعيل ، أ ما الصيغة  الثانية بوزن فعللة ، 

لى القطاع الخاص  .4، ص  7112، منشاة المعارف الإسكندرية ، م  ،  -الخصخصة -محمد محرز ، النظام القانوني لتحول القطاع العام اإ
2
الية وأ ثرها على مةهوم القانون العوام ، مجولة العلووم الإداريوة ، المعهود ااولي للعلووم الإداريوة ، محمد فتوح محمد عثمان ، الخصخصة في ااول الليبر  - 

 . 2، ، ص 0224م  ، الس نة السابعة والثلاوون ، العدد ال ول ، يونيه 
3
ذ يسو تخدم الوبعض كل وة  -  للة عولى هوذه الع ليوة ، كوما أ ن لولد"  ال هلنوة"كذلك، اإست خدمت كلمات وتعابير أ خرى للدللة على هذه الع لية اإ

بعض ااول اس تخدمت مصطلحات أ خورى لولدللة عولى هوذه الع ليوة فعولى سوبيل المثوال اسو تخدمت توونس تعبوير خوروج ااولة مون الاقتصواد  

براه  عولي . تصادية والتةويت  اس تخدمت الش يلي وسيرلنكا تعبير الرأ سمالية الشعبية واس تخدمت كوس تارزكا وجمازكا تعبير اايمقراطية الاق  مهند اإ

لى القطاع الخاص  دراسة مقارنة ، الطبعة ال ولى ، دار حامد للنشرو والتوزيوع ، ال ردن ، " الخصخصة " فندي الجبوري ، النظام القانوني للتحول اإ

 .02-07: ، ص ص  7117
4
 .042، ص 7111لى الخوصصة ، دار الخلدونية ، الجزائر ، عجة الجيلالي ، قانون الم،سسات الع ومية الاقتصادية من الاشتراكية التس يير ا - 
5
سوو تخدام تعبوويرات اام،ووة اووير مستسووااة موون بينهووا الإس تخصوواص، التخصصووية، الخا صووة والإخصوواص واتحاصووة    - لى اإ تجووه الووبعض اإ وقوود اإ

ومصطلحات أ كثر غرابوة كان مون   وقد لجد  البعض اإلى كلمات. والتخاصية والتخوصص والتخوص وهي كلمات ومصطلحات ناش ئة عن كل ة خاص 

لى القطواع الخواص عولى  .بينها البرايةتة، الانةرادية، التةويت  محسن أ حمد  الخ،يري ، الخصخصة منهفي اقتصوادي متكامول لإدارة عمليوات التحوول اإ

 .07، ص 0220مس توى الإقتصاد القومي ، والوحدة الاقتصادية مكتبة ال نجلوا الم ية ، القاهرة ، طبعة س نة 
6
المةهوم ، ال ساليب ، التحديات ، التجارب ، حالة الجزائر ، م،تمر تحديات التنميوة وتحوديث الإدارة في الووطن العوربي ، : د أ ونيس، الخصخصة  -

 .7، ص7110مار   02-04طرابلس ، ليبيا ، 
7
لى القطاع الخاص   - براه  علي فندي الجبوري ، النظام القانوني للتحول اإ دراسة مقارنة ، الطبعة ال ولى ، دار حامد للنشرو " صة الخصخ" مهند اإ

 .71، ص  7117والتوزيع ، ال ردن ، 
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طار علاقة الحكومة بالقطاع الخاص لكن في النهاية لبد من تحديد  عملية بحث عن دور جديد للدولة في اإ

 والاجتماعية والاقتصاديةااولة الس ياس ية  أ هدافم، ون ثابت ومحدد لجوهر هذه الس ياسة يتةق مع 
1
. 

دارة وتشغيل المرافق  والمشروعات العامة من خلال  وزرى أ خرون أ نها الع لية التي تنثل في زيادة كةاءة اإ

دارة المرافق  أ نعلى أ ليات السوق والتخلص من المركزية وهو ما يعني  الاعتماد لى اإ الخوصصة هنا تن ف اإ

دارة من القطاع الخاص على أ ن تحتةظ   .ااولة بملكيتها لل شروعات  والمرافق العامةوالمشروعات وفقا لعقود الإ

لى القطاع " بد نها : ويمكن تعريةها كذلك على الوجه التالي  س ياسة تقوم بها ااول لنقل المشروعات العامة اإ

طار قانوني منظم بغرض تحقيق أ هدافها الس ياس ية  على أ ن زكون لها  والاجتماعية والاقتصاديةالخاص يحكمها اإ

، و تعتبر الخوصصة كذلك منهجا وأ سلوبا تعند "دور رقابي لمعالجة ال ثار السلبية الناتجة عن هذه الس ياسة 

عليه ااول للتخلص من مشاكل البطالة  والت،خم  والخروج من ال زمات التي باتت تشكل تحديا خطيرا على 

والس ياس ية لهذه ااول الاجتماعيةو  الاقتصاديةكافة ال صعدة 
2
. 

وقد حاول المشرع الجزائري طرح تعرين تشريعي لمصطلح الخوصصة حيث عرفه في الةقرة الثانية من نص 

ما في  أ وتعني الخوصصة القيام بمعاملة " على أ نها  24/77المادة ال ولى من ال مر   معاملات تجارية تتمسد، اإ

لى أ شخاص طبيعيين او معنويين تابعين للقانون  تحويل ملكية ال صول المادية او المعنوية في م،سسة عمومية اإ

 ".الخاص ن وذلك بواسطة صيغ تعاقدية أب أ ن تحدد كيةيات تحويل التس يير واارسة شروطه

10/10وقد عرفها المشرع في  ال مر 
3
يقصد بالخوصصة كل صةقة  " حيث نصت على أ نه  00بموجب المادة  

لى ا للقانون الخاص من  اير الم،سسات  خاضعينل شخاص طبيعيين أ و معنويين تتمسد في نقل الملكية اإ

 ."الع ومية 

على ذلك ل تقت  الخوصصة في نظر المشرع على تحويل ملكية الجانب المادي او المعنوي لم،سسة  وتد سيسا

لى أ شخاص تابعيين للقانون الخاص، ولكن نكون أ مام خوصصة في حالة تحويل سلطة التس ي ير اإلى عمومية اإ

له ما يبرره حسب المنطلق السائد  ه،لء ال شخاص في شكل عقود تس يير وهذا التوس يع لنطاق الخوصصة

نما أ سلوب تقني  الغاية منه  اقتصادياى السلطة  وايخي ل يعتبر الخوصصة مجرد عملية بيع ل صول عمومية، اإ

وهكذا تصبح الخوصصة حركة   24/77ل مر  اإصلاح الم،سسة أ و تحدزثها، كما تقتح بذلك المادة الرابعة من  ا

عادة الهيكلة الصناعية، وتقويم  طار اايات س ياسة اإ الوطني الاقتصادواعية تندرج في اإ
4
 . 

                                                           
1
براه  عبده محمد غن ، أ ثر الخصخصة على النظام الضريبي في  ل النظم المالية المقارنة،ً كلية الحقوق ،جامعة بنها، م ،    77،  ص 7100وجيه اإ

2
براه  عبده محمد غن ، المرجع السابق ، ص   -   .70وجيه اإ
3
، المتعلق بتنظ  الم،سسات الع ومية الاقتصادية وتس ييرها وخوصصتها، المنشور بالجريودة الرسميوة رقم  7110أ وت  71الم،رخ في  10-10ال مر  -

 .2، ص 7110أ وت  77الصادرة بتاريخ  02
4
 . 010ص  عجة الجيلالي ، المرجع السابق ، - 
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 مةهوم المرفق العام : المطلب الثاني 

بالقانون الإداري تعريةا وتطبيقا ، وكذا  مةهومهالمرفق العام يعتبر ركيزة أ ساس ية في القانون الإداري لعلاقة  

علاقته الو يةية بكل وسائل القانون الإداري المادية والبشرية والقانونية، و تعتبر المرفق العام الوجه الإأابي 

لى تقديم خدمات عامة لو فراد ، ويخلك يقال النشاو المرفقي  ذ تسع  الإدارة من خلاله اإ للنشاو الإداري ، اإ

دارة، وذلك هو بمثابة  داري  بخلافالو يةة الاجتماعية للاإ الو يةة ال منية المنثلة في ال،ب  الإ
1
 . 

لى تعرين المرفق العام في الةرع ال ول ، وعناصره في الةرع الثاني أ ما المبا التي تحكم  دئوعلى سيتم التطرق اإ

 .سير المرافق العامة سيتم التطرق لها في المبحث  الثاني 

 تعرين المرفق العام  :الةرع ال ول 

يعرف المرفق العام في أ الب ااراسات القانونية الإدارية وفق  معيارزن الشكلي  أ و المادي ، فالمرفق العام وفق 

دارتها  لإرادة   هذه  تنش ئهاالمعيار الشكلي أ و الع،وي هو كل منظ ة  عامة  السلطة الحاكمة و ،ع في اإ

 المنتةعينامة بطريقة منتظ ة ومطردة مع مراعاة مبدأ  المساواة بين تحقيق حاجات جمهور الع بقصدالسلطة  
2
   ،

دارة العامة وعليه أ صبح القانون الإداري و قانون المرافق العامة  .والقانون الإداري هو قانون الإ

عامة أ ما المرفق العام وفق المعيار الموضوعي أ و المادي أ و الو يةي أ و الموضوعي بد نه كل نشاو يحقق منةعة  

لى المنظ ة أ و الهيئة التي تتوله دون النظر اإ
3
. 

ولكن كل من التعريةيين اير دقيق في تحديد تعرين المرفق العام؛ فمعيار الشكلي أعل كل منظمات مرافق  

دارية تسع  اإلى تحقيق منةعة عامة ، بمعنى أ نها أ نشطة ل  عامة لكن ليس كل ت فات التي تقوم بها الهيئات الإ

دارة السلطة الإدارية  ل موالها الخاصة التي ل تعتبر مال عاما تس تهدف تحقيق النةع العام مباشرة ملل اإ
4
  ،

دارةكذلك قيام الخواص  التةويض ؛ فايخي يشرف على المرفق هو  أ و الامتيازالمرافق العامة عن طريق  باإ

دارة عامة  .شخص خاص وليس اإ

كرا أ ما المعيار المادي أ و الموضوعي هو كذلك اير دقيق ذلك أ ن النشاو ايخي يس تهدف المنعة العامة ليس ح

على الإدارة العامة فق  ، ل ن هناك أ شخاص خاصة سواء أ كانوا أ فراد طبيعيين او م،سسات يسعون اإلى 

                                                           
1
 .000، ص 7100عبد الحةيظ الش يمي ، مبادئ القانون الإداري ، الجزء ال ول ، دار النه،ة العربية ، القاهرة ، م  ،  -
2
 1، ص 0210، م،سسات المطبوعات الحديثة، الإسكندرية ، م  ، -المرافق العامة  –محمد ف،اد مهنا ، الوجيز في القانون الإداري  - 
3
 .717بد الوهاب ، مبادئ وأ حكام القانون الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، صمحمد رفعت ع  -
4
 .717محمد رفعت عبد الوهاب ، المرجع السابق ص  -
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تحقيق النةع العام ، ملال جمعيات التي تقدم خدمات تعليمية أ و خدمات صحية هذا النشاو  منةعة عامة لكن ل 

مرفقا عاما اعتبارهيمكن 
1
 . 

الةقه والق،اء على ضرورة تبني معيار  اس تقرمةهوم المرفق العام ويخا  ومن هذا كل من معيارزن يقدم جانب من

مزدوج أ ع بين المعيارزن  الشكلي والموضوعي ووفقا يخلك يصبح المرفق  العام هو كل مشروع
2
عام تنش ئه  

ش باع الحاجات العامة ااولة بقصد اإ
3
دارته عن طريق ااولة بنةسها ، أ و أ ن تعهد به لل سواء،   غير كانت  اإ

لإدارته تحت اإشرافها او توجيهاتها ورقابته
4
 . 

دارة العامة ... عام،كل مشروع عام يس تهدف الوفاء بحاجات ذات نةع " ويعرفه بعض الةقه على أ نه  فتتوله الإ

لى ال فراد يدزرونه تحت رقابتها  خدمة عامة ل داء الإدارة،أ و هو مشروع تتوله "بنةسها مباشرة أ و تعهد به اإ
5
. 

 عناصر المرفق العام  :الثانيرع لةا

داري ولاث عناصر أ ساس ية أب توفرها من  اس تنتفيمن خلال التعرين السابق  وجود  أ جل تحديدالةقه الإ

  .عاممرفق 

 ااولة             تنش ئهالمرفق العام مشروع عام : أ ول 

نشاء المرافق العامة فقد نص ااس تور  في المادة   ما اإ ذ جاء فيها   77فقرتها   001اإ يشرع البرلمان في الميادزن :"اإ

نشاء فئات الم،سسات  – 77:  التي يخصصها له ااس تور ، و كذلك في المجالت التالية  اإ
6
ي "  ولم ينص في اإ

دارية أ خرى ، فمن خلال هذا   نشاء مرافق عامة أ و هيئات اإ مكانية البرلمان اإ مادة أ خرى من ااس تور على اإ

نشاء فئات الم،سسات  اصاختصأ ن للبرلمان  يس تنتفي نشاء  المرافق العامة هو اإ منح   أ وواحد وأ صيل في مجال  اإ

دارة العامة  قامةالإذن للاإ فقد نص قانون الولية مرافق عامة كما هو الحال بالنس بة لل رافق العامة المحلية،  لإ

نشاء مرافق عامة محلية تتكةل  12بموجب المادة  07-12 مكانية اإ المواطن وت، ن له  باحتياجاتعلى اإ

الانتةاعوالتساوي في  الاس نرارية
7
. 

                                                           
1
 .من هذا المطلب ل ن لل رفق العام عناصر أب أ ن تتوفر فيها النةع العام أ حدها لكنه اير كافي سيتم التطرق يخلك بالتةصيل في الةرع الثاني  -
2
ة يقصد بالمشروع بصةة عامة هو كل نشاو تمارسه مجموعة بشرية  تو ه وتقوم بالإشراف عليه و تسهر على تنةيذه مس تعينة بوسائل مادية وفني - 

 وقانونية لتحقيق غرض معين  ، وهذا المةهوم ينطبق على المشروعات العامة والخاصة 
3
 027، ص7101ثروت بدوي ، القانون الإداري ، دار النه،ة العربية ، القاهرة ، م  ،  - 
4
 .000عبد الحةيظ االش يمي ، المرجع السابق ، ص  -
5
 .وما بعدها   71، ص  0277محمود محمد حافظ ، نظرية المرفق العام، دار النه،ة العربية ، القاهرة ، م  ،  -
6
مار   2الم،رخة في  00المت، ن التعديل ااس توري ل، المنشور في الجريدة الرسمية رقم  7101مار   11في الم،رخ  10-01القانون  - 

7101
 

7
 .7107فيةري  72الصادرة بتاريخ  07المتعلق بقانون الولية المنشور في الجريدة الرسمية رقم  7107فيةري  70الم،رخ في  12-07قانون الولية  -
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نشاء نوع جديد من الم،سسات لم تكن   سابقا موجودةوالمقصود بةئات الم،سسات هو اإ
1
وابرز ملال على ذلك  

المت، ن القانون  00-27من القانون  02م،سسات ذات طابع العل ي والتكنولوجي نصت عليها المادة  اس تحداث

التوجيهىي والبرنامفي الخما  حول البحث العل ي والتطوزر التكنولوجي 
2
تنشد  م،سسة عمومية "   بقولها  

فقد  أ عط  . خصوصية ذات طابع عل ي وتكنولوجي لتحقيق نشاطات البحث العل ي والتطوزر التكنولوجي 

نشاء فئة جديدة من الم،سسات العامة ، ثم  دارة العامة القانون الإذن باإ الع ل  التنةيذيةالسلطة  أ ويبق  على الإ

نشاء هذه الم،سسات من أ جل  البرامفي الوطنية  تنةيذعلى اإ
3
. 

السلطة التنةيذية اختصاصعامة من  المرافق بصةة اس تحداثومن هذا يس تنتفي أ ن 
4

وزرجع السبب ال سا  

لى المعرفة التقنية لإدارة العامة  رف بال ساليب التي تمكنها من تحقيق أ هدافها أ ع باحتياجاتها وكذافي ذلك اإ

 .العامة المتعلقة بالمنةعة

 تحقيق المنةعة العامة : ثانيا 

ذا كان يس تهدف تحقيق النةع العام ، ويقصد بالنةع العام  اعتبارويعنى هذا ل يمكن  ل اإ أ ي مشروع مرفقا عاما اإ

في صورته العامة ، سد حاجات عامة أ و تقديم خدمات عامة للم هور فقد تكون هذه الخدمات مادية كالتزود 

الكهرباء وقد تكون معنوية كالتعل  وال من والصحة أ وبالمياه 
5
. 

دارة مرافق عامة نوعا المرافق الع أ نوال صل  امة تقوم بد داء الخدمة الع ومية دون مقابل، ومع ذلك قد تقوم باإ

نما الهدف الرئيسي هو   نشاء المشروع  اإ من الربح، لكن يشترو أ ن ل زكون الربح هو الهدف ال سا  في  اإ

تقديم الخدمة العامة ، ول يتعارض اس تهداف النةع العام مع فرض رسوم مقابل الخدمة
6
ملل رسوم  ،

التسميلات في الم،سسات الجامعية والرسوم المةروضة على الةحوصات والتحاليل الطبية في الم،سسات 

 .الع ومية الاستشةائية 

                                                           
1
الم،رخوة  17، المنشور في الجريدة الرسميوة رقم 0277جانةي  07لقانون التوجيهىي لل ،سسات الع ومية الاقتصادية الم،رخ في ا  10-77القانون   - 

داري ، م،سسات عمومية ذات طوابع  0حيث نصت هذا القانون على . 0277جانةي  00في  أ نواع من الم،سسات ؛ م،سسات عمومية ذات طابع اإ

قتصادية صناعي وتجاري  وم،سسات عموم   .ية اإ
2
-0227، يت، ن القانون التوجيهىي والبرنامفي الخموا  حوول البحوث العل وي والتطووزر التكنولووجي  0227أ وت  77الم،رخ في  00-27القانون  -

 .2،  ص0227أ وت  70الم،رخة في   10، الجريدو الرسمية رقم  7117
3
نشواء الم،سسوة الع وميوة ذات الطوابع العل وي والتكنزلووجي ،  0222نوفمبر  01الورخ في  741-22وجاء المرسوم التنةيذي  - ايخي يحدد كيةيوات اإ

 سابة ايخكر  02تطبيقا لنص المادة . 0222نوفمبر  70الم،رخة في  77وتنظيمها في الجريدة الرسمية رقم 
4
. ظيميوة في المسوائل اوير اتحصصوة للقوانون يمار  رئيس الجمهورية السلطة التن " من ااس تور التي تنص على أ ن  000كذلك  يستنفي من المادة  - 

، أ نوه يوتجلى مون هوذه الموادة أ ن المشروع ااسو توري مونح  صولاحية للسولطة " يندرح تطبيق القوانين في المجال التنظيمي ايخي يعود للووززر ال ول 

ل نشاء المرافق العامة وتركها في عمومها من الع ل التنظيمي للسلطة التنةيذية اإ ليه سابقا التنةيذية في اإ  . ماتعلق بةئات الم،سسات الإستلاء المشار اإ
5
 .2محمد ف،اد مهنا ، المرجع السابق ، ص  - 
6
 .وما بعدها  007عبد الحةيظ االش يمي ، المرجع السابق ، ص  -
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ن كان الهدف من المرفق العام  هو تحقيق أ كبر قدر كاف من  المنةعة العامة ،و كان هو السبب  اير أ نه واإ

ضافة  ذ أب اإ نشائه ، لكن ل يعتبر عن  المرفق العام عن ا حاسما في تحديد المرفق العام ،  اإ الرئيسي في اإ

ةادي فكرة المشروعات الخاصة التي عن  أ خر وهو وجود علاقة بين المرفق العام و السلطة العامة لت

تس تهدف النةع العام، المدار  الخاصة المستشةيات الخاصة ، والجمعيات التي تهتم بالةئات ضعيةة في المجنع 

 .الخاصة  الاحتياجاتكالجمعيات الخاصة ذوي 

 خ،وع المرفق العام سلطة عامة :  ثالثا 

ذ أ نه يشترو وجود علاقة تبعية بين السلطة الإدارية والمرفق  وهذا العن  أ سا  في قيام المرفق العام اإ

ذ بكون الخ،وع قويا والتبعية تصل  المنشئ  وأب أ ن يخ،ع المرفق لتوجيهات وقرارات السلطة المنش ئة ، اإ

لغائه بيد السلطة العامة نشاء المشروع وتنظيمه واإ  .على حد أ ن مصير اإ

دارية مباشرة  في   دارة المشروع بنةسها و تكون العلاقة  بالسلطة الإ الحالت التي  تشرف فيها السلطة  على اإ

دارته عن طريق شخص معنوي عام  أ سلوب الم،سسة العامة ، أ و قد تكون اير مباشرة  باس تعمالأ و أ ن يقوم باإ

دارة المرفق كما هو الحال بالنس بة ل سلوب  دارة المرفق العام اإلى شخص خاص  اإ الامتيازبان تعهد باإ
1
 . 

 أ ثر الخوصصة على المبادئ التي تحكم سير المرافق العامة: الثاني المبحث 

لى مبادئ ال ساس ية التي تحكم المرافق العامة؛ والمنثلة في مبدأ  المساواة  من خلال هذا المبحث سيتم التطرق اإ

تد وير مةهوم أ مام المرافق العامة ، ومبدأ  الإس نرارية  ومبدأ  قابلية المرفق العام للتغير والتكيين  ، ومدى 

 .الخوصصة على كل مبدأ  

 المرافق العامة أ مام المساواةأ ثر الخوصصة على مبدأ  : المطلب ال ول 

 أ مام المرافق العامة  المساواةالمقصود بمبدأ  :  الةرع ال ول 

المساواةتعني 
2
لبشر في صورتها المجردة عدم النييز بين ال فراد بسبب ال صل واللغة أ و العقيدة أ و الجنس، فا 

كلهم متساوون في التكالين وال عباء العامة والحقوق والحريات العامة، ل فرق بين فرد وأ خر في تح ل العبء 

أ و النتع بمزية معينة بسبب أ وص  الاجتماعية أ و ميوله العقائدية وااينية، ولكل شخص توافرت فيه الشروو 

يد من الحقوق والخدمات التي ترتبها هذه القواعد التي تتطلبها القاعدة القانونية المقررة الحق أ ن يس تة 
3
 . 

علانات الحقوق لتد كد على أ  ية مبدا المساواة بين ال فراد في الحقوق   ثم بعد ذلك جاءت المواويق ااولية و اإ

والواجبات العامة ، فقد نصت المادة الثانية من الإعلان العل ي لحقوق الإنسان الصادر في العاشر من ديس بر 

                                                           
1
 .727محمد رفعت عبد الوهاب ، المرجع السابق، ص  -
2
 ة في المعاني التالية  التكاف،  و المشابهة و المماولة  والمثل و النظير والعدل  كل ة مساواه مد خوذة  من سواء  وتس تع ل المساوة في اللغ -
3
، 0227، النه،ة العربية ، القاهرة ، م  محمد متولي ، مبدأ  المساواة امام المرافق العامة بالتطبيق على توزيع الخدمات الصحية في م  ، داادر -

 .0ص 
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نسان حق النتع بكافة الحقوق والحريات الوا" على المبدأ  بقولها  0207 . ردة في هذا الإعلان دون أ ي تمييزلكل اإ

بسبب العن  أ و اللون أ و الجنس أ و اللغة أ و اازن أ و الرأ ي الس يا  أ و أ ي رأ ي أ خر دون أ ي تةرقة ، كما 

 .رقة بين الرجال والنساءأ ن لهم جميعا الحق في النتع بحماية متكافئة دون   أ ي تة

كما أ ن قيام ااولة القانونية يعتبر شرطا ل غنى عنه في أ ي مجنع ديمقراطي وضروريا لينتع ال فراد بحقوقهم  

عمال لمبدأ  المساواة ايخي يعتبر  وحرياتهم حيث بمقت،اه يصدر التشريع بقانون يح ل صةة الع وم  والتمريد  اإ

اوية في كل تنظ  ديمقراطي للحقوق والحريات دون أ ي تمييز وتةرقة بين  ال فراد ضمانة مه ة لو فراد و ر الز 

بسبب الجنس أ و اللغة أ و اازن أ و أ ي شيء  أ خر يميز ما بين ال فراد
1
 . 

المرافق العامة هي مساواة نسبية وليست مطلقة، فلابد لإعمالها من أ ن تتوافر شروو  أ مامالمساواة  اير أ ن

رفق فيمن يطلب الخدمة، وأ ن زكون ال فراد في ذات المركز القانوني وتتوافر بشد نهم ذات النتع بخدمات الم

ذا كانت  روف  مغازرة من  المنتةعينال،واب  التي فرضها القانون، ول يعد ذلك اإخلال بمبدأ  المساواة ، ويخا اإ

أ و الثقافية كان طبيعيا  جتماعيةالاالغرض أ و كانت مغازرة من حيث البيئة أ و الحالة  أ وحيث المكان أ و النوع 

بخدماته شروطا خاصة تتةق وهذه الظروف المذكورة ول تعد هذه  الانتةاع  الراغبينأ ن يطلب المرفق من 

لى الصالح العام  قيدا علىالشروو  مبدأ  المساواة ل نها تهدف اإ
2
. 

معينة من ال فراد لعتبارات خاصة فاإن هذا المبدأ  ل يتعارض مع منح الإدارة بعض المزايا لطوائن "ومع ذلك 

عةاء أ بناء الشهداء  كالسماح للعمزة أ و المعاقين بالنتةاع من خدمات مرفق النقل مجانًا أ و بدفع رسوم مخة،ة أ و اإ

دارة المرفق بهذا المبدأ  وميزت بين  ذا أ خلت الجهة القائمة على اإ من بعض شروو الالتحاق بالجامعات، واإ

ن ل  دارة المرفق على المنتةعين بخدماته فاإ ل نتةعين أ ن يطلبوا من الإدارة التدخل لإجبار الجهة المشرفة على اإ

ن امتنعت الإدارة عن ذلك أ و كان المرفق يدار بطريقة  ذا كان المرفق يدار بواسطة ملتزم، فاإ احترام القانون، اإ

لغاء القرار ايخي أ خل بمب لى الق،اء طالبين اإ ذا مباشرة فاإن من حق ال فراد اللموء اإ دأ  المساواة بين المنتةعين واإ

"أ صابهم ضرر من هذا القرار فاإن لهم الحق في طلب التعويض المناسب
3
. 

ذ تقتتح  أ نطبيعة المرفق  أ وكما يمكن لطبيعة الخدمة العامة المقدمة  تكون سببا في تقييد مبدأ  المساواة ،اإ

المرافق  أ مامذلك اإخلال لمبدأ  المساواة طبيعة الخدمة المقدمة ح ها على بعض ال فراد دون اير  وليس في 

ذلك  صيص بعض  الخدمة ومنبتلك  الانتةاعالعامة طالما كانت المساواة بين من تتوافر فيهم شروو 

                                                           
1
ذ تنص المادة  7101الحزائري لس نة من ااس تور  00و 00 07المواد  - كل المواطنين سواس ية أ مام القانون ، ول يمكن أ ن يتذرع بد ي تميويز "  07اإ

لى الموا ، او العرق او الجونس أ و الورأ ي او أ ي شرو أ و  ورف أ خور ، شخوو أ و اإجتماعوي  يعاقوب " فنصوت عولى  00أ موا الموادة " يعود سببه اإ

 " .الحقوق والحريات ، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية و المعنوية  القانون على اتحالةات المرتكبة ضد
2
 707محمد  المتولي،المرجع السابق ، ص   - 
3
 . مازن ليلو راضي، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق. د 
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 صيص بعض المستشةيات لتخصصات  أ والخاصة ،  الاحتياجاتلو طةال ذوي  أ والمتنزهات لو طةال فق  

بخدماتها  الانتةاعبعينها بشرو أ ل  الن في تطبيق مبدأ  المساواة بين من تتماول مراكز  القانونية في 
1
. 

 المرافق العامة بعد الخوصصة  أ ماممبدأ  المساواة :  الةرع الثاني  

احترامها ب ف النظر عن القائم على المرفق العام تعد قاعدة المساواة أ مام المرافق العامة من القواعد التي يتعين 

ن قاعدة المساواة أ مام المرفق اازتها وضع سائر المتعاملين في مرتبة  أ و المس تخدم لهذا المرفق، ، وبمعنى أ خر فاإ

واحدة دون تة،يل أ حد عن ال خر، ونبذ أ ي صورة من صور النييز بين ال فراد حينما زكونون في مراكز 

ولة وينتةي وجود اختلافات بينهم تبرر الخروج عن قاعدة المساواة لمصلحة أ ي منهمقانونية متما
2
. 

شراف الخواص اير أ ن خوصصة تس يير مرفق عام واإ
3
دارته ايخي ينت  ليه عبء تنةيذ مه ة مرفق عام؛ على اإ قل اإ

. للم هور كما الحال بالنس بة لمرفقي الصحة والتعل   أ ساس يةس يما عندما يتعلق ال مر بمرافق تقدم خدمات ل

ل . أ حسن من تلك التي كانت تدزر بها ااولة المرفق  أ ووزكون أ داء الشخص الخاص أ و العام بنةس الطريقة 

ااس تورية التي كان يتبعها المرفق بل وبالعكس على المرفق السير على نةس  المبادئتمنع أ و تنافي تطبيق 

س يما فيما يتعلق بالخدمات التي يقدمها والمنتةعين منهاكان يسري عليها ل لنظم القانونية التيال حكام وا
4
. 

ن كان المشرع الجزائري من خلال ال مر  اس تنتاجهاير أ نه ما يمكن  المتعلق الم،سسات الع ومية   10-10وحتى اإ

  الاقتصادية
5

والنصوص التطبيقية له
6
لى الخوصصة كان الهدف ال سا  منه هو المحافظة    ، أ ن اللموء اإ

 .كل المرتةقين  الاس تةادةالخدمة التي كان يقدمها  المرفق العام  ومحاولة ضمان 

وقد حرص المشرع الجزائري على ضمان قاعدة المساواة أ مام المرافق العامة بعد الخوصصة والنص عليها صراحة  

المتعلق بقانون الصةقات الع ومية 702-04في المرسوم الرئا  
7
"  والتي تنص على  712بموجب نص المادة  

لى المبادئ المنصوص عليها في المادة  اتةاقيات ،ع  برامها اإ من هذا المرسوم  14تةويض المرفق العام لإ
8
  . 

                                                           
1
 777محمد متولي ، المرجع السابق ، ص   -
2
القانوني ل موال المرفوق العوام في  ول س ياسوة الخوصصوة، رسوالة دكتووراه ، كليوة الحقووق ، جامعوة عوين محمود أ حمد سليمان البراشدي ، النظام  -

 .107، ص  7112شمس، 
3
 .يمكن أ ن زكون شخصا من أ شخاص القانون العام   -
4
 .107محمود أ حمد سليمان البراشدي،  المرجع السابق ، ص   -
5
علق بتنظ  الم،سسات الع ومية الاقتصادية وتس ييرها وخوصصتها، المنشور بالجريدة الرسميوة رقم ، المت 7110أ وت  71الم،رخ في  10-10ال مر  - 

 . 7110أ وت  77الصادرة بتاريخ  02
6
دارة الم،سسات الع ومية الاقتصادية وتسو ييرها ، 7110سبنبر 70الم،رخ في  770 - 10المرسوم التنةيذي _   ،  المت، ن الشكل الخاص بد  زة اإ

 .7110سبنبر  71الصادرة في تاريخ  44في الجريدة الرسمية رقم  المنشور
7
 41المت، ن الصةقات الع ومية وتةوي،ات المرفق العام ، الصادر في الجريدة الرسمية رقم  7104سبنبر  01الم،رخ في  702 -04المرسوم الرئا   -

 .وما بعدها 0، ص 7104سبنبر  71الصاردة بتاريخ 
8
ل،مان نجاعة الطلبات الع ومية  والإس تعمال الحسن للمال العام ، أب أ ن تراعي في الصةقات الع وميوة مبوادئ حريوة " تنص على من  14المادة  -

حترام أ حكام هذا المرسوم   "الوصول للطلبات الع ومية والمساواة في معاملة المترشحين وشةافية الإجراءات ، ضمن اإ
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لى مبادئ  عند تنةيذ اتةاقيةزيادة على ذلك يخ،ع المرفق العام  والمساواة  الاس نراريةتةوي،ه على الخصوص اإ

 ".والتكين

ورد في هذه  الةقرة  المبادئ الواجب على السلطة الإدارية مراعاتها  في حالة  خوصصة تس يير مرفق عام فقد 

ذ   أب على الطرف المتعاقد معه  في جميع الحالت عدم "نصت المادة على ضرورة  تطبيق مبدأ  المساواة اإ

انوني بين ال شخاص والالتزام بالس ياسة العامة للدولة اى مباشرتها المهام النييز أ و الانحياز دون مبرر ق

ليها بموجب هذا القانون   .المس ندة اإ

 .المرافق العامة  اس نراريةأ ثر الخوصصة على مبدأ  : المطلب الثاني 

 المرافق العامة اس نراريةالمقصود بمبدأ  : الةرع ال ول 

المرافق العامة يعتبر من المبادئ ال ساس ية على الرغم من أ نه لم زرد بشد نه نص في ااس تور أ و  اس نراريةمبدأ  

نما  القانون ، ل ن هذه  النصوص سواء كانت واردة في ااس تور أ و المنخرطة في التشريع العادي أ و الةرعي ،اإ

 .منشد ة له حد ذاتها مقررة لمبدأ  أ سا  من مبادئ القانون الإداري، وليست  تعتبر في

لى أ نه يعتبر  ولقد ذكر الةقه أ ن هذا المبدأ  هو أ   المبادئ العامة التي تحكم عمل المرافق العامة وهناك من ذهب اإ

لى بقية المبادئ  الةقه أ  ية هذا المبدأ  من حيث النتائج المترتبة على تطبيقه وأ ولالقلب ايخي ي،خ اام اإ
1
 .

دارية أ و هذا المبدأ  يتعلق بج يع المرافق العا دارتها  اختلةتومهما  اقتصاديةمة سواء كانت اإ سواء كانت . طرق اإ

، أ و طريق أ خرى خلاف ذلك الالتزامتدار بالطريق الإداري المباشر أ و بطريق 
2
. 

الكهرباء في المستشة  في أ وناء قيام ال طباء بع لية جراحية لمريض والقلب  انقطاعفيمكن تصور الوضع لحظة 

، ل  الامتحاناتمةتوحا ، وكذلك الحال لو توقن مرفق نقل الطلبة المتد هبون لإجراء  أ  الر  أ وأ و البطن 

لى  ليه بنقلهم واضطراب  ارتباكهمش  أ ن ذلك ي،دي اإ أ حوالهم  ، وصبهم كل غ،بهم على المرفق المعهود اإ
3
. 

ضطراد ،  بانتظاملمرافق العامة ويترتب على المبدأ  المذكور نتائج مختلةة ، تعتبر في ذاتها تطبيقا لمبدأ  دوام سير ا واإ

قرار نظرية المو ن الةعلي ، نظرية الظروف الطارئة   اس تقالتهمتنظ  اإضراب المو ةين ، تنظ   أ  هاومن  ، اإ

 :المرافق العامة  وايرها  أ موالوحماية 

 :أ حكام الإضراب في الجزائر  : أ ول  

والتعددية  الاقتصادي الانةتاحبعد تبني النظام  0272أ صبح الإضراب مس وحا به في الجزائر ؛ بعد  دس تور 

الحق في " من ااس تور الحالي على  42فقد نص المادة . الحزبية وحرية التعبير والصحافة وكذا الحقوق النقابية 

                                                           
 .222الإدارة عند تطبيق مبدأ سير المرفق العام بانتظام واستمرار ، ص فارس عبد الرحيم حاتم ، حدود سلطة  -1

محمد رفعت عبد الوهواب ، المرجوع السوابق،  و ،  017محمد عبد الحميد ابو زيد ، منافع المرافق العامة وحنية اس تدامتها، المرجع السابق ، ص   - 2

.012ص
 

 .. 01، المرجع السابق ، ص محمد ابو زيد ، مبدأ  دوام س يبر المرافق العامة  - 3
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طار القانون ، يمكن أ ن يمنع اارسة هذا الحق ، أ و أعل حدودا لممارس ته،  الإضراب معترف به  ، ويمار  في اإ

 ".ميادزن اافاع الوطني وال من، أ وفي جميع الخدمات أ و ال عمال الع ومية ذات المنةعة الحيوية لل منعفي 

 17-21و القانون  
1

، وضع قيودا  وشروطا لل مارسة الإضراب من طرف مو ةي المرافق العامة ضمانا 

لحد ال دنى من الخدمة بموجب بتقديم ما يس   با الالتزامتقديم خدماتها للم هور ، على رأ سها  لس نرارية

ذا كان الإضراب يمس ال نظ ة التي يمكن أ ن " على  02حيث نصت المادة   01و  02، 07، 02نصوص المواد   اإ

تموزن  الحيوية أ و الاقتصاديةالمرافق الع ومية ال ساس ية ، أ و يمس ال نشطة  اس نرارالتام  انقطاعهايضر 

المواطنين أ و المحافظة على المنشد ت  وال ملاك الموجودة ، فتعيين تنظ  مواصلة ال نشطة الضرورية في شكل 

جباريا أ و ناع عن مةاوضات أ و   02و  07أ و عقود كما نصت على ذلك المادتان  اتةاقياتقدر أ دنى من الخدمة اإ

ذ ت، نت المادة " أ دناه عم كيةية تحديد  02ال دنى من الخدمة أ ما المادة  الحدقديم المجالت التي أب فيها ت 07، اإ

 .الحد ال دنى من الخدمة 

 تنظ  اس تقالة:ثانيا 

أب أ ن تكون في شكل طلب  الاس تقالة،  وأ ن  الاس تقالةالمشرع الجزائري بحق المو ن في  اعترففقد 

لى السلطة اتحولة مكتوب  يعلن فيه المو ن صراحة نيته بقطع العلاقة الو يةية ، ويوجه ه ذا  الطلب اإ

لى ااية صدور قرار صريح  هذه السلطة ، أ و بعد مرور ال جل  بالتعيين ، ويتعين على المو ن مواصلة مهامه اإ

والمقدرة في الحالت العادية  بشهرزن ، اير أ نه يمكن أ ن تمدد السلطة اتحولة  الاس تقالةالقانوني للرد على 

ال جل ال ول وذلك لضرورة  القصوى المصلحة انق،اءبعد  أ خرزنلمدة شهرزن  الاس تقالةبالتعيين الموافقة على 
2
. 

ذ ا كانت هذه  الاس تقالةوقد يعاقب القانون على  الهدف منها المسا  بالسير الحسون لل رفوق العوام  الاس تقالةاإ

السوير الحسون لل رفوق  ةعلاقومن أ جل التد وير على الإدارة المس تخدمة بالتسوبب في  اس تقالةن ن يقدم مو ةين 

من قانون العقوبات  004العام  ،  نص المادة  
3
 تقوديم بيونهم فيما التشاور بعد يقررون ايخزن والمو ةون الق،اة" 

لى أ شوهر سو تة مون بالحوبس يعاقبون عمومية مصلحة سير أ و بمه ته قيام الق،اء وقن أ و منع بغرض اس تقالتهم  اإ

 ".س نوات  ولاث

 بنظرية المو ن الةعلي  الاعتداد: ثالثا 

دارية يحب أ ن تصدر من المو ن  والمعين بطريقة قانونية طبقا   اتحتصالقاعدة العامة أ ن القرارات الإ

نه زرد على هذا  زنثل في  اس تثناءالشخو  الاختصاصللاإجراءات والشروو السارية المةعول، ومع ذلك، فاإ

                                                           
المتعلوق بالوقايوة مون النزاعوات الجماعيوة في الع ول وتسووزتها واارسوة حوق الإضراب الصوادر في   0221-17-11المو،رخ في  17-21القانون  _  1

 .0221فيةري  2الصادرة بتاريخ  11الجريدة الرسمية رقم 

 10-11من ال مر   771 ،  702،   707،    702لمواد ا - 2

المت، ن قانون العقوبات المعدل والمنم 0211جوان  17الم،رخ في  041 -11ال مر   - 3
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لشخص ايخي زكون قرار تعيينه باطلا ، أ و ايخي لم يصدر ال خذ بنظرية المو ن الةعلي أ و الواقعي ، وهو ا

سليما  وقانونيا  اعتبارهوال خذ بالع ل والقرار والت ف الصادر عنه ، و   الاعتدادقرار تعيينه أ صلا ، مع 

متابعته شخصيا احتمالومنتجا ل ثاره ، بغض النظر عن مدى 
1
. 

يمكن تطبيقها في الظروف العادية وكذلك الظروف  قد ابتدع الق،اء الةرنسي نظرية المو ن الةعلي التي

لغاء الصةة الو يةية والتةويض اير  الاس تثنائية ومن أ   التطبيقات الع لية في الظروف العادية هي حالتي اإ

المشروع، وهذا ما أ قرته ال حكام الصادرة من مجلس ااولة الةرنسي بشد ن ال عمال التي باشرها ال فراد العاديون 

أ بان الحرب العالمية الثانية في فرنسا
2
 . 

 بعد الخوصصة  واطراد بانتظامتطبيق قاعدة سير المرافق العامة : الةرع الثاني 

على المرفق بعد خوصصته من عدمه  واطراد بانتظامأ ن تطبيق قاعدة سير المرفق العام  ابتداءيمكن القول 

مرهون بمدى توافر ال سا  ايخي بنيت هذه القاعدة ،  ويتحدد ذلك بطبيعة الخدمات التي يسديها المرفق 

ذا كانت و يةة المرفق العام بعد الخوصصة تبق  بذات  والتي تجعل من النةع العام عنوانا لنشاطه ، وفيما اإ

ن المناو  في سحب قاعدة سير المرافق  اس نرار،مان ال  ية التي تدعو اإلى حمازتها و ل أ دائها ، وبمعنى أ خر فاإ

للتطبيق على المرفق العام بعد الخوصصة هو مدى تلازم و يةة المرفق  وفكرة النةع العام  واطراد بانتظامالعام 

 . التي يتوخاها

نه يعد من مقت،يات بقاء صةة الع ومية لل رفق بعد  والواقع  أ ن ملل هذا التلازم  ل ريب في تحققه ، بل اإ

فمتى تحقق ذلك ووبت للنشاو وصن المرفق العام فاإن هذه القاعدة تنطبق  دون ش ، ذلك أ ن . الخوصصة 

ذ هي  مس توحاة من طبيعة النةع المحقق من نشاو  هذه القاعدة تعد من مس تلزمات قيام المرفق بنشاطه ، اإ

انقطاعبلا زكون دائما ومس نرا  أ نالمرفق وايخي يتعين 
3
 . 

المتعلق بتنظ  الم،سسات الع ومية الاقتصادية  10 -10 ال مرمن  01وقد نص المشرع صراحة في نص المادة 

تقدم خدمة عمومية موضوع خوصصة و  اقتصاديةوتس ييرها وخوصصتها صراحة على أ نه عندما تكون م،سسة 

                                                           
 .772محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري ،دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ،الجزائر ، ص  - 1

مغادرة أ ع،اء المجلوس الوبلدي بحيوث خلوت المدينوة مون نجد في فرنسا في حالة الظروف الاس تثنائية أ ول تطبيق لها ابان غزو الحلةاء لةرنسا و  - 2

زاء هذه الظروف قام بعض ال فراد و بدافع الحرص على سير المرافق العاموة و بتود لين مجلوس فعولي  دارة المرافق العامة واإ وقيوام هوذا جميع المو ةين باإ

حة ت فات ه،لء ال فراد ، ومن الحوالت ال خورى للنظريوة في الاخير بالستيلاء على الب،ائع وال اذية وتوريدها للسكان وق  مجلس ااولة بص

عبود الغوني .017، ص  القوانون الإداري ، المصودر السوابق ل الظروف الاس تثنائية حالت التةويض ال، ني ، محمد محمود ابو زيود ، المطوول في 

 .007، ص 7110ندرية ، م  ، بس يوني عبد الله ، النظرية العامة في القانون الإداري ،منشد ة المعارف ، الإسك 

 .111 -422محمود أ حمد سليمان البراشدي ، المرجع السابق ،  ص  - 3
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دارة العامة  اس نراريةتتكةل ااولة ب،مان  الخدمة الع ومية ، وذلك  زكون من خلال شروو التعاقد بين الإ

والشخص الخاص
1
. 

ليها على  س ياسة لتحقيق الربح فحسب، بل هي س ياسة تتعلق بالمصلحة العامة  أ نهافالخوصصة ل يمكن النظر اإ

لحةالى على المصلحة تع ل تلك الس ياسة في المحافظة على تلك المصلحة ، ومن مقت،يات ا أ نومن الواجب 

العامة أ ن تلتزم س ياسة الخوصصة ب،مان توفير الخدمات للم هور والقيام بكل ما من شد نه بقاء هذه الخدمات 

س نرار أ دائها على سالن عهدها دون  انقطاع أ و انتقاصو اإ
2
. 

الموانئ ، وهي وطالما أ ن س ياسة الخوصصة طالت المرافق الإستراتيمية كالصحة والتعل  والنقل والمطارات و  

مرافق بالغة ال  ية بالنس بة للم هور فاإن حماية حقوق المتعاملين مع هذه المرافق يقع على عاتق ااولة بما توفره 

مراتب هذه الحقوق بقاء الخدمات التي  تسديها هذه  وأ ولمن وسائل رقابية على المرفق العام بعد خوصصته ، 

 . طاعانق أ والمرافق متاحة للم هور دون توقن 

 .أ ثر الخوصصة على مبدأ   قابلية المرفق العام للتغيير والتكيين : المطلب الثالث  

يمكن اس تعراض م، ون هذه القاعدة ومدى تطبيقها على المرفق العام بعد الخوصصة وذلك من خلال و 

 .الةرعيين التاليين

 المقصود بمبدأ  قابلية المرفق العام للتغيير والتكيين: الةرع ال ول  

ن  و هذا التغيير قد أعل النظام ايخي  والمتطلبات،  الزمنتتغير مع تغيير  الاقتصادية الظروف وال حوالاإ

ولهذا كان من الطبيعي أ ن  .الجديدةوضع في  روف معينة اير محقق لو غراض المقصودة منه في الظروف 

يس ح للسلطة العامة اتحتصة تعديل النظم المقررة لل رافق العامة في كل وقت تحقيقا لل صلحة العامة دون أ ن 

تتقيد بحقوق ال فراد الخاصة التي قد تتد ثر بهذا التعديل
3
. 

كين هذه المرافق من تحقيق النةع لإن القواعد القانونية و التنظيمية المنظ ة لسير المرافق العامة توضع بقصد تم

العام بد ف،ل طريقة اكنة، وفقا للظروف و ال حوال المصاحبة لوضعها
4
لما كانت المرافق العامة منشد ة لتحقيق .  

ن المرافق العامة القائمة على الوفاء بحاجات الجمهور  النةع العام وكانت الحاجات العامة متعددة ومتطورة، فاإ

ائها لنشاطها حس بما تمليه اعتبارات النةع العامملتزمة بتعديل طرق أ د
5
. 

                                                           
1
ت فمن الم،كد أ ن خوصصة المرفق العام عند منح تس ييره للقطاع الخاص بد ي أ سلوب من أ ساليب التس يير ل يخلى ذمة ااولة من الوفواء بالحاجوا -

 .أ فراد المجنع ، ومن ثم  فاإن ذات القواعد التي تطبق على المرفق في عهدة ااولة تطبق عليه بعد الخوصصة العامة أ و تحللها من المس،ولية تجاه 

دارة المرافق العامة ،مرجع سابق ، ص  - 2  . 000وليد حيدر جابر ، طرق اإ
3
 .021محمد ف،اد مهنا ، المرجع السابق ، ص  - 
4
 .001عبد الغني بس يوني ، المرجع السابق ، ص   -
5
-  

1محمود أ حمد سليمان البراشدي، المرجع السابق ، ص 
12 
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ن قابلية المرفق العام للتعديل تعد من القواعد ال ساس ية التي تحكم المرافق العامة نظراً لما تحققه من  وعلى ذلك فاإ

أاز كما يذكر ال س تاذ سليمان الطماوي هو تدخل السلطة  العامة ضب  للخدمات التي يقدمها المرفق، ومعناها باإ

في أ ي وقت لتعديل قواعد سير المرافق العامة
1
، 

دارتها بطريقة  وقد اس تقر الق،اء والةقه على أ ن هذا المبدأ  يسري بالنس بة لكافة المرافق العامة أ يا كان أ سلوب اإ

الإدارة المباشرة أ م بطريق الالتزام
2

ل ، وبمعنى أ خر فاإن م، ون هذه القاعدة زنثل في أ حقية الإدارة في تعدي

قواعد سير المرفق العام بما يتلاءم مع المس تجدات واعتبارات المصلحة العامة
3
. 

ذا  هر لجهة الإدارة في أ ي وقت أ ن التنظ  القائم لل رفق العام ل يحقق انتةاع الجمهور به على  وعلى ذلك فاإ

نها تملك تغيير التن ظ  القائم لل رفق العام، ومن الوجه المنشود وأ ن هناك تنظيماً أ ف،ل منه يحقق هذه الغاية، فاإ

لى أ سلوب الم،سسة العامة أ و العكس، كما أ ن لها أ ن  دارته من أ سلوب الإدارة المباشرة اإ ذلك تغيير طريقة اإ

تغير من الرسوم المةروضة لقاء الانتةاع بخدمات المرفق العام زيادة أ و نقصانًا أ و تعديل شروو تقديم الخدمات 

فق العامالعامة وتولي الو ائن بالمر 
4
. 

ومن أ   النتائج التي تترتب على قاعدة قابلية المرفق العام للتعديل وارتباطها بهدف المرفق العام وهو تحقيق النةع 

العام أ نه ليس ل حد أ ن يحتفي في موا ة الإدارة عندما تمار  سلطتها التقدزرية في تغيير النظام ايخي يسير عليه 

عمالها ل  هذه السلطة يبتعد عن التعسنالمرفق العام طالما أ ن اإ
5
يحق لل نتةعين بخدمات  وينتفي عن ذلك أ نه ل.

المرفق العام كما ل يحق أ ي،ا لمو ةي المرفق وعماله النس  بالقواعد والتنظيمات السابقة على التعديل ،بحجة أ نها 

كانت أ صلح لهم، وبالتالي مقاومة سريان التعديلات الجديدة عليهم ل نها أ كثر شدة
6
. 

 تطبيق قاعدة قابلية المرفق العام للتعديل بعد الخوصصة :  الةرع الثاني

ل تقت  على المرافق "يقول ال س تاذ الطماوي في تحديد نطاق انطباق قاعدة قابلية المرفق العام للتعديل أ نها 

نها تمتد لتش ل جميع أ نواع المرافق العامة أ يًا كانت  دارتها، لس يما التي تدار بطريق الرأي وحدها، بل اإ وس يلة اإ

ن  دارتها عملًا في يد الملتزم فرداً كان أ و شركة، فاإ المرافق التي تدار بطريق الامتياز، فهذه المرافق، ولو أ ن اإ

دارة، بل عليها، أ ن  ،عها لإشرافها لتحقيق مصلحة الجمهور ..".للاإ
7.
 

                                                           
1
 .020سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص  - 
2
 . مازن ليلو راضي، الوجيز في القانون الإدارية، الجامعة المةتوحة اانمارك . -
3
 .077محمود عاطن البنا، الوس ي  في القانون الإداري، مرجع سابق، ص  - 
4
 .421، 442سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص  - 
5
 .017، 010محمد ف،اد عبد الباس ، القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -
6
 .002محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ وأ حكام القانون الإداري ، منشورات الحلب الحقوقية ، ص  - 
7
 .410، 442سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، مرجع سابق، ص  -
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يل على المرفق العام بعد الخوصصة، فلا وعلى هذا ال سا  تقوم فكرة تطبيق قاعدة قابلية المرفق العام للتعد

ش  أ ن النةع العام ايخي يتوخى المرفق العام تحقيقه قبل الخوصصة وبعدها يعد من المهام المنوطة بالإدارة التي 

لى الخدمات ال ف،ل لجمهور المنتةعين  . تملك توجيه المرفق القائم على تحقيقه الو ة التي تراها أ كثر قربًا للوصول اإ

يخكر أ ن الخوصصة ل تعة  الإدارة من مس ئوليتها في توفير الخدمات الضرورية لل واطنين، ول يعد نقل س بق ا

الملكية العامة المتصلة بد صول أ و نشاو يمثل مرفقاً عاماً خلاصاً من المحاس بة أ ما الرأ ي العام وم،سساتها القانونية 

 . لمرفق بعد أ يلولته للقطاع الخاصوالق،ائية عن أ ي تقصير في طبيعة الخدمات التي يقدمها ا

فالجمهور من المنتةعين ل يه ه من يقدم الخدمة بقدر ما يه ه الحصول عليها وفق أ ف،ل المعايير وبد يسر الس بل 

لى  نه يشير بد صبع التهام والتقصير اإ تقان، فاإ واقل تكلةة، فاإن لم تقض حاجته على هذا النحو ولم ت،د الخدمة باإ

وهذا أ سا  فلسةة نظرية المرفق العام التي كرست لجهة . لى عاتقها الوفاء بهذه الاحتياجاتالإدارة التي يقع ع

الإدارة من المكنات ما يمكنها من سد حاجة الجمهور، والصلاحيات تقابلها المس ئولية على نحو ما هو معهود في 

 .فقه القانون الإداري

ن قاعدة قابلية المرفق العام للتعديل والتغيير ذاته دارية أ و المرافق المسيرة واإ ا ليست بقاصرة على المرافق الإ

حدى  جماع الةقه، ذلك أ نه من المعلوم أ ن قاعدة قابلية المرفق العام للتعديل تعد اإ بطريق مباشر وحدها باإ

القواعد ااس تورية ال،ابطة لسير المرافق العامة التي تنطبق على المرفق العام بوصةها هذا حتى بعد 

خوصصته
1

 جوار القاعدتين ال خريين السابق ذكرهما، وأ ن أ سا  خ،وع المرفق العام لهذه القواعد ليس ، اإلى

نما طبيعة المرفق العام ذاته والهدف المعقود له تحقيقه وهو النةع العام  . اتةاق الخوصصة واإ

يق تعارض القاعدة وقد طبقت هذه القاعدة على المرافق العامة المسيرة بطريق الامتياز، ولم ينل من هذا التطب 

جراء التعديل والتغيير على  دارة تمكنها من اإ مع نصوص عقد الامتياز، فاعتبارات المصلحة العامة وامتيازات الإ

المرفق متى اقت،ت ذلك المصلحة العامة، ودون الإخلال بحق المتعاقد في عدم التد وير على حقوقه المالية
2
. 

لى ل ريب أ ن القول بتطبيق قاعدة قابلية الم رفق العام للتعديل والتغيير على حالة المرفق العام بعد أ يلولته اإ

ليه المرفق العام بموجب  القطاع الخاص ل يعني أ ن تكون هذه القاعدة س يةاً مسلطاً على الشخص ايخي انتقل اإ

م على نحو اتةاق الخوصصة، فلا نعتقد أ ن هذه القاعدة  ول الإدارة التدخل السافر في طريقة أ داء المرفق العا

دارة  يةرغ عملية الخوصصة من م، ونها وأ حد أ   أ هدفها وهو تحرزر المرافق العامة من المةاه  التقليدية للاإ

 . الحكومية

                                                           
1
 .27محمد محمد عبد اللطين، النظام ااس توري للخصخصة، مرجع سابق، ص  -
2
ر عليه الق،اء هو اتصال عقد الامتياز بمرفق عام واعتبارات انتظوام سوير هوذا المرفوق، فحوق الإدارة في تعوديل وأ سا  هذه المكنة حس بما اس تق -

نما النظام الحاكم لل رافوق العاموة فهوذا الحوق مورتب  في . عقد الامتياز كلما اقت،ت المصلحة العامة تعديل خدمات المرفق العام مصدره ليس العقد، واإ

لى ا ليها مصلحة الكافة من المنتةعين بالمرفق العامال سا  بالحاجة اإ براه  الشهاوي، عقد امتياز المرفق العوام . د. لتغيير التي تدعو اإ دراسوة  B.O.Tاإ

 .وما بعدها  727، ص  7100، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ،مقارنة 
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كما أ ن هذه القاعدة ل يحتفي بها لإهدار الشروو التةاقية التي يحويها اتةاق الخوصصة، فلا تعني بحال مراجعة 

نها تظل ملتزمة بما يةرضه عليها التةاقالإدارة للتزاماتها نحو الطرف ا وهذا ما . ل خر بموجب هذا التةاق، بل اإ

دارة  ن سلطان الإ يظهر الاختلاف بين عقد الامتياز الخوصصة في نطاق قاعدة قابلية المرفق العام للتعديل، اإ

نما ينح  على الملتزم في تعديل المرفق العام ينطبق بذات الكيةية على الشخص الخاص في  ل الخوصص ة، واإ

 .كما أ سلةنا في تقي  أ داء المرفق العام بوجه العام وتوجيه أ دائه حةظاً للصالح العام 

 :خاتمة 

ل أ نها كانت تد خذ بعير  اقتصاديس بق رغم أ ن الخوصصة مةهوم  ومن خلال ما دخيل على القانون الإداري اإ

المبادئ ال ساس ية التي تحكم سير المرافق العامة و تحافظ على الهدف ايخي أ نشد  من أ ج  المرفق وهو  الاعتبار

 .تحقيق منةعة عامة  أ وتقديم خدمة 

وأ نه بالرغم من الإشادة بمسلك المشرع الجزائري في التد كيد على سريان المبادئ ال ساس ية التي تحكم سير المرافق 

نه كان من ال ولى وضع هذه العامة بعد الخوصصة في ضو  ء النصوص التي ساقها قانون الصةقات الع ومية ، فاإ

وزه الزمن وأب االقواعد في قانون جديد خاص بتنظ  الخوصصة بالمةهوم الجديد ، ل ن القانون السابق قد تج

 .تعدي  وفق المتغيرات الجديدة الوطنية وااولية

I.  قائمة المراجع 

براه  علي فندي ا .0 دراسة مقارنة ، الطبعة " الخصخصة " لجبوري ، النظام القانوني للتحول اإلى القطاع الخاص مهند اإ

  7117ال ولى ، دار حامد للنشر والتوزيع ، ال ردن ، 

براه  الشهاوي، عقد امتياز المرفق العام  .7  .7100، دار الكتاب الحديث ، القاهرة،دراسة مقارنة  B.O.Tاإ

 .خلدون ، المقدمة طبعة دار اإحياء  التراث العربي ، بيروت ، لبنان ابن .0

، منشاة المعارف الإسكندرية ،  -الخصخصة -أ حمد محمد محرز ، النظام القانوني لتحول القطاع العام اإلى القطاع الخاص .0

 . 7112م  ، 

 .7101ثروت بدوي ، القانون الإداري ، دار النه،ة العربية ، القاهرة ، م  ،  .4

 .7100عبد الحةيظ الش يمي ، مبادئ القانون الإداري ، الجزء ال ول ، دار النه،ة العربية ، القاهرة ، م  ،  .1

عجة الجيلالي ، قانون الم،سسات الع ومية الإقتصادية من الإشتراكية التس يير الى الخوصصة ، دار الخلدونية ، الجزائر ،  .2

7111 . 

.،دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ،الجزائر  محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري .7
 

 .محمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ وأ حكام القانون الإداري ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان  .2

س تدامتها دراسة مقارنىة ، مطبعة العشري ، م  ،  .01  7107محمد عبد الحميد ابوزيد ، منافع المرافق العامة وحنية اإ

، م،سسات المطبوعات الحديثة، الإسكندرية ، م  ، -المرافق العامة  –د مهنا ، الوجيز في القانون الإداري محمد ف،ا .00

0210. 

محمد متولي ، مبدأ  المساواة امام المرافق العامة بالتطبيق على توزيع الخدمات الصحية في م  ، داادر النه،ة العربية ،  .07

 .0227القاهرة ، م  ، 
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ن البراشدي ، النظام القانوني ل موال المرفق العام في  ل س ياسة الخوصصة، رسالة دكتوراه ، كلية محمود أ حمد سليما .00

 ،  7112الحقوق ، جامعة عين شمس ، 

 .وما بعدها   71، ص  0277محمود محمد حافظ ، نظرية المرفق العام، دار النه،ة العربية ، القاهرة ، م  ،  .00

براه  عبده محمد غن ، أ ث .04 ر الخصخصة على النظام الضريبي في  ل النظم المالية المقارنة،ً كلية الحقوق ،جامعة بنها، وجيه اإ

 7100م ،  

دارة المرافق العامة الم،سسة العامة والخصخصة، الطبعة ال ولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، .01 وليد يدر جابر، طرق اإ
 7112  

II.  الرسائل والملتقيات 

نعكاساتها على الامن الوطني ، رسالة دكتوراه،  كلية  ماجد بن عبد .0 العززز القهيدان خصخصة قطاع النقل واإ

 .7117ااراسات العليا ، جامعة ناين العربية للعلوم ال منية ، الرياض ، 

 المةهوم ، ال ساليب ، التحديات ، التجارب ، حالة الجزائر ، م،يمر تحديات التنمية وتحديث: أ ونيس، الخصخصة  .7

 .7110مار   02-04الإدارة في الوطن العربي ، طرابلس ، ليبيا ، 

محمد فتوح محمد عثمان ، الخصخصة في ااول الليبرالية وأ ثرها على مةهوم القانون العام ، مجلة العلوم الإدارية ، المعهد  .0

 .0224ااولي للعلوم الإدارية ، م  ، الس نة السابعة والثلاوون ، العدد ال ول ، يونيه 

III.  النصوص القانونية 

، المنشور في 0221المت، ن التعديل ااس توري اس تور س نة  7101مار   11الم،رخ في  10-01القانون  .0

 7101مار   2الم،رخة في  00الجريدة الرسمية رقم 

 07المتعلق بقانون الولية المنشور في الجريدة الرسمية رقم  7107فيةري  70الم،رخ في  12-07قانون الولية  .7

 .7107فيةري  72الصادرة بتاريخ 

، المتعلق بتنظ  الم،سسات الع ومية الاقتصادية وتس ييرها وخوصصتها،  7110أ وت  71الم،رخ في  10-10ال مر  .0

 . 7110أ وت  77الصادرة بتاريخ  02المنشور بالجريدة الرسمية رقم 

نامفي الخما  حول البحث العل ي ، يت، ن القانون التوجيهىي والبر 0227أ وت  77الم،رخ في  00-27القانون  .0

 .0227أ وت  70الم،رخة في   10، الجريدو الرسمية رقم  7117-0227والتطوزر التكنولوجي 

الصادرة بتاريخ  11المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية فيي الع ل وتسوسيتها واارسة حق الإضراب الصادر في الجريدة الرسمية رقم   0221-17-11الم،رخ في  17-21القانون   .4

0221فيةري  2
 

، المنشور في 0277جانةي  07القانون التوجيهىي لل ،سسات الع ومية الاقتصادية الم،رخ في   10-77القانون   .1

 . 0277جانةي  00الم،رخة في  17الجريدة الرسمية رقم 

ي،ات المرفق العام ، المت، ن الصةقات الع ومية وتةو  7104سبنبر  01الم،رخ في  702 -04المرسوم الرئا   .2

 7104سبنبر  71الصاردة بتاريخ  41الصادر في الجريدة الرسمية رقم 

دارة الم،سسات 7110سبنبر 70الم،رخ في  770 - 10المرسوم التنةيذي  .7 ،  المت، ن الشكل الخاص بد  زة اإ

 .7110سبنبر  71يخ الصادرة في تار 44الع ومية الاقتصادية وتس ييرها ، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 

نشاء الم،سسة الع ومية ذات الطابع  0222نوفمبر  01رخ في ، الم 741-22المرسوم التنةيذي  .2 ، ايخي يحدد كيةيات اإ

 . 0222نوفمبر  70الم،رخة في  77العل ي والتكنزلوجي وتنظيمها في الجريدة الرسمية رقم 
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قليمي  وصيانة حقوق الإنسان والحريات رؤية قانونية حول موا ة الجريمة الإرهابية  ما بين   حماية ال من الإ

ال ساس ية
*
 

 -تيارت–خلدون  ابنكلية الحقوق و العلوم الس ياس ية جامعة  -"أ  "أ س تاذ مساعد  -عزوزة سل  /أ  

 ( -7وهران –طالب دكتوراه جامعة محمد بن أ حمد ) 

 :ملخص

الجريموة الإرهابيوة بشوقيها اااخولي و  نعالج من خلال هذا المقال الصعوبات التي تعوترض عمليوة موا وة

قليمي لولدولة وكيانهوا السو يا  مون  وة  ااولي والتي تنثل أ ساسا في خلق التوازن مابين الحةالى على ال من الإ

وكذا حقوق الإنسان و الحريات العامة والتي تعتبر من قبيل القواعد ال مورة في القوانون ااولي مون  وة أ خورى 

أاد حل لها زكةل الحنيتينوهي المعادلة الصعب  .ة التي يس توجب على ااول و أ  زتها ال منية اإ

وعلى هذا ال سا  نرسم من خلال هذا القال القواعد و ال سس التي نتصوورها لتحقيوق هوذه المعوادلة الصوعبة 

ن مكافحة  الإرهواب اليووم أ صوبح على نحو زكةل مكافحة الجريمة الإرهابية التي يتعا م خطرها يوما بعد يوم بحكم اإ

التزاما دوليا على أ ع،اء المجنع ااولي يثبتون من خلاله حسن نيتهم في علاقاتهم ااولية لتحقيوق ال مون و السوب 

 .ااوليين وايخي يعتبر من مبادئ ال مم المتحدة 

Résumé :  

Faites-nous luttons contre le terrorisme devant une équation difficile et nous essayons 

de trouver un cas où le tirage ou l'équilibre entre les deux extrémités, ce qui est le premier 

parti dans le visage du terrorisme et de la sauvegarde de la sécurité régionale, tandis que la 

seconde est sa pointe dans la protection des droits de l'homme. 

 D'une part, l'Etat doit prendre les mesures nécessaires pour lutter contre le terrorisme et de 

protéger la sécurité nationale et de maintenir la stabilité de la sécurité dans le pays et les 

mesures, d'autre part, doit tenir compte de la protection des droits de l'homme et de non-

agression sur les libertés, le sujet de notre article que nous allons parler de la vision d'avenir 

sur la façon de lutter contre le terrorisme. . 

Nous notons tout d'abord le principe ou la règle générale qui devrait être appliquée lorsque 

l'état est exposé à tout acte terroriste, à savoir, (l'application de la règle de droit) .. cette règle 

qui devrait être le contrôle de la réaction et les actions et les mesures pour remédier à cet 

acte terroriste nécessaires, expliquant les fondements et les principes qui sous-tendent 

                                                           
*
يداع المقال   14/10/7102: تاريخ اإ

 7102 /01/10: تاريخ تحك  المقال
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systèmes juridiques face au terrorisme, conformément à la règle de droit, et la promesse des 

règles du droit international privé et les dispositions de la, et depuis qui protège et préserve 

les droits humains. 

On parle alors de l'exception à cette règle, qui est que les pays qui sont exposés à des 

attaques terroristes prennent toutes les mesures nécessaires et les mesures de précaution 

qu'ils jugent appropriées pour lutter contre le terrorisme, même si l'effet sur les droits et les 

libertés personnelles. 

 :  تمهيد وتقس  

أاد حالة من التعادل أ و التوازن بين طرفيهوا،  تجعلنا مكافحة الارهاب أ مام معادلةصعبة والتي نحاول من خلالها اإ

الثوانيةي حمايوة  والتي زنثل الطرف ال ول فيهوا في موا وة الإرهواب وحمايوة ال مون الاقليموي، بيونما زنثول طرفهوا

 .حقوق الإنسان

فمن ناحية أوب عولى ااولة أ ن تتخوذ الإجوراءات والتودابير اللازموة لموا وة الإرهواب وحمايوة ال مون الووطني  

والحةالى على اس تقرار ال مون في الوبلاد، ومون ناحيوة أ خورى أوب عليهوا مراعواة حمايوة حقووق الإنسوان وعودم 

لمسو تقبلية حوول كيةيوة موا وة الاعتداء على الحريات، و  موضوع مقالنا هوذا سووف  نتحودث عون الرؤيوة ا

 .. الإرهاب

رهوابي و   لى المبدأ  أ و القاعدة العامة الوتي أوب تطبيقهوا عنودما تتعورض ااولة ل ى عمول اإ ونشير في البداية اإ

جوراءات وتودابير ..  (تطبيق حكم القانون) تلك القاعدة التيينبغوي أ ن تحوكم ردود الةعول وموا أوب ا واذه مون اإ

لموا ة ذلك الع ل الإرهابي، موضحين ال سس والمبادئالتي ترتكز عليها ال نظ ة القانونية في موا تها للاإرهاب بما 

وبموا يح و  ويحوافظ عولى حقووق  يتةق مع حكم القانون، وما يت، نه من قواعد وأ حكام خاصة بالقوانون ااولي،

 . الإنسان

ونشير بعد ذلك اإلى الاس تثناء من تلك القاعدة، وهو أ ن تقوم ااول التيتتعرض للهممات الإرهابية با واذ كافوة 

الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تراهوا مناسو بة لمكافحوة الإرهواب، حوتى ولوو كان يخلك تود وير عولى الحقووق 

 .والحريات الشخصية

 .وأ خيراً نبين كيةية الحد من الع ليات الإرهابية قبل وقوعها، وكيةية موا تها و التصدی لها بعد وقوعها 

 :وسوف نتناول الحديث حول هذا الموضوع من خلال ولاوة مباحث على النحو التالي 

 .القاعدة العامة في موا ة الإرهاب :المبحث ال ول

 . عدة في موا ة الإرهابالاس تثناء من القا: المبحث الثاني 

 .موا ة الإرهاب بين القاعدة والاس تثناء :المبحث الثالث
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 القاعدة العامة في موا ة الإرهاب: المبحث ال ول

تواجه ال نظ ة القانونية التي تتعرض للع ليات الإرهابية مشكلة في ااية ال  ية، و  كيةية تحقيق التووازن بوين  

مس ئوليتها وواجباتها نحو مكافحوة الإرهواب، وبوين متطلبوات حمايوة حقووق الإنسوان، فهوىي مون ناحيوة ت،وطلع 

اللازموة لمنوع وقووع الجريموة وتعقوب الجنواة بعود  بمس ئولية تحقيق ال من والاس تقرار لل واطنين وا اذ الإجوراءات

قليميًا بمراعاة حماية حقوق الإنسان  .وقوعها وضبطهم وتقديمهم لل حاكمة، ومن ناحية أ خرى فهىي مطالبة دوليا واإ

وقيل في ذلك أ ن سلاح الإرهاب أب أ ن زكافح بسولاح العودالة، وأ ن الةكورة الةاسودة أوب مكافحتهوا بةكورة  

ضوافة صالحة، ول أو  ز أ ن يعالج الضرر بضرر مل ، وأوب حمايوة القوانون بالقوانون، فالكةواح هنوا ل زكوون باإ

نما يتعلق أ ساساً باافاع عن دولة القانون لى ب، ، أ و حرب اإلى حرب واإ رهاب، أ و ب،  اإ لى اإ رهاب اإ اإ
1
. 

ذا كان الإرهووابيون يعتنقووون مبوودأ    في حربهووا ضوود ، فوواإن ااول "أ ن كل شيء مبوواح في سووبيل ق،وويتهم " واإ

 . الإرهاب ل ينبغي لها أ ن تعتنق هذا المبدأ ، فحقوق الإنسان مصانة ل أوز المسا  بها تحت أ ي  رف

ن الموا ة الشاملة للاإرهاب أب أ لً تكون بمند ى عن دولةالقانون ومبادى حقوق الإنسان.. ومن هنا  .فاإ

تواجه الإرهاب اس تخداماً لحقها في اافاع عن  ولكن على الجانب ال خر فاإن من حق ااولة، بل من واجبها أ ن

س يادتها وأ منها واس تقرارها واافواع عون أ رواح مواطنيهوا وسوائر حقووقهم، وذلك باعتبوار أ ن موا وة الإرهواب 

تهدف أ ساساً اإلى حماية حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة والحرية والحق في ال من وال مان على شخصه
2
 . 

أ حد علماء حقوق الإنسان أ ن القيود التي تةرضها ااولة عولى الحوريات، ( فرناندو تيسون)و  هذا الإطار زرى 

لى الحةالى على الحريوة ذاتهوا، ولويس ل سو باب أ خورى ملول النظوام  ذا كانت بسبب الحاجة اإ تكون مبررة فق  اإ

ذا كان موون  7110سووبنبر 00وال موون، وبتطبيووق ذلك عوولى أ حووداث  الضروووريةرض قيووود م،قتووة عوولى نجوود أ نووه اإ

نها تةرض لموا ة الإرهاب ومن أ جول حقووق الإنسوان ولويس  الحريات الةردية كرد فعل للتهديدات الإرهابية، فاإ

نقي،اً لها
3
 . 

 ":تطبيق حكم القانون" المبدأ  

ن القاعدة العامة في موا ة الإرهاب هي تطبيق حكم القوانون، وذلك يعونى أ ن التصودي للحورب الوتي  يشو نها  اإ

وهوو موا توتحلى بوه جميوع .. الإرهاب أب أ ن يتم عن طريوق اسو تخدام ال دوات والطورق الوتي رسمهوا القوانون 

 .ال نظ ة القانونية

                                                           
1
 .00ص –م 7117س نة  –القاهرة  –دار النه،ة العربية  –الموا ة القانونية للاإرهاب  –أ حمد فتحي سرور . د
2

نسان س نة ( ٢)انظر المادة رقم   .م0207من الإعلان العالمي لحقوق الإ
3
Fernando Tyson. "Liberal Security" in Richard Ashby Wilson (ed) Human Rights in the "War on 

Terror'(Cambridge University Press, Cambridge, 2005), PP 57, 58. 
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ل أ ن الصدمة التي أ حدثتها هجمات   سبنبر لو مرزكيين قد دعت أ  وزة ااولة بالووليات المتحودة ال مرزكيوة  00اإ

لى ا اذ تدابير اس تثنائية لمكافحة  .الإرهاب اإ

حياء الحكمة القديمة للباحث  : ايخى أ سس نظريوة الرعوب الوتي تقوول( Saint Just)سان جوست / كما قامت باإ

بالعبارة المشهورة لوززر داخلية فرنسي أ سو بق كان .. والتي يمكن ترجمتها بطريقة أ خرى " ل حرية ل عداء الحرية"

"سد رهب الإرهابيين"قد قالها في الثمانينيات و  
1
. 

لى المطالبة باس تخدام التعوذيب كوسو يلة مشرووعة وتافهوة  لى حد أ ن دعا البعض اإ مون وسوائل " ووصل ال مر اإ

ن : "لم يوتردد في الكتابوة قوائلاً  Allen Dervhawitjالقوة حتى أ ن أ سو تاذ القوانون في جامعوة هارفوارد ال سو تاذ  اإ

لى المووت تبودو نتيجة التحليل البس ي  لحساب التكلةة والعائد فيما يتعلق باس تخدا م التعوذيب ايخى ل ية و اإ

ذا كان يخةوو   لى الموووت اإ لى مناقشووة، فمعاقبووة أ حوود الإرهووابيين المووذنبين بعقوبووة ل تة وو اإ واضحووة ول تحتوواج اإ

رهابي أ ف،ل من أ ن يسق  عدد كبير من القتلى ال برياء معلومات لزمة لمنع وقوع عمل اإ
2
كوما أ ن هنواك تصوور . 

 .من الم كن للدولة أ ن تةوز في الحرب على الإرهاب بقتل جميع الإرهابين للبعض زرى من خلاله أ نه

 : ورداً على ذلك فقد قيل في هذا الصدد 

ذا أ سوةر التعوذيب  أ نه أب موا ة الحجة الرئيس ية له،لء ايخزون ي،يودون اسو تخدام التعوذيب بحجوة اواولة، فواإ

نوه سووف يخلوق مللًا عن اكتشاف ولاوين قنبلة   مقابل فقدان قدر من ال  شرف باتباع أ ساليب التعوذيب، فاإ

رهابياً جديداً يتسببون  رهابية أ خرى  –في الوقت نةسه سسين اإ في سوقوو عودد  –من خلال ارتكاب أ عمال اإ

أ كبر من ال،حايا ال برياء
3
. 

الإرهابيين، بد نه فيما يتعلق بالتصور ايخى زرى ضرورة قتل جميع (: benjamin Kuipersبنيامين كبير )كما زرد 

تصور خاطئ تماماً، وذلك لعدة أ س باب أ  ها
4
 : 

لحاق ال ذى بالكلير من الموواطنين ال بورياء، ال مور ايخى  - أ ن البحث عن الإرهابيين وقتلهم يتسبب بالقطع في اإ

رهابيين جدد  . قد أعل البعض من ه،لء ومن أ قاربهم يتحولون الى اإ

بادة جماعيوة، ومون ثم أ نه كلما اس نرت سلطات ااولة في –  اتباع هذه الاستراتيمية، كلما كانوت تبودو ون نهوا اإ

رهابيين جدد لى تجنيد اإ نها ت،دى كذلك اإ  . فاإ

 .وتصبح المحصلة هي خلق مزيد من الإرهابيين أ كثر ان يتم الق،اء عليهم -

                                                           
1
 . 213ص  –المرجع السابق  -الموا ة القانونية للاإرهاب  –أ حمد فتحي سرور . د

.12ص –م 7112س نة  -القاهرة  -حكم القانون   موا ة الارهاب  -احمد فتحی سرور . د
2
 

3
 .81ص  -المرجع السابق  -وا ة الارهاب حكم القانون   م -أ حمد فتحی سرور . د

4
.Benjamin Kuipers, Essays on Terrorism, Law Enforcement Executive Forum 6(5): 189-198, 2006. 

https://www.google.com.eg/search?q-terrorism(causes+and+remedies) Law-E enforcement-Executive Forum. 
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: Daniel B. Prieto وكذلك زرد 

متسواوية لتحسوين ال مون الووطني مون ناحيوة، ولحمايوة الحوريات بد ن صناع الس ياسة في العالم يقودمون أ هودافاً 

المدنية من ناحية أ خرى، وزرون أ ن أ ي بورنامفي أ و س ياسوة تعطو  أ ولويوة لهودف موا عولى حسواب ال خور، ل 

تسو نر ول تودوم عولى الموودى الطويول، ويخلك فواإن س ياسوات وبوورامفي مكافحوة الإرهواب في الووليات المتحوودة 

عن الالتزام بالحريات الةردية، تضر بالس ياسة الخارجية وال من القوميوال مرزكي، وتطعون في ال مرزكية التي تحيد 

شرعية الجهود ال مرزكية لمحاربة الإرهاب، كما ت،عن الثقة في س ياساتها مون جانوب الحلةواء ومون جانوب الوراي 

العام الامرزکی
1
. 

نه ينبغي الالتزام بتطبيق القاعودة العاموة في هوذا ال  شود ن، أ ل و  مكافحوة الإرهواب بسولاح العودالة، ويخلك فاإ

 .وحماية القانون بالقانون

ليها ال نظ ة القانونية   :ال سس والمبادئ التي تستند اإ

لى العديد من ال سس والمبادئ، ومنها ما يلى   : تستند ال نظ ة القانونية في موا تها للع ليات الإرهابية اإ

، عدم السماح مطلقا باسو تخدام القسووة أ و الوحشو ية أ و م0207ت، ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان س نة *  

الحوو  موون الكرامووة الإنسووانية في العقوووبات، كووما لم يسوو ح بالعتووداء عوولى الحقوووق ال ساسوو ية أ و التعسوون في 

التدخل فيها
2
 . 

لى التةا*  ذا كانت موا ة الإرهاب تقت  الان،ومام اإ قيوات ااوليوة الخاصوة بالإرهواب، فواإن هوذه الموا وة ل اإ

 . تكنل أ ي،ا بغير الالتزام بالمواويق ااولية لحقوق الإنسان

ن قوورار مجلووس ال موون سوو نة *  قوورار هووذه الموا ووة باتحالةووة لحقوووق م 7110اإ بشوود ن موا ووة الإرهوواب ل يعوونى اإ

 . الإنسان

لى المسا  بوبعض حقووق الإنسوان، فقود نادى المقورر الخواص لما كانت تدابير موا ة الإرهاب قد تنطوي ع* 

باللمنة الةرعية لحمايوة حقووق الإنسوان بمراعواة المعيوار الخواص بمودى احوترام حقووق الإنسوان عنود تقيو  تودابير 

موا ة الإرهاب
3
. 

 

 

                                                           
1
Daniel B. Prieto, War About Terror: Civil Liberties and National Security after 9/11. WORKING 

PAPER.Council on Foreign Relations report.FEBRUARY 2009. 
2

 .م0207من الإعلان العالم  لحقوق الإنسان س نة ( 4/07)انظر المادة رقم 
3
 UNDOC A/HRC/sub 1/58/30, 3) الإنسان والإرهاب في وويقة ال ممالإطار المبدئي لمشروع المبادئ والإرشادات المتعلقة بحقوق .

August 2006) sa 
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 الاس تثناء من القاعدة في موا ة الارهاب: المبحث الثاني

توفرهوا الشروعية ااسو تورية ل تطبوق بوذاتها عنود زيادة ال خطوار، وذلك  ل أادل أ حد في أ ن ال،مانات الوتي

باعتبار أ ن أ  ية المحافظة على النظام العام المعرض للخطر تبودو أ كوثر أ  يوة في الظوروف الاسو تثنائية عنهوا في 

 .الظروف العادية، اا أعل التوازن بين المصلحة العامة وبين الحريات أ مراً دقيقاً 

ااساتير الوطنية والمواويق ااولية المتعلقوة بحقووق الإنسوان تتةوق عولى وضوع قيوود وحودود عولى  ويلاحظ أ ن 

اارسة بعض الحقوق والحريات أ وناء الحالة الاس تثنائية
1
 . 

قود واجوه الظوروف الاسو تثنائية مون خولال ( م7110:ااسو تور الم وی سو نة )و في م  مللا يلاحوظ أ ن 

 : حالتين هما

ذ نصت المادة : التةويض التشريعي: ال ولى  ذا حودث موا  0ف11اإ من ااس تور على أ نه أوز لرئيس الجمهوريوة اإ

صودار قورارات بقووانين أ ي  يوجب الإسراع في ا اذ تودابير ل تحنول التود خير، وكان مجلوس النوواب اوير قوائم اإ

 . قرارات لها قوة القانون 

ذ نصت الماد: حالة الطوارئ: الثانية  من ااس تور على أ ن يعلن رئيس الجمهورية حوالة الطووارئ عولى  0ف  0ة اإ

 .الوجه ايخى ينظ ه القانون

ل لموا ة نذر خطيرة تتهدد معهوا المصوالح الوطنيوة، وقود تنوال   علانها ل زكون اإ وال صل في حالة الطوارئ أ ن اإ

هذه النذر من اس تقرار ااولة أ و تعرض أ منها وسلامتها تحواطر دا وه
2
كوما يونص المشروع الجزائريةوي التعوديل ...

يحوودد تنظوو  حووالة الطوووارئ وحووالة الحصووار بموجووب قووانون :" 011في مادتووه 7101ااسوو توري الاخووير لسوو نة 

 .و في ذلك تد كيد على مبدأ  الشرعية  في تحديد حالة الظروف الاس تثنائية  " ع،وي

 00ايخى أ قرتوه الجمعيوة العاموة لوو مم المتحودة في  وي،يد ذلك ما جاء بالعهد ااولي للحقوق المدنية والس ياس ية 

م0211ديس بر س نة 
3
. 

حيث نصت المادة الرابعة منه على أ نه في حالة الطوارئ الاس تثنائية التي تهدد حياة ال مة في فترة محددة، أووز 

انون ااولي، عولى أ ن تدابير ل تتقيد باللتزامات المقررة عليهوا بمقت و القو -أ ضيق الحدود  -للدولة أ ن تتخذ في 

التدابير الاسو تثنائية الم نوحوة في هوذه الظوروف، وذلك لتمنوب أ ي  -بطريقة واضحة ومحددة  –يبين التشريع 

تعسن في تطبيقها وتحاص أ ي غموض حول حقوق ال فراد وواجباتهم، كما أ كد في المادة التاسعة منه على عودم 

 .تدعو اإلى ذلك وفقا للاإجراءات المنصوص عليها   التشريعجواز المسا  بحرية أ حد ما لم تكن هناك أ س باب 

                                                           
.717م ص  7110س نة  –الاسكندرية –منشد ة المعارف  –قانون حقوق الإنسان –الشافعي محمد البشير . د 
1
 
 0
براه  على بدوى الش يخ . د دار النه،ة  -ملحق الوثاوقی  -نةاذ التزامات م  ااولية   مجال حقوق الإنسان   النظام القانونى الم ی  -اإ

 .و ما بعدها420ص  -م  7110س نة  -العربية 
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أ ن اارسوة الحقووق والحوريات يمكون أ ن  ،وع م 024وقد أ وضحت التةاقية ال وروبية لحماية حقوق الإنسوان ،  

لشروو أ و قيوود أ و جوزاءات يونص عليهوا القوانون، اوا يعود تودابير ضروريوة في مجنوع ديمقراطوي حمايوة لو مون 

قليمي لولدولة، أ و لل حافظوة عولى ال مون العوام، أ و اافواع عون النظوام، أ و منوع وقووع الوطني ووح دة الكيان الإ

فشواء ال سرار الخاصوة، أ و ل،ومان  الجريمة، أ و حمايوة الصوحة أ و ال خولاق، أ و حمايوة حقووق الغوير في موا وة اإ

 .اس تقلال سمعة ووحدة الق،اء

ال من القومي، وع،و هيئة التدريس بمركز اافاع عون الووطن ال س تاذ المساعد في ش ئون  Dahl.JErikوزرى  

أ ن ال صول أ نوه ل ينبغوي المةاضولة بوين ال مون والحريوة، واصوةاً الاختيوار بيونهما أ نوه اختيوار ... وال من بكاليةورنيا

ل أ ن التوازن والمةاضلة بينهما اليوم أ صبح حقيقة لبد منها  .خاطئ، اإ

ويقول بد ن ااراسات ت،كد أ نه طوال تاريخ الوليات المتحدة ال مرزكية، يتم تقليص الحريات المدنيوة في أ وقوات  

 .أ زمات ال من القوميةي مقابل قدر أ كبر من ال من

يتم اسو تعادة التووازن بوين الحوريات وبوين ال مون بعود كل أ زموة تقوع في الووليات  –بصةة عامة  –وي،ين أ نه 

 .رزكيالمتحدة ال م

هْرِ الحَْرَامِ قِتَوال  فِيوهِ قخولْ قِتَوالي فِيوهِ  '': وي،كد ذلك أ ي،ا ما جاء في قوله تعالى في محكم أ ياته  يسَْدلَخونََ  عَنِ الشَّ

 ِ خْرَاجخ أَهِْ ِ مِنْهخ أَكْبَرخ عِندَ اللّة
ِ
ِ وَكخةْري بِهِ وَالَْ سْجِدِ الحَْرَامِ وَا .'' كَبِيري وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّة

1
 

خورا م مون ديار ،   يوذاء المو،منين واإ ل أ ن اإ فعلى الرغم من أ ن القتال في ال شهر الحرم يعد كبيرة من الكبائر، اإ

يعتبر أ شد حرمة، ال مر ايخى يباح معه القتال في هذه ال شهر، اسو تثناء مون ال صول العوام وهوو تحوريم القتوال 

 .فيها

، حيوث أ صوبحت اتحواطر المتوقعوة م7110سوبنبر  00منوذ " الاس تثنائية " وزری البعض أ نا قد دخلنا ع   

نه من المقبول أ خلاقياً تقليص الحريات المدنيوة مون أ جول  من تهديد الإرهاب أ كبر من أ ي وقت م ، وعليه فاإ

.المزيد من ال من
2

 

في تحقيق التوازن بين حرية الةورد وبوين سولطات ااولة  عندما ترغب ااولة –هذه الزيادة في اتحاطر تتطلب 

أ ن يتحول هذا التوازن لصالح الحةالى على ال من –
3
. 

العوالم في مجوال حقووق الإنسوان، ايخى ( مازكل اأناتيين)وهذا النهفي يتحدى الموقن ايخي س بق أ ن دافع عنه 

 اافاع عن أ منها وسلامتها، حتى ولوو كان في تولك اعترف فيما بعد بد ن ااول اايمقراطية الليبرالية ايها الحق في

الع لية انتهاكاً لبعض الحقوق ال ساس ية التي يح ونها بشكل طبيعي
1
. 

                                                           
1

 702: ال ية  –سورة البقرة 
2
Goold, Benjamin and Lazarus, Liora Security and Human Rights (Oxford 2007) pl. 

3
Waldron, 'Security and Liberty: The Image of Balance', Journal of Political Philosophy, 1 1 2 (2003)p 192. 
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ننا نرى أ نه اس تثناء من المبدأ  ايخى يق و  بضروورة أ ن زكوون التصودي للع ليوات الإرهابيوة مون )وعلى ذلك فاإ

نوه أووز بول أوب عولى ااول الوتي تتعورض لع ول (خلال ال طر القانونية، حماية لحقوق الإنسان وحرياتوه ، فاإ

رهابي بما ي،ثر على تحقيق الاس تقرار أ و الحةالى على ال من القومي للبلاد، أ ن تتخذ كافوة الإجوراءات والتودابير  اإ

الاحترازية التي تراها مناس بة لمكافحة الإرهاب، حتى ولو ت،و نت تولك الإجوراءات مساسو نا أ و تعرضوا لوبعض 

 .ريات الشخصيةالحقوق والح

ديةيود كامويرون رئويس وزراء بريطانيوا / و  هذا المقام أ ود أ ن أ عيد التذكرة مرة أ خرى بالمقوولة الشوهيرة للسو يد

حيوث م 7107لل ظواهرات العنيةوة الوتى انودلعت   لنودن أ واخور عوام  –بكل الشودة والحوزم  –عند موا ته 

نسان  عندما يتعلق ال مر بد من بريطانيا، فلا يحدوني" :قال  ".أ حد عن حقوق الإ

فسقوو ااولة أ و المسا  بد منها القوومي يمثول ضررا أ كوبر بكلوير مون أ ي ضرر قود يلحوق بالحقووق والحوريات 

ن  لوت  الشخصية، يخا فمن حق ااولة أ ن تضرب بكل حوزم وشودة كل موا يو،ثر عولى أ منهوا القوومي، حوتى واإ

 . م،قتا عن احترامها لحقوق الإنسان

ذا أ منا بد ن ا ل صل في حياة الشعوب هو العيش في سولام وأ مون واط ئنوان، وأ ن تعرضوهم لو عومال الإرهابيوة فاإ

ذا  نما هو اس تثناء من هذا ال صل، فلابد من أ ن نو،من كوذلك بد نوه اإ لى الترويع والقتل والتخريب، اإ التي تهدف اإ

جرامي بصةة عامة هو اس تخدام سولاح العودالة والتصودي لوتلك ال عومال مون  كان ال صل في موا ة أ ي عمل اإ

عنوود موا ووة عموول  –خوولال القنوووات الشرووعية وتطبيووق أ حووكام القووانون، فوواإن الاسوو تثناء هووو قيووام ااولة 

جرامياإرهابي  با اذ كافة الإجراءات والتودابير اللازموة الوتي تكةول تحقيوق الاسو تقرار وحمايوة ال مون القوومي  –اإ

لى المسا  ببعض الحقوق  فالس تثناء لبد من أ ن يواجوه "و الحريات الشخصية للبلاد، حتى ولو أ دى ال مر اإ

 ." باس تثناء مل 

درا وا  وأب ملاحظة أ ن هذه الإجراءات والتدابير الاس تثنائية، يمكن أ ن تزول عنها صةة الاس تثناء متى تم اإ

 توقوع عولى ، وتنص على العقوبوة الوتي"ضمن المواد ااس تورية والقانونية التي تحدد الجرائم التي توصن بالإرهابية

كل جريمة، وتتناسب مع درجة خطورتها، فةي هوذه الحوالة تكوون تولك الإجوراءات قود أ صوبحت تحوت مظولة 

 .قانونية وحماية دس تورية

ن الضرورة أب أ ن تقدر بقدرها، فاإن هذه التدابير الاس تثنائية التى يوتم ا اذهوا باعتبارهوا   ومع ذلك وحيث اإ

 .يها أ ن يتم تطبيقها دون أ ى تجاوز أ و تعسن   اس تخدامهاضرورة، لبد وأ ن زراع  القائمون عل

: ويشترو ل اذ تلك التدابير الاس تثنائية التيتنطوي على المسا  بالحريات مراعاة ال مور ال تية
2
 

                                                                                                                                                    
1
Michael Ignatieff The Lesser Evil: Political Ethics in an Age of Terror (Princeton University Press, 

Princeton, 2004) 8-9. 
2
 .و ما بعدها ۲۷۰ص  -مرجع سابق  -" دراسة مقارنة " الحريات العامة في الظروف الاس تثنائية  -عاصم رم،ان مرسى يونس . د
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لى الإجراء ضرورياً  -  .أ ن زكون اللموء اإ

محدد المودة، كوما أوب أ ن زكوون له أ ن زكون الإجراء محدداً من الناحية الزمنية، أ ى أ ن زكون له نطاق زمنى  -

 .نطاق موضوعي، بمعنى أ ن يتحدد الإجراء في مكان معين أ و في شخص أ و أ شخاص معينين بذواتهم

 .أ ن زكون الإجراء متناس باً مع الجريمة -

 .أ ن زكون الباعث على ا اذ الإجراء هو تحقيق الصالح العام -

 س تثناءموا ة الإرهاب بين القاعدة والا: المبحث الثالث

 :تمهيد وتقس   

من المعلوم أ ن تحقيق التنمية الشاملة بمختلن صورها وش تى مناحيهوا، يتطلوب بيئوة أ منيوة مواتيوة تخط و  رأ    

وحيث أ ن الإرهواب عودو ل . المال، وتجذب الس ياحة والاستثمار، وتوفر المناخ المناسب لل شروعات الصناعية

ل اإلى  فواإن دحور . هودم ااولة وزعزعوة اسو تقرارهادزن له ول وطن، ول يعبود  بود رواح الموواطنين، ول يسوع  اإ

لى حياة أ منوة مسو تقرة . الإرهاب وتحقيق ال من يعد على رأ   أ ولويات وأ هداف أ ي دولة ذات س يادة، تتطلع اإ

مون خولال اتبواع أ سولوبي المنوع أ ولً ثم الق وع ثانيواً، ويعونى  -كغيرها من الجورائم  -والجريمة الإرهابية يتم موا تها 

 :ذلك

م ااولة با اذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي من شود نها أ ن تمنوع الجورائم الإرهابيوة وتحوول دون أ ن تقو  - 

 .وقوعها

جراءات قمعها من خلال الموا وة  -  ذا ما وقعت الجريمة الإرهابية رغم محاولت منعها، فاإن ااولة تقوم با اذ اإ فاإ

وزكون مكةوولً ل  وزة ااولة أ ن تتخوذ كافوة الإجوراءات والتودابير . الحازمة لها وضب  مرتكبيها وتقديمهم للعدالة

اللازمة والتي تراها كافية لهذه الموا ة، حتى ولو كانت تلك الإجراءات تنطوويةي بعوض صوورها عولى المسوا  

 :بالحقوق والحريات، ونول ذلك تةصيلًا من خلال مطلبين على النحو التالي

 الارهابية قبل وقوعهامنع الجريمة : المطلب ال ول

رساء دعائم السكينة وال من في البلاد، وذلك بالع ل على  ن الهدف ال سا  من مكافحة الجرائم الإرهابية هو اإ اإ

 .منعها قبل وقوعها وتجنيب المجنع ويلاتها وأ ثارها العنيةة المدمرة وااموية

كامول فويما بينهوا كوما تتكامول ال ضولاع الثلاووة ويلاحظ أ ن الجريمة الإرهابية تقوم على ولاوة أ ضولاع رئيسو ية تت 

ذا سق  أ حد تلك ال ضلاع فلا يمكن أ ن تقع الجريمة، وهذه ال ضلاع هي لل ثلث، فاإ
1
 . 

 (. Terroriste)الإرهابي المنوو به تنةيذ الع لية :ال،لع ال ول

                                                           
1

 .00م۔۔ ص 0224س نة  – 007العدد  -مجلة ال من العام  -مكافحة الإرهاب  –محمد محمود الس باعي / اللواء
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 (.Tools)ال دوات المس تخدمة في التنةيذ  :ال،لع الثاني

 (. Target)هدف أ و محل الع لية  :ال،لع الثالث 

قناعوه بالعودول عون  - ذا نجحت أ  زة ااولة في تغيير معتقداته واإ ذا تم ضب  الإرهابي قبل تنةيذ الع لية، أ و اإ فاإ

 .أ فكاره المتطرفة، فلن تقع الجريمة لعدم وجود من زرتكبها، حتى ولو توافرت أ دوات الإرهاب

ذا تم ضب  ال دوات المزمع اس تخدامه - ا في ارتكاب وتنةيذ الع لية الإرهابية، فلن تتم هوذه الع ليوة حوتى ولوو واإ

 .كان الإرهابي حراً طليقاً، حيث لن أد ما زرتکب به جريمته

ذا تم تد مين هدف أ و محل الع لية الإرهابية  - ( الخ... شخصاً كان أ و منشود ة حيويوة أ و طوائرة أ و سوةينة)وأ خيرا اإ

ليه، فلون يوتم ارتوكاب الجريموة لتخلون أ حود أ ضولاع مللوث تد ميناً جيداً، بحيث أ مكن منعا لإرهابي من الوصول اإ

 . الإرهاب وهو محل الجريمة أ وهدفها

 : الإجراءات التي تحول دون وقوع جريمة الإرهاب 

جراءات فيد ي منظومة أ منية يمكنهوا أ ن تمنوع أ و تحوول دون وقووع الجريموة، ولكون  .. من المعلوم أ نه ل توجد أ ي اإ

 . هناك من الإجراءات والتدابير ال منية التي من شد نها أ ن تحد من وقوع الجرائم الإرهابية

 : نذكر أ   هذه الإجراءات المزمع تنةيذها يليوفيما 

 وذلك لرصد أ ي عنواصر تي تس ح بكشن الجريمة أ و التي تحول دون وقوعهاالترخيص بالتدابير ال ،

نشواء نظوام الرقابوة بالةيوديو، ونشرو .. أ و أ ي تحركات غريبة، والتعامل معها قبل تنةيذ الع لية  ملل الترخويص باإ

لى مراقبوة تونقلات الكاميرات الحديثة بال ماكن المراد تد مينها ومداخلها ومخار ا والمنواطق المحيطوة بهوا، والونص عو

رهابية، ومراقبة اتصوالتهم التليةونيوة والإلكترونيوة وايرهوا، وكوذلك .. ال شخاص المشتبه في اشتراكهم في أ عمال اإ

 . النص على مراقبة الحدود ومنع الهمرة اير الشرعية

 جراء التحريات ااقيقة، وجمع المعلوموات كافوة  المتعلقوة بالعنواصر الإرهابيوة، واسو تخدام التوسع في اإ

وايرها، حتى يمكن ح   ورصد أ وكار  التي يحنوون فيهوا، ... ال ساليب والوسائل وأ  زة التنصت والمراقبة 

وتحديد مصادر تمويلهم، وح  الم،يدزن والمشمعين لهم، واير ذلك من المعلومات التى تحقق القدرة على التوقوع 

ايخى يسا  كثويرا في اإ واض الع ليوات الإرهابيوة المزموع ال مر .. والتنب، وت،دى اإلى كشن مخططاتهم الإجرامية

 . تنةيذها

 بتدع  فاعلية نظم التد مين والحراسة، لجميع المواقع والمنشد ت الحيوية، ووسائل  الاهتمام بعن  اليقظة

.. والشخصيات الهامة الوتي يمكون أ ن تكوون هودفا للع ليوات الإرهابيوة( الجوية –البحرية  –البرية )المواصلات 
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ب، ورفوع وايرها، وكذلك تطوزر هذه النظم وم،واعةة قودراتها مون حيوث تحوديث التسوليح وأ سواليب التودري

 . مس توى ال داء بالنس بة للعن  البشرى

  ن سا  وركيزة للتعامل مع الإرهاب أ ي أ ن تكون أ  وزة ااولة أ سرع  (المبادرة)ا اذ عن  المبادأ ة

لى ا واذ الإجوراءات والتوودابير اللازموة ل،وب  العنوواصر  مون المونظمات الإرهابيووة في التةكوير والتنةيوذ، وتبووادر اإ

أ سلحتهم، وتدمير أ وكار ، وتجةين منابع تموويلهم، ول تجعول مون هوذه الإجوراءات والتودابير الإرهابية، ومخازن 

 . ال منية، مجرد ردود أ فعال للع ليات الإرهابية بعد وقوعها

 التي من شود نها أ ن تسواعد عولى تحقيوق الإرهواب ولوو لم يقوع بالةعول، وعودم التوسع في تجريم ال فعال

 . ل الإرهابي، مع تغليظ العقوبات التي توقع عليهااشتراو وقوع ضرر فعلى من الع 

 :ومن أ مللة ذلك

ليها أ و التح،ير للاإرهاب أ و التشميع  - نشاء أ و تد سيس أ و تنظ  الجماعات الإرهابية، أ و مجرد الان،مام اإ تجريم اإ

 .عليه أ و تروأه

 .تجريم التحريض على الإرهاب ولو لم ينتفي أ ثر -

 .تجريم حيازة المةرقعات وايرها من أ دوات الإرهاب -

 .تجريم عدم الإبلاغ عن جريمة الإرهاب ان يتصل عل ه بارتكابها -

 .تجريم تمويل الإرهاب -

 ،رهاب والتركيز في ذلك عولى المودار   تشميع الحوارات والندوات التي  لق بيئة وقافية راف،ة للاإ

كافة الجهات المعنية، وتةعيل دورهوا في هوذا الشود ن، موع تجديود الخطواب والجامعات ودور العبادة والوزارات و 

وذلك حتى يمكن حماية ال طةوال والشو باب، وتجنيوبهم خطور الوقووع   بوراثن الجماعوات .. اايني بصةة مس نرة 

نئوذ الإرهابية التي تع ل على اجتذابهم والس يطرة عليهم وبث ال فكار المسو ومة   عقوولهم، اوا يصوعب معوه حي 

عادتهم الى رشد   .اإ

 ،ورفع مس توى المعيشة، وخلق فرص عمول مناسو بة للشو باب،  الق،اء على الةقر، والجهل، وال مية

 . حتى ل يتم اس تقطابهم بمعرفة الجماعات الإرهابية وانخراطهم بين صةوفهم

 ،ويتم ذلك من خلال ما يلى تةعيل التعاون ااولي لمكافحة الإرهاب: 

عية للق،اء على أ سو باب انتشوار الإرهواب ملول الةقور المودقع، وال نظ وة اازكتاتوريوة، وانتهواك الموا ة الجما - 

وايرهوا مون ال سو باب الوتي تسو تغل كذريعوة لو عومال .. حقوق الإنسان، والةسواد، والتطورف اايوني، والنيويز

 . الإرهابية
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دانته أ يًا كانت دوافعه – أاد تعرين شامل للاإرهاب، واإ  . اإ

 التسامح، والتعددية والتعايش الإنساني على مسو توى القاعودة الشوعبية، ونشرو المعرفوة بالح،وارات تعززز ق  -

 . وال ديان وزيادة وعي الجمهور ووسائل الإعلام بد خطار الإرهاب والتطرف

جوراءات تبوادل تسول  المجورمين مورت - برامالتةاقيات الثنائية بين ااول في مجوال تطووزر وتيسوير اإ كبي التوسع فياإ

جرائم الإرهاب ااولي ومحاكمتهم، والرقابة على الحودود، وتبوادل المعلوموات، والمعودات، وال سواليب، والخوبرات 

 .الكةيلة بالتعامل مع المنظمات الإرهابية

تج يوود أ صووول الإرهووابيين وموون يوودعمهم ماليووا ومصووادرتها، ومصووادرة ال موووال الناتجووة عوون غسوو يل ال موووال،  - 

وتطووزر وسوائل مكافحوة الجريموة، وتعوويض تحدرات والجريمة المنظ ة، واس تخدامها في تعززوز وتهريب ال سلحة وا

 .ومساعدة ضحايا الإرهاب

تشميع ااول على ا اذ التدابير والإجراءات اتى تكةل منع الإرهابيين من اس تخدام قوانين اللموء السو يا   - 

لى مووود وى أ مووون، أ و اسووو تخدام أ راضي ااول كقواعووود للتمنيووود، والتووودريب، والتخطوووي   والهموورة للوصوووول اإ

 .والتحريض وشن الع ليات الإرهابية ضد دول أ خرى

نشاء قاعدة بيانات  -  مون  -دوليوة لجووازات السوةر، واسو تخدام التقنيوات وال سواليب التكنولوجيوة المتطوورة اإ

لمنع تزوزر جوازات السةر واس تخدامها من قبل الجماعوات الإرهابيوة في التنقول مون بولد  -خلال التعاون ااولي 

 .ل خر

 ملاحقة وقمع مرتكبي الجريمة بعد وقوعها: المطلب الثاني

ايخى يهدد حياة الموواطنين أ و يحودث ضرراً جسو يماً بالنظوام العوام أ و يو،ثر عولى )رهابي في حالة وقوع الع ل الإ 

ن (ال من القومي والاس تقرار بالبلاد ، على الرغم من كل الاحتياطات والتدابير التي تم ا اذها لمنوع وقوعهوا، فواإ

للعودالة في أ سرع وقوت وبد قول  ااولة أب عليها أ ن تقوم بملاحقوة مورتكبي الجريموة الإرهابيوة وضوبطهم وتقوديمهم

لى زيادة وقوة  رهوابيين، بالإضوافة اإ خسائر اكنة، و  بوذلك ت،كود عولى قووة ااولة وهيبتهوا، وتحقوق الوردع للاإ

 .المواطنين فيها

جووراءات وتوودابير رادعووة، والثوواني فوورض : ولتحقيووق ذلك فوواإن ااولة تسووير في اتجوواهين متوووازيين أ ولهووما ا وواذ اإ

 .مرتكبي الجرائم الإرهابيةعقوبات جس يمة على 

جراءات موا ة رادعة -الاتجاه ال ول    :اإ

عنودما تتعورض لع ول  –، فواإن ااولة "الضروورات تبويح المحظوورات  "تمش ياً موع القاعودة ال صوولية الشوهيرة  

رهابي  لع ول لها أ ن تتخذ كافة الإجوراءات والتودابير الاسو تثنائية الوتي تراهوا مناسو بة وكافيوة لموا وة ذلك ا –اإ

لى المسوا  بالحوريات الشخصوية،  الإرهابي ايخى يو،ثر عولى اسو تقرارها وأ منهوا الووطني، حوتى ولوو أ دى ذلك اإ

 .ودون التقيد بد ية التزامات، حتى تلك المقررة بمقت  القانون ااولي
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وأب أ ن تكون هذه الإجراءات شديدة ورادعة، أ ي أ ن تكون في شدتها على مس توى الشدة والعنون ايخى  

لى  -بل تزيد  –سم به ال عمال الإرهابية تت  جوراءات موا وة وردع الإرهواب يو،دى حوتماً اإ ن التراخيةي اإ حيث اإ

 .عواقب وخيمة وخطيرة ل يح د عقباها

جووراءات الموا ووة والوردع يوووا الإحسووا  اى الإرهوابيين ب،ووعن ااولة وأ نهووا  ويلاحوظ أ ن هووذا التراخيةوي اإ

لى ارتوكاب المزيود مون أ عومال العنون، تعاملهم بشيء من الخ،وع وتس تميب  لرغباتهم، ال مر ايخى يو،دى بهوم اإ

 . وبالتالي انتشار الةوضى وانهيار هيبة ااولة

لى المسووا  أ و الانتقوواص موون حقوووقهم  –بسووبب توولك الإجووراءات  –ول ضووير موون أ ن يتعوورض الووبعض  اإ

 .قيق الاس تقرار وال من للبلادوحرياتهم، وذلك في سبيل اإحكام قب،ة ااولة على العناصر الإرهابية وتح 

فالضرر الناع عن المسا  بالحقوق والحريات الشخصية، أ هون بكلير من الضرور ايخى يلحوق بال مون القوومي  

لى أ نه من الملاحظ أ ن تلك الإجراءات والتدابير، تلق  قبوولً كبويراً اى الغالبيوة العظ و  . للبلاد هذا بالإضافة اإ

 :متعددة أ  هامن أ فراد المجنع ل س باب 

  أ ن هذه الإجوراءات والتودابير تهودف بال سوا  اإلى حمايوة حقووقهم وحورياتهم، و  ايخزون ينشودون

لى حيواة هادئوة  لى العيش في سلام في  ل بلد أ من مسو تقر، ويتطلعوون اإ ال من وال مان، وتتوق أ نةسهم دائماً اإ

طالبوة ااولة بتووفير سو بل النتوع بحورياتهم مط ئنة دون خوف أ و ترويع، و  أ ي،اً ايخزن يحرصون دائمواً عولى م

 .وحقوقهم ال ساس ية، وأ  ها الحق في الحياة، والحق في ال من

   أ ولوية الاعتبارات ال منية، فالإحسا  بال من وال مان يعود شرطواً لزمواً حوتى زونكن الإنسوان مون

فيوه أ ن يختوار أ و يةاضول بوين  الاس نتاع بحقوقه، وعندما أود الةورد أ و الموواطن نةسوه في موقون يتعوين عليوه

جراءات تكةل له قدراً أ كبر من ال من وال مان، وأ خرى تتيح له هامشاً أ وسع مون الحوريات والحقووق الةرديوة،  اإ

 ...فمن الطبيعيةي هذه الحالة أ ن تكون ال ولوية لعتبارات ال من على ما عداها

 ،ن أ عمال العنن والتخريب التي تمارسها الجماعوات الإرهابيوة ت،وعن مون شوعور الإنسوان والموواطن  اإ

جوراءات اسو تثنائية  العادي بال من، وتجع  اير مط   على حياته واتلكاته، وربما تجع  مهيد  نةسو ياً لتقبول أ ي اإ

عولان حوالة  تطالب بها الحكومة أ و تقوم با اذها فعلًا لس تعادة ال مون والان،وباو، ملول حظور التموول، أ و اإ

لخ... العرفيةالطوارئ، أ و فرض ال حكام  اإ
1
 . 

ذا فرضت هذه التودابير ال منيوة في الوبلاد، طالموا  ول تثريب على الحكومات التي يتعرض أ منها الوطني للخطر اإ

ليها، وأ  ها أ ن تكوون هوذه التودابير م،قتوة تنتهوى  بانتهواء الظوروف الوتي  أ نها تتم وفقا لل،واب  السابق الإشارة اإ

ط لى فرضها، أ ي أ ن يتم ذلك في اإ عنود  -الضرورة تقدر بقدرها، حيث ينبغي عولى ااولة "ار تةعيل مبدأ  أ دت اإ

 .أ ن تحرص على عدم ااخول في منعطن التجاوز أ و التعسن -ا اذها تلك الإجراءات والتدابير الاس تثنائية 

                                                           
1
 .م 07/12/7100بتاريخ – 7770العدد  –بعنوان أ من المجنع والمواطن  –مقال بجريدة الم ي اليوم  –حسن نافعة . د
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 :تقرزر عقوبات رادعة -الاتجاه الثاني 

لى التوودمير والقتوول   ن الع ليووات الإرهابيووة موون شوود نها أ ن توو،دى اإ وزعزعووة الإحسووا  بال موون والسووكينة اى اإ

ن ال مر يتطلب ضرورة أ ن تت، ن التشريعات الوطنيوة . المواطنين قووانين العقووبات أ و القووانين الخاصوة )يخا فاإ

، كافة الجرائم المنصوص عليها بمختلن الوثائق ااولية الخاصة بالإرهاب، وأ ن يةرد لها عقوبات (بمكافحة الإرهاب

 .خطورتها، حتى تكون رادعاً لكل من يس تهدف المواطنين بالترويع والإرهابجس يمة تتلاءم مع 

ولبد من تةعيل هذه القوانين التي ت،م الجرائم الإرهابية والعقوبات المقررة لها بصورة جوادة وحازموة، ولوتم يوتم 

 :لبد من تطبيق مبدأ زن هامين هما.. ذلك 

 :مبدأ  سرعة التقاضي : أ ولً 

الع ل على سرعة نظر تلك الجرائم وسرعوة البوت والحوكم فيهوا، وهوو مون المبوادئ ااسو تورية ويعنى هذا المبدأ  

الهامة بالنس بة لكافة الق،ايا، وايخى تبدو أ  يته أ كوثر وضووحاً وبشوكل أ كوبر بالنسو بة للق،وايا المتعلقوة بالجورائم 

ن زيادة الةموة الزمنية بين وقت ارتكاب الجريمة ووقت صدور الحكم فيها، تتسبب في هودوء  الإرهابية، حيث اإ

المشاعر تجاه الجناة، بل قد تجعل س تائر النس يان تسدل على الجريمة و روف ارتكابهوا، وموا زكوون قود  لون 

عنها من أ بشع صور القتل واامار والترويع والرعب الشوديد، كوما تتسوبب مون ناحيوة أ خورى   عودم اكوتراث 

رهابية وتشمعهم على ارتكاب المزيد منهاعناصر الإرهاب بجسامة ما يقترفونه من أ عما  . ل اإ

 :مبدأ  التنةيذ الةوري لو حكام الق،ائية : ثانياً 

.. وهو يعنى ضرورة الع ل على سرعة تنةيذ ال حكام الق،وائية الصوادرة في الق،وايا الوتي تنظور جورائم الإرهواب 

ولشروكائهم، ولوكل مون تسوول له نةسوه أ ن وذلك حتى تكون تلك القوانين م،ثرة ورادعة لمورتكبي تولك الجورائم 

وكذلك للحةالى عولى هيبوة ااولة وم،سسواتها وهوو موا ذهوب اليوه المشروع . يسير على نهمهم أ و يحذو حذو 

الجزائري في تعدي  الجديد لقانون الاجراءات الجزائية المعوروض حاليوا عولى البرلموان في مادتوه السادسوة وايخي 

ااعاوى الجزائية و الاجراءات التي تليها في اقرب وقوت اكون موع تسو بيب يةرض وجوب الاسراع في تحري  

مع افراد الجرائم الارهابية بتشوكيلة خاصوة في محكموة الجنوايات مكونوة مون ...حالت التد خر اذا كان هناك تد خر

 ق،اة محترفين دون

.التعديل الاخيربموجب مشروع  12ق،اة الى س بعة  14المحلةين مع توس يع تشكيلتها من سسة  
1
 

 :خاتمة 

و في ال خير  نقول أ ن الةقه و الق،اء ااولي و المشرعين في القوانين  الوطنيوة  قود أ ولووا أ  يوة بالغوة  لمكافحوة  

ل أ نهوم يوا ووون دائموا  صووعوبة التوفيوق  مووا بوين مكافحووة  الجريموة  الإرهابيوة  و مسووبباتها  و طرقهوا العلاجيووة  اإ

                                                           
.من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية  الجزائري:  1المادة  
1
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فوراد   مون  وة ال خورى ، الناجعة للاإرهاب ااولي  من  ة وصيانة حقوق الإنسان  والحريات ال ساسو ية لو 

عوتماد مقواربات أ خورى  على ضوء هاته الصعوبة وجب الالتزام بمبدأ  الشرعية  في مكافحوة الجورائم الإرهابيوة موع اإ

اولي وأ صوبحت تهودد أ منية و س ياس ية و اقتصادية و اجتماعية  للق،اء على هاته الظواهرة الوتي أ لموت بالمجنوع ا

 . كيان ااول في أ منها و اس تقرارها 
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عمال المس،ولية الجنائية ااولية للةرد عن الجرائم ضد الإنسانية  أ مام المحاكم الجنائية ااولية الم،قتة اإ
*
 

 جامعة ااكتور يحيى فار  بالمدية -باحث دكتوراه -ضامن محمد ال مين

 :ملخص

ن من  محكمتوا نورمبوورغ وطوكيوو ومحكمتوا يوغسولافيا : أ   المحاكم التي جسدت الق،اء الجنوائي الم،قوتاإ

ورواندا، هذه المحاكم أ نشد ت بسبب عدم وجود ق،اء جنائي دولي دائم لمحاكمة مرتكبي الجرائم ااوليوة، وبودورها 

ت طابع خاص حيث أ نه كان لهوا أ نشد ت لغرض معين وانتهى  وجودها بتحقيق هذا الغرض وبالتالي تعد محاكم ذا

دور فعال في تقرزر المسو،ولية الجنائيوة ااوليوة للةورد عون الجورائم ااوليوة عاموة والجورائم ضود الإنسوانية خاصوة 

 .وبذلك سا ت في زجر مرتكبي هذه الجرائم وفرض العقوبة الجزائية بغض النظر عن مراكز ه،لء ال فراد

Résumé: 

 L'un des tribunaux les plus importants, qui incarne la minuterie de justice pénale: les 

tribunaux de Nuremberg et de Tokyo tribunaux pour la Yougoslavie et le Rwanda, ces 

tribunaux ont établi en raison du manque d'un criminel passer une internationale 

permanente à poursuivre les auteurs de crimes internationaux, et à son tour, a créé un but 

particulier et a cessé d'exister pour atteindre cet objectif et est donc d'un tribunal de 

caractères spéciaux où il a joué un rôle dans le rapport de la responsabilité pénale 

internationale de l'individu contre les crimes et les crimes internationaux généraux contre 

l'humanité privée et a ainsi contribué à la enjointes les auteurs de ces crimes et l'imposition 

d'une sanction pénale quels que soient les centres de ces individus. 

 :مقدمة

تعتبر الجرائم ضد الإنسانية من الجرائم ااولية التي تتنا  مع الق  الإنسانية وال خلاقية المتةق عليهوا عالميوا وعولى  

خ،واعها لشو تى الهيواكل الق،وائية  هذا لبد من معاقبوة ال شوخاص المورتكبين لهاتوه الجورائم ول بود مون قمعهوا واإ

درا وا في بعوض التشرويعات الجنائيوة لولدول وأ خ،وعت لولزتهوا الق،وائية  المتنوعة، فعلى المس توى اااخلي تم اإ

تكريسا لمبدأ  الاختصاص الق،ائي العوالمي، أ موا عولى المسو توى ااولي فقود تم وضوع قواعود المسو،ولية الجنائيوة 

وغوسولافيا ااولية لمتابعة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم منذ لئحة نورنمبورغ وحتى المحاكم الجنائية ااولية الم،قتة لي

 .ورواندا

                                                           
*
يداع المقال   17/17/7102: تاريخ اإ

 7102 /00/17: تاريخ تحك  المقال
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طوار المحواكم الجنائيوة ااوليوة  ذا كانت الجرائم ضد الإنسانية جرائم دولية فكين يعاقوب عليهوا الةورد في اإ وبالتالي اإ

 الم،قتة ؟ وماهي أ برز أ وجه الممارسة الميدانية في هذا الإطار؟

جابة على هذه الإشكالية  اتهوا في مجوال تقرزور المسو،ولية س نقوم بدراسوة اختصاصوات هوذه المحواكم وأ   تطبيقللاإ

لى مبحثوين لى تقرزور :  الجنائية ااولية للةرد عن الجرائم ضود الإنسوانية، حيوث نقسوم مقالنوا اإ ال ول نورتئي فيوه اإ

عوومال  01المسوو،ولية الجنائيووة للةوورد في ميثوواأ محكمووتي نورمبووورغ وطوكيووو  لى تقرزوور أ و اإ و الثوواني نوورتئي فيووه اإ

 .في ضوء ميثاأ محكمتي يوغسلافيا السابقة وروانداالمس،ولية الجنائية للةرد 

نسانية : المبحث ال ول وفقا لميثاأ محكمتي نورمبورغ  تقرزر المس،ولية الجنائية ااولية للةرد عن الجرائم ضد الإ

 وطوكيو

قورار المسو،ولية الجنائيوة الةرديوة عولى مورتكبي جورائم الحورب والجورائم ضود الإنسوانية والسولام قامووت اا ول لإ

نشاء محكمتي نورمبورغ وطوكيو وبالتالي اعتبرتا هواتين المحكمتوين أ ول تجربوة  المنت ة بعد الحرب العالمية الثانية باإ

قامة ق،اء دولي جنائي شهدها المجنع ااولي بعد الحرب العالمية الثانية  . عملية لإ

ااولية للةرد من خلال محكموة نورمبوورغ ال ول ي،م تقرزر المس،ولية الجنائية : وعليه س نعالج من خلال مطلبين

 .والثاني ي،م تقرزر المس،ولية الجنائية ااولية للةرد من خلال محكمة طوكيو أ و محكمة الشرق ال قص 

 ااولية لنورمبورغ العسكريةالمحكمة : المطلب ال ول

نشاء واختصاص هذه المحكمة ثم المس،ولية الجنائية ااولية للةرد وف لى اإ لى التطبيوق سنتطرق اإ قا لميثاقها ثم ثالثوا اإ

 .الع لي لمحكمة نورمبورغ

نشاء المحكمة واختصاصها: الةرع ال ول  اإ

نشواء المحكموة الجنائيوة العسوكرية بنورمبوورغ مون مسو تحدثات مو،تمر يالطوا واتةاقيوة لنودن  والوتي  0204يعتبر اإ

وليات المتحودة ال مرزكيوة والاتحواد بين اثلي حكومات ال 71/11/0204تمخ،ت عن م،تمر لندن المنعقد بتاريخ 

ليه تسع عشر دول حليةوة، حيوث تعتوبر محكموة نورمبوورغ محكموة  السوفياتي وفرنسا وبريطانيا ومن ثم ان، ت اإ

ذات طبيعة خاصة وم،قتة فرضتها  روف الحرب العالمية الثانية
(1)

، تتكون من أ ربعة ق،واة تعوين كل دولة مون 

لى أ ربعة ق،اه مناوبين بالطريقة ذاتهاااول الموقعة على التةاقية وا حدا منها بالإضافة اإ
(2)
. 

 وتص المحكموة بمحاكموة ومعاقبوة ال شوخاص ايخزون ارتكبووا بصوةتهم الشخصوية أ و بصوةتهم : اختصاص المحكمة - 

أ ع،اء في منظ ة تع ل لحساب دول المحور فعلا يدخل في نطواق جورائم ضود الإنسوانية والجورائم ضود السولام 

                                                           
1
نسانية في ضوء أ حكام النظام"سوسن تمرخان بكة، . د -  .07-02، المرجع السابق، ص"ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية الجرائم ضد الإ
2
نساني" محمد فهد الشلااة، . د -  .042، ص7114، منشد ة المعرف، الإسكندرية، "القانون ااولي الإ
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 11يس   بالختصاص الشخوو والاختصواص الموضووعي ايخي تم تحديوده في الموادة  لحرب وهذا ماوجرائم ا

 . من نظام المحكمة ال سا 

 حيث يت، ن : الاختصاص الموضوعي - أ  

عووداد والبودء بالحوورب العدوانيووة أ و الحوروب اتحالةووة لشروووو  :جورائم ضوود السوولام - المنوثلة في التخطووي  والإ

 .المعاهدات ااولية، الاشتراك في مخط  عام أ و م،امرة لتحقيق أ ي من ال عمال المذكورة

لى معسوكرات ال عومال الشواقة :الحرب جرائم - ، وتش ل هذه الجرائم القتل الع ود، سووء المعواملة أ و الترحيول اإ

 .تدمير المدن والقرى أ و التدمير ايخي ل تبرره الضرورات العسكرية

نسانية - نسوانية : الجرائم ضد الإ بعواد والنةوي وأ يوة أ عومال اوير اإ فناء، الاس تعمار والترحيول والإ وتش ل القتل، الإ

دينيةترتكب ضد السكان المدنيين قبل الحروب أ و بعدها أ و أ عمال الق ع ل س باب س ياس ية أ و عن ية أ و 
(1)
. 

 الاختصاص الشخو  -ب

 تص المحكمة بمحاكة ومعاقبة ال شخاص ايخزن ارتكبووا بصوةتهم الشخصوية أ و بصوةتهم أ ع،واء في منظ وة تع ول 

 .لحساب دول المحور

 المس،ولية ااولية الجنائية للةرد في محاكمة نورمبورغ : الةرع الثاني

الوحش ية الوتي ارتكبهوا ال لموان ضود اليهوود والكاووليو  ال لموان واوير  بعد الحرب العالمية الثانية وبسبب الجرائم 

حلت حكومة الوليات المتحدة ال مرزكية على تطبيق المس،ولية الةردية عن الجرائم ضد الإنسانية، وكانت هوذه 

 الحكوموة تورى في هوذه الجورائم مسوود لة دوليوة أ كوثر منهوا مسوود لة قوميوة خصوصوا وأ ن التعوذيب ايخي تعوورض له

ال،حايا كان سوببا في اشو تعال الحورب العالميوة الثانيوة وكان مون رأ ي الووليات المتحودة ال مرزكيوة اعتبوار هوذه 

ال فعال جرائما ضد الإنسانية وبندا قانونيا منةصلا عن جرائم الحورب بسوبب أ ن جورائم الحورب ل تغطوي الجورائم 

التي أ رتكبها أ لمان ضد أ لمان
(2)
. 

ج من ميثاق نورمبورغ بتوسع، بحيوث تت،و ن عبوارة /1نسانية والتعذيب في المادة وجرى تةسير الت فات الإ 

لى أ قص حد ويت، ن تعرين المادة  ج بعض ال،واب  المه ة وقد طبقوت /1الجرائم ضد الإنسانية معنى شاملا اإ

دنيين محكمة نورمبورغ التةسير بشكل ملتزم، ومن بين هذه ال،واب  أ ن تكون الت فات قد ارتكبوت ضود المو

 .وليس ضد العسكريين ل ن القواعد التي تحضر جرائم الحرب تحد من الت فات ضد الجنود أ ي،ا

                                                           
1
 .011محمد فهد الشلااة، المرجع السابق، ص. د -
2
نسانالمس،ولية الةردية عن الانتهاكات "محمد مصطةي يونس، . د -  .04-00، ص0220، دار النه،ة العربية، القاهرة، "الجس يمة لحقوق الإ
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ن بروتوكوول  ج بحيوث يعطوي المعونى بعود /1الموقوع في بورلين قود عودل في نوص الموادة  0204أ كتووبر  1ويخلك فاإ

علاقة بالحربالتعديل أ نه يترتب على الجرائم ضد الإنسانية المساءلة عن ال فعال التي لها 
(1)
. 

وتةسير تعرين ميثاق نورمبورغ للمرائم ضود الإنسوانية فويما يتعلوق بجورائم الحورب تد كود في التهوام الموجوه مون 

قائد وحدة قوات العاصةة في النمسا، وجورى توجيوه التهوام ضود " Sepp Dietz"حكومة تش يكوسلوفاكيا ضد 

صوابات خطويرة في صوةوف الموواطنين التشو ي  المذكور بد نوه اصوطنع مصوادمات في مورافيوا نوتفي عنهوا قو  تلي واإ

 .0202والبوليس وذلك لتسهيل غزو تش يكوسلوفاكيا في بداية مار  

يدخل في اختصاص المحكمة، ل ن الجورائم ضود الإنسوانية " Dietz" قررت اللمنة القانونية أ ن التهام الموجه ضد

 .رب باعتبارها انتهاكات لقوانين وأ عراف الحربج يوجب تعرين جرائم الح/1وفقا للتعرين الوارد في المادة 

لى أ ن اللمنوة اختوارت أ ن تطبوق مةهووم جورائم الحورب " تاريخ لجنة ال مم المتحدة لجرائم الحورب" ويشير كتاب اإ

بتوسع وأ ن تةسر الجرائم ضد الإنسانية باعتبارها من بين جرائم الحورب بودل مون تةسوير الجورائم ضود الإنسوانية 

قانونيا مس تقلا باعتبارها بندا
(2)

بادتهوم " جوليوو سوترايخر"كما تمت محاكموة .  بته وة التحوريض عولى قتول اليهوود واإ

بوضعه محرر لمطبوعة أ س بوعية، وقد وصةت هذه ال فعال التي اقترفها بالجرائم ضد الإنسانية حيوث صودر حوكم 

عدامه نتيجة ارتكابها باإ
(3)
. 

اختصاص المحكمة أب أ ن زكون لهوا علاقوة بجريموة ضود السوب وبالنس بة للمرائم ضد الإنسانية التي تدخل في  

أ و جريمووة حوورب، والسووبب في ذلك أ ن جوورائم القتوول والإبادة والاسووتبعاد والنةووي والت ووفات اووير الإنسووانية 

طار الجرائم التي يعاقب عليها بمعرفة محكمة نورمبورغ ذا جرى ارتكابها في وقت السب ل تدخل في اإ  .ال خرى اإ

نسانية: الثالثالةرع   التطبيق الع لي لمحكمة نومبورغ في مجال الجرائم ضد الإ

جلسوة 010عقدت محكمة نورمبورغ  0201سبنبر  01و  0204نوفمبر  71مابين 
(4)
شخصوا مون  77حاكموت فيهوا  

عودام شو نقا 0201أ كتوبر  0متهما من كبار زعماء النازية المدنيين والعسكريين، وفي  70 بين  07لوو  صدر الحوكم بالإ

شخصا منها ما نةذ الحكم عليه ومنهم من قام بالنتحار في زنزانته، كوما حوكم بالسومن الم،بود عولى وولاث مته وين، 

 01سو نة عولى موتهم واحود، والحوكم بالسومن  04سو نة عولى مته وين اونوين، الحوكم بالسومن  71وحكم بالسمن 

 . مته ين 0س نوات على متهم واحد، الحكم ببراءة 

                                                           
1
 .04المرجع السابق، ص -
2
 .02تاريخ لجنة ال مم المتحدة لجرائم الحرب، ص -
3
 .0227، مطبوعات جامعة الكويت، 0، و"الإجرام ااولي"عبد الوهاب حومد،  -
4
نسانيالموا ة ااولية والوطنية لنته"ياسر حسن كلزي،  - ، رسالة دكتوراه، الةلسوةة في العلووم ال منيوة، جامعوة نايون "اكات القانون ااولي الإ

 .070، ص7112العربية، 
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جراميوة هيوقد أ دانت  هيئوة رؤسواء الحوزب النوازي،  واز حمايوة : المحكمة ولاوة مونظمات باعتبارهوا مونظمات اإ

الحزب النازي ومنظ ة الشرطة السرية
(1)
. 

عودام شو نقا في  وقد تم تنةيذ هذه ال حكام فورا بعد تصديقها من مجلس الرقابة في أ لمانيا، حيث تم تنةيذ حكم الإ

على من صدر الحكم عليهم بذلك وأ ما المحكومون بالسمن فقود تم حبسوهم  0201أ كتوبر  01سجن نورمبورغ يوم 

"دشاو"في معتقل 
(2)
. 

وجاءت أ حكام المحكمة قطعية ل أووز الطعون فيهوا وان كان يحوق لمجلوس الرقابوة أ ن يخةون أ و يبودل في طريقوة 

تنةيذ العقوبة السالبة للحرية دون أ ن زكون له الحق في تشديدها
(3)
. 

 المحكمة العسكرية بطوكيو: انيالمطلب الث

لى المس،ولية الجنائية ااولية للةرد عن الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة العسكرية بطوكيوو  نرتئي في هذا المطلب اإ

نشوواء هووذه المحكمووة  ثم التطبيووق الع وولي لهووذه المحكمووة، ولكوون قبوول هووذزن العنوووانين سوو نحاول عوورض كيةيووة اإ

 .واختصاصها

نشاء المحكمة واختصاصها: الةرع ال ول  اإ

نتيجوة القنبلتوين النووويتين عولى هيروشو يما  0204وقعت اليابان عولى وويقوة الاستسولام في الثواني مون سوبنبر 

مبراطوور اليوابان والحكوموة  وناجازاكي وما خلةاه من دمار وخراب، حيث ت، نت هذه الوويقة اإخ،اع سلطة اإ

لةاءاليابانية لمشيئة القيادة العليا لقوات الح
(4)

 . 

واس تجابة لطلب الاتحاد السوفياتي تمت بموسكو الموافقة على تشكيل لجنة الشرق ال قصو  0204وفي ديس بر 

 .دولة مع منح حق الةيتو داخلها للحلةاء ال ربعة الكبار وكان مقر اللمنة بواش نطن  00والتي تكونت من 

بطوكيوو عرفوت باسم مجلوس الحلةواء لليوابان، هوذه وقد نقلت هوذه اللمنوة توجيهاتهوا اإلى مجموعوة استشوارية لهوا 

لى الجونرال  " دوجولا  موارك أ رثور"اللمنة كان كيانا س ياس يا وليس تحقيقيا وقد انتقلوت منهوا السولطة تودرأيا اإ

نشاء المحكمة العسكرية ااوليوة  القائد ال على لقوات الحلةاء، حيث أ علن بدوره ونيابة عن لجنة الشرق ال قص باإ

صللشرق ال ق
(5)
. 

                                                           
1
 :جرائم الحرب في الق،اء الجنائي ااولي مقال متاح على الموقع -

http://drkhalilhusseih.maktoob blog-com 09/11/2010. 
2
 .012ص، 0270، 0دار الجيل للطباعة والنشر دمشق، و، "القانون ااولي العام في السب والحربمبادئ "اإحسان هندي،  -
3
 .71سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق،ص . د -
4
نسانية"مدهش محمد المع ري، . د -  .7100، 0المكتب الجامعي الحديث، م ، و، "المس،ولية الجنائية ااولية الةردية عن الجرائم ضد الإ

 .001،ص
5
طار القانون ااولي الإنساني، "المس،ولية الجنائية الةردية ااولية أ مام الق،اء الجنائي ااولي"أ مجد هيكل، . د - ،  ، دار النه،ة 7، و"دراسة في اإ

 .7112العربية، 
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وهوذا هوو  02/10/0201 ومن هنا تبين أ ن محكمة طوكيو تم تشوكيلها بموجوب ت ويح خواص أ و قورار صودر في

الةرق ايخي زكمن بينها وبين محكمة نورمبورغ التي أ نشد ت بموجب معاهدة دولية
(1)
. 

لى وولاث تنقسم الجرائم وفقا لونص الموادة الخامسوة مون ميثواق المحكموة العسوكرية لط: اختصاص المحكمة - وكيوو اإ

 :فئات

عولان سوابق  : الجرائم ضد السلام -أ   التي يدخل ضمنها التدبير أ و التحريض أ و الإثارة أ و شن حورب اعتوداء باإ

عوولان، أ و شوون حوورب مخالةووة للقووانون ااولي أ و المعاهوودات أ و التةاقيووات أ و المواويووق ااوليووة، أ و  أ و دون اإ

يقاع أ حد ال فع ال المذكورةالمسا ة في خطة عامة بقصد اإ
(2)
. 

 . وهي مخالةة لقوانين وعادات الحرب: الجرائم المرتكبة ضد معاهدات الحرب -ب

نسوانية وتنثول في -ج نسوانية  :الجرائم ضود الإ بعواد وايرهوا مون ال فعوال الغوير اإ القتول، الإبادة، الاسوترقاق، الإ

المرتكبة ضد أ ي شخص في وقت السب أ و أ وناء الحرب وكذلك الاضطهادات المبنية عولى أ سو باب س ياسو ية أ و 

ء أ جنبية متى كانت في سبيل تنةيذ أ ي جريمة من الجرائم الواقعوة في اختصواص المحكموة أ و ذات الصولة بهوا سووا

كانت تلك الاضطهادات منافية للتشريع اااخلي للدولة المنةذة لها أ م اير منافية
(3)
. 

 المس،ولية الجنائية ااولية للةرد في ميثاق محكمة الشرق ال قص: الةرع الثاني

لوتي عكةت المحكمة على تطبيق وتقنين قواعد القوانون ااولي الإنسواني وأ تبعوت القواعود المعرفوة لطائةوة الجورائم ا

ترتكب باتحالةة لو عراف ااولية والتي ت،ع مرتكبيها موضع المس،ولية، ومون ثم كانوت المحكموة حريصوة عولى أ ن 

تكون محاكمتها جادة وفعالة حتى تتةق مع مبادئ العودالة السوامية العالميوة، وكوما ذكورنا سوابقا أ ن المحكموة توجوب 

رائم المرتكبوة ضود قواعود وأ عوراف الحورب والجورائم ضود المس،ولية الشخصية للةرد في الجرائم ضد السلام والجو

لى ولاث أ قسام  .الإنسانية وهذه من أ وجه التشابه بين هذه المحكمة ومحكمة نورمبورغ في تقس   الجرائم اإ

و تص محكمة طوكيو في محاكمة ال شخاص الطبيعيين ايخزن زرتكبون تلك الجرائم بصةتهم الشخصية فق  ولويس 

رهابية، حيث لم زرد في لئحة محكمة طوكيو نص ااول للمادة بصةتهم أ ع،اء في  من ميثاق  2منظمات أ و هيئات اإ

لصاق الصةة الإجرامية بالهيئات والمنظمات  . نورمبورغ وايخي يوجز لل حكمة اإ

لى أ نه بخلاف الحال في ميثاق نورمبورغ فقد نصوت الموادة السوابعة مون لئحوة طوكيوو عولى أ ن  وتجدر الإشارة اإ

ة الرسمية يمكن اعتبارها  رفا من الظروف اتحةةة للعقاب بينما يلاحظ أ نه ليس لوتلك الصوةة أ ي أ ثور عولى الصة

                                                                                                                                                    
 .07، ص

1
 .007، ص0224القاهرة، ، دار النه،ة العربية، "الجرائم ااولية وسلطة العقاب عليها"عبد الواحد الةار، . د -
2
مذكرة لنيل شهادة الماجس تير،  صص القانون ااولي لحقووق الإنسوان، كليوة  ،"  أ ليات المجنع ااولي في مكافحة جرائم الحرب"سعادي ربيعة،  -

 .74، ص7100الحقوق، جامعة المدية، الجزائر،
3
 .07، ص7117، 0دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ال ردن، و ،" الق،اء الجنائي ااولي في عالم متغير"علي يوسن الشكري، . د -
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العقاب في ميثاق نورمبورغ وقد اغةل تقرزر اتهام طوكيوو للمورائم ضود الإنسوانية رغم أ نهوا ارتكبوت في الشروق 

 .ال قص كما ارتكبت في أ وروبا

نسانيةالتطبيق الع لي لمحكم: الةرع الثالث  ة طوكيو في مجال الجرائم ضد الإ

من الثابت أ ن محاكمة طوكيو أ و الشرق ال قص قد طبقوت مبودأ  المسو،ولية الجنائيوة ااوليوة للةورد عولى الجورائم 

ضد الإنسانية سواء أ كان ه،لء ال شخاص مون المودنين أ و مون العسوكريين عولى حود سوواء  ولم تشوترو هوذه 

تكون لل تهم أ ي سلطة أ و س يطرة مباشرة على مرتكبي انتهاكات قوانون الحورب،  المحاكمات في بعض الحالت أ ن

لى منوع ارتوكاب هوذه  كتةت بد ن تكون له القدرة عولى التود وير في هو،لء ال شوخاص، اوا يو،دي في النهايوة اإ بل اإ

الجرائم
(1)
. 

تحالةوة، ايخي له في هوذه الحوالة وتنةذ أ حكام الإدانة التي تصدرها المحكمة بناء على أ مر القائود ال عولى للقووات الم 

حوووتى  02/10/0201وفي أ ي وقوووت فرصوووة  ةووويض العقوبوووة أ و تعوووديلها، واسووو نرت محووواكمات طوكيوووو مووون 

متهما من العسكريين والمدنيين بعقوبات قريبة مون العقووبات  71أ صدرت في نهازتها حكما بالإدانة لو 07/00/0207

التي نطقت بها محكمة نورمبورغ
(2)
. 

لى ق،وية الجونرال اليواباني  توتلخص وقوائع ":  تومووكي ياماشويتا" وس نعرض كمثال تطبيقي عون هوذه المحواكمات اإ

حيوث  2/01/0200الق،ية في أ ن الجنرال الياباني كان قائد للةرقة الرابعة عشر للجويش اليواباني في الةلبوين منوذ 

الةلبين باعتبواره قائودا عسوكريا وضمون نطواق  قام بارتكاب جرائم بشعة ضد السكان المدنيين وقوات الحلةاء في

مس،وليته وهو ما شكل حسب قرار الإدانة انتهاكا لقانون الحرب حيث أ نه وعند فشل قوات الجونرال في صود 

قلو   ن قواته ارتكبت جورائم عديودة وتحديودا في اإ والواقوع تحوت سو يطرته " فواتانكس"تقدم القوات ال مرزكية فاإ

، حيث قتل هذا ال خير وحوده موا "foji schiko" "فوجي ش يكو"باشرة لل،اب  العسكرية وتحت الس يطرة الم 

صووداره ال واموور لجنوووده لموا ووة المقاومووة الوطنيووة  يقووارب سسووة وعشرووون أ لوون موودني فيليبيووني موون خوولال اإ

لى جانوب ذلك فواإن الجونرال  علان الحرب على السوكان المودنيين هنواك  اإ  كان" ياماشويتا"الةيليبينية من خلال اإ

وحده مس،ول عن الانتهاكات التي وقعوت في منطقوة موانيلا، حيوث قتول خولال أ سو بوعين فقو  ال لف مون 

قل   "لكونا"النساء وال طةال وقتل ما ل يقل عن دانية أ لف مدني في اإ
(3)
. 

ن هوذه الجورائم عن نةسه بد ن التهم المو ة له منةية وقال أ نه لم يد مر قواته بارتكاب أ ي م" ياماشيتا"دافع الجنرال 

ولم يعب بها، كما ادع  أ ي،ا أ ن بع،ا مون القووات اليابانيوة الموجوودة في هوذه المنطقوة كانوت جوزءا مون القووات 

ل أ ن اللمنووة العسووكرية رف،ووت دفوواع  ل في حوودود ضوويقة جوودا، اإ البحريووة اليابانيووة الووتي ل يسوو يطر عليهووا اإ

                                                           
1
 .010مدهش محمد المع ري، المرجع السابق، ص. د -
2
، 7110، 0، منشوورات الحلوبي الحقوقيوة، بويروت، و"القانون ااولي الجنائي، أ   الجرائم ااولية، المحاكم ااوليوة"علي عبد القادر القهوجي، . د -

 .710ص
3
 .001-072، ص7101، جويلية 00، مجلة الشريعة والقانون، العدد "المس،ولية الجنائية للةرد وفقا للقانون ااولي"ن مقصود خليل، صةوا. د -
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خبرة كبيرة وصلاحيات واسعة كان أوب أ ن يعوب بوقووع وقالت أ ن شخصا ملل هذا القائد وماله من " ياماشيتا"

هذه الجرائم الواسعة الانتشار
(1)

وقودم لل حاكموة حيوث وجوه له  0204، واستسب الجنرال في الثالث من سبنبر 

عودام  70الإدعاء العام  لى أ ن ق و عليوه بالإ ته ة تتعلق بانتهاك للقانون الحرب واس نرت محاكمتوه لمودة شوهرزن اإ

12/00/0201 ش نقا في
(2)
. 

ونس تخلص من وقائع الق،ية التي تعتبر من أ كثر الق،ايا توسعا في تطبيق مبدأ  مس،ولية الةرد عن الجورائم ضود 

الإنسانية أ نها رسمت لنوا مسو،ولية القائود أ و الورئيس عون أ فعوال مرؤوسو يه في أ عقواب الحورب العالميوة الثانيوة، 

ودور كبوير في مجوال تكوريس وتثبيوت قواعود المسو،ولية الجنائيوة  وبالتالي تعتبر محكمة طوكيو محكموة ذات أ  يوة

لى أ ن المحواكمات الوتي  الةردية عن الجرائم ااولية بصةة عامة والجرائم ضود الإنسوانية بصوةة خاصوة، كوما نخلوص اإ

مكان توقيع الجزاء الجنو ائي ااولي أ عقبت الحرب العالمية الثانية تعد سابقة ناجحة وهامة في مجال القانون ااولي واإ

على كل مذنبي الجرائم ضد الإنسانية بالرغم من أ ن هذه التطبيقات الواقعة في المحواكم ااوليوة الجنائيوة الم،قتوة أ ي 

 .نورمبورغ وطوكيو لم يعد لها وجود وزالت ولزتها

نسانية : المبحث الثاني لميثاأ محكمتي يوغسلافيا وفقا  تقرزر المس،ولية الجنائية ااولية للةرد عن الجرائم ضد الإ

 ورواندا

نسوانية مةمعوة حيوث أ سوةرت  ن ال حداث التي ارتكبت خلال العقد ال خير من القرن المواضي مللوت مود   اإ اإ

عن سقوو ال لف من القتلى والمشردزن وأ البهم من النسواء وال طةوال، وبغورض وضوع أ سوس لمعاقبوة مورتكبي 

ااولية المقررة في محكمتي نومبورغ وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانيوة،  هذه المد   وكذا تد كيد المس،ولية الجنائية

نشاء كل من المحكمتين الجنائيتين ااوليتين يوغسولافيا  0220/0220أ صدر مجلس ال من قرارزن منةصلين عامي  باإ

 .السابقة ورواندا

للتوان لزالتوا قائمتوان  بودورهما حوتى وعلى هذا س يقت  بحثنا في دراسة هاتين المحكمتوين الجنوائيتين ااوليتوين ا

لى مطلبووين ال ول يخووتص في دراسووة محكمووة : ال ن بالوورغم موون أ نهووما م،قتتووان، وبالتووالي س نقسووم مبحثنووا هووذا اإ

 .يوغسلافيا أ ما الثاني فس نعالج فيه محكمة رواندا بنةس التةاصيل التي نعرضها في محكمة يوغسلافيا

 لية الخاصة بيوغسلافياالمحكمة الجنائية ااو : المطلب ال ول

قورار المسو،ولية الجنائيوة  نحاول أ ن ندر  في هذا الةرع محكموة يوغسولافيا مون حيوث تكوزنهوا واختصاصوها ثم اإ

 .ااولية للةرد وفقا لنظامها ال سا  ثم التطبيق الع لي لل حكمة 

 

                                                           
1
 .070نةس المرجع السابق، ص -
2
، 7100-7101موذكرة لنيول شوهادة ماجسو تير،  صوص حقووق، جامعوة المديوة، الجزائور، ، "مس،ولية الةورد في الق،واء ااولي"رحال جمال،  -

 .17ص
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نشاء المحكمة واختصاصها: الةرع ال ول  اإ

نشائها -0 نشاء المحكمة الجنائية اا: اإ قرار نظامهوا عون طريوق مجلوس ال مون تم اإ ولية ليوغسلافيا السابقة واإ

وحوودد مقرهوا الرئيسيوو في لهواي بهولنوودا  772/20و 717/20ااولي مت وفا بموجووب الةصول السووابع بالقورارزن 

 0حيث تتكون من اإحدى عشر قاضيا منتخبوا لوليوة مودتها أ ربوع سو نوات قوابلة للتجديود و  موزعوون عولى 

لل حاكمة في اارجة ال ولى ودائرة الطعون، والمدعي العوام في المحكموة يموار  عمو  في اسو تقلالية  دائرتين: دوائر

جراء التحقيقات والادعاء والتهام والتوقين لل شتبه بهم بعود موافقوة دائورة  عن  از الق،اة ويتولى مس،ولية اإ

اارجة ال ولى
(1)

دارة المحكمة وتقديم الخدمات اللازمة لها ويتكون  ، وت،م المحكمة مكتب قب المحكمة حيث يقوم باإ

من الكاتب ال ول وعدد من المو ةين المساعدزن
(2)
. 

 :اختصاصها -7

حدد النظام ال سا  لمحكمة يوغسلافيا الاختصاص النوعي لهوذه المحكموة حيوث حودد : الاختصاص النوعي -أ  

ومخالةوة قووانين  0202ت جنيون ال ربعوة لعوام الجرائم التي  تص بها المحكمة، ومنها الانتهواكات الجسو يمة لمعاهودا

وأ عووراف الحوورب
(3)

، وجوورائم الإبادة الجماعيووة والجوورائم ضوود الإنسووانية، وقوود عوورف النظووام ال سووا  لمحكمووة 

يوغسلافيا انتهاكات قوانين وأ عراف الحرب بد نها اس تعمال ال سولحة السوامة الوتي تسوبب أ لم ومعوانات شوديدة 

والهموم المسلح أ و القصن بد ي وس يلة على المدن والقرى وتدمير تعسةي لل دن والقرى
(4)
. 

قلو  جمهوريوة يوغسولافيا الاشوتراكية : الاختصاص المكاني والزماني -ب يش ل الاختصاص الموكاني لل حكموة اإ

قليميوة الموادة ، أ موا اختصاصوها مون (7) الاتحادية السابقة بما في ذلك سطحها ال رضي ومجالها الجووي ومياههوا الإ

وموا  0220ينوازر / كانوون الثواني 10الزمان فهو جميع الجرائم المنصوص عليها في نظامها والمرتكبة ابتداء من  حيث

بعده فهو تاريخ مجرد ل زرتب  بحدث بعينه
(5)
. 

 المس،ولية الجنائية ااولية للةرد في ميثاق محكمة يوغسلافيا السابقة: الةرع الثاني

نصت المادة ال ولى من النظوام ال سوا  لل حكموة عولى أ ن المحكموة ااوليوة الجنائيوة  وتص بمحاكموة ال شوخاص 

قلو  يوغسولافيا السوابقة منوذ عوام  0220المته ين بارتكاب الجرائم ضد القانون ااولي الإنساني على اإ
(6)

، كوما أ ن 

                                                           
1
، 7100، 7، منشورات الحلبي الحقوقية، ج"منظومة الق،اء الجزائي ااولي، المحاكم الجزائية ااولية والجرائم ااولية المعتبرة"، علي جميل حرب. د -

 .012-014ص
2
 .722سوسن تمرخان بكة، المرجع السابق، ص. د -
3
 .يوغسلافيا من النظام ال سا  لمحكمة 0و المادة  7المادة  -
4
جراءات القبض والتحقيق والتقديم أ مام المحكمة الجنائية ااولية"زينب محمد عبد السلام،  - ، دراسة تحليلية مقارنة، المركز القوومي للاإصودارات "اإ

 . 74، ص7100القانونية، القاهرة، و
5
، 7100، منشورات الحلبي الحقوقية، و0، ج"ااول وال فرادنظرية الجزاء ااولي المعاصر، نظام العقوبات ااولية ضد "، علي جميل حرب. د -

 . 02ص
6
 .41، ص7117، 0مطابع روز اليوسن الجديدة، القاهرة، و، "نشد تها ونظامها ال سا ، المحكمة الجنائية ااولية"محمود شرين بس يوني، . د -
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تباريين ملل الرابطوات أ و المونظمات والجمعيوات المحكمة  تص بمحاكمة ال شخاص الطبيعيين دون ال شخاص الاع 

حيث أ ن كل ال شخاص المسا ين في الجرائم وال فعوال المنصووص عليهوا في النظوام بالتخطوي  أ و التحوريض أ و 

ذ أ ن الةقرة الثانية من المادة السابعة مون (0/2)الإعداد يسد لون بصةتهم الشخصية عن الجرائم المبينة في النظام ، اإ

ة أ سقطت الحصانة الوطنية عن هو،لء ال شوخاص الطبيعيوين أ يا كان مووقعهم في ااولةنظام المحكم
(1)

، وبالتوالي 

ن ارتكاب الجريمة ل مر يصدر من حكوموة أ و مون رئويس أ عولى ل يعةو   مرتكبهوا مون مسو،وليته الجنائيوة ول  اإ

كراه أ و انعدام وجود سبيل للاختيار ا ل دبي، ومع هذا يمكون لل حكموة يصلح س ندا للدفاع عنه ما لم زكن هناك اإ

ذ رأ ت في ذلك استيةاء بمقت،يات العدالة، وقود أ ورد النظوام ال سوا  هوذه ال سوس  النظر في تحقيق العقوبة اإ

بدقة في المواد السادسة والسابعة منه
(2)

 . 

وجوودزر بالإشووارة أ ن المووادة الخامسووة موون النظووام ال سووا  لل حكمووة قوود أ عطووت لل حكمووة صوولاحيات محاكمووة 

( دوليوة كانوت أ و داخليوة)ال شخاص المس،ولين عن الجورائم الوتي ترتكوب ضود المودنيين في النزاعوات المسولحة 

لى أ ن النظام ال سا  قد جعل أ ولوية الاختصاص لل حكمة حتى ولوو كان الق،واء المحولي قود سو بق  بالإضافة اإ

للاختصواص الق،وائي الجنوائي  وأ ن حوكم الشخص نةسه عن ذات الجريمة بل أ ن النظام ال سا  لل حكمة جعل

الاعوتراف " صربيوا والجبول ال سوود"ااولي اثلا في المحكمة، وقد رف،ت حكومة جمهورية يوغسلافيا الةدرالية 

لى عرقلة قدرات المحكمة باختصاص المحكمة والتعاون معها اا أ دى اإ
(3)
. 

سو،ولية الجنائيوة للةورد للذزون زرتكبوون أ ضن اإلى ذلك أ ن نص المادة السابعة من نظام المحكمة قود أ قور بمبودأ  الم 

جرائم دوليوة سوواء كان ذلك بالتخطوي  أ و التحوريض أ و ال مور بالرتوكاب كوما أ قورت بعودم الاعتوداء بالصوةة 

الرسمية كسبب من الإعةواء مون المسو،ولية عولى عكوس بعوض التشرويعات الوطنيوة الوتي تعةوي مون المسو،ولية 

ن توووافر كل أ ركان الجريمووة باعتبووار أ ن هووذه القاعوودة موون أ   مظوواهر الجنائيووة يخوي الصووةات الخاصووة بالوورغم موو

الس يادة التي تحرص عليها ااولة
(4)
. 

كما أ كدت المادة التاسعة من نظامها ال سا  بد ن لل حكمة ااولية والمحاكم الوطنيوة اختصاصوا مشوتركا في مقاضواة 

قلو   يوغسولافيا السوابقةال شخاص عن الجرائم الماسة بالإنسانية التي ارتكبوت في اإ
(5)

، ومنوه فواإن عمول المحكموة 

 .الجنائية ااولية ليوغسلافيا مكمل لع ل المحاكم الجنائية الوطنية
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 .000ص، المرجع السابق، "منظومة الق،اء الجزائي ااولي"علي جميل حرب، . د -
2
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نسان"صالح زيد قصيلة، . د -  .071-074، ص7112، دار النه،ة العربية، القاهرة، "ضمانات الحماية الجنائية ااولية لحقوق الإ
4
 .707، ص7101، 4، دار النه،ة العربية، القاهرة، و" الوس ي  في القانون ااولي العام"فا، أ حمد أ بو الو . د -
5
نسانية على ضوء القانون ااولي الجنائي والقوانين الوطنية، عبد القادر البقيرات. د - ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "مةهوم الجرائم ضد الإ

 .070-077، ص 7100



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

173 
 

نسانية       : الةرع الثالث  التطبيق الع لي لمحكمة يوغوسلافيا في مجال الجرائم ضد الإ

قلو  يوغسولافيا،  لقد فصلت محكمة يوغسلافيا في الكلير من الق،ايا حول مذنبي الجورائم ضود الإنسوانية فووق اإ

ونةوت بوذلك الصوةة الرسميوة لل ته وين وطبقوت قواعود المسو،ولية  7110حيث أ صدرت عدة أ حكام لغاية س نة 

ن ارتكبوا هذه الجورائم الشونيعة، ومون بوين الجنائية ااولية على ال فراد العادزن والرؤساء والقادة العسكريين ايخز

حيث أ دزن بته وة ارتكابوه  0221عام  " تاديش"أ ولى المحاكمات التي أ جرتها المحكمة ااولية محاكمة الجنرال ال بي 

التي تس   بق،ية الرهائن حيث أ تهوم فيهوا أ حودى عشرو " ليست"جرائم ضد الإنسانية، وق،ية الةيلد مارشال 

ش ال لمان بارتكاب جرائم  ضد الإنسوانية خولال الاحوتلال ال لمواني ليوغسولافيا واليوونان، شخصا من قادة الجي

حيث أ ن المته ين قاموا بتعذيب وقتل الثوار اليونانيين واليوغسلافيين ايخزن وقعووا في ال سر كوما أ خوذوا أ عوداد 

جوراءات  كبيرة من بينهم المواطنين في البلقوان وقواموا بقوتلهم وانزلووا عولى الموواطنين ال بورياء في المنواطق المحوتلة اإ

لى أ ن المته ين بذلك قد خالةوا  انتقام اير مقبولة اا جعل ه،لء المس تهدفين يتو ون للادعاء ورفع الشكاوى، اإ

عةاء مبني على الو يةة الرسمية لل تهم أ و لكونه مطيعا ل وامر رؤسائه، فوذهب  قواعد القانون ااولي ول يوجد اإ

لى أ ن ه،لء المرؤوسين لم زكن ايهم شعور بد نهم زرتكبون جرما ل ن أ وامور دفاع المته ين ايهوم تبقو  " هتلور" اإ

باحووة، ولكوون المحكمووة رف،ووت دفوواع المته ووين وحكمووت  متحوودة مووع القووانون وأ ن أ موور الوورئيس ل ينشووئ سووبب اإ

عدامهم باإ
(1)
. 

كراه فهىي من الظروف اتحةةة للعقو  اب واوير نافيوة لل سو،ولية الجنائيوة لمرتكوب أ ما تنةيذ ال وامر العليا تحت الإ

الجريمة
(2)

لى  ذلك أ نه وبت لل حكمة أ ن الحزب اايمقراطي ال بي قد مار  مجموعة من ال فعال خاصة .  أ ضن اإ

بادة باأ الجنسو يات ال خورى عون طريوق  لى تدمير ما ليس صربي بما يعوني اإ قل  البوس نة تهدف في مجملها اإ في اإ

باشرةالإبادة المادية الم 
(3)
 . 

 70/11/0222في " تيهوومير بلازكيوتش" كما أ صدرت المحكمة الجنائية ااولية ليوغسلافية أ حكام تتعلوق بالجونرال 

لرتكابه جرائم ضد الإنسانية بناء على مسو،وليته الرئيسو ية الوتي ارتكبهوا أ فوراد القووات المسولحة التابعوة لمجلوس 

الاتحاد الكرواتي ضد المسل ين البوس نيين
(4)
. 

لرتكابوه  17/07/0227ايخي اعتقلته قوات ال مم المتحدة في " رادس يلاف كريس تيش"كذلك ق،ية المتهم الجنرال 

علان سقوو  الوتي " سريبرينيتشا"جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وتدمير الم تلكات الشخصية بعد اإ

                                                           
1
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4
قلو  يوغسولافيا السو - ام ابقة منوذ عوتقرزر المحكمة ااولية لمحاكمة ال شخاص المس،ولين عن الانتهاكات الجس يمة للقانون الإنساني ااولي المرتكبة في اإ

 .01، ص74/2/0222من جدول ال عمال الم،قت،  40، بند04، الجمعية العامة لو مم المتحدة، ااورة 0220
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لى دانيوة أ لف شخوص مون س بق أ ن أ علنتها ال مم المتحدة منطقة أ منة، حيث أ عدم ما  يتراوح بوين سو بعة أ لف اإ

ايخي أ تهم " بيليس يتش"قبل قوات صرب البوس نة وتوالت عمليات الإعدام الجماعية تحت سلطة المتهم، وق،ية 

بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقتل بعض المحتمززن المسل ين وضرب أ خرزن منهم
(1)
. 

لى أ   محاكمووة قا  مووت بهووا المحكمووة ااوليووة ليوغسوولافيا وهي محاكمووة الوورئيس ال ووبي وفي ال خووير نووود الإشووارة اإ

اإلى محكمة جرائم الحرب ااولية بلاهاي وذلك بسوبب الوتهم  7110حيث تم تسليمه عام " ميلوزوفيتش"السابق 

ليه والتي تتعلق بجرائم ضد الإنسانية بالرغم من أ نوه كان رئيسوا اولة ذات سو يادة زنتوع فيهوا بالحصو انة، المو ة اإ

وفي كوسووفو عوام  0227حيث سالت في عهده ااماء البريئة في كافة أ رجاء يوغسلافيا ابتداء من البوس نة عوام 

ن كان على أ سس مختلةة تماما يضرب جذوره الع يقوة في س ياسوة  0227 مرورا بكرواتيا وحتى ما وقع بمقدونيا واإ

 .في البلقان" ميلوسوفيتش"

لجرائم التي قام بها وهذا لم يمنعوه مون أ ن يمتثول أ موام المحكموة الجنائيوة ااوليوة بشرعية ا" ميلوزوفيتش"لم يعترف 

 .لجرائم الحرب وهذا يعتبر في حد ذاته منعطةا هاما يسجل أ روع انتصار حققته الإنسانية عبر تاريخها الطويل

وب الةقويرة الوتي وأ ملاله من الحوكام هوو مطلوب دولي تننواه الشوع" ميلوزفيتش"وما من ش  أ ي،ا أ ن محاكمة  

خاصوة في عالمنوا الإسولامي قبول الشوعوب الغربيوة المتقدموة الوتي تد خوذ بزموام " ميلووزوفيتش"عانت من أ ملوال 

المبادرة في ملاحقة ه،لء الحكام وتقديمهم للعدالة الجنائية
(2)
. 

 المحكمة الجنائية ااولية لرواندا: المطلب الثاني

لى تقرزر المس،ولية الج  قلو  روانودا ثم قبل أ ن نتعرض اإ لى نبذة عون اإ نائية ااولية للةرد في محكمة رواندا سنرتئي اإ

لى التطبيق الع لي لهذه المحكمة  نشاء المحكمة واختصاصها ثم اإ  .اإ

ذ أ نها تتكون مون وولاث قبائول رئيسو ية، قبائول الهوتوو  %70تنيز التركيبة السكانية اولة رواندا بالتنوع العرأ اإ

من مجموع السكان، وقد كان الاس تعمار البلمويكي يسو تغل هوذه التركيبوة  %0 وقبائل التوا% 74وقبائل التوتسي

دارة الوبلاد  السكانية لإثارة الةتنة وال اع بين هذه الجماعات العرقيوة خولال فوترة الاسو تعمار حوتى زونكن مون اإ

بعود أ ن حصولت  تحت الحكم الاس تعماري حيث أ ن عمليات تدخل بلميكا في هوذه ال واعات لم يتوقون حوتى

رواندا على اس تقلالها بل عملت على اس نرار ال اع من خلال دعم هذا الطرف أ و ذاك
(3)
. 

قل  راوند بسبب النزاع القوبلي بوين قبويلة  وعلى أ ثر هذه الإعمال البشعة وجرائم القتل والتشريد التي وقعت في اإ

نشاء لجنة التحقيق لتد كد مون وقووع ا 204قرار رقم  0220التوس تي والهوتو أ صدر مجلس ال من في س نة  لقاضي باإ

                                                           
1
 .074عبد القادر البقرات، المرجع السابق، ص. د -
2
 422، ص  .7112، دار هومه، الجزائر، "المس،ولية الجنائية للةرد"أ حمد بشارة موسى،. د -
3
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعوة "تدخل ال مم المتحدة في النزاعات المسلحة اير ذات الطابع ااولي"سم، مسعد عبد الرحمن زيدان قا. د -

 .040، ص7110القاهرة، 
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بادة للجنس البشري في تولك ااولة، وبعود أ ن أ وبوت للمنوة قيوام تولك الانتهواكات الخطويرة الوتي تموس  مجازر واإ

فريقوي حيوث أ صودر مجلوس ال مون  الإنسانية قدمت تقرزرا مةصلا لمجلس ال مون عون ال وضواع في هوذا الوبلد الإ

طوار  17/00/0220بتاريخ  244القرار رقم  نشاء محكمة روانودا للنظور في الجورائم الوتي ارتكبوت في اإ ايخي يقتح باإ

النزاع اااخلي وما أ ورده من جرائم في حق الإنسانية بين القبيلتين
(1)
. 

وكما هو الحال في المحكمة الجنائية ااولية ليوغسلافيا السابقة، تتد لن المحكمة ااولية لرواندا من ولاث أ  زة هي 

المحكمووة ومكتووب الموودعي العووام وقووب المحكمووة ومقرهووا مدينووة أ ورشووا في تنزانيووا، حيووث أ ن المحكمتووان كانتووا  دوائوور

لى العديود مون المشواكل في  تتقاسمان نةس المدعي العام ونةوس ااائورة الاسو تئنافية وقود أ دى هوذا الاشوتراك اإ

مجالت مختلةة
(2)

لى ف  هذا الارتبواو بوين المح  صودار القورار رقم ، اا أ دى بمجلس ال من اإ  0000كمتوين وذلك باإ

ضوافة أ ربوع ق،واة خاصوين بالتشوكيلة الق،وائية ويتوووزع  7112أ غسوطس  00بتواريخ  ايخي حودد عودد الق،واة باإ

الق،اة على دوائر المحكمة الابتدائية ودائرة الاس تئناف والتي يتود لن أ ع،وائها مون سو بعة ق،واة يشوترك سسوة 

منةردةمنهم في النظر في كل حالة اس تئناف 
(3)
. 

 اختصاص المحكمة: الةرع ال ول

يلاحظ أ ن اختصاص محكموة روانودا النووعي لويس متطابقوا تماموا موع اختصواص محكموة : الاختصاص النوعي -أ  

ذ  تص المحكمتان على سبيل المثال في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية   0و 7الموادتان )يوغسلافيا اإ

بينما يختلةان من حيث الاختصاص في جرائم الحرب( رواندامن نظام محكمة 
(4)
. 

أ ما بالنس بة لجرائم الحرب فالمحكمة  تص على وجه التحديد بالنتهاكات التي نصوت عليهوا الموادة الثالثوة المشوتركة 

ال وقد نصت على هذه ال فعال على سبيل المثو 0222وملحقها الإضافي  07/17/0202في اتةاقيات جنين بتاريخ 

المادة الرابعة من النظام ال سا  لمحكمة رواندا
(5)
. 

لى بداية ال حداث والمجازر : الاختصاص الزماني والمكاني -ب يبدأ  اختصاص المحكمة من حيث الزمان بالرجوع اإ

لى اايوة  10/10/0220المرتكبة من  وموا أ وبتتوه لجنوة الخوبراء السوابقة حوول الانتهواكات الجسو يمة  00/07/0220اإ

                                                           
1
-01ص، 0221، جويليوة، 0، المجلة العربية لحقوق الإنسان، الس نة الثالثوة، ع"المحكمة الجنائية ااولية ليوغسلافيا السابقة"محمد أ مين الميداني،  -

07. 
2
المحكمة الجنائية ااولية، نشد تها ونظامها ال سا  مع دراسة لتواريخ لجوان التحقيوق ااوليوة والمحواكم الجنائيوة ااوليوة "محمود شرين بس يوني، . د -

 .10، المرجع السابق، ص"السابقة
3
نساني في ضوء المحكمة ااولية "عمر محمود اتحزومي، . د -  .02، ص7117دار الثقافة للنشر والتوزيع، م ،  ،"الجنائيةالقانون ااولي الإ
4
 .017علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص. د -
5
 .010نةس المرجع السابق، ص -
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بالإنسانية والتي وقعت في هذه المدة وهوذا بالورغم مون اقوتراح حكوموة روانودا بدايوة الحورب ال هليوة في  الماسة

0221شهر أ كتوبر 
(1)
. 

أ ما عن الاختصاص المكاني فقد ت، نت المادة ال ولى مون نظوام المحكموة ال سوا  اختصاصوها بمحاكموة ومعاقبوة 

قل  رواندا نتيجة الحوروب ال هليوة مرتكبي الانتهاكات الجس يمة التي تمثل الجرائم ض د الإنسانية التي ارتكبت في اإ

قلو  ااولة الروانديوة  بين جماعة التوتسي وجماعة الهوتو وملاحقة المس،ولين واتحططين لهذه الجرائم حتى خارج اإ

على أ قال  ااول المجاورة
)2(
. 

س تثنائي لمحكمة رواندا  فقد نصت المادتان الثامنة والتاسعة مون نظامهوا أ ما عن الاختصاص الغير قاصر أ و الغير اإ

على الاختصاص المشترك بين هذه المحكمة ااوليوة والمحواكم الروانديوة الوطنيوة بونةس التةصويل ايخي تم بيانوه في 

محكمة يوغسلافيا السابقة
(3)
. 

 المس،ولية الجنائية ااولية للةرد وفقا لميثاق محكمة رواندا ال سا  : الةرع الثاني

سار النظام ال سا  لمحكمة رواندا على ذات النهفي ايخي سار عليه النظام ال سا  لمحكمة يوغسولافيا حيوث   

ت، ن النص على المس،ولية الجنائية ااولية الشخصية لمرتكبي الانتهواكات ضود الإنسوانية نظورا لموا ترتوب عليوه 

قل  رواندامن صراعات عرقية ومجازر شعبية راح ضحيتها مئات ال لف من ال   برياء بالقتل والتشريد في اإ
(4)
. 

قت  نظام المحكمة ال سا  على ال شخاص الطبيعيين دون اير  من ال شخاص الاعتباريين كالمنظمات أ و  كما اإ

حودى الجورائم الوتي تودخل  لى أ شخاص أ خرزن كانوا سببا في اإ الهيئات ااولية حيث أ ن هذه المس،ولية امتدت اإ

لل حكمة كالتخطي  أ و ال مر بالرتكاب أ و المساعدة أ و حوتى المشومع بود ي طريقوة كانوت  ضمن النظام ال سا 

وهذا طبقا لنص المادة السادسة من نظام المحكمة ال سا 
(5)
. 

أ ضن اإلى ذلك أ نه ل يعة  من المس،ولية الجنائية رئيس دولة أ و رئيس حكوموة أ و قائود عسوكري أ و مو ون 

الصةة الرسمية لل تهم أ و الحصانة اابلوماس ية ل ت،ثر ول تصولح سوببا لتخةيون أ و كبير في ااولة وهذا معناه أ ن 

ذا كان هوذا  ن ارتوكاب الةعول بواسوطة المورؤو  ل ينةوي مون مسو،ولية رئيسوه ال عولى اإ نةي العقوبة، كذلك فاإ

مكانووه أ ن يعووب أ ن الموورؤو  كان يسوو تعد لرتووكاب هووذا الجوورم، وكووذلك ل يع ةوو  موون الوورئيس يعووب أ و كان باإ

                                                           
1
- Heifa Bouony ,« Les tribunaux pénaux internationaux pour l’exyougoslavée et le rowanda », mémoir pour 

l´obtention du diplôme d´études approfondies en droit public, faculté de droit et des sciences politiques de 

Tunis, 1997, p157. 
2
 .020المرجع السابق، ص عبد القادر البقيرات،. د -
3
 .010المرجع السابق، ص علي عبد القادر القهوجي،. د -
4
، رسالة مقدمة لنيل درجة ااكتووراه في "المحكمة الجنائية ااولية كتطور لمةهومي المس،ولية والس يادة" طارق الحسيني محمد منصور العراأ، . د -

 .777الحقوق، جامعة المنصورة، ص
5
 المادة السادسة من النظام ال سا  لمحكمة رواندا -
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المس،ولية الجنائية ااولية أ ي مرتكب لجريمة تمس بالإنسانية بناء على أ مر من حكومته أ و رئيسوه ال عولى ولكون 

ذا كان في هذا التخةين تحقيقا للعدالة مكان المحكمة  ةين العقوبة اإ باإ
(1)
. 

ا جاء في نظام يوغسولافيا وبذلك يظهر لنا أ ن نص المادتان الخامسة والسادسة من نظام محكمة رواندا مشابه لم 

السووابقة حيووث وكووما ذكوورنا أ ن مبوودأ  المسوو،ولية الجنائيووة الةرديووة ينح وو عوولى ال شووخاص الطبيعيووين أ يا كانووت 

عداد، تشميع، تحريض، تنةيذ)مناصبهم ومس،ولياتهم وأ يا كانت مسا تهم في الجريمة  ( طي ، اإ
(2)
. 

نشواء المحكموة لمعاقبوة المسو،ولين وال شوخاص وبالتالي صدرت قرارات جزائيوة تجواه دولة روانودا بد ايوة وتلاهوا اإ

(244/20)الطبيعيين عن الجرائم المرتكبة فيها أ مام المحكمة الخاصة ااولية برواندا 
(3)
. 

رئويس المحكموة الجنائيوة ااوليوة لروانودا عولى مبودأ  المسو،ولية الجنائيوة " kama laityكاما ليتي "كما أ كد الس يد 

أ صبح معترفا به في القانون ااولي ويمكن أ ن يلاحق أ ي فرد بته وة انتهواك القوانون ااولي مون للةرد وصرح أ نه 

ذا ارتكبت هذه الانتهاكات داخل أ راضي دولية طرف المحاكم ااولية حتى اإ
(4)
. 

نسانية: الةرع الثالث  التطبيق الع لي لمحكمة رواندا في مجال الجرائم ضد الإ

على أ ن يقوم بالقبض على ال شخاص ان تتوافر فيهم أ دلة كافيوة  227/24ره رقم حث مجلس ال من ااولي في قرا

على أ نهم مس،ولون عن أ عمال عنن شملتها الوليوة الق،وائية لل حكموة وايخزون يتواجودون عولى أ راضويها، وقبول 

عوة في شخصا و ت لهم عدة تهم، و  من ال شوخاص ايخزون تقولدوا مناصوب رفي 70تم احتجاز  0222نهاية عام 

رواندا خلال المد ساة الرواندية في المجالين الإداري والس يا  وحتى المجال العسكري
(5)
. 

" تابا"عمودة مدينوة " جون بول أ كايشو"ضد  0227وقد أ صدرت المحكمة ااولية الجنائية أ ول أ حكامها في سبنبر 

نسوانية اوا يمكون وصوةه بجورائم ضود برواندا لمس،وليته عن ارتكاب أ عمال عنن جنس ية وتعذيب وأ فعوال اوير  اإ

الإنسانية، وقد تقررت مس،وليته عن الجرائم السابقة باعتباره محرضوا مبواشرا عولى ارتوكاب هوذه الجورائم وحوكم 

عليه بالسمن الم،بد
(6)
. 

 0/12/0227 رئويس وزراء روانودا السوابق حيوث صودر الحوكم بتواريخ" جون كابندا"أ ما الحكم الثاني فكان ضد 

بعواد المودنيين وارتوكاب أ فعوال الإبادة الجماعيوة وذلك لر  تكابه جرائم ضد الإنسوانية الوتي اشو نلت عولى القتول واإ

                                                           
1
 .47ق، صعلي يوسن الشكري، المرجع الساب. د و. 022عمر محمود اتحزومي، المرجع السابق، ص. د -
2
 .070، المرجع السابق ص"منظومة الق،اء الجزائي ااولي، المحاكم الجزائية ااولية والجرائم ااولية المعتبرة"، علي جميل حرب. د -
3
 .074المرجع  السابق، ص -
4
الجنائي ااولي والقوانون ااولي الإنسواني، ملن خاص، الق،اء  0222ديس بر –، نوفمبر47المجلة ااولية للصليب ال حمر، الس نة العاشرة، العدد  -

 .47محكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا، ص
5
. د و 017، ص7110، دار الكتب الجديودة المتحودة، بويروت، 0و ،"القانون ااولي الجنائي، الجزاءات ااولية"، الطاهر مختار علي سعد. د -

 .020المرجع السابق، ص" ائم ااوليةالمحكمة الجنائية ااولية والجر "، خاا حسن أ بوغزالة
6
 .012علي عبد القادر القهوجي، المرجع سابق، ص. د -
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والتد مر على ارتكابها والتحريض عليها وارتكاب جرائم الاعتوداءات الجسو ية والنةسو ية والقتول بحوق أ بنواء قبويلة 

 .بالسمن الم،بد" كابندا"التوتسي، حيث حكم على 

لجنائية ااولية لروانودا النظور في الجورائم الوتي تودخل في اختصاصوها والبحوث عون مسو،ولية واصلت المحكمة ا 

مرتكبيها
(1)

ليها أ ي،ا ق،ية الطبيوب  ذ أ نه من الق،ايا التي عرضت على المحكمة ونظرت اإ ايخي " جويرارد تويمان"، اإ

والمنثول  02/17/7110بحكمها بتواريخ أ دانته المحكمة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وق،ت 

بالسومن عشرو سو نوات كونوه كان " جويرارد"واا " تويمان"عاما، كما حكمت المحكموة عولى    74في السمن لمدة 

ليزسرنتيةيكا"مذنبا بته ة تقديم المساعدة والتحريض على ارتكاب هذه الجرائم، كذلك ق،ية  وززر الإعولام في " اإ

ايخي أ دانته المحكمة بارتكاب جرائم ضد الإنسوانية وحوكم عليوه بالسومن مودى  0220حكومة رواندا الم،قت عام 

04/14/7110الحياة وهذا بتاريخ 
(2)

 . 

لى موا  هذه من أ   الق،ايا الع لية لل حكموة الجنائيوة ااوليوة لروانودا في مجوال الجورائم ضود الإنسوانية بالإضوافة اإ

" جوورج روتااوير"حكام  ضد تسعة أ فراد من بيونهم الموتهم من خلال ال   0222أ صدرته هذه المحكمة في ديس بر 

، حيث وجدتوه المحكموة موذنبا بجريموة الإبادة الجماعيوة "ال نترا هامو "وهو رجل أ عمال ونائب رئيس لميلش يات 

أ دانت اونين أ خرزن بونةس الوتهم السوابقة  7111وفي جرائم ضد الإنسانية وحكم عليه بالسمن الم،بد، وفي يونيو 

موتهما رهون الاحتجواز في  00ن بينهم شخصا اوير روانودي، وفي أ غسوطس مون نةوس السو نة كان هنواك وكان م

ذ تم القبض على عدة أ فراد بمقتتح أ وامر صادرة من المحكمة وتبادلت بلمويكا وتنزانيوا وفرنسوا والووليات  أ روشا اإ

لى أ روشا المتحدة ال مرزكية فيما بينهم نقل سسة مته ين اإ
(3)
. 

بارتوكاب جورائم ضود " لورنت س يمانازا" "بيكوبي"كمة الجنائية ااولية لرواندا أ ي،ا رئيس مقاطعة كما أ دانت المح

14/7110/ 04س نة سجنا وكان ذلك بتاريخ  74الإنسانية وحكمت عليه 
(4)

 . 

لى هذا كانت توجد   00ق،ية محل نظر أ مام المحكموة حيوث أ ن سو تة مته وين ينتظورون ق،وايا  و 77بالإضافة اإ

 .7112ديس بر  01 ززالون في حالة فرار وهذا بتاريخ شخص ل

جراءات المحاكة والحكم في محكمة رواندا تتشابه مع محكمة يوغسلافيا مون حيوث دور المودعي العوام وافتتواح  ن اإ اإ

ااعوى واللغة المع ول بها وحقوق المتهم والشهود والحكم والعقووبات والجوزاءات ال خويرة والطعون والاسو تئناف 

عادة النظر واإ
(5)

من النظام ال سا  لل حكمة على أ ن زكوون في  71، ومن حيث تنةيذ العقوبة فقد نصت المادة 

                                                           
1
 .021خاا أ بو غزالة، المرجع السابق، ص. د و. 022عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص. د -
2
نسووووووووانية"زانا رفيووووووووق سووووووووعيد،  -  القانونيووووووووة ، دار الكتووووووووب ."مرجعيووووووووة القووووووووانون عوووووووولى الموووووووواضي في الجوووووووورائم ضوووووووود الإ

 .041-044، ص .7100الإمارات،  –م   
3
 .022، ص7112دار النه،ة العربية، القاهرة ، "ضمانات الحماية الجنائية ااولية لحقوق الانسان" صالح زيد قصيلة،. د -

7110، 0،  ص0/07العامة، وويقة رقم الجمعية / 71/17التقرزر الس نوي لو مين العام لو مم المتحدة عن أ عمال المنظ ة، الصادرة بتاريخ  -42  
5
 .من النظام ال سا  لمحكمة رواندا( 77-2من )المواد  -
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رواندا أ و في دول أ خرى تعينها المحكمة ااولية لرواندا من بين قائمة ااول التي أ بودت لمجلوس ال مون اسو تعدادها 

لس تقبال المحكوم عليهم بموجب أ حكام صادرة عنها
(1)
. 

 :خاتمة

ن كانوت الحكوموة نس    نشوائها واإ تطيع القول أ ن المحكمة الجنائية ااولية لروانودا لم تونمح في تحقيوق الهودف مون اإ

لى المحاكموة أ موام  الرواندية أ نذاك قد احتمزت حوالي سسوة وسو بعين أ لون شخوص في سجونهوا تمهيودا لتقوديمهم اإ

نائيوة ااوليوة الم،قتوة الوتي تبناهوا مجلوس ال مون المحاكم الوطنية لرواندا وات،ح جليا اا تقودم أ ن فكورة المحكموة الج 

كمال للةصول السوابع مون ميثواق ال مم المتحودة لم  0220وفي رواندا عام  0220ااولي في يوغسلافيا السابقة عام  اإ

تحقووق الهوودف موون معاقبووة ال فووراد المنتهكووين لقواعوود القووانون ااولي الإنسوواني وخاصووة في مجووال الجوورائم ضوود 

ليس أ دل عولى صودق القوول سووى موا حودث عولى أ رض الواقوع في محواكمات يوغسولافيا السوابقة الإنسانية، و 

نشاء محكمة جنائية دولية دائمة تح وي حقووق الإنسوان في كل  لى اإ ورواندا، يخلك كانت الحاجة ملحة وضرورية اإ

نسانية   .ربوع العالم وتعاقب كل فرد مرتكب ومنته  للتراث المشترك للاإ

 :المراجع

نسانية في ضوء أ حكام النظام ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية"سوسن تمرخان بكة، . د -1  ". الجرائم ضد الإ

نساني" محمد فهد الشلااة، . د -7  .7114، منشد ة المعرف، الإسكندرية، "القانون ااولي الإ

نسوانالمس،ولية الةردية عون الانتهواكات الجسو يمة لحقووق "محمد مصطةي يونس، . د  -0 ، دار النه،وة العربيوة، القواهرة، "الإ

0220. 

 .0227، مطبوعات جامعة الكويت، 0، و"الإجرام ااولي"عبد الوهاب حومد،  -0

نسواني"ياسر حسن كلزي،  -4 ، رسوالة دكتووراه، الةلسوةة في العلووم "الموا ة ااولية والوطنية لنتهاكات القانون ااولي الإ

 .7112، ال منية، جامعة ناين العربية

 :جرائم الحرب في الق،اء الجنائي ااولي مقال متاح على الموقع -1

http://drkhalilhusseih.maktoob blog-com 09/11/2010. 

 .0270، 0دار الجيل للطباعة والنشر دمشق، و، "مبادئ القانون ااولي العام في السب والحرب"اإحسان هندي،  -2

نسانية"المع ري، مدهش محمد . د -7 المكتب الجامعي الحديث، م ، ، "المس،ولية الجنائية ااولية الةردية عن الجرائم ضد الإ

 .7100، 0و

، "دراسة في اإطار القانون ااولي الإنساني، "المس،ولية الجنائية الةردية ااولية أ مام الق،اء الجنائي ااولي"أ مجد هيكل، . د -2

 .7112، ،  ، دار النه،ة العربية7و

 .0224، دار النه،ة العربية، القاهرة، "الجرائم ااولية وسلطة العقاب عليها"عبد الواحد الةار، . د -01

مذكرة لنيل شهادة الماجس تير،  صص القانون ااولي  ،"  أ ليات المجنع ااولي في مكافحة جرائم الحرب"سعادي ربيعة،  -01

 .7100لحقوق الإنسان، كلية الحقوق، جامعة المدية، الجزائر،

                                                           
1
 .020، ص7101، دار جليس الزمان ، ال ردن، 0، و"المحكمة الجنائية ااولية والجرائم ااولية"خاا حسن أ بو غزالة، . د -
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، 0دار الثقافوة للنشرو والتوزيوع، عومان، ال ردن، و، " الق،اء الجنائي ااولي في عوالم متغوير"علي يوسن الشكري، . د -07

7117. 

منشورات الحلوبي الحقوقيوة، ، "انون ااولي الجنائي، أ   الجرائم ااولية، المحاكم ااوليةالق"علي عبد القادر القهوجي، . د -00

 .7110، 0بيروت، و

، جويليوة 00، مجولة الشرويعة والقوانون، العودد "المس،ولية الجنائية للةرد وفقا للقانون ااولي"صةوان مقصود خليل، . د -01

7101. 

مذكرة لنيل شهادة ماجس تير،  صص حقوق، جامعة المدية، الجزائر، ، "الق،اء ااوليمس،ولية الةرد في "رحال جمال،  -41

7101-7100. 

، منشورات الحلبي "منظومة الق،اء الجزائي ااولي، المحاكم الجزائية ااولية والجرائم ااولية المعتبرة"، علي جميل حرب. د -11

 .7100، 7الحقوقية، ج

ج"زينب محمد عبد السلام،  -21 ، دراسة تحليلية مقارنة، المركز "راءات القبض والتحقيق والتقديم أ مام المحكمة الجنائية ااوليةاإ

 . 7100القومي للاإصدارات القانونية، القاهرة، و

، منشورات الحلبي 0، ج"نظرية الجزاء ااولي المعاصر، نظام العقوبات ااولية ضد ااول وال فراد"، علي جميل حرب. د -71

 . 7100، والحقوقية

مطوابع روز اليوسون الجديودة، القواهرة، ، "نشد تها ونظامها ال سا ، المحكمة الجنائية ااولية"محمود شرين بس يوني، . د -21

 .7117، 0و

نساني في ضوء المحكمة الجنائية ااولية"عمر محمود اتحزومي، . د -71  .7117، دار الثقافة، عمان، "القانون ااولي الإ

نسان"زيد قصيلة، صالح . د -17  .7112، دار النه،ة العربية، القاهرة، "ضمانات الحماية الجنائية ااولية لحقوق الإ

 .7101، 4، دار النه،ة العربية، القاهرة، و" الوس ي  في القانون ااولي العام"أ حمد أ بو الوفا، . د -77

نسوانية عولى ضووء ا، عبد القادر البقيرات. د -70 ، ديووان "لقوانون ااولي الجنوائي والقووانين الوطنيوةمةهوم الجورائم ضود الإ

 .7100المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

براه ، . د -70 نساني"نجاة أ حمد أ حمد اإ منشد ة المعارف، الإسكندرية، ، "المس،ولية ااولية عن انتهاء قواعد القانون ااولي الإ

7112. 

 .7111، دار العلوم للنشر، القاهرة، " عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية المس،ولية ااولية"أ يمن عبد العززز سلامة، . د -74

، دار الكتواب 7، ج" ، مجموعة القواعد الجنائية ااوليوةمس،ولية ااولة في حماية رعاياها في زمن الحرب"سامي يسين،  -71

 .7101الحديث، 

قلو  تقرزر المحكموة ااوليوة لمحاكموة ال شوخاص المسو،ولين عون  -72 الانتهواكات الجسو يمة للقوانون الإنسواني ااولي المرتكبوة في اإ

موون جوودول ال عوومال الم،قووت،  40، بنوود04، الجمعيووة العامووة لووو مم المتحوودة، ااورة 0220يوغسوولافيا السووابقة منووذ عووام 

74/2/0222. 

  .7112دار هومه، الجزائر،  ،"المس،ولية الجنائية للةرد"أ حمد بشارة موسى، . د -77

، رسالة دكتوراه، "تدخل ال مم المتحدة في النزاعات المسلحة اير ذات الطابع ااولي"مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم، . د  -72

 .7110كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

، 0الثالثوة، ع، المجولة العربيوة لحقووق الإنسوان، السو نة "المحكمة الجنائية ااولية ليوغسلافيا السوابقة"محمد أ مين الميداني،  -01

 .0221جويلية، 
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-00 Heifa Bouony ,« Les tribunaux pénaux internationaux pour l’exyougoslavée et le 

rowanda », mémoir pour l´obtention du diplôme d´études approfondies en droit public, 

faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, 1997. 

ملون خواص، الق،واء الجنوائي ااولي  0222ديسو بر –، نووفمبر47المجلة ااولية للصليب ال حمر، الس نة العاشرة، العدد  -07

 .والقانون ااولي الإنساني، محكمتا يوغسلافيا السابقة ورواندا

، رسوالة مقدموة "ة والسو يادةالمحكمة الجنائية ااولية كتطور لمةهومي المسو،ولي" طارق الحسيني محمد منصور العراأ، . د -00

 .لنيل درجة ااكتوراه في الحقوق، جامعة المنصورة

 .المادة السادسة من النظام ال سا  لمحكمة رواندا -00

، دار الكتب الجديودة المتحودة، بويروت، 0و ،"القانون ااولي الجنائي، الجزاءات ااولية"، الطاهر مختار علي سعد. د -04

7110. 

 ، دار الكتووووب القانونيووووة ."مرجعيووووة القووووانون عوووولى الموووواضي في الجوووورائم ضوووود الإنسووووانية"زانا رفيووووق سووووعيد،  -01

 .7100الإمارات،  –م   

 .7112دار النه،ة العربية، القاهرة ، "ضمانات الحماية الجنائية ااولية لحقوق الانسان" صالح زيد قصيلة،. د -02

، 0/07الجمعية العاموة، وويقوة رقم / 71/17مم المتحدة عن أ عمال المنظ ة، الصادرة بتاريخ التقرزر الس نوي لو مين العام لو   -07

.7110 

 .7101، دار جليس الزمان ، ال ردن، 0، و"المحكمة الجنائية ااولية والجرائم ااولية"خاا حسن أ بو غزالة، . د -02
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طرق الطعن في احكام المحكمة الجنائية ااولية
*

 
 با ع س يدي بل  -جامعة جيلالي اليابس -باحث دكتوراه -درويش أ مين

 ملخص باللغة العربية 

يعتبر الطعن في ال حكام من المبادئ التي أ خذت بها المحكمة الجنائية ااولية حيث أ جازت نظر ااعووى 

على درجتين وزكون ذلك عن طريق الطعن بالإس تئناف أ مام ااائرة الإس تئنافية بحيث تشكل هذه ااائورة قموة 

ت ااائرة النهيديوة وأ حوكام ااائورة النهيديوة الهرم الق،ائي فيها المنوو بها الةصل في قرارات المدعي العام وقرارا

عادة النظر في ال حكام النهائية الصادرة عنها  كما حدد النظام ال سا  ال شخاص ايخزن لهوم الحوق في  ،وكذلك اإ

عوادة النظور فقود حودده هوو ال خور  الاس تئناف وفقا لإجراءات  وشروو محددة أ ما الطعن عن طريق التما  اإ

عادة النظر في الإدانة أ و العقوبة اائرة الاسو تئناف طبقوا للومادة النظام ال سا  لل  حكمة بحيث منح صلاحية اإ

عوادة  70 لوتما  اإ من النظام ال سا  لل حكمة الجنائيوة وحودد ال شوخاص ايخزون لهوم الحوق في ذلك في طلوب اإ

دانوة أ و العقوبوة  عوادة النظور في الإ لى اإ سوواء كانوت أ سو باب النظر على سبيل الح و وال سو باب الوتي تو،دي اإ

جووراءات وفقووا لل ووواد  موون القواعوود  010و  011و  042موضوووعية أ و أ سوو باب شخصووية كووما أووب أ ن تكووون اإ

لتما  النظر  عادة اإ الإجرائية لل حكمة وللدائرة الإس تئنافية الحق في قبول الطعن سواء كان ذلك بالس تئناف أ و اإ

 .  عن طريق تد ييده  أ و رف،ه بال البية 

Résumé : 

Statut de la Cour pénale internationale a pris un appel qui signifie un recours 

ordinaire sans opposition au fait que le régime a exclu un procès par contumace, et des 

moyens de prendre un défi inhabituel, une requête en révision sans droit de veto et nous 

chercherons à faire appel et demander le réexamen. 

01- appel: comme un moyen d'appel ordinaire vise à organiser et examiner les jugements des 

tribunaux comme intention première classe primaire de modifier ou d'annuler et de traiter à 

nouveau le sujet afin de corriger ce qui aurait pu contenir des erreurs de procédure ou de 

fond ou juridiques 

- a également identifié le Statut des verdicts de la Cour pénale internationale et les décisions 

d'appel remplacé, ainsi que les personnes qui ont le droit de mener Alastniav conformément 

à l'article 81 du Statut de la Cour pénale internationale sont venus sous la reprise de 

l'acquittement ou de condamnation ou de la peine du titre, ainsi que la procédure d'appel, 

                                                           
*
يداع المقال   17/17/7102: تاريخ اإ

 7102 /00/17: تاريخ تحك  المقال
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elle soulève l'appel par le condamné ou Procureur afin de ne pas dépasser 30 jours à compter 

de la date de notification de la décision ou d'un jugement ou une ordonnance pour la 

réparation, la Chambre d'appel peut proroger cette période pour une bonne raison à la 

demande d'une partie qui cherche à déposer l'appel et est soumis aux procédures à suivre 

pour accepter l'appel 

En lisant des articles 81, 82 et 83 du système, nous constatons qu'ils ont pris le chemin 

d'appel comme un moyen de poignarder un ordinaire et qui se classe le plus important a été 

soulevé pour arrêter la mise en œuvre de l'arrêt de l'appelant ou d'une décision, soit la 

condamnation ou l'innocence, mais pour les décisions initiales qui ne séparent pas les 

poursuites pénales sont fondamentalement que la reprise serait pas susceptible d'entraîner 

l'arrêt la mise en œuvre, à moins que la Chambre d'appel a vu à la demande d'un appel 

d'asile autrement. 

02- appel en demandant une révision 

Appel à reconsidérer: est une réforme de l'erreur judiciaire, qui est attribué à l'incident 

criminel montré après la certitude humaine qu'il est innocent d'entre eux, et après avoir 

épuisé toutes les tentatives d'annuler la peine sans bénéficier. 

Statut a été décerné à la Cour pénale internationale habilitée à examiner la condamnation ou 

à la Chambre d'appel et décrit par l'article 84 du Statut de la Cour pénale internationale, que 

les titulaires du droit de demander un réexamen de la limitation et les raisons qui conduisent 

à la révision de la condamnation ou la peine, si l'objectif ou pour des raisons raisons 

personnelles. 

à l'article 84, premier alinéa, du Statut de la Cour pénale internationale, qui a identifié les 

personnes qui n'ont pas le droit de faire la demande devant la Chambre d'appel d'examiner 

le jugement final soit la condamnation ou l'innocence et sont accusés de la personne 

condamnée, mais après la mort de l'accusé ont droit à la fois mari ou les enfants ou les 

parents ou toute autre personne du quartier ont reçu des instructions écrites exprès de 

l'accusé dans sa vie à faire cette procédure Procureur au nom de la personne à présenter cette 

demande. 

Lors de la présentation de la demande doit être conforme à l'article 84 du Statut et articles 

159, 160 et 161 du Règlement intérieur de la Cour. 

- séparés par la Chambre d'appel d'accepter ou de rejeter la demande d'une majorité de ses 

juges et être appuyée par des motifs par écrit, la Chambre rejette la demande de réexamen si 
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elle le considère comme des raisons non fondées ou justifiées, mais si elle estime qu'il est 

méritoires, il peut, selon le cas: 

- La première option appelle à la Chambre de première instance originale de convoquer à 

nouveau une décision à double tranchant, car il ne serait pas retarder l'action parce que ce 

circuit connaît les circonstances de l'affaire et étant déjà perspectives ou émis une décision 

qui est positif, mais la chose négative est qu'une telle décision manquer le but de l'appel était 

biaisé ancien parti au pouvoir de la Chambre de première instance. 

Soit la deuxième option a formé une nouvelle Chambre de première instance 

Soit la troisième option est de garder sa compétence afin de parvenir après avoir entendu les 

parties prévues par le Règlement de procédure et de preuve à la décision sur ce qui devrait 

être reconsidérée dans le jugement ou non conformément à l'article 84 du deuxième alinéa 

du Statut de la Cour. 

 : مقدمة 

تهويمن عولى النظوام الق،وائي ااولي قاعودة التودرج بووين المحواكم الق،وائية ااولي فهوو نظوام يقووم عولى الةصوول في 

سو تئناف ال حوكام الصوادرة عون المحكموة ال دنى  المنازعات ااولية على درجة واحدة فلا وجود لمحكمة أ عولى يوتم اإ

سو تئناف درجة أ مامها  حداها يعتبر نهائي اير قابل للاإ نما تس تقل كل محكمة عن ال خرى وكل حكم يصدر من اإ واإ

جرائيوة يوتم بمقت،واها مراقبوة صحوة ال حوكام  عليه وانطلاقا من المةهوم القانوني للطعن في الحكم باعتبواره وسو يلة اإ

عووى عولى درجتوين أ و أ موام محكموة ومراجعتها وانه ل ينح  معنى الطعن على الحكم على مةهوم جوواز نظور اا

عوادة ,أ على درجة  لوتما  اإ نه يمكن الطعن على الحكم أ مام ذات المحكموة الوتي أ صودرته وذلك كوما في المعارضوة واإ واإ

كوما قورر , فقد قرر المشرع ااولي تقرزر جواز الطعون الحوكم الصوادر عون محكموة الابتدائيوة بالسو تئناف, النظر

عوادة النظوراي،ا جواز الطعن على الحكم ا لصادر من ااائرة الإس تئنافية وبالوتما  اإ
(1 )

لى  وعليوة يمكون التطورق اإ

س تئناف أ حكام المحكمة الجنائية ااوليوة أ موا المبحوث الثواني الوتما  اعوادة النظور ل حوكام المحكموة ,المبحث ال ول اإ

 .الجنائية ااولية

 ااولية س تئناف أ حكام المحكمة الجنائيةاإ  :المبحث الاول

لقد أ خذ النظام ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية بوس يلة طعن عاديوة وهي الاسو تئناف دون المعارضوة لكوون 

عادة النظر دون النقض  .  أ ن النظام استبعد المحاكمة الغيابية، وأ خذ بوس يلة طعن اير عادية وهي التما  اإ

                                                           
نشائها،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،.د -1  .422،ص  7101عصام عبد الةتاح مطر،الق،اء الجنائي ااولي  مقدمات اإ
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لى تنظو   ومراجعوة ال حوكام الصوادرة بصوةة ويعرف الاس تئناف بد نه طريقة مون طورق الطعون العاديوة يهودف اإ

لغائها والتصدي لل وضوع من جديد بغرض تصحيح موا يمكون  ابتدائية عن المحاكم اارجة ال ولى بقصد تعديلها أ و اإ

جرائية أ و قانونية  ان زكون قد ت، نته من أ خطاء موضوعية أ و اإ
(1)
. 

جوراء الإسو تنئاف مون بيونهم كما حدد النظام ال سا  لل حكموة الجنائيوة ااوليوة ال شوخاص ايخزو   ن يحوق لهوم اإ

جراءات محوددة وعليوه  المدعي العام ايخي له الحق في اس تئناف جميع ال حكام التي تصدرها المحكمة الجنائية وفقا اإ

لى المطلب ال ول  أ موا المطلوب الثواني مواعيوـد الاس تئنوـاف أ نواع ال حكام و القرارات المسو تد نةة يمكن التطرق اإ

جوراءات تقديم  .ـهواإ

 أ نواع ال حكام والقرارات المس تد نةة : المطلب ال ول

لقد حدد النظام ال سا  لل حكمة الجناية ااولية في مواده المتعددة وكذا من خولال القواعود الإجرائيوة وقواعود 

وبووات الخاصووة بالمحكمووة في فئتووين موون ال حووكام الووتي أوووز اسوو تئنافها وال ولى تناولتهووا المووادة  م موون النظووا 70الإ

ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية وجاءت تحت عنوان اس تئناف حكم البراءة أ و الإدانة أ و العقوبة حيث نصوت 

الةقرتين ال ولى والثانية
 (2 )

وعليه سنتطرق الى أ نواع الاحكام التي يتم اسو تئنافها فةوي الةورع الاول ال حوكام أ موا 

 : الةرع الثاني القرارات

  ال حكام: الةرع ال ول -10

أوز اس تئناف ال حكام الصادرة في ااعوى الجنائية وااعوى المدنية وبعض القرارات ال خورى الوتي نوص عليهوا 

 : النظام ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية على النحو ال تي

حودى ااوائور الابتدائيوة التابعوة لل حكموة ل ي  - يحق لل دعي العام لل حكمة أ ن يس تد نن أ ي حكم صادر مون اإ

 خطد  في الإجراءات، أ و ال  في الوقائع أ و في القانون: من ال س باب ال تية سبب

أ ن يسو تد نن ال حكوـام الصوادرة ضود هوـذا ( الشوخص المودان)ولل دعي العام كذلك نيابة عون المحكووم عليوه  -

لى وجوو  ذا كان هنواك موا يودعو اإ د الشخص بالإدانة يخات ال سـباب الثلاث السـابقة أ و لسبب أ خر حوالة موا اإ

أ س باب تمس النزاهة والثقة المةترضة في التودابير أ و القورارات أ و ال حوكام الصوادرة عون ااائورة الابتدائيوة الوتي 

جراءات الاسو تئناف يظول الشوخص المودان موتحةظ عليوه لحوين  أ صدرت الحكم محل الاس تئناف وأ وناء سير اإ

عنوه اذا كانوت مودة الحموز تتجواوز مودة  البث في الاس تئناف موا لم تود مر ااائورة الابتدائيوة بغوير ذلك ويةورج

السمن المحكوم بها عليه واذا تمت تبرئته يةرج عليه فورا 
(3)
. 

                                                           
 . 070، ص 7111عبدالعززز سعد، طرق واجراءات الطعن في الاحكام والقرارات الق،ائية ، دار هومة ، الجزائر ، -1

 001ائتها في المحكمة الجنائية ااولية ،المرجع السابق ،ص  اد الق،اة، درجات التقاضي واجر  -د  2

 .712و  711،ص   7101لندة مع ر يشوي، الق،اء الجنائية ااولية  ااائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، - 0
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ويحق كذلك للشخص المدان أ ن يمار  الطعون بالسو تئناف أ صوالة عون نةسوه عولى هوذه الحوالت طالموا أ نوه  -

صدر ضده حكم بالإدانة
(1)
. 

ذا موا كان هنواك عودم تناسوب بوين  ويحق لل دعي العام والشخص المدان كذلك اسو تئناف - أ ي حوكم بعقوبوة اإ

الجريمة والعقوبة المقتح بها
(2)
. 

ذا رأ ت أ سو باب توبررذلك، وفي  - يحق لل حكمة أ وناء نظر اس تئناف حكم بعقوبة في نقض الحكم كليوا أ و جزئيوا اإ

لى تقديم أ س باب تسوتند لموا ورد في نوص المو  0،7فقورات 70ادةهذه الحالة تدعو المدعي العام والشخص المدان اإ

ذا رأ ت مون ( ا)بند دانوة فقو  اإ من النظام، ويحق لل حكمة مراجعوة العقوبوة أ ي،وا عنود نظرهوا اسو تئناف ضود اإ

 .  ال س باب ما يدعوها لتخةيض العقوبة أ ي في حالة عدم وجود تناسب بين الجريمة والعقوبة

  القرارات: الةرع الثاني -17

ذن مون المحكموة، وهنواك قورارات يتطلوب أ ما فيما يتعلق بالقرارات، فهناك قرارا ت ل يشترو في اسو تئنافها أ ي اإ

ذن من المحكمة فةيما يخص ال ولى فهىي تنثل في  :  لس تئنافها اإ

أ يام مون تاريخ  14القرارات القاضية باس نرار  ز المتهم بالورغم مون تبرئوة سواحته وترفوع في موعود ل يتجواوز  -أ  

خطار مقدم الاس تئناف با-التبليغ  -لقراراإ
(3)

 . 

 .القرارات المتعلقة بالختصاص والمقبولية -ب

القرارات القاضية برفض أ و منح الإفراج عن شخص محل التحقيق أ و مقاضاة، و أب أ ن زرفوع الاسو تئناف  -ج

 .أ يام 14في الحالتين كذلك في ميعاد 

تدابوـير ل،ومان فاعليوـة الإجوراءات ونزاهتهوا قرارات ااائرة النهيدية القاضية بالت ف بمبوادرة منهوا في ا واذ  -د

عن تاريخ التبليغ ( 17)وبصورة خاصة لحماية حقوق اافاع وزرفع الاس تئناف في موعد ل يتجاوز يومين
(4)

 . 

وهي ( ب)بنود 10فقورة 41الت وف بمبوادرة منهوا بموجوب الموادة ( ااائرة النهيديوة )قرار دائرة ما قبل المحكمة  -

 .الحةالى على ال دلة التي تراها ااائرة أ ساس ية للدفاع أ وناء المحاكمة الخاصة بتدابير

ذنا من المحكمة فهىي القرارات الصوادرة بمقت و الةقورة -  77مون الموادة( د)0أ ما القرارات التي يتطلب لإس تئنافها اإ

أ و عولى نتيجوة  وهي أ ي قرار ينطوي على مسد لة من شد نها أ ن تو،ثر تد ويرا كبيرا عولى عودالة وسرعوة الإجوراءات

                                                           
،  ص .7117، الإسوكندرية الطبعوة ال ولى، ،ة للنشرودار الجامعوة الجديود، "حقوق الإنسان أ وناء النزاعوات المسولحةمنت  سعيد حمودة، . د - 1

720 . 

 010، ص 7114أ حمد أ بو الوفا، القانون ااولي الإنساني، منشاة المعارف، الإسكندرية، . د - 2

 .  من القواعد الإجرائية لل حكمة الجنائية ااولية0فقرة  040ينظر المادة  - 3

 الإجرائية لل حكمةمن القواعد  7فقرة  040ينظر المادة  -4
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لى تحقيوق تقودم  المحاكمة وترى ااائرة الابتدائية أ ن ا اذ دائرة الاس تئناف قرارا فووريا بشود نها يمكون أ ن يو،دي اإ

من تاريخ التبليغ( أ يام 14)كبير في سير الإجراءات و يورفع الاس تئناف في أ جل أ قصاه سسة 
(1)
 . 

ذن مون ااائورة النهيديوة على أ نه أوز للدولة الم ( ج)10فقرة 42وتنص المادة عنيوة أ و المودعي العوام كوذلك بعود اإ

اس تئناف القورار الصادر عنوها و يتعلق ال مر بقرارات منح الإذن لل ودعي العوام با واذ خطووات تحقيوق محوددة 

قل  دولة طرف دون أ ن زكون قد ضمن تعاون تلك ااولة وموافقتها وينظر فوي هوذا الاسو تئناف عولى  داخل اإ

عجلأ سا  مس ت
(2)

 . 

جوراءات تقديمـه: المطلب الثاني  مواعيـد الاس تئنـاف واإ

جوراءات الاسو تئناف أ موام دائورة الاسو تئناف في نصووص  لقد بين النظام ال سا  لل حكموة الجنائيوة ااوليوة اإ

وبوات الخاصوة بالمحكموة الإجوراءات  لى القواعود الإجرائيوة وقواعود الإ محددة من مواد النظام ال سوا  بالإضوافة اإ

لى الةرع ال ول مواعيد الاسو تئناف ثم المتبعة عند تقديم الاس تئناف مع احترام ال جال القانونية يخلك  سنتطرق اإ

جراءات تقديم الاس تئناف  : الةرع الثاني اإ

 مواعيـدالاس تئناف: الةرع ال ول -

ف،لا عن الحالت المحدد أ صل الاس تئناف فيها سابقا ،فانه زرفع الاسو تئناف مون طورف الشوخص الموـدان أ و 

خطواره بالقورار أ و الحوكم أ و ال مور بجوبر الضرور، كوما أووز يوما مون تاريخ  01المدعي العـام  في أ جل ل يتجاوز اإ

اائرة الاس تئناف تمديد هذه المدة ل ي سبب وجيه عند تقديم طلب من طرف ملنس رفع الاس تئناف
(3)
 . 

جووراءات تقديم الاس تئناف: الةرع الثاني  اإ

جوراءات الاسو تئناف أ موام دائورة الاسو تئناف في نصووص  لقد بين النظام ال سا  لل حكموة الجنائيوة ااوليوة اإ

لى ت، ين القواعد الإجرائية الخاصة بالمحكمة الإجوراءات المتبعوة عنود  محددة من مواد النظام ال سا  بالإضافة اإ

وقود , تقديم الاس تئناف وقد جاء هذا الاتجاه مختلن عن ال نظ ة الس ياس ية لل حاكم الق،وائية ااوليوة السوابقة 

نظام ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية على نحو تج ع فيوه ااائورة الاسو تئنافية صيغت أ حكام الاس تئناف في ال 

مووا بووين و ووائن الاسوو تئناف وو ووائن الوونقض والنيوويز وكان ذلك بمثابووة حوول وسوو   ،ووع احووكام المحكمووة 

لس تئناف واحد ويحق الاس تئناف لل دعي العام عولى غورار ال طوراف الاخورى ايخزون يحوق لهوم الاسو تئناف 

ال حكامهذه 
 (4)

 :والقيام بالإجراءات التالية  

 .يقدم طلب الاس تئناف اإلى مسجل المحكمة -

                                                           
 .مجنعتان 044والمادة ( د)0فقرة  77ينظر المادة  -1

 .من المواد الإجرائية 17و 10فقرتين  041ينظر  المادة  -2

 من القواعد الإجرائية  17و 10فقرتين  041ينظر  المادة  - 3

جراءاتها في المحكمة الجنائية ااولية، .د -4  004و  000المرجع السابق ، ص  اد الق،اة، درجات التقاضي واإ
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يخطر المسوجل ال طوراف الوتي شواركت في الإجوراءات و التودابير أ موـام ااائورة الابتدائيوة بد نوه قود تم تقوديم  -

 .اس تئناف 

لى دائورة  -  .الاس تئنافيحيل المسجل ملن الق،ية بالكامـل من ااائرة الابتدائية اإ

جراءات نظر الاس تئناف فهىي تتم كالتالي  :أ ما اإ

 .تعقد دائرة الاس تئناف في أ سرع وقت اكن جلسة اس تماع للاس تئناف -

جراءات الاس تئناف خطية في حالة عدم عقد جلسة اس تماع -  . تكون اإ

 .تنتع دائرة الاس تئناف بكافة سلطات ااائرة الابتدائية  -

ذا تبووين اائوورة  - الاسوو تئناف أ ن التوودابير المسوو تد نةة كانووت مجحةووة عوولى نحووو يمووس بموووقيووة القوورار أ و الحووكم اإ

 :المس تد نن قد شابه ال  جوهري في القانون أ و الوقائع جاز لها أ ن تد مر بد ي اا يلي

 . أ ن تلغ  أ و تعدل القرار أ و الحكم المذكور -

جراء محاكمـة جديدة أ مـام دائورة ابتدائية  -  . أ خورىأ ن تد مور باإ

عوادة التحقيوق في  -  وأوز أ ن تطلب من ااائرة الابتدائية التي صدر عنها القورار أ و الحوكم محول الاسو تئناف اإ

لى ااائرة الابتدائية  مسد لة تتعلق بالوقائع وأ ن تبلغها بالنتيجة أ و تبحث هذه ال دلة بنةسها دون اللموء اإ
(1)
. 

ذا كان مقدم الاس تئناف الشخص المدان أ و ا - لمدعي العام نيابة عنه في حكم أ و قرار صادر بعقوبوة فولا يحوق اإ

اائرة الاس تئناف تعدي  لو سوأ  تطبيقا لقاعدة أ ن ل ي،ار طاعن بطعنه
(2)
. 

يصدر حكم دائرة الاس تئناف بد البية أ راء الق،واة وينطوق بوه في جلسوة علنيوة وأوب أ ن يشو ل الحوكم عولى  -

جماع على الح كم أب أ ن يت، ن الحكم بيان رأ ي ال البية ورأ ي ال قليوة، ولكون أووز أ س بابه وعندما ل يوجد اإ

ل ي قوواضي موون الق،وواة أ ن يصوودر رأ يا منةصوولا أ و مخالةووا بشوود ن المسووائل القانونيووة، وأوووز أ ن تصوودر دائووورة 

الاس تئناف حكمها في غياب الشخص المبرأ  أ و المدان
(3)
. 

شارة فقد أ تت القواعد الإجرائية حسوب الموادتين  عولى جووواز وقون الاسو تئناف سوواء بالنسو بة 042و047للاإ

ذنا حسووب المووادة  سوو تئنافات الووتي تتطلووب اإ ذن حسووب المووادة  044للاإ وزكووون ذلك  040والووتي ل تتطلووب اإ

خطار يقدم لل سجل مون طورف مون قودم الاسو تئناف في أ ي وقوت قبول صودور الحوكم موع ضرورة  بواسطة اإ

خطار ال طراف ال خرى بهذا الوقن  . اإ

                                                           
 .من النظام ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية 17فقرة  70ينظر المادة  - 1

 .من النظام ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية 10فقرة  70ينظر  المادة  - 2

 .من النظام ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية 14و 10فقرتين  70ينظر  المادة  - 3



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

189 
 

من النظام نجد أ نها أ خذت بطريق الاس تئناف كطريوق طعون عوادي وايخي  70و 77و 70قراءة الموادمن خلال 

زرتب من أ   أ ثاره وقن تنةيذ الحكم المس تد نن أ و القرار سواء بالإدانة أ و البراءة، أ ما بالنسو بة للقورارات ال وليوة 

ذا رأ ت دائورة التي ل تةصل في الخصومة الجنائية فال صل فيها أ ن اس تئنافها ل يترتب عليوه وقون تنةيوذها، اإ  ل اإ

 .الاس تئناف بناء على طلب ملنس الاس تئناف اير ذلك

عادة النظور: المبحث الثاني  الطعوون عن طريق التما  اإ

عادة النظر لى الإنسان يتبين بعودها :الطعن باإ هو وس يلة اإصلاح الخطد  الق،ائي ايخي ينسب الواقعة الإجرامية  اإ

لغاء الحكم دون فائدة على وجه اليقين انه برئ منها وبعد استنةا  .ذ كل المحاولت لإ

دانووة أ و العقوبووة اائوورة  عووادة النظوور في الإ وقوود موونح النظووام ال سووا  لل حكمووة الجنائيووة ااوليووة صوولاحية اإ

عوادة  70الاس تئناف وبينتها المادة  من النظام ال سا  لل حكمة الجنائيوة ااوليوة منوه أ صحواب الحوق في طلوب اإ

دانوة أ و العقوبوة سوواء كانوت أ سو باب النظر على سبيل الح و  عوادة النظور في الإ وال سو باب الوتي تو،دي الى اإ

موضووعية أ و أ سوو باب شخصووية 
(1)
وعليوه يمكوون التطوورق الى المطلوب  ال ول أ سوو باب طلووب اعوادة النظوور أ مووا  

عادة النظر وأ ثاره المطلب الثاني جراءات  طلب اإ  اإ

 أ س باب طلب اعادة النظر: المطلب  ال ول 

دانوة أ و عقوبوة حوق اسو تثنائي محودد في حوالت ومقيود بشرووو يعتبر الطع ن اعادة النظر في ال حكام النهائيوة اإ

جراءات وفقا للنظام ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية سواء من حيث  تحديود الجهوة اتحتصوة في تقوديم هوذا  واإ

لى  الةورع ال ول الجهوات وكذا تحديد ال س باب التي يعند عليها الطالوب لقبوول طلوب وعليوه نت, الطلب  طورق اإ

عادة النظر عادة النظر أ ما الةرع الثاني أ س باب طلب اإ  اتحتصة في طلب اإ

 الجهات اتحتصة في طلب اعادة النظر: الةرع ال ول

 تص الاصل أ نه ل يقبل الطعن الا ان كان صاحب الصةة في ااعوى الجنائية ااولية الوتي صودر بهوا الحوكم 

كوون لمقودم الطعون الصوةة والمصولحة ماديوة وموضووعية وقود اختلةوت ال نظ وة ال ساسو ية الق،ائي وأب أ ن ز

, لل حاكم الجنائية ااولية فويما بينهوا فويما يتعلوق في الاشوخاص ايخزون لهوم حوق في طلوب اعوادة النظور في الحوكم 

لى المادة  لتي حدد ال شخاص ايخزون لم الةقرة ال ولى من النظام ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية ا 70فبالرجوع اإ

 الحق في تقديم الطلب أ مام دائرة الاس تئناف لإعادة النظر في الحكم النهائي سواء بالإدانة أ و البراءة و  

 .المتهم المدان شخصيا  -أ  

أ ما بعد وفاة المتهم فيحق لكل من الزوج أ و ال ولد أ و الواازن أ و أ ي شخص من ال حياء زكون قود تلقو   -ب 

 .ت خطية صريحة من المتهم قيد حياته القيام بهذا الإجراء تعليما

                                                           

 . 041 اد الق،اة، درجات التقاضي واجرائتها في المحكمة الجنائية ااولية، المرجع السابق، ص  -د 1
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المدعي العام نيابة عن الشخص أ ن يقدم هذا الطلب -ج
(1)
 

عـادة النظوور: الةرع الثاني لتما  اإ  أ سبـاب اإ

دانوة أ و العقوبوة  عادة النظر في الحوكم النهوائي الصوادر بالإ أب أ ن يستند المدعي العام أ و المتهم المدان في طلب اإ

 :لو س باب التالية 

كتشاف أ دلة جديدة -10 عوادة , اإ ليهوا لطلوب اإ ويشترو أ ن تتوفر في هذه ال دلة شرطان لوكي يمكون الاسوتناد  اإ

 :النظر وهما

 , أ نها لم تكن متاحة وقت المحاكمة - أ  

زاء الطرف المقدم للطلب -ب تاحة هذه ال دلة ل يعزى كليا أ و جزئيا اإ  .وأ ن عدم اإ

بحيث أ نها لو كانت قد أ وبت عند المحاكمة لكان من المرر أ ن تسوةر , أ ن تكون على قدر كاف من ال  ية - 17

 عن حكم مختلن 

لى أ دلة جديودة  كان يمكون أ ن  - 10 سوتنادا اإ تكون على قدر كاف فيمب أ ن يسوتند الحوق في تقوديم الطلوب اإ

زكون لها تد وير حاسم على الإدانة أ و العقوبة
(2)
. 

عوتماد الوتهم ا-10 دانوة أ و اإ شوتركوا في تقرزور الإ رتكبووا في تولك ,ذا تبين أ ن واحدا أ و أ كثر من الق،اة ايخزن اإ قود اإ

على نحو يتسم بدرجة من الخطوورة تكةوي لتبرزور ,أ و أ خلوا بواجباتهم اإخلال جس يما, ااعوى سلوكا سيئا جس يما

 .  ال سا   من النظام 01عزل ذلك القاضي أ و أ ولئ  الق،اة بموجب المادة 

جراءات  طلب اعادة النظر وأ ثاره: المطلب  ال ول  اإ

جوراءات  وفقوا للنظوام ال سوا  لل حكموة الجنائيوة  عادة النظر في الإحوكام النهائيوة اإلى شروو واإ يخ،ع الطعن اإ

عوادة النظوور فيهوا وقبووول دعوواه موون ااائوورة  لى اإ ااوليوة وجووب عولى الطوواعن التقيود بهووا مون شوود نها أ ن توو،دي اإ

عوادة النظور أ موا الةورع الإ  جراءات اإ لى  الةرع ال ول اإ س تئنافية وا اذ بد ش نها الإجراءات المناس بة  وعليه نتطرق اإ

عادة النظر  الثاني ال ثار المترتبة عن طلب اإ

عادة النظر: الةرع ال ول جوراءات اإ  اإ

كمة الإجراءات القانونيوة المتبعوة بين النظام ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية وكذا القواعد الإجرائية الخاصة بالمح

عادة النظر في الحكم وبين ال شخاص ايخزن لهم الحق في ذلك وعند تقديم الطلوب  عند تقديم الطعن عن طريق اإ

                                                           
 . 047 اد الق،اة، درجات التقاضي واجرائتها في المحكمة الجنائية ااولية، المرجع السابق، ص .د - 1

  من النظام ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية 10الةقرة  70وينظر المادة 

 010،ص 7114مقدمة في الق،اء الجنائي ااولي ، دار هومة ، الجزائر ،,ونوأ جمال ، مقدمة في الق،اء ااولي الجنائي  -أ    2

 .من النظام ال سا  لل حكمة الجنائية ااولية 70وينظر  المادة  -
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لى المووادة  موون القواعوود الإجرائيووة  010و011و 042موون النظووام ال سووا  والقواعوود  70أووب أ ن زكووون طبقووا اإ

لل حكمة 
(1)

: يليوهذه الإجرءات تنثل فيما
(2)
 

 .يقدم الطلب بموجب عري،ة خطية مسببة و مدعمة بمستندات ت،يدها قدر الإمكان -

ح،اره- ذا اس تدع  ال مر ح،ور المتهم المحبو  في دولة أ خرى تصدر ااائرة أ مرا باإ  اإ

 .تحدد دائرة الاس تئناف جلسة للنظر في موضوع الطلب -

 ال ثار المترتبة عن اعادة النظر: الةرع الثاني

تةصل دائرة الاس تئناف في قبول الطلب أ و رف،وه بد البيوة ق،واتها وزكوون م،يودا بد سو باب خطيوة، فوترفض  -

ذا رأ ت أ نه جودزر بالعتبوار جواز لهوا  ذا رأ ت أ نه بغير أ سا  أ و أ س باب تبرره، أ ما اإ عادة النظر اإ ااائرة طلب اإ

: حسب ما زكون مناس با 
(3)
 

بتدائي -10 ة ال صولية اإلى الانعقواد مجوددا وهوو قورار ذو حودزن اذ مون شوانه عودم الخيار ال ول تدعو ااائرة الإ

التد خير الإجراءات نظرا لن هذه ااائرة مل ة بظروف ااعوى وملابسو تها كونهوا سو بق أ ن نظرتهوا او أ صودرت 

قرار بها وهو أ مر اأابي أ ما ال مر السلبي فهو أ ن زكوون مون شود ن هوذا القورار تةويوت الغايوة مون الطعون فقود 

 .حاز ااائرة الابتدائية لحكمها السابق تن

 أ ما الخيار الثاني تتشكل دائرة ابتدائية جديدة -17

أ ما الخيار الثالث فهو تبقي على اختصاصها وذلك بهدف التوصل بعد سماع ال طراف على النحو المنصووص -10

عادة ا وبات الى القرار بشد ن ما ينبغي اإ لنظر في الحكم من عدمه طبقوا للومادة عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإ

 الةقرة الثانية من النظام ال سا  لل حكمة  70

دانوة أ و  وفي كل ال حوال تعقد ااائرة الاسو تئناف جلسوة اسو تماع لتقرزور موا اذا كان ينبغوي اعوادة النظور في الإ

لى المقودم الطلوب والى جميوع ال طوراف ايخزون تلقوو  , ا الإخطوار في الجلسوة العقوبة في موعد تقورره هي وتبلغوه اإ

وتمار  دائرة الاس تئناف جميع صلاحيات ااائرة الابتدائية مع مراعاة موا يقت،ويه اخوتلاف الحوال وذلك عمولا 

                                                           
 . 041رجع السابق ، ص  اد الق،اة، درجات التقاضي واجرائتها في المحكمة الجنائية ااولية ، الم -د  1

 .من القواعد الإجرائية لل حكمة الجنائية ااولية 010وينظر  المادة  

 . 701،ص  7100س نديانة أ حمد بودراعة ، صلاحيات المدعي العام في المحكمة الجنائية ااولية ، دار الةكر الجامعي، الإسكندرية،.أ   - 2

 .ة الجنائية ااوليةمن القواعد الإجرائية لل حكم 010وينظر  المادة  

 . 044 اد الق،اة، درجات التقاضي واجرائتها في المحكمة الجنائية ااولية ، المرجع السابق ، ص .د - 3

 .من القواعد الإجرائية لل حكمة الجنائية ااولية 010وينظر  المادة  
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جووراءات وتقووديم الادلة في ااائوورتين النهيديووة  بالبوواب السوواد  موون النظووام ال سووا  والقواعوود المنظ ووة للاإ

 والثانية من القواعد الإجرائية وقواعد الوبات في المحكمة الةقرة الاولى 010والابتدائية طبقا للمادة 
(1)
 

 :اتمة خ

دراج المحكمة الجنائية ااولية لموضوع الطعن في أ حكامها سوواء كان ذلك عون طريوق  وفي ال خير يمكن القول أ ن اإ

عوادة النظور في نظامهوا ال سوا  والقواعود الإجرائيوة المنظ وة  لهوا وذلك بتحديود الطعن بالس تئناف أ و التما  اإ

جراءات الطعن وكذا الشروو شكلية والموضوعية الوتي وجوب توفرهوا مون شود نها رفوع موا أ صواب الخصووم في  اإ

ااعوى  من ضرر ناشئ عن حكم أ و قورار ايخي صودر في اوير صوالحهم  وهوذا يعود تكريسوا لمبوادئ الإعولان 

رسواء قرينوة الوبراءة فال صول في  لى أ ن يثبوت عكوس ذلك العالمي لحقوق الإنسان من خولال اإ الإنسوان الوبراءة اإ

رتوكاب ال فعوال والجورائم طبقوا للومادة الخامسوة مون النظوام ال سوا  لل حكموة  بوجود أ دلة وقرائن تدينوه عولى اإ

يطار المحاكمة  عطاء ضمانات كافية لو فراد لإعادة محاكمتهم في اإ الجنائية ااولية و كذا مبدأ  التقاضي على درجتين واإ

لى وجوود العادلة ايخي  يسا  بقدر كبير في حماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الواقعة عليه وتو،دي بالنتيجوة اإ

 .عدالة الجنائية ااولية كل ذلك يسا   في الإس تقرار و حةظ ال من والسب ااوليين 

 :المراجع باللغة العربية 

 الكتب:اول 

 010، ص 7114شاة المعارف، الإسكندرية، أ حمد أ بو الوفا، القانون ااولي الإنساني، من . د -10

نشائها، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، .د-17    7101عصام عبد الةتاح مطر، الق،اء الجنائي ااولي مقدمات اإ

 . 7111,عبدالعززز سعد، طرق واجراءات الطعن في ال حكام والقرارات الق،ائية ، دارهومة ، الجزائر  -10

 الطبعووة ال ولى، ،دار الجامعووة الجديوودة للنشروو، "حقوووق الإنسووان أ ونوواء النزاعووات المسوولحة, حمووودة منت وو سووعيد. د - 10

 . 720، ص 7117، الإسكندرية

    7101,عمان , لندة مع ر يشوي، الق،اء الجنائية ااولية  ااائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر والتوزيع-14

 010،ص 7114الق،اء الجنائي ااولي ن، دار هومة ، الجزائر ،ونوأ جمال  ،مقدمة في . أ   – 11

 :القوانين 

 0227النظام الاسا  لل حكمة الجنائية ااولية لس نة -10

 لل حكمة الجنائية ااوليةوقواعد الوبات القواعد الإجرائية  -17 
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المنازعات الناتجة عن عملية المسح و الترق  العقاري
*
 

 جامعة جيلالي اليابس س يدي بلعبا  -كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية -دكتوراه باحث -بن داني يوسن

 : الملخص

تتنوع المنازعات المتعلقة بع لية الترق  في السجل العقاري حسب نوع الترقو ، يبوين الترقو  في حسواب 

دارة  المسوح غوب أ ول وهولة، أ و المجهول و ترق  م،قت قابلين للتسوية من طورف الإدارة اتحتصوة نةسوها، أ ي اإ

يداع وثائق المسح ايها  .المحافظة العقارية بعد اإ

ذا تعلق ال مور  و في وقت لحق تتم التسوية أ مام السلطة الق،ائية اتحتصة، أ ي أ مام القسم العقاري لل حكمة، اإ

ون الإجراءات المدنية من قان 401المادة )بمنازعات الترق  الم،قت القائمة بين ال شخاص الخاضعين للقانون الخاص 

ذا تعلوق ال مور بترقو  في (و الإدارية ، بعد انق،اء ال جال القانونية الخاصة بالتسوية الإدارية، أ و المحكمة الإداريوة اإ

ل عن طريوق الق،واء  لغاءه اإ الموادة )حساب مجهول أ و في حساب ااولة، و كذلك الترق  النهائي ايخي ل يمكن اإ

 (.المت، ن تد سيس السجل التجاري 0221-10-74الم،رخ في  10-21من المرسوم رقم  01

 .تلك هي الةكرة التي يسع  هذا المقال لحتواءها بااراسة و التحليل

Résumé  

Les contestations relatives a l’immatriculation au livre foncier varient selon le type de 

numérotation entre le compte anonyme et provisoire de numérotation qui peuvent être réglé 

par l’administration compétente elle-même, c’est - a- dire l’administration cadastrale dans un 

premier temps, o la conservation foncière après le dépôt des documents du cadastre auprès 

de cette administration,  e dans un seconde temps par l’autorité judiciaire compétente, c’est-

a-dire devant la section foncière d tribunal, s’il s’agit d’une numérotation provisoire entre 

personnes de droit privé (ART 516 d ode de procédure civile et administrative  après 

l’extinction des délais légaux concernant le règlement administratif, ou le tribunal 

administratif s’il s’agit d’une numérotation pour le compte anonyme, u au profit de l’état, 

ainsi que la numérotation définitive qui ne peut être annulé que par la justice ( AET 16 du 

décret  7-63en date du 5-03197 portant constitution d livre foncier)  

Telle est la réflexion que cet article chercher a contenir par étude et analyse 

 

 

                                                           
*
يداع المقال   10/07/7101: تاريخ اإ

 7101 /00/07: تاريخ تحك  المقال
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 المقدمة

بان الحقبة الاس تعمارية أ سوء ال ثر على أ   حق من  الحقووق وهوو حوق لقد كان لنظام الشهر الشخو المعند اإ

عولان الت وفات العقاريوة لجميوع  الملكية العقارية، ذلك أ نه لم يسو تمب ل   أ هوداف الشوهر العقواري المنوثلة في اإ

المواطنين حتى تكون هذه الت فات بمنئ عن المنازعات التي من شد نها اس تحقاق أ و استرداد العقار
1
. 

عولان وقد اس نرت الجزائر بعد اس تعادة السو يادة الوطنيوة في  تطبيوق نظوام الشوهر الشخوو ايخي يعنود في اإ

الت فات العقارية على أ سماء ال شخاص وايخي كانت تشوبه الكلير من العيوب، وكانت الملكية العقاريوة عرضوة 

لل نازعات وعدم الاس تقرار، ولهذا حاول المشرع أ ن يتدارك هذا ال مر فد صدر عدة نصووص تشرويعية وتنظيميوة 

المو،رخ في  07-20المت، ن قانون الثورة الزراعية والمرسوم رقم  0220نوفمبر  17الم،رخ في  20-20منها ال مر رقم 

وبوات الملكيوة الخاصوة، ثم القوانون رقم  0220جانةي  14 المت،و ن  0220فيةوري  71المو،رخ في  71-20المتعلوق باإ

ل أ ن ذلك لم ين بالغرض المطلوب حتياطات عقارية بلدية، اإ نشاء اإ  .اإ

وع الجزائووري بعوود الاسوو تقلال هووو ال موور رقم ولعوول أ    0224نوووفمبر  07الموو،رخ في  20-24  نووص أ صوودره المشرو

عداد مسح ال راضي العام وتد سيس السجل العقاري وايخي كان يهدف اإلى الانتقوال مون نظوام الشوهر  المت، ن اإ

لى نظووام الشووهر العيووني حيووث جعوول هووذا ال موور عمليووة المسووح العووام لووو راضي هي أ سووا  الترقوو   الشخووو اإ

العقاري
2

المتعلوق  21-17، وتكريسوا لونةس الغورض صودر المرسوومان التطبيقيوان لهوذا ال مور وهوما المرسووم رقم 

عداد مسح ال راضي، والمرسوم رقم  ، 0221موار   74المت، ن تد سيس السوجل العقواري الم،رخوان في  21-10باإ

واللذان تم تعديلهما لحقا بعدة مراس  
3

ال ول الجانب التقني لع ليوة المسوح العوام ايخي تقووم بوه  ، ويمثل المرسوم

والمرسوووم الثوواني الجانووب القووانوني المنثوول في السووجل ( مدزريووة مسووح ال راضي)الإدارة المحليووة لل سووح بالوليووة 

 .العقاري وتسل  س ندات الملكية، وكل من مهام مصالح الحةظ العقاري المنتشرة على مس توى الولية

 ااولة لنظام الشهر العيني عدة منازعات نتيجة غيواب الموالكين أ و الحوائززن أ ونواء عمليوة المسوح أ و لقد أ ثار تبني

ال خطاء المرتكبة أ وناء هوذه الع ليوة، حيوث تم تورق  حقووقهم باسم الغوير أ و باسم المجهوول، ولهوذا فوتح القوانون 

رف فرقوة المسوح أ و ترقيموه مون طورف سبيلا لل تضررزن زنثل في الاعتراض على عملية تسميل العقار من طو

المحافظة العقارية حسب المرحلة التي تكون عليها هذه الع لية
4
فموا هي . أ و الطعن أ مام الجهوات الق،وائية اتحتصوة 

                                                           
1
وانين الشهر العقاري في ااول العربية لس نة ادوح ااركشلي، أ حكام الشهر العقاري في القانون السوري، مقال مجموعة أ عمال الحلقة ااراس ية لق - 

 .02، ص 7111، ذكره جمال بوش نافة في م،لةه شهر الت فات العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، طبعة 0227
2
عداد مسح ال راضي العام وتد سيس  0224نوفمبر  07الم،رخ في  20-24من ال مر رقم  17أ نظر المادة  -  السجل العقواري حيوث جعلوت المت، ن اإ

 .من عملية مسح ال راضي أ ساسا ماديا للسجل العقاري
3
، وتم 0227أ فريول  12المو،رخ في  007-27والمرسووم رقم  0270ديسو بر  70المو،رخ في  011-70بالمرسوم رقم  17-21لقد تم تعديل المرسوم  - 

 .0220ماي  02الم،رخ في  070-20والمرسوم رقم  0271سبنبر  00الم،رخ في  701-71بالمرسوم رقم  10-21تعديل المرسوم 
4
 .المت، ن تد سيس السجل العقاري 0220 -10 – 74الم،رخ في  10-21من المرسوم رقم  00و  00، 07،  00أ نظر المواد  - 
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عملية المسح والترق  العقاري، وما و يةتها؟ وكين يتم حل المنازعات الناجموة عنهوا؟ هوذا موا سووف نتنواوله في 

 .هذه ااراسة

 مرحلة المسح العام لو راضي: أ ول* 

نه واستنادا لل رسوم رقم  عداد مسح ال راضي العام المعدل والمونم تقووم مصوالح مسوح ال راضي  17-21اإ المتعلق باإ

قلو  بلديوة معينوة، ثم يقووم والي الوليوة  عداد مشروع قرار يت،و ن افتتواح عمليوة المسوح العوام عولى اإ للولية باإ

قليميا اتحتص اإ
1
صدار ال  نطولاق أ شوغال المسوح العوام، حيوث تونص باإ قرار وتوقيعه، وزكون تاريخ القورار بدايوة اإ

تنشود  لجنوة لمسوح ال راضي مون أ جول وضوع الحودود في كل بلديوة بممورد : " من نةس المرسوم على أ نه 12المادة 

لخ...افتتاح الع ليات المسحية، وزرأ   هذه اللمنة قاضي يعينه رئيس المجلس الق،ائي ذا المسح العوام فما هو اإ " اإ

 لو راضي ؟ وما هي أ  يته؟

 مةهوم المسح العام لو راضي وأ  يته*  0

يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقوارات، : " المسح العام بد نه 20-24من ال مر رقم ( 17)لقد عرفت المادة الثانية 

 "وزكون أ ساسا ماديا للسجل العقاري

ن الملاحظ على هوذا التعريون أ ن المشروع الجز  كتةو  بوذكر أ هدافوه، اإ ائوري لم يعورف المسوح في حود ذاتوه بول اإ

لى فرز سائر الملكيات المتعلقة بالعقوارات بغورض تد سويس السوجل العقواري باعتباره عملية ترمي اإ
2

، كوما عرفوت 

لى وحوودات ملكيووة : " ال سوو تاذة لوويلى زروأ المسووح العقوواري بد نووه يتكةوول بتحديوود معووالم ال رض، وتقسوو يمها اإ

عطائها أ رقام ا خاصة ورسم مخططاتهاواإ
3

أ داة لح و جميوع الملكيوات العقاريوة : " ، وعرفه ال س تاذ خاا رامول بد نه

..."سواء كانت حضرية أ و ريةية
4
 

وانطلاقا من التعريةات التشريعية والةقهية اتحتلةة لع لية المسح، والتي كانت كل واحد منهوا تنظور له مون زاويوة 

ما من خلال أ هدافه أ و  جراءاته، يمكننا أ ن نعرف عملية المسح بد نهاخاصة اإ تلك الع ليوة الوتي تقووم بهوا  وة :" اإ

دارية ذات طابع تقني هي مدزرية مسح ال راضي على مس توى الولية وهذا بجورد و اإحصواء العقوارات الريةيوة . اإ

 "لكية العقاريةوالحضرية وترقيمها في شكل أ قسام ومجموعات لل لكية ووضع مخططات لها، وهذا بغرض تطهير الم 

                                                           
1
لى المادة  -  عداد مسح ال راضي  0221-10 – 74الم،رخ في  17-21من المرسوم  17أ نظر اإ  المت، ن اإ

2
ليوه ال سو تاذة نعيمود عمار  -  ة بوضياف، المسح العقاري واشكالته القانونية في الجزائر، مقال منشور بمجلة العلوم الاجتماعية والانسانية، أ شوارت اإ

 .02ص  7112حاجي في كتابها، المسح العام وتد سيس السجل العقاري في الجزائر، دار الهدى، طبعة 
3
 02ص  7110المنازعات العقارية، دار هومه طبعة  -شاأ س تاذ عمر حمدي با -ال س تاذة ليلى زروأ - 

4
لية للحةظ العقواري في التشرويع الجزائوري، ق و الكتواب الجزائور، ص  -  ليوه ال سو تاذة نعيموة 01ال س تاذ خاا رامول المحافظة العقارية ن  أ شوارت اإ

 حاجي في متابها المسح العام وتد سيس السجل العقاري في الجزائر، مرجع سابق
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عطائوه شوكله   من هذا المنطلق تبدو أ  ية عملية المسح في كونها جاءت لتطهير العقار، وهذا بتحديود هويتوه واإ

وبووات ملكيووتهم، وهووذا لإسوو تقرار المراكووز  الرسمووي وتسوووية وضووعية العقووارات الووتي ل يموولك أ صحابهووا سوو ندات لإ

 .القانونية، والحد من المنازعات

 لمسح وطبيعة أ عمالهاو يةة عملية ا* 7 

تقوم فرقة مسح ال راضي بج ع الوثائق الضرورية للسير الحسن لع لية المسح، وبد عمال ميدانية تنثل في عمليوات 

التحقيق العقاري حيث تطلع هذه الةرقة على كل اتحططات منها محاضر التحقيق الإجمالية والجزئية، ومخططوات 

طوار قوانون الثوورة الزراعيوة رقم وسجلات محتويات الغوابات، وقورارات تود م ليوه  20-20  ال راضي في اإ المشوار اإ

لى ملاكها ال صليين طبقا لقوانون التوجيوه العقواري رقم  رجاع هذه ال راضي اإ المو،رخ في  74-21سابقا، وقرارات اإ

دار 0221نوفمبر  07 ة الضروائب، ، والعقود المشهرة بالمحافظة العقارية والوثائوق الجبائيوة الموجوودة عولى مسو توى اإ

نطولاق عمليوة مسوح ال راضي، تقووم مصوالح المسوح بنشرو عمليوات المسوح  وبعد نشر القرار الوولئي المت،و ن اإ

وبات ملكياتهم أ و حيازاتهم للعقارات محل المسوح لنكين المالكين الع وميين والخواص من اإ
1

، وهوذا بوكل وسوائل 

وبات المنصوص عليها قانونا والتي س يد تي تةصيلها لح  .قاالإ

قليميوا وهوذا موا  وبعد الانتهاء من عملية المسح، تودع نسوخ مون وثائوق المسوح اى المحافظوة العقاريوة اتحتصوة اإ

، وتنثل هوذه الوثائوق في تصو   مسوح ال راضي ايخي يتشوكل مون جودول 10-21من ال مر  17ت، نته المادة 

بووغرافي، ومون دفوتر لمسوح ال راضي ال قسام، وسجل لقطع ال راضي ترتوب فيوه العقوارات حسوب الترتيوب الط 

تسووجل فيووه العقووارات المتم عووة موون قبوول كل مووالك أ و مسوو تغل حسووب الترتيووب ال بجوودي، ومخطوو  لمسووح 

ال راضي
2
يداعها بمقر البلدية محل وقوع العقار لمودة شوهر لنكوين   يداع هذه الوثائق بالمحافظة العقارية بعد اإ ويد تي اإ

عتراضاتهم أ مام لجنة المسح المعنيين من تقديم اإ
3
 

دارة المسوح؟ وموا مودى  لى ايخهن هو كين يمكن تكيين هذه ال عمال التي تقووم بهوا اإ ولعل أ ول س،ال يتبادر اإ

 جواز الطعن الق،ائي فيها؟

داريا بمةهومه القانوني التقليدي، بول هي مجورد عمول  ليه سابقا ل يمكن أ ن تشكل قرارا اإ ن وثائق المسح المشار اإ اإ

(قورار الترقو ) هذا القرار من الجهة اتحتصة قانونا وهي المحافظة العقارية  تح،يري واهد لصدور
4

ن  ، وبالتوالي فواإ

ال عمال التح،يرية ل تكون قابلة للطعن الق،ائي، ولكن تكون قوابلة للتصوحيح الإداري، حيوث أووز في هوذه 

التصوحيح المراكوز القانونيوة المرحلة تصحيح ال خطاء بوصن العقوار أ و بهويوة الموالك، وبشروو أ ن ل يموس هوذا 

 .لو طراف حسب رأ ينا أ ي عدم المسا  بد صل الحق وهو حق الملكية أ و تغيير المالك

                                                           
1
عداد مسح ال راضي 0221-10-74الم،رخ في  17-21من المرسوم رقم  10نظر المادة أ   -   المت، ن اإ

2
عداد مسح ال راضي العام، وتد سيس السجل العقاري 0224نوفمبر  07الم،رخ في  20-24من ال مر رقم  17أ نظر المادة  -   .المت، ن اإ

3
عداد مسح ال راضي العام وتد سيس السجل العقاري 0221-10-07الم،رخ في  17-21من المرسوم رقم  00أ نظر المادة  -   المت، ن اإ

4
 اير منشور 7100-10-70بتاريخ  00/011074أ نظر قرار مجلس ااولة تحت رقم  - 
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 مرحلة الترق  العقاري: ثانيا* 

يداع وثائق المسح اى المحافظوة العقاريوة وذلك مون أ جول  10-21لقد نصت المادة الثامنة من المرسوم رقم  على اإ

ق العينية ال خرى، وشهرها في السجل العقاري، ويثبت هذا الإيداع بموجب محضر تحديد حقوق الملكية والحقو 

من نةس المرسوم على أ ن هذا المحضرو زكوون محول ( 12)تسل  يحرره المحافظ العقاري، كما نصت المادة التاسعة 

يوداع وثائوق مسوح ال راضي ولمودة أ رب بتوداء مون تاريخ اإ شهار واسع في أ جل أ قصواه دانيوة أ يام اإ عوة أ شوهر بوكل اإ

وس يلة لنكين المالكين وذوي الحقوق العينية العقارية ال خرى من تسل  كل وويقة تشهد بحقوقهم عولى العقوارات 

لى مةهوم عملية والترق  العقاري ثم حالت الترق  العقاري  .الم سوحة من المحافظة العقارية، ونتطرق فيما يلي اإ

 مةهوم عملية الترق  العقاري -0

ل أ نوه وحسوب موا يستشون مون أ حوكام ال مور رقم   20-24رغم أ ن المشرع لم يع  تعريةا دقيقوا لهوذه الع ليوة، اإ

نه يمكننا أ ن نعرف هذه الع لية بد نهوا 10-21والمرسوم رقم  ليهما، فاإ تولك الع ليوة الوتي يقووم بهوا :" السابق الإشارة اإ

قليميا بعد تسل ه لوثائق المسح من طورف مدزريوة مسوح ال راضي وزكوون هوذا الترقو   المحافظ العقاري اتحتص اإ

ما نهائيا أ و م،قتا  ".اإ

شوهارها  وتتم عملية الترق  بعد أ ن يقوم المحافظ العقاري بتحديد حقوق الملكيوة، وباأ الحقووق العينيوة الواجوب اإ

وهذا ما أ شوارت  في السجل العقاري بناء على وثائق المسح والعقود والوثائق المقدمة من طرف المعنيين بالمسح

ليووه المووادتان   -07-00الموو،رخ في  01-00موون القووانون رقم  11، ثم جوواءت المووادة 20-24موون ال موور رقم  00و  00اإ

من نةس المرسوم 00والمعدلة للمادة  7104المت، ن قانون المالية لس نة  7100
1
لتول أ ن العوون المكلون بمسو   

يداع وثائق المسحالسجل العقاري هو ايخي يقوم بترق  العقارات ا  .لم سوحة في السجل العقاري أ وناء اإ

 سلطة المحافظ العقاري في عملية الترق  وحدودها -7

شوهار  جوراء اإ ن الس،ال ايخي كثيرا ما راود بعوض القوانونيين هوو موا مودى سولطة المحوافظ العقواري في رفوض اإ اإ

ذا كانت عملية المسح اير مطابقة مع العقود المنس  بها بع يداع وثائق المسح؟الحقوق اإ  د اإ

نحن نعتقد ومن خلال اس تقرائنا لمج ل النصوص القانونيوة المنظ وة لع ليوة المسوح والترقو  العقواري لسو يما الموادة 

10-21من المرسوم رقم  00/0
2
شوهار الحقووق   يداع وثائق المسح تقت  على اإ أ ن صلاحية المحافظ العقاري بعد اإ

حسب هذه الوثائق، ويمكن له تصحيح بعض ال خطواء الماديوة فقو  دون تغيوير ل صول الحوق، ل نوه وفي حوالة 

ن المحافظ العقاري يحورر  محضرو حدوث منازعة من هذا القبيل أ وناء عملية الاعتراض، كما سيت،ح ذلك لحقا فاإ

بعدم الصلح ويحيل المتنازعين أ مام الجهة الق،وائية اتحتصوة
3

لى  011، ل ن الحوالت المنصووص عنهوا بالموواد مون  اإ

                                                           
1
 .7104المت، ن قانون المالية لس نة  7100-07-00الم،رخ في  01 – 00من القانون رقم  11أ نظر المادة  - 

2
لى المادة  -   .المت، ن تد سيس السجل العقاري 0221-10-74الم،رخ في  10-21رسوم رقم من الم 00/0أ نظر اإ

3
 .المت، ن تد سيس السجل العقاري 0221-10-74الم،رخ في  10-21من المرسوم رقم  04أ نظر المادة رقم  - 
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جووراء الإشووهار وردت عوولى سووبيل  10-21موون المرسوووم رقم  001 والمتعلقووة بسوولطة المحووافظ العقوواري في رفووض اإ

مون المرسووم رقم  01المدنيوة والإداريوة والموادة من قوانون الإجوراءات  401الح  وهذا ما ت،كده كذلك المادتان 

ختصاص الق،اء 21-10 واللتان تنص على أ ن المنازعة في قرار الترق  تكون من اإ
1
. 

فالمحافظ العقاري يقوم أ وناء عملية الإيداع بالتحقق مون هويوة ال طوراف، وأ هليوتهم وصحوة الوثائوق المطلوبوة مون 

شهار الحقوق أ جل اإ
2
حة الوثائق المطلوبة هي تلك الوثائق التي يطلبها المحافظ العقاري مون ولعل المقصود هنا بص 

يوداع المعنيوين جودول محوررا  20-24من ال مر رقم  00ال طراف والمنصوص عليها بالمادة  والوتي تت،و ن وجووب اإ

دارية أ و كاتب ضب ، وزرفق هذا الجدول بج يوع ما من قبل مووق أ و كاتب عقود اإ  على نسختين حسب الحالة اإ

شهار وذكرت هوذه الموادة  الس ندات والعقود المثبتة لملكية العقارات أ و الحقوق العينية العقارية ال خرى المقدمة للاإ

في فقرتها الثانية م،و ون هوذه الوثائوق مون عقوود ووصون للعقوارات بالسوتناد تحطو  المسوح وهويوة وأ هليوة 

قت،اء، وبقراءة متد نية لم،و ون هوذه الموادة يت،وح أ صحاب الحقوق العينية وال عباء التي تشغل العقارات عند الا

ذا كانوت مخالةوة له وفي  بجلاء أ ن هذه الوثائق المطلوبة أب أ ن تكون بالستناد اإلى مخط  مسح ال راضي أ ما اإ

 .حالة نشوب منازعة أ وناء الاعتراض فليس من صلاحية المحافظ العقاري تصحيح هذا الوضع حسب رأ ينا

ل  ديسو بر  00المو،رخ في  01-00مون القوانون  11يه أ ن هذه المادة قود أ لغيوت بموجوب الموادة واا تجدر الإشارة اإ

والوتي  20-24مون ال مور رقم  00منوه الموادة  14، بعود أ ن عودلت الموادة 7104المت، ن قانون المالية لس نة  7100

وحة في السوجل يقوم العون المكلون بمسو  السوجل العقواري بترقو  العقوارات الم سو:" أ صبحت تنص على انه

وأ غةلت هوذه الموادة ذكور أ ن العوون المكلون بمسو  السوجل العقواري يقووم " العقاري على أ سا  وثائق المسح

من المرسووم  00/0بع لية الترق  تحت اإشراف المحافظ العقاري، وفي رأ ينا أ ن هذا التعديل قد جاء ليواكب المادة 

21-10 
3
أ سا  وثائق المسح، ومن  ة أ خورى لت،كود عولى عودم  والتي تنص على أ ن عملية الترق  تكون على 

أ هلية المحافظ العقاري للبت في منازعات الترقو  الناشو ئة بعود عمليوة المسوح والوتي تعتوبر مون ال عومال الق،وائية 

 .المح،ة

يداع المسوح بالمحافظوة العقاريوة كوما تونص عولى ذلك الموادة  ن الترق  يعتبر ساريا من تاريخ اإ  مون 00/7وهكذا فاإ

10-21المرسوم رقم 
4

ل مون  لى القول أ نه ل يمكن أ ن توتم عمليوة الترقو  اإ ، وهذا بخلاف بعض ال راء التي تذهب اإ

ليها 00يوم اإح،ار المعنيين للوثائق المطلوبة من المحافظ العقاري المنصوص عنها في المادة   .السابق الإشارة اإ

                                                           
1
 10-21من المرسوم رقم  01وكذلك المادة  12-17تحت رقم  7117-17-74من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الم،رخ في  401أ نظر المادتان  - 

 .المذكور أ علاه
2
المت،و ن  0221-10-74المو،رخ في  10-21من المرسووم رقم  01، والمادة 0224-00-07الم،رخ في  20-24من ال مر رقم  77و  00أ نظر المادة  - 

عداد مسح ال راضي العام وتد سيس السجل العقاري  اإ
3
 المذكور سابقا 10-21قم من المرسوم ر 00/0أ نظر المادة  - 

4
 " يعتبر الترق  العقاري قد تم من يوم الإم،اء على محضر تسل  وثائق مسح ال راضي:" على  10-21من المرسوم رقم  7فقرة  00تنص المادة  - 
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ليوه أ ونواء التحقيوق الميوداني ايخي تقووم بوه  ولكن االبا ما يثار بعض الصعوبات في ال سا  ايخي يتم الاستناد اإ

فرقة المسح أ و حتى أ مام القاضي اتحتص في مرحلة لحقة في تحديد هذه الحقوق العقارية، فد حيانا زنسو  ذوي 

ليها من حيث مدى  يتها وقوتها الثبوتية، وأ حيانا أ خرى ل  الشد ن بس ندات رسمية أ و عرفية يصعب الاستناد اإ

و طراف أ ي س ند مكتوب وزنسكون بالحيازة ن سا  لل طالبة بترقو  العقوار، وهوذا موا سو نوضحه فويما زكون ل

 :يلي

وبات الملكية أ و الحيازة ن سا  للترق  العقاري  -0  وسائل اإ

نطولاق هوذه الع ليوة أ و القواضي اتحوتص عنود طورح الونزاع عليوه في  ن أ   مشكل يواجه مصالح المسح أ وناء اإ اإ

وبوات الملكيوة أ و الحيوازة والوتي تكوون ن سوا   مرحلة لحقة هو تحديد تلك الوسائل التي يتم الإعتماد عليها في اإ

لى تبيوان  للترق  العقاري، ثم كين يتم التحقيق في هذه الوثائق أ و في واقعة الحيازة، ولهذا سووف نتطورق تباعوا اإ

 .هذه الوسائل ثم التسوية الق،ائية لمنازعات الترق  العقاري

وبات بواسطة س ند رسمي مشهر 0-0  الإ

كل حق لل لكية وكل حوق عيوني أ خور يتعلوق بعقوار ل وجوود له :" على  20-24من ال مر  04لقد نصت المادة 

شهارهما في مجموعة البطاقوات العقاريوة، اوير أ ن نقول الملكيوة عون طريوق الوفواة  ل من تاريخ يوم اإ بالنس بة للغير اإ

 ".الحقوق العينيةيسري مةعوله من يوم وفاة أ صحاب 

ن الس ند الرسمي كما عرفته المادة  عقود يثبوت فيوه مو ون أ و ضواب  عموومي أ و : " من القانون المدني هو 070اإ

شخص مكلن بخدمة عامة ما تم ايه أ و ما تلقاه من ذوي الشد ن، وذلك طبقوا لو شوكال القانونيوة، وفي حودود 

ختصاصه لى تثبيوت ملكيوة  أ ما عملية الشهر العقاري فهوىي تولك"  سلطته واإ القواعود والإجوراءات الوتي تهودف اإ

تجاه الغير، وتهدف هذه القواعود والإجوراءات  العقار أ و حقوق عينية عقارية لشخص معين أ و أ شخاص معينين اإ

لى تنظ  شهر حق الملكية أ و الحقوق العينية العقاري ال خرى الواردة عليها في سجولات معودة لإطولاع الكافوة،  اإ

لمشهر قوة وبوت مطلقةفيكتسب الحق ا
1

 :، وتنقسم هذه الس ندات الرسمية اإلى

دارية - أ    س ندات اإ

كتسابها أ و ت فها في أ ملاكها العقارية، وقد تد خذ شكل عقوود أ و  وهي تلك المحررات الصادرة عن الإدارة حين اإ

وبات ذات قوة مطلقة دارية، وهي أ دلة اإ  .قرارات اإ

دارة وتس يير أ ملاك ااولة،  7107ديس بر  01الم،رخ في  072-07لقد بين المرسوم التنةيذي رقم  شروو وكيةية اإ

ختصاص كل من الوزراء والولة في اإصدار القورارات المعاينوة لو مولاك الوطنيوة الع وميوة، كوما أ ول المرسووم  اإ

 المت،وو ن تنظوو  المصووالح الخارجيووة ل موولاك ااولة والحةووظ 0220مووار   17الموو،رخ في  14-20التنةيووذي رقم 

                                                           
1
 . 14ص  7114جمال بوش نافة، شهر الت فات العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية طبعة  - 
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ختصاص مدزر أ ملاك ااولة بتحرزر الس ندات المتعلقة بالت ف في العقوارات التابعوة لولدولة والوليوة  العقاري اإ

المت،و ن  0221-07-07المو،رخ في  74-21مون القوانون رقم  77و  71، كما حددت الموادة 17فقرة  71طبقا للمادة 

ختصوواص رئوويس المجلووس الشووعبي الووبلدي عنوود الت لى التوجيووه العقوواري اإ  ووف في العقووارات التابعووة للبلديووة اإ

 .الخواص

 س ندات توويقية -ب

وهي تلك المحررات التي يبرمها المووق باعتباره ضابطا عموميا حسوب ال شوكال القانونيوة، لسو يما القوانون المونظم 

م،اؤها من طرفه والشهود والمتعاقدزن لمهنة التوويق، ويتم اإ
1
. 

داريوة تثبوت ولكن الإشكال يطرح بالنس بة للدولة أ   وناء منازعاتها مع الخواص حيث ل تب االبا عقود توويقية أ و اإ

من قانون ال ملاك الوطنية  70و  17بها ملكيتها وهذا في غياب جرد لو ملاك الوطنية المنصوص عليها بالمادتين 

المتعلق بجرد هذه ال مولاك 0220نوفمبر  70الم،رخ في  044-20والمرسوم 
2

ل أ ن هوذا الإشوكال ل يطورح بعود  ، اإ

عملية المسح حيث تسجل ال ملاك وترقم باسم ااولة، وتمنح دفترا عقاريا بعد الترق  النهائي، مللها في ذلك ملل 

لم تس تثن ااولة من ذلك 10-21من المرسوم رقم  01الخواص، ل ن المادة 
3
. 

 القرارات الق،ائية -ج

لق،ووائية النهائيووة المنشوو ئة أ و النوواقلة أ و الم ووحة أ و المعوودلة للحقوووق والمتعلقووة ويقصوود بهووا ال حووكام والقوورارات ا

بالملكية العقارية أ و بالحقوق العينية العقارية ملل حكم رسو الموزاد، الحوكم بتثبيوت الوعود بالبيوع العقواري، والحوكم 

لل لكيوة عولى أ سوا  التقوادم بتثبيت صحة العقد العرفي، والحكم القواضي بقسو ة الموال المشواع، والحوكم المثبوت 

لحاقها بملكية ااولة الخاصة المكسب، والحكم الم ح بشغور التركة واإ
4

، وهي سو ندات ذات قووة وبوتيوة مطلقوة 

وبات  20-24مون ال مور رقم  00من القانون المدني والمادة  070وهي واجبة الإشهار وهذا ما ت، نته المادة . في الإ

ن ال حكام  الةاصلة في حماية الملكية من الاعتداء أ ي ال حكام المقررة للحقوق ل تكوون سو ندا وبمةهوم اتحالةة فاإ

شهارها لل لكية ول أوز اإ
5
. 

 

 

                                                           
1
-17-71المو،رخ في  17-11من القانون رقم  10المت، ن القانون المدني والمادة  0224-12-71الم،رخ في  47-24من ال مر رقم  070لمادة أ نظر ا - 

 . المت، ن تنظ  مهنة المووق 7111
2
 .11ج ر رقم  0220نوفمبر  70الم،رخ في  044-20راجع المرسوم التنةيذي رقم  - 

3
 .المت، ن تد سيس السجل العقاري 0221-10-74الم،رخ في  10-21م رقم من المرسو  01أ نظر المادة  - 

4
المت،و ن قوانون ال مولاك الوطنيوة المعودل والمونم، وكوذلك الموواد  0221-07-10المو،رخ في  01-21مون القوانون رقم  47، 40، 07أ نظر المواد  - 

 من القانون المدني، المرجع السابق 220اإلى  270والمواد من  207-200
5
 01منشور بمجلة مجلس ااولة العدد  7101-00-74الم،رخ في  144120أ نظر قرار مجلس ااولة رقم  - 
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وبات في غياب الس ند الرسمي المشهر 0-7  الإ

وبوات هوذا الحوق، ولهوذا سموح  قد يحدث أ ن ل يتوفر صاحب الحق عولى سو ند رسموي مشوهر فيصوعب عليوه اإ

وبات عن طريق   .بعض العقود العرفية أ و عن طريق الحيازة، سواء كانت بس ند أ و بدونهالمشرع بالإ

وبات بواسطة العقود العرفية 0-7-0  الإ

ن المشروع ل يتطلوب  العقد العرفي هو ذلك العقد ايخي ل يحرر مون طورف ضواب  عموومي أ و مو ون عوام، واإ

أ طراف هذا العقد، وأ ن زكون له توافر أ ي شرو شكلي في تحرزره، ولكن يشترو لصحته أ ن زكون موقعه من 

تاريخ ثابت حتى يمكن الاحتجاج به تجاه الغير
1
. 

شهار وثائق المسح التي تمت على أ سا  هوذا  ن الملاحظ في الحياة الع لية أ ن المحافظ العقاري االبا ما زرفض اإ اإ

-10-10ة بعود تاريخ النوع من العقود، وبالتوالي تورق  العقوار في السوجل العقواري، خصوصوا تولك العقوود المبرمو

، وهوذا عولى الورغم مون تمسو  أ صحابهوا لهوا، 0221-07-04، وهو تاريخ نةاذ قانون التوويق الصادر بتاريخ 0220

 :وبحيازتهم لهذه العقارات محل هذه العقود، ونميز بين هذه العقود فيما يلي

 0220-10-10العقود العرفية المبرمة قبل  -أ  

مون القوانون المودني 077تكون ثابتة التاريخ حسب الشرووو المحوددة بالموادة  نحن نعتقد أ ن هذه العقود والتي
2
 ،

والمتعلق بقوانون التوويوق،  0221-07-04الم،رخ في  20-21، وهو تاريخ نةاذ ال مر رقم 0220-10-10والمبرمة قبل 

هي س ندات صحيحة وناقلة للحقوق العينية العقارية، وكذلك الحقوق العينية التبعية كحق الانتةاع، ولها الحميوة 

وبات الملكية العقارية وهوذا بموجوب المرسووم التنةيوذي رقم  المعودل والمونم  0220-14-02المو،رخ في  070-20في اإ

شوهارها بالمحافظوة العقاريوة لوكي يوتم الترقو  عولى ، ول حاجة 10-21لل رسوم رقم  في نظرنا لإيداع هذه العقوود واإ

س تثناء من القاعدة العاموة مون المرسووم  10-21من المرسوم رقم 72أ ساسها حسب مايس تخلص من المادة  وهذا اإ

القوانون المودني مون  077مون نةوس المرسووم، كوما أ ن الموادة  77المتعلق بد س بقية الشوهر العقواري الوواردة بالموادة 

جعلت وبوت تاريخ العقد العرفي بمثابة وبوت لهذا العقد و ة عولى الغوير، وزكوون تاريخ العقود ثابتوا ابتوداء مون 

يوم تسمي  أ و من يوم وبوت م، ونه في عقد أ خر حرره مو ن عام أ و من يوم التد شير عليه على يد ضواب  

م،اء ولم تشترو هذه المادة عملية الإشهارعام مختص أ و من يوم وفاة أ حد ايخزن لهم على العق  .د خ  واإ

ن هذا النوع من العقود ل يثير أ ي اإشكال أ وناء عملية التحقيق التي تقوم بها فرقة المسح، أ و حوتى أ ونواء عمليوة  اإ

ذا تمت المنازعة في هذا الس ند في حد ذاتوه، والاعوتراض عولى عمليوة الترقو ، فيصوبح مون  ل اإ الترق  العقاري، اإ

خ   .تصاص الق،اء البت في هذه المنازعة كما سيتم تبيان ذلك لحقااإ

                                                           
1
وبات الملكية العقارية والعقود العينية العقارية، دار هومه، و  -   . 22ص  7110عبد الحةيظ بن عبيدة، اإ

2
 . من القانون المدني المرجع السابق 077أ نظر المادة  - 
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 0220-10-10العقود العرفية المبرمة بعد تاريخ  -ب

ن العقود العرفية المبرموة بعود هوذا التواريخ، لويس لهوا أ ي أ ثور لنقول الحقووق العينيوة العقاريوة، ول يترتوب عنهوا  اإ

لتزامات شخصية ل طرافها، وبالتالي تعتبر باطلة ب طلانا مطلقا فيما يتعلق بالحقوق العينية العقاريةاإ
1
. 

ثارة بطلانها مون تلقواء نةسوه تطبيقوا للومادة  بطالها، كما أوز للقاضي اإ  070وأوز لكل ذي مصلحة أ ن زنس  باإ

من القانون المدني 0مكرر
2
. 

ن الواقع الع لي يبين أ ن الكلير من المتقاضين االبا موا زنسوكون بعقوود عرفيوة أ برموت بعود تاريخ   0221-10-10اإ

باعتبارها سو ند ملكيوة، وأ حيوانا أ خورى زنسوكون بالملكيوة والحيوازة في أ ن واحود، وقود جورت العوادة عولى أ ن 

شهار الحقوق على أ سوا  هوذ ه العقوود رغم تسوميلها مون طورف فرقوة المحافظ العقاري زرفض ترق  العقارات واإ

مسح ال راضي باسم حائزها، وهذا حتى لو تمس  أ صحاب هذه العقود بحيوازتهم لوو رض محول المسوح العقواري، 

ويقوم بترقيمها باسم مجهوول أ و مبواشرة باسم ااولة اوا يو،دي اإلى طورح الونزاع عولى الجهوة الق،وائية اتحتصوة كوما 

 .س نوضحه لحقا

وبات 7-7-7  عن طريق الحيازة الإ

ل أ ن الةقوه قود أ سوهب في تعريةهوا،  كتة  بذكر أ حكامهوا وأ ثارهوا، اإ لم يتطرق المشرع الجزائري لتعرين الحيازة، واإ

أ ن الحيازة ليست بحق عيني أ و حق شخو بل ليست أ صلا ولكنها سوبب لكسوب : "ولعل أ   تعرين لها هو

"ث أ ثار قانونيةالحق، وتكين الحيازة بد نها واقعة مادية بس يطة تحد
3
. 

كما عرفها جانب أ خر من الةقه على أ نها سلطة فعلية مادية لشخص على شيء ما يس تع لها بصوةته موالكا لهوا أ و 

صاحب حق عيني عليه، سواء استندت هذه السلطة اإلى حق من هذه الحقوق أ و لم تستند
4
. 

أ و عقارا أ و حقا عينيا منقوول كان أ و عقوار كل من حاز منقول : من القانون المدني على أ نه 772لقد نصت المادة 

ذا اسو نرت حيازتوه له سسوة عشرو  سو نة بودون ( 04)دون أ ن زكون مالكا له أ و خاصا به صار له ذلك ملكا اإ

كتساب الملكية بالشروو التي حددها القانون المدني في المواد من " انقطاع ذن هي وس يلة اإ لى  717، فالحيازة اإ اإ

 :وهي 700

 

                                                           
1
 .المتعلق بقانون التوويق 0221-07-04الم،رخ في  20-21من القانون رقم  07 أ نظر المادة - 

2
 .من القانون المدني المرجع السابق 0مكرر  070أ نظر المادة  - 

3
علي ذكره الم،لةان محمودي عبد العززز وحاج  0217، دار التراث العربي بيروت، 2عبد الرزاق الس نهوري، الوس ي  في شرح القانون المدني ج  - 

لية لتسل  عقود الملكية في القانون العقاري الجزائري، منشورات بغدادي و   .  00ص  7100سعيد في م،لةهما اإجراءات تةعيل الحيازة العقارية ن 

4
، ذكره الم،لةان محمودي عبد العززز وحاج عولي سوعيد 072ص  0217عبد المنعم البدراوي، شرح القانون المدني في الحقوق العينية ال صلية، و  - 

 في م،لةهما اإجراءات تةعيل الحيازة ن لية لتسل  عقود الملكية في القانون العقاري الجزائري، مرجع سابق 
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 الحيازةتوفر أ ركان  -

تتكون الحيازة من ركنين، الركن المادي وهو الس يطرة المادية أ و الةعلية الوتي يقووم بهوا الحوائز أ و صواحب الحوق 

على الحق موضوع الحيازة، سواء كان الحق حق ملكية أ و حقا عينيوا أ خور، أ و يقت،ويه م،و ون الحوق موضووع 

الحيازة
1

هر بمظهر المالك وصاحب الحوق العيوني ال خور والع ول ، والركن المعنوي هو القصد ونية الحائز في أ ن يظ 

لحساب نةسه
2

، وهذا يعني كذلك أ ن ل تقووم الحيوازة عولى رخصوة أ و عمول مبواح أ و أ عومال التسوامح لتخلون 

عن يه معا
3
. 

 توفر عن  الاس نرارية -

 74-21القوانون رقم مون  02لم يشر اإلى ذلك المشرع الجزائري في نصوص القانون المدني لكنه تدارك ذلك بالموادة 

مون ( 10)، كوما أ شوارت اإلى ذلك الموادة ال ولى"ملكيوة مسو نرة واوير منقطعوة:" المتعلق بالتوجيه العقاري بقولها

عوداد عقود الشوهرة،  0270ماي  70الم،رخ  047-70المرسوم رقم  وبات التقادم المكسوب واإ جراء لإ المت، ن سن اإ

جوراء لمعاينووة حوق الملكيووة  7112فيةوري  12المو،رخ في  17-12والملغو  بموجوب القووانون رقم  المت،وو ن تد سويس اإ

 .العقارية وتسل  س ندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري

 عدم الخةاء -

وهذا يعني أ ن تكون الحيازة على الشيء علنية، وأ ن يمار  الحائز حيازتوه ن نوه صواحب الحوق، ل ن الخةواء يمنوع 

هذه الحالة فاإن الجهل بالحيازة من طرف المالك لغةلته أ و غيابوه صاحب الحق من الاحتجاج على التعدي، وفي 

ل يعني خةاءها
4
. 

كراه -  الهدوء وعدم الإ

كووراه، ن ن يحصوول عليهووا الحووائز بالقوووة أ و التهديوود ايخي  فالحيووازة ينبغووي أ ن تمووار  بصووورة هادئووة اووير مقترنووة باإ

 .ن هذه الحيازة جدزرة بالحماية القانونيةيس تخدم في موا ة صاحب الحق أ و ضد الحائز ال ول، وهذا لكي تكو

 عدم خ،وع العقار لإجراءات المسح -

من المرسووم رقم ( 10)ل يمكن النس  بالحيازة أ و الملكية على العقارات الم سوحة، وهذا ما ت، نته المادة ال ولى

عداد عقد الشهرة  70-047 وبات التقادم المكسب واإ جراء اإ  10فقورة ( 17)والمادة الثانية ، (الملغ ) المتعلق بسن اإ

                                                           
1
مرجوع  72علي سعيد، اإجراءات تةعيل الحيازة العقارية ن لية لتسل  عقود الملكية في القانون العقاري الجزائري، ص  د محمودي عبد العززز وحاج - 

 سابق
2
 00نةس المرجع السابق ص  - 

3
 .العليا، مرجع سابقعقاري، ذكره نبيل صقر في م،لةه الحيازة في قرارات المحكمة  7111-14-00الم،رخ في  022022قرار المحكمة العليا رقم  - 

4
 من القانون المدني، مرجع سابق  701أ نظر المادة  - 
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جراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسول  سو ندات الملكيوة عون طريوق  17-12من القانون رقم  المت، ن تد سيس اإ

تحقيق عقاري
1
. 

 أ ن تكون ال رض محل الحيازة من نوع ال ملاك الخاصة  -

ليه الموادة  العقواري، والوتي أ جوازت لوكل شخوص  المتعلوق بالتوجيوه 74-21مون القوانون رقم  02وهذا ما أ شارت اإ

يمار  في أ راضي الملكية الخاصة لم تحرر عقودها ملكية مس نرة واير منةصلة وهادئة علنية الحصول على شوهادة 

 .حيازة

عوداد شوهادة  0220جويليوة  72الم،رخ في  740-20من المرسوم رقم ( 17)وكذلك المادة الثامنة  المتعلوق بكيةيوة اإ

الحيازة وتسليمها
2

:" المت، ن التوجيه العقاري والوتي تونص عولى 74-21من القانون رقم  02، المحدوة بموجب المادة 

ذا كانت الحيازة، وكان ال مور متعلقوا بود راضي الملكيوة الخاصوة ل اإ ، بمةهووم اتحالةوة اوير قوابلة " ل تقبل العروض اإ

 .لواقعة الحيازة

لى أ ن المشرع ومن خلال المادت قود سموح بمسوح وتورق   10-21 من المرسووم رقم 00و  00ين كما تجدر الملاحظة اإ

ال راضي التي ليس لملاكها الظاهرزن س ندات ملكية قانونية، على أ سا  الحيوازة كوما سيت،وح لحقوا، شرو أ ن 

ليهوا،  كتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب، أ ي حسب الشروو القانونيوة السوابق الإشوارة اإ تس ح لهم باإ

 فرقة المسح أ وناء عملية التحقيق التي تجريها وكذلك على المحوافظ العقواري التد كود مون تووافر ومن هنا أب على

ن كان الشخص يحتفي بعقد عرفي مبرم بعد تاريخ  ل نه وفي هذه الحالة  0220-10-10عناصر الحيازة وهذا حتى واإ

عتبواره قرينوة عولى ااخوول  ل أ نوه يمكون اإ ن كان العقد باطلا بطلانا مطلقوا اإ عتبواره عقودا واإ في الحيوازة ولويس باإ

صحيحا
3

جراء المسح وبعود أ ن تبودي مصوالح أ مولاك ااولة  ، وأب في نظرنا أ ن تكون هذه الحيازة واقعة قبل اإ

 .رأ يها

لى نوص الموادة  وزرى البعض أ نه ل أوز ترق  العقارات التي لها س ند على أ سا  الحيازة، ويسوتندون في ذلك اإ

عمال للمادتوين المش 74-21من القانون  02 ليها، والتي يشترو أ ن ل تكون ال راضي عقود ملكية، ونحن نرى واإ ار اإ

مون القوانون رقم  02أ ن المشرع لم يذكر هذا الشرو، هذا ف،لا عن كون المادة  10-21من المرسوم رقم  00و  00

وبالتوالي ل  10-21مون المرسووم رقم  00و 00تتحدث عن الحيازة بدون س ند المكرسوة بموجوب الموادتين  21-74

                                                           
1
المت، ن تد سيس اإجراء لمعاينوة حوق  7112-17-72الم،رخ في  17-12بالقانون رقم ( الملغ )  047-70من المرسوم رقم ( 10)أ نظر المادة ال ولى  - 

ليه، وكوذلك قورار المحكموة العليوا رقم  17-12من القانون رقم  0-17ي و المادة الملكية العقارية وتسل  س ندات الملكية عن طريق تحقيق عقار  المشار اإ

 .77ص  7100عقاري، ذكره نبيل صقر في م،لةه الحيازة في قرارات المحكمة العليا، دار الهدى طبعة  7111-10-07بتاريخ  000271
2
عداد شهادة الحيازة 0220جويلية  72الم،رخ في  740-20من المرسوم رقم  17أ نظر المادة  -   . المتعلق بكيةية اإ

3
 .ذكره نبيل صقر في م،لةه، الحيازة في قرارات المحكمة العليا، المرجع السابق 7117-14-00الم،رخ في  007111أ نظر قرار المحكمة العليا رقم  - 
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أوز القيا  على هذه الحالة ومعلوم أ ن الملكية تقوم على أ سا  التقوادم المكسوب عنود تووفر شروو الحيوازة، 

ول يشترو فيها توفر الس ند الصحيح
1
. 

كما أ ن الترق  على أ سوا  الحيوازة بسو ند أ و بدونوه لويس له أ ثور مطلوق، ل نوه وفي حوالة  هوور الموالك الحقيقوي 

ذا انق،ت مدة سسة عشرو سو نة للعقار،  ل اإ عادة النظر في هذا الترق  م،قتا كان أ م نهائيا، اإ نه يمكن اإ ، (04)فاإ

وتحسب هذه المدة في نظرنا من يوم بداية الحيازة، ولويس مون تاريخ المسوح أ و الترقو ، حيوث ل أووز للومالك 

لغاء الترق  لسقوو الحق بالتقادم   المطالبة باإ

 لعقاريحالت الترق  ا -0

يداع وثائق المسح بالمحافظة العقاريوة يقووم العوون المكلون بمسو  السوجل العقواري تحوت اإشراف المحوافظ  بعد اإ

ما م،قتا أ و نهائيا  .العقاري بع لية ترق  العقارات الم سوحة، و هذا الترق  زكون اإ

 حالت الترق  الم،قت -0-0

 (17)أ شهر ثم ترقيمه أ و م،قت لمدة س نتين ( 10) و هي تنثل في حالة ترق  عقاري م،قتا لمدة أ ربعة

 (10)حالة الترق  الم،قت لمدة أ ربعة أ شهر : الحالة ال ولى -أ  

حيوث يبقو  الترقو  م،قتوا لمودة أ ربعوة أ شوهر  10-21من المرسوم رقم  00و قد نصت المادة على هذه الحالة المادة 

(10) 

يداع وثائوق المسوح، و هوذا بالنسو بة ل لعقوارات الوتي لويس لمالكيهوا الظواهرزن سو ندات ملكيوة تسري من يوم اإ

قانونية، لكن نتائج المسح أ  هرت أ نهوم يمارسوون عليهوا حيوازة تسو ح لهوم باكتتواب ملكيتهوا عون طريوق التقوادم 

و ما عليها من القانون المدني 772المكسب طبقا ل حكام المادة 
2
. 

 (17)الترق  الم،قت لمدة س نتين: الحالة الثانية -ب

حيث يبق  الترق  م،قتا لمدة س نتين يسري ابتوداء  10-21من المرسوم رقم  00و قد نصت على هذه الحالة المادة 

وبوات كافيوة حوول حقووقهم و  من يوم انجاز هذا الترق  بالنس بة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرزن سو ندات اإ

 .ق الملكيةعندما ل يمكن لل حافظ العقاري أ ن يبدي رأ يه في تحديد حقو 

 حالت الترق  النهائي -0-7

 :للترق  النهائي ولاث حالت نوجزها فيما يلي

                                                           
1
لةوه، الحيوازة في قورارات المحكموة العليوا، المرجوع السوابق، ذكره نبيل صوقر في م،  7114-14-07الم،رخ في  011704أ نظر قرار المحكمة العليا رقم  - 

 .7110منشور بالمجلة الق،ائية العدد ال ول س نة  7117-10-70م،رخ في  770202وكذلك قرار المحكمة العليا رقم 
2
 .من نةس المرسوم السابق 00 المت، ن تد سيس السجل العقاري، أ نظر المادة 0221-10-74الم،رخ في  10-21من المرسوم رقم  00أ نظر المادة  - 
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 حالة وجود عقود أ و س ندات تثبت الملكية العقارية: الحالة ال ولى -أ  

حيث يعتوبر الترقو  نهائيوا بالنسو بة للعقوارات الوتي  10-21 من المرسوم رقم 07و قد نصت على هذه الحالة المادة 

وبات حوق الملكيوة، و أ ن المحوافظ يتوفر  مالكوها على س ندات أ و عقود أ و كل الوثائق ال خرى المقبولة قانونيا لإ

العقاري ملزم في هذه الحالة بتسميل حقوق الامتيواز أ و الرهوون العقاريوة و حقووق التخصويص اوير المتطلوب 

عليها على البطاقات العقارية
1
. 

لى ترق  نهائي حالة تحول الترق : الحالة الثانية -ب  الم،قت اإ

لى ترق  نهائي ضمون ال جوال والشرووو المحوددة بالموادتين  مون  00و 00وتتعلق هذه الحالة بتحول الترق  الم،قت اإ

كما س نبين ذلك في العن  المتعلق بالمنازعات المتعلقة بالترق  الم،قت 10-21المرسوم رقم 
2
. 

 مالك لهاحالة ال ملاك التي ل : الحالة الثالثة -ج

مون القوانون رقم  14و التي أ دخلت بموجب الموادة  20-24مكرر ال مر رقم  70و لقد نصت على هذه الحالة المادة 

، و هي  وص العقوارات الوتي لم يطالوب بهوا 7104المت، ن قوانون الماليوة لسو نة  7100-07-00الم،رخ في 00-01

ولة، و في حوالة احتجواج موبرر بسو ند الملكيوة قوانوني فوان خلال عمليات المسح فيتم ترقيمها ترقيما نهائيا باسم اا

يوداع وثائوق المسوح اى ( 04)المحافظ العقاري زكون م،هلا في غ،ون سسة عشرو  سو نة ابتوداءا مون تاريخ اإ

المحافظة العقارية للقيام و غياب أ ي نزاع، و بعد التحقيوق تقووم بوه مصوالح أ مولاك ااولة، و التودقيق المعتواد و 

رأ ي لجنة تتكون من اثلين عن مصالح مدزريوة الحةوظ العقواري للوليوة و المحافظوة العقاريوة و أ مولاك  بناءا على

ااولة و مسح ال راضي والةلاحة والش،ون ااينية و ال وقاف و البلدية بترق  الملك المطالوب بوه باسم مالكوه و 

 220من قانون ال ملاك الوطنية والموادة  07 أب أ ن تشير أ ن هذه الحالة تتعلق بال ملاك المنصوص عنها بالمادة

من القانون المدني
3
. 

 مرحلة طرح النزاع أ مام الجهة الق،ائية اتحتصة: ثالثا* 

نها أ خر مرحلة بعد فشل التسوية الودية أ مام المحافظ العقاري أ و رف،ه تصحيح الترق  الم،قت لصالح مجهول أ و  اإ

لغواء  7104الترق  النهائي لصالح ااولة حسب قانون المالية لس نة  لى اإ موا اإ وفي هذه الحالت فان ااعوى تورمي اإ

 :دي  فق  و هذا ما سوف نتناوله فيما يليقرار الترق  الم،قت أ و النهائي أ و تقت  على طلب تع

                                                           
1
المت،و ن تد سويس السوجل العقواري، راجوع الجوزء المتعلوق بال حوكام الخاصوة  0221-10-74المو،رخ في  10-21من المرسووم رقم  07أ نظر المادة  - 

 .بالعتراض ومحاولة الصلح أ مام المحافظ العقاري
2
   10-21من المرسوم رقم  00و 00أ نظر المادتين  - 

3
المت،و ن قوانون الماليوة  7100-07-01المو،رخ في  01-00مون القوانون رقم  12المعدلة بموجب المادة  20-24مكرر من ال مر رقم  70لمادة أ نظر ا - 

 . 7104لينة 
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 المنازعات المتعلقة بالترق  الم،قت -0

لكل شخص متضرر من عملية الترق  الم،قت أ ن يوجه خلال المدة  20-24من ال مر رقم  04يمكن و تطبيقا للمادة 

يهوا اإلى كل مون احتجاجوا بموجوب رسوالة مووصى عل 10-21مون المرسووم رقم  00و  00المنصوص عليها بالموادتين 

المحافظ العقاري و الطرف الخصم، و يةيد هذا الاحتجاج في سجل يةتح لهذا الغورض اى المحافظوة العقاريوة، و 

هذا ما يس   بع لية الاعتراض عولى الترقو  الم،قوت في السوجل العقواري و تكوون لل حوافظ العقواري في هوذه 

ة أ و عدم المصوالحة، وتكوون لتةاقوات ال طوراف قووة الحالة سلطة مصالحة ال طراف و تحرزر محضر عن المصالح

لزام الخاص الإ
1

، و أب في نظرنا أ ن تقت  سلطة المحافظ العقاري على مصالحة ال طراف حول منازعوة الترقو  

لى أ مور أ خرى كالتنازل عن الحقوق أ و ايرهوا كوما يقووم بوذلك بعوض المحوافظين و في حوالة فشول  و ل يتعداها اإ

( 11)ة يحرر المحافظ العقاري محضرا بذلك و يبلغه لو طراف، و تكون للطرف المتضرر مهلة سو تة عملية المصالح

أ شهر ابتداء من تاريخ التبليغ الشخو لرفع دعواه أ مام الجهة الق،ائية اتحتصة تحت طوائلة عودم قبوول ااعووى 

ش  لةوات ال جال
2

عوتر  نق،واء هوذا ال جول دون اإ أ شوهر مون ( 11)اض أ و سو تة ، ويصبح الترق  نهائيا عنود اإ

تاريخ التبليغ الشخو لمحضر عدم الصلح لو طراف المتنازعة دون رفع دعوى ق،وائية، كوما يبقو  الترقو  محتةظوا 

بطابعه الم،قت اإلى حين الةصل النهائي في النزاع من طرف الجهة الق،ائية اتحتصة، كما أب أ ن تشوهر العري،وة 

من قانون الإجراءات المدنيوة و الإداريوة  402و المادة  10-21من المرسوم رقم  74الافتتاحية للدعوى طبقا للمادة 

، مع العب أ ن هذا الشرو من النظام العام تشيره المحكمة من تلقاء نةسها و في أ ية مرحلة كانت عليها ااعوى
3
. 

دخال المحافظ العقاري في النزاع باعتبواره مصودرا لقورار الترقو   (الترقو  الم،قوتشوهادة ) كما أب اإ
4

، و لوو كان 

، ل نه وفي حالة الإخلال بهذه الشروو، سو يقوم المحوافظ ( القسم العقاري) النزاع مطروحا أ مام الق،اء العادي 

ليه أ ن المشرع قود ذكور  العقاري بترق  العقاري محل النزاع ترقيما نهائيا لعدم عم  بهذه الموافقة و اا تجدر الإشارة اإ

،ائية اتحتصة دون تحديدها، بعد أ ن تدارك هذا ال مر أ وناء صودور قوانون الإجوراءات المدنيوة و عبارة الجهة الق

ينتظوور القسووم العقوواري في ااعوواوي المتعلقووة بالترقوو  الم،قووت في السووجل " عوولى أ ن 401الإداريووة فوونص المووادة 

 ".العقاري، قائمة عن ال شخاص الخاضعين للقانون الخاص

                                                           
1
 . المت، ن تد سيس السجل التجاري 0221-10-74الم،رخ في  10-21من المرسوم رقم  04أ نظر المادة  - 

2
 المت، ن تد سيس السجل العقاري  0221-10-74الم،رخ في  10-21رقم من المرسوم  04/0أ نظر المادة  - 

3
ترفوع : " والوتي تونص عولى  10-21مون المرسووم رقم  74من قانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة نةوس م،و ون الموادة  402لقد ت، نت المادة  - 

بطوال أ و ااعوى أ مام القسم العقاري وينظر فيها حسب الإجراءات الواردة في هذا القا نون، مع مراعاة ال حكام الخاصة بشوهر دعووى الةسوخ أ و الإ

والقورار  7111-11-70قرار اير منشور م،رخ في  710170التعديل أ و نقض حقوق قائمة على عقود ثم شهرها، أ نظر كذلك قرار مجلس ااولة رقم 

 . 004 ص 7117لس نة  0منشور بمجلة مجلس ااولة عدد  7110-12-70م،رخ في  110740رقم 
4
على هذه الشهادة وأ نها ترتب نةس ال ثار القانونية المنصوص عليها في مجال شوهادة  7110من قانون المالية لس نة  2فقرة  7-040لقد نصت المادة  - 

 .الحيازة
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داري أ م هي مجورد عمول وأدر بنوا أ ن نتسواءل   لغواء قورار اإ عون كيون يمكون للقواضي العقواري في هوذه الحوالة اإ

 .تح،يري وبالتالي أوز مناقشة أ ثاره من طرف القاضي العقاري يتساءل البعض ال خر

نحن نرى انه عمولا بالمبوادئ العاموة للقوانون الإداري فوان الاختصواص بنظور القورارات الإداريوة ينعقود للقواضي 

ا لم ينص القانون صراحة عولى خولاف ذلك فويما يتعلوق بوبعض القورارات الإداريوة و لعول أ  هوا تولك الإداري م

لى أ ن هذه القرارات مرتبطة بالملكية الخاصة ، و القواضي  الصادرة في الق،ايا العقارية، و السبب في ذلك يعود اإ

 . العقاري هو ال قدر من ايره على حماية الملكية الخاصة

 علقة بالترق  النهائيالمنازعات المت -7

ليهوا سوابقا ، ثم  يقوم العون المكلن بمس  السجل العقاري بالترق  النهائي للعقار ضمن ال جال و الحالت المشار اإ

لى أ لموالك أ و المولاك المعوترف بهوم طبقوا للومادة  مون  01يقوم المحافظ العقاري بتحرزور اافوتر العقواري و تسوليمه اإ

وبات الملكية العقارية بعد عملية المسح طبقا للمادة و ااف ،10-21المرسوم رقم  من ال مر  02تر العقاري هو س ند اإ

وهو يحتوي على نةس م، ون قرار الترق  النهائي 20-24رقم 
1
 . 

عوادة النظور في الحقووق " عولى انوه  10-21مون المرسووم رقم ( 10)الةقورة ال ولى  01لقد نصوت الموادة  ل أووز اإ

ل عن طريق الق،واء وهودا  07،00،00النهائي ايخي تم بموجب أ حكام المواد الناتجة عن الترق   من هذا المرسوم اإ

لى أ ن  يعني صراحة انه ل أوز الاعتراض على الحقوق المقيدة نهائيا أ موام المحوافظ العقواري، كوما أوب أ ن ننووه اإ

مكورر وسموح  70أ ضاف المادة  7100-07-00الم،رخ في  7104من قانون المالية لس نة  12المشرع وبموجب المادة 

لغواء الترقو  النهوائي خولال مهولة  يوداع وثائوق المسوح كوما سو بق أ ن ذكورنا  04المحافظ العقاري باإ سو نة مون يووم اإ

بالنس بة لو ملاك التي ل مالك لها، والتي ترقم باسم ااولة، وهذا أ مر اوير مقبوول في نظورنا ل نوه أوافي مبوادئ 

لغواء القورارات الإداريوة مون اختصواص القواضي بعود فووات مودة أ ربعوة القانون الإداري التي ( 10) تجعل عملية اإ

أ شهر من يوم صدورها أ ي المدة المحددة للطعن الق،ائي
2
. 

ومن الإشكالت التي تبقو  مطروحوة كوذلك هوو رفوع المتقاضويين اعووا  بعود مودة زمنيوة طوويلة بعود عمليوة  

ذا عل نوا أ ن هوذه القورارات النهائيوة اوير .  الترق  النهائي مةتوحاالترق ، فاإلى أ ي مدى يبق  الطعن في خصوصوا اإ

ل بعد وقت طويل؟  مبلغة ول يعب بها ذوو الشد ن اإ

                                                           
1
عداد مسح ال راضي العام  0224نوفمبر  07الم،رخ في  20-24من ال مر رقم  02أ نظر المادة  -   المت، ن اإ

2
 . 01منشور بمجلة مجلس ااولة العدد  41202تحت رقم  7101-01-77مجلس ااولة الم،رخ في قرار  - 
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والإجابة عن هذا التساؤل نرى أ ن أ جل الطعن يبق  مةتوحوا شرو أ ن يوتم ضمون ال جوال المعقوولة الوتي اسو تقر 

( 04)قررة في القواعد العامة والقانون المودني والمقودرة بخ سوة عشرو عليها الإجتهاد الق،ائي وهي أ جال التقادم الم

س نة، وهذا يعني أ ن الترق  النهائي وبالنتيجة اافتر العقاري ليست له قوة وبوتية مطلقة
1
. 

لى أ ن الطعن الق،ائي أوب أ ن ينصوب عولى قورار الترقو  النهوائي، بعكوس موا  كما ل يةوتنا أ ن ننبه بهذا الصدد اإ

لغاء اافتر العقاري، وايخي هو أ ثر مون أ ثار  يقوم به بعض المتقاضيين بواسطة محاميهم من رفع دعوا  لل طالبة باإ

داريا حسب رأ ينا عتباره قرارا اإ طار السلطات الجديودة . الترق  النهائي، ول يمكن اإ كما أوز للقاضي الإداري في اإ

لغواء قورار الترقو  وبنواء عولى من قانون الإجراءات المدن  227اتحولة له بموجب المادة  ية والإدارية في حالة الحكم باإ

دارة  عوادة تورق  العقوار أ و تصوحيح م،و ون قورار ( المحافظة العقاريوة) طلب أ حد ال طراف أ ن يصدر أ مر للاإ باإ

الترق 
2

، وفي هذه الحالة أوب عولى القواضي المطوروح أ ماموه الونزاع أ ن يحودد في منطووق الحوكم وصون العقوار 

 10-21من المرسووم رقم  11وهذا طبقا للمادة (. المراجع المسحية) ورقم القسم ورقم المج وعة وسعة المسح وموقعه 

عندما يتعلق ال مر بعقار اسوح، أ ما في حوالة عودم وجوود مخطو  لمسوح ال راضي، فعولى القواضي أ ن يبوين في 

ط  المحتةظ به بصةة نظامية بمصالح مسوح الحكم بالنس بة لكل عقار ريةي نوع العقار، موقعه ومحتوياته وأ رقام اتح

مون  000ال راضي والمحافظة العقارية، وفي حالة عدم وجود ذلك أ سماء المالكين المجاورزن وهذا ما ت،و نته الموادة 

 .10-21 المرسوم رقم

وبات في منازعات الترق  -0  سلطة القاضي في التحقيق والإ

يقوم القاضي اتحتص المطروح عليه ااعووى تت،و ن منازعوة في الترقو  سوواء كان هوذا الترقو  م،قتوا أ م نهائيوا، 

بتحقيق ااعوى، وفحوص أ دلة الخصووم مون عقوود أ و مسوتندات أ خورى، وكوذلك الوقوائع الوتي تثبوت أ و تنةوي 

وبووات المنصوووص عنهووا في قوو انون الإجووراءات المدنيووة حقوووقهم، مسوو تع لا في ذلك كل وسووائل التحقيووق والإ

لى ندب الخبراء بطلب من الخصوم أ و من تلقاء نةسه وهذا طبقا لل واد من   074والإدارية، كما أوز له اللموء اإ

لى  من نةس القانون 004اإ
3

حسوب  –، وهذا كلما كانت ااعوى تحتاج اإلى تحقيق فني، وفي هذا الإطوار يمكون 

ذا كان للقاضي تةوويض بعوض صولاحياته للخ  –رأ ينا  بوير لسوماع الشوهود حوول واقعوة الحيوازة، وتاريخ بودازتها اإ

النزاع منصبا حول هذه الواقعة
4

لى قيامه بالع ل التقني المنثول في مطابقوة والعقوود والسو ندات  ، هذا بالإضافة اإ

ودعوة مع أ رض الواقع وتحديد مساحة العقارات المتنازع حولهوا، ورسم مخطو  لهوا ومقارنتهوا موع وثائوق المسوح الم

                                                           
1
  0100وكذلك قورار مجلوس ااولة رقم  01منشور بمجلة مجلس ااولة رقم  110042تحت رقم  7107-12-01أ نظر قرار مجلس ااولة الم،رخ في  - 

 .اير منشور 7107-00-77م،رخ في 
2
 . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق 227أ نظر المادة  - 

3
 . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السابق 747والمادة  004اإلى  074أ نظر المواد  - 

4
 .7100-00-72لم،رخ في ا 10072وكذلك قرار مجلس ااولة رقم  7104-12-01الم،رخ في  11417-04أ نظر قرار مجلس ااولة رقم  - 
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اى المحافظة العقارية، كوما يمكون للقواضي التحقيوق في الحيوازة والتد كود مون تووافر شروطهوا، ويقووم بالةصول في 

وبات التي يقدمها كل طرف المنازعة على أ سا  المةاضلة بين وسائل الإ
1
. 

رفواق هوذا  ذ أوب اإ القورار بملون وفي نةس الإطار يقوم القاضي بالتحقق من وجود قرار الترق  المطعون فيوه، اإ

ذا أ وبت المدع  أ و المدعين وجود مانع موبرر أ و امتنواع الإدارة عون تسول   ل اإ ااعوى تحت طائلة عدم قبولها، اإ

ليوه صراحوة الموادة  س تحالة تقديمه لل حكمة لمناقشة، وهوذا موا تشوير اإ مون قوانون  702القرار اا أعلهم في حالة اإ

ت صوويااة هووذه المووادة عامووة  ووص كل القوورارات الإداريووة دون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة، حووتى ولووو جوواء

اس تثناء، وفي هذه الحالة يقوم القاضي اتحتص بد مر الإدارة بتقديم قرار الترق  المطعون فيه مس تع لا صولاحياته 

وباتها  .في التحقيق في ااعوى واإ

 : خاتمة

سوح والترقو  العقواري، وتم النهيود لهوا بمةهووم لقد تناولت هذه ااراسة موضوع المنازعات الناجمة عن عمليوتي الم 

 .وأ  ية هاتين الع ليتين في تطهير الملكية العقارية واس تقرارها

جراء عملية المسح والترق  العقاري، والمراحل التي تمر بها، ثم كيةية حل هذه المنازعوات  لى كيةية اإ كما تم التطرق اإ

لمسوح والترقو  العقواري، وثانيوا وفي مورحلة لحقوة أ موام الجهوات أ ول على المسو توى الإداري أ ي أ ونواء مورحلة ا

الق،ائية اتحتصة، وتم التركيز على هذه المرحلة باعتبارها المرحلة الحاسمة في حل المنازعوة وتصوحيح ال وضواع بموا 

لى النصووص القانونيوة والتنظيميوة الوتي  لى أ صحابها وبصورة نهائية، وهوذا اسوتنادا اإ تحوكم هوذا زكةل رد الحقوق اإ

 .النوع من المنازعات، والمبادئ العامة للقانون

داري في التحقيوق في  كما أ شرنا في مرحلة أ خيرة اإلى سلطة القاضي اتحتص سواء كان قواضي عقواري أ و قواضي اإ

لغاء الترق  وفحص أ دلة ال طراف من عقود وس ندات أ و وقائع مادية والمةاضلة بينها لى اإ  .هذه ااعوى الرامية اإ

  

  

 

 

 

 

                                                           
1
، 712عقاري، ذكره نبيل صقر في م،لةوه الحيوازة في قورارات المحكموة العليوا ص  701742ملن رقم  7110-17-74قرار المحكمة العليا الم،رخ في  - 

 . 7100-01-00الم،رخ في  22121مرجع سابق، وقرار مجلس ااولة رقم 
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حماية التشريعات ااولية والوطنية لمبدأ  الحرية النقابية
*
 

 .ع،وة بمخبر قانون الع ل والتشغيل  -جامعة مس تغانم- -كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية -طالبة دكتوراه  -لطروش أ منة

 :الملخص

عتباره أ    الحريات ال ساس ية التي يقوم عليهوا التنظو   نظرا لو  ية التي زنيز بها مبدأ  الحرية النقابية، باإ

ااولي و الوطني في الوقت الراهن،وايخي يخول لو شوخاص اازون يمارسوون مهنوة  أ و النشواو الواحود  تج يوع 

 ود  في شكل نقابات مهنية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المادية و المعنوية المشتركة، وكذا يمنح لكل شخوص 

 . حرية الحق في الانخراو أ و الانسحاب منها بكل

ازدادت هووذه العنايووة و تعووززت، نتيجووة للتحووولت الاقتصووادية الووتي شووهدها العووالم، والووتي أ ثوورة عوولى علاقووة 

فكان لزوما عولى التشرويعات ااوليوة و . الع ل،خاصة في مدى تحقق التوازن بين أ طراف علاقة الع ل الجماعية

حاطة مبدأ  الحرية النقابية بج لة من ال،مانات ال قانونية تحوول أ موام خرقوه أ و المسوا  بوه، باعتبواره أ   الوطنية اإ

الركائز الرئيس ية والضروورية الوتي تقووم عليهوا علاقوات الع ول الجماعيوة ،وايخي يسواعد عولى تحقيوق الاسو تقرار 

 .الاقتصادي والاجتماعي داخل ااول

Résumé : 

Vu l’importance qui caractérise le principe de la liberté syndicale ,considérée comme 

parmi les principe de la liberté  fondamentale , sur quoi la réglementation international et 

national est fondés actuellement , et qui permet aux personnes exerçant un métier ou une 

fonction de même nature de ce composé en syndicat pour défendre leur droit et intérêt  

matériel et moral commun  et aussi la possibilité de permettre le droit de l’adhésion ou le 

retrait en toute liberté . 

Vu la préoccupation de la liberté syndical résulte du changement économique qui a connu le 

monde, dans les effets ont touché les relations de travail, et surtout dans l’instauration de 

l’équilibre entre les parties des relations collectifs du travail, et dans la mesure de l’obligation 

de protégé ces principes de liberté syndicales par des législations international et national 

avec un ensemble de garantit juridiques contre l’abus, et cela pour la réalisation de la 

stabilité économique et social dans les pays. 

 

 

                                                           
*
يداع المقال   10/07/7101: تاريخ اإ

 7101 /00/07:  المقالتاريخ تحك 
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 :المقدمة

نسان المواضي مون بوين هذه الحرية الوتي كانوت في .يعد مبدأ  الحرية النقابية أ حد أ   الحريات العامة ال ساس ية للاإ

المحظووورات وتعوود اارسوو تها جريمووة يعاقووب عليهووا القووانون، كرسووت في الوقووت الحووالي في العديوود موون الإعوولانات 

 .والعهود والتةاقيات ااولية ،وكذا في جل ااساتير والقوانين الوطنية  للدول المعاصرة

نتهواء الحورب العالميوة ال ولى  بدأ  الإهوتمام ااولي والووطني بكةوالة مبودأ  الحريوة النقابيوة وحمايتوه ،مبواشرة عقوب اإ

و هووور الثووورة الصووناعية 
1

ذ كان لهووذه ال خوويرة ف،وول كبووير في نمووو الوووعي يخا ال فووراد في أ ن لهووم مطالووب  ،اإ

ل بتم عهم وتكتلهم في شكل نقابات،وبذلك أ صبحت اارسة الحريوة النقابيوة  متشابهة،ومشتركة ل يمكن تحقيقها اإ

أ فراد مهنة واحدة أ و نشاو تج يع  ود  في شكل نقابة للدفاع على مصالحهم المشوتركة اوا مبدأ  عاما يخول لكل 

ساعد على  هور نقابات عمالية،ونقابات ل صحاب الع ل
2
. 

لى يومنا هذا، تطورا من مجرد حرية ذات بعد فوردي تهوتم بمصوالح الةورد  قراره اإ عرف مبدأ  الحرية النقابية،ومنذ اإ

نشواء نقوابات تنتوع  الخاصة،اإلى حرية أ وسع لى جانب بعدها الةردي بعدا جماعيا والمنثل في حريوة اإ نطاقا ب، ها اإ

بالشخصية المعنوية والإس تقلالية بغورض اافواع عون المصوالح الجماعيوة والحقووق المشوتركة للاإع،واء المنتسو بين 

ليها اإ
3
. 

قوورار،و تعززووز مبوودأ  الحريووة النقابيووة موورتب  بالكةوواح موو ن الكةوواح موون أ جوول اإ ن أ جوول تحقيووق حقوووق أ ساسوو ية اإ

أ خرى،ملوول الحووق في المةاوضووات الجماعيووة،والحق في الإضراب وايرهووا موون الحقوووق
4
هووتمام   ،يخلك كان محوول اإ

حاطتوه بج ولة مون ال،ومانات  ذ عملت هذه التشريعات على حمايتوه مون خولال اإ التشريعات ااولية،والوطنية ،اإ

حداث التوا  .زن المطلوب في علاقات الع ل الجماعيةالقانونية تحول أ مام المسا  به بهدف اإ

ماهي ال،مانات التي أ قرتها التشريعات ااولية والوطنية لحمايوة مبودأ  الحريوة :وعليه نطرح الإشكال القانوني التالي 

 النقابية؟ وما مدى فعاليتها في توفير الحماية المرجوة من وضعها؟

جابة على هذا الإشكال القانوني ثم تقس   هذه اا ذ سونتطرق في المبحوث ال ول للمهوود للاإ لي مبحثين، اإ راسة اإ

ااولية والوطنية لحماية مبدأ  الحرية النقابية،أ ما المبحث الثواني سو نتناول فيوه ال  وزة ااوليوة وال ليوات الوطنيوة 

 .لحماية الحرية النقابية

 

                                                           
براه  حل ي،اايمقراطية النقابية ،بدون دارالنشر، _   .02،ص  0227اإ

1
  

2
 .002،الطبعة ال ولى،ص7101محمد حسين منصور،قانون الع ل،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،_  
3
،الطلعووة 7112والوراقووة الوطنيووة،المغرب، المطبعووة،7،الجووزء(علاقووات الشووغل الجماعيووة)عبوود اللطيوون خالةي،الوسوو ي  في مدونووة الشووغل_  

 .024صال ولى،

 .
4
امعيوة عبد المجيد صغير بريم،الحق النقابي في معايير الع ل ااولية والقانون الجزائري،مذكرة لنيل شوهادة الماجسو تير،جامعة الجزائر،السو نة الج_  

  04،ص 7110-7110
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 .الجهود ااولية والوطنية لحماية مبدأ  الحرية النقابية: المبحث ال ول 

هنوت التشروويعات ااوليوة و الوطنيووة  بتكوريس مبوودأ  الحريووة النقابيوة موون خولال الوونص عليوه في العديوود موون  اإ

دراجه ضمن القوانين اااخلية لجل ااول المعاصرة  تةاقيات ااولية ،وكذا  اإ  .الإعلانات والمواويق والإ

 .الإعتراف ااولي بمبدأ  الحرية النقابية :المطلب ال ول _ 

عووتراف  ال ليووات التشروويعية :ااولي بمبوودأ  الحريووة النقابيووة بووبروز نوووعين موون ال ليووات التشروويعية وهووماتجسوود الإ

 .قليمية‘ااولية،وال ليات التشريعية الإ 

 .ال ليات التشريعية ااولية: الةرع ال ول_ 

الطوابع العوالمي الصوادرة عون تنثل ال ليات التشريعية ااولية أ لمقرة بمبدأ  الحرية النقابية في العهوود والمواويوق ذات 

منظ ة الع ل ااولية) منظ ة ال مم المتحدة،أ و أ حد وكالتها المتخصصة
1
.) 

قرار مبدأ  الحرية النقابية : أ ول -  .دور منظ ة ال مم المتحدة في اإ

قوورار مجموعووة موون الحقوووق والحووريات، وموون بينهووا الحريووة النقابيوو هنوت منظ ووة ال مم المتحوودة ومنوود تد سيسووها باإ ة اإ

بترس يخها  في الإعلانات والمواويق التي أ شرفت من خلال أ  زتها على وضعها 
2

 :،ومن بينها

مم المتحدة_ ا   قرار الجمعية العامة لو 

طار محادثاتهوا موع منظ وة الع ول ااوليوة 0202مار  70أ صدرت الجمعية العامة لو مم المتحدة بتاريخ  قرار في اإ
3
 ،

عتباره يعد من قبيول تعترف بموجبة بحق النقابات في ا ارسة الع ل النقابي بكل حرية بدون أ ي شرو أ و قيد ،باإ

ال،مانات الإجتماعية الرئيس ية التي ل يمكن التنازل عنها في مجال الحريات العامة،وأ ن حرية اارسة الع ل النقوابي 

تعد أ ساسا لتحسين الظروف المعيش ية للطبقة العمالية،وأ لية لرفع مس تواها الإقتصادي
4
. 

نسان _ ب  الإعلان العالمي لحقوق الإ

0207نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان س نة 
5

نشاء النقابات مع  0/ 70،في المادة  منه،على حق الشخص في اإ

ليهووا موون أ جوول اافوواع عوون مصووالحه ال خرزن،والإن،وومام اإ
6

عوولان تجاهوول حريووة الإنسووحاب موون  ،اووير أ ن الإ

س تقلالية النقابات عن  ااول،فتكون بذلك قد حد من م، ون وأ بعاد مبدأ  الحرية النقابيةالنقابات،ومبدأ  اإ
1
. 

                                                           
1
صويل في حمايوة وترقيوة حقووق وحوريات أ طوراف علاقوة الع ول مون عومال وأ رباب   تعد منظ ة الع ول ااوليوة صواحبة الإختصواص ااولي ال  _ 

 .الع ل،وعلى رأ سها الحرية النقابية

.000عبد اللطين خالةي،المرجع السابق،ص _  
2
  

.20،ص 7100عصام طوالبي الثعالبي،مدخل اإلى تاريخ القانون النقابي،دار هومة،الجزائر،_  
3
  

.000عبد اللطين خالةي، المرجع السابق،ص_  
4
  

5
عندته الجمعية العامة لو مم المتحدة بموجب القرار رقم _   .0207-07-01،بتاريخ (0-د)أ لن 702لإعلان العالمي لحقوق الإنسان،اإ

 
6
 .02ص ،ال ولى ، الطبعة0221باتريس رولن و بول تافيرنييه،الحماية ااولية لحقوق الإنسان،منشورات عويدات،لبنان،_
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0211الحرية النقابية في  ل العهد ااولي للحقوق المدنية والس ياس ية لس نة _ ج
2
. 

كر  العهد ااولي للحقوق المدنية والس ياس ية صراحوة الحوق في اارسوة الحريوة النقابيوة،وهو موا ت،و نته الموادة 

منه 7و 77/0
3

ذ  أ ورد أ حكام جديدة لم يتناولها الإعولان العوالمي لحقووق الإنسوان وهي تولك ال حوكام المتعلقوة ،اإ

بال،واب  والقيود التشريعية على اارسة الحرية النقابية
4
. 

قتصادية والإجتماعية والثقافية_ د  .العهد ااولي للحقوق الإ

قتصوادية والإجتماعيوة والثقا 0211فيوة لسو نة بدوره كر  العهد ااولي للحقووق الإ
5

الحريوة النقابيوة بموجوب نوص 

موون العهوود،و الووتي نصووت عوولى حووق كل شخووص في تكوووزن النقووابات مووع  7/0صريح،وهووو مووا أ قرتووه المووادة 

تحادات،و حوق  نشاء اإ قتصادية والإجتماعية وحمازتها،وحق النقابات في اإ ليها لتعززز مصالحه الإ ال خرزن،والإن،مام اإ

ليهوا،على أ ن اارسوة هوذه الحقووق زكوون بوكل حريوة أ ل الإتحادات في تكوزن منظمات نق ابية دولية أ و الإن،مام اإ

تلك التي نةرضها القانون
6
. 

تةايية ااولية لإزالة كافة أ شكال النيزالعن ي_ ذ الإ
7
. 

ليها،بدون أ ي تمويز نشاء النقابات والإنتماء اإ تةاقية بدورها الحرية النقابية بنصها على الحق في اإ مون  عززت هذه الإ

حيث العرق واللون وال صل القومي
8
. 

نماء في الميدان الإجتماعي_ ه  علان التقدم والإ 0212 اإ
9
. 

كةل الإعلان حماية الحرية النقابية من خلال منحه للعمال حق تكوزن نقابات عمالية،وكوذا مشواركة النقوابات في 

قتصادية والإجتماعية التنمية الإ
10
. 

                                                                                                                                                    
1
  .41،ص0221،دار الةكر العربي،م ،(القانون النقابي)أ حمد حسن برعي،علاقات الع ل الجماعية في القانون الم ي المقارن_  
2
-07-01المو،رخ في (70-د)أ لون701،أ عندته الجمعيوة العاموة لوو مم المتحودة بموجوب القورار0211العهد ااولي للحقوق المدنية والس ياس ية لس نة _

  .0221مار   70،بدأ  الع ل به في 0211

. 01باتريس رولن و بول تافيرنييه،المرجع السابق،ص _  
3
  

.  40مناصرية سميحة،المرجع السابق،ص_  
4
  

5
المو،رخ  (70-د) 7711،أ عند ته الجمعيوة العاموة لوو مم المتحودة بموجوب قورار 0211العهد ااولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية لس نة _

  .، 0221-0-0، دخل حيز التنةيذ  0211-07-01في

. 77باتريس رولن و بول تافيرنييه،المرجع السابق،ص _ 
6
  

 
7
عندتها الجمعية العامة لو مم المتحدة بموجب القرار_ تةاقية ااولية ل زالة كافة أ شكال النيز العن ي،اإ ديسو بر 70الم،رخ في ( 71_د)أ لن 7011الإ

  .0212جانةي  0حيز التنةيذ في ،دخلت 0214
8
تةاقية المذكورة أ علاه،على أ نه 7-ه/4تنص المادة _  لى النقوابات:"من الإ ،باتوريس رولن و بوول تافيرنييوه،المرجع  حق تد سيس النقابات والإن،ومام اإ

  .71السابق ،ص 
9

نمواء في الميودان الإجتماعوي _  علان التقدم والإ عندتوه منظ وة ال مم المتحو،0212اإ ديسو بر 00،المو،رخ في (70ااورة)7407دة بموجوب القورار رقم اإ

0212 . 

نماء في الميدان الإجتماعي( ا/) 71أ نظر المادة _   علان التقدم والإ .من اإ
10
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 .ااولية في نكريس الحرية النقابيةدور منظ ة الع ل : ثانيا _

 دس تور منظ ة الع ل ااولية_ ا

قورار مبودأ  الحريوة النقابيوة ن سوا  لتحسوين  ووروف  نوص دسو تور منظ وة الع ول ااوليوة في ديباجتوه ،عولى اإ

الع ل،وتحقيق الإس تقرار والسب الإجتماعي
1
. 

Philadelphie علان فيلادلةيا _ ب  اإ
2

 

من الإعلان 7نصت المادة 
3
،بد ن حرية التعبير،والإجتماع ،وتكوزن النقابات ل غنى عنها لتحقيق أ ي تقدم  

علان أ بعاد جديدة لبرنامجها مواكبة منها .منشود،وبهذا تكون منظ ة الع ل ااولية فد أ ضافت من خلال هذا اإ

لحالة التقدم التي شهدتها العلاقات المهنية
4
.  

تةاقية رقم _ ج  .العمال الزراعيين في التم ع والتكتلبشد ن حق  0270لس نة  00الإ

ذ أ لزموت كل دولة ع،وو في  قورار الحريوة النقابيوة،اإ تةاقة صدرت عن المنظ ة لترسو يخ واإ تةاقية أ ول اإ تعد هذه الإ

تةاقيووة بوود ن تكةوول لووكل موون يع وول في الزراعووة نةووس الحقوووق المتعلقووة بالإجووتماع  المنظ ة،وصووادقة عوولى هووذه الإ

ناعةوالتكتل المكةولة لعمال الص 
5

لغاء أ و تعديل كل النصوص القانونيوة الوتي تقيود وت،ويق مون هوذه  ،وأ ن تقوم باإ

الحقوق المكةول لعمال الزراعة
6
. 

تةاقية رقم _د المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظ   0207لس نة  72الإ
7
. 

تةاقية حرية اارسة الع ل النقابي للعمال وأ صحاب الع ل بمونحهم الحوق في تكووزن مونظمات نقابيوة طبقوا  كةلت الإ

لمعايير الع ل ااولية التي تعزز،وتقر بحرية اارسة الحوق النقوابي
8

قرارهوا لجمولة مون الحقووق تنصوب كلهوا  ،وكوذا اإ

حول تعززز الحرية النقابي
9
. 

 

 

                                                           
.02رم،ان عبد الله صابر،المرجع السابق،ص _  

1
  

عنده م،تمر الع ل ااولي في دورته _  علان فيلادلةيا، اإ .0201،دخل حيز التنةيذ س نة 0200ماي  01أ المنعقدة ب فيلادلةيا  71اإ
2
  

3
ذ حل محل الةصل _  علان فيلادلةيا جزءا ل يتمزأ  من النظام ال سا  لمنظ ة الع ل ااولية اإ من دس تور المنظ ة 00يعد اإ

 .
.  

.001عبد اللطين خالةي، المرجع السابق،ص  _ 
4
  

براه  حل ي،المرجع السابق،ص _   .00اإ
5
  

.00،ص7100سمغوني زكريا،حرية اارسة الحق النقابي،دار الهدى،الجزائر،_  
6
  

تةاقيووة رقم _  عنوودها موو،تمر الع وول ااولي في دورتووه المتعلقووة بالحريووة النقابيووة وحمايووة حووق التنظ  0207لسوو نة  72الإ المنعقوودة في سووان  00،اإ

.0241-12-10،النافذة بتاريخ 0207-12-12فرانسيسكو،بتاريخ 
7
  

. 47عبد المجيد صغير بريم،المرجع السابق،ص_  
8
  

.بشد ن الحرية النقابية وحماية حق التنظ  0207لس نة  72، من ال تةاقية  رقم 7،0،0،4،7،2أ نظلر المواد _ 
9
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تةاقية رقم _ ه المتعلقة بالحق في التنظ  والمةاوضة الجماعية 0202لس نة  27الإ
1
 

تةاقية على  مجموعة من ال حكام ال ساس ية لحماية الحقوق النقابية،والتي تشكل بدورها ضمانات لكةوالة ت، نت الإ

نتمائوه النقوابي،و كةوالة حمايوة  ذ كةلة حماية العامل من أ ي تمويز قود يتعورض له مون جوراء اإ اارسة الع ل النقابي،اإ

ل بع،وها البعض،سوواء أ كان المنظمات النقابية للعمال ول رباب الع ل ضد أ ي أ عمال تنطوي على تودخل مون قبو

التدخل بطريقة مباشرة أ و عن طريق،و ئها،أ و أ ع،ائها
2
. 

تةاقية رقم _ 2 (الخاصة بتوفير التسهيلات لم ثلي العمال في الم،سسة)المتعلقة بم ثلي العمال  0220لعام  004الإ
3
. 

تةاقية حماية خاصة لم ثلي العمال من الةصل بسبب صةتهم كم ثلين للعوما ل أ و لمشواركتهم في النقابوة،كما منحت الإ

أ عطت لهم كل النسهيلات اللازمة لنكينهم من مزاولة دور  النثيلي بكل فعالية
4
. 

تةاقية رقم _ 1 (الريةيين)المتعلقة بشد ن منظمات عمال الزراعة 0224لعام  000الإ
5
 . 

ليه نشاء منظمات نقابية والإن،مام اإ تةاقية على حق عمال الريق في اإ ا بدون أ ي ترخيص مسو بق،اير أ نهوا أ قرت الإ

حترام مبادئ الحرية النقابية ومونح  اإشترطت عليهم أ حترام النظام اااخلي لهذه المنظمات،كما أ كدت على ضرورة اإ

كراه،أ و قمع المنظمات النقابية الإس تقلالية التامة ول تكون عرضة ل ي التدخل،أ و اإ
6
. 

تةاقية رقم _ 2 شاورات الثلاويةالمتعلقة بالم  0221لس نة  000الإ
7
. 

لى فكورة النثيول  نشاء منظمات نقابية حرة ومس تقلة ،وأ شوارت اإ تةاقية حق العمال وأ صحاب الع ل في اإ كرست الإ

وحددت المنظمات الم ثلة للعمال ول صحاب الع ل 
8
. 

 

 

                                                           
 

1
تةاقية رقم _ عنودها مو،تمر الع ول ااولي في دورتوالمتعلقوة بالحوق في التنظو  والمةاوضوة الجماعية 0202لسو نة  27الإ -2-7بجنيون بتواريخ  07ه ،اإ

  0240-12-07،ودخلت حيز التنةيذ في 0202
2
تةاقية رقم _     .،المذكورة أ علاه0202لس نة  27أ نظر المادة  ال ولى والثانية من الإ

3
تةاقية رقم _  عندها م،تمر الع ل ااولي في دورته المتعلقة بم ثلي العمال 0220لعام  004الإ دخلوت حويز التنةيوذ ، 0220جووان  70المنعقدة  41،اإ

  0220جوان  01في 
4
تةاقية رقم _    .01سمغوني زكريا ،المرجع السابق،ص. المذكورة أ علاه 0220لعام   004أ نظر المادة ال ولى و الثانية من الإ

5
تةاقيووة رقم _  عنوودها موو،تمر الع وول ااولي في دورتووه السوو تين المتعلقووة بشوود ن موونظمات عوومال الزراعة 0224لعووام  000الإ يونيووه  0بجنيوون في ،اإ

  . 0222_  00_70،دخلت حيز النةاذ في 0224
6
تةاقية رقم  7و 0/0أ نظر المادة_      . 0224لس نة  000من الإ
7
تةاقية رقم _   عندها الم،تمر العام لمنظ ة الع ل ااولية في دورته الحادية والس تين، بجنيون في  المتعلقة بالمشاورات الثلاوية 0221لس نة  000الإ ،اإ

  .0221جوان 
8
تةاقية المذكورة أ علاه على أ نه  0نصت المادة _       ".أ كثر المنظمات تمثيلا ل صحاب الع ل والعمال المنتعين بحق الحرية النقابية :" من الإ
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بشد ن اثلي العمال 0220لعام  000التوصية رقم _7
1
. 

التي نصت على العديد من التسوهيلات الوتي أوب توفيرهوا للقيوادات تعد هذه التوصية من أ   المواويق ااولية 

النقابية حتى زنكنوا من أ داء عملهم النقابي بكل حرية
2
 . 

قليمية المقرة بمبدأ  الحرية النقابية: الةرع الثاني_  ال ليات التشريعية الإ

قليمية ‘تنثل ال ليات التشريعية الإ  قليميةقليمية في العهود والمواويق الإ الصادرة عن الإتحادات اإ
3

،سنتطرق في هوذه 

قليمية لى بعض الإتحادات الإ  .ااراسة اإ

 دور جامعة ااول العربية في تعززز الحرية النقابية: أ ول _ 

نسان_ ا  .الميثاق العربي لحقوق الإ

احوة عولى موادة تنواول فيهوا صر ( 7110قبل مراجعته سو نة ) 0220خصص الميثاق العربي لحقوق الإنسان لس نة 

نشاء النقابات،وهو موا ت،و نته الموادة  منوه 72حق اإ
4
 7110تموت مراجعوة الميثواق العوربي سو نة .

5
ن مون أ    ،واإ

ذ كةل الميثاق  لكل شخص الحوق في حريوة تكووزن النقوابات المواضيع التي شملها المراجعة موضوع الحرية النقابية،اإ

ليها،وحرية اارسة الع ل النقابي  ل تولك الوتي المهنية،والان،مام اإ من أ جل حماية مصالحه،ومنعت وضع أ ي قيود اإ

ينص عليها التشريع لحماية النظام العام  أ و حماية حقوق ال خرزن و حرياتهم 
6
. 

قرار مبدأ  الحرية النقابية_ ب   .دور منظ ة الع ل العربية في اإ

هنووت منظ ووة الع وول العربيووة اإ
7
عووتراف   نشووائها بمبوودأ  الحريووة النقابيووة،وعملت عوولى بلورنووه موون خوولال اإ ومنوود اإ

دس تورها
8
تةاقيلت الصادرة عنها،ومنها   :به ،و ت، ينه في العديد من الإ

 

 

                                                           
1
عندها الم،در العام لمنظ ة الع ول ااوليوة ،في دورتوه  بشد ن اثلي العمال 0220لعام  000التوصية رقم _    حززوران  70المنعقودة بجنيون في  41،اإ

  ،0220يونيه /
2
  .01وليد س يد حبيب،المرجع السابق،ص_ 
3
قيمية في تج ع عدد من ااول والتي ترب  بين أ ع،ائها رواب  مشتركة كاازن أ و اللغة أ  _   .و الموقع الجغرافي أ و ايرها من الرواب تنثل الإتحادات الإ

4
  .40مناصرية سميحة،المرجع السابق،ص _ 

5
  7110ماي  70أ عند  الميثاق العربي لحقوق الإنسان من قبل الق ة العربية السادسة عشرة التي اس ت،افتها تونس في لقد _  

6
  .من الميثاق المذكور أ علاه  7و0/  04نص المادة أ نظر _ 
7
الحريوة تتصودرها والتي تهوتم بحقووق وحوريات أ طوراف علاقوة الع ول،والتي ،منظ ة العربية للع ل هيئة متخصصة تابعة لجامعة ااول العربيةتعد _

  .النقابية
8
ذ نصت المادة _   .041،عبد اللطين خالةي،المرجع السابق،ص  منه،أ ن من بين أ هداف المنظ ة تنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية 0/7اإ
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تةاقية العربية رقم _ 7 تةاقية العربية رقم  0211لعام ( 0)الإ  .0221لعام ( 1)بشد ن مس تويات الع ل والمعدلة بالإ

تةاقية  نشاء نقابات ترع  مصالحهم وتدافع على حقووقهم وتع ول عولى تحسوين وضوعيتهم أ كدت الإ بحق العمال في اإ

نتمائوه أ و نشواطه النقوابي المادية والإجتماعية،وضمان حماية العامل من أ ي تمييز بسبب اإ
1

 22،كوما نصوت في الموادة 

قليميووة أ و الإ  تحووادات اإ شووتراك  في الإتحووادات ااوليووة في منهووا،على حووق النقووابات العماليووة أ ن تكووون فوويما بينهووا اإ

الق،ايا المتعلقة بالع ل
2
 . 

تةاقية العربية رقم _ 0 بشد ن الحريات والحقوق النقابية  0222لعام ( 7)الإ
3
 

تةاقية بدورها على مجموعة من ال حكام ال ساسو ية لحمايوة الحقووق النقابيوة ،والوتي تعود ضومانات لكةوالة  حتوة الإ اإ

ذ  ليهوا اارسة الع ل النقابي،اإ ذن سابق،والإت،ومام اإ أ قرت للعمال وأ صحاب الع ل الحق في تكوزن النقابات بدون اإ

تةاقيووة أ ن تكةول حريووة العاموول في  للدفواع عوون حقوووقهم وتحقيوق مصووالحهم، كووما أ لزموت  كل دولة طوورف في الإ

لى النقابة وحرزتهم في الإتسحاب منها س تخدام العامل أ و.الإن،مام أ و عدم الإن،مام اإ سو نراره في عمو   مع حظر اإ اإ

لى النقابة أ و على شرو الإنسخاب منها ن،مامه اإ ن،مامه أ و عدم اإ على شرو اإ
4
. 

فريقية في ترس يخ الحرية النقابية: ثانيا _  .دور منظ ة الوحدة الإ

نتسان والمواطن_ فريقي لحقوق الإ  .الميثاق الإ

0270كر  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والمواطن لس نة 
5
ذ نوص عولى حوق كل   حق اارسة الحرية النقابيوة،اإ

ليهوا بوكل حريوة شريطوة مراعواة ال،وواب  الوواردة في القانون،وبموا أ ن الحريوة  شخص أ ن ينشد  جمعيات والإن،مام اإ

النقابية تندرج ضمن حرية تكوزن الجمعيات نجد أ ن الميثاق قد نص على مبودأ  الحريوة النقابيوة ولكون بطريقوة عوير 

مباشرة
6

نتهاك والتعدي من طرف ااول ال طراف في الميثاق،ما أ عل اارسة الحرية النقابية عرضة للاإ
7
 

 

 

 

                                                           
1
تةاقية  27و21أ نظر المادتان _  تةاقية العربية رقم  0211لعام ( 0)العربية رقم من الإ  .0221لعام ( 1)بشد ن مس تويات الع ل والمعدلة بالإ

2
  .041عبد اللطين خالةي ،المرجع السابق،ص _   
3
تةاقيووة العربيووة رقم _ عنوودها موو،تم، بشوود ن الحووريات والحقوووق النقابيووة 0222لعووام ( 7)الإ  0222ر الع وول العووربي في دورتووه السوواد  في مووار  اإ

  .(م )بالإسكندرية 
4
تةاقية  02و0،00أ نظر المواد _     .بشد ن الحريات والحقوق النقابية 0222لعام ( 7)العربية رقم من الإ

 
5
فريقيوة في دورتهوا ب 0270الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والمواطن لس نة _ عندته منظ ة الوحدة الإ ،دخول حويز 0270يونيوو  71نويروبي في ،اإ

  .0110،رقم التسميل 0270أ يول 01،ثم تسمي  في ال مم المتحدة في 0271تشرزن ال ول  70التنةيذ في 
6
  .من الميثاق الإفريقي لحقوق  الإنسان والمواطن 01أ نظر نص المادة _ 

7
  .40مناصرية سميحة،المرجع السابق،ص_ 
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قرار الحرية النقابية : ثالثا _   .دور المجلس ال وربي  لإ

ختلاف أ نظ تها القانونيوة،اير أ نهوا  رغم التباينات التي تعرفها ااول ال وربية حول مبدأ  الحرية النقابية الناتجة عن اإ

أاد بعض التصورات المشتركة لمبودأ  الحريوة النقابيوة وايخي تم بلورتوه مون خولال بعوض المواويوق الوتي حاولت  اإ

أ برمتها هذه ااول فيما بينها 
1

 :،منها

نسان لس نة _ ا  0241المعاهدة ال وربية لحقوق الإ
2
. 

مون  00النقابيوة،وهو موا ت،و نته الموادةأ قر الميثاق ال وربي لحماية حقوق الإنسان والحوريات العاموة بمبودأ  الحريوة 

الميثاق
3

لىها، من أ جل اافاع عن مصالحهم  ذ أ عطت الحق لكل فرد أ ن ي،سس مع ال خرزن نقابة أ و أ ن ين،م اإ ،اإ

حسو بما تقت،ويه الضروورة في .المشتركة،على أ ن ل يخ،ع اارسة هذا الحق ل ية قيود اير تلك الوواردة في القوانون

مجنع ديمقراطي
4

..يمار  هذا الحق بدون تميز على أ سا  الجنس أ و العرق أ و اللون أ و  ،على أ ن
5
. 

6
 charte sociale européenne الميثاق الإجتماعي ال وربي_ب   

عمل الميثاق الإجتماعي ال وربي على ضمان وتشميع مبدأ  الحرية النقابية، من خلال منحه العمال وأ صحاب الع ول 

قتصادية والإجتماعيةحرية تكوزن والإن،مام اإلى  المنظمات الوطنية أ و ااولية لحماية مصالحهم الإ
7
. 

 .الميثاق الجماعي ال وربي لحقوق ال جراء الإجتماعية _ج 

قورار 0272ديسو بر  2ت، ن الميثاق الجماعي ال وربي لحقووق ال جوراء الإجتماعيوة الموبرم في أ ستراسو بورغ في  ،الإ

بمبدأ  الحرية النقابية
8

منه 00،وهو ما ت، نه نص المادة 
9
. 

 حماية التشريعات الوطنية لمبدأ  الحرية النقابية:المطلب الثاني 

عووتراف بالحريووة النقابيووة وحمازتهووا، سووواء عوولى  دراج نصوووص قانونيووة خاصووة بالإ حرصووت ااول الحديثووة عوولى اإ

 .مس توى دساتيرها،أ و في قوانينها العادية

                                                           
1
  .047لسابق،ص عبد اللطين خالةي،المرجع ا_ 
2
عندها المجلس ال وربي بروما بتاريخ ،0241المعاهدة ال وربية لحقوق الإنسان لس نة _   .0240سبنبر  0،بدأ  الع ل بها في 0241نوفمبر  0اإ

3
_ FRANCOIS  duouiesne ,droit du travail ,GUALION , France,2015,10  édition ,p140. 

4
 _HENRI  Oberdorff  JACQIES  Robert, libertés fondamentales et droit de l  homme, , 

MONTCHRESTIEN, France, 2002, 5 édition, p30 .    
5
  .من المعاهدة ال وربية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة 70أ نظر المادة _   
4
  .0222-2-0،دخل حيز النةاذ في 0221ماي  0بمدينة ستراس بورغ بتاريخ  0221س نة ( المعدل) 0210الميثاق الإجتماعي ال وربي_  

7
_  l’art -5" - touts les travailleurs et  employeurs ont le droit de s’associer librement au sein d’organisations 

nationales on internationales  pour protection de heur intérêts économiques et sociaux " .    
8
  40 0عبد اللطين خالةي،المرجع السابق،ص_   

9
لى المونظمات :" من الميثاق المذكور أ علاه ،على أ نوه  00تنص المادة  _   ن،ومام أ و عودم الإن،ومام اإ كل صواحب عمول أ و عامول له مطلوق الحريوة للاإ

 أ ن يترتب على ذلك أ ي ضرر شخو أ و مهنيالنقابية ،من  اير
 ." 
. 
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 بالحرية النقابية الإعتراف ااس توري:الغرع ال ول 

عتبواره أ   الحوريات ال ساسو ية الم نوحوة لل وواطنين  قرار جل دسواتير دول لعوالم ،باإ حظي مبدأ  الحرية النقابية باإ

 :بصةة عامة، وللعمال وأ صحاب الع ل على الخصوص،ومن بين هذه ااول نذكر 

 :ااس تور الجزائري _ 

الحرية النقابية كحريوة أ ساسو ية لوكل موواطنبمبدأ   0272أ قر ااس تور الجزائري الصادر س نة 
1

،و المعودل والمونم 

0221بااس تور الصادر س نة  
2

ذ نصوت  المعدل والمنم،وايخي أ كد بدوره على دسو تورية مبودأ  الحريوة النقابيوة ،اإ

 ".الحق النقابي معترف به لجميع المواطنين:"منه ،على أ نه 41المادة 

 ااس تور المغربي_ 

عوولى تكووريس شرعيووة الحريووة النقابيووة دسوو توريا ،وهووو مووا ت،وو نته الةصوول التاسووع موون عموول المشرووع المغووربي 

سوبنبر  0، وأ خور تعوديل في 0227وسو نة 0221والمعودل في سو نة  0217سبنبر  00المغربي الصادر في ااس تور

منظ وة حريوة تد سويس الجمعيوات وحريوة الإنخوراو في أ يوة ...ي، ن ااس تور لجميع الموواطنين :" ،على أ نه 0227

ختيار   ل بمقت  القانون..نقابية وس ياس ية حسب اإ "ول يمكن أ ن يوضع حد لممارسة هذه الحريات اإ
3
. 

 :ااس تور التونسي_ 

حتوى ااس تور التونسي على نص صريح يعترف بموجبه ب،ومان الحوق النقوابي،وهو موا نوص عليوه الةصول   7/7اإ

"الحق النقابي م، ون:"منه،بقوله 
4
. 

 .ناني ااس تور اللب _ 

نشواء  عترف بحرية الإجوتماع وحريوة اإ أ قر ااس تور اللبناني بمبدأ  الحرية النقابية ،ولكن بطريقة عير مباشرة عندما اإ

الجمعيات
5
ذ نصت المادة ،   وحريوة الإجوتماع وحريوة تود لين الجمعيوات كلهوا مكةوولة ضمون ...  :"منه على أ نه 00اإ

دائرة القانون 
6
. 

 

 

                                                           
.0272فبرازر  70الصادر في  02272من ااس تور  40أ نظر نص المادة  _  

1
  

2
ريودة الرسميوة رقم ،الج 0272،المعدل والمنم اسو تور 0221-00-77الم،رخ في  007-21الصادر بموجب ال مر الرئا  رقم  0221دس تور س نة _ 

21.  

 022عبد اللطين خالةي ،المرجع السابق،ص_
3
 

سهامات في أ دبيات الم،سسة،تونس، محمد الهادي بن عبد الله،_  . 747،ص7101مجلة الشغل معلق عليها ،دار اإ
4
  

. 022،ص 7112،الطبعة ال ولى ،منشورات ززن الحقوقية،لبنان،(دراسة مقارنة)محمد علي عبده ،قانون الع ل _
5
  

 
6
  .417ص الطبعة ال ولى،،7114،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،( دراسة مقارنة)ن حمدان،قانون الع لحسين عبد اللطي_
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 .ااس تور الم ي _ 

 41يعد مبدأ  الحرية النقابية من بين المبادئ ااس تورية التي كةلها ااس تور الم ي الحوالي،وهو موا أ قرتوه الموادة 

نشاء النقابات والإتحادات على أ سا  ديمقراطي حق زكة  القانون  :منه والتي جاء فيها ....."اإ
1
. 

 .ااس تور الةرنسي _ 

يباجته في د 0201كر  ااس تور الةرنسي الصادر س نة 
2

عنوبره أ حود المبوادئ الإجتماعيوة  مبدأ  الحرية النقابيوة،و اإ

لى النقابة التي يختارها للدفاع عن مصالحه وحقوقه، كما حوافظ عولى تد ييود  الضرورية ،وخول لكل فرد أ ن ينظم اإ

0247هذا المبدأ  عند تعي  للدس تور س نة 
3
. 

 .الإعتراف التشريعي بمبدأ  الحرية النقابية : الةرع الثاني 

كتةوت بعوض التشرويعات بالونص عولى  تكريسا لما جاء به ااس تور بخصوص دسترة مبدأ  الحريوة النقابيوة ،فقود اإ

صودار قوانون خاصوة بالحريوة النقابيوة ،وملواله  هذا المبدأ  ضمن قانونها للع ل ،في حين قامت بعض التشريعات باإ

لى يعض هذه التشر   :يعات ،وهيالمشرع الجزائري ،والم ي،يخلك س نحاول التطرق اإ

 :التشريع الجزائري 

00-21تكريسووا لمووا جوواء بووه ااسوو تور بخصوووص دسوو تورية مبوودأ  الحريووة النقابيووة ،صوودور القووانون رقم 
4

المعوودل 

لى مهنوة .والمنم،المتعلق بكيةيات اارسة الحق النقابي وايخي خول للعمال ال جراء،والمس تخدمين ،وايخزون يننوون اإ

النشاو الواحد الحق أ ن ي،سسوا منظمات نقابيوة للدفواع عون مصوالحهم الماديوة  واحدة أ و الةرع الواحد أ و قطاع

والمعنوية،أ و ينخرطوا فيها بكل حرية شريطة أ ن يمتثلوا ببتشريع المع ول بوه والقووانين ال ساسو ية لهوذه المونظمات 

النقابية
5
. 

00_21ناهي  عن القانون رقم 
6
يوة النقابيوة وجعول حوق العامول المتعلق بعلاقات الع ل ،ايخي أ قر بدوره بالحر  

في اارسة الحق النقابي على رأ   الحقوق ال ساس ية التي زنتع بها العمال
7
. 

                                                           
.72رم،ان عبد الله صابر،المرجع السابق،ص_ 

1
  

2
" _ tout  homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son 

choix " . 
3
 _ JEAN Pélissier -ALAIN Supiot -AMOINE  Jemmaud،  droit du travail ،DALLOZE، 20 édition 2000، 

p555.  

 
4

الم،رخوة في  70المعودل والمنم،المتعلوق بكيةيوات اارسوة الحوق النقوابي ،الجريودة الرسميوة عودد 0221جويليوة  7الم،رخ في  00-21القانون رقم _ 

 .0221جويلية 1
5
  ،المذكور أ علاه 00-21من القانون رقم  0و7المادة أ نظر _  

6
  .0221أ فريا 74الم،رخة في 02،المعدل والمنم،والمتعلق لعلاقات الع ل،جريدة رسمية عدد 0221 -0-أ  70الم،رخ في  00-21القانون رقم _   

7
  .المتعلق بعلاقات الع ل، المعدل والمنم 00-21من القانون  4/0أ نظر المادة _   
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 :التشريع المغربي 

أ قر المشرع المغربي بمبدأ  الحرية النقابية من خلال منحه لو شخاص ايخزن يمارسون مهنة واحدة أ و مهون متشوابهة 

المهنيووة بووكل حريووة وفووق الشروووو المنصوووص عليهووا في هووذا أ و مرتبطووة ببع،ووها الووبعض تد سوويس النقووابات 

القانون،ولهم الحرية في أ ن ينخرطوا في النقابة المهنية التي يختارونها 
1
. 

 :التشريع التونسي 

بالرجوع اإلى مجلة الشغل التونس ية
2
نجدها أ قرت بحرية تد سويس النقوابات مهنيوة،والتي ت،وم أ شخاصوا يتعواطون  

ابهة أ و مهنا مرتبطة ببع،ها البعض،كما منحت الحق لكل ع،و من الإنسحاب مهنوا،كما نةس المهنة أ و حرفا متش

مكانية تكوزن لإتحادات المهنية  عترفت لهذه النقابات المهنية باإ .اإ
3
 

 :التشريع الم ي _ 

لقوانون المتعلق بالنقابات العمالية والمعودل با 0221لس نة  004تكريسا لما جاء به ااس تور،فقد ت، ن القانون رقم 

0270لس نة  0
4

،على حق العمال وأ رباب الع ل المننون في مجموعات مهنية أ و صناعية موتماولة عولى تكووزن نقابوة 

لى المنظ ة النقابية التي يختارها أ و الإنسحاب منها عامة، كما كةل للعمال حرية الإنظمام اإ
5
. 

 :التشريع اللبناني 

أ قر قانون الع ل البناني الحوالي بودوره بمبودأ  الحريوة النقابيوة بطريقوة مبواشرة 
6

ذ مونح  للعومال ول رباب الع ول   ،اإ

نشاء النقابات المهنية الحق في اإ
7

ليها بكل حرية  ،والحق في الإن،مام اإ
8

نشواء هوذه النقوابات  ، اير أ نوه قيود حريوة اإ

بالحصول على رخصة من وززر الع ل
9
. 

 

 

                                                           
.024،عبد اللطين خالةي،المرجع السابق،صمن مدونة الشغل المعربية 027أ نظر المادة _

1
  

.من مجلة الشغل التونس ية 740، و747،و707ول أ نظر الةص_
2
  

. 741و 747 ص د الهادي بن عبد الله ،المرجع السابق،صمحم_
3
  

4
 .002محمد حسين منصور ،المرجع السابق ،ص _   

.من قانون النقابات العمالية المذكور أ علاه 00و  0أ نظر المادتين_
5
  

6
 .42،الطبعة ال ولى ،ص 7104جورج سعد ،قانون الع ل ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان _   

7
قابة خاصة في كل فئة من فئات المهن يحق ل رباب الع ل و ال جراء أ ن ي،لن كل منهم ن :"من القانون المذكور أ علاه ،على أ نه  70تنص المادة _   

 .772،محمد علي عبده،المرجع نةسه،،ص" واحدة  لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي
8
لى النقابوة أ و ل ينتسوب:" من قانون الع ل اللبناني،على أ نه  21تنص المادة _   حسوين عبود " كل من رب الع ل وال جوير حور في أ ن ينتسوب اإ

  .407ق،صباللطين حمدان ،المرجع السا
9
،محمود عولي "ل تنشد  نقابة ل رباب الع ل أ و لو جراء أ ل بعود الترخويص مون وززور الع ول :" من قانون الع ل اللبناني على أ نه  71ادة تنص الم_  

 . 721عبده،المرجع السابق،ص
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 :الةرنسي التشريع _ 

عووتراف بالحريووة النقابيووة ول ول موورة في فرنسووا ذ  نصووت مادتووه .0270-10-70  بموجووب قووانون الصووادر في تم الإ اإ

لغاء كافة ال حكام القانونية السايقة عليه والتي كانت تقيد حوق العومال  ال ولى منه،على الإعتراف بالحرية النقابية واإ

في تكوزن النقابات
1
      Waldeck  Rousseau  الصادر في  .

لى قووانون الع وول الةرنسيوو الحووالي ،ولسوو يما المووادة في فقرتهووا ال ولى 0- 007 بالرجوووع اإ
2

منووه ،تجوودها توونص عوولى 

حوترام الحقووق والحوريات الوتي ينظ هوا دسو تور  طوار اإ الإعتراف بممارسة النشاو النقابي في كل الم،سسوات في اإ

الجمهوريةخاصة الحرية الةردية للع ل
3
 . 

 .ال  زة ااولية وال ليات الوطنية لحماية الحرية النقابية:الثاتيالمبحث 

عتراف التشريعات ااولية والوطنية بهذا المبدأ ، بل لبد مون  ن ل،مان حماية مبدأ  الحرية النقابية ل يقت  على اإ اإ

ات وضع أ ليوات تع ول عولى رقابوة مودى تطبيوق تولك التشرويعات عولى أ رض الواقوع،يخلك سووف نتنواول ال ليو

 (.المطلب الثاني)،ـثم ال ليات الوطنية لحماية الحرية النقابية (المطلب ال ول )ااولية

 .ال  زة ااولية لحماية الحرية النقابية: المطلب ال ول 

أ  وزة دوليوة عاموة ،وأ  وزة متخصصوة :تش ل ال  زة ااولية لحماية الحرية النقابية في نوعين من ال ليات ،وهي 

 .النقابية  لحماية الحرية

 .ال  زة ااولية العامة لحماية الحرية النقابية:الةرع ال ول_

لجنوووة الخوووبراء المعنيوووة بتطبيوووق :تنثووول ال  وووزة ااوليوووة العاموووة لحمايوووة الحريوووة النقابيوووة في لجنتوووين وهوووما

تةاقيات،والتوصيات،و لجنة تطبيق المعايير التابعة لل ،تمر ااولي للع ل  .الإ

تةاقيات والتوصياتلجنة : أ ول_  الخبراء المعنية بتطبيق الإ

،وتتكوون اللمنوة مون 0271أ نشئت اللمنة بموجب قرار الصادر عن م،تمر الع ل ااولي في دورتوه الثامنوة عوام 

قتصووادية والإجتماعيووة  أ ع،وواء يمثلووون مختلوون المنوواطق الجغرافية،ويعكسووون مختلوون الإتجاهووات القانونيووة والإ

ختي ار  ولمدة ولاوة س نوات من بين ال شخاص المشهود لهم بالكةاءة والنزاهة والحيادوالثقافية، ويثم  اإ
1
. 

                                                           
1 _ JEAN Pélissier -ALAIN Supiot -AMOINE  Jemmaud، op.cit,p10 . 

2
_ MARIE  -FRANCOISE CLAVEL – fauquenot_ NATACHA MARIGNIE, le droit syndical , 

LIALISONS,1999 ,p 42. 
3
 -art .L .412-1 alinéa1 : "  l’exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect 

des droits et libertés garantis par la constitution de la République , en particulier de la liberté individuelle du 

travail ".HENRI  Oberdorff  JACQIES  Robert , op .cit ,P685 . 
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لتزامهوا بالمعوايير المنصووص عليهوا في دسو تور منظ وة  حوترام ااول واإ تسهر اللمنة على الإشراف ومراقبوة مودى اإ

تةاقيووات الصووادرة عنهووا،وتق  التقوودم ايخي حققتووه ااول في مجووال تكووريس مبوودأ  الحريووة  الع وول ااولية،وكووذا الإ

تةاقية رقم  المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظ  72النقابية بتوفير ال،مانات المنصوص عليها في الإ
2
. 

 .لجنة تطبيق المعايير التابعة لل ،تمر ااولي للع ل: ثانيا _ 

0271أ نشئت هذه اللمنة بموجب قرار الصادر عون مو،تمر الع ول ااولي في دورتوه الثامنوة عوام 
3

،تقووم اللمنوة 

ليها من طورف لجنوة الخبراء،وبحو تةاقيوات والتوصويات مون طورف بدراسة التقارزر المرفوعة اإ ث مودى تطبيوق الإ

أ خدة بعين الإعتبار تقرزر لجنة الخبراء ،و الإس تماع  لشروحات ااولة المعنية بخصوص الإجوراءات .ااولة المعنية

بوداء  تبعتها لتدارك التناق،ات الواردة في تقرزر لجنة الخبراء،كما تس ح لم ثلي العومال واوثلي أ رباب الع ول اإ التي اإ

تةاقيات والتوصيات الصادرة عن منظ ة الع ل ااولية أ را   حول مدى تطبيق دولهم للاإ
4
 . 

لى المو،تمر الع ول  ليهوا،اإ نتهائها من عملها ترسل تقرزرها المت، ن الإسو تنتاجات والملاحظوات الوتي توصولت اإ عند اإ

 .ااولي ايخي سوف يتولى مه ة مناقشة هذا التقرزر في جلسة عامة

 ل  زة ااولية اتحتصة بحماية الحرية النقابية:اافرع الثاني  _

نظوورا لو  يووة الووتي زنوويز بهووا مبوودأ  الحريووة النقابيووة،على النحووو مووا سوو بق بيانه،أ وجوودت كل موون منظ ووة الع وول 

ذ ل يمكون  ختصاصوه أ ليوات متخصصوة  لحمايوة الحريوة النقابيوة اإ ااولية،ومنظ ة الع ل العربية كل على حسوب اإ

لى هذه  ل في حالة المسا  بهذه الحريةاللموء اإ  .ال  زة اإ

 .ال  زة المتخصصة التابعة لمنظ ة الع ل ااولية: أ ول _

حوترام ااول لمبودأ  الحريوة النقابيوة،ومنثلة  نشواء أ  وزة متخصصوة لرقابوة مودى اإ قامت منظ وة الع ول ااوليوة باإ

 .رية النقابيةلجنة تقو الحقائق والتوفيق في مجال الحرية النقابية،لجنة الح:في

لجنة تقو الحقائق والتوفيق في مجال الحرية النقابية_0
5
 (clcmls) 

نشاء هذه اللمنة بموجب القورار رقم  قتصوادي والإجتماعوي  0241-17-02الصوادر بتواريخ  722تم اإ عون المجلوس الإ

التووابع لهيئووة ال مم المتحوودة في دورتووه العوواشرة
1
سوو تجابة لطلووب الإتحوواد العووالمي للنقووابات للم عيووة   ،وكان ذلك اإ

الع ومية والمتعلق بحماية النشاو النقابي من خلال ضمان الحرية النقابية
2
. 

                                                                                                                                                    
 

1
تةاقيات وتوصيات الع ل ااولية،مكتب الع ل ااولي،جنين _ :  ،المح ل من الموقع 01،بدون دار النشر،ص7107دليل الإ جراءات المتعلقة بالإ

www . ilo .org  
2
  .000ية سميحة ،المرجع السابق،ص مناصر _ 

3
تةاقيات والتوصيات الع ل ااولية ،المرجع السابق،ص _    .01دليل الإجراءات المتعلقة بالإ

4
  .وما لعدها 070،المرجع السابق،ص وس يلة شابو_ 

 
5
 _Commission d’investigation et conciliation en matière de liberté syndicale  .  
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نتهوواك الحريووة  دارة والمتعلقووة باإ ليهووا موون طوورف مجلووس اإ تتووولى اللمنووة التحقيووق في الشووكاوى الووتي تحووال اإ

النقابيووة
3

قنوواع ااول لل صوووادقة عووولى ،وتقووودم التوصوويات والمقترحوووات لوو لدول المعنيوووة،و كوووذا الع وول عووولى اإ

تةاقيتين تةاقية رقم :الإ تةاقيوة رقم  0207لس نة  72الإ لسو نة  27المتعلقوة بالحريوة النقابيوة وحمايوة حوق التنظو  ،والإ

المتعلقة بالحق في التنظ  والمةاوضة الجماعية  0202
4
. 

5
)c f a( 0_ لجنة الحرية النقابية  

دارة منظ وة الع ول ااوليوة أ شوكل هيئوة ولاويوة  0240 لجنة الحرية النقابية س نةأ نشئت  مون طورف مجلوس اإ

التركيبة
6

،وهي تتكون من تسعة أ ع،اء يختارون مون بوين أ ع،واء المجلس،وتنعقود هوذه اللمنوة ولاووة مورات في 

الس نة لةحص الشكاوى المتعلقة بخرق ااول للحقوق النقابية 
7
. 

ليهوا مون طورف مونظمات العومال أ و أ صحواب الع ول  ضود  وهي  از متخصص بالتحقيق في الشكاوى الوواردة اإ

حكوماتهم أ و من دولة 
8

نتهاك أ و خرق ااول للحقوق والحوريات النقابيوة، سوواء كانوت ااولة محول  ،والمتعلقة باإ

تةاقيات المتعلقة بالحق النقابي  الشكوى قد صادقت أ و لم تصادق على الإ
9
. 

 .ال  زة المتخصصة التابعة لمنظ ة الع ل العربية: ثانيا_

حوترام ااول  نشائها ل  وزة لمراقبوة مودى اإ هنت منظ ة الع ل العربية  بدورها بحماية الحرية النقابية من خلال اإ اإ

تة: ال ع،وواء لهووذا المبوودأ ،وتنثل هووذه ال  ووزة في لجنتووين وهووما  اقيووات لجنووة الحريووة النقابية،ولجنووة تطبيووق الإ

 .والتوصيات

 لجنة الحرية النقابية_ ا

تع ل لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظ ة الع ل العربية على حماية الحقوق والحريات النقابية مون خولال النظور في 

لى المدزر العام  ليها من قبل المدزر العام لمكتب الع ل العربي فتصدر اللمنة يشد نها توصيات اإ الشكاوى المرفوعة اإ

                                                                                                                                                    
1
  . 74طوالبي الثعالبي،المرجع السابق،صعصام _ 

2
براه  حل ي،المرجع السابق،ص_      . 00اإ

3
 .071وسيبة  شابو،المرجع السابق ،ص _   

0
 

  .42أ حمد حسن برعي،المرجع السابق،ص _ 
5
 _ comité de la liberté syndicale . 

 . 72عبد المجيد صغير بريم،المرجع السابق،ص _  0

.71البي،المرجع السابق،ص عصام طوالبي الثع_ 0 
 
 

  . 070سليمة شابو،المرجع السابق،ص_  4

 .72عبد المجيد صغير بريم ،المرجع السابق،ص _ 1 
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لى الم،تمر العام لمنظ ة الع ل العربيةلل   كتب العربي للع ل ايخي زرفعها بدوره اإ
1

،ولقود لعبوت هوذه اللمنوة دورا 

حترام الحرية النقابية أاد مجموعة من المبادئ ال ساس ية لإقرار وضمان اإ كبيرا في اإ
2
. 

تةاقيات والتوصيات_ ب  لجنة تطبيق الإ

حترام تطبيق ا تةاقيات والتوصيات الع ل العربية من طورف ااول ال ع،واء  تص هذه اللمنة بةحص مدى اإ لإ

تةاقيوة ضود دولة أ خورى بسوبب عودم  ليهوا مون قبول دولة  طورف في الإ فيها ،كما تنظر في الشكاوى التي تقدم اإ

تةاقية تنةيذها ل لتزاماتها الإ
3
. 

 .ال ليات الوطنية لحماية الحرية النقابية: المطلب الثاني _ 

التشريعات الوطنية بالإعتراف التشريعي بمبدأ  الحرية النقابية بل عملت عولى وضوع أ ليوات لرقابوة مودى لم تكتةي 

يخلك سوف تقت  دراستنا هذه ،على ال ليات الوتي وضوعها .تطبيق تلك النصوص التشريعية على أ رض الواقع 

حترام الحرية النقابية،والتي يمكن تقس يمها اإلى   :نوعين التشريع الجزائري لرقابة اإ

 :ال ليات الغير ق،ائية :الةرع ال ول_

نقصد بال ليات الغير ق،ائية لحماية الحريوة النقابيوة مجموعوة ال ليوات الغوير جزائيوة الوتي تع ول عولى ال،وغ  عولى 

ااولة أ و أ رباب الع ل من أ جل تنةيذ أ و تعديل التشريعات المتعلقة بالحرية النقابية 
4

 :،ومن أ  ها 

 . البرلمان_  0

رادة الشووعبية الم،سسووة ااسو تورية الووتي تهوتم بتعززووز و حمايوة حقوووق الإنسووان ي عتبواره اووثلا لولاإ عود البرلمووان باإ

الو يةوة :والحريات العامة بما فيها الحرية النقابية وذلك من خلال اارس ته للو يةتين المنوطتين بوه والمنثلتوين في 

 .التشريعية والو يةة الرقابية 

برلمانية ااائمة في كل من غرفتي البرلمانكما تع ل اللجان ال
5

حترامهوا  ،على دراسة النصوص القانونية لتحديد مدى اإ

لحقوق الإنسان والحريات بما فيها الحريوة النقابيوة وفي حوالة تعارضوها موع هوذه الحقووق تع ول هوذه اللجوان عولى 

نتهاكات الصارخة لهذه الحق أاد حلول لها تعديلها ،كما تتلق  الشكاوى والملاحظات حول اإ لى اإ وق وتسع  اإ
6
. 

 

 

                                                           
002مناصرية سميحة ،المرجع السابق،ص _ 2

1
 

  . 72رم،ان عبد الله صابر،المرجع السابق،ص: ل كثر تةصيل حول المبادئ التي أ قرتها لجنة الحريات النقابية راجع _7

  . 002مناصرية سميحة ،المرجع السابق ،ص_0

  .007مناصرية سميحة ،المرجع نةسه ،ص _7

  .لجنة الحريات بالمجلس الشعبي الوطني ،ولجنة حقوق الإنسان بمجلس ال مة :ويقصد بها _ 0

  .007مناصرية سميحة ،المرجع السابق ، ص _0
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 .مةتس ية الع ل _ 7

تعد مةتش ية الع ول هيئوة مخوولة قوانونا بمراقبوة تطبيوق ال حوكام التشرويعية والتنظيميوة المتعلقوة بعلاقوات الع ول 

الةردية والجماعية و روف الع ل والوقاية الصحية وأ من الع ل
1
ذ زنتع مةتشوا الع ل بسولطة القيوام بوزيارات   ،اإ

ختصاصهم لمعاينوة أ ي تجواوزاتل   وفي مجوال الحريوة النقابيوة قود خوول المشروع .ماكن الع ل التابعة لمهامهم ومجال اإ

لمةتشي الع ل مه ة معاينة ومتابعة أ ي عراقيل لممارسة الحق النقابي 
2
. 

نسان وترقيتها ) اللجان الحكومية_ 0  (.اللمنة الوطنية الإستشارية لحماية حقوق الإ

نشاء هذ  10-12،وقد حودد ال مور رقم  0220-10-74الم،رخ في  10/20ه اللمنة بموجب المرسوم الرئا  رقم تم اإ

المتعلق بالجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمازتها 
3

نذار المبكر والتقيو   مه ة اللمنة في الرقابة والإ

حترام حقوق الإنسان في مجال اإ
4
 . 

ويعد التصدي لكل مسا  لحقوق الإنسان وحورياتهم ال ساسو ية بموا فيهوا الحريوة النقابيوة مون المهومات الرئيسو ية 

لى الم،سسوات الجهويوة  عداد التقارزر الوتي تقودمها الجزائور ل  وزة ال مم المتحودة ولجانهوا واإ للمنة ،كما تشارك في اإ

تةاقية  تطبيقا ل لتزاماتها الإ
5

 .،وايرها من المهام 

نسان) اللجان الغير حكومية  _0  (.الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإ

،وتعود ع،وو في الةيدراليوة ااوليوة لرابطوات حقووق الإنسوا  ومنود  0274 -11-01أ سست هذه الرابطوة  في 

 تد سيسها عملت هذه الرابطة على حماية حقوق الإنسان والحريات العامة بموا فيهوا الحريوة النقابيوة وخاصوة مسود لة

اارسة الحق النقابي في المجنع الجزائري 
6
. 

 ال ليات الق،ائية: الةرع الثاني _ 

عتبوار أ ن  واز الق،واء هوو اتحوول قوانونا  تعتبر ال ليات الق،ائية من أ   ال ليات الوطنية لحماية الحرية النقابية باإ

 : هذه ال ليات نذكر ومن بين.بالتطبيق السل  للنصوص القانونية على المنازعات المعروضة عليه 

 

                                                           
1
يتعلوق بمةتشو ية  0221_1_01الم،رخ في 00_21،المعدل والمنم بال مر  0221_ 7_1الم،رخ في  10_21من القانون رقم  0/ 7أ تظر المادة _

  .الع ل 

  .،المعدل والمنم سالن ايخكر 00_21من القانون  47أ نظر المادة _ 0 
3
  .02سمية عدد يتعلق بالجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمازتها،الجريدة الر  7112أ وت  72الم،رخ في  10-12ال مر رقم _ 

  .يتعلق بالجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمازتها 7112أ وت 72الم،رخ في   10-12من ال مر رقم  01/0أ نظر المادة _0
5
الإنسوان  المتعلوق بمهوام اللمنوة الوطنيوة الإستشوارية لترقيوة حقووق 7112أ وت  01المو،رخ في  710-12من المرسووم الرئوا  رقم  7أ نظر المادة _

  .02وحمازتها وتشكيلتها وكيةيات تعيين أ ع،ائها ومسيرها،الجريدة الرسمية،العدد 

.070مناصرية سميحة،المرجع السابق،ص _4
6
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 .ااعوى الق،ائية _0

ن الق،اء الإجتماعي يعد أ   ال  زة التي تع ول عولى حمايوة الحريوة النقابيوة مون خولال موا يصودره مون أ حوكام  اإ

نتهاك، وخرق الحرية النقابية  ليه والمتعلقة باإ ق،ائية  في المنازعات التي ترفع اإ
1

،ومون بوين ال حوكام الق،وائية الوتي 

 :الق،اء الإجتماعي الجزائري يح ي بموجبها الحرية النقابية نذكر أ صدرها 

 042071،ملون رقم  0227-10-00قرار الغرفة الإجتماعية الصادر في _ 
2

الحوق النقوابي معوترف " ،والمتعلوق ب 

 ".به لكل المواطنين

470770ملوون رقم  7101-10-10قوورار الغرفووة الإجتماعيووة الصووادر في_ 
3
جووراء توود ديبي أ ن أ  " ،والمتعلووق ب   ي اإ

 ".متخذ ضد مندوب نقابي بدون مراعاة الإجراءات القانونية باطلا وعدية ال ثر 

 .ااعوى النقابية_ 7

عتبارهووا شخووص معنوووي زنتووع  بد هليووة  وهي صوولاحية النقابووة برفووع دعوواوى الق،ووائية أ مووام الجهووات الق،ووائية باإ

صلح الةردية،أ و لحماية المصالح الجماعية ل ع،وائها، التقاضي،سواء لحماية مصالح  أ حد أ ع،ائها  وتس   دعوى الم

ومنهووا حمايووة اارسووة الحريووة النقابيووة وتسوو   دعوووى المصووالح الجماعيووة
4

،أ و ترفووع النقابووة دعوووى لحمايووة مصووالحها 

الخاصة،وتس   ااعوى المباشرة
5
. 

 : اتمةخ

لنا من خلال هذه ااراسة أ ن الإعتراف ااولي والوطني ايخي حظي بوه مبودأ  الحريوة النقابيوة مون خولال  يتبين

تةاقيوة رقم  تةاقيوة رقم الإ تةاقيات ااولية ،خاصوة الإ  0207لسو نة  72تكريسه في العديد من المواويق والعهود و الإ

في جل ااساتير والقووانين العاديوة لولدول، يعود مون المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظ  ، وكذا ت، ينه 

أ   ال،مانات القانونية التي تس ح لكل فرد بصةة عامة و للعمال ول صحواب الع ول بالخصووص بتكووزن مونظمات 

 .نقابية بكل حرية أ و الإنخراو فيها،من أ جل اافاع على حقوقهم،ومصالحهم المادية،والمعنوية

                                                           
  .المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية  7117-17-74الم،رخ في  12-17من القانون رقم  411أ نظر المادة _1

.02،ص 7العدد  ،0227المجلة الق،ائية لس نة _
2
  

. 022،ص 7،العدد 7101مجلة المحكمة العليا لس نة _
3
  

4
ويمكنها أ ن تقووم ......تكتسب المنظ ة النقابية الشخصية المعنوية وال هلية المدنية بممرد تد سيسها  :"،على أ نه00-21من القانون 01/0تنص المادة _

اى الجهات الق،وائية المتخصصوة عقوب وقوائع لهوا علاقوة بهودفها وأ لحقوت أ ضرار بمصوالح  التقاضي واارسة الحقوق اتحصصة للطرف المدني-:بما يد تي

  .".أ ع،ائها الةردية أ و الجماعية المادية أ و المعنوية
5
ة ،الطبعو7101أ حمية سليمان ،أ ليات تسوية منازعوات الع ول وال،ومان الإجتماعوي في القوانون الجزائوري ،ديووان المطبوعوات الجامعيوة ،الجزائور،_  

  .وما لعدها 24الخامسة،ص  
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نشواء أ  وزة دوليوة و أ ليوات لم تكتةي التشريعات ااولية  لى اإ والوطنية بالإعتراف بمبدأ  الحرية النقابية بل عمودة اإ

حترام تطبيق تلك النصووص التشرويعية المكرسوة لل بودأ  عولى أ رض الواقع،وكوذا التصودي  وطنية  لرقابة مدى اإ

نتهاك أ و خرق يمس به،باغية من وراء ذلك توفير حماية أ كبر لممارسة الحرية النقابية  .ل ي اإ

لى أ ن الإقرار ااولي والووطني بمبودأ  الحريوة النقابيوة ،وكوذا وضوع أ ليوات دوليوة  وعليه نخلص اا س بق عرضه ،اإ

نتهاك أ و خرق صارخ له ، يعودان مون أ   ال،ومانات القانونيوة،وأ كثرها  ووطنية تسهر على رقابة حمايته من أ ي اإ

 .نقابيةفعالية التي وفرها التنظ  ااولي و الوطني لحماية مبدأ  الحرية ال 

 :قائمة المراجع _  

 المراجع العامة_ 

 .0221،دار الةكر العربي،م ،(القانون النقابي)أ حمد حسن برعي،علاقات الع ل الجماعية في القانون الم ي المقارن_0

أ حميوووة سوووليمان،أ ليات تسووووية منازعوووات الع ووول وال،ووومان الإجتماعوووي في القوووانون الجزائري،ديووووان المطبوعوووات الجامعيوووة -7

 .،الطبعة الخامسة7101،الجزائر،

 .0221باتريس رولن و بول تافيرنييه،الحماية ااولية لحقوق الإنسان،الطبعة ال ولى،منشورات عويدات ،لبنان،_0

 .،الطبعة ال ولى 7104الحقوقية،لبنان،  جورج سعد،قانون الع ل ،منشورات الحلبي_0

 7114.،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان،،الطبعة ال ولى،( مقارنةدراسة )حسن عبد اللطين حمدان ،قانون الع ل -4

،المطبعوووة والوراقوووة الوطنيوووة 7،الجوووزء(علاقوووات الشوووغل الجماعيوووة)عبووود اللطيووون خالةي،الوسووو ي  في مدونوووة الشوووغل_1

 .،الطبعة ال ولى7112،المغرب،

 .7101الم،سسة ،تونس،محمد الهادي بن عبد الله،مجلة الشغل معلق عليها،دار اإسهامات في أ دبيات __2

 .،الطبعة ال ولى7101محمد حسين منصور،قانون الع ل،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان،_7

 .7104،الطبعة ال ولى،محمد رياض دغمان،النظام العام في علاقات الع ل،الم،سسة الحديثة للكتاب،لبنان_2

 .7112نشورات ززن الحقوقية،لبنان،،الطبعة ال ولى،م (دراسة مقارنة)محمد علي عبده، قانون الع ل_01

 .7104وس يلة شابو،القانون ااولي للع ل،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،_00

تةاقيووات وتوصوويات الع وول ااوليووة،مكتب الع وول ااولي،جنيوون _07 ،بوودون دار 7107دليوول الإ جووراءات المتعلقووة بالإ

 www .ilo.org :النشر،المح ل من الموقع

 :جع المتخصصةالمرا_

براه  حل ي،اايمقراطية النقابية،بدون دار النشر،_0  .0227اإ

 .7110رم،ان عبد الله صابر،النقابات العمالية واارسة حق الإضراب ،دار النه،ة العربية،م ،_7

 .7100سمغوني زكريا،حرية اارسة الحق النقابي،دار الهدى،الجزائر،_0

 . 7100تاريخ القانون النقابي،دار هومة،الجزائر،عصام طوالبي الثعالبي،مدخل اإلى _0

 .7111وليد س يد حبيب،الحقوق والحريات النقابية،دار العالم الثالث،م ،_ 4

 :الرسائل الجامعية _ 

عبد المجيد صغير بريم ،الحق النقابي في معوايير الع ول ااوليوة والقوانون الجزائوري ،موذكرة لنيول شوهادة الماجسو تير،جامعة _0

 .7110-7110ر،الس نة الجامعية الجزائ
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-باتنوة–مناصرية سميحة ،الحرية النقابية في الجزائر،مذكرة لنيل شوهادة الماجسو تير في العلووم القانونية،جامعوة الحواج لخضرو_7

 .7107-7100،الس نة الجامعية 

 :النصوص القانونية والتنظيمية_

يتعلوق بمةتشو ية  0221_1_01الم،رخ في 00_21،المعدل والمنم بال مر  0221_ 7_1الم،رخ في  10_21القانون رقم  _

 .0221فبرلير2الم،رخة في 1الع ل ،الجريدة الرسمية  عدد 

رخوة في الم، 02،والمتعلوق لعلاقوات الع ل،المعودل والمنم،جريودة رسميوة عودد 0221 -0-أ  70الم،رخ في  00-21القانون رقم _ 

 .0221أ فريل74

،المتعلق بكيةيات اارسة الحق النقابي المعودل والمنم،،الجريودة الرسميوة عودد 0221جويلية  7الم،رخ في  00-21القانون رقم _ 

 .0221جويلية 1الم،رخة في  70

 .المتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية 7117-17-74الم،رخ في  12-17القانون رقم _ 

يتعلوووق بالجنوووة الوطنيوووة الإستشوووارية لترقيوووة حقووووق الإنسوووان وحمازتهوووا  7112أ وت  72المووو،رخ في  10-12رقم  ال مووور_ 

 .02،الجريدةالرسمية عدد 
1
المتعلق بمهام اللمنة الوطنية الإستشارية لترقيوة حقووق الإنسوان  7112أ وت  01الم،رخ في  710-12المرسوم الرئا  رقم _ 

 .02تعيين أ ع،ائها ومسيرها،الجريدة الرسمية العدد  وحمازتها وتشكيلتها وكيةيات

 :المجلات الق،ائية_

 .7، العدد 0227المجلة الق،ائية لس نة _ 

 . 7، العدد 7101مجلة المحكمة العليا لس نة _ 

_OUVRAGES: 

0_ FRANCOIS  duouiesne ,droit du travail ,GUALION , France,2015,10  édition . 

7_ HENRI  Oberdorff  JACQIES  Robert, libertés fondamentales et droit de l  homme, 

MONTCHRESTIEN, France, 2002, 5 édition. 

 _0  JEAN Pélissier -ALAIN Supiot -AMOINE  Jemmaud, droit du travail,20 

édition,DALLOZE, 2000. 

_0 MARIE  -FRANCOISE CLAVEL – fauquenot_ NATACHA  MARIGNIE, le droit 

syndical, LIALISONS,1999. 
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جزاء  لن الع ل الرقابي لمندوب الحسابات
*
 

 -أ بووو بـكوور بلقـايـد تل سـانجامعة  -طالب دكتوراه -علاوي عبد اللطين

 :الملخص

منوودوب الحسووابات هووو ذلك الشووخص الطبيعووي أ و المعنوووي المكلوون بالرقابووة ااائمووة و المسوو نرة عوولى 

حسابات الشركة و نتائجها و نشاطها ، زنتع بج ولة مون الحقووق و الامتيوازات الوتي تسواعد في أ داء الواجبوات 

سواء المدنية أ و الجزائية ، منها تبعوا في مقابل ذلك يخ،ع المندوب لمس،وليات متنوعة . الرقابية الملقاة على عاتقه 

طار منظم و محموي مون جميوع التود ويرات  لنوع الخطد  المرتكب من قب  قررها المشرع في حقه حتى أعل عم  في اإ

 .         المحيطة و حتى ي، ن معه قيامه بهذا الع ل بالشكل ايخي حددته القواعد المنظ ة لمهنته 

سابات و الرقابة ااائمة و المس نرة و المسو،ولية المدنيوة و المسو،ولية الجزائيوة و نووع مندوب الح :الكلمات المةتاحية 

 .الخطد  و الحماية القانونية 

Summary  

 The auditor is so natural and moral person in charge of permanent control and 

continuing on the company's accounts and its findings , enjoy a set of rights and privileges 

to assist in the perfrmance of these control functions that , in ruturn delegate subject to 

responsabelites several , whether civil or criminal depending on the type of fault , approved 

by the legislateur in the right even makes his work in a structured framwork and protected 

from all thesurrounding influences and even guaranteed him doing this woork in the form 

prescribed by him .                                                    

key words :The auditor – Permanent control and continuing – Responsabelite civil – 

Responsabelite criminal – Type of fault - Legal protection .   

 :مقدمة

منذ أ ن وجدت مراجعة الحسابات كان من الطبيعي أ ن زكون مندوب الحسابات مس،ول أ مام أ صحاب الطلوب 

بية ، و من طبيعة ال عمال أ ن تكون ديناميكية و بالتوالي كان مون الطبيعوي أ ن تتنووع على خدمة المراجعة الحسا

و اوا ل شو  فيوه أ ن نجواح . مس،وليات مندوب الحسابات في اتجاه واحد يخدم أ صحاب المصلحة في الشروكة 

أابا في ترش يد قرارات أ صحواب المصوالح عون طريوق الكشون  لهوم عون المندوب في الوفاء بمس،ولياته ينعكس اإ

جميع حالت الغش و الاختلالت اا يط ئنهم اإلى صدق القوائم الماليوة و امكانيوة الاعوتماد عولى موا توصو  مون 
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معلومات في ا اذ القرارات السليمة 
1
و لهذا و ذاك حرست جميع التشرويعات و منهوا التشرويع الجزائوري عولى .  

أاد هذه المس،وليات المتنوعة و المحيطة بالع ل الرقابي لمندوب الحسابات   .                  خلق و اإ

لى قيوود و أ حو كام و منه يمكن القول أ ن مهنة مندوب الحسابات باعتبارها مهنة حرة و كغيرها من المهون  ،وع اإ

تنظ ها كما تعاقب كل من يخالةها ، و ذلك بحسب نووع الخطود  المرتكوب ، بحيوث أ ن طبيعوة الخطود  هي وحودها 

الكةيلة بتحديد طبيعة المس،ولية التي تقع على عاتق المنودوب 
2
و بالتوالي يمكون القوول أ ن مسو،ولية منودوب .  

، كوما يمكون أ ن تكوون مسو،ولية جزائيوة  ( أ ول ) الحسابات على هذا النحو يمكن أ ن تكون مسو،ولية مدنيوة  

 (  .                                                                                                ثانيا )

 المس،ولية المدنية  لمندوب الحسابات: أ ول 

أاد المس،ولية المدنية هو جبر الضرور ايخي تسوبب فيوه منودوب الح  ن السبب في اإ سوابات أ ونواء تد ديوة مهاموه اإ

ن ارتكب في حق الشركة أ و الغير المتعامل معها ، و المس،ولية المدنيوة لمنودوب . الرقابية  هذا الخطد  ل يختلن اإ

ت .مون ق 00مكورر  204الحسابات تجد أ ساسها القوانوني في الموادة 
3
منودوبوا الحسوابات مسو،ولين :" بقولهوا  

زاء الغير ع زاء الشركة أ و اإ ن ال ضرار الناتجة عون ال خطواء و اللامبوالت الوتي زكونوون قود ارتكبوهوا في سواء اإ

 اارسة و ائةهم ،                                                                             

سوب الحوالة و ل زكونون مس،لين مدنيا عن اتحالةات التي زرتكبها القائمون بالإدارة أ و أ ع،اء مجلوس المودزرزن ح 

ذا لم زكشةوا عنها في تقرزر  للم عية و ل اإ كوما أ كودت عولى هوذه ".  أ و لوكيل الجمهورية رغم اإطلاعهوم عليهوا / اإ

المنظم لل هنوة  10و  01من القانون   42المس،ولية المادة 
4
يتح ول محوافظ الحسوابات :" و الوتي نصوت عولى أ نوه  

مون ذات القوانون  10و كوذا الموادة ". تووفير الوسوائل دون النتوائج المس،ولية العامة عن العناية بمه ته و يلوتزم ب 

يعد محافظ الحسابات مس،ول اتجاه الكيان المراقب عن ال خطاء التي زرتكبها أ وناء تد ديوة مهاموه و يعود :" بقولها 

 ".مت،امنا اتجاه الكيان أ و اتجاه الغير عن كل ضرر ينتفي عن مخالةة أ حكام هذا القانون 

ة على هذه النصوص هو أ ن المشروع حمول منودوب أ و منودوبي الحسوابات المسو،ولية الكامولة عون أ ول ملاحظ

ال ضرار الناجمة عن ال خطاء التي قد ارتكبوها أ وناء تد دية و ائةهم  ليس هذا فحسب ، بل و جنوبهم المسو،ولية 

                                                           
أ سوواق   أ نظر ، عبد الوهاب ن  علي ، مس،ولية مراقب الحسابات عن كشن الغش و الةساد و غسول ال مووال مطلوب حيووي لسو تقرار 1 

  04و  01. ، ص 7100المال العربية ، ااار الجامعية الاسكندرية ، م  ، الس نة 

 
2

الحقووق ، جامعوة   الحسابات في مراقبة شركات المسا ة ، مذكرة ماجسو تير في القوانون الخواص ، كليوة أ نظر ، بن جميلة محمد ، مس،ولية محافظ

    000. ، ص 7100و  7101منتوري ، قس نطينة ، الس نة الجامعية 

 
3
 02الصادرة بتواريخ  0224 لس نة     010المت، ن القانون التجاري و المعدل و المنم ، ج ر عدد  0224سبنبر  72م،رخ في  42ت  24ال مر  

 . 0224ديس بر 
4

، 7101لسو نة  07ر عودد  المتعلق بمهن الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعند ، ج   7101يونيو  72الم،رخ في  10و  01القانون 

  7101يوليو  00الصادرة بتاريخ 
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خطوار بوذلك مج عولام و اإ لوس الإدارة أ و الجمعيوات عن تولك ال ضرار الوتي كان سوببها القوائمين بالإدارة شريطوة اإ

الع ومية أ و حتى وكيل الجمهورية 
1
                                                             . 

كما أ ن المشرع لم يول أ ية أ  ية لو سا  القانوني ايخي تبنى عليه مس،ولية المنودوب أ و المنودوبين سوواء عقديوة 

عن النقاشات و المشادات الواقعة بين الةقه حول أ ساسها سواء عقديوة أ و تقصيرية ، بل تجاوزها مبتعدا بذلك 

أ م حتى تقصيرية ل نه في كلتا الحالتين ، فاإن مصدر التزام منودوب الحسوابات هوو القوانون 
2
، أ و موا يعورف في  

الةقه الحديث بالمس،ولية القانونية 
3
سوواء  و معناها أ ن مس،ولية مندوب الحسابات تجود أ ساسوها في القوانون.  

المنظم لل هنة أ و القانون التجاري ل ن كليهما معا يش ن نظام قانوني و ينظمان مهنة المندوب من جميع  النوواحي 

ل بتوفر أ ركانها   .                                            و الجوانب ، و هي ل زكون لها معب اإ

 :أ ركان المس،ولية/ أ  

عند البحث في طي القوانين المنظ ة لمهنة منودوب الحسوابات و حوتى في القوانون التجواري ل يوجود دللة بود ن 

المشرع نظم أ ركان المس،ولية لل ندوب و خصها بنظام خواص له وحوده ، و ذلك موا يعوني و بمةهووم اتحالةوة أ نوه 

ية و أ ركانها المنصوص عليها في القانون المودني أ راد بذلك الاعتماد على القواعد العامة المنظ ة لل س،ولية المدن 
4
  ،

وبات و الضرر الناع عن هذا الخطد  ، و كذا علاقة الس ببية التي ترب  الخطد  بالضرر   .                                                                                         و هي الخطد  الواجب الإ

                                                                                        الخطد            -

على الرغم من أ ن الخطد  ركون مون أ ركان المسو،ولية المدنيوة و قود اعنوده المشروع ن سوا  لقيوام هوذا النووع مون 

". . . .عن ال خطواء الوتي زرتكبهوا . :" . . سالن ايخكر بقولها  10و  01من القانون  10المس،ولية سواء في المادة 

 . . . ".                                                                عن ال خطاء و اللامبالت :" . . . ت التي نصت . من ق 00مكرر  204أ و حتى في المادة 

هذا من جانب ، و من جانب أ خر وحتى في القانون المدني باعتباره الشرويعة العاموة ل يوجود تعريةوا للخطود  في 

مون هوذا القوانون لم  070الشق اتحصص لل س،ولية المدنية تحت عنوان الةعل المس تحق للتعويض ، ل ن المادة 

لشخص بخطئه و يسوبب ضررا للغوير يلوزم أ ن كل فعل أ يا كان زرتكبه ا" تد ت بتعرين الخطد  و اكتةت بالقول 

مكرر بوبعض صوور الخطود  ، و ذلك في حوال  070في حين جاءت المادة ". من كان سببا في حدووه بالتعويض 

ذا كانوت الةائودة المحققوة أ قول مقارنوة موع أ صواب  ذا وقع بقصد الاضرار بالغوير ، أ و اإ الاس تعمال التعسةي للحق اإ

                                                           
  

1
    .من القانون التجاري  17ف  00مكرر  204المادة 

2
 أ نظر ، صابونجي نادية ، الرقابة على التس يير في شركة المسا ة ، أ طروحة  دكتوراه في القانون الخاص ، كلية الحقوق   

 .                                         742. ، ص 7112و  7117جامعة جيلالي ليابس ، س يدي بلعبا  ، الس نة الجامعية 
3
 أ نظر ، معيزي خااية ، مس،ولية مندوب الحسابات في شركة المسا ة ، مذكرة  ماجس تير في قانون مس،ولية المهنيين       

  . 77. ، ص 7107و  7100كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية ، جامعة أ بو بكر بلقايد ، تل سان ، الس نة الجامعية 

 
4
  . 7112مايو  00  ، الصادرة في 7112لس نة  00و المت، ن القانون المدني ، ج ر عدد  7112مايو  00الم،رخ في  14و  12القانون رقم  
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ذا كان الغرض منه الحصول عولى فائودة اوير مشرووعة ، و هوذه الصوور قود جواءت عولى  الغير من ضرر ، أ و اإ

 .                                                                      سبيل المثال ل الح  

عطواء تعريةوا واضحوا و صريحوا للخطود  فوتح البواب عولى  و من هذا المنطلق يمكن القول أ ن عزوف المشرع عن اإ

دلء بدلوه في هذا المجال م اعيه للة و من بين التعريةوات المعطواة للخطود  بصوةة عاموة التعريون . قه و ذلك للاإ

الخطود  هوو انتهواك للوتزام سوابق :" و ايخي يعتبر أ كثر دقة و شمولية و هو أ ن " بلانيول " ايخي جاء به الةقيه 

ليس بمعناهوا ال،ويق أ ي الحوق ايخي ينشود   مع أ خذ كل ة التزام بمةهومها الواسع و العام أ ي الواجب و". الوجود 

بين ااائن و المدزن نتيجة التزام عقدي ، ل ن الخطد  يمكن أ ن زرتكب من طرف شخص ليس ملزموا بمقت و أ ي 

علاقة 
1
هذا عن الخطد  بصةة عامة ، أ ما عن خطد  مندوب الحسابات ايخي يوجوب مسو،وليته المدنيوة ، فقود .  

ف محافظ الحسابات عن السلوك الةوني المود لوف أ و هوو الخطود  ايخي زرتكبوه أ و عرفه بعض الةقهاء على أ نه انحرا

يقوم به رجل فن ايخي يقدم خدمة 
2
و منه يمكن و بصةة عاموة و شواملة تقسو   أ خطواء منودوب الحسوابات .  

الرقابوة اإلى جزأ زن ، أ خطاء ترتكب أ وناء قيام مندوب الحسابات بد عمال الرقابة ، و أ خرى يد تي بها في نتائج هذه 

 :                                                                          و ذلك تةصيلا كال تي 

 :                                                                                   و الخطد  في الرقابة  0  

ن مندوب الحسابات ملزم بةحص دفاتر الشركة و م  ستنداتها و التحقيق في موجوداتها و التزاماتها كما ل يغةول اإ

كما زراقب مدى احترامها للنصوص القانونيوة المنظ وة للشروكات  والم،سسوات . عن مراجعة ميزانيتها و حساباتها 

ومون ثم عليوه أ ن يبوذل في ذلك عنايوة الرجول الحوريص المتب وو . و التزامهوا بال نظ وة ال ساسو ية لهوذه ال خويرة 

خطار الجمعيوات الع وميوة و مجلوس الإدارة أ و مجلوس المودزرزن أ و ص احب المهنة ، و بالتالي عليه كنتيجة يخلك اإ

خطوار حوتى وكيول الجمهوريوة عون ال خطواء و اتحالةوات الوتي زكتشوةها أ ونواء  الهيئات المكلةة بالمداولة و أ حيانا اإ

ابات مس،ولون مدنيا سواء اتجاه الشركة أ و الغير ومن هنا زكون مندوب أ و مندوبي الحس. قيامه بع   الرقابي 

عن ال خطاء و اتحالةات و التجاوزات الحاصولة مون القوائمين بالإدارة في حسوابات الشروكة  و دفاترهوا لوو أ نهوم 

 .                                        بذلوا العناية المطلوبة التي تقت،يها أ صول مهنتهم 

وبات الخطد  على مون يودعي المسو،ولية المدنيوة لل نودوب ، ل ن هوذا ال خوير و كوما و في هذه الحالة يقع  عبء اإ

ذا أ خطر بهوا الهيئوات اتحتصوة و حوتى وكيول  ليه ل يتح ل أ خطاء القائمين بالإدارة بصةة عامة اإ س بقت الإشارة اإ

ذا كانت أ خطاء بالغة الخطورة تصنن ن عمال جرمية  لى اتجواه واحود و من ذلك كله يمكن ا. الجمهورية اإ لوصول اإ

ذا حدث و أ ن وقعوت مخالةوات و تجواوزات في حسوابات الشروكة أ و في ميزانيتهوا ل يعتوبر البتوة خطود   هو أ نه اإ

تنعقد من جرائه مس،ولية منودوب الحسوابات ، ذلك أ ن هوذا ال خوير و هوو يلوتزم ببوذل العنايوة اللازموة الوتي 

                                                           
  

1
   . 72. معيزي خااية ، المرجع السابق ، ص

 
2

 أ نظر ، طيطو  فتحي ، النظام القانوني لمهنة محافظ الحسابات ، مذكرة  ماجس تير في القانون الخاص ، كلية الحقوق    

      . 007. ، ص 7112و  7117، جامعة معسكر ، الس نة الجامعية و العلوم الس ياس ية  



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

235 
 

ليه الموادة  تقت،يها أ صول المهنة و ليس بتحقيق نتيجة وهو ما . المونظم لل هنوة  10و  01مون القوانون  42أ شارت اإ

ل عن ال ضرار الوتي تلحوق بالشروكة و أ و الغوير و الناشو ئة عون مخالةوات كان له أ ن / يخلك  ل يسد ل المندوب اإ

     .                                       زكتشةها لو أ نه بذل العناية و الحرص المطلوبين منه ل داء مه ته 

و انطلاقا من هذا المبدأ  ، قتح بمس،ولية المندوب ايخي لم يباشر رقابة جدية و حقيقية على حسابات الشروكة 

ذ لم يقم بمراجعة دفاترها و مسوتنداتها المحاسوبية أ و لم أور الاختبوارات اللازموة عليهوا للكشون عون حقيقتهوا و  اإ

كوما تنعقود مسو،ولية المنودوب ايخي . دارة كوما أ عطيوت له اعند على الحسابات المقدمة له من قبول القوائمين بالإ 

اعند حسابات الشركة و صادق عليها دون أ ن زراجعها أ و أري اختبارات عليها من خلال المطابقوة بوين القيوود 

الواردة في هذه الحسابات مع ما هو ثابت في دفاتر الشركة أ و الم،سسة الخاضعة لرقابته 
1
. 

التي زكوون فيهوا الوتزام منودوب الحسوابات ل يتعودى كونوه بوذل العنايوة اللازموة الوتي يحدث كل هذا في الحالة 

لى التزام بتحقيوق نتيجوة كوما في  تقت،يها أ صول المهنة ، لكن في بعض ال حيان يحدث تحول للالتزام ببذل عناية اإ

لقوة بد سوهم ال،ومانالاشهاد بصحة المكافد ت التي تمنحها الشركة أ و عدم التحقق من احترام القواعود المتع
2
فةوي .  

وبوات عودم تحقوق النتيجوة لتقووم بوذلك مسو،ولية  ل اإ هذه الحالة من يدعي خطد  مندوب الحسابات ليس عليه اإ

وبات أ حد ال س باب التي تعةيه مون  ل اإ ذا ما أ راد التخلص من هذه المس،ولية فما عليه اإ المندوب و ايخي بدوره اإ

يخلك قتح بمس،ولية المنودوب . ال،حية أ و فعل الغير أ و القوة القاهرة  المس،ولية وفقا للقواعد العامة وهي خطد  

ايخي لم زراقب قيام القائمين بالإدارة بتكوزن الإحتياطوات المنصووص عليهوا قوانونا ، أ و المنودوب ايخي لم يتحقوق 

خطواء هو،لء من امتلاك أ ع،اء مجلس الإدارة أ و مجلس المراقبة ل سهم ال،مان و المةروض أ نها مخصصة ل،مان أ  

، أ و المندوب ايخي لم يقدم تقرزره بشود ن التةاقيوة المبرموة بوين أ حود القوائمين بالإدارة و الشروكة ، كوذلك تنعقود 

نووذار الموجووه للم عيووة العامووة أ و الهيئووات المكلةووة بالمووداولت  جووراءات الإ مسوو،ولية المنوودوب ايخي لم يقووم باإ

خطوار وكيول الجمهوريوة حوول أ خطواء و مخالةوات بالنشاطات المعرقلة للاسو تغلال في الشروكة أ و ايخ ي لم يقوم باإ

القائمين بالإدارة 
3
                                                                                 . 

 :و الخطد  في نتائج الرقابة  7

 وجوه و كوما يونص عليوه تتحقق هذه الةرضية عندما يقوم مندوب الحسابات بواجبه الرقابي لكن لويس عولى أ تم

و كمثال على هوذه الحوالة عودم . القانون و يةرض عليه و هذا ما سينعكس سلبا على حياة الشركة و مس تقبلها 

الكشن عن اتحالةات و ال خطواء الوتي اطلوع عليهوا المنودوب خولال قياموه بع و  الرقوابي اوا أعول الشروكة أ و 

                                                           
 

1
 أ نظر ، س يد قاسم علي ، مراقب الحسابات دراسة مقارنة اور مراقب الحسابات في شركة المسا ة ، دار الةكر العربي  

 .   700،  700. ، ص 0220القاهرة ، م  ، الس نة 
2
 أ نظر ،  بوعزة ديدن ، أ  زة الرقابة في شركات المسا ة ، مجلة دراسات قانونية  ،  مخبر القانون الخاص ال سا     

  7111جامعة أ بو بكر بلقايد ، تل سان ، الس نة  .   70.ص 10،  العدد 

 
3
  . 07. أ نظر ، نةس المعنى ، معيزي خااية ، المرجع السابق ، ص 
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سن اا يسبب أ ضرار للغير المتعامول معهوا و حوتى الشروكاء في الم،سسة تبدو في وضعية مريحة و مظهر مالي ح 

ذا حدث و أ ن طرحت هذه الشركة أ سهم أ و ق  منقوولة مون أ ي نووع للتوداول فسو تلق   بعض ال حيان ، ل نه اإ

هذه ال خيرة رواجا كبيرا في السوق سببه الصورة المزيةة عن الشركة و ايخي حودث بسوبب المعلوموات الكاذبوة 

ا و التي وافق عليها مندوب الحسابات المنشورة عنه
1
                                                . 

يخلك قتحو بمسوو،ولية المنوودوب ايخي لم يقودم تقرزوور كافي و شووافي و صحوويح و دقيوق عوون الميزانيووة للشرووكاء في 

دهوا رغم عل وه اليقوين بعودم صحوة الجمعيات الع ومية و ايخزن   بصدد اعتماد هذه الميزانيوة ، فيقوترح علويهم اعتما

أ و المندوب ايخي لم زرفض الاشهاد تماما رغم هوذه المعطيوات  كوما قتحو . البيانات التي ت، نتها أ و حتى نقصها 

بمس،ولية المندوب ايخي أ كود صحوة حسوابات الشروكة و عولى وجوود أ رباح قوابلة للتوزيوع موع العوب أ نهوا أ رباح 

تتقدم جماعة من الغير للاكتتاب في أ سهم الشركة بعد أ ن يطلعوا على تقرزور كما يسد ل المندوب عندما . صورية 

مندوب الحسابات ايخي ي،كد فيه سلامة حسابات الشركة على أ نها تعبر عن المركز المالي الحقيقي لها و أ نهوا في 

سابات بهوذه و من هذا كله يمكن القول أ ن عدم عب مندوب الح . حالة ازدهار و نمو و ذلك كله عكس حقيقتها 

اتحالةات ل زكةي وحده لنةي المس،ولية عنه بل أب أ ن زكون عدم العب قد صاحبه ااراسة الوافية و الكافيوة 

لمستندات الشركة و دفاترها الموضوعة تحت ت فه في أ ي وقت و في كل حين ، كذا فحوص موجوداتهوا و كل 

م بع ليات الجرد و التسميل وفقا للقواعد المع ول بها عناصرها التي تحافظ على بقائها و اس نرارها ، كما قا
2
                                                                                      . 

و قبل طي صةحة الخطد  أب الإشارة اإلى شيء ذو أ  ية بالغوة و هوو موا يتعلوق بمسو،ولية الشوخص المعنووي 

الم ثل في محافظوة الحسوابات ، في هوذه الحوالة زكوون ال شوخاص مسو،ولين مسو،ولية شخصوية عون أ عمالهوم و 

طار شركة محافظة الحسابات  بالتالي عن أ خطائهم حتى و لو كانوا في اإ
3
         .                 

هذا فيما يخص المسو،ولية عون الع ول الشخوو ، اوير أ نوه يمكون أ ن زكوون منودوب الحسوابات مسو،ول عون 

ذا كان هذا الغير يع ل لحسواب منودوب الحسوابات أ و  أ خطاء الغير التي س ببت ضررا للشركة ، يحدث ذلك اإ

لويهم المشروع ا لمنودوبين المتربصوين و الخوبراء ايخزون اسو تعان بهوم تابعا له  و نخص بايخكر هنا و كما بينهم و أ شار اإ

المندوب لإنجاز مه ته 
4
لى المسواعدزن و .   لى أ نوه عولى منودوبي الحسوابات أ ن يوكلووا اإ كوما تجوب الإشوارة هنوا اإ

                                                           
1
   . 040. رجع السابق ، صطيطو  فتحي ، الم  
2
  . 707. س يد قاسم علي ، المرجع السابق ، ص 
3
      من القانون المنظم لل هنة و التي جاء فيها أ نه  42قطع المشرع الطريق على كل جدال حول هذه النقطة و ذلك في المادة  

ن كانوا ضمن شركة ، و ل تقبل أ ية أ سماء   مس تعارة        .تنمز أ عمال المندوبين أ سمائهم الشخصية الخاصة و تحت مس،ولياتهم حتى و اإ

 
4

منودوب الحسوابات   المونظم لل هنوة ، ل ن 10و  01من القوانون  27بالنس بة لل ندوبين المتربصين فقد نص المشرع على ذلك صراحة في نص المادة 

 از مواما يس تقبلهم للتربص فهو بذلك يشرف عليهم و منه مس،ول عن أ عمالهم ،أ ما بالنس بة للخبراء المعندزن و ايخزن يس تعين بهوم المنودوب لإنجوعند
ليه من عمل ، فالملاحظ أ ن المشرع تكلم بنص صريح في القانون القديم   10و  01منوه ، أ موا في القوانون الجديود  07عنهم في الموادة  17و  20أ وكل اإ

ليهم ، و كل ما ليهم لكن هذه المرة في القوانون التجواري و بالتحديود في الموادة  السالن ذكره فب يتم حتى الإشارة اإ  00مكورر  204هنالك أ نه أ شار اإ

 .بصدد حديثه عن الالتزام بالسر المهني  7/ف
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ن  ن المسو،ولية الشخصوية لل نودوبين تظول قائموة حوتى و اإ الخبير المحاسوب جوزءا فقو  مون مهوامهم و بوذلك فواإ

. ير  و شريطة التبعية و ل نهم من يقوم باختيار ه،لء ال شخاص و يو ونهم في أ عمالهوم ارتكبت ال خطاء من ا

عطاء رأ يه الشخو المتمسد في الإم،واء ايخي  فمندوب الحسابات هو من س يكون له الحق في أ خر المطاف باإ

ء ، و بالتوالي المسو،ولية هنوا يوقع في تقرزر المراقبة ، و بهذا التوقيع ترجع اإلى حسابه ال عمال التي يقوم بها هو،ل

ت،اعن ل نه من يقع عليه عبء الاختيار الصحيح لهم 
1
                             . 

 الضرر  - 

ن من بين الميزات الخاصة التي تنةرد بها المس،ولية المدنية عون باأ ال نوواع مون المسو،ولية هوو أ نهوا مسو،ولية  اإ

طد  لقيام هذه المس،ولية بول أوب أ ن يصواحب وقووع هوذا الخطود  حودوث تعوي،ية أ ي بمعنى ل زكةي وقوع الخ

ضرر بسبب هذا الخطد  و بمناسوبته 
2
، و ذلك وفقوا للقواعود العاموة في القوانون المودني هوذه الوتي هي ال خورى  

و منه يلزم أ ن زكون الضرر م،كدا أ ي أ نه . تطبق في خصائص الضرر الموجب للتعويض عن المس،ولية المدنية 

ما بةقدان المتضرر للكسب أ و لإصابته بالخسارة قد ح ذا . صل حقا و ذلك في حالتين اإ و زكون الضرر م،كودا اإ

وهوذا موا أور للحوديث عون . كان محقق الوقوع سواء في الحال أ و حوتى في المسو تقبل ، و كوذا زكوون متوقعوا 

مون خولال اجتهاداتوه و زنثول الضرر المس تقبلي أ و ما يعرف ب،ياع الةرصة ، و هذا ما جعل الق،اء أد حولا 

في أ ن هذا النوع من الضرر يمكن أ ن زكون في ضياع الةرصة في وضوع حود للاختلاسوات في الوقوت المناسوب 

ولو أ نه يختلن تمام الاختلاف عون الضرور نةسوه النواع عون الاختلاسوات في حود ذاتهوا 
3
كوذلك مون بوين .  

موا أ ن زكوون مواديا أ م معنوويا ، ايزات الضرر هو أ ن زكون حال و حقيقي ، والضرر من  هذا المنطلق نوعوان اإ

فال ول يصيب الشخص في اتلكاته و ماله ، أ موا الثواني ، فيصويبه في عاطةتوه و شوعوره و ل ن هوذا ال خوير ل 

ذ و في الغالوب ال عم يتسوبب خطوا المنودوب في ضرر  يمكن تصوره في خطد  مندوب الحسابات لصعوبة تحققه اإ

لحواق خسوارة بايخموة الماليوة للشروكة أ و  زنثل أ ساسا في ضياع فرصة للوربح أ و حوتى للتقليول مون الخسوائر أ و اإ

لكون هوذا لويس معنواه أ نوه ل يوجود . الم،سسة التي زراقب حساباتها أ و الغير ايخي تعامل معها بسوبب تقوارزره 

ذ ا موا قوام منودوب أ صلا ضررا معنوويا أ و أ دبيوا ل نوه و في حقيقوة ال مور قود يتحقوق هوذا النووع مون ال ضرار اإ

الحسابات على سبيل المثال ل الح  بتقديم تحةظات أ و حوتى القيوام بورفض المصوادقة عولى حسوابات الشروكة 

بحجة أ نها  لو من المصداقية و بعيدة كل البعد عون الشروعية في حوين أ ن ذلك اوير صحويح بالمورة ، فةوي هوذه 

لقوائمين بالإدارة و شو بهة و ريبوة في أ عمالهوم و بوذلك الحالة فهوو بع و  هوذا يسوبب تشوويها لسو عة المودزرزن و ا

 .                                                                                     يسبب لهم ضررا أ دبيا 

                                                           
 1
  . 42. معيزي خااية ، المرجع السابق ، ص  

  
2

   . 707.ابق ، صعلي س يد قاسم ، المرجع الس

  
3
  . 10و  10. معيزي خااية ، نةس المرجع السابق ، ص  
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هذا فيما يخص ايزات الضرر بصةة عامة و موجزة ، أ ما فيما يخص تقدزر التعويض عون هوذه ال ضرار أ و الضرور 

اصل ، زرى بعض الةقه أ ن ذلك التقدزر تحي  به كثير مون الصوعوبات و العراقيول ، لكون بالورغم مون ذلك الح

ذا كانت تصاحب هذا الضرر بعض االئل و الوقائع المرتبطة به فذلك سيسهل ال مر في تقدزره  فموثلا عودم . فاإ

ال الشروكة بصوةة اوير قانونيوة و قيام مندوب الحسابات بالكشن في تقارزره عن الاختلاسات و التبديود ل موو 

مش بوهة اا عرضها اإلى خسارة مالية تقدر بدن معوين و معلووم يووازي ال مووال اتحتلسوة  والمبوددة ، ومون هنوا 

ل أ نوه في بعوض ال حيوان تواجوه . زكون التعويض عن الضرر في هوذه الحوالة يوتماص و قيموة ال مووال اتحتلسوة  اإ

ذا  اابت ملل  هذه الوقوائع و االئول المصواحبة  والمسواعدة كوما أ ن الإشوكال تقدزر الضررعدة مشاكل خاصة اإ

 .                                                                                                   بهذا الخصوص يطرح بصةة حادة و ملحة فيما يخص تقدزر التعويض عن الضرر المعنوي 

ل أ نه أ حيانا يصعب تقدزر التعويض أ صلا مهوما كان الضرور فموثلا شراء لكن رغم هذه ال صعوبات و الإشكالت اإ

مكتتبين ل سهم شركة معينة مطروحة لبيع على أ سا  أ ن هذه الشركة في بحبوحة ماليوة جيودة و تحقوق أ رباحوا 

ل أ ن الحقيقوة و رقم أ عمال محترم و ذلك على أ سا  التقرزر المعد مون طورف منودوب الحسوابات و المنشوو  ر ، اإ

مغازرة تماما لما تم الإعلان عنه ليت،ح فيما بعد أ ن قيموة هوذه ال سوهم أ قول بكلوير مون سوعر الشرواء ل ن الشروكة 

فةي هذه ال حوال يصعب تقدزر التعويض يخلك اقترح الق،واء . تعاني صعوبات مالية حادة و مشاكل اقتصادية 

ل سوهم بمبلوغ شرائهوا ، أ و دفوع فوارق الودن بوين مبلوغ الشرواء والقيموة حلين ناجعين ، أ ولهما شراء المندوب لتلك ا

الحقيقية لو سهم لتدارك الاختلال ايخي تسبب فيه بسبب تقرزره هذا 
1
                           . 

 علاقة الس ببية                                               -

ن علاقة الس ببية تعتبر الركن الثالث ايخي تنعقد به المس،ولية و هي ركن مس تقل عن الخطود  بحيوث قود يوجود  اإ

و تعتوبر السو ببية عولى أ نهوا . الخطد  و ل توجد الس ببية أ و في أ حيان أ خرى قود توجود السو ببية و ينتةوي الخطود  

صوواب المضرووور ، و   في هووذا الصوودد العلاقووة المبوواشرة بووين الخطوود  ايخي ارتكبووه المسوو،ول و الضروور ايخي أ  

و منه زكون منودوب . مندوب الحسابات من  ة و الشركة أ و الغير المتعامل معها من  ة أ خرى على التوالي 

ذا لم تجنوع هوذه  ذا كان الخطد  ايخي ارتكبه هو ايخي تسبب في الضرر بصةة مباشرة ، ل نه اإ الحسابات مس،ول اإ

ذا لم زكون خطود  المنودوب هوو ايخي تسوبب في الضرور الحاصول الشروو معوا فولا زكوون مسو،ول  ، أ ي أ نوه اإ

ذا كان هذا الخطد  ليس هو السبب المباشر و الحقيقي في هوذا الضرور  للشركة أ و الغير المتعامل معها ، أ و حتى اإ

              .               فلا زكون مندوب الحسابات مس،ول عن التعويض و بالتالي ل تنعقد مس،وليته المدنية 

وبات عدم التزام مندوب الحسابات ببذل العناية اللازمة المد لوفة في عم   والوتي  وبات علاقة الس ببية اإ و زكةي لإ

عمال لكل هذه المعطيات و المس تلزمات ل زكوون منودوب الحسوابات مسو،ول . تحول دون حدوث الضرر  و اإ

دارتها ما لم زكن على عوب بهوا و أ وبوت اسو تحالة عن ال خطاء و اتحالةات التي زرتكبها مدزرو الشر  كة و القائمين باإ

                                                           
1
  . 040،  040. طيطو  فتحي ، المرجع السابق ، ص  



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

239 
 

أ ما عن ال خطاء التي كان عولى عوب . الكشن عنها رغم قيامه بال عمال الرقابية كما أب و تس تلزمه أ صول مهنته 

نتوه و لم بها أ و كان من السهل عليه الكشن عنها لو أ دى واجبه الرقابي كما يملي عليه القانون و تةرضه أ صول مه 

زكشةها في تقارزره للمهات المعنية ، فسو يكون مسو،ول عنهوا مناصوةة و ت،وامنا موع هو،لء المودزرزن  والقوائمين 

جراءات معينة بشد نها و الإعولام  والإخطوار  بالإدارة حتى و لو لم زرتكبها ل ن من واجبه الكشن عنها  و ا اذ اإ

ليه  و للحد من أ ضرارها والتخةين من حدتها ن دنى شيء ذا . أب الوصول اإ كما زكون المندوب مت،امنا معهوم اإ

ذا كان مشوتركا معهوم في القيوام  كان في ال صل متواطئا معهم في فعل يقع تحت طائلة نصوص التموريم أ و حوتى اإ

كما ل يسد ل المندوب و في نةس الس ياق عن ال خطاء التي ارتكبها المنودوبون . بهذا الخطد  أ و الةعل ال،ار المجرم 

ل أ نوه ملوزم بالكشون . لسابقون لعهدته و لو أ ن الع ل الرقابي يتواصل حتى و لو تغير ال شخاص القائمين به ا اإ

، ا اذ الإجراءات اللازمة بشود نها عنها للم عيات العامة و الشركاء حالة الإطلاع عليها ليقوم ه،لء بتصحيحها و

د انتهاء مدة عهدته الرقابية اى الشركة موا لم زكون قود كما ل يسد ل مندوب الحسابات عن اتحالةات التي تقع بع

 .سا  فيها أ وناء عم  بطريقة مباشرة أ و حتى اير مباشرة 

ل تح لها بحيوث ل يمكون له أ ن  ليه أ علاه فلا يبق  لل ندوب اإ ن تحققت عناصر المس،ولية كما س بق الإشارة اإ و اإ

كوما ل . ، و ل ب،يق وقته و كثرة الع ل الملق  عولى عاتقوه  يدفعها بالتذرع بغلطة في القانون أ و حتى بحسن نيته

لقواء اللووم عولى . أوز له التحمفي بقلة أ و عودم كةايوة ال تعواب الوتي يحصول عليهوا لقواء عمو   كوذا ل يسو تطيع اإ

تموام عمو  ، ل ن  مدزري الشركة بسوبب عودم تعواونهم معوه و تمكينوه مون ال وراق و المسوتندات الوتي يطلبهوا لإ

ع فورض عليوه في هوذه الحوالة أ ن زكوون حازموا في ت وفه و يتخوذ الإجوراءات اللازموة للحود مون تعنوتهم  المشر 

نذار و التحذزر الموجه للشركاء و الجمعيات الع ومية  جراءات الإ ورفض تعاونهم ، و ذلك با اذ اإ
1
           . 

لمسو،ولية الملقواة عولى عواتق منودوب في ال خير ما يمكن أ ن يقال هو أ نه صحويح أ ن المشروع تشودد في عنواصر ا

ل كي ي،و ن موع ذلك قيوام المنودوب بع و  عولى أ تم و  الحسابات حيث لم يتساهل في شروو تحققها ل لشيء اإ

لكن هذا ليس معناه أ ن المندوب ل يمكنه البتة درأ  المس،ولية عن نةسوه . أ حسن صورة و في أ ف،ل الظروف 

جحافا في  ذا حدث ذلك قد زكون اإ حق مندوب الحسابات و  ويةوا له مون ولووج مجوال المراقبوة الحسوابية ل نه اإ

 .للشركات و الم،سسات أ صلا خوفا من صعوبة ال مر و هذا ما ل يصب في صالح المهنة و المهنيين

عومال للقواعود العاموة لل سو،ولية المدنيوة   مكانيوة الوتخلص مون المسو،ولية و ذلك اإ يخلك منح المشرع لل نودوب اإ

ومن هنا فاإن الحديث عن أ س باب نةي المسو،ولية ل . نصوص خاصة بالنس بة لمس،ولية المندوب  بسبب غياب

يعني أ بدا شروو التخةين منها ل نه ل يمكن التخةين من مس،ولية مندوب الحسابات و ل حوتى الإعةواء منهوا 

ام العوام ل ن التزاماته محددة بنصوص قانونية و ل أوز مخالةتهوا ، ل ن ذلك يعتوبر مون النظو
2
و الحوديث عون .  

                                                           
1

   . 700. س يد قاسم علي ، المرجع السابق ، ص

 
2
  . 21. معيزي خااية ، المرجع السابق ، ص  
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ل مس توحى من القواعد العامة ل ن في هذه ال حوال يتحقق ما معناه انتةاء خطد  المندوب  أ س باب النةي ما هو اإ

 . اا أعل سببا أ خر كان محدثا للضرر و من ذلك القوة القاهرة و خطد  الغير و خطد  ال،حية 

                                                               و القوة القاهرة                             0 

تعتبر القووة القواهرة و عولى حود تعبوير الةقوه الاسو تثناء الم تواز و ايخي يعةوي صراحوة منودوب الحسوابات مون 

ل ن  المس،ولية المدنية ، و لو أ ن ذلك مرتب  ببعض الشروو الخاصة و التي أ  ها دوام أ ثار القووة القواهرة نظورا

و ملال ذلك ضياع وثائق و مستندات حسوابية ل يمكون لل نودوب . مهام المندوب تتسم بالس نرارية و ااوام 

القيام بمهامه على أ تم و أ حسن وجه من دونها ، و في هذه ال حوال عليه تقديم تقرزور ينووه فيوه عون التحةظوات 

                                                      .                                             المناس بة 

                                                                                             و خطد  الغير 7  

ذا كانووا يع لوون  ل اإ ليه أ نةا أ ن مندوب الحسابات ل زكون مس،ول عن أ خطواء اويره اإ تحوت كما س بق الإشارة اإ

، لون عن أ خطوائهماإشرافه و مس،وليته كمساعديه ، أ ما البقية من مسيرزن و قائمين بالإدارة فيعتبرون   المس،و

عولام القوائمين بالإدارة  على الرغم من أ ن مندوب الحسابات هنا ملزم با اذ بعض التدابير و الإجوراءات سوواء باإ

بولاغ الهيئوات المشروفة عولى الشروكة كالجمعيوة و لةت نظر  للتجواوزات الحاصولة و في حوالة الاسو نرا ر عليوه اإ

 .                                                                                 الع ومية 

                                                                                        خطد  ال،حية و  0  

بعاد المس،ولية عن منودوب الحسوابات موتى أ وبوت هوذا ال خوير أ نوه لوول  كذلك يعتبر خطد  ال،حية من دوافع اإ

لى حوودوث  هوومال الشرووكة و تهاونهووا في تقووديم حسوواباتها قوود يوو،دي اإ خطوود  هووذه ال،ووحية لمووا كان هنوواك ضرر اإ

اختلاسات بداخلها حتى و لو لم يقدم مندوب الحسابات تقرزره في هذا الشد ن 
1
           .                      

 دعوى المس،ولية/ ب

ليوه ، فمعنواه أ ن المسود لة تبودأ  هوذه  ما دام أ ن المس،ولية المدنية لمندوب الحسابات تعوي،ية كما أ سلن الإشارة اإ

ل بالمرور عبر راب  أ   أ ل و هوو حلقوة الوصوول  لى تقرزر التعويض ، لكن هذا ل يتم اإ المس،ولية مجنعة لتنتهىي اإ

هذا الراب  هوو .   ال ول و ايخي هو تحقق كل عناصر و شروو المس،ولية و الثاني و هو التعويض بين العن

ما يعبر عنه بدعوى المس،ولية ، و الحال في هذه ااعووى لهوا أ طوراف فقود تحورك مون طورف الشروكة أ و مون 

 طرف واحد أ و مجموعة من الشركاء ايخزن تضرروا أ و حتى مون الغوير المتعامول موع الشروكة
2
ويوتم ذلك ضود .   

كمال الحلقة و هو مندوب أ و مندوبو الحسابات عموما   .                الطرف ال خر المعني باإ

                                                           
  1
  . 042،  047. نةس المعنى طيطو  فتحي ، المرجع السابق ، ص 

2
Voir , PENHOAT Claude , Droit De Société , DALLOZ , 5° édition , AENGDE , Paris 1998 , p. 220 .  
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  الشركة  -

ذا كانت الشركة هي المتضررة من أ عمال مندوبها فسو تدعي عليوه و ذلك بواسوطة الجهواز المكلون  فةي حالة ما اإ

ذا تعددوا في الغالوب ال عم ، لكون بعوض الةقوه زورى في ذلك بعوض  بنثيل الشركة ايخي هو المدزر أ و المدزرزن اإ

لشروكة ، لكون و مون جانوب أ خور قود زكوون التناقض فمن  ة ، المدزر هو من يملك السلطة القانونية لنثيول ا

ن لم يقم بها كونه المس،ول ال ول عن الشروكة  . سا  في أ عمال الاختلا  أ و على ال قل زكون متهما بها حتى و اإ

لى مجلوس الإدارة أ و مجلوس المراقبوة أ و حوتى يوتم تعيوين وكيول خواص يباشرهوا باسم  كما قد تعهد هوذه ال عومال اإ

الشركة 
1
زائري فقد كان واضحا بالنس بة ل خذ رأ ي الجمعية العامة حيوث ق و بود ن أ ي شرو في أ ما المشرع الج. 

. القانون ال سا  يوجب بد خذ رأ ي هذه الجمعية لمباشرة دعوى الشركة أ و حتى للعدول عنهوا يعود ن ن لم زكون 

كل ذلك يعتوبر كما ل يمكن حتى تكيين ذلك على أ نه أ خذ رأ يهوا أ و استشوارتها المسو بقة ل ن ال مور سو يان ، فو

باطلا بطلانا مطلقا لهذا الشرو 
2
                                                                     . 

لى ال ذهان هو ما دخل الجمعية العامة في هذا الخصووص موا دام أ ن المودزر أ و المودزرزن و حوال  و س،ال يتبادر اإ

يول الشروكة و في كل الظوروف ؟ و لعول الإجابوة الوحيودة عون هوذا التعدد و له السلطة المطلقة و الكامولة لنث 

 .                                                                                                   التساؤل هو أ ن الجمعية العامة تعتبر أ على و أ ول سلطة في الشركة و هي بمثابة السلطة التشريعية بداخلها 

                           الشركاء -

يحق للشري  ايخي تضرر جراء عمل مندوب الحسابات بضرر يختلن بطبيعته عون ذلك ايخي أ صواب الشروكة 

ياه بجوبر الضرور ، كوما يحوق و في نةوس السو ياق  أ ن زرفع دعووى فرديوة ضود منودوب الحسوابات مطالبوا فيهوا اإ

طروحة للبيع بعد الإطلاع على تقرزر المنودوب ايخي أ عطواه بهوذا لل سا  ايخي أ قدم على شراء أ سهم الشركة الم

وأ ن ااعوى الةردية التي زرفعهوا شخوص المتضرور . التقرزر صورة خاطئة و اير حقيقية عن المركز المالي للشركة 

ن وجد  لكن يثور تساؤل . وحده تبق  مشروطة بشخصية الضرر و اختلافه عن الضرر ايخي يلحق بالشركة اإ

الشد ن ماذا لو كان هذا الضرر جماعي أ ي أ صاب مجموعة من الشركاء ، فهل أووز للشروي  الواحود أ ن  في هذا

ذا ما لحظ القائمين عليهوا متقاعسوين عون فعول ذلك  لى جانب دعواه الشخصية خاصة اإ يمار  دعوى الشركة اإ

       في موا ة مندوب الحسابات ؟                                                

لى هذا الحكم ل في القانون المنظم لل هنوة و ل حوتى القووانين  و في هذا الشد ن يمكن القول أ ن المشرع لم يتطرق اإ

لى المادة . ال خرى  من ق ت و التي تعالج نةس المسد لة لكن هذه المرة في موا وة  70مكرر  204لكن بالرجوع اإ

ل بنص صريح أويزه و يسو ح  القائمين بالإدارة و ليس مندوب الحسابات و ملل هذا القيا  ل يمكن القيام به اإ

 .                                                                                  به 

                                                           
 1
  . 077،  070. بن جميلة  محمد ، المرجع السابق ، ص  

 
2
  .من القانون التجاري   74مكرر  204المادة   
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 الغير -

طار المشروع ايخي أ نشد ت من أ ج  ، أ ل و   في هذه الحالة دائني الشروكة  يحق للغير المتعامل مع الشركة في اإ

اوير أ ن الةقوه . أ ن زرفعوا دعوى ضد مندوب الحسابات ايخي بسببه و جراء ت وفاته لحقوت بوه أ ضرار معينوة 

فلا  ا لشركة أ و نقص في ذمتها الماليوة  وهوذا يةرق بين نوعين من الغير ، دائنين لحق بهم ضرر جراء حل أ و اإ

. النوع يحق لهم رفع دعوى فردية ضد المندوب في حال تقاعس الجهة اتحتصة بتحريو  ااعووى الجماعيوة ضوده 

أ ما النوع الثاني فهم دائوني الشروكاء مبواشرة فيحوق لهوم رفوع دعووى المسو،ولية فقو  في حودود حقووق الشروكاء 

 .المتسبب في الضرر   المدنين لهم اتجاه هذا المندوب

مندوب الحسابات أ و وروته  -
1
  

أ و الشروكاء / أ و الغوير و / ترفع دعوى المس،ولية المدنية للتعويض عن ال ضرار الوتي حودوت سوواء للشروكة و 

ضد من تسبب فيه و هو الطرف ال خر في العلاقة أ ي منودوب الحسوابات ، و ال مور سو يان سوواء كان هوذا 

أ و حتى معنويا فلا اإشكال ما دام أ ن المشروع كان صريحوا و واضحوا في حكموه عولى تح ول  ال خير شخصا طبيعيا

تبعة ال عمال الشخصية لل ندوب حتى و لو كان من،ما اإلى شركة محافظة الحسابات 
2
لكن الإشوكال يثوور في .  

حالة وفاة مندوب الحسابات ايخي بسببه لحق ضرر بد حد ه،لء ، فمن يا ترى يتح ول تبعوة عمو  هوذا ؟  ل ن 

المتصةح للقانون المنظم لل هنة و حتى القانون التجاري يلاحوظ عودم تطورق المشروع لمثول هوذا الحوكم ، و هوذا 

يحوة في ذلك حيوث أ لزموت ورووة المنودوب المتوو  بتح ول خلافا لما فعلته بعوض التشرويعات الوتي جواءت صر 

التعويض لمن تضرر من جراء عمل مور م شريطة قبول ذلك 
3
                                             . 

لى نقطوة ذات  ذن عن أ طراف ااعوى على اختلافهم لكن قبل قةل باب هذه ااعوى لبد من الإشوارة اإ هذا اإ

هذا المجال و هي موا تعلوق بالختصواص في هوذه ااعووى المدنيوة و كوذا في موا يخوص انق،واؤها  أ  ية بالغة في 

ما اختصواص محولي ، هوذا  فبالنس بة للاختصاص الق،ائي للدعوى المدنية ضد مندوب الحسابات ، فهو نوعان اإ

مسو تقل و بالتوالي ال خير و ايخي لم ينظ ه المشرع بصةة منةردة في ما يخص مندوب الحسوابات باعتبواره مهوني 

لى القواعد العامة ، و بذلك على المدعي بالتعوويض و الشروكة ، الشروكاء ، الغوير و رفوع دعوواه أ موام  يتم الرجوع اإ

فاإن لم زكن له موطنا معروفا فيو،ول الاختصواص . الجهة الق،ائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المندوب 

قامته ، و  لى الجهة التي يقع بها محل اإ قامة معروفا فيكون الاختصاص للمهة الواقوع بودائرتها اإ ن لم زكن له محل اإ اإ

أ خر موطن له 
4
ذا موا كان هوذا المنودوب .   ذا كان مندوب الحسابات شخصوا طبيعيوا ، لكون اإ هذا في حال ما اإ

                                                           
  1
  . 010. طيطو  فتحي ، المرجع السابق ، ص  

 
2

   .المنظم لل هنة  10و  01من القانون  42المادة  راجع

 
3

ذا ما أ رادوا أ ن يقبلوا تركة مور م ، أ ن يوافقوا على كل عناصرها الإأابية و السلبية   فمثلا التشريع الةرنسي يلزم الوروة اإ
  4

 70الصوادرة بتواريخ   70و الإدارية ، ج ر عدد  والمت، ن قانون الاجراءات المدنية 7117فبرازر  74م،رخ في  12و  17من القانون  02المادة 

   . 7117أ بريل 
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 شركة محافظة الحسابات فينعقد الاختصاص لل حكمة التي يقع في دائرة اختصاصها أ حد فوروع الشروكة  أ موا في

حال تعدد المدع  عليهم أ ي أ كثر من مندوب للحسابات تسبب في الضرر ، فةوي هوذه الحوالة زكوون لل تضرور 

هذا عون الاختصواص . حق الاختيار في رفع دعواه أ مام الجهة الق،ائية الكائن بها موطن أ حد ه،لء المندوبين 

المشرع لم يخص دعوى المسو،ولية ضود المحلي ، أ ما بالنس بة للاختصاص النوعي فهو ال خر ما يلاحظ عليه أ ن 

مندوب الحسابات بنص خاص ل في القانون التجاري و ل في القانون المنظم لل هنة اا يحتم الرجووع مورة أ خورى 

قليميا  للقواعد العامة ، فينعقد الاختصاص لل حكمة الابتدائية اتحتصة اإ
1
                                                      .                                    

موا بتنوازل  و في ال خير ما يمكن الختم به و هو أ ن دعوى المس،ولية ضود منودوب الحسوابات تنقتحو بطوريقين اإ

لى أ ن تنازل الشركة عن حقهوا في متابعوة منودوبي الحسوابات عون  أ صحاب الحق في مباشرتها عنها ، مع الإشارة اإ

عداد التقارزر و ا لمصادقة عليها ل يعني بالضرورة سقوو حق الشركاء أ و حتى الغير المتعامل معهوا في خطئهم في اإ

رفع هذه ااعوى ، هذا طريق و الطريق الثاني هو انق،اء ااعوى بالتقوادم الوتي تطبوق فيوه القواعود العاموة أ و 

سووقاو الموودة نةسووها المطبقووة عوولى القووائمين بالإدارة  بال حوورى اإ
2
ه ااعوووى بمتحوو ووولاث و بالتووالي تتقووادم هووذ.  

ن كان قد أ خةي ، هذا في الحالة العادية  . س نوات من يوم ارتكاب الةعل ال،ار و الخطد  و أ و من وقت العب به اإ

أ ما اس تثناءا فندد مدة التقادم اإلى عشر س نوات و ذلك في حال تصنين الةعل ال،وار المرتكوب مون منودوب 

الحسابات على أ نه جريمة 
3
                 .                                                     

 المس،ولية الجزائية : ثانيا 

في حالة عدم كةاية المس،ولية المدنية لجبر الضرر ايخي تسبب فيه مندوب الحسابات أ و حتى في حوالة جسوامة 

  المسو،ولية المدنيوة الخطد  المرتكب من طرفه و خطورته ، في هذه ال حوال و لهذه ال س باب قام المشرع بتودع

لل ندوب بمس،ولية أ خرى ل تقل عنها أ  ية سعيا منه لتقويم ت فات هوذا ال خوير في حوال ارتوكاب أ خطواء و 

يخلك تقررت مس،ولية مندوب الحسابات الجزائية سواء بنصوص في قانون العقوبات أ و حوتى . مخالةات مجرمة 

و ال سا  القانوني لهوذه المسو،ولية هوو موا نوص . ون التجاري في نصوص خاصة كالقانون المنظم لل هنة أ و القان

ليه في الموادة  10و  01عليه المشرع صراحة في القانون المنظم لل هنة رقم  يتح ول :" منوه بقووله  17سابق الإشارة اإ

ام تقصووير في القيووام بالووتز  الخبووير المحاسووب و محووافظ الحسووابات و المحاسووب المعنوود المسوو،ولية الجزائيووة عوون كل

 ".قانوني

 الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات / أ  

                                                           
 

1
   . 004حتى  000. معيزي خااية ، المرجع السابق ، ص 
2
  .من القانون التجاري و التي تحدد مدة تقادم ااعوى المدنية ضد القائمين بالإدارة  71مكرر  204المادة  
3
   . 070حتى  007من . المرجع  السابق ، صأ نظر في نةس الس ياق ، معيزي خااية ، نةس   
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ن مندوب الحسابات و هو يمار  مهاموه الرقابيوة لويس بمنود ى عون ارتوكاب بعوض الجورائم المنصووص عليهوا في  اإ

قانون العقوبات 
1
 : ، و ذلك عند تكييةها حسب نشاطه باعتباره مهني محترف و هي  

فشاء السر المهني -  اإ

ن مندوب الحسابات ملزم هو ال خر بالمحافظة على السر المهني باعتباره مهني مختص بالرقابة على أ عمال الشركة  اإ

و نشاطها 
2
لى المواد المنظ ة للسر المهني و موا صواحبها مون عقووبات في الموواد   مون  017و  010، و بالرجوع اإ

لى س تة أ شوهر و بغراموة مون  و  من 010قانون العقوبات  و التي تعاقب بالحبس و المادة  لى  411شهر اإ  4.111اإ

ليهم و أ فشووها في  دج ال شخاص الم،تمنين بحكم الواقع أ و المهنة أ و الو يةة ااائمة أ و الم،قتة على أ سرار أ دلي بها اإ

فشواءها و ي وح لهوم بوذلك ، و منودوب الحسوابات يودخل في خانوة  اير الحالت التي يوجوب فيهوا القوانون اإ

منوه  فتعاقوب كل مون يع ول بد يوة  017أ موا الموادة . كم المهنة و الو يةة يخلك تش   هوذه العقووبات الم،تمنين بح

لى  صةة كانت في م،سسة و و منودوب الحسوابات يع ول كمراقوب و متوابع للحسوابات و بالحوبس مون سو نتين اإ

لى  411سووس سوو نوات و بغرامووة موون  ذا أ دلى أ و شرع في الإدلء ل جانووب أ و ج 01.111اإ زائووريين يقيمووون دج اإ

لى س نتين و بغرامة مون . بالخارج أ سرار هته الم،سسة  دج  0.411 اإلى 411كما يعاقب بالحبس من ولاوة أ شهر اإ

ذا أ دلى بهذه المعلومات اإلى جزائريين يقيمون بالجزائر  كما يمكن في جميع ال حووال أ ن يحوكم عليوه بالحرموان مون . اإ

 .                                                                                                     ال قل و سس س نوات على ال كثر حق فد كثر من الحقوق الوطنية لمدة س نة على

 خيانة ال مانة                                                                                        -

ذ عوين في منصوبه  قد يسد ل مندوب الحسابات عن جريمة خيانة ال مانة باعتباره الجهواز الم ثول لحوامي الشروعية اإ

لحراسووة أ موووال الشرووكاء موون التلاعووب بهووا و اختلاسووها موون طوورف القووائمين بالإدارة و المسوويرزن ، و ذلك في 

ليهم لل صادقة عليها  ل أ ن ما أدر الإشارة . تقارزر  المقدمة اإ ليه في هذا النوع من الجرائم هوو اسوتبعاد تصوور اإ اإ

ن لم نقل في جميع ال حوال ل تكوون أ مووال الشروكة في  مندوب الحسابات كةاعل أ صلي ل نه في االب ال حيان اإ

ل أ ن مس،وليته تقوم فيها على أ سا  أ نه شري  ساعد القائمين بالإدارة في القيام بع لية الاختلا   حيازته اإ
3
 . 

                                                                            

 النصب و التزوزر   -

                                                           
 

1
المت، ن قوانون العقووبات   0211يونيو  17الم،رخ في  041و  11يعدل و زنم ال مر رقم  7100فبرازر  10م،رخ في  10و  00أ نظر ، القانون رقم 

 . 7100فبرازر  01، الصادرة بتاريخ  7100لس نة  12، ج ر عدد 

 
2

ليه   10-01من القانون  20من القانون التجاري ، و كذا المادة  00مكرر  204أ نظر ، المادة   المنظم لل هنة السابق الاشارة اإ

قابيوة ، و و التي تتحدث عموما عن التزام مندوبي الحسابات و مساعديهم بالسر المهني و ذلك بالموازاة موع السولطات الم نوحوة لهوم ل داء مهوامهم الر 

    .قهم في الاطلاع في أ ي وقت يشاؤون على دفاتر الشركة و جميع وثائقها الحسابية اا أهلهم يطلعون على جميع أ سرارها ذلك بح 
 

3
الحقووق و العلووم    أ نظر ، زروال معزوزة ، المس،ولية المدنية والجنائية لل سيرزن في شركة المسوا ة ، موذكرة ماجسو تير في القوانون ، كليوة      

  . 040. ، ص 7112و  7111ية ، جامعة أ بو بكر بلقايد ، تل سان ، الس نة الجامعية الس ياس  
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ذا موا قوام بالتواطو، موع القوائمين بالإدارة عولى نشرو  قد يسد ل مندوب الحسابات عن جريمة النصوب و التزوزور اإ

عداد أ و الم صادقة عولى تقرزور أ و عودة تقوارزر معلومات كاذبة عن حالة الشركة و ماليتها معاكسة للحقيقة أ و قام باإ

لى توزيوع أ رباح صوورية  الوتي وتعتوبر  تةيد بد ن مالية الشركة تحقق أ رباحا قابلة للتوزيع على الشركاء اوا يو،دي اإ

 .                                                                   هي ال خرى جريمة معاقب عليها 

 لقانون المنظم لل هنة أ و في القانون التجاريالجرائم الواردة في ا/  ب

لى الجرائم السابقة ، هناك بعض الجورائم الخاصوة الوتي يمكون أ ن زرتكبهوا منودوب الحسوابات أ ونواء تد ديوة  ضافة اإ اإ

 .     و ائةه الرقابية قام المشرع بالنص عليها صراحة  في القانون المنظم لل هنة  و في القانون التجاري 

 الممارسة اير الشرعية لمهنة مندوب الحسابات  -

تقوم مهنة مندوب الحسابات على مبادئ أ ساس ية أ صلها شرعية الرقابة ، ل نه الحوار  الشروعي عولى حسوابات 

الشركة ، يخلك أب أ ن يمار  هذه المهنة بطريقة انتظامية عن طريق اس تكمال جميوع الشرووو  والمسو تلزمات 

بعة الممارسة اير الشرعية للرقابة عولى الشروكة بهودف ضومان احوترام مهنوة  ولقوب منودوب لهذا تتم متا. القانونية 

و عليه يمكن القول أ نه يتم انتهاك حرمة مهنة مندوب الحسابات . الحسابات و بالتالي تحقيق فاعلية اارسة مهنته 

لى احوتكا وبوات تووافر ال،ومانات بانتهاك اللقب أ و اارسة الع ليات الخاصة بهذه المهنة و التي تهودف اإ ر المهنوة لإ

القوانوني يشوكل جريموة معاقوب الضرورية في المهوني لسو يما الخوبرة و الشروف ، ل ن كل نشواو خوارج الاطوار 

، ل ن كل احتكار يتوجب حمايته عليها
1
                                               . 

لى نص المادة  لمنظم لل هنة نجده يبين و يعرف معنى الممارسة اير الشروعية ا  10و  01من القانون  20و بالرجوع اإ

ما اوير مسوجل أ صولا  لهذه المهنة بحيث جاء فيها أ نه يعد اارسا اير شرعيا لمهنة مندوب الحسابات كل شخص اإ

ل أ نوه و  في جدول المصن الوطني أ و تم توقين تسمي  م،قتا لسبب ما أ و تم شوطبه تماموا مون هوذا الجودول اإ

. راقب حسواباتها  ون ن شيء لم يحودثيواصل القيام بد داء مهامه الرقابية و التزاماته اتجاه الشركة التي زرغم ذلك 

كووما أ ضووافت نةووس المووادة نوعووا أ خوور لل مارسووة اووير الشرووعية لل هنووة حيووث اعتووبرت أ ن انتحووال صووةة منوودوب 

منها خلق تشوابه أ و خلو   الحسابات أ و تس ية شركة محافظة الحسابات أ و أ ي صةة أ خرى من أ ي نوع الهدف

ذن فويما . في هذه الصةات و التس يات يعد أ ي،ا من قبيل الممارسة اير الشرعية لمهنة مندوب الحسابات  هوذا اإ

مون ذات  20يخص تعرين اتحالةة و الحالت التي تتحقق فيها ، أ ما بالنسو بة للعقوبوة ، فقود نصوت عليهوا الموادة 

  مهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب المعنود بطريقوة اوير يعاقب كل من يمار :" القانون بقولها 

لى  411.111شرعية بغرامة من   .        دج  7.111.111دج اإ

                                                           
1
قوانون أ عومال ،  أ نظر ، فنينخ عبد القادر ، الجنح المتعلقة بمراقبة الشركات من قبل مندوب الحسابات ، أ طروحوة دكتووراه في القوانون  صوص  

 . 00و  07. ، ص 7107و  7100كلية الحقوق ، جامعة وهران ، الس نة الجامعية 
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لى س نة واحودة ، (  1) و في حالة العود ، يعاقب مرتكب هذه اتحالةة بالحبس تتراوح مدته من س تة    أ شهر اإ

 ".و ب،عن الغرامة 

ن المشرع نص على عقوبة أ خرى في القانون التجاري  وص الممارسوة اوير الشروعية لمهنوة  ليس هذا فحسب بل اإ

منه و الوتي  وص شركات المسوا ة و و لوو أ ن تطبيوق هوذه ال حوكام ل  772مندوب الحسابات في نص المادة 

تي تقتحو يقت  عليها وحدها بل يش ل شركات التوصية بال سوهم و الشروكات ذات المسو،ولية المحودودة و  والو

لى س تة أ شهر و بغرامة من " بد نه  لى  71.111يعاقب بالحبس من شهرزن اإ حدى هواتين  711.111دج اإ دج أ و باإ

العقوبتين فق  كل شخص يقبل عمدا أ و يمار  أ و يحتةظ بو ائن مندوبي الحسابات بالرغم من عودم الملائموات 

 ". القانونية 

وحي بود ن هنواك عقووبتين للتطبيوق عولى الممارسوة اوير الشروعية و بالتالي الملاحظة ال ولى على هاذزن النصين ت

لمهنة مندوب الحسابات ، لكن في الحقيقوة هنواك قاعودة واحودة واجبوة التطبيوق بالنسو بة لهوذه اتحالةوة و ذلك 

تطبيقا لقاعدة أ خرى مشهورة في القانون و هي أ ن الخاص يقيد العام و منه العقوبوة المنصووص عليهوا في القوانون 

ظم لل هنة هي الواجبة التطبيق المن
1
 . 

كما أ ن حالت المنع والتنافي
2
، والتي تس ح بممارسة مهنة المنودوب بوكل اسو تقلالية فكريوة وأ خلاقيوة تودخل في  

هذا الس ياق و تعتبر اارسة اير شرعية لمهنة مندوب الحسابات ل نها بهوذا الوصون تعود مخالةوة بحود ذاتهوا ل ن 

ذا ما واصل مهامه الرقابية و هو موجود في حوالة مون حوالت التنوافي فةوي هوذه الحوالة يعتوبر منودوبا  المندوب اإ

لى القيوام بد فعوال و ت وفات تلحوق أ ضرارا  فعليا ، و الركن المادي لهذه الجريمة محقق بهذا الوصن دون الحاجة اإ

بالشركة أ و ايرها ، أ ما في ما يخص الركن المعنوي أ و موا يعورف بالقصود الجنوائي فهوو اارسوة المهنوة أ و مواصولة 

ذلك  القيام بها رغم عل ه بتوافر سبب يمنعه من
3
                                         . 

                                                           
 

1
لى الونص عولى نووعين  لى ال ذهان س،ال مهم و هو ما ايخي دفوع بالمشروع اإ ن هذا ال م منطقي و معقول ، لكن أ ل يتبادر اإ مون العقووبات عولى اإ

نوص خواص بشروكة  نةس اتحالةة ، هل كان ساهيا أ و جاهلا لقاعدة الخاص يقيد العام و هو واضعها ؟ أ م كان الهدف المنشوود مون ذلك هوو وضوع

 من القانون المنظم لل هنة هي العام ؟ 20ت هي الخاص و المادة . من ق 772المسا ة فتنقلب القاعدة رأ سا على عقب لتصبح المادة 

 
2
ليه ، و كذا المادة  10و  01من القانون  12حتى  10المواد من     من      11مكرر  204المنظم لل هنة السابق الاشارة اإ

جاري و التي في مجملها في مجملها تمنع على مندوب الحسابات اارسة بعض ال نشطة و المهام كال نشطة التجاريوة عولى اختلافهوا و كل عهودة القانون الت

دارية أ و الع،وية في مجالس المراقبة للشركات المراقبة و بصوةة عاموة كل عمول  يقتتحو مود جور برمانية أ و انتخابية في المجالس المحلية و كذا كل عهدة اإ

ذلك صةة خ،وع قانوني و تبعية  ليس هذا فحسب بل يمنع تعيين كمندوب للحسابات في الشروكة ال قورباء و ال صوهار لغايوة اارجوة الرابعوة بموا في 

ا وم للشروكات الوتي القائمين بالإدارة و أ ع،اء مجلس المدزرزن و مجلس المراقبة ، و القائمون بالإدارة و أ ع،اء مجلس المدزرزن و مجلس المراقبة و أ زو

ن تملك عشر رأ   مال الشركة و بصةة عامة جميع ال شخاص ايخزن تحصلوا أ و ل زالوا يتحصلون على أ جرة في مقابل نشواطهم اى الشروكة أ و ايخزو

 فيهوا مسواهمات بصوةة لم تنتهىي مدة سس س نوات من انتهاء نشاطهم ايها كما تمنع على مندوب الحسابات القيام بالرقابة عولى الشروكات الوتي يموتلك

 فيها مصالح مبواشرة مباشرة أ و اير مباشرة و كذا القيام بد عمال اتس يير أ و القيام بالرقابة القبلية و بصةة أ عم القيام بد ية مهام في الشركات التي تكون له

 .  أ و اير مباشرة 

3
   . 22و  27. معيزي خااية ، المرجع السابق ، ص 
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عطاء معلومات كاذبة أ و الت يح بها   -  جريمة اإ

ليها تنثل دوما و في جميع الظروف بالمراقبوة ااائموة  والمسو نرة  ن مه ة مندوب الحسابات و كما س بق الإشارة اإ اإ

عم  زنيز باايمومة و الاس نرار  ومن هذا المبودأ  ،  بمعنى أ ن. افاتر الشركة و حساباتها و كل ما يتعلق بماليتها 

فاإن مندوب الحسابات يسهر على أ ن زكون كل شيء يسير بصةة جيدة و منتظ ة و هو بدوره يبلوغ كل شيء 

لى أ صحاب الشد ن و   على الع ووم الشروكاء أ و الجمعيوات العاموة أ و حوتى الهيئوات المكلةوة بالموداولت داخول  اإ

 .                                                                                                   رى ، و ذلك من خلال تقارزره التي زرفعها لهاته الهيئات طوال عهدته الرقابية الشركة أ حيانا أ خ

ومات المبينوة في وال أ ن مه ة مندوب الحسابات تتجاوز عملية فحص صحة الحسابات الس نوية و مطابقتها لل عل

تقووارزر التسوو يير الووتي يقوودمها القووائمون بالإدارة ، فيطلعوووا عوولاوة عوولى ذلك مجلووس الإدارة أ و مجلووس الموودزرزن 

بع ليات المراقبة و التحقيق التي قاموا بهوا و مختلون عمليوات السوير الوتي أ دوهوا و مناصوب الموازنوة و الوثائوق 

ة ادخووال تغويرات عليهووا ال خورى المتعلقووة بالحسوابات الووتي زورون ضرور 
1
و انطلاقوا موون ذلك يمكون لمنوودوب .  

عطاء معلومات كاذبة و اير  . صحيحة أ و الت يح بهذه المعلوماتالحسابات و هو يقوم بع   أ ن زرتكب جريمة اإ

منه و هذا في ما يخص شركوة المسوا ة ،  701و قد نص المشرع على هذه الجريمة في القانون التجاري في المادة 

لى  71.111يعاقب بالسمن من س نة اإلى سس س نوات و بغرامة مون " جاء فيها أ نه  حيث دج  411.111دج اإ

عطاء معلومات كا حدى العقوبتين فق  ، كل مندوب للحسابات يتع د اإ  ".                                                                         ذبة أ و تد كيدها عن حالة الشركةأ و باإ

عطواء  موا اإ و تتحقق هذه الجريمة بتووفر عن وزن العن و الموادي المنثول في حوالتين و و ذلك حسوب الونص و اإ

معلومات كاذبة أ ي أ ن مندوب الحسابات في هذه الحالة زكون هو مصودر المعلوموة الكاذبوة أ و الخاطئوة  وذلك 

نت هذه التقارزر المرفوعة العام أ و الخاصة ، بت، ينها تقارزره المرفوعة للم عيات الع ومية أ و المسا ين و سواء كا

ذا تم تقوديمها في سوبيل  بل ال كثر من ذلك حتى و لو كانت هذه المعلومات الكاذبة قد أ عطاها بطريقوة شوةوية اإ

و هوذه الجريموة تقووم عولى . الإجابة عن تساؤلت و اس تةسوارات المسوا ين في وقوت انعقواد الجمعيوات العاموة 

سابات بالوضوعية الماليوة الحقيقيوة للشروكة ، لكون رغم هوذا العوب قوام بالت ويح بعكوس أ سا  عب مندوب الح 

ليها هذه المعلومات ، ل ن المشرع اعند على الت يح الوكاذب  لى الجهة التي قدمت اإ الحقيقة و ذلك دون النظر اإ

ليها المعلومات الكاذبة  عطواء معلوموات كوما اعنود القصود الج . و لم يعند على الجهة التي قدمت اإ نوائي أ ي تع ود اإ

كاذبة  ل نه و في المقابل في حال عدم توفر هذا القصد كالخطد  أ و عودم الانتبواه الموبرر موللا فهوذا يعود ال سوا  

أ ما الحالة الثانية للركن الموادي و الوتي يمكون أ ن تتحقوق هي . لل س،ولية المدنية و ليس الجزائية ، كل ذلك حالة 

                                                           
1
 ة ، الاطار التشريعي المنظم لمهنة و مس،ولية محافظ الحسابات في الشركات التجارية ، المجلة  أ نظر ، بوحةص جلاب نعناع 

 . 700،  700. ، ص 7117، س نة  17النقدية للقانون و العلوم الس ياس ية ، جامعة مولود مع ري ، تيزي وزو ،العدد 
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مورد تد كيوود مووا ورد في تقوارزر مجلووس الإدارة أ و مجلووس المودزرزن أ و الهيئووات المكلةووة قيوام منوودوب الحسووابات بم

بالمداولت المرفوعة للم عية العامة باعتبار أ ن المندوب يعب بد نها كاذبة اير أ نه صرح بصحتها و جدزتها 
1
                                                                               .                     

ليه هو أ نه و بممرد توافر أ ركان الجنحوة يمكون متابعوة منودوب الحسوابات  ب وف  في ال خير ما أب الاشارة اإ

النظر عن الطرف ايخي تلق  تلك المعلومات أ و البيانات الكاذبة ، طالما أ ن الركن المادي متوفر بصودورها عنوه 

لى عب ايره ، سواء كانت و تها و المعلومات و الجم  عية العامة لل سا ين أ و الهيئات الإداريوة أ و حوتى و وصولها اإ

طارا خاصا لهذه المسد لة  مندوب حسابات أ خر ، كما ل يستبعد وكيل الجمهورية بما أ ن الركن الشرعي ل ي،ع اإ
2

                                                  . 

 جريمة عدم الإبلاغ عن جريمة   -

علامه لوكيول الجمهوريوة بكافوة الجورائم لعل أ   و أ خطر التزام  يقع على عاتق مندوب الحسابات زنثل في الزامية اإ

ن المشروع ذهوب  المرتكبة في الشركة و التي عازنها أ و عب بها أ وناء القيام بمهامه الرقابية ، ليس هذا فحسوب بول اإ

نونيل بعد من ذلك بتمريمه امتناع مندوب الحسابات عن اتمام هذا الالوتزام القوا
3
بولاغ وكيول الجمهوريوة   ، ل ن اإ

بال فعال المجرمة قد جع  المشرع من بين الالتزاموات الخاصوة المةروضوة عولى منودوب الحسوابات  وذلك بالورغم 

من أ ن هذا الالتزام كان محل نقد ل نه ليس عميلا أ و واشو يا للنيابوة العاموة و ل يع ول لحسوابها و ذلك حسوب 

لمه وة تعتوبر أ داة ل خلاقيوة عوالم ال عومال كوما أ ن مون طبيعتهوا أ ن تودعم اسو تقلالية تقدزر الةقه ، و لوو أ ن هوذه ا

زاء الشركة التي يقوم بمراقبتها  مندوب الحسابات اإ
4
ل عورض .   لكن ما دام أ ن المشروع قود فورض عليوه ذلك و اإ

عليوه صراحوة في  نةسه لرتكاب جريمة عدم الإبلاغ عن جريمة لوكيل الجمهورية ، و هذا موا قوام المشروع بالونص

 71.111ت و التي جاء فيها بد نه يعاقب بالسمن من س نة اإلى سس سو نوات و بغراموة مون . من ق 701المادة 

لى  حوودى هوواتين العقوووبتين فقوو  ، كل منوودوب للحسووابات ايخي لم زكشوون لوكيوول  411.111دج اإ دج أ و باإ

 .الجمهورية عن الوقائع الإجرامية التي عب بها 

بشان تحديود الوقوائع الوتي أوب عولى المنودوب الكشون عنهوا أ ي موا المعيوار المحودد للوقوائع  لكن الصعوبة تثور

يخلك قيل في هذا الشد ن عدة أ راء للةقه ، و الرار منها قال بد نوه . الإجرامية محل الكشن عنها لوكيل الجمهورية 

ت أ و لهووا تد ويرهووا عوولى يتوجووب عوولى منوودوب الحسووابات بالكشوون عوون اتحالةووات الووتي تتعلووق بقووانون العقوووبا

و تحقيقوا يخات الغايوة و تةواديا . الحسابات أ و الوضعية المالية للشركة أ و التي لها علاقة بتسو يير أ  وزة الشروكة 

                                                           
  

1
  .  714و  710. صابونجي نادية ، المرجع السابق ، ص

  
2

   . 707. القادر ، المرجع السابق ، ص فنينخ عبد

 
3

كة من أ نظر ، بوقرور سعيد ، جريمة امتناع محافظ حسابات شركة المسا ة عن ابلاغ وكيل الجمهورية بال فعال الإجرامية و دوره  في حماية الشر 

،  01الس ياس ية ، جامعة أ بو بكر بلقايد ، تل سان ، العودد  جرائم الةساد و بين شرعية التمريم و واقعية ال عمال و مجلة العلوم القانونية و الإدارية و

  . 714و  710. ص 7100س نة 

 
4

 أ نظر ، زراوي صالح فرحة ، و يةة المراقبة الحسابية لمندوبي الحسابات في الشركات التجارية ، المجلة الجزائرية للعلوم     

  . 021. ، ص 10، العدد  0220الإدارية ، بن عكنون ، الجزائر، القانونية و الاقتصادية و الس ياس ية ، معهد الحقوق و العلوم 
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لتقرزور مسوو،ولية المنوودوب لصووعوبة الوقوووف عنوود بعووض الوقووائع ، فيكووون لزامووا عليووه أ ن يوودلي بج يووع ال فعووال  

تشكل وقائع مجرمة وبخاصة بحكم  صصه و التي يعتقد أ نها
1
 . 

فشائها لوكيل الجمهورية و بوذلك  و قد اشترو المشرع عب مندوب الحسابات بالوقائع الإجرامية لقيام جريمة عدم اإ

و بالتوالي فواإن عودم عوب . يعد عن  العب بالوقائع الإجراميوة شرطوا أ ساسو يا في تكووزن الوركن الموادي للمريموة 

ذا طبوق المندوب بالوقائع الإجرامية يعد مانعا لمسائلته جزائيا  ، و منه ل تعتبر امكانية اكتشاف الوقوائع المجرموة اإ

ن عودم اكتشواف المنودوب  مندوب الحسابات التزاماته القانونيوة و المهنيوة بمثابوة تووافر لعن و العوب بهوا ، بول اإ

هومال يتوجوب معوه مسواءلة  للوقائع المجرمة بسبب عودم تطبيوق الالتزاموات القانونيوة و التوصويات المهنيوة يعود اإ

المندوب مدنيا و تد ديبيا و ليس جزائيا تطبيقا للنص التمريمي ايخي يشترو صراحة العب اليقيني لل نودوب بهوذه 

الوقائع لقيام جريمة امتناعه عن افشائها احتراما لمبدأ  شرعية التمريم 
2
                  . 

همال مندوب الحسابات اير كاف لإدانتهم ، بل أب ت قامة االيل على اإ وفر عن  القصود الجنوائي مون وراء واإ

ذلك والمنثل في نية عدم الكشن عن ال عمال المجرمة رغم توفر قرينة العوب بهوا بشوكل وال وحقيقوي
3
ل أ نوه .   اإ

في أ حيان أ خورى و عنود تشوديد المسو،ولية عولى المنودوب تكوون قرينوة العوب مةترضوة ، و ذلك ل ن منودوب 

لبد عليه من الوتةطن لموا أوري مون حووله مون أ عومال و ت وفات صوغيرها  الحسابات و هو يقوم بع   الرقابي 

 .                          وكبيرها و ذلك باعتباره مهني محترف لبد أ ن يقوم بع   على أ كمل وجه 

عولام وكيول الجمهوريوة  ليه هو أ نه كل اتحالةات ذات الطابع الجزائي تةرض معه اإ بهوا في ال خير ما أب الاشارة اإ

فقود ترتكوب هوذه . دون تميز للةاعل ل ن القانون يلزم بالإخطار عن الوقائع ل عون ال شوخاص ايخزون ارتكبوهوا 

الجرائم من مسيري الشركة أ و من مو ةيها بما فيهم مندوب حسابات أ خر أ و من قبل المصةي أ و الغير ، كوما أ ن 

موا بالعةوو أ و التقوادم أ و ل ي سوبب المندوب اير ملزم بالتبليغ عن ال فعوال الوتي زالوت عنهوا الصو ةة الإجراميوة اإ

أ خر
4
  . 

 

 

 

 

 

                                                           
  

1
   . 70حتى  02من . بوعزة ديدن ، المرجع السابق ، ص

  
2

   . 700و  700. بوقرور سعيد ، المرجع السابق ، ص

 
3
   . 21. معيزي خااية ، المرجع السابق ، ص 

  
4

   . 702. بوحةص جلاب نعناعة ، المرجع السابق ، ص
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 أ ثار المس،ولية الجزائية : ثالثا  

نوه يترتوب عولى   ليوه و فاإ ن النتيجة الحنية ل ي مس،ولية و على غرار المس،ولية المدنية و و كما سو بق الإشوارة اإ اإ

رافها   نةسهم أ طراف ااعوى المدنية سوواء المس،ولية الجزائية أ ي،ا ما يعرف بدعوى المس،ولية التي زكون أ ط

عادة ما قيل بشد نهم  الشركة أ و الشركاء أ و الغير ااائن لها ، و لتمنب التكرار لم يتم اإ
1
 . 

ليه في هذا الشد ن أ نه ليس لل ودعين بالحوق المودني بعود تحريو  ااعووى الجزائيوة سووى  لكن ما أب الإشارة اإ

س لهم أ ي دور في مباشرة ااعوى الجنائية ذلك ل نه ل يمكون لهوم أ ن يطلبووا مباشرة دعوا  المدنية فق  ، و لي

ذ ليس لهم سوى الطعن في الجانوب المودني دون الجانوب  من المحكمة توقيع أ ي عقوبة على مندوب الحسابات ، اإ

لمدنيوة ل في المقابول تورك ااعووى ا. الجزائي حتى و لو صدر الحكم بالبراءة ضد هوذا المنودوب في هوذا الجانوب 

ي،ثر على سير ااعوى الجنائية ل ن هذا الحق كما هو معلوم قرر لحماية حق المجنع و لكي يتد سس المدعي المودني 

كطرف في ااعوى الجزائية ضد مندوب الحسابات لبد من أ ن زكون قد لحق به ضرر مون وراء الةعول المجورم 

 .الخاصة منها  المعاقب عليه قانونا سواء في القوانين العامة أ و حتى

و قبل طي صةحة أ ثار ااعوى الجزائية لبد من التعريج على تقادم و انق،اء ااعوى الع وميوة الوتي تعتوبر مون 

النظام العام حيث ل يمكن لل تضرر التنازل عنها ل نها حق المجنع كما يمكن للقاضي أ ن يدفع بها من تلقاء نةسوه ، 

 سو نوات و الجونح وولاث سو نوات و سو نتين لل خالةوات و منه فاإن مدة تقادم الجنايات هي عشر
2
أ موا عون .  

لى البودء في  جراء تحقيق أ و القيام بمتابعة ، و هذا موا يو،دي اإ انقطاع التقادم في ااعوى الع ومية ، فهو ينقطع باإ

يقافهوا ، أ ي بمعو. حساب المدة من جديد  لى اإ لى حود أ نهوا تصول اإ نى أ ن كما ت،ثر ااعوى الجزائية عولى المدنيوة اإ

رجواء الةصول في  ذا كان مطروحا على المحاكم المدنية ثم عرض على المحكمة الجزائية ، فعلى القاضي المودني اإ النزاع اإ

ااعوى المدنية 
3
، حيث االبا و عند تطبيق هذه القاعدة على مس،ولية مندوب الحسابات تكون عنود متابعوة  

الشركة و في نةوس الوقوت متابعوة المنودوب بودعوى مدنيوة المسيرزن و القائمين بالإدارة بته ة اختلا  أ موال 
4
 .

يخلك تساعد ااعوى الجزائية بة،ل فاعلية البحث و التحري و نجاعة التحقيقات و سرعتها في تقدزر التعوويض 

كوما يو،ثر الحوكم الجوزائي عولى القواضي المودني في حكموه حيوث يتقيود هوذا . و سرعة الإجراءات للحصول عليوه 

                                                           
 

1
   .و ما يليها  11. فيما يخص أ طراف ااعوى أ نظر أ طراف ااعوى المدنية السابق التطرق لها ، ص 

 
2

،  07المت، ن قانون الإجوراءات الجزائيوة ، المعودل و المونم ، ج ر عودد  0211يونيو  17الم،رخ في  044و  11من ال مر  12و  17،  12المواد 

  . 0211يونيو  01الصادرة بتاريخ 

 
3
   .اجع المادتين الثانية و الثالثة من ذات القانون ر 

 
4

بجوورائم تتعلووق    موون القووانون التجوواري ، و الووتي تتحوودث في مجملهووا عوون متابعووة المسوويرزن و القووائمين بالإدارة 700،  700و  710،  711المووواد 

ختلا  أ موال الشركة ، و التي من الم،كد متابعة و ليس كةاعل أ صلي أ و متابعته مدنيا بسوبب مشواركته في  مندوب الحسابات فيها كشري  فيها باإ

 .تسبب ال ضرار للشخص المعنوي أ و الغير 
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اع للحووكم الجووزائي خاصووة في حووالة الحووكم بالووبراءة أ و رفووض ااعوووى لعوودم كةايووة ال دلة ال خووير و ينصوو
1
                                                                                                    .

 :خاتمة

لى الحماية القانونيوة مون جانوب ، و مون جانوب أ خور ل   في ال خير ما يمكن قوله هو أ ن أ ي مه ة محتكرة تحتاج اإ

همال الجانب المهم لها أ ل و هو تقرزر العقاب لها في حال الاخلال بالقواعد القانونيوة المنظ وة لهوا ، و هوو  أب اإ

لاله بد حد الالتزامات الملقاة على عاتقه ، فلا منواص ما تقرر في مهنة مندوب الحسابات حيث أ نه و في حال اإخ

من تقرزر مس،وليته سواء المدنية منها أ و الجزائيوة و ذلك حوتى يوتم ضومان الحود ال دنى مون الحورص  والاهوتمام 

أ وناء القيام بهذه المه ة التي هي في الحقيقة صعبة لكن في نةس الوقت ذات أ  ية كبيرة و بالغة في حيواة الشروكة 

                     .را للطلب المتزايد و المس نر على الخدمات التي يقدمها مندوب الحسابات نظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  

1
   . 002،  001و  000،  007. معيزي خااية ، المرجع السابق ، ص
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الو يةة التنموية للديمقراطية التشاركية
*

 
  صص قانون الإدارة والمالية -10طالب دكتوراه بجامعة الجزائر  -العربي مداح 

 :ملخص

ن الإصلاحات التشريعية لقانوني الجماعات المحلية ، باتت ضرورة حنية تقت،يها التنمية المحلية بسبب  اإ

داري أ و حالت الانسداد التي عرفتها المجالس المنتخبة  ما بسب الةساد الإ التد خر ايخي عرفته البلديات، اإ

 .باعتبار البلدية الخلية ال ساس ية في بناء أ ي تنمية

ولقد أ فرزت هذه الإصلاحات على نظام اايمقراطية التشاركية ايخي يس ح لل منع المدنيوالجمعيات والمواطنين 

بصةة عامة ، المشاركة في صنع القرارات المحلية ، واارسة الرقابة الشعبية كسلطة م،ادة لتحقيق العدالة 

 . الاجتماعية، وتصويب عمل المجالس المحلية

Résumé : 

les réformes juridiques relatives aux lois des collectivités locales sont devenues une 

obligation pour le développement interne à cause du retard cumulé par les communes soi 

par la dégradation administrative ou le blocage des APC, en signalant que la commune est 

pièce maitresse dans ce développement. 

Ces réformes ont imposé un système d’une démocratie participative qui permettra à la 

société civile ,aux associations et les citoyens d’une manière générale d’être impliqué dans les 

décessions afin d’être un pouvoir populaire opposant pour le contrôle et le suivi ayant 

comme objectif la concrétisation une justice sociale et orientation des missions de ces 

assemblés. 

 .مقدمة 

ة بالس تقلالية في تعتبر الجماعات المحلية تجس يدا لنظام اللامركزية الإدارية ايخي يعني تمتع سكان ال قال  المحلي  

دارة ش،ونهم المحلية بد نةسهم عن طريق المجالس المنتخبة   .اإ

هذه الاس تقلالية منحت على أ سا  الاعتراف لهم بالحاجات والمصالح المحلية المنيزة، فسكان ال قال  المحلية 

 .أ درى وأ عب بش،ونهم وحل مشاكلهم من اير  

                                                           
*
يداع المقال   00/07/7101: تاريخ اإ

 7101 /72/07: تاريخ تحك  المقال
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طلاقه ،  فتظل الجماعات المحلية مرتبطة بالسلطة المركزية ول  رج في اير أ ن هذا الاس تقلال ليس على اإ

طار (احترام ااس تور والنصوص التشريعية والتنظيمية ) نشاطها عن نطاق المشروعية  ، وكذا تع ل في اإ

 .الس ياسة العامة التي ت،عها ااولة باعتبارها الهيئة الوصية عليها 

ذا كانت س ياسة ااولة تقتتح النهوض بالتنم  ية وتحسين الخدمة الع ومية وترقية جودة التس يير على المس توى واإ

ن التنظ  الإداري عندئذ يبنى على أ سا  مبدأ  اايمقراطية التشاركية  .الوطني والمحلي خاصة ، فاإ

ذا كان المشرع ااس توري الجزائري قد أ سس للديمقراطية التسا ية صراحة بمناس بة التعديل ااس توري  واإ

ذا أ ليات وس بل نجاح ،  7101مار   12الم،رخ في  10_  01بمقت  القانون  01ادة ال خير في الم فماهي اإ

 .  اايمقراطية التسا ية في التمربة الجزائرية ؟ 

س تتناول ااراسة قانون البلدية على الخصوص باعتبارها الخلية القاعدية في بناء التنمية المحلية و الوطنية      

لى مطلبين   :ككل ، وقد قسم البحث اإ

 .مةهوم اايمقراطية التشاركية : المطلب ال ول 

 .تطبيقات اايمقراطية التشاركية في قوانين البلدية : المطلب الثاني 

 .مةهوم اايمقراطية التشاركية: ال ول  المطلب

اايمقراطيةالتشاركية ليست ديمقراطية مباشرة تجعل المواطنين يمارسون الحكم والتس يير بد نةسهم دون وساطة 

يمار  الشعب الحكم وتس يير الشد ن العام بطريق اير مباشر ( نيابية ) نواب عنهم ، ول هي ديمقراطية تمثيلية 

نما هي تتوس  النظامين السابقينبواسطة نواب ينتخبه ويطلق عليها اايمقراطية الش به مباشرة ، كنتيجة  م ، واإ

لتطور نظام اايمقراطية النيابية ، وهي تج ع بين حق الانتخاب والرقابة  والمشاركة في التس يير
(1)

 . 

 .تعرين اايمقراطية التشاركية وتمييزها عن اايمقراطية النثيلية: الةرع ال ول 

ذ أ ن اايمقراطية ( التسا ية ) ل يمكن تعرين اايمقراطية التشاركية  دون تمييزها عن اايمقراطية النثيلية، اإ

 .التشاركية نشد ت من رحم اايمقراطية النثيلية

 .تعرين اايمقراطية التشاركية : أ ول 

ةكن المواطنين من خلاله  المشاركة في صنع القرارات الس ياس ية تعرف اايمقراطية التشاركية على أ نها نظام يم

ليهم ، وذلك عن طريق التةاعل مع السلطات القائمة محلية كانت أ و مركزية ، وتعرف  ذات ال ولويات بالنس بة اإ

شراك المجنع المدني والمواطنين ككل في صنع  كذلك على أ نها مجموعة من ال ليات والإجراءات التي تس ح باإ

 .القرارات التي ته هم 

                                                           
1

 . 011_  044، ص 7112،  0والقانون ااس توري ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، ال ردن ،  و  د عبد الكريم علوان ، النظم الس ياس ية_  

 . 701_ 700، ص  0222د  محسن خليل ، النظم الس ياس ية وااس تور اللبناني ، دار النه،ة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، _   
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يمقراطية التشاركية تقوم على ركائز أ  ها المواطنة الةعالة والنشطة ، والتي من خلالها زكون المواطنين قادرزن فاا

على البحث بد نةسهم على س بل وحلول ملائمة لق،ايا  ، فالمواطنة ل تش ل فق  حقوقا وواجبات بل تذهب 

لى أ بعد من ذلك في تحديد معايير السلوك ال خلاقية والاجتما عية التي يتوقعها كل مجنع من مواطنيه ، وتنمح اإ

بوجود اس تعدادات فعلية اى السلطات الس ياس ية والنثيلية القائمتين لتقاسم السلطة وجعل الو يةة 

 .  اايمقراطية تنحور أ كثر حول تحسين أ وضاع المواطنين

المحليين جنبا اإلى جنب مع اثليهم في  فعلى المس توى المحلي فاإن اايمقراطية التشاركية تعني مشاركة المواطنين

صنع القرارات المحلية بما يتجاوب وتطلعاتهم ، عن طريق القيام باستشارات واجتماعات دورية مع السكان وكذا 

باعتبار  ( مشاريع محلية أ و قرارات عمومية حاسمة ) المجنع المدني وفتح نقاشات عامة حول ال ولويات المحلية

ول ن المواطنة تقتتح التعبير عن نةسها على أ رض الواقع في المشاركة في . معرفة بق،ايا  ال كثر ارتباطا و 

الشد ن العام بالرأ ي والصوت الانتخابي واارسة المنصب الس يا  كتعبير عن انتمائهم للوطن واس تعداد  للع ل 

.وحتى في الصيااة على رقيه وتقدمه والتشاركية تقتتح المشاركة فيالتنةيذ
(1)
 

 .تمييز اايمقراطية التشاركية عن اايمقراطية النثيلية : ثانيا 

ن مشاركة المواطنين في ا اذ القرارات التي تعنيهم لهو جوهر اايمقراطية بذاته ، وسواء كانت مشاركة مباشرة  اإ

مع اثليهم كاايمقراطية التشاركية ،أ و اير مباشرة كاايمقراطية النثيلية
(2)

اايمقراطية النثيلية  ،فالمواطنون في

زكتةون باختيار من ينوبهم في تس يير ش،ونهم المحلية، من دون أ ن تكون لهم القدرة على مراقبة اثليهم طيلة 

العهدة الانتخابية ، وتقت  مشاركتهم في الع ل الس يا  على الإدلء بد صواتهم  في  كل اس تحقاق انتخابي 

 .وتنتهىي بانتهائه

التشاركية فال مر مختلن ، فدور المواطن فيها ل يقن عند حدود التصويت والترشح والولوج أ ما اايمقراطية   

لى المجالس المحلية المنتخبة ، بل يمتد ليش ل الحق في طلب المعلومات والحق في الاستشارة والحق في المتابعة  اإ

ذا مس نرة ومباشرة ودائم ة وتمار  بشكل يومي وعن قرب ، وتقي  نشاو اثليه ، فحقوقه لم تعد موسمية فهىي اإ

 .حتى قيل عن اايمقراطية التشاركية بهذا المعنى أ نها ديمقراطية مس نرة ومباشرة تمييزا لها عن اايمقراطية النثيلية

ن اايمقراطية التشاركية   (التسا ية ) اإ
(3)

لغاء لها ، ولكن جاءت   ليست نقي،ا للديمقراطية النثيلية ول اإ

والتي تعرف .... ا وعجزها عن مسازرة متطلبات المواطنين الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لتلافي قصوره

 .تزايدا مس نرا ولم تجد قنوات للتعبير عنها في  ل اايمقراطية النثيلية 

                                                           
1

نتخاب النواب فق  بل تذهب اإلى وهي في نظر ورسو أ ن زكون للشعب الكل ة العليا _   والقرار ال خير في أ شكال وصور عديدة ل تقت  على اإ

 ........أ بعد من ذلك كالرقابة ولمشاركة المباشرة في اإصدار القوانين والقرارات الهامة 

 .  772، ص  7110أ نظر د محمد عبد الوهاب رفعت ، النظم الس ياس ية ، دار المطبوعات الجامعية ، ال سكندرية ،القاهرة، _ 
2

 . 712_ 711مرجع نةسه ص _  
3

 . 007_  000مرجع نةسه ،ص _ 
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ية ، يخلك فاايمقراطية النثيلية والتشاركية جنبا اإلى جنب تجعل المواطنين يسا ون بةاعلية في التنمية المحل 

يتد ثرون ويتةاعلون مع الرواب  الاجتماعية والاقتصادية التي تج عهم ، وكلما كانت هذه الرواب  قوية ومتينة 

دارة المحلية لل منع المحلي في تحقيق رغباته وتحسين  روفه  ومنسم ة كلما ساعدت وسهلت من خدمة الإ

 .لتنموي المعيش ية وتمكينه من تطلعاته المس تقبلية واشراكه في الع ل ا

 .مظاهر اايمقراطية التشاركية: الةرع الثاني 

مظاهر عديدة ، متةق عليها بين الةقهاء ، كالس تةتاء والاعتراض (ش به مباشرة ) للديمقراطية التشاركية 

والمبادرة الشعبية ، ول يشترو حتما وجودها كلها ، بل زكتةي وجود بع،ها أ و أ حدها لتحقيق اايمقراطية 

 .التشاركية 

 .الاس تةتاء الشعبي :أ ول 

يعرف الاس تةتاء على أ نه الطريقة اايمقراطية الش به المباشرة لمشاركة الشعب في سن الشرائع ااس تورية 

والقانونية ذات الطبيعة الس ياس ية أ و الاقتصادية أ و الاجتماعية، والتي تثير جدل محتدما داخل الرأ ي العام 

على تعبئة برلمانية أ و شعبية أ و هما معا ، أ و بناء على طلب من الحكومة التي المحلي ، قد أري الاس تةتاء بناء 

لى تعززز موقةها وقيا  تو ات الرأ ي العام لتمنب التبيعات الس ياس ية لقراراتها وحتى  ترمي  من خلاله اإ

 .زكون ااعم الشعبي لها م، ون 

أ رائهم في موضوع معين وللسلطة الحاكمة  ويعرف كذلك على أ نه أ سلوب من أ جل مجموع المواطنين يعبرون عن

أ ن تد خذ بهذا الرأ ي أ و ل تد خذ به
(1)
. 

دلء بد صواتهم ) فالس تةتاء ي، ن حق المشاركة لجميع المواطنين  وقاعدة لل شاركة على أ وسع ( الم،هلين للاإ

 .نطاق لها

ليه ااول اإ  ل نادرا واالبا ما زكون في الق،ايا اإن الاس تةتاء الشعبي مكلةا من الناحية التنظيمية يخلك ل تلجد  اإ

المصيرية جدا ، حتى أ نالمواطن ل يتةاعل معه كثيرا ، ل نه ل يتيح له تقديم مقترحات أ و تعديلات جديدة ، 

قرار بنعم أ و الرفض بلا   .وزكتةي فيه بالإدلء بصوته عن طريق الإ

ذا كان الاس تةتاء الشعبي على المس توى الوطني مكلةا ول يتيح نه على المس توى  فاإ لل واطن مشاركة فعالة ، فاإ

المحلي أ و حتى الجهوي اير مكلن من  ة ومن  ة أ خرى استشارة المواطن المحلي في المشاريع التنموية التي 

 .ته ه فيه تحقيق للشةافية وتعززز لثقة المواطن المحلي بدولته

                                                                                                                                                    
 .             011أ نظر كذلك د عبد الكريم علوان ، مرجع سابق ، ص _ 

1
نتخاب أ ع،اء المجالس المحلية في ضوء الق،اء والةقه ، دراسة تد صيلية وتطبيقية لنظام_  جراءات اإ نتخاب المحلي  د محمد فرالي محمد علي ، نظم واإ الإ

 . 02، ص  0227في م  وااول العربية ، دار النه،ة ، 
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لى أ ن الاس تةتاء المحلي أ و الجهوي تجربة أ خذت بها دو  ل متقدمة ملل اس بانيا ولقيت اس تحسانا كبيرا ونشير اإ

 .من طرف المواطنين

 .المبادرة الشعبية : ثانيا 

المبادرة الشعبية هي وس يلة تتاح للم عيات والمجنع المدني والمواطنين بصةة عامة لإيصال مقترحاتهم في رسم  

لى مرحلة الاس تةتاء وتةعيل الخطوو العري،ة للبرامفي التنموية المحلية سواء شاركوا في صياغته ا أ م ل، وقد تصل اإ

وذلك بج ع عدد معين من التوقيعات
(1)
 . 

هذه ال لية ل ت، ن مشاركة شعبية واسعة فحسب ، بل تكر  أ ي،ا روح المبادرة اى المواطنين فيصوتون 

ليهم قد ل تكون حاضرة في برامفي المجالس المنتخبة   .على المسائل التي زرونها مه ة بالنس بة اإ

هذه ال لية تد خذ بها سويسرا كضرب من ضروب اايمقراطية المباشرة في تقديم مقترحاتهم بخصوص القرارات 

 .المحلية الهامة 

 .الاعتراض الشعبي :ثالثا 

طار اايمقراطية التشاركية يحق للم عيات والمجنع المدني والمواطنين بصةة عامة  أ ن يقدموا عرائض  في اإ

هامة تهم المجنع المحلي والوطني ككل ، وهي أ لية تس ح لل واطن بالتواصل مباشرة بخصوص قرارات ومشاريع 

أابيا في الحياة الس ياس ية بداء تظلماته وفي نةس الوقت تمنحه دورا اإ مع السلطات الع ومية القائمة قصد اإ
(2)
. 

علان الميثاق ال عظم لس نة  ظام الس يا  البريطاني في الن  7104لقدعرفت هذه ال لية منذ القدم وتحديدا مع اإ

ها  حالتها على الملك ليقرة ايخي أ قر حق تقديم عرائض لل لك ، يتم تعيين لجان لتلقيها ولجان أ خري اراس تها واإ

ويحيلها على السلطة اتحتصة وكلها تتعلق بمو  فراغ تشريعي يطال بعض المواضيع التي تهم المصلحة العامة
(3)

  . 

فرنسا وبريطانيا والمغرب ال قصلقد عرفت بعض ااول على غرار 
4
وحتى بعض المنظمات ااولية في ميثاقها  

أ لية تقديم العرائض ، فهل يمكن تصور أ خذ المشرع الجزائري بهذه ال لية على ال قل على مس توى الجماعات 

 0221من دس تور  00المحلية خاصة وقد تم التنصيص ااس توري على اايمقراطية التسا يةبمقت  المادة 

 7101مار   11: الم،رخ في  10_01المعدل والمنم بنص القانون 
(5)
. 

                                                           
1

 . 010د عبد الكريم علوان ، مرجع سابق ، ص _ 
2

 . 004د محمد عبد الوهاب رفعت ، مرجع سابق ، ص _   
3

 ااولية والتراكم المغربي،رش يد لزرق ، ااس تور المغربي وحق تقديم العرائض ، دراسة مقارنة لحق تقديم العرائض بين التجارب _ 

 .د  71و  12على الساعة  7100_10_17: بتاريخ   http://www.hibapress.comمقالة منشورة على الموقع          

. 0111، ص  7100يوليو  01: ، بتاريخ  4210، ج ر رقم  04،  الةصل  7100دس تور الم لكة المغربية لس نة _  
4
 

5
 ،                      00، يت، ن التعديل ااس توري ، الجريدة الرسمية ، العدد ،  7101مار   11، م،رخ في  10_01قانون رقم _ 

 .      7101مار   12بتاريخ       

مقالة%20منشورة%20على%20الموقع%20%20http:/www.hibapress.com
مقالة%20منشورة%20على%20الموقع%20%20http:/www.hibapress.com
مقالة%20منشورة%20على%20الموقع%20%20http:/www.hibapress.com
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 .الموازنة التشاركية : رابعا 

يمكن تعرين الموازنة التشاركية على أ نها ال لية التي من خلالها يقرر السكان المحليين أ و يسا وا في صيااة قرار 

من المشاورة اايمقراطية التطوعية في ا اذ  صيص جميع أ و جزء من الموارد العامة المتاحة ، فهىي نوع 

نةاق العام وتحديد ال ولويات الخاصة بها ، وتمنحهم  القرارات ، فهىي تمكن المواطنين من مناقشة مشروعات الإ

نةاقها  .السلطة ل اذ القرارات الةعلية حول المبالغ التي يتم اإ

بادلة بين المواطنين والسلطات القائمة يمكنهم الاس تةادة عند أ خذ الموازنة التشاركية على محمل الجد وبالثقة المت 

لى زيادة اس تعداد ال شخاص افع الضرائب، وفي بعض  على حد سواء ، حتى أ ن الموازنة التشاركية أ دت اإ

لى الت،امن الاجتماعي لو شخاص مع الحكومة ، وهي تتيح بالنس بة لل واطنين فرصة لتع يق  ال حيان تدفع اإ

، ليةاايمقراطية والمسا ة في تنمية مناطقهم وحافز لل شاركة في صناعة قرارات الموارد العامة المح فكرة المواطنة و 

عادة توجيه استثمارات البلدية وتعززز الش بكات الاجتماعية وتقريب  نها تع ل على اإ وبالنس بة للسلطات القائمة فاإ

زرادات البلدية و ات النظر بين المنتخبين وجماعات المجنع المدني وفي بعض ال    .حيان زيادة في اإ

وسرعان ما (  0272مدينة بورتو أ ليمري س نة )  هرت الموازنة التشاركية ل ول مرة في بعض المدن البرازيلية  

يطاليا ، أ لمانيا ) انتشرت في عدد كبير من مدن القارة ال وروبية  فريقيا ...( اس بانيا ، فرنسا ، اإ ) وحتى في اإ

 .وأ س يا ( الكاميرون 

قالة النواب  لى حد اإ لى أ ن هناك مظاهر أ خرى للديمقراطية التشاركية محل خلاف بين الةقها ء تصل اإ ونشير اإ

 .وحل المجلس 

 .تطبيقات اايمقراطية التشاركية في قوانينالبلدية : المطلب الثاني 

دارة المحلية صورة من صور التس يير ايخاتي ومكان لممارسة اايمقراطية بد شكال  ها اتحتلةة ، تمثيلية كانت أ و تعتبرالإ

تشاركية، والجزائر على غرار ااول التي تد خذ بنظام اللامركزية الإدارية عرفت تطبيقات لنظام اايمقراطية عبر 

 ( .البلدية ) فترات مختلةة في قانون الجماعات المحلية 

 .فترة ما قبل التعددية الحزبية :الةرع ال ول 

 دية الحزبية بمرحلة انتقالية بعد الاس تقلال مباشرة ، وفترة صدور أ ول قانون للبلديةتميزت الةترة ما قبل التعد

( 70_12ال مر )
(1)
 . 

نتقالية: أ ول   (. 0212_  0217) الةترة الإ

بسبب هجرة مو ةي البلديات   0217عرف التنظ  الإداري الجزائري أ زمة حرجة عقب الإس تقلال س نة 

طارات  وكةاءات جزائرية للقيام بالحاجات المحلية وضمان اس نرارية المرافق الع وميةال وربيين وغياب اإ
(1)

، ورغم 

                                                           
.11ي ،  الجريدة الرسمية الجزائرية عدد ، المتعلق بالقانون البلد 0212جانةي  07، م،رخ في   70_  12أ مر _  
1
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12نص المشرع ااس توري الجزائري في المادة 
(2)
من أ ول دس تور للم هورية الجزائرية اايمقراطية الشعبية على  

دارية " تبني صريح لنظام اللا مركزية الإدارية  يحدد القانون مداها تتكون الجمهورية من مجموعات اإ

 .واختصاصاتها

قليمية الإدارية ، الاقتصادية والاجتماعية القاعدية   ". البلدية هي المج وعة الإ

ل قليلا وواس نرت المرحلة الانتقالية بتبعاتها   .  لم يع ر ااس تور اإ

 . 0212جانةي  07الم،رخ في  70_12صدور ال مر : ثانيا 

منثلة في _ في غياب دس تور ينص عليها_ أ قر المشرع الجزائري أ ول منظومة قانونية خاصة بالجماعات المحلية  

قليمية الس ياس ية والإدارية " واعتبرت البلدية بموجبه الخلية القاعدية للدولة 70_12ال مر  البلدية هي الجماعة الإ

"والاقتصادية والثقافية وتحدث بموجب قانون 
(3)
. 

ن  .... نص المشرع في ديباجة القانون على أ ن البلدية قريبة من المواطنين في حياتهم الاجتماعية وفي أ عمالهم اإ

يةهم منه أ ن اايمقراطية تمثيلية فق  يمارسها المواطنون عن طريق انتخاب اثليهم في المجالس المحلية البلدية ، 

72ورغم نص المشرع في المادة 
(4)
مكانية اإطلاع المواطنين على مداولت المجلس الشعبي البلدي ، فهىي ل   على اإ

ذ أ ن المواطنين يمكنهم الاطلاع على مداولت المجلس دون حقهم في  لى درجة اايمقراطية التشاركية، اإ ترقى اإ

 .الإدلء بمقترحاتهم

0221ورغم صدور دس تور 
(5)

طنين تقت  في انتخاب اثليهم وايخي كر  الخيار الاشتراكي  لت مشاركة الموا

بمناس بة الاس تحقاقات الانتخابية ، وانعدمت كل أ شكال الرقابة الشعبية على المجالس المحلية أ وناء العهدة 

الانتخابية ، و لت المجالس الشعبية المنتخبة  ،ع لرقابة الحزب ايخي انةرد بالقرار التنموي واستبعدت كل 

ل  ذ زكون من ه،لء مشاركة مباشرة لل واطنين اإ من كانت له ع،وية سابقة في الحزب ، فنثيل المجنع المحلي  اإ

 .المناضلين فق  

 .فترة التعددية الحزبية ومابعدها: الةرع ال ول 

تراجعت ااولة الجزائرية عن الخيار الاشتراكي ايخي كان يعتبر الإدارة المحلية اشتراكا للقوى الاجتماعية في 

لعمال والةلاحين ، وكنتيجة للحراك الس يا  والاقتصادي والاجتماعي ايخي نادي السلطة خاصة فئة ا

                                                                                                                                                    
. 20مرجع نةسه ، اايباجة ، ص _  

1
 

. 12، المادة  0210سبنبر  01: ، بتاريخ  0210دس تور الجمهورية الجزائرية اايمقراطية الشعبية لس نة _  
2
 

.المادة ال ولى . ، مرجع سابق  70_12أ مر _ 
3
 

. 72، مرجع نةسه ، المادة  70_12ال مر _  
4
 

5
 ، المت، ن اإصدار دس تور الجمهورية الجزائرية اايمقراطية الشعبية ، الجريدة    0221نوفمبر  77، م،رخ في  21_22أ مررقم  _  

 . 0221نوفمبر  70: ، بتاريخ  20الرسمية ، العدد 
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دارية ، جاء  صلاحات س ياس ية واإ 0272دس تورباإ
(1)

ليلغي نظام الحزب الواحد ويقر التعددية الحزبية، وصدر 

واطنين المتعلق بالبلدية بما ي، ن هذه المبادئ والتو ات، ولم زكن في مس توى تطلعات الم 17_21القانون 

جراء اإصلاحات وتعديلات على المنظومة التشريعية للبلدية فصدر  واصطدم بعدة عقبات وبات ضروريا اإ

 . 01_  00قانون 

 . 0221أ فريل  12الم،رخ في  17_  21قانون : أ ول 

كان ي، ن  17_21رغم النص ااس توري على مشاركة المواطنين في تس يير الش،ون المحلية ، ورغم أ ن قانون

الإعلام لل واطنحق 
(2)
ل أ نه كان يةتقر ل ليات تمكن المواطن من المسا ة بشكل   فيما يخص ش،ون بلديته، اإ

مباشر جنبا اإلى جنب مع المجالس المنتخبة في تس يير ش،ون البلدية، و لت المجالس المحلية تنةرد بالتس يير 

 .ةيذها لبرامجها التي وعدت بهانائية بنةسها عن كل رقابة شعبية على أ عمالها أ و على ال قل على تن 

عرفت المجالس البلدية المنتخبة حالت انسداد عديدة كنتيجة للخلافات الحزبية ، وتعطلت معها التنمية المحلية ، 

وضاعت فرص التنمية على المواطنين في غياب أ ليات شعبية رقابية على أ عمال المجالس ، وغياب التواصل من 

 .يخزن لم زكونوا متش بعين بمقاربة جوارية طرف المنتخبين بناخبيهم وا

ذا اايمقراطية النثيلية ل تكةي وحدها لإش باع رغبات المواطنين ، وبات التةكير في اإصلاح  أ صبحت اإ

المنظومة القانونية للمماعة المحلية أ كثر من ضرورة ، لتواكب التطورات الس ياس ية والاجتماعية والاقتصادية التي 

 .  نكين المواطن المحلي في المسا ة في التنمية المحلية بما يس تميب لتطلعاته وط وحاته تعرفها ااولة ، ول 

 .المتعلق بالبلدية  7100جوان  77الم،رخ في  01_  00قانون : ثانيا 

بهدف معالجة الاختلالت التي طالت قوانين البلدية السابقة والتي أ وبتتها الممارسة ، ونظرا لما أ صبح زنتع به 

طلاع ، تعين على المشرع الجزائري أ ن ي،ع هذا المواطن في لب اهتماماته ،  المواطن المحلي من حس وعب واإ

7100لس نة  01_  00يته ، فصدر قانون البلدية ويستدر طاقاته واقتراحاته ومبادراته المتعلقة بتس يير بلد
(3)
 

تحت عنوان مشاركة المواطنين في تس يير ش،ون ( الباب الثالث ) أسد اايمقراطية التشاركية في باب كامل 

 .البلدية 

ن وضع المواطن المحلي في برامفي التنمية المحلية عن طريق اقحامه بطريقة مباشرة في تس يير الشد ن المحلي من  اإ

 .د نه أ ن يدعم عمل المجالس المحلية وزكس بها قوة ش

                                                           
1
     0272فبرازر  70يه في اس تةتاء ، يتعلق بنشر نص تعديل ااس تور الموافق عل  0272فيةري  77، م،رخ في  07_72مرسوم رئا  رقم _

 .  700، ص  12الجريدة الرسمية ، العدد       
2

 .  10فقرة  01، الما دة  04، المتعلق بالبلدية ، الجريدة الرسمية ، العدد  0221أ فريل  12م،رخ في  17_21قانون رقم _ 

. 7100جويلية  10، بتاريخ  02ريدة الرسمية العدد ، المتعلق بالبلدية ، الج 7100جوان  77م،رخ في  01_  00قانون رقم _  
3
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ن ا اذ المجلس الشعبي البلدي التدابير اللازمة لإعلام المواطنين واستشارتهم حول خيارات التنمية  اإ

قتصاديةوالإجتماعية والثقافية للبلدية ، يشعر  بالمواطنة وبد  يتهم في صناعة وتنةيذ القرارات المحلية وتزيد   الإ

ليه   .ارتباطا بممنعهم المحلي ايخزن يننون اإ

كما أ ن الرقابة الشعبية تقتتح السماح للسكان المحليين ح،ور اجتماعات المجالس المحلية وعرض جداول أ عمال  

المجالس قبل عقدها بةترة زمنية تمكن المواطنين من تقديم اقتراحاتهم وانتقاداتهم و  بذلك زكونوا على اتصال 

 .ليهم في المجالس وفي نةس الوقت يسا ون في تس يير ش،ونهم المحلية دائم بم ث

كما أ ن تقديم المجلس الشعبي البلدي عرض عن نشاطه الس نوي أ مام المواطنين يخلق الشعور بالرقابة اي 

 .الم ثلين فيزيد  ذلك التزاما ويعزز الثقة بينهم وبين السكان 

لية ويحةز المواطنين ويحثهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم وتحسين اير أ ن الإطار ايخي ينظم المبادرات المح 

حالة تنظيمه للتشريع والتنظ    . روف معيش تهم اير محدد ويبق  اام،ا ، بسبب اإ

 :خاتمة 

ن نجاح اايمقراطية التشاركيةيتوقن على عوامل عدة ، منها المجنع المدني القوي الةاعل المتح س والمواطن  اإ

المدرك اوره الرائد في التنمية ، وكذا ااور الرقابي ايخي تمارسه الصحافة ووسائل الإعلام اتحتلةة ، الإأابي 

رادة س ياس ية من قبل السلطات القائمة في تجس يد و تةعيل  والتي كثيرا ما تصدتلقرارات س ياس ية هامة ، واإ

ها، وقد أ بان المشرع ااس توري  أ ليات اايمقراطية التشاركية عن طريق سن القوانين والتنظيمات التي تقرة

رادته ونيته في تمكين المواطن من اارسة الع ل الس يا  المحلي من خلال تعديل المادة  من  00الجزائري عن اإ

 . 7101مار   12الم،رخ في  10_  01 بموجب القانون 0221دس تور 

لى قوانين وتنظيمات ت،ع اايمقراطية التسا ية موض ع التطبيق ، وتتيح لل واطن اارسة يخلك نحن نتطلع اإ

 .المواطنة الحقة التي ليست حقوقا وواجبات بقدر ماهي مشاركة في الشد ن العام واارسة المنصب الس يا  

 . قائمة المراجع

د عبد الكريم علوان ، النظم الس ياسو ية والقوانون ااسو توري ، دار الثقافوة للنشرو والتوزيوع ، ال ردن ،  الطبعوة  .0

 .  7112الاولى ، 

د محسن خليل ، النظم الس ياس ية وااس تور اللبناني ، دار النه،ة العربيوة للطباعوة والنشرو ، بويروت ، لبنوان ،   .7

0222  . 

 . 7110د محمد عبد الوهاب رفعت ، النظم الس ياس ية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،القاهرة،  .0

نتخاب .0 جراءات اإ أ ع،اء المجالس المحلية في ضوء الق،واء والةقوه ، دراسوة تد صويلية  د محمد فرالي محمد علي ، نظم واإ

نتخاب المحلي في م  وااول العربية ، دار النه،ة ،   .0227وتطبيقية لنظام الإ

 0210سبنبر  01، بتاريخ  0210دس تور الجمهورية الجزائرية اايمقراطية الشعبية ، لس نة  .4
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، المت،وو ن اإصوودار دسوو تور الجمهوريووة الجزائريووة اايمقراطيووة  0221نوووفمبر  77: ، موو،رخ في  21_ 22أ مووررقم   .1

 .0212نوفمبر  70:، بتاريخ  20الجريدة الرسمية العدد . الشعبية 

، يتعلق بنشر نص تعديل ااس تور الموافق عليه في  0272فيةري  77: ، م،رخ في  07_72مرسوم رئا  رقم   .2

 .700، ص  12دد ، الجريدة الرسمية الع 0272فبرازر  70اس تةتاء 

،  00، يت، ن التعديل ااسو توري ، الجريودة الرسميوة العودد  7101مار   11، م،رخ في  10_01قانون رقم  .7

 .  7101مار   12بتاريخ 

 . 11، المتعلق بالقانون البلدي ، الجريدة الرسمية ،العدد  0212جانةي  07، م،رخ في  70_12أ مر رقم  .2

 .04، المتعلق بالبلدية ، الجريدة الرسمية، العدد  0221أ فريل  12، م،رخ في  17_21قانون رقم   -01

 10، بتواريخ  02، المتعلوق بالبلديوة ، الجريودة الرسميوة العودد  7100جووان  77، مو،رخ في  01_00قانون رقم  -00

 .7100جويلية 

ص  7100يوليوو 01: ،بتاريخ 4210ة المغربية العدد ، الجريدة الرسمية لل  لك 7100دس تور الم لكة المغربية لس نة  -07

1011 . 

 دراسة مقارنة لحق تقديم العرائض) رش يد لزرق ، ااس تور المغربي وحق تقديم العرائض  -00

  7100_ 10_17: مقالة منشورة  بتاريخ ،( بين التجارب ااولية والتراكم المغربي

 http://www.hibapress.comد ، على الموقع 71و  12على الساعة 
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ااعوى الجزائية بين المثول الةوري وعقوبة الع ل لنةع العام
*
 

كلية الحقوق " /حمدمحمد بن أ  " 7جامعة وهران   - صص علوم جنائية( lmd)الس نة الثالثة دكتوراه  -بكوش محمد أ مين

 .الحقوق:قسم/والعلوم الس ياس ية

 :ملخص

جراءات المتابعة الجزائية، قصد منها البث ف جراء من اإ ي الونزاع الجوزائي بطريقوة ووووووالمثول الةوري هو  اإ

-11المعودل و المونم لو مور رقم  7104يوليوو  70المو،رخ في  17-04رقم سريعة، تم س نه في الجزائر بموجب ال مر 

خطوار المحكموة هو و  والمت، ن قانون الإجراءات الجزائية، 0211يونيو  7الم،رخ في  044 يعتبر طريق من طرق اإ

حالة أ طوراف الق،وية لل حاكموة ف ، الع ومية الجنحية بااعوى ي نةوس وووبحيث أ ن الهدف من هذا الإجراء هو اإ

م فيه لى النيابوة العاموة و أ ن  ،وع المحاكموة  فيوه  اليوم ايخي قدة المشتبه فيه من طرف ضاب  الشرطة الق،ائية اإ

فادة ال،حية وشهادة الشهود،وتقوم المحكموة بعود ذلك  س تمواب المتهم وسماع اإ للقواعد العامة سواء متعلق منها باإ

لتماسات النيابة ، و دفاع المتهم بموجب حكم قابل ل س تئنافبالةصل في الق،ية بعد اإ  .لاإ

ن ال حكام الجزائية هي أ حكام فاصلة في ااعوى الع ومية التي باشرتها النيابة العامة   جوراء -وعليه فاإ عن طريق اإ

، والتي بموجبها توقع الجهات الق،ائية العقوبات المقررة قانونا للمورائم المرتكبوة ، وكوما أ ن المشروع -المثول الةوري

جراءات لتنةيذ ا لعقوبات بمختلن أ نواعها من عقوبات سالبة للحرية و كذا عقووبات بوديلة وضع قواعد خاصة واإ

لنظر لظروف كل  الجاني ونوع الجريمة المرتكبة، وكما انه مونح التقرزور فيهوا لقواضي با , -عقوبة الع ل لنةع العام–

للحرية في تكوريس بما زكةل اإصلاح وتد هيل الجاني بحيث تتجلى أ  ية بدائل العقوبة السالبة  ،تطبيق العقوبات 

طار المنةعة العامة،فيخودم  الس ياسة الجنائية الحقيقية والةاعلة في اإصلاح الجاني من خلال تعليمه حرفة يمتهنها في اإ

 .بذلك نةسه والمجنع في أ ن واحد

Résumé : 

La comparution immédiate est une procédure  de poursuite criminelle , dont le but de 

diffuser rapidement dans le conflit Pénal, elle a été introduite en Algérie par l’ordonnance 

N° 15-02 du 23 juillet 2015 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66 -156 du  8  juin 1966 

 portant code de procédure pénale , elle est considéré comme l’un des voies de notification 

du tribunal de délits par l’action publique, afin que l’objectif de  cette procédure consiste 

a transmis  les parties de l’affaire au procès  dans la même journée, dont le suspect est 

présenté par l’office de police judiciaire aux parquet ,et le procès sous réserve des règles 

générales, qu’elles soient liées à l’interrogation de l’accusé et d’entendre le témoignage de la 

                                                           
*
يداع المقال   02/07/7101: تاريخ اإ

 7101 /74/07: تاريخ تحك  المقال
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victime ou des témoins ,  le tribunal rendre sa décision après les réquisitions du parquet 

,après avoir entendu les plaidoiries de la défense de l’accusé, par et un jugement 

susceptible d’appel. 

        Ainsi, les  jugements rendus en matière pénale, se sont des jugements qui tranchent 

l’action publique déclenché par le parquet -Grâce à l’voie du comparution immédiate-, suit à 

 laquelle les différentes instances judiciaires prédit des peines prévues par la loi pour les 

infractions Commises, En outre le législateur a promulguée 

des règles particulières et des procédures pour l’exécution  des peines 

de toutes sortes de peines privatives de liberté ainsi que des peines alternatives–

 peine de travail d’intérêt public– , prenant en compte 

la situation de chaque condamné et le type d’infraction commises, cette prérogative a été 

attribué aux juge d’application des  peines, Pour 

assurer la réparation et la réhabilitation du condamné afin de refléter 

L’importance des alternatives des peines privatives de liberté qui Consacrent 

la politique pénale réelle et efficace a la réparation de condamné à travers de lui apprenne 

une profession qu’ils exercent dans le cadre du travail d’utilité publique ce que lui permettre 

de servir-le lui- et la société en même temps. 

 :مقدمة 

ن ال مر الثابت أ ن الهدف ال سا  من الس ياسة العقابية هو ردع المجرم عن الإجرام بصةة عامة وعون الجريموة  اإ

تيوان نةوس  المقترفة بصةة خاصة،وهو ما عمد الةقه العقابي عولى تسو يته بالوردع الخواص، وكوذا ردع اويره عون اإ

ذا هولم يعتبر وهو ما أ صطلح عليه بالردع العاما  .لجرم وتحذزره بذات المد ل اإ

نوه رهاقوه جسوديا أ و معنوويًا، فاإ يذاء المجرم سواء باإ لم زكون  ولما كان الحد ال قص المرجو من توقيع العقاب ليس اإ

وسوائل أ خورى من المس تغرب أ ن تسع  المجنعات البشرية في تطورهوا وتطوزرهوا لمةهووم العقواب، البحوث عون 

ايخي  وذلك وفقوا لقوانون العقووبات الجزائوري ، ومن بينها نظامنا القوانوني(الحبس)بديلة لتلك العقوبات التقليدية

 70/011المعدل والمونم لو مور  7112فبرازر 74الم،رخ في  12/10بموجب القانون رقم  تبنى نظام العقوبات البديلة

 مكرر 14 اإلى 10مكرر 14 من المواد صل ال ول مكرر من الباب ال ولفي الة المت، ن قانون العقوبات الجزائر،

 ".الع ل لنةع العام "تحت عنوان  11

أ ن توقيع ذلك الجزاء على الجواني يوتم بمعرفوة مون ااولة اوثلة  ومن المعلوم أ ن كل جريمة يقابلها جزاء خاص بها و

في  از يدع  النيابة العامة التي تحيل مرتكب الةعل على المحاكمة بهودف توقيوع العقوبوة المناسو بة عولى مرتكوب 
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راءات مون قوانون الإجو 72، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في نص الموادة  الجريمة بحق المجنع تطبيقا للقانون

 ". تباشر النيابة العامة ااعوى الع ومية باسم المجنع وتطالب بتطبيق القانون:" الجزائية الجزائري بقولها

مون تاريخ تحريو  ااعووى )بو ء وتويرة الإجوراءات و وأ مام ت،خم عدد الق،ايا المعروضة على المحاكم الجزائرية ،

لى ااية الةصل النهائي في الق،ية ي نجوم عنوه التقليول مون فعاليوة مرفوق الق،واء ، ال مور ايخي و ايخ( الع ومية اإ

جراءات جزائية جديدة من شد نها التقليل مون عودد الق،وايا المعروضوة  لى تبني اإ أ دى بد الب التشريعات المقارنة اإ

جراءاتها، وهو ال مر نةسه ايخي دفع بالمشرع الجزائري م،خرا لإدخال العديد مون  على الق،اء الجزائي وتبس ي  اإ

، و الوبعض 7104جويليوة  70المو،رخ في  17-04تعديلات على قانون الإجوراءات الجزائيوة بموجوب ال مور رقم ال 

جراءات بديل ي الونزاع ووووووة لتحري  ااعوى الع ومية كالوساطة الق،ائية ، و ال خرى قصود منهوا البوث فـمنها اإ

خطوار الجزائي بطريقة سريعة ،كما هو الشد ن فيما يخوص ال مور الجوزائي أ و  المثوول الةووري كطوريقين مون طورق اإ

 . المحكمة الجنحية بااعوى 

ولكن ومع تطور الةقه والعلوم القانونية أ صبح الحديث ملحا عن مودى النةوع ايخي يعوود عولى المجنوع والمجورم مون 

زائيوة تةعيل نظام هذه العقوبة في  ل الإجراءات المس تحدوة لتحري  ااعوى الع ومية في قانون الإجراءات الج

جراء المثول الةوري الجزائري ، أواد نظوام عقوابي ، ونقصد هنا على الخصوص اإ لى اإ ل ن تطبيقهوا السول  يو،دي اإ

جديد زرتكز على فكرة المشاركة الحرة لل حكوم عليه في وضع ال سس التي زرتكز عليهوا بنواء مصويره الاجتماعوي 

دخال هذا النوع الجديد مون العقووبات  عقوبوة الع ول لنةوع )بعد تنةيذ العقوبة الملقاة على كاه ، وهل من شد ن اإ

الم،سسوات الإصولاحية تقلول مون حوالة الاكتظوالى الوتي تعواني منهوا أ ن ( المثوول الةووري)جراءات و الإ ( العام

والعقابية الخاصوة باسو تقبال المحبوسوين؟ هوذا مون  وة، وكوما أ نهوا مون  وة أ خورى هول سو تعود بالمنةعوة عولى 

 .؟ لحكمقطاعات ااولة من خلال الخدمات المجانية التي ي،ديها المدانون للةترة المحددة في ا

جراء المثول الةوري كطريق جديد لتحري  ااعوى  لى مةهوم اإ جابة عن هذا التساؤل وجب أ ول التطرق اإ وللاإ

 .عقوبة الع ل لنةع العام ن لية مس تحدوة للةصل في ااعوى الجزائية الع ومية، ومن دة تعرض لمعرفة

 :المثول الةوري مةهوم: أ ول

جراءات المتابعة الجز  جراء من اإ وى الع وميوة ، وفقوا لمبودأ  ووووووائية التي تتخوذها النيابوة العاموة لتحريو  ااعهو اإ

حالة أ طراف الق،ية لل حاكمة ملائمة المتابعة ، الهدف منه اإ
(1)
م فيوه المشوتبه فيوه مون وووف ي نةوس اليووم ايخي قودة

لى النيابة العامة  .طرف ضاب  الشرطة الق،ائية اإ

وهو الإجراء ايخي نص عليه المشرع  في التعديل ال خير لقانون الإجراءات الجزائية 
(2)
. 

                                                           
1
مور رقم  7104يوليوو  70المو،رخ في  17-04رقم مون ال مور  000المادة - والمت،و ن قوانون  0211يونيوو  7المو،رخ في  044-11المعودل و المونم لو 

 .الجزائيةالإجراءات 
2
 .،من نةس القانون 17-04رقم من ال مر 002المادة  -
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جراء المثول الةوري الشروو:ثانيا لى اإ  .الواجب توافرها للموء اإ

 :الشروو الموضوعية المتعلقة بالجريمة ذاتها( أ  

 :الجريمة المرتكبة تح ل وصةا جنحيا ،وبتالي -

 .ل مجال لتطبيق الإجراء على اتحالةات -*

 .ل مجال لتطبيقه كذلك على الجنايات -*

 :،وعليه تكون في(من قانون الإجراءات الجزائية 00حسب نص المادة )توافر حالة التلبس المنصوص عليها -

رتكاب الجريمة )صورة الجرم المشهود الةعلية  -* كتشاف الجريمة/مةاجد ة المشتبه فيه وقت اإ ركابها اإ  (.عقب اإ

حيوازة المشوتبه فيوه ل شو ياء تودل عولى / تتبع العامة لل شتبه فيوه بالصوياح )صورة الجرم المشهود الإعتبارية  -*

 ( .وجودأ ثار على المشتبه فيه أ و في حوزته/ مسا ته في الجريمة 

 :ملل ما هو الحال في ،عدم خ،وع الجنحة لإجراءات متابعة خاصة -

 .جرائم ال حداث* 

لجرائم الخاضعة لإمتياز التقاضيا* 
(1)

 . 

لى التحقيق  -  .و وبوت الوقائع بصةة كلية الق،ائي،بساطة الق،ية التي ل تس توجب اللموء اإ

 :الشروو الشخصية المتعلقة بالمشتبه فيه ذاته( ب

 .و يقصد هنا حالة عدم تقديم المشتبه فيه ل،مانات كافية لح،ور لجلسة المحاكمة

                                                           
1
متيووازات التقوواضي - بحيووث زنتووع بعووض : خ،وووع  ووات التحقيووق اإلى قواعوود خاصووة بسووبب و يةووة المووتهم و موون بووين هووذه القواعوود مووا يعوورف باإ

متياز في التقاضي بان  ،ع مسائلتهم الجزائية والتحقيق معهم لإجراءات  ال شخاص منح ااس تور  :رئيس الجمهورية و الوززر ال ول -0:منهم .خاصةباإ

متيازات خاصة في التقاضي،حيث تنص المادة نشاء هيئوة ق،وائية خاصوة و هي  من ااس تور 158 الجزائري لرئيس الجمهورية و الوززر ال ول اإ على اإ

 ىو  تص أ ي،ا بمحاكمة الوززر ال ول عن الجنايات و الجونح الوتي زرتكبهوا المحكمة العليا للدولة، تص بمحاكمة رئيس الجمهورية  عن جريمة الخيانة العظ 

اإ ج ج،يتعين  573وفقا للمادة :أ ع،اء الحكومة، ق،اة المحكمة العليا، الولة، رؤساء المجالس و النواب العامون اى المجالس-7/بسبب تد ديته لو يةته

حالة الملن با لى النائب العوام اى المحكموة العليوا على وكيل الجمهورية ايخي أ خطر بالجريمة اإ لى الورئيس ال ول لل حكموة  لطريق السل ي اإ ايخي زرفعوه اإ

اإ ج  575 نصوت الموادة:و رؤسواء المحواكم وو ء الجمهوريوة ق،واة المجوالس -0/العليا،و لهذا ال خير أ ن يعين قاضي من المحكمة العليا لإجراء التحقيوق

لى النائب العام  على أ نه يتعين على وكيل الجمهورية ج حالة الملن بالطريق السل ي اإ اى المحكمة العليا ايخي زرفعه بودوره اإلى  ايخي أ خطر بااعوى اإ

ختصاص المجلس ايخي يع ل فيه القاضي المتابع جزائيا و لهذا ال خير أ ن ينتدب قاضي تحقيق من خارج رئيس المحكمة العليا  ق،واء المحواكم  -0/دائرة اإ

لى النائوب العوام اى المجلوس  اإ ج ج 422و  576 نصوت عليهوا الموادتين:،ائيةو ضباو الشرطة الق رسوال الملون اإ حيوث يقووم وكيول المج هوريوة باإ

ختصواص المحكموة الوتي  الق،ائي ايخي يعرضه بدوره على رئيس المجلس الق،ائي فيد مر بةتح تحقيق في ااعوى و يعوين قواضي تحقيوق خوارج  دائورة اإ

 وتص المحواكم العسوكرية دون  :الجورائم العسوكرية -4(/يخ،عون لنةس اإجراءات المتابعة) أ و ضاب  الشرطة الق،ائية المتابع  يع ل بها القاضي المتابع

فتخوتص المحواكم :سواها في التحقيق في الجرائم التي زرتكبها العسكريون بشرو أ ن تقع الجريمة داخل الم،سسة العسكرية أ و بسبب الخدموة العسوكرية 

  . منن قانون الق،اء العسكري 001اإلى  254نظر في الجرائم ذات الطابع العكسري و الواردة في المواد منالعسكرية بال 
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 .بدون موطن معروف أ و عمل قاركحالة الشخص  -*

 .كحالة ال جنبي  -*

 .الشروو الإجرائية المتبعة في المثول الةوري: ثالثا

ليه -0 س تمواب المشتبه فيه من طرف وكيل الجمهورية عن هويته و ال فعال المنسوبة اإ  .اإ

، و يوتم الإسو تمواب -وكيول الجمهوريوة  -يمكن لل شتبه فيه الإس تعانة بمحام، حين ملوله أ موام ذلك القواضي  -7

ه بذلك بمحضر الإس تمواب -بمحام -بح،وره  .، و ينوة

ةه سوف يمثةل فورا أ مام المحكم -0 خبار المشتبه فيه بد ن  .  ةوووووووووووووواإ

م سوف يمثلون فورا أ مام المحكمة -0 بلاغ ال،حية و الشهود بد نهة  .اإ

خة من الإجراءات تحت ت ف المحوام الم،سوس في في حالة تد سيس المتهم لمحام للدفاع عنه ، يتعينة وضع نس -4

 .الق،ية

نةوراد في موكان مهيود  لهوذا الغورض يووفر ال م -1 تةصوال بالموتهم عولى اإ ن و ي،و ن سريوة ووووالسماح لل حام مون الإ

عداد قاعة المحادوة داخل كل محكمة  .المحادوة، ولهذا السبب تم اإ

الهدف منها تمكين أ فراد القوة الع وميوة مون ( طار زجاجياإ )ويشترو في هذا المكان أ ن يش نل على أ جزاء مرئية 

لى اايوة ملووله أ موام المحكموة ، و مون  وة أ خورى أوب أ ن  مراقبة المتهم، بحيث انه يبق  تحت الحراسة ال منية اإ

 . ل،مان سرية المحادوة بين المتهم و دفاعه "Insonorisé"زنتع المكان بخاصية عزل الصوت أ و كتم الصوت

طار المثول الةوري: رابعا جراءات المحاكمة في اإ  :اإ

المبدأ  أ نة محاكمة المتهم تتم في نةس اليوم ايخي يمثل فيه أ مام المحكمة طبقا لمبـدأ  المعالجة الةورية للمريمة ،ولإعتبوار 

ةوووووووووووه لمتطلبات تتعلق ب،مان حوق اافواع ، وحسون سوير المحاكموة  ن لة أ  ، قود وضوح الق،ية المحالة لل حكمة،اإ

.يس تدعي ال مر تد جيووووول الق،ية لجلسة لحق
(1)

 

 :تد جيل المحاكمة –( أ  

ذا لم تكن ااعوى مهيد ة للةصول أ مورت :" من قانون الإجراءات الجزائية التي  تنص على انه 339بالرجوع للمادة  اإ

 ".المحكمة بتد جيلها اإلى جلسة من اقرب الجلسات

                                                           
1
لووطني، عوبر راسلت المدزرية العامة للش،ون الق،ائية والقانونية التابعة لوزارة العدل، رؤساء المجالس الق،ائية وو ء الجمهوريوة بكافوة الوتراب ا -

جوراءات التلوبس ، بهودف مراعواة متطلبوات حمايوة  مذكرة تةصيلية توضيحية  طر  فيهاعن كيةية تطبيق اإجراءات المثول الةوري ايخي حل محول اإ

حالته على المحاكمة في الجلسة المنعقدة بقسم الجنح في نة س اليوم ايخييقدم الحقوق والحريات الخاصة بالمتهم، بحيث أ وضحت هاته المذكرة أ ن المتهم يتم اإ

لنيابة العامة، مع مراعاة  روف كل محكمة وتنظ  المع ول بها وعدد جلسات قسم الجنح بها، وفي هذا الصدد يتعين عولى و ء الجمهوريوة فيه أ مام ا

جوراء المحاكموة فوورا بعود. مراعاة هذه المسد لة عند تس يير  التقديمات  أ ما في الحالت التي تكون فيها مواعيود جلسوات الجونح متباعودة ول تسو ح باإ

 .نحةتقديم المشتبه فيه، فيتعين عقد جلسة خاصة يترأ سها رئيس المحكمة أ و يعين من ينويه في حال غيابه بما في ذلك أ يام العطل للةصل في الج 
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ذا ارتد ت المحكمة تد جيل الق،ية سواء تلقائيا أ و بطلب من المتهم أ و دفاعه، فيتعين على المحكموة أ ن تةصول في  ما اإ

نوه يمثول  يداع المتهم الحبس فاإ يداعه الحبس أ و تركه تحت الرقابة الق،ائية وفي حال تم اإ مسد لة ترك المتهم حرا أ و اإ

 .في الجلسة الموالية موقوفا وتطبق بشد نه الإجراءات العادية

 :أ س باب التد جيل-0-(أ  

لى تد جيل المحاكمة في حالتين يتعينة   :اللموء اإ

ذا اسو تع ل الموتهم  -* تمسة  المتهم بحقةه في تح،ير دفاعه بعد أ ن يقووم رئويس الجلسوة بتنبيهوووووووه بوذلك الحوق واإ

هذا الحق منحت له المحكمة مهلة ولاث أ يام على ال قل لتح،ير دفاعه
(1)
. 

ذا رأ ت المحكمة أ نة ااعوى اير مهيد ة للةصل ف -* تمسو  / عودم ح،وور ال،وحية / عدم ح،ور الشهوووود )يها اإ

أ وراق الملن الجزائي اير مكنلة و على الخصوص شهادة ميلاد المتهم أ و صحيةوووووووووة / المتهم بح،ور شاهد نةي 

 ....(.السوابق الق،ائية 

 :أ جال التد جيل -7-(أ  

د القانون مهلته اانيا في أ جل ل يقل عن -*  م 10حدة  .أ ياة

ه ال قصوو  بد جـل محـدد  -*  د القانووون حـدة لوو  أ قوورب جلسـة اكنـة  "لـم يحـدة "اإ
(2)
 . 

ةة المتهم -0-(أ    :البث في وضعية حري

ذ يمكون أ ن يود مر  فوراج مون عدموه ، اإ ذا تقرر تد جيل الق،ية لسب ما ، يتعينة البث في مدى بقواء الموتهم في الإ اإ

نظام الرقابة الق،وائية ، و ذلك بعود الإسو تماع لطلبوات النيابوة العاموة و الموتهم و بحبسه م،قتا ، أ و وضعه تحت 

 .دفاعه

مها الموتهم لل ثوول أ موام المحكموة كشخصويته ، ) ل يتم التطرق لموضوع الق،ية بل فق  مناقشة ال،مانات التي يقودة

ة، و لكون ضومان ملوول الموتهم ل نة المقصود من ذلك الإجراء ليس توقيوع عقوبوة مس بقوــــ( مدى خطورة الوقائع 

جراءاتها ل اير  .أ مام المحكمة ، و لحسن سير اإ

سو تئناف، حسوب الحوالت  و زكون فصل المحكمة بشد ن التدابير المقيةدة لحرية المتهم بموجوب أ مور اوير قابول للاإ

التالية
(1)
: 

                                                           
1
مررقم  7104يوليو  70،الم،رخةي 17-04رقم من ال مر  14مكرر002المادة من 17و 10الةقرة  -  2110يونيوو  7المو،رخةي  044-11المعدلوالمن لو 

 .والمت، نقانونالإجراءاتالجزائية
2
لى أ ول جلسوة "جلسة من اقرب الجلسوات"بمصطلح 04/17من ال مر رقم  4مكرر002المادة من  0الةقرة  - ،ويةهوم مون هوذا الونص أ نهوا تد جول اإ

عل التد جيل في هذه الحالة محصورا بوين قد ج( من ق ا ج ف  022المادة ) اير انه في التشريع الةرنسي  .موالية لع ل المحكمة التي أ حيل عليها الملن

 .أ س بوعين وس تة أ سابيع 
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ا -  :ترك المتهم حرة

ال صل هوبقاء المتهم حرا طبقا لمتطلبات قرينة البراءة
(2)

ةوـــا يقوـــدم المتهوـــم ضمانوـــات كافيوـــة ،وز كووووون ذلوـــ  ، لم

 (.موطن معروف ، مهنة مس تقرة)لل لوووول أ مـــام المحكمـــة 

ا ليـس موون شد نـه التد ويوور علوووو  حسوووون سيوووور المحاكموـــة  عودم ال،وغ  عولى )كما أ ن بقاء أ وتوورك المتهـم حوورة

 (. الشهود مللا

خ،اع  -  .يعتبر من الإجراءات البديلة عن اللموء للحبس الم،قت:المتهم لتدبير من تدابير الرقابة الق،ائيةاإ

ا أ و وضوعه في الحوبس الم،قوت، و ذلك عنودما زورى بود نة  ليها القاضي كخيوار  وسو  بوين تورك الموتهم حورة يلجد  اإ

مون ق اإ ج، كةويلة ب،ومان  10مكرر 074اإخ،اع المتهم لإحدى تدابير الرقابة الق،ائية المنصوص عليها في المـادة 

ليه الق،ية  .ملول المتهم أ مام المحكمة في التاريخ ايخي أ جةلت اإ

لووووووو  خطوورة الوقوائع  ختيار التدبير ايخي يحقق الغرض من توقيع الرقابة الق،ائية بالنظور اإ بحيث على القاضي اإ

ع  يمتلووووول للح،ور أ موام المحكموة في الجلسوة و مدى ملائمة كلة تدبير مع شخصية المتهم، و التي تكون كةيلة بج

 .التي تمة تد جيل الق،ية لتاريخها

د فيوه التودبير أ و التودابير الوتية يلوتزم  ر القاضي أ مرا مكتوبا بوضع المتهم تحت نظام الرقابة الق،ائية ، و يحودة ويحرة

 .الق،ائية المتهم التقيةد بها،وتتولى النيابة العامة متابعة تنةيذ تدابير الرقابة

وفي حالة مخالةة المتهم لإلتزامات الرقابة الق،ائية ، ل يترتوب عليوه وضوعه رهون الحبوـس الم،قوت كوما هوو الحوال 

ةما أعول منوه مرتكبوا لجنحوة مخالةوة  ن بالنس بة لخرق تدابير الرقابة الق،ائية المقررة من طرف قاضي التحقيق، و اإ

لتزامات الرقابة الق،ائية ، المقررة بمو  لى  10بالحوبس مون "من ق اإ ج و التية تعاقوب  072/0جب المادة اإ أ شوهر اإ

لى  411س نوات و بالغرامة من  10 جراءات المراقبة"دينار 41.111اإ  .،كل من تهرب من اإ

نتهواء  وبعدالةصل النهائيةي الق،ية يتعينة عولى القواضي الحوكم أ ن زرفوع الرقابوة الق،وائية الوتية أ مور بهوا ، و ذلك لإ

اكمةمبررها بالمح
(3)
. 

 :وضع المتهم رهن الحبس الم،قت-

ليه قاضي الحكم ، بحكم طابعه الإسو تثنائي هو الخيار ال خير ايخي يلجد  اإ
(1)
ذلك أ ن الغورض ال سوا  مون وضوع .

جراءاتها وأ نوه ل يمكون في كل ال حووال أ ن  المتهم رهن الحبس الم،قت هو ضمان ملوله أ مام المحكمة ولحسن سير اإ

                                                                                                                                                    
1
مور رقم  7104يوليوو  70المو،رخ في  17-04رقم من ال مر  1مكرر002المادة  - والمت،و ن  0211يونيوو  7المو،رخ في  044-11المعودل و المونم لو 

 قانون الإجراءات الجزائية
2
 .وودل و المنم لقانون الإجراءات الجزائيةووالمعو 70/12/7104رخ في الم،  04/17الإجراءات من ال مر رقم  070المادة -
3
مررقم  7104يوليوو  70المو،رخةي  04/17من ال مور رقم  0مكرر074المادة  - والمت،و ن قوانون  0211يونيوو  7المو،رخةي  044-11المعودلوالمن لو 

 .الإجراءات الجزائية
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ر القاضي ال مر بوضع الموتهم رهون أ و حكما مس بقا بالعقوبة المحنل توقيعها ضد المتهم ، و يشكل عقوبة مس بقة  يحرة

 .الحبس الم،قت ، و يتم تنةيذه بسعي من النيابة العامة

 :ليه نس تنتفي بد ن وضع المتهم رهن الحبس الم،قتوع 

دانة المتهم بالضرورة بتاريخ المحاكمة ل ن القاضي يبني  حكمه بناءا على ما يدور خلال تلك الجلسوة ل يترتب عليه اإ

ل يسووغ "مون قوانون الإجوراءات الجزائيوة ،والوتي تونص عولى أ نوه 707وليس قبلها طبقا للمادة لمقت،ويات الموادة

ل عوولى ال دلة المقدمووة له في معوورض المرافعووات والووتي حصوولت  المناقشووة فيهووا -حكمووه-للقوواضي أ ن يبووني قووراره اإ

 ."ح،وريا أ مامه

يترتب على ذلك عقاب المتهم بعقوبة سالبة للحرية نافذة بالضرورة ،ل ن تقدزر العقوبة الملائمة تس تنتفي مون كما ل 

المحاكمة أ ي،وا، أ ي بعود محاكموة الموتهم وبنواء عولى العنواصر الموضووعية والشخصوية الوتي تسو تم عها خولال تولك 

 .الجلسة والتي قد ل تتوفر لها قبلها

ليه  نعدام موطن مسو تقر لل وتهم :)عادة في حالة -الحبس الم،قت-ويلجد  اإ ل نوه الإجوراء /جودة خطوورة ال فعوال / اإ

 (.حماية لل تهم نةسه/ لمنع التواط، بيوون المته ين / الوحيد لمنع ال،غوو على الشهود أ و ال،حية 

ذا تم الحكم على المتهم بالوبراءة أ و بعقوبوة الغراموة أ و بعقو وبعد الةصل النهائي في الق،ية ،  بوة سوالبة للحريوة موع فاإ

وقن التنةيذ أ و بعقوبة الع ل للنةع العام أ و كانت مدة العقوبة المحكوم بها عليه قد استنةدت بمدة الحبس الم،قت 

ل فوان الموتهم يبقو   014فانه يةرج عون الموتهم بقووة القوانون ، طبقوا للومادة  مون قوانون الإجوراءات الجزائيوة ، و اإ

ذا قرر القاضي الإ  ل اإ  .فراج عنهمحبوسا اإ

لى أ ن جميع ال وامر التي تصدرها المحكمة سواء بترك المتهم حورا أ و وضوعه تحوت الرقابوة الق،وائية  وتجدر الإشارة اإ

موون قووانون  1مكوورر 002أ و رهوون الحووبس الم،قووت تكووون اووير قووابلة للاسوو تئناف طبقووا للةقوورة ال خوويرة المووادة 

 .الإجراءات الجزائية 

 :المحووووووا كمووووووووة -(ب

جراء المثوول الةووري ، و  ،وع للقواعود العاموة لل حاكموة  تشكل القاعدة ال ساس ية والغاية التي وجد من اجلها اإ

فوادة ال،وحية وشوهادة الشوهود،وتقوم المحكموة بالةصول في الق،وية بعود  س تمواب المتهم وسوماع اإ سواء المتعلقة باإ

س تئناف لتماسات النيابة ، و دفاع المتهم بموجب حكم قابل للاإ  .اإ

وعليه فال حكام الجزائية هي ال حكام الةاصلة في ااعوى الع ومية التي حركتها النيابة العامة، والوتي بموجبهوا توقوع 

ذ ل عقوبوة بودون حوكم بالإدانوة، وبوذلك ين وف  الجهات الق،ائية العقوبات المقررة قوانونا للمورائم المرتكبوة، اإ

لى ال حكام التي تصدر عن المحكمة درج ة أ ولى،إوالى القرارات الجزائيوة الوتي تصودر عون الغرفوة الجزائيوة مةهومها اإ

                                                                                                                                                    
1
 .وودل و المنم لقانون الإجراءات الجزائيةووالمعو 70/12/7104 الم،رخ في 04/17من ال مر رقم  070/0المادة  -



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

270 
 

بالمجلس الق،ائي كدرجة اس تئنافد و عن محكمة الجنايات، وكما أ ن المشرع قد وضوع ( الجنح، اتحالةات، ال حداث)

جراءات معينةلتنةيذ العقوبات بمختلن أ نواعها من عقوبات سوالبة للحريوة و كوذاعقوبات بوديلة  قواعد خاصة واإ

للحبس نظرا لظروف كل الجاني ونوع الجريمة المرتكبة، و منح سلطة التقرزر فيها لقاضي تطبيق العقوبات بحيوث 

عادة الإدماج الاجتماعي لل حبوسين على أ ن  من 70تنص المادة  يسهر قاضي تطبيوق " قانون تنظ  السمون واإ

هوذا القوانون، عولى مراقبوة مشرووعية تطبيوق  العقوبات، ف،لا عن الصلاحيات اتحولة له قانونا بمقت  أ حكام

".العقوبات السالبة للحرية والعقوبات البديلة عند الاقت،اء
(1)
 

نوعا من المرونة في تطبيوق الجوزاء بموا زكةول  -تطبيق العقوبات-وبالتالي فان قانون تنظ  السمون منح للقاضي 

السالبة للحريوة في تكوريس الس ياسوة الجنائيوة الحقيقيوة اإصلاح وتد هيل الجاني بحيث تتجلى أ  ية بدائل العقوبة 

 . عقوبوة الع ول للنةوع العوام والةاعلة في اإصلاح الجاني ،وهو ما س نتناوله مون خولا دراسوتنا لإجوراءات تطبيوق

 :ن لية مس تحدوة للةصل في ااعوى الجزائيةمةهوم عقوبة الع ل للنةع العام :أ ول

نه حوذا حوذوها في سون العقووبات  وفي هذا الصدد فاإن المشرع الجزائري ومن أ جل مواكبة التشريعات العالمية فاإ

المت،وو ن قووانون تنظوو   7114فبرازوور  11الموو،رخ في  14/10موون قووانون  14البووديلة وذلك بالوونص عليهووا بالمووادة 

دارة السمون ضمان تطبيوق العقووبات السالبو عادة الإدماج الاجتماعي لل حبوسين بالقول تتولى اإ ـة السمون و اإ

  .للحريـة و التدابيور ال منيـة و العقوبات البديلة وفقا للقانون

المت، ن قانون العقووبات  11/041المعدل لو مر رقم  7112فبرازر  74الم،رخ في  12/10وتبعا يخلك جاء القانون  

 ". الع ل للنةع العام"و ما يليها والتي تنص على العقوبة البديلة المنثلة في  0مكرر  14لإضافة المادة 

ل أ ننا يمكننا تعريةها على أ نهواهي  10مكرر  14لم يورد المشرع ضمن المادة  قيوام :"تعريةا للعقوبة الع ل للنةع العام اإ

المتهم المدان بع ل يعود بالةائدة على المجنع جبرا لضرر المرتكب من طرفه وذلك دون أ ن يتلق  عليه اجرا،بدل 

 ."س المنطوق بهامن تطبيق عقوبة الحب

عقوبة قوامها التزام المحكوم عليه بالع ل لصوالح لهيئوة أ وم،سسوة،أ و جمعيوة  :"على أ نها محمود طه جلال.د وعرفها

".عامة،وذلك لمدة محددة قانونا تقدرها المحكمةوبدون مقابل
(2)

 

باأ التشرويعات المقارنوة و أ عتبرهوا  -الع ول للنةوع العوام -وقد خالن المشرع الجزائري في تصنين هذه العقوبوة 

  .عقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية

عقوبوة تكميليوة وأ خورى اعتبرتهوا عقوبوة  عقوبة الع ول للنةوع العوامفي حين أ ن بعض التشريعات المقارنة اعتوبرت 

ليه أ الب التشريعات  المقارنةتبعية للعقوبة الحبس ية بعد فترة اختبار أ و عقوبة أ صلية وهو ما ذهبت اإ
(1)

. 

                                                           
1
عوادة الإدمواج الاجتماعوي لل حبوسوين،  ، المت، ن7114فيةري س نة  11الم،رخ في  10 -14القانون رقم من  70المادة  - قانون تنظو  السومون واإ

 .7114/ 00/17، الصادر بتاريخ 07الجريدة الرسمية، العدد 
2
 .022،ص7114, جلال ،أ صول التمريم والعقاب في الس ياسة الجنائية المعاصرة ، دار النه،ة العربية للطبع والنشر والتوزيعمحمود طه .د -
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صدار عقوبة الع ل للنةع العامشر :ثانيا   :وو اإ

صودار عقوبوة الع ول للنةوع العوام وقود جواء المنشوور  7مكرر  14و  0مكرر  14لقدت ت، نت المادة   شروو اإ

لتوضيح كيةية تطبيق هذه العقوبة و شروطها ، ويمكن تقسو   هوذه  7112أ فريل  70الم،رخ في  17الوزاري رقم 

لى   .شروو تتعلق بالمحكوم عليه و العقوبة المنطوق بها و شروو تتعلق بالحكم و القرارالشروو اإ

 :  شوروو المتعلقـة بالمحكوم عليه1 / 

ي انتكا  -   .أ ن ل زكون مس بوقا ق،ائيا اإ

 .س نة وقت ارتكاب الجريمة 01أ ن ل يقل س نه عن  - 

 .موافقته ال يحة على قبول عقوبة الع ل للنةع العام -

 :شوروو الـ تعلقـة بالعقوبـة 2 / 

 .س نوات حبس وليس سجن  10أ ن ل تتجاوز عقوبة المقررة قانونا للمريمة  المرتكبةمدة  -

 .أ ن ل تتجاوز العقوبة المنطوق بها س نة حبس نافذ - 

 . شهر منتاريخ  صيرورة الحكم النهائي 07تنةيذ عقوبة الع ل للنةع العام زكون خلال  - 

لى  01ة الع ول مون أ ن تتراوح مود- لى  71سواعة لل ودان البوالغ و مون  111سواعة اإ سواعة بالنسو بة  011سواعة اإ

 . لل دان للق 

 : وو المتعلقة بالحكم أ و القرار المت، ن عقوبة الع ل للنةع العامالشر 3 / 

 .ضرورة ذكر العقوبة ال صلية المنطوق بها في الحكم أ و القرار -

 .ال صلية قد استبدلت بعقوبة الع ل للنةع العام ضرورة ذكر أ ن عقوبة الحبس النافذ  -

جراء المثول الةوري .ح،وريضرورة أ ن زكون الحكم  -  .كما في حالة تطبيق اإ

لى أ ن المحكووم عليوه أ عطوي الحوق في قبوول أ و رفوض هوذه  أب أ ن يت، ن الحكم أ و القورار - التنويوه اإ

 . العقوبة البديلة

لى أ نووه في حووالة الإخوولال باللتزامووات تطبووق عليووه العقووووبوأوودر عوولى قوواضي الحووكم تنبيووه المحكوووم عليووه  ة اإ

 .(بها عقوبة الحبس المنطوق)ال صليـة

 .ضرورة ذكر الحمم الساعي المقدر لعقوبة الع ل للنةع العام  ومع

 

                                                                                                                                                    
1
 http://www.courdebejaia.mjustice.dzمازيت عمر،قاضي تطبيق العقوبات ونائب عام مساعد بمجلس ق،اء بجاية، -
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جراءات:ثالثا  : الحكم بعقوبة الع ل للنةع العام و تقدزر مدتوها اإ

يمكون الجهوة الق،وائية أ ن تسوتبدل عقوبوة الحوبس " العقووبات بالقوول من قوانون  0مكرر  14لقد نصت المادة  

 . "بعقوبة الع ل للنةع العام

وبتالي فاإن المشرع الجزائري قود منحق،واة الحوكم سوواء عولى مسو توى اارجوة ال ولى أ و الاسو تئناف السولطة  

مكانية استبدال العقوبة الحبس ذ رأ ى التقدزرية في اإ قورار  بعقوبة الع ل للنةع العوام اإ القواضي اتحوتص جودوى في اإ

 . هذه العقوبة البديلة من عدمه

وبـما أ ن عقوبة الع ل للنةع العام تعتبر من العقوبات البديلة وجوب عولى المحكموة أ والمجلوس تقرزور عقوبوة الحوبس  

جوراءات ال صلية و النطق بها قبل اللمووء لسوتبدالها بعقوبوة الع ول للنةوع العوام ،بمعونى أ نوه بعود الانتهواء مون  اإ

المحاكمة و الانسحاب لل داولة و تقرزره للعقوبة ال صولية و مع راعوات تووافر الشرووو السوالن ذكرهوا و تووافر 

نه يعود لجلسة المحاكمة للنطق بالعقوبة الحبس ومن دة استبدالها بعقوبة  فادة المتهم بالعقوبة البديلة ،فاإ ايه قناعة باإ

أ ي المتهم في قبول أ و عدم قبول اسوتبدال العقوبوة ال صولية بعقوبوة الع ول الع ل للنةع العام وهذابعد اس تطلاع ر 

 . للنةع العام

فةيحالة موافقة المتهم المدان على عقوبة الع ل للنةع العام،ت ح المحكمة باستبدال عقوبوة الحوبس بالعقوبوة البوديلة 

مع تحديد الكم الساعي
(1)

اموات المةروضوة عليوه سو ي،دى بوه ذلك للع ل المطلوب، وتنبيهه بد ن عدماحترامه للالتز 

لى الرجوع لتنةيذ العقوبة الحبسال صلية  . اإ

 :في تـنةيذ الـعقوبـة البديـلـة  دور النيابـة: رابعا

جوراءات تنةيوذ ال حوكام  7112أ فريل  70الم،رخ في  17برجوعنا لل نشور الوزاري رقم  فقد أ وكلت مه ة القيام باإ

الع ل للنةع العامو القرارات التي ق،ت بعقوبة 
(2)
للنائب العام المساعد على مس توى المجلوس الق،وائي اتحوتص،  

 : وبذلك تهتم النيابة العامة على الع وم بما يلي

 

 

 

                                                           
1
سواعة  111سواعة الى  01مون قوانون العقووبات مودة الع ول للنةوع العوام موابين  0مكورر  14حددت المادة : للنـةـع الـعـام تـقـديور مـدة الـع ـل  -

ساعة للق  وقد وضوعت معيوار يخلك في حسواب سواعات الع ول حسوب العقوبوة الحوبس المقوررة وذلك بحسواب  011ساعة اإلى  71للبالغين و 

نه ل أوز أ صلا النزول عن الحد ال دنى المقرر وهو ساعتين عمل عن كل يوم حبس ، وبذلك ف سواعة  111ساعة ول تجاوز ال قص المحودد بوو  01اإ

سواعة طبقوا للةقورة ال خويرة  011ساعة ول تزيد عن  71ساعة فلا أوز أ ن تقل عن  07الى  01هذا بالنس بة للبالغين ، أ ما بالنس بة للق  ما بين 

 . 0مكرر  14من المادة 
2
ن عقو  - ل بعد صيرورة الحكم أ و القرار نهائي حسب المادة اإ  .منقانونالعقوبات11مكرر  14بة الع ل للنةع العام ل تصبح نافذة اإ
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 : التسميل في صحيةة السوابق الق،ائية1 - 

رسال القس يمة رقم  المت، نة العقوبة ال صلية 10يتم ذلك عن طريق اإ
(1)

لى أ نهوا قود اسوتبدلت بعقوبوة  مع الإشارة اإ

مون صحيةوة السووابق  10،في حوين تسوب البطاقوة رقم 17الع ل للنةع العام،ويتم أ ي،ا تسميلها على القسو يمة رقم 

 .الق،ائية خالية من العقوبة ال صلية و عقوبة الع ل للنةع العام

جراءات تنةيذ عقوبة الع ل للنةع العام2 -  : اإ

رسوال نسوخة مون الحوكم أ و القورار  الحكم أ و القرار القواضي بعقوبوة الع ول للنةوع العوام نهائيوابعد صيرورة   يوتم اإ

لى النائب العام المساعد على مس توى المجلوس اتحوتص للتنةيوذ و ذلك حسوب موا  لى مس تخرج منها اإ بالإضافة اإ

17ورد بالمنشور الوزاري رقم 
(2)

. 

ن النائب العام مساعديقوم باختيار  :احد الطريقين لت ف في الملن وعليه فاإ

لى قواضي تطبيوق العقووبات لسوهر  -*/  رسال الملن المت، ن نسخة من القورار أ و الحوكم موع مسو تخرج منوه اإ اإ

علىتنةيذها
(3)
ذا كان المدان بهذه العقوبة يقطن بدائرة اختصاص قاضي تطبيق العقوبات اتحتص   . ، اإ

لى النائب العام بمجلس ا-*/  رسال الوثائق اإ ختصواص موكان سوكن المحكووم عليوه لتطبيقهوا مون طورف قواضي اإ

 . تطبيق العقوبات مكان سكن المعني

 :دور قـاضوي تطبيوق الـعقووبـات   :خامسا

جراءات تطبيق عقوبة الع ل للنةع العام1 –   : اإ

عوادة الإدمواج قانون تنظ  السمون  المت، ن 10 -14القانون رقم من  70المادة و 10 مكرر 14بالرجوع للمادة   واإ

،فقد أ س ندت مه ة تطبيق عقوبة الع ل للنةع العام لقاضي تطبيق العقوبات ، وعليوه فوان الاجتماعي لل حبوسين

 : قاضي تطبيق العقوبات من اجل تنةيذها، عليه المرور بمم وعة من الخطوات نوردها كال تي

 : دد بالملن و يت، ن هذا الاس تدعاءاس تدعاء المحكوم عليه عن طريق المحضر الق،ائي بالعنوان المح - 

تنبيوه انوه في حوالة /الموضوع وهو تطبيق حكم ق،ائي يتعلوق بعقوبوة الع ول للنةوع العوام/تاريخ و ساعة الح،ور) 

 . (بالحبـس  عدم ح،وره في التاريخ المذكور تطبق عليه العقوبـة ال صليـة

 

                                                           
1
نها تنةذ بكافوة الطورق القانونيوة المعتوادة ، ويطبوق عليهوا الإ  - ذا ت، نت العقوبة ال صلية عقوبة الغرامة بالإضافة لل صارين الق،ائية فاإ كوراه البودني اإ

 .وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية ذلك أ ن عقوبة الغرامة مس تثناة ول يمكن من استبدالها بعقوبة الع ل للنةع العام 111للمادة طبقا 
2-
 .المتعلق بكيةية تطبيق عقوبة الع ل لنةع العام و شروطها 7112أ فريل  70الم،رخ في  17المنشور الوزاري رقم  

3
عادة الإدماج الاجتماعي لل حبوسين ،المت، ن 10 -14 القانون رقممن  70المادة  -  .قانون تنظ  السمون واإ
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ن قاضي تطبيق العقوبات يصبح أ مام حالتين   : وبوهذا فاإ

 : حالـة امتثال الـ عني للاس تدعاء/ أ   

 : في حالة امتثال المحكوم عليه و بقصد تشكيل ملن له يقوم 

 .بالتحقق من هويته الكاملة و التعرف على وضعيته الاجتماعية و المهنية و العائلية - 

عولى أ ي  ويقوم بعرضه على طبيوب الم،سسوة العقابيوة و ذلك للتحقوق مون حالتوه الصوحية أ و عنود الضروورة -

 . (حتى يتس نى لقاضي تطبيق العقوبات اختيار طبيعة الع ل ايخي يتناسب معه.)طبيب أ خور

 .بطاقة معلومات ت،م بملن المعني ويقوم في ال خير بتحرزر

وبعد اكتمال ملةالشخو لل حكوم عليه زكون قاضي تطبيق العقوبات قد كون اقتناع حول قدرات ومو،هلات -

اختيار منصوب عمول مون المناصوب المعروضوة والوتي تتناسوب واندماجوه الاجتماعوي دون المدانبما يس ح له من 

 . التد وير عن السير العادي لحياته

أ ما فيما يخص المحكوم عليهمالق  و فئة النساء أب على قاضي تطبيق العقوبات مراعاة ال حكام المتعلقة بتشرويع 

بعاد عن المحي  العائلي للق  و عودم التشوغيل كمراعاة الاس نرار في اارا)الع ل  في هذا الشد ن  سة و عدم الإ

 .(الليلي بالنس بة للنساء وايرها من ال حكام

صدار مقرر وضع يحدد فيه الم،سسة المس تقبلة و كيةية أ داء الع ل للنةع العام    .يقوم قاضي تطبيق العقوبات باإ

 : و يت، ن على الخصوص ما يلي

 .الوهوية الكاملة لل عني -1- 

ليه -2-   .طبيعـة الع ـل المس ند الموكل اإ

 التزامات المعنوي -3-

 . عدد الساعات الإجمالية و البرنامفي الزمني المتةق عليه مع الم،سسة المس تقبلة -4- 

ن كان المعني م،من أ و اير م،من)ال،مان الاجتماعي  -5-  (اإ
(1)
. 

تزامووات و الشروووو سووتنةذ عقوبووة الحووبس أووب أ ن يت،وو ن مقوورر الوضووع الإشووارة أ نووه في حووالة الإخوولال بالل

 . ال صلية المنطوق بها

تنبيوه الم،سسوة المسو تقبلة بضروورة موافواة قواضي تطبيوق العقووبات ببطاقوة . ويذكر على هامش مقرر الوضوع  

 .مراقبة أ داء تنةيذ أ و سير عقوبة الع ل للنةع العام وفقا للبرنامفي المسطر له، وعن كل اإخلال من المعني

                                                           
1
عادة الإدماج عن طر  - رسال الهوية الكاملة لل عني لل دزرية العامة لإدارة السمون و اإ يق مودزر في حالة عدم التد مين يقوم قاضي تطبيق العقوبات باإ

 . الم،سسة العقابية قصد تد مين المعني اجتماعيا
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لى الم،سسوة المسو تقبلة وكوذا المصوالح ويشترو في بلااه لكل من المعني و النيابة العامة و اإ  مقرر الوضع أ ن يتم اإ

عادة الإدماج الاجتماعي لل حبوسين  .الخارجية لإدارة السمونالمكلةة باإ

  :حالة عدم امتثال المحكوم عليه لس تدعاء قاضي تطبيق العقوبات/ ب 

ذا لم كما س بق ايخكر يتم اس تدعاء   المحكوم عليه من طرف قاضي تطبيق العقوبات بواسطة المحضرو الق،وائي ،فواإ

يتقدم المحكوم عليه رغم وبوت تبليغه شخصيا ، وعدم ح،ور أ و من ينويه لتقوديم موبرر لعودم الح،وور أ و تعوذر 

بتحرزور  يقوم قاضي تطبيق العقووبات( ايخي يخ،ع لسلطةالتقدزرية لقاضي تطبيق العقوبات )تقديم مبرر جدي 

نجازهوا و المتعلقوة بتبليوغ المعوني و عودم تقوديم : محضر عدم المثول يت، ن عرض للاإجراءات الوتي تم ا اذهوا و اإ

 .عذر جدي لل ثول امامه ،بحيث يتم تحرزر محضر بعدم المثول

رسال هذا المحضرو للنيابوة العاموة  ة تنةيوذ ايخي يحووله لمصولح( النائوب العوام المسواعد اتحوتص) يقوم بعد ذلك باإ

جراءات التنةيذ لعقوبة الحبس ال صلية العقوبات لتتولى باأ اإ
(1)
. 

شكـالت تنةيـذ ووقـن تطبيوق عقوبـة الع ل للنةع العام 2 -  :اإ

شوكالت الوتي تعيوق التطبيوق السول  لعقوبوة  يعتبر قاضي تطبيق العقووبات هوو الشوخص الم،هول للةصول في اإ

الع ل للنةع العام
(2)

جميع الإجراءات اللازموة لحول هوذه الإشوكالت ،سوواء بتعوديل الوبرنامفي  وله في ذلك ا اذ

و ذلك عولى سوبيل المثوال ل )المحدد للع ل كتغيير أ يام الع ل أ و السواعات المحوددة و كوذا الم،سسوة المسو تقبلة 

 . (الح 

 :حالة وقن تنةيذ عقوبة الع ل للنةع العام  /أ  

لى ا واذ مقورر بوقون تطبيوق عقوبوة الع ول يمكن لهذه الإشكالت العارضة أ ن تدفع  بقاضي تطبيوق العقووبات اإ

 : للنةع العام و ذلك

ما   (.ل سبـاب اجتماعية ،ل سبـاب صحيـةأ و ل سبـاب عائليـة)اإ
(3)

 

بحيثوجب على المحكوم عليه بعقوبة النةع العوام تقوديم ال سو باب الجديوة لتبرزور وقوـن تنةيوـذ العقوبوـة عليوه و    

جراءات التحري للتد كد من صحتها وله ان يس تعين بالنيابة العامةفي ذلكلقاضي تطبيق ا  . لعقوبات ا اذ كل اإ

بلاغ مقرر وقن تنةيوذ العقوبوة لوكل مون المعوني و النيابوة العاموة و الم،سسوة المسو تقبلة وكوذا  ويشترو أ ن يتم اإ

عادة الإدماج الاجتماعي   . لل حبوسينالمصالح الخارجية لإدارة السمونالمكلةة باإ

 .و يتم اس تكمال تطبيق عقوبة النةع العام بعد انتهاء السبب ايخي تم توقيةها من أ جلها 

                                                           
1-
 .المتعلق بكيةية تطبيق عقوبة الع ل لنةع العام و شروطها 7112أ فريل  70الم،رخ في  17المنشور الوزاري رقم  

2
 .من قانون العقوبات المعدل والمنم 0مكرر  4المادة انظر  -
3
عادة الإدماج  10 -14ومايليها من القانون رقم  02المادةانظر  -  .الاجتماعي لل حبوسين،المت، ن قانون تنظ  السمون واإ
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 :الإشعار بانتهاء تنةيذ عقوبة الع ل للنةع العام / ب 

نهائوه المحكووم عليوه للالتزاموات المترتبوة عون   خطوار مون الوـ ،سسة المسو تقبلة باإ يتلق  قاضي تطبيق العقووبات اإ

شوعار بانتهواء تنةيوذ عقوبوة الع ول للنةوع الوـعام ، و زرسول  عقوبة الع ل للنةع العام، حينها يقووم بودوره بتحرزور اإ

رساله لمصلحة صح  يةة السوابق الق،ائية للتد شير بذلك عولى القسو يمة رقم نسخة منه للنيابة العامة لتقوم بدورها باإ

 .و كذا الحكم أ و القرار  10

طار الإجراء المسو تحدث ن التطبيق الميداني لعقوبة الع ل لنةع العام في اإ أ موام الجهوات  -نظوام المثوول الةووري -اإ

،  الم،قوت الحوبس رهون وجودوني ايخزن الموقوفين المته ين عدد في فعلي تراجع أ در عن ، لقد الق،ائية الجزائرية

جراء أ ن كما  حول التكويني بالملتق  الجزائر ق،اء مجلس اى العام النائب أ كده حس بما سا  ذاته فيحد المثول اإ

 المثول بنظام الع ل "أ ن  صرح وفرنسا،بحيث الجزائر من النيابة ق،اة بين جمع النيابة، وايخي عمل أ داء تحسين

وأ ول أ ن   . "الاحتيواطي الحوبس رهون الموضووعين المته وين نسو بة تقلويص اإلى أ دى الجزائية المواد في الةوري

جوراء التعديلات ال خيرة لقانون الإجوراءات الجزائيوة اسوتبدلت" جوراء التلوبس اإ  أ ن بمعونى ، الةووري المثوول باإ

نما ، النيابة اختصاص من يعد لم المته ين ضد التلبس حالت في الإيداع أ وامر اإصدار  اختصواص نمو أ صبح واإ

  ". ال فراد وحقوق لحريات الوحيد ال،امن أ ضح  ايخي الحكم قاضي

صودار في الحوق له يعود لم الجمهورية وكيل"أ ن  م،يةا يوداع ، أ وامور اإ  ال خويرة التعوديلات ضووء عولى وذلك الإ

 عون العوبء  ةيون اإلى"كوذلك  أ دى الةووري المثول بنظام الع ل أ ن اإلى وأ شار". الجزائية الإجراءات لقانون

 أ و ميسوور فيهوا الحوكم ،اوا أعول"البسو يطة الق،وايا في والسرويع الةووري الةصول عن طريوق الق،ائية الجهات

 .ال طراف جميع مصلحة يخدم وهذا ما سريعا،

 :خاتمة 

ن الملاحظ من خلال هذه ااراسوة أ ن القواضي الجوزائي ايخي تعورض عليوه ااعووى الجزائيوة للبوث فيهوا عون  اإ

جراء المثول الةوري أ صبح يحوز على كامل السلطة التقدزريوة لوضوع الموتهم رهون الحوبس الاحتيواطي أ و  طريق اإ

لس ياسوة الجنائيوة الحديثوة والمتبنواة مون الرقابة الق،ائية أ و الإفراج عنه أ و الةصل في الق،وية وكل هوذا تحقيقوا ل 

طرف المشرع والتي قصد بهوا الع ول عولى التقليول مون عودد الق،وايا المعروضوة عولى الق،واء الجوزائي وتبسو ي  

جراءاتها و كذا تقليل من حالة الاكتظالى التي تشهدها الم،سسات الإصلاحية والعقابية  . اإ

كن أ ن تكون العقوبة الةاصلة في ااعوى الع وميوة ومون خولال موا وبالرجوع لعقوبة الع ل لل نةعة العامة التي يم

: تحققه الخدمات المجانية التي ي،ديها المدانون للةترة المحددة في الحكم ، يمكننا القول أ ن ااموفي بوين هواتين ال ليتوين

جراء المثول الةوري) عالجوة الحوالت مون شوانه فوتح بابا جديود لإصولاح الجنواة وم( عقوبة الع ل لنةع العام)و( اإ

صولاحه  الإجرامية خارج الم،سسات العقابية ودون تعرض المحكوم عليه للتقاو أ مراض السمن وكوذا تود هي  واإ

 ..ل ن هدف الس ياسة الجنائية الحديثة هي الوقاية وثم المكافحة وثم العلاج. وتو يةه ككةاءة بشرية
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 :قائمة المراجع -*/

 :القوانين وال وامر*/  

موور رقم  7104يوليووو  70الموو،رخ في  17-04رقم ال موور  -  0211يونيووو  7الموو،رخ في  044-11المعوودل و الموونم لو 

 .والمت، ن قانون الإجراءات الجزائية

 .المت، ن قانون العقوبات 11/041المعدل لو مر رقم  7112فبرازر  74الم،رخ في  12/10القانون  -

عادة الإدماج الاجتماعي  المت، ن، 7114فيةري س نة  11الم،رخ في  10 -14القانون رقم  - قانون تنظ  السمون واإ

 .7114/ 00/17، الصادر بتاريخ 07لل حبوسين، الجريدة الرسمية، العدد 

 .المتعلق بكيةية تطبيق عقوبة الع ل لنةع العام و شروطها 7112أ فريل  70الم،رخ في  17المنشور الوزاري رقم  -

 :الم،لةات */ 

التموريم والعقواب في الس ياسوة الجنائيوة المعواصرة ، دار النه،وة العربيوة للطبوع والنشرو محمود طه جلال ،أ صول .د -

 .7114, والتوزيع

 :المنشورات*/ 

موووووووووووووازيت عموووووووووووور،قاضي تطبيووووووووق العقوووووووووبات ونائووووووووب عووووووووام مسوووووووواعد بمجلووووووووس ق،وووووووواء  -

 /http://www.courdebejaia.mjustice.dzبجاية،

المراسلة الصادرة المدزرية العامة للش،ون الق،ائية والقانونية التابعة لوزارة العدل، رؤساء المجوالس الق،وائية وو ء  -

 .7101الجمهورية بكافة التراب الوطني بتاريخ فيةري

 :المواقع الالكترونية*/

http://www.al-fadjr.com/ar/national/329337.html 

http://www.eldjazairsahafa.com/?page=rubrique&rub=49&date=2016-03-24&aff=65283 
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التسرب في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
*
 

 مس تغانمجامعة  -  صص قانون اإجرائي -طالبة دكتوراه  - رابح وهيبة

 :ملخص

ن  اهرة الإجورام تنموو وتتطوور بتطوور المجنعوات، فبعود أ ن كانوت تقت و  عولى موا يسو   بالإجورام  اإ

لتد خذ أ بعادا أ خرى لتتخذ في ذلك ش  جديد زنثل في الجريمة المنظ ة الوتي أ صوبحت ل التقليدي بات تتوسع 

لى التود قب موع هوذا النووع  لى أ قال  أ خرى، لنجد ااول نةسها م،وطرة اإ قل  محدد بل امتدت أ ثارها اإ تنح  في اإ

جراءات جديدة تسهل من ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم المس تحدوة والحو د مون الانتشوار السرويع الجديد با اذ اإ

 .للاإجرام المعقد والمنظم

لى تبني وسائل قانونية جديدة تساعده على محاربة  اهرة الجريمة المنظ ة تحوت  لقد عمد المشرع الجزائري بدوره اإ

ما يس   بد ساليب التحري الخاصة ومن ذلك التسرب ايخي يعتبر من أ   وأ صعب ال ساليب القانونية التي أ قور 

جوراء يسو ح بالنودماج في صوةوف العصوابات الإجراميوة والتود قب معهوا لكشون المشرع اسو ت عمالها، فالتسروب اإ

ذ يمكن أ ن تتعرض خلاله حياة المتسرب اإلى خطور وهوذا موا أعو  أ كوثر ال سواليب الوتي أوب عنود  الحقيقة، اإ

تباع أ كبر قدر اكن من الاحتياو واعتماد أ سلوب دقيق للتح،ير والتخطي  لمث عملية )ل هذه الع لية ا اذها اإ

 (.التسرب

 .التسرب، الجريمة المنظ ة، التحقيق الق،ائي: الكلمات ااالة

Résumé : 

La criminalité progresse et se développe en fonction des sociétés, elle prend de 

nouvelles formes et d’autres envergures représentées par le crime organisé qui a dépassé les 

frontières d’un pays pour s’étendre à d’autres, ce qui a obligé les pays par leur législations, à 

travailler sur de nouvelles dispositions plus efficace pour ce nouveau type de criminalité 

organisé si complexe, et arrêter son extension. 

Le législateur algérien, à son tour adopté de nouveaux moyens légaux pour lutter contre le 

crime organisé, utilisant des méthodes d’enquêtes spéciales, l’infiltration est considérée des 

plus importantes et des plus rudes de ces méthodes, consistant en l'infiltration au sein des 

groupes criminels afin d’aboutir à la vérité, cette procédure pourrait mettre la vie de l’agent 

infiltré en danger, pour ce le vigilance s’impose comme primordiale pour procéder à cette 

méthode. 

                                                           
*
يداع المقال   02/07/7101: تاريخ اإ

 7101 /74/07: تاريخ تحك  المقال
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Mots clé :L’infiltration, le crime organisé, l’instruction judicaire. 

 :مقدمة

ن تطور المجنعات على المس توى ااولي والتحولت الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، أ فرزت  هوور أ شوكال  اإ

جديودة مون الإجورام تنوويز بالخطوورة والتعقيود
(1)

دخوال جديوودة  لى الع وول عولى اإ ، اووا دفوع العديود التشرويعات اإ

ن كان  في المجنعات الغربية أ ول بعودها المجنعوات العربيوة مون لمكافحتها خاصة مع انتشار   اهرة الإجرام المعقد واإ

بينها الجزائر، بحيث ارتقت معظم التشريعات اإلى سن قوانين تهدف من خلالها اإلى ضمان المون وحقووق ال فوراد 

 .وحرياتهم

المنيوة أ و الق،وائية، تقوع العديود مون الجورائم  ورغم كل ما تقوم به المجنعات والجهات اتحتصة لمكافحة الجريمة سواء

لى البحث عن وسائل وأ ساليب جديدة تكون أ كوثر  التي تمس بمصلحة المجنع وكذا مصلحة الةرد اا يدفع ااولة اإ

فعالية لردع مرتكبي هذه الجرائم بمختلن أ نواعهوا وفورض حوق ااولة في العقواب فبتةشيو الجريموة المنظ وة الوتي 

نواع الجرائم المس تحدوة عمد المشرع الجزائري اإلى وضع أ ساليب جديودة زكوون فيهوا الوصوول باتت من أ صعب أ  

لى الحقيقة فعال وسريعا مل  ملل التشريعات الغربية  .اإ

ديسو بر  71المو،رخ في  77-11لقد منحت التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية المت،و ن بالقوانون رقم 

انون الإجووراءات الجزائيووة صوولاحيات جديوودة لموا ووة أ نووواع معينووة موون الجوورائم نظوورا المعوودل والموونم لقوو 7111

 :لخطورتها ولطبيعتها الخاصة وهذه الصلاحيات هي

 .والتقاو الصور( التصنت الهاتةي)اعتراض المراسلات وتسميل ال صوات -

يهامهم من قبل الشوخص الم - جراء عملية التسرب ل جل مراقبة ال شخاص باإ تسروب بد نوه فاعول معهوم أ و الإذن باإ

.شري  لهم أ و خاف
(2)
 

نموا هوو هودف مون  تباعه لمثل هذه القواعد الإجرائيوة وبتقييوده لحرموة الحيواة الخاصوة للةورد اإ فالمشرع الجزائري باإ

لى  لى تغليب المصلحة العامة المنثلة في حسون سوير التحوريات والتحقيقوات الق،وائية بغورض الوصوول اإ خلالها اإ

صلحة الخاصة المنثلة في ضمان ال سرار الخاصة لو فرادالحقيقة على الم
(3)

، حيث أ ن القوانون الجزائوري وسوع مون 

اختصاصات الشرطة الق،ائية على حساب ضمانه للحقوق والحريات الةردية انطلاقا من حوق الجماعوة في توقيوع 

فلات المجرمين منه بوضع القيوود عولى الحوريات الةرديوة  العقاب وعدم اإ
(4)

أ ن ملول هوذه ال سواليب مون ، فورغم 

ل انوه أ صوبح يسو تدل بهوا اإ هوار  شد نها أ ن تمس بقدس ية الحريوة الشخصوية المكرسوة في العديود مون ااسواتير اإ

                                                           
1
 .001، ص7107جوان  -أ م بواأ–كور طارق، أ ليات مكافحة جريمة ال ف، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير، جامعة العربي بن مهيدي  - 

2
 .000-007، ص 7107الجزائري، الطبعة السادسة، دار هومة، الجزائر محمد حزي ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية  - 

3
 .017، ص 7100أ حمد ااي، ضمانات المشتبه فيه أ وناء التحريات ال ولية، الطبعة الثانية دار هومة، الجزائرية،  - 

4
 .777، ص 7100ة الجزائر، عبد الرحمان أ وهيابية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، الطبعة الثانية، دار هوم - 
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الحقيقة ليخرج بذلك المشرع الجزائري ويحذو حوذو العديود مون التشرويعات المقارنوة منهوا التشرويع الةرنسيو عون 

لى محاربوة ال صل العام القائم على احترام الحرية الشخ  صية للةرد خدمة لمصلحة المجنع والصالح العام هادفا بوذلك اإ

 . اهرة الجريمة المنظ ة

ويعتبر التسرب أ لية من أ ليات البحث والتحري الخاصة التي اتبعها المشرع الجزائري في موا وة  واهرة الإجورام 

لى هذا الإجراء ايخ لى الجهوات الق،وائية اتحتصوة المعقد والمنظم ومن خلال هذا المقال سيتم التطرق اإ ي عهد به اإ

لى هوذا النووع مون : الحق في اس تعمالها، وذلك من خلال تحديد جراء التسرب؟ ومتى يتم اللمووء اإ ما المقصود باإ

جراءات التسرب؟  .الإجراء؟ وما هي اإ

 l’infiltrationتحديد مةهوم التسرب : أ ول

 ااخول والولوج: لغة

يقصد بالتسرب قيوام ضواب  أ و عوون " من قانون الإجراءات الجزائية  4مكرر  14فقد عرفته المادة  :اصطلاحا

الشرطة الق،ائية تحت مس،ولية ضاب  الشرطة الق،ائية المكلن بتنسو يق الع ليوة بمرافقوة ال شوخاص المشوتبه 

يهامهم انه فاعل معهم أ و شري  لهم أ و خاف في ارتكابهم جناية أ و جنحة باإ
(1)
. 

السالن ايخكر أ صبح من الم كن لجوء القواضي التحقيوق في سوبيل كشون الحقيقوة ولوو  77-11فبصدور القانون 

الاندماج في صةوف المجرمين خافيوا   بطريق اير مباشر عن طريق ال،اب  أ و عون الشرطة الق،ائية اإلى عملية

ليوه مون دور يتصول بنشواو المته وين الموراد كشون حقيقوتهم، ل ن م  لول هوذا هويته وصةته لمباشرة موا يسو ند اإ

الاندماج في صةوف المته ين كةرد منهم يساعد على اكتشاف الكلير مون الحقوائق الوتي قود يتعوذر اكتشوافها في 

فصاح المندمفي عن صةته حالة أ صبح اإ
(2)
. 

نه يمكن القول بد ن التسرب يعد من أ كثر ال ساليب التحري الخاصة تعقيدا الوتي يوتم اسو تعمالها للكشون  وعليه فاإ

جراميوة تع ول عولى والتحري عن الجرا ئم والتي تقوم من خلالها العون المتسروب بالنودماج في صوةوف عصوابة اإ

ارتكاب أ حد الجرائم الموصوفة والتي حددها التشريع الجزائري بشكل ح ي المنثلة في جرائم اتحدرات والجريموة 

وجورائم تبيويض المووال والإرهواب  المنظ ة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بد نظ وة المعالجوة ال ليوة لل عطيوات

 .والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بال ف وجرائم الةساد

جراء التسرب يس ح للعون المتسرب حين مباشرته لهذه الع لية بالقيام بت فات من شود نها أ ن توو  أ فوراد  ن اإ اإ

لى  العصابة الإجرامية بد نه فرد ل يتمزأ  عن هذه العصابة، وذلك بغية الحصول على المعلومات اللازموة للوصوول اإ

                                                           
1
، ص 7107ديس بر  01علاوة هوام، التسرب ن لية للكشن عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، منشورة بمجلة الةقه والقانون، العدد الثاني،  -

7. 
2
،ائي في المواد الجزائية، منشور بمجولة العلووم فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسميل ال صوات والتقاو الصور والتسرب كاإجراءات تحقيق ق -

 .704، ص 7101، جوان 00الإنسانية، العدد 
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جرامية أ خرى، بحيوث  لى ش بكات اإ الحقيقة والإطلاع على مخططات هذه العصابة الإجرامية التي يمكن أ ن تمتد اإ

يلتزم العون المتسرب في تحسيس العصابة بمشاركته الإأابية بالس تعانة بمختلن الوسائل القانونيوة والماديوة الوتي 

نموا يع ول عولى أ ن تكوون أ قرها القانون له، على أ   ن ل يتبع خلال عمليته أ سلوب التحريض للقيام بجريمة معينة واإ

الع لية تحت مراقبته ويتخذ مع زراه مناس با بالتنس يق مع السلطات المعينة والمس،وليين عن هوذه الع ليوة لوضوع 

 .حد لل مرمين وتسلي  حق ااولة في العقاب

 :ال سا  القانون للتسرب-0

ن التسرب  هو نظام من أ نظ ة التحري والتحقيق الخاصة التي تتيح ل،باو وأ عوان الشرطة الق،وائية باخوتراق اإ

الجماعات الإجرامية والتوال في وسطها تحت مس،ولية ضاب  الشرطة ق،وائية أ خور مكلون بتنسو يق التسروب 

فويهم وكشون  بهودف مراقبوة أ شوخاص مشوتبه" وكيل الجمهورية أ و قاضي التحقيق"تحت مراقبته مصدر الإذن 

 .أ نشطتهم الإجرامية

خةاء المتسرب لهويته وصةته وتقديم نةسوه عولى انوه أ حود أ فوراد العصوابة المشوتبه فيهوا بوصوةه فاعول أ و  وذلك باإ

شري  أ و خاف، بحيث يتطلب رب  العلاقات مع ال شخاص المشتبه فيهم بالإيصال بهم بطريوق مبواشر أ و اوير 

الاحتةالى بالشر المهني اإلى حين تحقيق الغاية مون الع ليوة وهوو موا مباشر حسب مقت،يات الع لية مع ضرورة 

جراء التسرب وتعقيداته يس تلزم المشاركة المباشرة في نشاو الخلية الإجرامية وهنا تظهر صعوبة اإ
(1)
. 

لى  00مكورر  14لقد نظم المشرع الجزائري عمليوة التسروب في الموواد  بحيوث عورف التسروب في  07مكورر  14اإ

بد نه السماح  ل حود ضوباو أ و أ عووان الشروطة الق،وائية باسو تعمال هويوة  00مكرر  14و  07مكرر  14المادتين 

يهام ال شخاص المشوتبه في ارتكابهوم جنايوة أ و جنحوة موصووفة بد نهوا مون جورائم اتحودرات أ و جريموة  مس تعارة واإ

و جورائم تبيويض ال مووال أ و منظ ة عابرة للحودود الوطنيوة أ و جريموة ماسوة بد نظ وة المعالجوة ال ليوة لل عطيوات أ  

بهامهم بد نه فاعل أ و شريو  معهوم ( الرشوة)الإرهاب أ و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بال ف وجرائم الةساد  اإ

عطوواء موواد أ و أ موووال أ و  في الجريموة، ويتمسود ذلك موون خولال قيامووه باقتنواء أ و حيوازة أ و نقوول أ و تسول  أ و اإ

ة أ و متحصول عليهوا مون ارتوكاب  الجريموة أ و مسو تع لة في ارتكابهوا، كوما منتوجات أ و وثائوق أ و معلوموات ناتجو

يس ح القانون باس تعمال أ و وضع تحت ت ف مرتكبي الجريمة الوسائل ذات الطوابع القوانوني أ و الموالي ووسوائل 

النقل أ و التخززن أ و الإيواء أ و الحةظ أ و التصال
(2)
. 

                                                           
1
 .7علاوة هوام، التسرب ن لية للكشن عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص  - 

2
 .77-70، ص 7100دار هومة، الجزائر، أ حمد ااي، الوجيز في تنظ  ومهام الشرطة الق،ائية، الطبعة الخامسة،  - 
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فالمتسرب المرخص له وكل ال شخاص ايخي قام بتسخير  لهوذا الغورض وضوعهم المشروع بمنود ى عون تح ول أ يوة 

ودون أ ن تشوكل ( من قوانون الإجوراءات الجزائيوة 00مكرر  14المادة )مس،ولية جزائية في سبيل بلوغ الحقيقة 

ةال فعال التي يقوم بها خلال عملية التسرب تحري،ا منه على ارتكاب الجريم
(1)
. 

 :منةذو عملية التسرب-7

جوراء التسروب كاإجوراء مون  لقد حاول المشرع الجزائري مل  ملل باأ التشريعات ال خورى الع ول عولى تةعيول اإ

لى تنةيوذ هوذا النووع مون  جراءات التحقيق لمجابهوة تطوور  واهرة الجريموة المنظ وة والتصودي لهوا وأ رجوع الحوق اإ اإ

لى ال،اب  الشروطة الق،وائية أ و عوون شرطوة الق،وائية وزكوو ما اإ ن تحوت مسو،ولية ضواب  الشروطة الإجرام اإ

 .من قانون الإجراءات الجزائية 07مكرر  14الق،ائية وفق المادة 

ذن من السولطة الق،وائية ومراقبتهوا المبواشرة  ونظرا لخطورة هذا الإجراء أ خ،عه المشرع ل،وابطه وجع  ينةذ باإ

هوريوة وذلك قبول فوتح ق،وائي أ موا والسلطة اتحتصة بالإذن بالقيام بع لية التسرب ح ها القانون في وكيل الجم 

لى أ ن الإذن بالتسروب أ مور  خطار وكيل الجمهورية، وتجدر الإشارة اإ بعد فتح تحقيق ق،ائي المكلن بالق،ية بعد اإ

جوازي أ ي متروك لتقدزر وكيل الجمهورية أ و قاضي التحقيق ويعند ا اذ هوذا القورار عولى المعطيوات والعنواصر 

ر اللموء الإجراء ومدى ضرورته ول،مان فعالية التحقيق المتوفرة حول الق،ية التي يبر 
(2)
. 

جراءات التسرب: ثانيا  :اإ

جراميوة  جراء التسرب عمل صعب وفي ااية الخطورة يتظاهر مون خولاله  المتسروب بد نوه فورد مون جماعوة اإ ن اإ اإ

لى الحقيقة، أ زن يتم اعتبارها ن دلة لإ  دانة مرتكبي الجورائم، للحصول على المعلومات التي تةيده وتساعده للوصول اإ

ذ  تلن الإجراءات المتعلقة بع لية التسرب على اختلاف القوانين والتشريعات ويتبوع فيهوا ضوواب  وذلك مون  اإ

 .أ جل تحقيق أ هداف عملية التسرب وتسهيل تنةيذها

 :الشروو الشكلية  لع لية التسرب-0

جراء التسرب-أ    :الإذن باإ

جراء عملية التسرب، وحوتى زكوون أوز للقاضي التحقيق اتحتص عند اقت، اء ضرورة التحقيق ذلك أ ن يد ذن باإ

مون قووانون الإجوراءات الجزائووري أ ن زكوون مكتوووبا  04مكورر  14هوذا الإذن قانونيوا اشووترو المشروع في المووادة 

لى اسوتبعاد الإذن الشوةوي والإذن المسوبب يتويح  ومسببا، والتسبب زكةي للدللة على أ نوه مكتووبا اوا يو،دي اإ

ذ يثبت أ نه ا وذ دون موجوب أ و اقت،واء للق،  14الموادة )اء تقدزر صحة الإذن بع لية التسرب وتقدزر بطلانه اإ

ولقد رتب المشرع على  لن شرو الكتابة والتسبب ( من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 0فقرة  04مكرر 

                                                           
1
فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسميل ال صوات والتقاو الصور والتسرب كاإجراءات تحقيق ق،ائي في المواد الجزائية، المرجع السوابق، ص  - 

701. 
2
 .77احمد ااي، الوجيز في تنظ  ومهام الشرطة الق،ائية، المرجع السابق، ص - 
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لى التسروب في ال ذن بطلانه، والإذن الصادر عن قاضي التحقيق ينبغي أ ن يت، ن الج ريمة التي بررت اللمووء اإ

وهوية ضاب  الشرطة الق،ائية المس،ول عون الع ليوة والمودة الوتي تسو تغرقها الع ليوة، وموا يلاحوظ عولى الإذن 

 :الصادر عن قاضي التحقيق لإجراء التسرب

ن كان المشروع قود وضوع كقاعود جرائه، فحوتى واإ ة عاموة أ ن ضرورة التحقيق هي العامل المتحكم في وقت ومكان اإ

نوه بالمقابول تورك المجوال مةتوحوا لقواضي التحقيوق  الوقت ايخي تس تغرقه الع لية والمقدرة بد ربعوة أ شوهر مبودئيا، فاإ

يمكون تحديود " ضرورة التحقيوق"لإمكانية تجديده بعدد من المرات مقدرة بد ربعة أ شهر اير محدد، فتحوت غطواء 

 .هذه الةترة مرة أ و عدة مرات دون رقيب أ و حسيب

 .ض المشرع أ ن يت، ن هذا الإذن تعيين المتهم أ و المته ين وال شخاص ايخزن زكونوا محلا لهذا الإجراءلم يةتر 

ليوه أ ن المشروع الجزائوري قود رتوب فقو  عولى عودم مراعواة الكتابوة في الإذن وبتسوببه  هذا وما تجودر الإشوارة اإ

البطلان، في حين لم يقت،يه في حالة عدم ذكور الجريموة وهويوة ال،واب  الشروطة الق،وائية المسو،ول عون عمليوة 

عليهوا في الةقورة الثانيوة والثالثوة مون التسرب والمدة التي يس تغرقها وهو ما يعوني أ ن عودم الشوكليات المنصووص 

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ل يترتب عليه بطلان الإذن بالتسرب  04مكرر  14المادة 
(1)
. 

 :تنةيذ عملية التسرب-ب

جوراء التسروب يلوزم القوانون ضواب  الشروطة الق،وائية المسو،ول والمنسوق للع ليوة أ ن يحورر تقرزورا  قبل تنةيذ اإ

عناصر ال ساس ية والضرورية لمعاينة الجرائم، مع مراعاة تولك الجورائم الوتي يمكون أ ن تشوكل خطورا عولى ي، نه ال 

بقواء  العون المتسرب وكل ما يتم تسخيره لتنةيذ الع لية وفق ما زراه مناس با ومساعدا عولى التنةيوذ، بحيوث يوتم اإ

ذ الإجووراء والمحصووورة بووين وكيوول الإذن بالتسرووب خووارج ملوون الإجووراءات حةا ووا عوولى السرووية اللازمووة لتنةيوو

لى اايوة  الجمهورية أ و قاضي التحقيق وضواب  الشروطة الق،وائية المشروف عولى الع ليوة وكوذا العوون المتسروب اإ

الانتهاء من الع لية
(2)
 

أ ما بالنس بة ل سلوب تنةيذ عمليوة التسروب فهوو موتروك لتقودزر وفطنتوه بالتنسو يق موع ال،واب  المسو،ول عون 

ده في تدليل الصعوبات ويوفر له الحماية اللازموة لل تسروب أ ن يتخوذ موا زوراه مناسو با لتنةيوذ الع لية ايخي يساع

ذن التسرب دون أ ن يلتزم في ذلك طريقة بعينها حتى تلك التي أ عدت سولةا بالتنسو يق موع ال،واب  المسو،ول  اإ

جراءاته واقت،ت خروجه عما س بق ال  .تةاق عليهومنسق الع لية، مادام قد التزم بد حكام القانون واإ

 

 

                                                           
1
: اعتراض المراسلات وتسميل ال صوات والتقاو الصور والتسرب كاإجراءات تحقيق ق،ائي في المواد الجزائية، المرجع السابق، صفوزي عمارة،  - 

707-702. 
2
 .0: علاوة هوام، التسرب ن لية للكشن عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص - 
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 :مدة تنةيذ عملية التسرب-ج

المدة الحقيقية في الإذن والتي عادة ما تقدر بد ربعة أ شهر، اير ملزمة لقاضي التحقيوق ايخي أووز بوه أ ن يود مر في 

مون قوانون الإجوراءات  4فقورة  04مكورر  14الموادة )أ ي وقت بوقون الع ليوة حوتى قبول انق،واء المودة المحوددة 

كما أوز لقاضي التحقيق في حالة انق،اء ال جل لمحدد بالإذن أ ن يوقون الع ليوة وعودم تمديود  (الجزائية الجزائري

أ جلها
 (1)

. 

 :الشروو الموضوعية-7

جوراء التسروب مسو تحدثا جودا في مجوال التحوريات والتحقيقوات ونظورا لموا زكتسو يه مون خطوورة عولى  يعتبر اإ

طور القانونيوة الحريات وحقوق الإنسان وضع له ضواب  تجع  يقع ضمن ال  
(2)

،  هوذا مون  وة ومون  وة ثانيوة 

اتحوواطر الووتي تكتنةووه ومووا يمكوون أ ن يتعوورض له المتسرووب موون تهديوود عوولى حياتووه وأ منووه وسوولامته فالعصووابات 

الإجرامية عادة ما تكون مسلحة وحذرة 
(3)
. 

جراء التسرب-أ    : السلطة اتحتصة باإ

ن كان المتسرب هو عون أ و ضاب  شرطة ق،ائية ل أ ن هذا الإجراء ل تكون له في مورحلة التحقيوق حتى واإ ، اإ

ذ لم تكن تحت رقابة قاضي التحقيق، فبهذه الرقابة يصبغ الإجراء التحقيوق بحيوث كلون المشروع  أ ية قيمة قانونية اإ

الجزائري قاضي التحقيق الإذن بع لية التسرب ومراقبتهوا، أ موا تنةيوذها يوتم بمعرفوة ضواب  الشروطة الق،وائية في 

طار  الإنابة الق،ائية ايخي هو حق مكةول لقاضي التحقيق لتنةيذ ملل هذه الع ليات، وبالتالي ل يمكون تصوور اإ

نموا منسوقا  هذا القاضي منةذا لهوذه الع ليوة، كوما ل يمكون أ ن زكوون ضواب  الشروطة الق،وائية مراقبوا للع ليوة واإ

ب ايخي كةو  ال،واب  بالع ليوة وقواضي ومس،ول فق  عليها، فهذا ال خير هوو بمثابوة  وزة الوصول بوين المتسرو 

 (.من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 07مكرر  14المادة )التحقيق 

جراء عملية التسرب-ب  :وقت ومكان اإ

نظرا لن صةة المتسرب مخةية وهويته مس تعارة، بحيث ل يتحرك بصةته عون أ و ضواب  شرطوة ق،وائية، ال مور 

لى ال مواكن الخاصوة ل زكوون بصوةته ال صولية  ايخي جعل المشرع ل يحدد له حيزا مكانيا يتحرك فيه، قد خووله اإ

نما بصةته المس تعارة التي تترك له الحرية اخول كل ال ماكن  التي يمكن أ ن زكشن فيها الحقيقة دون أ ن يترتوب  واإ

على ذلك أ ي مس،ولية جزائية والتسرب كاإجراء من الإجراءات التحقيوق ل يقيود المتسروب كوذلك بحويز زموني 

معين يتحرك فيه ضرورة التحقيق تبرر عملياته طول ساعات الليل والنهار، بحيوث يونص التسروب عولى مراقبوة 

                                                           
1
: ت وتسميل ال صوات والتقاو الصور والتسرب كاإجراءات تحقيق ق،ائي في المواد الجزائية، المرجع السوابق، صفوزي عمارة، اعتراض المراسلا -

702. 
2
 .012، ص 7100زيبحة زيدان، الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري وااولي، دار الهدى، الجزائر،  -
3
 .70: المرجع السابق، صاحمد ااي، الوجيز في تنظ  ومهام الشرطة الق،ائية،  - 
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ة بشرو أ ن تكون هذه الجنايات والجنح لكي تكشن بموجبهوا الجنوايات والجونح المته ين بارتكاب جناية أ و جنح

المسو تقبلية، فالمتسرووب يختلوون عوون المرشود ايخي يسوو تخدمه الشرووطة لترصوود ال شوخاص والجوورائم الووتي يمكوون 

وقوعها 
(1)
. 

لى أ ن التسرب ينبغي أ ن ينصب على جناية أ و جنحة متعلقة بالجرائم المنصووص عليهوا في  ضافة اإ الةقورة ال ولى واإ

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائوري 4مكرر  14من المادة 
 (2)

، فمون الضرووري أ ن زكوون هوذا الإجوراء هوو 

الوحيد أ و ال نسب ايخي بواسطته يمكن اإ هار الحقيقة بعد أ ن أ وبت الإجراءات ال خرى عدم نجاعتها، فضروورة 

لى هذا الإجراء، ل ن التسرب أ حويز لعولة معينوة التحقيق في معناها ال،يق تعد من الشروو ال ساس ية  للموء اإ

لى هوذا الإجوراء،  ولغرض خاص وبصةة اس تثنائية، فتختلن تلك العلة يمنوع مون الشرووو ال ساسو ية  للمووء اإ

ل ن التسرب أ جيز لعلة معينة ولغرض خاص وبصةة اسو تثنائية، فتختلون تولك العولة يمنوع قواضي التحقيوق مون 

ل عدة متعس ةا، أ و بمعنى أ خور أ ن التسروب ايخي ل يلونس مون حصووله فائودة لإ هوار الحقيقوة يعود الإذن به واإ

تسربا تحكيميا 
(3)
. 

 :الحماية القانونية لمنةذ التسرب-0

نتيجة لخطورة عملية التسرب فقد كةول له القوانون حمايوة خاصوة ول ولده الرعايوة للحةوالى عولى امون وسولامة 

ند ى عن تح ل المس،ولية الجنائية عون الجورائم الوتي زكوون قود ارتكبهوا روحه وسرية مه ته اذ جعل المتسرب بم 

ليه ومنع للكشن عن هويته الحقيقية وسمح له بد خذ هوية مس تعارة ورتب على  عرضا أ وناء تنةيذا لل هام الموكلة اإ

ذ أ ضة  هذا الكشن للهوية عن تعو رض مخالةة هذه الإجراءات عقوبات جزائية وهي العقوبات التي تت،اعن اإ

ذ حودث الوفواة، ومون  المتسرب أ و أ حد أ فراد عائلته للضرب أ و الجرح أ و عرض حياته للخطر وقود تت،واعن اإ

الحماية الخاصة لل تسرب عدم جواز سماعه كشاهد عولى الع ليوة موع جوواز ذلك بالنسو بة لل،واب  المسو،ول أ و 

ذا حدث أ ن وقع توقين الع لية أ و انق  أ جلها دون تجديد فاإن ضر  ورات حمايوة  المتسروب تجويز له المنسق واإ

خبوار الجهوة المصودرة الإذن، عولى أ ن ل تتجواوز فوترة تاموين  مواصلة نشاطه دون تح   ل ي مس،ولية بشروو اإ

المتسرب مدة أ ربعة أ شهر قابلة للتجديد مرة واحدة 
(4)
. 

ن المشرع الجزائري لم يترك مجال لل ناقشة قيمة شوهادة العوون المتسروب كودليل يقودم أ موام الق،واء، ويبودو أ ن  اإ

سبب ذلك مرده أ ن قواعد أ داء الشهادة أ موام الق،واء تتطلوب كوما هوو معلووم أ ن يتقودم الشواهد شخصويا أ موام 

                                                           
1
كليوة الحقووق، السو نة  -قسو نطينة–فوزي عمارة، قواضي التحقيوق، أ طروحوة مقدموة لنيول شوهادة ااكتووراه العلووم، جامعوة الإخووة منتووري  - 

 .711-714: ، ص7101-7112الجامعية، 
2
يوة أ و الجورائم الماسوة بد نظ وة المعالجوة ال ليوة لل عطيوات أ و جورائم وتنثل هذه الجرائم في جرائم اتحدرات أ و الجريمة المنظ ة العوابرة للحودود الوطن  - 

 . تبييض الموال أ و الإرهاب أ و الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بال ف وكذا جرائم الةساد
3
الجزائيوة، المرجوع السوابق، فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسميل ال صوات والتقاو الصور والتسروب كاإجوراءات تحقيوق ق،وائي في الموواد  - 

 .707:ص
4
 .0: علاوة هوام، التسرب ن لية للكشن عن الجرائم في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص - 
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ن يواجوه المته وين، وذلك  كلوه مسوتبعد مسو بقا بسوبب نوعيوة مه وة حرمة المحكمة وأ ن يودلى بهويتوه الحقيقيوة واإ

ذ تمسو  الموتهم بطلوب الموا وة  المتسرب، وأ ما في القانون الةرنسي فقد وضعت تدابير لسماع العون المتسروب اإ

وزكون ذلك بترتيب طريقة لسماع صوت العون فق  خلال أ  زة صوتية تنقل الصوت مع تغيير نبراتوه حوتى ل 

هوولة  بالنسو بة لوكل الحواضرزن بقاعوة الجلسوات، وفي هوذه الحوالة تكوون يعرف وبوذلك تبقو  الهويوة هويتوه مج 

موا  ت يحات هذا الشاهد مةيدة في توضيح وشرح ال دلة التي تم الحصول عليها عون طريوق عمليوة التسروب، واإ

دانوة موادام الشو نه ل يمكن الاعتماد عليها بمةردها كدليل اإ ذ لم تكن تتعلق بد دلة أ خرى فاإ اهد الت يحات وحدها اإ

ل زكتشن عن هويته ول يواجه المتهم عيانا 
(1)
. 

 :ال ثار المترتبة على عملية التسرب-0

يقوم ضاب  الشرطة الق،ائية المنتدب باعتباره المس،ول عن عملية التسرب بتحرزور تقوارزر عون الع ليوات الوتي 

خوير والمتسروب، والمشروع يقوم بها المتسرب ويحيلها على قاضي التحقيق عولى أ سوا  انوه المنسوق بوين هوذا ال  

ذا كان ضاب  الشرطة الق،ائية  المس،ول عن عملية التسرب، ول موقون القوانون مون  لى ما اإ الجزائري لم يثير اإ

الجرائم التي يتم اكتشافها عرضا أ وناء أ داء المتسرب لمهامه، ول لإمكانيوة الطعون في ال ذن بالتسروب عون طريوق 

ليه المشر  يداع الإذن أ و الرخصة التي يتم بها تنةيوذ عمليوة التسروب الاس تئناف، فكل ما أ شار اإ ع الجزائري هو اإ

في ملن الإجراءات بعد الانتهاء من الع لية وكذا سماع ضاب  الشروطة الق،وائية ايخي جورت عمليوة التسروب 

تحت مس،وليته دون سواه كشاهد على الع لية 
(2)
. 

 :اعتبارات تتعلق بع لية التسرب: ثالثا

جراء ال  لى عن اإ تسرب ل ززال محصورا على المس توى النظري أ كثر منه على المسو توى التطبيقوي، وزرجوع ذلك اإ

جملة من الاعتبارات التي ينبغي التركيز عليها ل،مان فعالية هذا الإجوراء باعتبواره أ سولوبا مون أ سواليب التحوري 

طوا جوراءات التحقيوق الق،وائي الخاصة، فرغم أ ن المشرع الجزائوري أ درج ملول هوذه الوسوائل القانونيوة  في اإ ر  اإ

للكشن عن الحقيقة، فالواقع يثبت أ ن اس تعمالها ل ززال محدودا وقد زرجوع في توردد القوائمين عولى هوذا الإجوراء 

لى اتحاطر التي قد تترتب على عملية التسرب نظرا لتعقدها أ و عدم تد هيل العناصر المنةذة لهوا، بحيوث لبود  ما اإ اإ

مجموعة مون ال شوخاص ايخزون تلقووا تودريبا خاصوا وأ ن زكوون تعيوين منةوذوا عمليوة  أ ن ينةذ ملل هذه الع ليات

التسرب والتشاور ووضع تقارزر عن اتحاطر التي من شد نها أ ن تنتفي عن الع لية وأ ن يتم تحديد أ هوداف الع ليوة 

 .بوضوح

                                                           
1
وبات الجريمة على ضوء الاجتهاد الق،ائي، دار هومة، الجزائر،  نجيمي -   .740، ص 7100جمال، اإ

2
ت وتسميل ال صوات والتقاو الصور والتسرب كاإجراءات تحقيوق ق،وائي في الموواد الجزائيوة، المرجوع السوابق، فوزي عمارة، اعتراض المراسلا- - 

 .740-741: ص
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ا مون تهديود مبواشر فاإجراء التسرب أب أ ن زكون من ال ساليب التي زنهل أ صحاب الشود ن في ا اذهوا لموا لهو

ذا كانوت المعلوموات الوتي سووف  على حياة المتسرب، يخلك فيجدر دراسة فرص نجاح عملية التسروب ومودى اإ

يتحصل عليها المتسرب نتيجة اختراقه للعصابة الإجرامية مةيودة ومه وة ومون شود نها أ ن تحودث تغيويرا جوذريا في 

لى اكتشاف معلومة قد ل   .تساعد في مجرى التحقيقالتحقيق أ م فق  زكون اللموء اإ

ن منةذو عملية التسرب أب أ ن زكونوا مختصين في مجال الجريمة المنظ ة وان تتوفر لهم كافة الإمكانيوات الةنيوة  اإ

التي تساعد  على تنةيذ المه ة بنجاح، ويترتب على ذلك أ خذ اليقظة والاحتياطات ال منية الكافية تحس با ل ي 

جرامية من شد نه كشن المتسرب أ و الاقتراب مون كشون هويتوه وتعري،وه طارئ قد يحدث داخل العصابة الإ 

لى التح،وير الجيود لخطوة الع ول ومبواشرة الع ليوة انطلاقوا مون أ سوس واضحوة  للخطر، فنجاح الع ليوة  زرجوع اإ

ومحددة ومعلومات صحيحة، فمثل هذه ال ساليب الخاصة للبحث والتحري قد زكوون لهوا ارتباطوا وويوق بمسوائل 

 .معقدةقانونية 

 :خاتمة

عن المشرع الجزائري ورغم انه أ قر اس تعمال أ ساليب خاصة للتحوري والكشون عون الجورائم مون خولال القوانون 

المت، ن قانون الإجراءات الجزائية، فهو يودرك أ ن ملول هوذه الوسوائل  044-11المعدل والمنم لو مر رقم  11-77

ل أ راد المكرسوة في العد قرارهوا من شوانها أ ن تموس بخصوصويات اإ لى اإ ل أ نوه عمود اإ يود مون المبوادئ ااسو تورية اإ

جراءات مكافحة بعض الجرائم المس تحدوة والوتي تتطلوب  تغليبيا منه لمصلحة المجنع، محاول بذلك خلق فعالية في اإ

جراءات اس تثنائية نظرا لطبيعتها الخاصة والتي تصب في باب الإجرام المعقد والمنظم  .موا تها اإ

تباع في ملل  ن اإ نما زرجع للطابع الاس تثنائي التي تميز بوه هوذه اإ هذه ال ساليب الخاصة لموا ة بع الجرائم الخطيرة اإ

جراءات اعتراض المراسلات وتسميل ال صووات  الجرائم، ومع ذلك فاإن المشرع الجزائري حينما أ قر ا اذ سواءا اإ

لى التد كي د على ضرورة الحةالى على السر المهوني والتقاو الصور أ و التسرب ايخي كان موضوع بحثنا، عمد أ ي،ا اإ

شوكال قوانوني ضومانا منوه عولى قدسو ية الحيواة الخاصوة  نجاز ملل هذه الع ليات حوتى ل يطورح ذلك أ ي اإ عند اإ

 .لو فراد

لموام بكافوة الترتيبوات القانونيوة والماديوة والتقنيوة اللازموة الوتي  قوراره الإ فاإجراء التسرب في حد ذاته يتطلوب في اإ

طووار البحووث تسوو ح بكشوون  الجوورائم ومعاقبووة المجوورمين، ذلك انووه يعتووبر موون أ خطوور الوسووائل المسوو تع لة في اإ

ذ لبد من الع ل على  :والتحري عن الجرائم المعقدة والمنظ ة اإ

اختيار أ شخاص متخصصين وم،هلين للقيوام بع ليوة التسروب بحيوث لبود أ ن زكوون اون لهوم خوبرة في مجوال  -

 .اة المس توى التعليمي لو عوانالجريمة المنظ ة، وذلك بمراع

 .توفير كافة الإمكانات خاصة المادية والتقنية منها -
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جراءات القيام بع لية التسرب وأ ساليب تنةيذها من خلال وضع نصوص تنظيميوة تسوا   - الع ل على توضيح اإ

 .وت، ن فعالية في متابعة الجرائم والتعرف على وقائعها
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البديلة و  از الق،اء نحو تنظ  للعلاقة بينهما العدالة
*

 
- امـعـة أ بووو بـكوور بلقـايـد تل سـانج-ع،و بمخبر القانون المقارن -طالبة دكتوراه   -طويل مريم 

 :ملخص

ل  يعتبر  از الق،اء أ حد أ   ال سس و الركائز التي ت، ن اس تقرار المجنع عن طريوق تحقيوق  العودالة،اإ

جراءات التقاضي وتعقيدها و كوثرة التكاليون و  ليه ل يخلو من بعض المعوقات ككثرة الق،ايا وب ء اإ أ ن اللموء اإ

وهوو موا يو،ثر في سوير الخصوومة ،الق،وائية ال كثر من ذلك الصعوبات التي تعترض تنةيذ ال حكام  و القرارات 

الق،ائية يخا صار من الضروري تبنية أ ليات جديدة تس ح لو فراد بحل هذه النزاعات بطريقوة سريعوة و فعوالة و 

سرية وهذه الطرق تنثل في الصلح ،الوساطة و التحك  ،فالعلاقة بين هذه الطرق البوديلة و واز الق،واء هي 

لى هذه العدالة البديلة يعود بالنةع العوام عولى مرفوق الق،واء ويسوا  أ ي،وا الحةوالى عولى علاقة مكمةلة ،واللموء  اإ

قتصادية من أ جل تحقيق السب الإجتماعي  .العلاقات الإجتماعية و الإ

Résumé : 

Le pouvoir judiciaire est l'une des plus importantes fondations et piliers qui 

garantissent la stabilité de la société en réalisation de la justice, et le recours à ce système à 

beaucoup des obstacle comme la complexité des transaction et le cout de la procédure, Ce 

qui affecte le cours de conflit, Alors l’adoption de nouveaux mécanismes et donc nécessaire 

pour permettre aux individus de résoudre leurs litiges d’une façon rapide efficace et discrète, 

et les modes alternatifs de règlements des conflits s’agit de la conciliation ,la médiation et 

l’arbitrage, et la relation entre ces modes et le système juridiciare est une relation 

complémentaire , l’utilisation de MARC porte un intérêt général au service de la justice ainsi 

qu’au justiciables, et ce service conserve les liens et relations sociales et économiques pour la 

réalisation d’une pais sociale .  

 :مقدمة

ن التزايد الم،طرد لحمم الق،ايا أ مام الق،اء وتعقيدها المس نر و تكاثور الطعوون الوتي رسمهوا القوانون مون أ جول  اإ

ة عاموـة و المتقواضي بصةوـة خوـاصة ببطويء فووي سوير حماية هذه الحقوووق ،ترك الانطـباع اى الموواطن بصوـة

 . العدالة

                                                           
*
يداع المقال   02/17/7102: تاريخ اإ

 7102 /70/17: تاريخ تحك  المقال
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وموون الوسائـل التي رأ ها المشرع تسوا  في  ةيوـن الظغووو  عولى الجهوات القوو،ائيوـة اعنوـاده لطورق بديوـلة 

ليهوا ، وهوذه ال دوات المسو تع لة أ وب  توت لتسووية النوزاعات و هوووي طورق اهتوـدت التشرويعات الحديثوة كلهوا اإ

.و لو بنسـب متةاوتة حسب خصوصية كل مجنع وعاداته و تقاليده و خصوصية نظامه الق،ائي  نجاعتوها
1
 

أ صبووح النظـام الـق،ائي أ و نظوام العودالة في  74/17/7117فمنذ صـدور قانون الإجراءات المدنيـة و الإدارية في 

أ مولا فوووي اجتيوـاز الموـش ت الوتي يوا هوا الق،واء  الجزائر يقوم على أ سـلوب الطرق البديـلة لحل المـنازعات

ومن هنا تظهر أ   أ وجه العلاقة بينهما من خلال ااور المساعد ايخي يلعبه نظام الطرق البديلة للق،اء من  وة 

ودور الق،اء في تةعيل هذا النظوام مون  وة أ خورى حيوـث أ نوه و بهودف ضوـمان هوذه الةاعليوة اختوار المشروع 

الإشووراف الق،ائي على هذا النظام فمنح  المشرع الق،اء دورا مهما يمتود عوبر مراحول الطورق البوديلة الجزائووري 

لى نهازتها  .من بدازتها اإ
 2
 

لى نظـام الطرق البديـلة من تحقيوق أ هدافه و ضمان فاعليته  ذا كان الق،اء كما بين ذلك سابقا يحتاج اإ  .فاإ

ل أ ن دور الق،اء في نظـام الطرق الب ذا كـنا أ مـام الصلح أ و الوساطة اإ ديلة لحل المنازعات يخـتلن بحسـب ما اإ

 .أ و التحك 

لى حلول العدالة البديلة:أ ول لى الحاجة اإ  :من ااور الح ي للق،اء اإ

ن الطريق البديل زنثل في الصـلح و الوسـاطة و التحك   ذا كان الطريق ال صلي زنلـل في الق،اء فاإ  .اإ

نمو الصلح و الو  أ خودت ا ساطة أريان تحت رقابة القاضي ،و الطرق البديلة ليست وليدة التشريع الجزائري و اإ

بها معظم تشريعات العالم فظهرت هذه الوسـائل بد سوماء مختوـلةة و موـتنوعة ل  وـلو مون الغرابوة و اوير واضحوة 

المعالم أ حيانا و ل يمكن تعريةها بشكل دقيق وقد أ طلق عليها الةقه تسـ يات متعددة بحيث أ صبحت تةوق دوانين 

و أ طلوق عليهوا الوبعض مصوطلح ق،واء "  justice informelle" اسما فاعتبرها الوبعض بد نهوا ق،واء اوير رسموي 

وفي اللغوة الةرنسو ية تعورف "  justice amiable" و هناك من سماها ق،اء ودي"  justice convenue" اتةاأ

                                                             " MARC    "mode alternatif de résolution des conflitsبووووووو

 solution de recharge au"المصطلح المس تع ـل في كندا وهي اختصـار لو"    SORREL"بوو  وتعرف أ ي،ا  

règlement du litiges   ."
3

 

عون النظوام الق،وائي "   alternative" فج يع هذه التسو يات تودور حوول فكورة واحودة هوو البوديل أ و الخيوار

 .ال س يكي 

 

                                                           
1
  .000،ص 7112الثانية،الجزائر،ديب عبد السلام،قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد،موفم للنشر،الطبعة -- 

2
  .7117،س نة 70ر عدد .يت، ن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،ج  74/17/7117،م،رخ في 12-17قانون رقم - 
0
  .هناك من يعرفها بد نها وسائل أ و عمليات مختلةة تس تخدم لحل المش ت أ و المنازعات خارج نطاق المحاكم و الهيئات الق،ائية الرسمية-
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لى الق،اء -أ    :الحاجة اإ

ن  اللموء للطرق الودية التي يختارهوا المتنوازعون ل جول نزاعواتهم بعيودا عون الق،واء ال سو يكي ،ولكون يبقو  اإ

الق،اء هو الطريق ال صلي لحـل النزاع
1
فهو يشكـل حاجة ملحة و أ ساس ية للحياة البشرية ل يمكون الإسو تغناء  

علويهم  في المجنعوات  خورزن أ و الإعتوداءعنها ،ل ن الإنسان اجتماعي بطبعه و ميوال بةطرتوه اإلى ه،وم حقووق ال  

 البدائية وحتى في المجنعات الحديثة حيــــث تعقدت ال مور بشكـل كبير وأ صبحــــت  ووووروف الـــعيش والحيـاة

حدى أ   الو ـائن ال سـاس ية المتصلة بسيوـادة ااولة و لهوذا كان .صعبة و قاس ية فد صبحت الحـماية القانونيـة اإ

ال وس يظل كذلك الق،اء من المهام الجليلة والو ائن العظ   التي كانت على ااوام محل تقدزر وتعظو  و ومازز 

لوو  تكوريس الحووق الح وي لولدولة في حسوم النزاعوات عون  تشرين ،وعليه تذهـب  معظم ااساتير العالمية اإ

مون  002جواء في نوص الموادة طريق  از الق،واء ايخي يمثول مظهور مون مظواهر سو يادة ااولة الحديثوة،حيث 

تح ي السلطة الق،ائية المجنع و الحريات و ت، ن للم يع و لكل واحد الحةوالى عولى :"ااس تور الجزائري ما يلي

 ".حقوقهم ال ساس ية

أوز لكل شخص يدعي حقا  رفع دعووى أ موام الق،واء للحصوول عولى ذلك الحوق أ و "اإ مايلي.م.اإ .كما جاء في ق

 ".حمايته

ذا كان الق ،اء هو الساهر على فرض احترام القانون مون الجميوـع و دون تموـييز ،وبالتوـــالي هوو السولطة الوتي و اإ

ل أ نوه أ صوبح مون المود لوف أ ن نسو ع بود ن  قتصاد و الحافووز على تشميـع الإستثمار ،اإ توفوور المناخ السليـم لنمو الإ

اير صحيوة تعرفهوا حوتى بعوض ااول المتقدموة هذا المواطن أ وذاك المتقاضي ل يثق في الق،اء ،فعلا هي  اهرة 

 في أ وربا 

ذا لم يس تطع حماية حقوقه وحريته بواسطة الق،اء ل ول وهلة فهو يعبر عن غ،بـه   وايرها ل ن المواطن اإ

ذا تغوويرت خيبووة أ موو  مووع الق،وواء فالغ،ووب و الإحتجوواج  لى طوورق الطعوووون ،و اإ و احتجاجووه قبووـل أ ن يلجوود  اإ

لى وقـة في ال ق،اء مع مر ال يام ،عبر رفع الشكاوى و توجيه اللوووم عبوور الإعولام لل حواكم موع البحوث يتحولن اإ

لى الق،اء كالوساطة  والتحك  و الصلح  .عن وسائل أ و بدائل ت،دي اإلى حل النزاعات دون اللموء اإ

لى العدالة البديلة-ب  لى الحاجة اإ لى الق،اء اإ  :من الحاجة اإ

أ صوبح اللمووء للوسوائل البوديلة لحول النزاعوات في وقتنووا الحوالي أ موراً ملحوـاً، وذلك لتلبيوـة متطلوـبات ال عوومال 

فمووع التطووووور المستووـ ر في التجووارة   .الحديثووة، والووتي لم تعوود المحوواكم قووادرة عوولى التصوودي لهووـا بشووكل منةوووورد

لى السروعة والةعوـالية في بوـث الخلافوات والخدمات، وموا نتوووفي عون ذلك مون تعقيود في المعواملات، وح اجوة اإ

و صصية من قبل من ينظر بهذه الخلافوات أ و يسوهم في حوـلها، نشود ت الحاجوة لوجوود أ ليوـات قانونيوة يمكون 

                                                           
1
-loic cadiet,thomas clay ,les modes alteratifs de reglement des conflits,1ere edition,dalloz,paris ,2016,p4 
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لو طراف من خلالها حل خلافاتهم بشكل سريوع وعوادل وفوـعةال، موع مونحهم مرونوة وحريوة ل تتووفر عوادة في 

 .المحاكم

ذن أ ن ت  عرف الوسائل البديلة لحل النزاعات اهتماما متزايدا على صعيد مختلن ال نظ ة القانونية فلا غرو اإ

و الق،ائية، وذلك لما توفره هذه ال خيرة من مرونـــة و سرعة في البت و الحةوالى عولى السروية وموا ت،و نه مون 

أاد الحلول لمنازعاتهم .مشاركة ال طراف في اإ
1
 

 لحوول النزاعووـــات موون مكانووة بارزة في الةكووووور القووانوني والاقتصووـادي عووـلى ونظوورا لمووا تحووت  الوسووائل البووديلة

المس توى العالمي،وما شهده العالم مند نصن قرن وززيد من حركة فقهيـة و تشريعـــية لتنوووظ  الوسائوـل البوديلة 

طوار ، وما تمث  في الحاضر من فعل م،ثر على صعيد التقاضي كان من الطبيعي أ ن تع ل اا ول جاهدة لإأواد اإ

.ملائم ي، ن لهذه الوسائل تقنينها ثم تطبيقها لتكون بذالك أ داة فاعلة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق
2
 

 . رسم أ وجه العلاقة بين الق،اء و العدالة البديلة:ثانيا 

 :الطابع التكميلي للطرق البديلة-أ  

سـ ي فوب توجود لتعووووضه أ و تنافسوـه بول جوـاءت لتساعوـده في تلعب الطرق البديلة دورا تكميليا للق،اء الر 

 .التخةين من ال عباء التي أ صبحت تعيق سيره و أ داء مهامه

فجهاز الق،اء في جميع ااول ل يمكن الإس تغناء عنه أ و تعوي،ه بد ي  از أ و نظام مهما كانت المزايا التي يقودمها و 

أابياتها ،ونظام الطرق البديلة لحل  ن كان يعوبر عون حاجوة ملحوة اإ المنازعوات أ و موا يسو   بالعودالة البوديلة و اإ

للةصل في المنـازعات فوووي أ سرع وقت و بد قل  ـد و تكلةة فهو يبق  وجـه مون أ وجوه اإصولاح قطواع العودالة 

لى تحقيقه يسير جنبا اإلى جنب مع  از الق،اء و يلعب دورا مكملا له مون أ   جول ايخي ما فتئت ااول تسع  اإ

 .تحقيق ااية واحدة وهي حل النزاعات

 : ااور المساعد و المكمل للق،اء

البحث في العلاقـة التي تج ع بيوون نظام الطرق البـديلة و الق،اء ليس بال مر العسير ذلك أ ن :الوجه الإأابي -

ة منصوةة كوما أ ن هوذه الق،اء كان منذ القديم و ل زوزال الوسو يلة ال ساسو ية لحول النزاعوات و هوو المولاذ لمحاكمو

قرارها بهدف  ةيون العوبء عولى الق،واء ايخي يشوهد توراكما في الق،وايا و مون هنوا كان ااور  نما تم اإ ال ليات اإ

 .المسـاعد ايخي يلعـبه نظـام الطرق البديلة للق،اء أ   مظهر من مظاهر علاقة التد وير و التد ثر التي تج عهما

                                                           
0
،  سوالم سةيان،الطرق البديلة لحل النزاعات المدنية في القانون الجزائري،رسالة دكتوراه في الحقوق ،قانون خواص ،جامعوة  محمود خيضرو بسوكرة -

  .7،ص 7100-7100
7

أ حمووود أ نووووار ناجي،مووودى فعاليوووة الوسوووائل البوووديلة لحووول المنازعوووات و علاقتهوووا بالق،ووواء،مجلة الةقوووه و القوووانون ،متووواح عووولى الموقوووع،  -

www.majalah.new.ma  01،ص. 



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

293 
 

لى تكملة ال ليات الرسمية للدولة فالوسائل البديلة لحل النزاعات تهد ل أ ن تحول محلهوا ،حيوث يعود ( الق،اء)ف اإ

 .الق،اء الةعال المحةز الرئيسي لل تقاضين في اس تخدام الطرق البديلة لحل منازعاتهم 

نهوـا في الحقيقوـة ليسوت سووى وسوائل أ و  ن كانت تبدو بديلة لطوورق التقواضي أ موام المحواكم فاإ فهذه ال ليـات و اإ

قـتصاد في النةـقة والوقت  أ دوات  مسـاعدة أ و بال حرى هي طريق مواز لتخةيـن العبء  عن المحـــاكم و الإ

بتعاد عن طول الخصومة الق،ائية،و أ ي،ا لما ت، نه هذه ال ليات من الحةالى على السرية بين ال طراف   والإ

أواد حلوول لنزاعواتهم وخصوصية النزاع بعيدا عن علانية المحاكم و ما تتيحه هذه الطرق من م  شاركة الخصوم في اإ

لى القوانون القابول لل ةاوضوة ،كوما أ ن هوـذه ال دوات توـع ل عولى تهوـدئة  فتنقلهم مون مجوال القوـانون المةوروض اإ

فال صول أ ن المحوـاكم هي صاحوـبة . النةوو  بوين المتخواصين بموا يوووحقق ديموووومة العلاقوـات التجاريوة  فويما بيونهم

.امة بالةصل في جمـيع المنـازعات بكل فروعوها المدنيـة و التجارية و ايرهاالوليـة الع
1
 

أاد العلاقة بين الصلوح و الق،اء فنـلاحظ أ ن الصـلح وسيـلة لمـساعدة القوو،اء و الق،واة و المحواكم  فلو نحاول اإ

ليهم و التي قد يطول البث فيها من طرف المح .اكمعن الةصل في المشاكل التي ترفع اإ
2
 

والةورق بووين الق،ووـاء والتحكوو  أ ن القواضي يسوو ند وليتووه موون القووانون و حوده أ مووا المحووكم عووـلى عكووـس ذلك 

رادة ال طراف أ نةسهم .فيس ندها من اإ
3
 

فالوسائل البديلة لحل المنازعات هي طورق أ و عمليوات مختلةوة تستوخوـــدم لحوـل المنازعوـات خوـارج عون نطواق 

مزاياهوا في سرعوة حسوم الونزاع والحةوالى عولى السروية وحةوظ  مسو تةيدة مون. المحاكم والهيئات الق،ائية الرسمية

جراءات حـل النزاع والقواعـــد المطبقوة عليوه. الكلن في أ وضاع كثيرة لى مرونتها من حيـث اإ ضافة اإ تطوورت . اإ

لى جانب ال ليات الرسمية وهي ليست بديلة  عن الق،اء ل نها تجري تحوت اإشرافوه ومون تم فهوىي . هذه الطرق اإ

 .ن بعوووض المساطر والإجراءات الق،ـــائيةبديلـة ع

ن الطوورق البديـــلة لحل المنازعات ليست أ لية جديدة  نما هي قديموة قودم وجوود الإنسوانية وكانوت موجوودة , اإ واإ

ليها الجميع على مختلن المس تويات والمجالت. وفعالة   .لكن الجديـد هو ضرورتها في وقت يحتاج اإ

توتجلى .  ،لة التي يوا ها الق،ـاء مند أ مـد بعيد في مختلن ال نظ ة الق،ائية عبر العالمهذه الضرورة أ فرزتها المع

صودار ال حوكام البطو ء في الحسوم في المنازعوات. في تراكم  أ عداد مرتةعة من الق،ايا تعودد . بسبب التود خير في اإ

جراءات التبل  كوما . وانعودام الةعاليوة. يغ بالتعقيودأ وجه الطعن عبر مختلن  درجات التقاضي زيـادة  على اتســـام  اإ

بول تعواني منوه أ ي،وا وبودرجات متةاوتوة ااول . أ ن مع،لة ت،خم وتراكم الق،ايا ليست حكرا على ااول النامية

                                                           
1
 .21و  12سوالم سةيان،الطرق البديلة لحل النزاعات المدنية في القانون الجزائري،رسالة دكتوراه  السابقة ص  - 

2
  .02،ص7101ـدار الةكر و القانون،(دراسة مقارنة)بلقاسم ش توان ،الصلح في الشريعة  و القانون - 

3
  .01،ص  7117بن صاولة شةيقة ،الصلح في المادة الإدارية ،دار هومة ،الجزائرـالطبعة الثانية - 
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هـذه ال زمة عرفتها  الوليات المتحودة ال مرزكيوة في أ ول . المتـقدمة بدورها مع فارق فووي نوعية وموضوع الق،ايا

لى ااول ال خرى كةرنسا  والم لكة المتحدة ال مر على مس توى   .ااول المتقدمة  وما فتئ أ ن امتـد ال مر  اإ

 (:الوجه السلبي)علاقة تظافر بين العدالة البديلة و عدالة ااولة  -ب

قاموة العودالة و هي و يوـةة ل يصوح أ ن يتوورك  الق،اء هو سلطة من سلطات ااولة تحقق من خلالها و يةوة اإ

فر  ل سادت الةوضى و ضاعت حقوق ال،عةاءأ مرها لو   .اد و اإ

 فالق،اة و المحامين زرون أ ن هذه الطرق تمس صيـم مهنة اافاع و الق،اء ل نها تجردهـم من مهامووهم 

لى الطرق البديلة على أ نها منافسة للمهاز الق،ائي و ليس مكملة له  .و  ولها للوس ي  أ و المحكم اإ

ملالي و بالتالي تنظ  الطرق البديـلة لحل الـنزاعات وجعـلها جووزءا مون النظوام و من هنا ل يوجد نظام ق،ائي 

القانوني و الق،ائي في أ الب ااول المتقدمة كانت أ و نامية أ صبح مطلبوا ضروريا نظورا ل هوـ ية هوذا النظوام في 

الةقهواء الةرنسو يين تجنب مساوئ الع ل الق،ائي التي أ صبحت ل  ة  على أ حد و فوي هذا الشد ن يقوول أ حود 

"أ ن الطرق البديلة هي تطور للمهاز الق،ائي و ليست وورة  ضده"
1
 

 فالحد من  م المنازعات التي باتت تثقل كاهل الق،اء و التي ت،ثر على نوعية ال حكام و التقليص منها 

ل بهـذه البدائل التي تعتبر أ كثر ملائمة ،كما أ ن تحقـيق السوور   عة في حل المنـازعات و حلها ل يتحـقق اإ

ل بهذه الوسائل أ و الطرق طالة المدة ل يتمسد اإ  .و اجتناب اإ

 :مدى فاعلية الوسائل البديلة و علاقتها بالق،اء-ج 

 يلق  نظام الوسائل البديلة لحل المنازعات هجوما يبلغ حد العنن أ حيانا وخاصة في ااول النامية، فيرى 

ن كانت أ س بق في الظهور من الق،اء، فواإن مرجوع ذلك زنثول ( بمةهومها التقليدي)البعض أ ن الوسائل البديلة  واإ

في تد خر  هور ااولة بسلطاتها الثلاث، فالق،ـاء هوو سولطة مون سولطات ااولة تحقوووق مون خلالهوا و يةوة 

ل سادت الةوضى وضاعت حقوق ال،عة قامة العدالة، وهي و يةة ل يصح أ ن يترك أ مرها لو فراد، واإ  .اءاإ

ذا كان ضووروريا فهو شر ل بد منه يخلك أب أ ن يظوـل له طوابع الاس تثنوـــاء، فكوـــل  فنظام الوسائل البديلة اإ

القواعد وال حكام التي زكرسها نظوام الوسوائل البوديلة هي مون صونع ااول المتقدموة، بول أ سهوــــ ت وتسوهم في 

ل تحقيق مصالحوها دون اعتداد بمصوالح ااول  تكوزن أ دبياتها الشركات المتعددة الجنس يات، ول يحكمها في ذلك اإ

النامية، فنظام الوسائل البديلة هو أ لية من أ ليات النظوـام العالموووي الجوـديد يسو تخدمها ل،وـمان زيوـادة وزعاموة 

مون دول الشمال المتقدم و بقاء  لن وتبعية الجنوب المتخلن، فالمقصود بهذا النظام هوو منوع الق،وـاء الووطني 

                                                           
0
  .020سوالم سةيان،رسالة دكتوراه السابقة،ص -
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ايخي يمكن الشركـات العالميوـــة مون بسووو  سو يطرتها وتحصوين " طوق النجاة" النظر في المنـازعات فهووو بمثابة 

.نةسها ضد نزعات القاضي الوطني وتشدد القوانين في دول العالم الثالث
1
 

أاد عدالة التهدئة والتسكين الوتي تحبوذ الحووار  بنواء عولى الوسواطة أ ضن اإلى ذلك زرى هذا الاتجاه أ ن فكرة اإ

ليست فكرة مقبولة دائما، و تعطي الانطباع بد ن الوسائل البديلة لتسووية النزاعوات تسوا  في خلوق نووعين مون 

 .العدالة  وهما العدالة المنتقصة والعدالة التقليدية

جراءات التـقاضي وتع  ـددلكن هذا الرأ ي ل يخلو من المبالغة، فالنظرة الموضوووعية تكشن عن أ ن ب ء اإ

درجاته وارتةاع تكاليةه في ااول المتقدمة بوجه خاص، أعل الوسائل البديلة أ كثر ملاءمة، فالق،اء بنوء كاهو  

بعدد من الق،ايا التي تطرح عليه وفتح باب الوسائل البديلة يسهم في حل المشكلة على الصعيد الوطني خاصوة 

 :ن في ال تيمع توقع ازدياد الوعي بهذا النظام ومزاياه التي تكم

تقليل عدد ااعاوى التي تحال على الق،اء، فقد أ وبتت تجارب البلدان التي أ خذت بهذا النظام بد نها سوا ت  -0

 .بشكل مباشر في  ةين العبء على المحاكم

 .محدودية التكالين واس تغلال الوقت   -7

نهواء ااعواوى في ت،دي الوسائل البديلة لتووفير الوقوت والجهود والنةقوات عولى الخصووم  وو ئهوم مون خولال اإ

 .مراحلها ال ولى، فالوصول اإلى حل خارج الق،اء زكون من دون ش  أ سرع وأ وفر

 .خلق بيئـة استدـارية جاذبـة -0

يمثل نظام الوسائل البديلة ضمانا له مةعول أ كوثر مون قورار المحكموة، ل نهوا تكوون مبنيوة عولى الواقوع الحقيقوي  - 0

لى الواقوع لو حداث، بينما يش وه هذا الواقع عندما يعرض أ مام القاضي، يخا يمكننا القول بد ن هوذا النظوام أ قورب اإ

 .من الق،اء

زكةل هذا النظوام محافظوة طورفي الونزاع عولى خصوصوية الونزاع القوائم بيونهما وذلك بغيوة خلوق : الخصوصيـة -4

ئلية فهذا النظام يتيح للزوجين تقي  رواب  جيدة بين ال شخاص أ و الم،سسات، كما هو الشد ن في الوساطة العا

أاد طورق أ ف،ول لل سو تقبل بالحووار والاحوترام المتبوادل اوا يسوا  في  ال مور والبحث عن مصلحة ال بناء، واإ

 .المحافظة على الرواب  الاجتماعية

حول مورض قائمة عولى ( خاصة الوساطة)فالتسوية النهائية لهذا النظام :تحقيق مكاسب مشتركة لطرفي النزاع- 1

 .لطرفي النزاع

جراءات وقواعد مرسومة محددة  :المرونـة - 2 جراءات هذا النظام بالمرونة لعدم وجود اإ  .تتسم اإ

                                                           
1
الصولح و الوسواطة الق،وائية،طبقا لقوانون الإجوراءات المدنيوة و الإدارية،موذكرة "في حول النزاعوات الق،وائية عروي عبد الكريم ،الطرق البوديلة-

  .001ص  7107كلية الحقوق بن عكنون، 0ماجس تير،جامعة الجزائر 
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تبقو  العلاقوات الوديوة بوين الخصووم قائموة في الوسواطة بعكوس :المحافظة على العلاقات الوديـة بين الخصووم -7

لى قطع ملل   .تلك العلاقاتالخصومة الق،ائية التي ت،دي في الغالب اإ

تسـاعوـد جلسوات الوسواطة عولى توفيوور ملتقوو  أ خوير بوين :توفير ملتق  ل طراف النزاع قبول بودء المحاكموة - 2

.الخصووم قد يساهـم في حل النزاع
1
 

ليها - 01 تساعد جلسات نظام الوسائل البديلة على تجاوز العقبات وتوفير  :الحلول الخلاقـة التي يمكن التوصل اإ

لافة والإبداعية لحل النزاع، فلقد عرضت الوساطة أ فكارا جديدة لحل الخلافوات العائليوة تعطوي فيهوا الحلول الخ

عادة تنظ  ال سرة أ كثر من الاهتمام بالمطالبة بالحقوق الةردية  .ال ولوية لإعداد مشترك للقرارات الضرورية في اإ

ن لموا كانوت اتةاقيوة ال : تنةيـذ اتةاقيـة التسويوـة رضائيوـا -  00 تسووية في الوسواطة مون صونع أ طوراف الونزاع فواإ

 .تنةيذها على ال الب سيتم برضائهم بعكس حكم الق،اء ايخي يتم تنةيـذه جبورا

 .و هذه الطرق تلعب دورا مهما أ ي،ا في مجال الإستثمار فند خذ على سبيل المثال التحك 

ليه كنظ ام لحسم المنازعات لموا يووفره مون موزايا فد صبح التحك   اهرة من مظاهر الع  الحديث وزاد اللموء اإ

ل يحققها   ق،اء ااولة المثقل بالق،ايا و أ ي،ا لما يوفره من مزايا لل تعاقود مون دول مختلةوة ،ولقود أ دى التطوور 

لى ذيوع التحك  و انتشاره على الصعيد الخوارجي اوا ي،واعن أ  يتوه  الهائل ايخي طرأ  على التجارة والإستثمار اإ

قتصوادية ويتوجب الإح اطوة بوه بول و أ ضحو  زنتوع بالقبوول اى أ الوب ااول المتقدموة في أ نظ تهوا القانونيوة والإ

طوار العلاقوات اااخليوة و  والإجتماعية و يعد التحك  هو الوس يلة المثلى و الملائمة لةض المنازعات الناش ئة في اإ

نموا أ ي،وا كحوافز ضروري نتيجوة هوذه العلاقوات و تطوزرهو ا بموا يحقوق الموزايا لولدولة المنتجوة و الخارجية فق ،واإ

.المس تهلكة
2
 

 :أ  ية التحك  في عقود الإستثمار

حوالة جميوع  يعد التحك  التجاري عن ا رئيس يا في عقود الإستثمار ال جنبية و التي توكاد جميعهوا تت،و ن شرو اإ

ضافة شرو التحك  ن لى التحك  ،فالمستدر ال جنبي يعبر دائما على اإ ظرا لل وزايا الوتي يوفرهوا التحكو  منازعاتهم اإ

له
3
.و لما له من دور في فض خلاف ال طراف من خلال قراراته الملزمة  

4
 

 

                                                           
0
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 :مزايا التحك  في مجال الإستثمار

زنتع التحك  التجاري بالعديد من المزايا التي جعلته مح  أ نظار الخصوم في منازعات عقود الإسوتثمار الوتي تبرمهوا 

لى أ نتشار التحك  كوس يلة لحل تلك المنازعات و تتجلى تلك المزايا في ااولة ال مر ايخي  :أ دى اإ

ذ تنيز عقوود الإسوتثمار الوتي تبرمهوا  مرونة التحك  بما يتناسب مع طبيعة المنازعات الناش ئة عن عقود الإستثمار اإ

لى فوترة زمنيوة طوويلة و عولى مراحول مختلةوة ،فعولى  ااولة بد نها عقود ذات قيمة ماليوة عاليوة و يحتواج تنةيوذها اإ

سبيل المثال نجد أ ن عقود الإستثمار في مجال ال عمال الإس تخراجية امتود تنةيوذها عشروات السو نين ال مور ايخي 

يتطلب وجود أ لية لتسوية المنازعات ،والتحك  وبشكل أ سا  يقوم على مبدأ  سلطان الإرادة حيوث يسو تطيع 

مها ااولة تنظ  الع ليوة التحكيميوة بالشوكل ايخي يوتلاءم موع  وروفهم أ طراف النزاع في عقود الإستثمار التي تبر 

قتصادية و بما يتةق مع طبيعة عقود الإستثمارات مصدر النزاع   .التجارية و الإ

ذ تتسوم هوذه العقوود - توفر عن  السرعة في حسم المنازعات التي تنشد  عن عقود الإستثمار الوتي تبرمهوا ااولة اإ

 .لمستدر ووجود جداول زمنية لتنةيذها ب،خامة رأ   المال ا

تجنب الكلير مون المشواكل الوتي تثوار في ميودان تنوازع القووانين بالنسو بة لعقوود الإسوتثمارات بالنظور لموا يووفره -

فساح المجوال ايخي تع ول فيوه الإرادة في تعوين القواعود الإجرائيوة و القواعود الموضووعية  التحك  لو طراف من اإ

 .الواجبة التطبيق

 :اتمةخ

هكذا قمنا باس تعراض أ   مزايا وأ هداف نظام الوسائـل البديلـة لحل المنازعات اا يطورح التسواؤل عون العلاقوة 

القائمة بين هذه النظم والق،اء،فال صل أ ن نظام الوسائل البديلة يلعب دورا مكملا للق،واء عولى صوعيد  ةيون 

لى جانب في تحقيق العدالة،  م العبء الملق  على كاهل الق،اء، فهو يسير معه جنب ن الطورق ا اإ وفي الختام فواإ

البديلة لةض النزاعات كمبدأ  جديد على التشريع فاإنها شرعت لتغيير الوسائل التقليدية حل النزاعوات بعيودا عون 

سو تحداث هوذه  الإجراءات المعقدة المد لوفة بعيودا عون المشواحنات الوتي تحودث في سواحات المحواكم، ويخلك تم اإ

تةواق عولى الطرق  لى التوفيق بين أ راء الطورفين بحيوث يوتم التوصول اإلى حسوم الونزاع بالإ البديلة و التي تهدف اإ

تسوووية تت،وو ن أ قوول  وود، أ سرع وقووت و بد قوول تكاليوون و بتحقيووق نتيجووة توورضي الطوورفين و لتحقيووق الغايووة 

دخال الصلح و الوساطة و التحك  كطرق بديلة في حل   .النزاعات المنشودة من طرف المشرع في اإ

 :المراجع

أ حمد أ نوار ناجي،مدى فعالية الوسائل البوديلة لحول المنازعوات و علاقتهوا بالق،واء،مجلة الةقوه و القوانون ، متواح عولى الموقوع -0

،www.majalah.new.ma. 
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الحقوق اللصيقة  بالشخصية والحماية القانونية المقررة لها
*

 
 تيارت  -جامعة ابن خلدون  - "أ  "أ س تاذ محاضر  -وا عمر طيب/ د

 :ملخص المقال 

يت، ن  هذا المقال  تحديد مةهوم  الحقوق اللصيقة  بالشخصوية وتقسو يماتها  اتحتلةوة  موع خصائصوها  ، 

عومال  طوار اإ لى الحماية  القانونية التي وفرها  المشروع  لهوذه  الحقووق مودنيا  وجزائيوا  في اإ كما تم  التطرق أ ي،ا  اإ

 .قواعد  المس،ولية  المدنية  والجزائية 

Résumé : 

Cet article inclut la définition du concept des droits inhérents à la personnalité et les 

différentes divisions avec leurs caractéristiques, aussi il a été adressé à la protection juridique 

prévue par le législateur pour ces droits et criminellement civils dans le cadre de la mise en 

œuvre des règles de la responsabilité civile et pénale 

   : كلمات مةتاحية 

الحقوق الشخصية ، أ نواع الحقوق الشخصية ، حماية الحقوق الشخصية ، ميزات الحقوق اللصيقة  ، المس،ولية 

 .المدنية  ، المس،ولية الجزائية ، حماية حقوق الشخصية 

 les mots clés 

Les droits personnels, les types de droits personnels, protection des droits personnels, les 

droits de caractéristiques inhérentes, la responsabilité civile, la responsabilité pénale, la 

protection des droits personnels. 

 : مقدمة  

لقود نوص ااسوو تور الجزائوري عولى الحقوووق اللصويقة بالشخصوية والووتي تعتوبر تكريسوا لمبووادئ حقووق الإنسووان  

نسوان  منوذ  ولدتوه  حيوا ،  المنصوص عليها  في الإعلان  العالمي لحقوق الإنسوان  ، وبهوذه  الحقووق نثبوت للاإ

لى ااته  ،وكما أ نها حقوق ل تعرف  النييز    .  في الجنس والعرق واايانةوتلازمه  طول حياته  اإ

ن الحقووق اللصويقة بالشخصوية   لهوا علاقوة  وطيودة ، بموا يعورف بالحقووق   les droits de la personnalité اإ

العامة  والحريات العامة  ، المكرسة في معظم دساتير العالم ، ولهذا فموضوع ااراسة  زنحور حلول معرفوة هوذه  

ما مدى الحماية  التي وفرتهوا النصووص التشرويعية والمدنيوة والجنائيوة لهوذه الحقووق الحقوق  وتقس يماتها  ، وكذا  

                                                           
*
يداع المقال    17/12/7101: تاريخ اإ

  7101 /00/12: تاريخ تحك  المقال
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ذات ال  ية  البالغة  في الوقت الحالي ، خصوصا أ مام الانتهاكات المتزايدة  لحقووق الإنسوان في العوالم  ، ولهوذا 

لمام بكل الجوانوب الوتي لهوا علاقوة بتح ديود مةهووم  الحقووق اللصويقة فاإن  دراسة هذا الموضوع  تقتتح منا ، الإ

 (.  المبحث الثاني ) والحماية القانونية لهذه  الحقوق في (  المبحث ال ول )بالشخصية في 

 ماهية الحقوق اللصيقة  بالشخصية وتقس يماتها : المبحث ال ول 

رى  في نودر  في هوذا المحووور  تحديود ماهيووة  الحقووق اللصوويقة  بالشخصوية ونميزهووا  عون بقيووة  الحقووق ال خوو

لى تقس يمات  هذه  الحقوق في (  المطلب ال ول )  (  .المطلب الثاني ) ونتطرق كذلك  اإ

 تحديد مةهوم  الحقوق اللصيقة بالشخصية : المطلب ال ول  

ن  هور  الحقوق الشخصية  ، يعتبر  حديث نسبيا وتنيز عن الحقووق ، بد نهوا اوير ماليوة  ،  اا لش   فيه ، اإ

وأ صبحت  تكتسي أ  ية  بالغة  في الوقت الراهن 
1
ولقد وجد  الةقه  صعوبة كبويرة  في تحديود مةهووم الحقووق   

اسو تور الةرنسيو والجزائوري اللصيقة بالشخصية  ، فمنهم  من سماها  بالحقوق ومن  بينها  ا
2
وعولى هوذا تعتوبر  

حمازتها وترقيتها ، وهذه الحقوق  باعتبارهوا  لصويقة  اإلىهذه الحقوق من المبادئ ااس تورية الهامة  والتي تهدف 

لى ااتووه ، ولقوود سمتهووا  الثووورة الةرنسوو ية بحقوووق   بشخصووية  الإنسووان  ، فهووىي تلازمووه  جنينووا وولدتووه  حيووا اإ

لحقوق الطبيعيوة الإنسان  أ و ا
3
 Les droits de l’homme ou droit naturels    وهي لوكل النوا  دون تةرقوة

نسوان باعتبارهوا   في السن أ و الجنس أ و اازن أ و الجنس ية ، كما يمكن تعريةها بد نهوا مجموعوة القو   الوتي تثبوت للاإ

أ ن هوذه الحقووق اللصويقة  تشكل مقومات بشخصيته الإنسانية  ، وت، ن حمايوة  هوذه الشخصوية وازدهارهوا 

لى حوين  ااتوه  وهي ثابتوة  لجميوع النوا  دون   بالإنسان  ل تنة  عنه ، فهىي توجد بوجووده  وتظول تلازموه  اإ

نسان  تةرقة  وتمييز  ، وتتعلق بالكيان المادي والمعنوي للاإ
4
 

القوانون  أ و الطوابع   ولقد ازدهرت  فكرة الحقوق اللصويقة بالشخصوية ال خويرة ، وذلك نتيجوة  لتطوور  أ نسو نة 

الإنساني للقانون  ايخي  نما بدوره  لتوفير  الحماية اللازمة في موا ة  اتحواطر الوتي يتعورض لهوا نتيجوة  التطوور 

العل ووي والح،وواري المعوواصر ،فقوود أ زال  التقوودم  العل ووي العديوود موون  الحووواجز الطبيعيووة  الووتي كانووت  تح ووي 

الإنسان
5
 . 

                                                           
1
،  محمد  سعيد  جعةور ، مودخل اراسوة العلووم  القانونيوة ، الجوز ء الثواني ، درو  في نظريوة الحوق ، الطبعوة ال ولى ، دار هوموة  ، الجزائور   

 .  40، ص  7100
2
  01/ 01مون القوانون  رقم  01،  07، 01،00، 07لقد  تطرق المشروع ااسو توري في الجزائور اإلى مسود لة الحقووق العاموة والحوريات في الموواد    

 .  7101لس نة  00، ج ر العدد .المت، ن التعديل ااس توري   11/10/7101الم،رخ  في 
3
  07، ص  0274سة الوطنية للكتاب ، الجزائر محمد حسانين ، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام ، الم،س   

4
 . 44محمد سعيد  جعةور ، مدخل الى العلوم القانونية ، المرجع السابق ، ص   

5
  44نةس المرجع  ، ص   
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ويطلق بعض الةقهاء عولى الحقووق  الشخصوية  اإصولاح  القووانين العاموة والحوريات  العاموة  ، لكونهوا تثبوت   

لكافوة النووا  ، والوتي أ ضحووت  اليوووم  محولا لمواويووق دوليوة  ، فووالإعلان  العووالمي لحقووق الإنسووان  الصووادر في 

(  10الموادة  ) رد  بحقوه في الحيواة  فقد ت، ن العديود مون الحقووق والحوريات  فقود  اعوترف للةو  01/07/0207

لى موا اإلى ذلك (  . 07المادة ) وحرية المعتقد (  17المادة ) وحقه  في التقاضي (  11المادة ) وشخصيته القانونية  اإ

من  الحقوق والحريات 
1
والتي تعتبر من الحقوق المدسترة وتعتبر هذه الحقوق اللصويقة بالشخصوية مون الحقووق  

نسان  وله ق   معنوية تس وا على ال موور الماديوة وهي المطلقة  ، فهىي  تس تهدف حماية الإنسان  ذاته ، بما أ نه اإ

ل تقدم  بالنقود ، يخلك تس   بالحقوق اير المالية ، تمييزا لها عون الحقووق الماليوة الوتي تسو تهدف المنةعوة بالموال 

لى ايره  أ ي ت ف  قانوني سوا ء من خولال حياتوه  أ و بعود ااتوه  يبودوا وهي بذلك  ل تنتقل  من صاحبها  اإ

نه ول تكتسب بالتقادم  ول أوز الت ف  فيها ، وبالتالي  رج عن دائرة  التعامل  فاإ
2
 

 تقس يمات  الحقوق اللصيقة بالشخصية : المطلب الثاني  

الإنسووانية  اإن ح وو الحقوووق اللصوويقة بالشخصووية لوويس أ موورا  يسوويرا  وذلك نظوورا  ل ن مقومووات  الشخصووية  

ليست  محصورة في الزمان  وهي متغيرة  بتغير  وتحول المجنع  على هذا ال سا  ، يمكون  تقسو    القووى الوتي 

لى ولاووة  أ قسوام  تت،و ن  مختلون العنواصر  المكونوة  للشخصوية  في مظواهر  يتصل  بالشخصوية الإنسوانية  اإ

 المادية والمعنوية والةردية  والاجتماعية  ،

لىال ونحاول   تباعاذلك  تطرق اإ  :اإ

نسانية: أ ول    :  الحقوق ذات الصلة  بالشخصية  الإ

وهذه  الحقوق بدورها  تنقسم  اإلى حقوق الشخصية  المنتقلة  بالكيان  المادي   للشخصية وحقوق الشخصوية  

 .المتعلقة بالكيان  المعنوي للشخصية 

 : حقوق الشخصية  ذات الصلة بالكيان المادي   -0

ن الحق  في الحياة  مون الحقووق ال ساسو ية  الوتي مجودتها   وتش ل الحق في الحياة و الحق في سلامة البدن  ، اإ

معظم  الشرائع السماوية ، ومنها الإسلام كما أ ن ااساتير  والقوانين  ال خرى منعت المسوا  بحوق الإنسوان  في 

زهواق  روح الإنسوان الحياة ، ومبدأ  المشروعية في قانون العقوبات  ، جرم فعول القتول  أ و اإ 
3
ويمتود  ال مور    

لى اوير  اإلى حرمة المسا  بسلامة البدن  ن فعال الضرب  والجرح  وال ذى التي تلحق   بالإنسان  والتعوذيب اإ

                                                           
 

1
ة ، دار الريحانة ، الجزائر ، عمار بوضياف ، المدخل الى العلوم  القانونية ، النظرية العامة للقانون  وتطبيقاتها في التشريع الجزائري ، الطبعة الثاني  

 .  40ص   0222
2
، الجزائور احمد    علي ، مدخل للعلوم القانونية ، النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في القووانين الحديثوة ، دارهوموة للطابعوة والنشرو والتوزيوع     

 ر .  701، ص  7101
3
 .منه   710الى  740نم ، ول س يما المواد ينظر في هذا الشد ن قانون العقوبات الجزائري المعدل والم   
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ذلك  
1
بخصوص هذه النقطة ال خيرة هناك حالت  أوز فيها المسا  بحرمة البدن  بترخيص خاصوة بالموريض  

يووات الجراحيووة وزرع  ال ع،وواء البشرووية ، بصووةة عامووة يمكوون القووول أ ن التقوودم كووما في الع ل (  موافقتووه) نةسووه 

شريطوة عودم (  كالتوبرع بال ع،واء البشروية ) ، أ ضة  نوع من المرونة على حرمة الجسد في المجال الطوبي العل ي

لحاق ال ذى بالشخص المتبرع  والمتلقي ، كذلك  الشد ن بالنس بة لعتبارات المحافظة  على الصوحة  العاموة   قود  اإ

جراء  التحاليل اللازموة  في ال موراض  الوبائيوة أ و المعديوة  وموا تقت،ويه مون الةحوصوات   أبر الشخص  على اإ

اللازمة كالكشن عن مرض الإيدز  ، ومن الإيبول و حم  المستنقعات والتطع   ضد بعض ال وبئة 
2
 

 :  الحقوق الشخصية ذات الارتباو  بالكيان المعنوي  -7

ن الشخ  صية  ال دبية  اإن صحوت التنميوة تعوني القو  المعنويوة  والوتي تتطلوب  حمازتهوا وفوق النصووص القانونيوة اإ

وال عراف ااولية  وحقوق الإنسان  ، ومنها  حق الإنسان  في صيانة  شرفوه  وحمايوة أ سراره  الخاصوة المتعلقوة  

 .ف بحياته المهنية  والعائلية  والعاطةية ، وحمايته  من الش تم والقذ

 :  الحقوق المتعلقة  بالعناصر  الم يزة  للشخصية: ثانيا 

 : ويدخل في نطاق  هذه الحقوق ، حق الإنسان  في احترام  اسمه وصورته  والتي نحاول  التةصيل فيها 

 : الاسمالحق  في 

 الحاميوةالقانونيوة  عليوه حسوب النصووصاعتوداء  ويمنوع أ ي ال خرزن، اسم يميزه عنا اذ لكل شخص الحق في  

له
3
. 

 :  الحق في الصورة

ايخي خلقو  فسوواك " فالصورة  هي الشكل  والنثوال  ، وصوورة  الشيوء ماهيتوه المجوردة ، قوال الله تعوالى  

 الانةطار "  فعدلك في أ ي صورة ما شاء ركب   

صوورة والحق في الصورة  فهو ذلك  الاس تئلار ايخي ينوتفي  للشوخص  موع اويره  مون أ ن زرسموه  أ و يلوتق    

ذن  منه صريح  أ و ضمني ، وما  ذلك  من حقوه في الاعوتراض عولى نشرو صوورته  عولى الجمهوور   يس تتبعدون اإ

 : فمن التعرين  السابق ، يت،ح أ ن الحق  في الصورة  يتكون من عن زن  أ ساس يين هما 

  الاعتراض على قيام  الغير بتصوزره  أ و رسمه دون  رضاه 

   ذا تم  التقاطها  أ و الحصول عليها  بد ي طريقة منع نشر الصورة  اإ
1
 

                                                           
1
 .  11محمد  السعيد  جعةور ، المرجع السابق ، ص   

2
 17محمد  سعيد  جعةور ، نةس المرجع ، ص    

3
 . المعدل والمنم   71/12/0224الم،رخ في    24/47من القانون المدني الجزائري  07ينظر المادة   
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 : الحق  في الصوت  

يعتبر صوت الإنسان  أ حد  المقدمات ال ساس ية للشخصية  ، ويعتبر  الصورة المسو وعة  للشخصوية ، فويمكن 

ويلحوق  ذلك  التعرف على الشخص بصوته  ، ويمكن  ل ي شخص أ ن يمنع  أ ي معتدي  على تقليود  صووته  ، 

ضرر بائع به 
2
. 

 الحقوق المتعلقة  بنشاو  الشخصية : ثالثا  

طوار الحوريات  العاموة ، ومنهوا حريوة النشواو  الةكوري والوروحي   ويندرج تحت هوذه الحقووق موا ينودرج  في اإ

ضافة  حريوة النشواو  المعنووي وموزاولة المهنوة الوتي ترغوب فيهوا الشوخص  اإلىكحرية  الرأ ي والمعتقد  والتعبير اإ

وعي حقوق كما نعب دس تورية ، ولقد نص عليها ااس تور الجزائري صراحة 
3
. 

 للحقوق اللصيقة بالشخصية  الحماية القانونية :الثانيالمبحث 

لىونتطرق في هذا المبحوث   دراسوة موا مودى الحمايوة القانونيوة الوتي وفرهوا المشروع الجزائوري تحتلون الحقووق  اإ

اللصوويقة بالشخصووية سووواء تعلقووت  بالكيووان  المووادي  أ و المعنوووي  ونبحووث ذلك  في مطلبووين  الحمايووة المدنيووة  

المطلوب ) في  الجنائية للحقووق اللصويقة بالشخصوية الحماية، ( المطلب ال ول ) للحقوق اللصيقة بالشخصية في 

 (  الثاني 

 الحماية المدنية للحقوق اللصيقة بالشخصية : المطلب ال ول 

ن القانون المدني وفر حماية كبويرة للحقووق اللصويقة بالشخصوية  وذلك  ب،ومان  التعوويض عون ال ضرار  الوتي  اإ

ة ، وفي هووذا تلحوق بالشخصووية  جوراء ال ضرار الحاصوولة  عوولى شخصوه  سووواء أ كانووت أ ضرار ماديوة أ و  معنويوو

الس ياق  لقد  حم   القانون  المدني   الحقوق اللصيقة  بشخصية الإنسان    من حيث الكيوان الموادي 
4
حيوث  

لكل من وقع عليه  اعتداء   اير مشروع  في حق  من الحقووق  الملازموة  (  ق م ج  ) من   02نصت  المادة  

وهذه الموادة  جواءت " كون  قد  لحقه  من ضرر لشخصيته  أ ن يطلب وقن هذا الاعتداء  و التعويض كما ز

عامة  لش ل كل اعتداء مادي أ و معنوي على شخصية الإنسان، يعتبر اعتداءا اير مشروع  ويسو تلزم  وقةوة ، 

والتعويض عنه في حالة الضرر المبين وهذا يتماص تماما لحماية الإنسان من كل الانتهاكات  الوتي جواءت المواويوق 

والصوت والصورة  الاسم الحياة وسلامة البدن  وحق الحرية  والمعتقد  والحق في ااولية كالحق في
5
وهوذا موا   

انعكس على القوانين الوطنية ، في مجال تعززز الحماية  القانونية للحقوق اللصيقة بالشخصية  ، فواإن وقوع اعتوداء  

                                                                                                                                                    
1
ة القانونيوة للحوق في الصوورة الشخصوية وحمايتوه المدنيوة في القوانون الكوويتي ، المجولة العربيوة للدراسوات ال منيوة فهيد محسن اايحواني ، الطبيعوة  

 .  710، ص  41والتدريب ، الكويت ، العدد 
2
 .  20محمد سعيد جعةور ، المرجع السابق ، ص  

3
  7101لس نة  00ج ر  العدد  11/10/7101،رخ  في الم 01/01من التعديل ااس توري الجديد ، القانون رقم  07ينظر المادة   

4
 .المعدل والمنم ( 24/47ال مر ) من القانون المدني  02ينظر المادة   

5
 007، ص  7111هاني سلمان ،  الطعيمات ، حقوق الإنسان وحرياته ال ساس ية ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، ال ردن   
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ن  المتضرر يسو تطيع  طلوب التعوويض با لسوتناد كوما قلنوا  عولى نصووص على  حق من  الحقوق السابقة  ، فاإ

(  ق م ج ) مون   070القانون المدني  ، فمثلا  في القانون  الجزائوري  ل يوجود  موا يمنوع تطبيوق أ حوكام الموادة  

كل فعوول زرتكبووه  الشووخص بخطئووه  ويسووبب ضررا للغووير يلووزم  موون  كان سووببا في حدووووه  : والووتي توونص 

ذه المادة من الق،اء على الحقووق اللصويقة  بالشخصوية  كوما هوو بالتعويض فلا يوجد ما يمنع من تطبيق نص كه

الشد ن بتطبيقها  في الحقوق المالية  وفي تصوورنا  أ ن الحمايوة المدنيوة للحقووق الشخصوية  ، قود  تكوون  مقترنوة 

بد فعال أ و اعتداءات  على هذه الحقوق ، فمثلا  فالعتداء على  الحق في الصوورة  يسو توجب وقون الاعتوداء 

كما هو الشد ن  في بعض القوانين العربية  ولس يما  ( ق م ج ) من   02ويض  ال،حية ، وفقا ل حكام  المادة  وتع

التعويض عن الضرر اللاحق جراء الاعتداء على الصورة ، وفي هذه الحوالة   يس توجبالقانون  الكويتي ايخي 

لى موا عادة الحال اإ كان عليوه  قد يد مر بوقن الاعتداء مع اإ
1
ن القوانون الم وي ل يوترك    وعولى خولاف ذلك  فواإ

لى القواعود العاموة  ، وأ وجوب  أ ن  الحق  في التعويض عن ال ضرار اللاحقوة  بالحقووق اللصويقة  بالشخصوية  اإ

زكووون التعووويض عوولى أ سووا  قوووانين خاصووة ، وهووذا ل يعووني أ ن في الجزائوور هنوواك فرااووا  تشروويعيا بخصوووص 

نه  يمكن  اارسة ااعوى المدنية وفقا للقواعد  وفقا للقواعد  العامة  الاعتداء على الحقوق اللصيقة بالشخصية  فاإ

من  القانون  المدني في تد سيس ااعوى وطلوب   02والمادة  070في المس،ولية ، أ ي بالستناد  على نص المادة 

ن اقت  ال مر  يقاف وقوع  الضرر اإ التعويض مع اإ
2
. 

ن التعويض عن ال ضرار التي تم س الحقوق اللصيقة بالشخصية ل تقت  فق  على الكيوان  الموادي للشخصوية  اإ

نما تمتد  كوذلك  التعوويض ال ذى اللاحوق بالكيوان المعنووي  ، ويشو ل  الضرور المعنووي حسوب (   ال دبي) واإ

الحريووة والشرووف والسوو عة ، وبالتووالي أ ي ضرر يمووس بسوو عة الشووخص (  ق م ج ) موون  077موودلول المووادة 

 .حريته  يس توجب التعويض  وشرفه أ و

 الحماية الجنائية للحقوق اللصيقة بالشخصية  :الثانيالمطلب  

زيادة على الحماية المدنية ، أ ولى المشرع الجزائري حماية جنائية خاصوة  للحقووق اللصويقة بالشخصوية لسو يما في 

الخطوون أ و  أ وحووالة التعوودي عوولى الحووريات الةرديووة  والرشوون واعتبووار ال شووخاص أ و عوولى حيوواتهم  بالتهديوود 

الإجراميوة الوتي تموس الحقووق ال ساسو ية  التعذيب أ و التس   أ و القتل أ و الضرب والجرح  وايرها من ال فعوال

للشخص الطبيعي 
3
هذا ال سا  اس توجب القوانون معاقبوة كل ال فعوال الماسوة بكيوان الإنسوان كمورائم  لولع 

 .القتل أ و الضرب والتعذيب أ و الماسة بكرامته الإنسانية وطبق عليها أ شد العقوبات في القانون الجنائي 

                                                           
1
 .  702فهيد محسن اايحاني ، المرجع السابق ، ص   

2
 .مكرر من القانون المدني الجزائري المعدل والمنم  070/  02/070ينظر المواد   
3
المت،وو ن قووانون العقوووبات   17/11/0211الموو،رخ في   041/ 11موون ال موور رقم   740/ 711/717/  720/  770/  721/ 012ينظوور المووواد  

 . الجزائري المعدل والمنم  
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لحواق ال ذى بجسوم الإنسوان م  721/  710فلقد  نصت المواد   ن ق ع  عولى المعاقبوة عولى كل موا مون  شود نه اإ

ن فعال الجرح والضرب  وأ عمال العنن الع دية والتعذيب 
1
   

 في هذا الس ياق لقد  شدد المشرع الجزائري على تطبيوق أ قصو العقووبات عولى الجورائم الماسوة بالكيوان الموادي

ع  مون ق 717ص بايخكر ما جاء ايخكر لمقررة  لبعض الجرائم ، نخللشخصية  الإنسانية ، ومن بعض العقوبات  ا

ارتكب أ فعال وحش ية  لرتكاب الجريمة  أ ويعاقب باعتباره  قاتلا كل مجرم مهما كان وصةه  اس تع ل التعذيب " 

وباعتبار أ ن الحق في الحياة مقد  شرعا  وقانونا فلقد  أ وجب المشرع  تطبيق أ قص العقوبوة  عليوه  ، والوتي "

قد تصل  اإلى حد  الإعدام ، وهناك تسلسل في العقووبات  عون  الجورائم  الماسوة  بكيوان الشخصوية  حسوب 

طبيعة  ال فعال المجرمة 
2
 . 

في بعض ال حيان قد يترتب عون ال فعوال الإجراميوةو
 

بالكيوان  الموادي  والمعنووي للشخصوية  الإنسوانية  الماسوة

 . عقوبات جزائية  ومدنية في أ ن واحد 

الجزائية اازتها الجزر أ ما التعويض المقرر في المجال المدني فغايته جبر الضرر والتعويض أ ما عون طريوق  فالعقوبات

عا لى ماتقدزر مالي أ و اإ لى ما كانوت  عليوه  ، كموقون  الاعتوداء عولى الملكيوة  الةكريوة  دة الحالة اإ كانت الحالة  اإ

نسان    . للاإ

  :اتمةخ

نستنفي  من ااراسة التي قمنا بها  أ ن معظم ااساتير  والقوانين الوطنية  في دول العالم أ ولت أ  يوة  جود بالغوة  

للحقوق اللصيقة بالشخصية الإنسانية سواء كانت  حقوق تتعلق  بالكيان  المادي  الشخوو  كالحوق في الحيواة  

كالحوق في الاسم والصوورة والصووت  والحوق في  وسلامة الجسم  أ و حقوق تتعلق بالكيان المعنووي للشخصوية

طووار التةوويض القانونيووة المدنيووة  منهووا  الحريوة  والمعتقوود، فوواإن كل هوذه الحقوووق لهووا حمايووة منقطعوة  النظووير في اإ

ل أ نوه لم يعودمها وأ ضحوت حقوقوا  والجنائية بالرغم من أ ن التقدم العل ي الحاصول  حود مون بعوض هوذه الحقووق اإ

ل في حالت  جد خاصة وبترخيص من الشخص نةسوه لعتبوارات مشروعة ل أوز الت خلي عنها أ و الحد منها اإ

طبية أ و عل ية ، كالةحص الطبي عن ال مراض الماسة بالكيان المادي ، التي تجبرها القوانين الطبية ، أ و التنوازل 

ل أ نووه ات،ووح أ ن بعووض ا لحقوووق تعوود مطلقووة عون بعووض الحقوووق المعنويووة ، كالحووق في اسوو تعمال الصووورة مووللا اإ

نسان ول أوز التنازل عنها أ بدا كالحق في الحياة وصيانة شرف الإنسان وسمعتوه بالورغم مون أ ن بعوض ااول  للاإ

نموا خرقوا لولذات  تستن قوانين منافية لو خولاق والقو  ااينيوة كالسوماح بتووافر المثليوين وهوذه ليسوت حقوقوا واإ

 . ة البشرية وخروجا عن الق  ااينية وال خلاقي

                                                           
1
  .من ال مر المتعلق بقانون العقوبات  الجزائري المعدل والمنم   710/721ينظر المواد   

2
من قوانون العقووبات الوتي تونص عولى   770من قانون العقوبات  في تعرين جريمة القذف  والمادة   721عليه المادة  فعلى سبيل المثال ما نصت  

 . اإلى ما اإلى ذلك من العقوبات ....  والتي تنص على القتل بالتس    711عقوبة جريمة القتل والمادة 
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 :قائمة المراجع
1
محمد  سعيد  جعةور ، مدخل اراسوة العلووم  القانونيوة ، الجوز ء الثواني ، درو  في نظريوة الحوق ، الطبعوة ال ولى ، دار  -

 .  40، ص  7100هومة  ، الجزائر  ، 

مون القوانون   01،  07، 01،00، 07لقد  تطرق المشرع ااس توري في الجزائر اإلى مسد لة الحقوق العامة والحوريات في الموواد 

 .  7101لس نة  00، ج ر العدد .المت، ن التعديل ااس توري   11/10/7101الم،رخ  في   01/ 01رقم 
7
  07، ص  0274الوطنية للكتاب ، الجزائر  محمد حسانين ، الوجيز في نظرية الحق بوجه عام ، الم،سسة -
0
 . 44العلوم القانونية ، المرجع السابق ، ص  اإلىمحمد سعيد  جعةور ، مدخل   -
0
  44نةس المرجع  ، ص   -
4
العلوم  القانونية ، النظرية العامة للقانون  وتطبيقاتها في التشريع الجزائري ، الطبعة الثانيوة ، دار  اإلىعمار بوضياف ، المدخل -

 .  40ص   0222الريحانة ، الجزائر ، 

هوموة للطابعوة والنشرو  احمد    علي ، مدخل للعلوم القانونية ، النظرية العاموة للحوق وتطبيقاتهوا في القووانين الحديثوة ، دار

 ر .  701، ص  7101يع  ، الجزائر والتوز
1
 .منه  710 اإلى 740س يما المواد ت الجزائري المعدل والمنم ، ولينظر في هذا الشد ن قانون العقوبا  -
2
 .  11محمد  السعيد  جعةور ، المرجع السابق ، ص   -

 17محمد  سعيد  جعةور ، نةس المرجع ، ص 
7
 . المعدل والمنم   71/12/0224الم،رخ في    24/47من القانون المدني الجزائري  07ينظر المادة   -

فهيوود محسوون اايحوواني ، الطبيعووة القانونيووة للحووق في الصووورة الشخصووية وحمايتووه المدنيووة في القووانون الكووويتي ، المجوولة العربيووة 

 .  710، ص  41للدراسات ال منية والتدريب ، الكويت ، العدد 
2
 .  20محمد سعيد جعةور ، المرجع السابق ، ص  -
01
لسو نة  00ج ر  العدد  11/10/7101الم،رخ  في  01/01من التعديل ااس توري الجديد ، القانون رقم  07ينظر المادة   -

7101  
00
 .المعدل والمنم ( 24/47ال مر ) من القانون المدني  02ينظر المادة -
07
،  7111هاني سلمان ،  الطعيمات ، حقوق الإنسان وحرياته ال ساس ية ، دار الشروق للنشر والتوزيوع ، عومان ، ال ردن  -

 007ص 
00
 .  702فهيد محسن اايحاني ، المرجع السابق ، ص   -
00
 .مكرر من القانون المدني الجزائري المعدل والمنم  070/  02/070ينظر المواد  -
04
  17/11/0211المووو،رخ في   041/ 11مووون ال مووور رقم   740/ 711/717/  720/  770/  721/ 012د ينظووور المووووا -

. المت، ن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمنم  
1
  

 .من ال مر المتعلق بقانون العقوبات  الجزائري المعدل والمنم   710/721ينظر المواد  
02
مون قوانون   770مون قوانون العقووبات  في تعريون جريموة القوذف  والموادة   721ة فعلى سبيل المثال ما نصت عليه الماد -

 . ما اإلى ذلك من العقوبات  اإلى....  والتي تنص على القتل بالتس    711العقوبات التي تنص على عقوبة جريمة القتل والمادة 
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للتشريع الجزائريحالت تكةل صندوق ضمان الس يارات بتعويض ضحايا حوادث المرور وفقاً 
*
 

براه   أ س تاذ محاضر قسم /د  جامعة احمد دراية بادرار -" أ  "يامة اإ

 جامعة احمد دراية بادرار -طالب دكتوراه  -تس يبية أ عمر 

 :المـلخص

يعالج هذا المقال موضوع حول صندوق ضمان الس يارات ايخي اس تحدوه المشروع الجزائوري بعود التزايود 

والارتةاع الرهيب لل،حايا التي ترتبها، وما ترتب عن ذلك من بقواء أ الوب هو،لء دون المرور،  الكبير لحوادث

 .حصولهم على تعوي،ات تجبر ال ضرار التي تصيبهم جراء هذه الحوادث ل س باب مختلةة

ومون دووة فوان الهوودف  موون اسو تحداث هووذا الصووندوق  هوو التكةوول بتعووويض ضحوايا حوووادث السوو يارات في 

نهم الحصول على التعويض من المس،ول عن الحادث أ و الم،من لسبب من ال س باب المحوددة الحالت التي ل يمك

لزاميوة التود مين عولى السو يارات  في القانون، بحيث ي، ن لهوم هوذا الصوندوق مبلوغ التعوويض المحودد في قوانون اإ

 .وبنظام التعويض

لى تنظ  صندوق ضمان السو يارات، وا الوتي  الحوالت القانونيوةلى ح و فمن خلال هذا ااراسة سيتم التطرق اإ

 .يتدخل فيها لتعويض ضحايا حوادث المرور في الجزائر

 .صندوق ضمان الس يارات، التامين ، التعويض، حوادث المرور  :الكلمات المةتاحية

Abstract:           

This article deals with the subject of the car insurance fund developed by the Algerian 

legislature after the huge increase of traffic accidents, and the terrible increase of road 

casualties most of whom do not get compensation for the damages caused by these accidents 

for various reasons. 

Hence, the goal of the creation of this fund is to provide for compensation for victims of car 

accidents in cases where they cannot get compensation from the responsible for the accident 

or the insured for one of the reasons specified in the law, so as to ensure them, through this 

fund, the amount of compensation stated in the car insurance law and compensationsystem. 

This study sheds light on the way to regulate car insurance fund, and to specify the legal 

cases in which it intervenes to compensate victims of road accidents in Algeria. 

Key words: car insurance fund, insurance, compensation road accidents. 

                                                           
*
يداع المقال   01/10/7102: تاريخ اإ

 7102 /12/17: تاريخ تحك  المقال
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 :المقدمة

ن ال،وحايا الوتي زرتبهوا، أ و  ال صل في نظام التد مين الإلزامي على الس يارات أ نه في حالة وقووع حوادث مورور، فواإ

أ زون اوير أ نوه هنواك حوالت . ذوي حقوقهم، يتحصلون على التعويض عن ال ضرار اللاحقة بهم من قبل المو،من

ل أ نوه لم زكتتوب  ة، ن ن زكون المس،ول عن الحادث مجهول، أ و زكون معروفوا اإ يتعذر عليهم ذلك، ل س باب عدة

لتزاموا . عقد التد مين يخلك وحماية ل،حايا حوادث المرور، وتمكينهم من الحصول عولى التعوي،وات، أ لقوت ااولة اإ

نشاء صندوق ضو مان السو يارات كهيئوة ذات شخصوية معنويوة على عاتقها زكمن في تعوي،هم، و ذلك من خلال اإ

تنتع بنظام خاص، يتولى تعويض ال ضرار الجسمانية التي تصيب ضحوايا حووادث السو يارات أ و ذوي حقووقهم، 

 . في حالت محددة، ووفقا لشروو معينة

فيهوا  وانطلاقا اا س بق نحواول في هوذه الورقوة العل يوة التعريون بهوذا الصوندوق، و عولى الحوالت الوتي يتوولى

و ذلك مون خولال مبحثوين، نتنواول في المبحوث ال ول مةهووم صوندوق ضومان . تعويض ضحايا حوادث السير،

 .الس يارات، و في المبحث الثاني حالت تعويض صندوق ضمان الس يارات ضحايا حوادث المرور

لى مبحثين ت  ناولنوا في المبحوث ال ول ولمعالجة هذا الموضوع اس تع لنا المنهفي الوصةي والتحليلي مقس ين ااراسة اإ

 . تنظ  الصندوق، وخصصنا المبحث الثاني لحالت تعويض ضحايا حوادث المرور من طرف هذا الصندوق

 مةهوم صندوق ضمان الس يارات: المبحث ال ول

وع الجزائووري موون  نتوود ول في هووذا المبحووث ال ول تعريوون صووندوق ضوومان السوو يارات ونشوود ته، وهوودف المشرو

لزاميوة التوامين عولى السو يارات اس تحداث هذا الصندوق  قوراره لإ الخاص بتعويض ضحوايا حووادث المورور رغم اإ

 .كيةما كان نوعها أ و من يمتلكها

 تعرين صندوق ضمان الس يارات: المطلب ال ول

المتعلقوين  0220ينوازر  01المو،رخ في  04 -20لم يعرف المشرع الجزائري صوندوق ضومان السو يارات ل في ال مور 

الصندوق الخاص بالتعوي،ات وال  وزة ال،وابطة لتودخ بقواعد سير 
1

 02المو،رخ في  02-71، ول في المرسووم 

المتعلقوين بقواعود سوير الصوندوق  04-20مون ال مور رقم  00و 07المت، ن شروو تطبيوق الموادتين  0271فبرازر 

الخاص بالتعوي،ات وال  زة ال،ابطة لتدخ 
2
لى المرسووم التنة   المو،رخ في  010-10يوذي رقم اير أ نه وبالرجوع اإ

نشاء صندوق ضمان الس يارات ويحدد قانونه ال سا  7110أ فريل  14 المت، ن اإ
3
يمكن أ ن يخستشن من الموواد  

أ نه م،سسة عموميوة زنتوع بالشخصوية المعنويوة والاسو تقلال الموالي، : ال ولى والثانية والرابعة منه التعرين التالي

يوضع تحت وصاية الوززر المكلن بالمالية، يتوولى مه وة تعوويض ضحوايا حووادث الجسومانية أ و ذوي حقووقهم في 

                                                           
 .0220-17-02الصادرة بتاريخ  04الجريدة الرسمية رقم  -1

 .0271-17-02الصادرة بتاريخ  17الجريدة الرسمية رقم   - 2

 .7110-10-12الصادرة بتاريخ  70الجريدة الرسمية رقم  -3
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هول، أ و سق  عنه ال،مان، أ و كانت تغطيته اوير كافيوة، أ و اوير مو،من، أ و حالة بقاء المس،ول عن ال ضرار مج 

.معسرا
1
 

 نشد ة صندوق ضمان الس يارات: المطلب الثاني

نشاء هذا الصندوق بموجب المادة  المت،و ن قوانون الماليوة  0212-07-00المو،رخ في  12-12من ال مور رقم  21تم اإ

بالتعوي،ات، واصطلح عليه اسم الصندوق الخاص 0221لس نة 
2

أ عيد تنظيمه، وذلك بموجب  0220، وفي س نة 

لزامية التد مين على السيـارات وبنظوـام التعويوووض عون ال ضووورار 04-20ال مر  المتعلق باإ
3
الوـذي تنوـاوله بشيوء  

لى  70من التةصيل في المواد من  الموذكور أ عولاه كيةيوة تسو ييره، وأ ضواف القوانون  02-71ثم حدد المرسووم . 00اإ

لزاميووة التوود مين عوولى السيووـارات وبنظووـام التعويووووض عوون  04-20المعوودل والموونم لو موور رقم  77-00 المتعلووق باإ

ال ضوورار
4

زرادات المشار  010-10وأ خيرا صدر المرسوم التنةيذي رقم . ، بعض العناصر المتعلقة بنوي  في باب الإ

ليووه أ عوولاه، وايخي ت،وو ن قانونووه ال سووا  وأ  ووزة تسوو ييره،  عووادة تسوو يته لصووندوق ضوومان اإ وبموجبووه تم اإ

.الس يارات
5 
 

نشاء صندوق ضمان الس يارات: المطلب الثالث  .الهدف من اإ

نشوواء صووندوق ضوومان السوو يارات هووو حمايووة المضرووورزن موون حوووادث  ن الهوودف ال سووا  والرئيسيوو موون اإ اإ

بحيوث عنودما ل . ضررالس يارات أ و ذوي حقوقهم، وذلك بنكينهم من الحصول على التعويض عوما أ صوابهم مون 

لوزامي،  عومال نظوام التود مين الإ يتس نى لهم اقتناء التعويض من قبل الم،من أ و المس،ول عن الحوادث عون طريوق اإ

ل أ نووه هوورب، أ و أ نووه لم زكتتووب في نظووام التوود مين  بسووبب بقوواء المتسووبب في الحووادث مجهووول، أ و أ نووه معووروف اإ

ل أ ن مبلغ التد مين اير  عسار، فاإن المضروورزن ل أودوا أ موامهم الإجباري، أ و أ نه اكتتب اإ كاف، أ و أ نه في حالة اإ

لى الصندوق باعتباره الملجد  ال خير ايخي يسعن المضرورزن بجبر ما أ صابهم من ضرر ل اللموء اإ .مخرج، اإ
6
 

                                                           
نشاء صندوق ضمان الس يارات ويحدد  7110-10-14الم،رخ في  010-10أ نظر المواد ال ولى والثانية والرابعة من المرسوم التنةيذي رقم  -1 المت، ن اإ

 .7110-10-12الصادرة بتاريخ  70قانونه ال سا  الجريدة الرسمية رقم 

-07-00، الصوادرة بتواريخ 001، الجريودة الرسميوة العودد 0221المت، ن قوانون الماليوة لسو نة  0212-07-00الم،رخ في  12-12انظر ال مر رقم  -2

0212 

 .0220-17-02الصادرة بتاريخ  04ة الرسمية رقم الجريد -3

 .0277-12-71الصادرة بتاريخ  72الجريدة الرسمية رقم   -4

، 02 بن قارة بوجمعة، النظام القانوني لل س،ولية المدنية الناش ئة عن حوادث المرور في الجزائور، محواضرات أ لقيوت عولى الطلبوة الق،واة، اافعوة -5

 . 71، ص7117المدرسة العليا للق،اء، الجزائر، أ كتوبر 

ردية واعتبارات الت،امن الاجتماعوي، دار النه،وة العربيوة، الطبعوة محمـد ن  اازن منصووور، ضمان تعويض المضرورزن بين قواعد المس،ولية الة -6

 . 712-711، ص7110ال ولى، س نة 
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وبذلك فاإن هذا الصندوق يلعب دور احتياطي وتكميلي لنظوام التود مين الإجبواري، لكونوه يتودخل لسود وغراتوه 

 1.التي تتخل ، بتعوي،ه ال،حايا أ و ذويهم في الحالت التي يعمز هذا النظام على ذلكوالنقائص 

 .حالت تعويض صندوق ضمان الس يارات ضحايا حوادث المرور: المبحث الثاني

السوالن ذكوره الحوالت الوتي يتكةول فيهوا صوندوق ضومان السو يارات بودفع التعوي،وات  04-20لقد حدد ال مر 

 :منه، و التي يمكن ح ها في المطالب التالية 70و 12ر أ و ذوي حقوقهم في المادتين ل،حايا حوادث المرو

 .بقاء المس،ول عن الحادث مجهول: المطلب ال ول

من بين الحالت التي يتدخل فيها صندوق ضمان السو يارات، ويتكةول بتعوويض المضروورزن أ و ذوي حقوقهوـم، 

ذ أ نوه كثويرا موا حالـة بقـاء المتسـبب فووي الحادث اير  معروف، وهذه الحالة كثيرة الوقووع في الحيواة الع ليوـة، اإ

يتسبب شخص في حادث مرور، ثم يهرب من أ جول الونلص مون المسو،ولية المدنيوـة والجوووزائية الناتجوـة عووون 

ه مون دون هـذا الحوـادث، ول زنكووون رجوـال ال مووون مون معووورفته، وبالتوـالي يبقو  المضروور أ و ذوي حقوقو

الحصول على التعويض من الشخص المس،ول عن الحادث أ و م،من الس يارة التي سوبب بهوا الحوادث، ومون ثم 

.يتكةل صندوق ضمان الس يارات بالتعويض
2 
 

 انعدام التد مين: المطلب الثاني

ما في حالة انعدام عقد التد مين أ صلا، بحيث لم زكتتب مالك الم ركبوة تود مين عون نكون أ مام حالة انعدام التد مين؛ اإ

ل أ ن الضرور . مركبته وقت الحادث ما في حالة الاس تثناء من ال،مان، بحيث أ نه يوجود أ صولا عقود التود مين، اإ واإ

 .الحاصل جراء الحادث مستبعد من مجال تغطية عقد التد مين

نعودام عقود ونظرا للاإشكالت التي يثيرها الاس تثناء من ال،مان، والصوعوبات الوتي تعترضوه بالمقارنوة موع حوالة ا

 .التد مين سوف يتم تناوله بنوع من التةصل

 .تعرين الاس تثناء من ال،مان. الةرع ال ول

يقصـد بالس تثناء من ال،مان؛ استبعاد بعد ال ضرار أ و اتحاطر مون التود مين، بحيوث ل يشو لها نطواق ال،ومان، 

وتصبح اير م،من منها
3

موا بونص قوانوني، أ و باتةواق طورفي  العقود فوووي حوـدود موا يسو ح بوه ، وزكوون ذلك اإ

 .القانون

                                                           
، المطبعة (دراسة مقارنة)سعد واصن، شرح قانون التد مين الإجباري من المس،ولية عن حوادث الس يارات، مع دراسة لنظام صندوق ال،مان  -1

 .717، ص0210-0217العالمية، القاهرة، س نة 

درجة أ بو زيد عبد الباأ مصطة ، التد مين من المس،ولية المدنية عن حوادث السير، دراسة مقارنة بين النظامين الم ي والةرنسي، رسالة لنيل  -2

 .047، ص0221ااكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، س نة 

الجديد، المجلد الثاني، عقود الغرر، عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة عبد الرزاق أ حمد الس نهوري، الوس ي  في شرح القانون المدني  -3

أ نظر في تعرين الاستبعاد التةاأ من . 0001، ص7111وعقد التد مين، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة، س نة 
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 حالت الاس تثناء من ال،مان: الةرع الثاني

 :تنثل حالت الاس تثناء من ال،مان المنصوص عليها قانونا

 الاس تثناء التةاأ من ال،مان: أ ول

لى اسوتبعاد بعوض ال ضرار، أ و اتحو رادة المتعاقدزن اإ تةاأ لل،مان اتجاه اإ اطر مون ال،ومان، و يقصد بالس تثناء الإ

.بحيث لو تقع فيما بعد ل يلتزم الم،من بتغطيتها، كونها خارجة عن مجال التد مين
1.
 

 :و لكي زرتب الاس تثناء التةاأ لل،مان أ ثاره لبد من توافر بعض الشروو و التي تنثل في

 .أب أ ن زكون الاس تثناء بموجب شرو خاص. أ  

 . أب أ ن زكون الاس تثناء واضحا. ب

 . ب أ ن زكون الاس تثناء قطعياأ. ج

 .أب أ ن زكون الاس تثناء محددا. د

 الاس تثناء القانوني من ال،مان: ثانيا

يقصد بالس تثناء القانوني من ال،مان استبعاد بعض اتحاطر وال ضرار من نطاق التد مين بموجب نصووص قانونيوة 

لزامية التد مين على الس يارات ونظوام التعووي. خاصة ض عون ال ضرار عولى بعوض ال ضرار الوتي ولقد نص قانون اإ

تس تثنى من ال،مان، كما ميز في هذا الصدد بين ال ضرار المس تثناة بقوة القانون، والتي ل يشو لها ال،ومان بتواتا، 

ل باتةاق خاص بشد نها  .حتى ولو وجد اتةاق خاص حولها، وال ضرار التي ل يش لها ال،مان اإ

 .بقوة القانونال ضرار المس تثناة من ال،مان ( 0

 :والتي تنثل في

 .ال ضرار التي يتسبب فيها الم،من له عمدا. أ  

 .ال ضرار الناتجة عن الانةجارات وانبعاث الحرارة والاشعاعات. ب

 .ال ضرار التي تسببها المركبات المقتادة من سائق اير بالغ السن القانونية أ و اير حامل الوثائق اللازمة للقيادة. ج

ل باتةاق خاصال ضرار ا( 7  .لتي ل يش لها ال،مان اإ

 : والتي تنثل في

                                                                                                                                                    
ن في عقد التد مين دراسة مقارنة بين القانونين الم ي والةرنسي، دار النه،ة العربية، س نة ال،مان؛ أ شرف جابر س يد، الاستبعاد التةاأ من ال،ما

 .04اإلى  00، ص 7111

 .077أ بو زيد عبد الباأ مصطة ، المرجع السابق، ص -1
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 .ال ضرار الحاصلة خلال الاختبارات أ و الس باقات أ و المنافسات أ و تجاربها. أ  

 .ال ضرار الناتجة عن نقل المواد سريعة الالتهاب أ و المتةمرة. ب

 .عليهاال ضرار التي تقع على الب،ائع وال ش ياء التي تنقلها المركبة الم،من . ج

 .ال ضرار الناتجة عن عمليات شحن وتةريغ المركبة الم،من عليها. د

لويهما بد يوة . هو ال ضرار التي تصيب المبواني أ و ال شو ياء أ و الحيووانات المكوتراة لل و،من له أ و السوائق أ و المعهوودة اإ

 .صةة كانت

لى أ ن المشرع قد أ لزم الم،من له في جميع حالت  الاس تثناء من ال، وـان أ ن زكتتوـب وفي ال خير تجدر الإشارة اإ

عقد تد مين، وفقاً لما هو منصوص عليه في ال حكام القانونية والتنظيمية، وهذا يخستشن بنصوه في الةقورة ال خويرة 

، المذكور أ علاه، على أ ن الاس تثناءات من ال،ومان ل تخغوني المو،من له عون 00-71من المرسوم رقم  10من المادة 

لووزامي أ   خور وفقواً للنصوووص القانونيوة والتنظيميوة السووارية المةعوولتوقيوع ضومان اإ
1
وهوذا حرصووا منوه عولى حمايووة . 

 .المضرور، وضمان حصوله على تعويض عن ملل هذه ال ضرار

 ال ثار المترتبة عن الحالت المس تثناة من ال،مان : الةرع الثالث

التد مين، بحيث يصوبح الخطور المخسو تثنى  ينتفي عن الاس تثناء من ال،مان، سواء كان قانوني أ و اتةاأ، حالة عدم

ذ أ نه ل زكون لل ،من له أ ي حق في ال،مان بالنس بة للخطر، أ و الضرر الناع عون  من ال،مان اير م،من منه، اإ

الحادث، وبالنتيجة ل يمكنه أ ن يطالب الم،من بتعوي،ه الضرر ايخي يلحقه جراء تحقق الخطر الم،من منه، كوون 

ب أ ثاره في هذه الحالة، ومن ثم ليس لل ،من أ ي التزام اتجاه الم،من لهأ ن عقد التد مين ل زرت
2
 . 

وهذه ال ثار ل تسري فق  في موا ة الم،من له، بل حتى في موا ة المضرور، بحيوث ل يلوتزم المو،من بتغطيوة 

الضرور  الخطر المسوتبعد مون ال،ومان اتجواه المضروور، ول يمكون لهوذا ال خوير أ ن يطالوب المو،من بتعوي،وه عون

اللاحق به نتيجة تحقوق هوذا الخطور
3
وذلك لكوون أ ن الضرور اللاحوق بوه ل يغطيوه عقود التود مين، وأ ن هوذه . 

ولهووذا وصووةت ال ثار المترتبووة عوون الحووالت المسوو تثناة موون ال،وومان . الحووالة، وحووالة انعوودام عقوود التوود مين سوو يان

 .بالخطيرة

                                                           
-20من ال مور رقم  12المادة  المت، ن تحديد شروو تطبيق 0271-17-01الم،رخ في  00-71من المرسوم رقم  10أ نظر الةقرة ال خيرة من المادة  -1

ليه 0220-10-01الم،رخ في  04 لزامية التد مين على الس يارات وبنظام التعويض عن ال ضرار، سابق الإشارة اإ  .المتعلق باإ

 .0001عبد الرزاق أ حمد الس نهوري، المرجع السابق، ص -2

 .72أ شرف جابر س يد، المرجع السابق، ص -3
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من أ ن ل زنس  بحقه، ويتولى تغطية الخطور المسوتبعد اير أ ن ذلك ليس من النظام العام، بحيث أ نه أوز لل ، 

والتنازل قد زكوون صريحوا؛ وقود زكوون ضمنيوا ن ن يودفع مبلوغ . من ال،مان، وذلك بتنازله عن اعمال هذه ال ثار

لى الم،من له  .، أ و يدفع التعويض لل ضرور1التد مين اإ

ن السو يارات هوو مون يتوولى تعوويض ومتى توفرت حالة من الحالت المس تثناة من ال،مان، فواإن صوندوق ضوما

المضرورزن أ و ذوي حقوقهم، ذلك لكون أ نهم يتعذر عليهم الحصول على التعويض مون عنود المو،من ل ن ال،ومان 

وهذا ما يحقق حماية كبيرة لهم، وحصانة ضد الحالت المس تثناة من ال،ومان، ل ن لوو ل . منعدم في هذه الحالت

 .وا حقوقهم ل س باب ل يد لهم فيهاتدخل هذا الصندوق لتعوي،هم لةقد

اير أ ن صندوق ضمان الس يارات ل يتكةل بتعوويض المضروورزن في جميوع الحوالت المسو تثناة مون ال،ومان، بول 

. السالن ايخكور 02-71من المرسوم رقم  12و 11هناك حالت ل يلتزم فيها بالتعويض وفقا لما نصت عليه المادتين 

 :و التي تنثل في

ذا تسبب فيها عن قصدال ضرا -(0  .ر التي تصيب مسببها اإ

  .ال ضرار الناتجة عن الانةجارات وانبعاث الحرارة والاشعاعات -(7

 .ال ضرار التي تصيب سائق اير بالغ السن القانونية أ و اير حامل الوثائق اللازمة للقيادة -(0
2
 

 .سقوو الحق في ال،مان: المطلب الثالث

الحق في ال،مان طبقا لما اقره المشرع الجزائري لبد من تجديد المقصود بسوقوو قبل التطرق اإلى حالت سقوو 

لى  لى تعريون سوقوو الحوق في ال،ومان ثم اإ الحق في ال،مان وعلى هذا ال سا  سيتم التطرق في هذا المطلوب اإ

 .حالت سقوو الحق في ال،مان

 .تعرين سقوو الحق في ال،مان. الةرع ال ول

حتى ولو –ال،مان بد نه دفع، أ و وس يلة يس ح لل ،من أ ن يمتنع عن تنةيذ التزامه بال،مان يخعرف سقوو الحق في 

بسوبب عودم تنةيوذ المو،من له ل حود الالتزاموات الوتي يةرضوها عليوه عقود التود مين أ و  -تحقق الخطور المو،من منوه

.نيةوبالتالي فهو جزاء على عدم وفاء الم،من له بالتزاماته العقدية أ و القانو . 3القانون
4
 

                                                           
 .72أ شرف جابر س يد، المرجع نةسه، ص -1

لزامية تد مين السو يارات ونظوام تعوويض ال ضرار الناشو ئة عون حووادث المورور في التشرويع الجزائوري، اايووان الووطني  -2 بن عبيدة عبد الحةيظ، اإ

 .42، ص7117لو شغال التربوية، الجزائر، س نة 

، 0271-0222، القواهرة، الطبعوة ال ولى، سو نة محمد شكري سرور، سقوو الحق في ال،مان دراسة في عقد التامين الوبري، دار الةكور العوربي -3

 .77ص

، ديووان المطبوعوات الجامعيوة، الجزائور، سو نة 0271أ وت  12راشد راشد، التد مينات البرية الخاصة في ضوء قانون التد مين الجزائري المو،رخ في  -4

 .21، ص0227
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 .حالت سقوو حق الم،من له في ال،مان: الةرع الثاني

قد ينص القانون صراحة على حالت معينوة يسوق  فيهوا حوق المو،من له في ال،ومان، وزكوون حينئوذ السوقوو 

لى جانب ذلك، يمكن لل تعاقدزن أ ن يتةقا صراحة في عقد التد مين على حوالت أ خورى يسوق   قانوني، كما أ نه واإ

 .له في ال،مان وال ثار المترتبة عن سقوو الحق في ال،مان فيها حق الم،من

 .السقوو القانوني للحق في ال،مان: أ ول

السقوو القانوني للحق في ال،مان هو ذلك الجزاء ايخي يترتب على مخالةة التزام يةرضه القانون على المو،من له
1
 .

ذ أ نه هناك حالت نص عليها المشرع ت،دي اإلى سقوو حق الم،من له  في ال،مان، وهوذا موا نصوت عليوه الموادة اإ

 :و تنثل هذه الحالت في. السالن ايخكر 00-71من المرسوم رقم  14

 .قيادة المركبة في حالة سكر أ و تحت تد وير الكحول أ و اتحدرات أ و المنومات المحظورة(. 0

 .نقل أ شخاص بعوض بدون ترخيص قانوني مس بق(. 7

.الحادث بصورة اير مطابقة لشروو المحافظة على ال مان نقل الاشخاص أ و الاش ياء وقت(. 0
2
 

 .السقوو التةاأ للحق في ال،مان: ثانيا

السقوو التةاأ هو نص المتعاقدزن في عقد التد مين على بعض الالتزامات الوتي أوب عولى المو،من له أ ن يلوتزم 

وفقوا لقاعودة العقود شريعوة  بها، بحيوث موتى أ خول المو،من له يترتوب عون ذلك سوقوو حقوه في ال،ومان، وهوذا

المتعاقدزن
3

، كما أ نه قد يةرض القانون على الم،من له بعض الالتزامات، دون أ ن ينص على الجوزاء المترتوب عولى 

مخالةتها، ومن ثم يمكن لل تعاقدزن أ ن يتةقا على جعل سقوو الحق في ال،مان جزاء للاإخلال بهذه الالتزاموات
4.
 

رادة المتعاقدزن  . وفي كلتا الحالتين يعتبر السقوو اتةاأ لكون أ ن مصدره اإ

 :و لصحة السقوو أ لتةاأ لل،مان لبد من توافر جملة من الشروو و التي تنثل في

 .وجود شرو خاص بالسقوو. أ  

 .أب أ ن زكون شرو السقوو واضحا. ب

ذا كانت اتحالةة تشكل جناية أ و جنحة عمديةأ ل زكون شرو السقوو بسبب مخالةة القوانين واللوا.جو ل اإ  . ئح اإ

                                                           
 .01محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -1

الم،رخ في  04-20من ال مر رقم  12المت، ن تحديد شروو تطبيق المادة  0271-17-01الم،رخ في  00-71الموورسوم رقم موون  14أ نظوور المـادة  -2

ليه 01-10-0220 لزامية التد مين على الس يارات وبنظام التعويض عن ال ضرار، سابق الإشارة اإ  .المتعلق باإ

 .70محمد شكري سرور، المرجع السابق، ص -3

سقاو الحق في ال،مان في قانون التد مين الجزائري، مجلة الحقيقة، تصدر عون جامعوة أ درار، العودد  كيحل كمال، مدى -4 ، 17سلطان الإرادة اتجاه اإ

 .24، ص7111ماي 
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علان الحادث الم،من منه للسلطات.د  .أ ل زكون شرو السقوو بسبب التد خر في اإ

 . أ ل زكون شرو شرو السقوو بسبب التد خر في تقديم المستندات. ه

 .أ ل زكون شرو السقوو بسبب مخالةة التزام ليس له أ ثر في وقوع الحادث. د

 ال ثار المترتبة عن سقوو الحق في ال،مان: الثالث الةرع

 . أ ثار السقوو في العلاقة بين الم،من والم،من له: أ ول

يترتب على سقوو الحق في ال،مان سقوو حق الم،من له في مبلغ التد مين، بحيث يةقود حقوه في التعوويض عون 

الضرر اللاحق به نتيجة وقوع الحادث الم،من عليه
1
. 

ن أ ثار سقوو الحق في ال،مان  00-71من المرسوم رقم  14للةقرة ال خيرة من المادة اير أ نه ووفقا  المذكور أ علاه فاإ

كم عليه وقت الحادث بقيادة المركبوة وهوو في حوالة سوكر، أ و تحوت  ل تسري على ذوي حقوق السائق ايخي يحخ

لموالك ايخي ينقول وقوت الحوادث تد وير الكحول، أ و اتحدرات، أ و المنومات المحظورة، وذوي حقوق السائق أ و ا

أ شخاص بعوض، وبدون رخصة مس بقة، كما ل تسروي عولى ال شوخاص ايخزون يعيلوونهم في حوالة العموز ااائم 

.%11 ايخي ززيد عن
2
 

لى بطوولان عقوود التوود مين، بوول يبقوو  سوواري المةعووول بالنسوو بة للماضووووي والمس تقبووـل،  اووير أ ن ذلك ل يوو،دي اإ

قساو التي دفعها الم،من له لل و،من، وتولك الوتي اس تخحوـقت، ولوـم تدفوـع بعوـد مون فبالنسبـة للماضي؛ تبق  ال  

حق الم،من، ولل ،من له أ ن يطلب مبلغ ال،مان عن جميع الحووادث المو،من منهوا، والوتي وقعوت في المواضي، موا 

لى المسو تقبل؛ زكوون المو،من دائنوا بال قسواو الوتي. عدا الحادث ايخي سق  حقه فيه لم يحول أ جلهوا  وبالنس بة اإ

بعد، والمقابلة لل دة المتبقية من العقد، وزكون لل ،من له حق طلـب التعووويض عن جميع الحوادث الوتي تقوع في 

ذا سق  حقه مرة أ خرى بسبب مخالةة جديدة أازيها السقوو ل اإ .المس تقبل، اإ
3
 

 أ ثار السقوو بالنس بة لل ضرور: ثانيا

ن أ ثاره ل تسري على المضرور، وبالتالي ل يمكن لل و،من  حتوو  ولو تحـقق سقوو حق الم،من له في ال،مان، فاإ

.أ ن يدفع اتجاه المضرور من الحادث بهذا السقوو
4
   

                                                           
 .20أ نظر أ ي،ا؛ فازز أ حمد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص. 22راشد راشد، المرجع السابق، ص -1

-20من ال مور رقم  12المت، ن تحديد شروو تطبيق المادة  0271-17-01الم،رخ في  00-71لمرسوم رقم من ا 14أ نظر الةقرة ال خيرة من المادة  -2

ليه 0220-10-01الم،رخ في  04 لزامية التد مين على الس يارات وبنظام التعويض عن ال ضرار، سابق الإشارة اإ  .المتعلق باإ

 .0001-0072عبد الرزاق أ حمد الس نهوري، المرجع السابق، ص -3

 .27محمد السعيد رشدي، المرجع السابق، ص -4



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

316 
 

لزامية التد مين على الس يارات حظر من خلاله على  وبناء على ذلك وضع المشرع الجزائري نص خاص في قانون اإ

موا ة المضرورزن مون حووادث المورور أ و ذوي حقووقهم،  الم،من النس  بسقوو حق الم،من له في ال،مان في

.السالن ايخكر في فقرتها ال خيرة 00-71من المرسوم رقم  14وهذا في نص المادة 
1 
 

نه يمكنه أ ن زرجع على المو،من له بموا أ داه لل ضروور مون تعوويض، ويوتم ذلك بموجوب  وبالمقابل ولحماية الم،من، فاإ

من القانون المودني، ل ن المو،من له يصوبح المسو،ول الوحيود عون الضرور  710الحلول محل الم،من له طبقا للمادة 

ون التزام الم،من بتعويض المضروور فقو  لحمايوة اللاحق بالمضرور، وزكون بذلك المتح ل النهائي للتعويض، وزك

.، ذلك باعتبار أ ن الم،من االبا زكون مليء ايخمة2المضرور، وضمان حصوله على تعويض عما أ صابه من ضرر
3
 

لزاميووة التوود مين عوولى السوو يارات، والمنثوول في حمايووة ضحووايا حوووادث  تبعوواً للهوودف ايخي جوواء موون أ جوو  قووانون اإ

نه قد وضع  حصانة لهم ضد ال ثار المترتبة عن سقوو حق الم،من له في ال،مان، وذلك من خولال الس يارات، فاإ

قراره بتدخل صندوق ضمان الس يارات لتكة  بتعوي،هم في ملل هذه الحالة وهذا ما نصت عليه صراحة الموادة . اإ

ح ول كل أ و المذكورة أ علاه، والتي جواء فيهوا أ نوه زكلون صوندوق ضومان السو يارات بت 04-20من ال مر رقم  70

 4.جزء من التعوي،ات المقررة ل،حايا الحوادث الجسمانية أ و ذوي حقوقهم في حالة سقوو الحق في ال،مان

و في حالة سقوو حق الم،من له في ال،مان، فال صل أ ن الم،من ملوزم بودفع التعوي،وات المسو تحقة لل،وحايا أ و 

وفي . ذوي حقوقهم، وفي حالة امتناعه عن ذلك، فـاإن صنـدوق ضمـان السيـارات يتدخوـل ويتكةول بتعوي،وهم

،حايا أ و ذوي حقوقهم، ذلك وفقوا للقواعود هذه الحالة يمكن للصندوق أ ن زرجع على الم،من لستيةاء ما دفعه لل

من القانون المدني الجزائري السالةة ايخكر، ل ن المو،من هوو المكلون  710العامة للحلول المنصوص عليه في المادة 

.بدفع هذه التعوي،ات
5
 

 عدم كةاية ال،مان: المطلب الرابع

وي،ات لل صابين من حووادث السو يارات من الحالت أ ي،ا التي يتكةل فيها صندوق ضمان الس يارات بدفع التع

.السالةة ايخكر 04-20من ال مر  70أ و يخوي حقوقهم، حالة عدم كةاية ال،مان، وفقا لما هو وارد في المادة 
6
 

                                                           
-20من ال مور رقم  12المت، ن تحديد شروو تطبيق المادة  0271-17-01الم،رخ في  00-71من المرسوم رقم  14أ نظر الةقرة ال خيرة من المادة  -1

لزامية التد مين على الس يارات وبنظام التعويض عن ال ضرار،  0220-10-01الم،رخ في  04 ليهالمتعلق باإ  .سابق الإشارة اإ

سقاو الحق في ال،مان في قانون التد مين الجزائري، مجلة الحقيقة، تصدر عون جامعوة أ درار، العودد  -2 ، 17كيحل كمال، مدى سلطان الإرادة اتجاه اإ

 .001ص7111ماي 

 من القانون المدني الجزائري 710أ نظر المادة  -3

لزامية التد مين على السو يارات وبنظوام التعوويض عون ال ضرار، المعودل  0220-10-01 الم،رخ في 04-20من ال مر رقم  70أ نظر المادة  -4 المتعلق باإ

ليه  .والمنم، سابق الإشارة اإ

ذا ما دفع التعوي،ات لل،حايا أ و ذوي حقوقهم أ ن زرجع على الم،من له لستيةاء ما دفعه لهم منه تع -5 نه يمكن لل ،من اإ  .ويضوكما س بق بيانه، فاإ

لزامية التد مين على السو يارات وبنظوام التعوويض عون ال ضرار، المعودل  0220-10-01الم،رخ في  04-20من ال مر رقم  70ادة أ نظر الم -6 المتعلق باإ

 .والمنم



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

317 
 

ل أ ن مبلوغ التود مين اوير كاف لتغطيوة ال ضووورار  وتتوفر هذه الحالة في حالة وجود عقد التد مين ساري المةعوول، اإ

وعدم كةايوة ال،ومان قود زكوووون س ببوـه أ ن مبلوغ . بال،حيـة أ و ذوي حقوووقه جراء حادث المرورالتووي لحـقت 

التد مين المتةق عليه في وويقة التد مين اير كاف لجبر ما لحوق المضروور أ و ذويوه مون ضرر
1

، وقود زكوون بسوبب 

  الم،وورور ببعووض اافووووع طارئ ما يطرأ  على عقد التد مين، فيمعل ال،مان اير كاف، ن ن يحتفي الم،موون علوو

التووي أوووز له النسو  بهوا في موا توه، والوتي مون شود نها أ ن تجعوـل ال،ومان اوير كاف لتغطيوة ال ضرار الوتي 

.تصيب هذا ال خير أ و ذويه
2
 

 عسر الم،من: المطلب الخامس

ذا كان المس،ول عن الحوادث اوير قوادر عولى دفوع كل أ و جوزء التعوي،وات الم  سو تحقة لل،وحايا أ و في حالة ما اإ

ذوي حقوقهم بسبب عسره، فاإن صندوق ضمان الس يارات يتكةل بهذا التعوي،ات، كما هو منصووص عليوه في 

.المذكورة أ علاه 04-20من ال مر رقم  70المادة 
3
 

، ومن الناحية الع لية، فاإن هذه الحالة نادرة الوقوع، ذلك لكون أ ن شركات التد مين تنيز في الغالب بمليء ايخموة

دارتها، تمويلها واستثماراتها، وتبذل  ود كبوير لمنوع وقوعهوا  وأ ن ااولة تحرص على ملل هذه الشركات من حيث اإ

ذ يمكن أ ن يقع الم،من في حالة الافلا ، أ و التصوةية، . في حالت الاعسار ل أ ن ذلك ليس من المس تحيل، اإ اإ

.وبالتالي تعمز على الوفاء بالتزامها بالتعويض
4.
 

بايخكوور، أ نـه وموون أ جوـل حصوول ال،وحايا أ و ذوي حقووقهم عولى التعوي،وات مون صوندوق ضومان  والجديوور

الس يارات في ملل هذه الحالة، أب عليهم أ ولً اوبات عسرو المو،من، ومون ثم مطالبوة الصوندوق بالتعوي،وات، 

وباتهم رف،ه بالوفاء أ و بقاء  وباتهم أ نهم أ خطروا الم،من باافع، واإ الإخطـار بوـدون نتيموـة خوـلال وزكون ذلك باإ

الموذكور  04-20مون ال مور  01مون الموادة  10أ جـل شهر واحد من تاريخ التبليوغ، وهوذا موا نصوت عليوه الةقورة 

                                                           
، المرجوع (دراسوة مقارنوة)سعد واصن، شرح قانون التد مين الإجباري من المس،ولية عن حوادث الس يارات، مع دراسة لنظام صندوق ال،ومان  -1

 .700السابق، ص

 .011أ بو زيد عبد الباأ مصطة ، المرجع السابق، ص -2

لزامية التد مين على السو يارات وبنظوام التعوويض عون ال ضرار، المعودل  0220-10-01الم،رخ في  04-20من ال مر رقم  70أ نظر المادة  -3 المتعلق باإ

ليه  .والمنم، سابق الإشارة اإ

 011ع السابق، صأ بو زيد عبد الباأ مصطة ، المرج -4
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.أ علاه
1
-07الم،رخ في  4012102وهذا ما اس تقرت عليه أ ي،ا المحكمة العليا الجزائرية في عدة قراراتها، كالقرار رقم  

10-
3

7101. 

 :اتمةخ

الختام نس تخلص أ ن ااولة أ ولت اهتماما كبيرا بحوادث المرور، بحيث أ نها جعلتها خطرا اجتماعيا، يتكةل بوه  وفي

لتزامها بتعويض ال ضرار الجسمانية الوتي تصويب ضحوايا هوذه الحووادث، بواسوطة  المجنع برمته، وذلك من خلال اإ

التي يتعذر علويهم حصوولهم عولى تعوويض صندوق ضمان الس يارات ايخي أ نشئته خصيصا لتعوي،هم في الحالت 

من الم،من أ و المس،ول عن الحادث، سعيا منها لحمازتهم، لسو يما أ موام تزايود حووادث المورور في بولادنا، و بقواء 

 .العديد من ال،حايا دون حصولهم على تعويض

لى و يمكن القول أ ن التزام ااولة بتعوويض ضحوايا حووادث السوير له أ  يوة كبويرة، لكوون أ ن هو، لء يحتواجون اإ

ذ أ ن تودخل ااولة في  حماية كبيرة و فعالة، و من الضروري جبر ال ضرار الوتي تصويبهم جوراء هوذه الحووادث، اإ

 .ذلك يشكل أ كبر حماية، و أ   ضمانة له،لء ال،حايا

عودة اير انه من الناحية العل ية ونظرا لمركزية هذا الصندوق على  مسو توى العاصوة ف،ولا عون الإجوراءات المق

لحصول ضحايا حوادث المرور عن التعوي،ات المس تخةة لهم وفقوا للحوالت الوني نوص عليهوا المشروع في مختلون 

النصوص القانونية ذات الصلة، جعل عدد من المتضررزن على يحصولون عولى تعوي،واتهم المسو تحقة أ و يتخلوون 

جراءات الحصول عليها  .عنها بسبب تعقد وطول اإ

ننا ندعوا المشرع الجزائري لإعادة النظر في مختلن النصووص القوانينوة الخاصوة بصوندوق ضومان تعوويض  يخلك فاإ

جراءات حصول المتضررزن للتعوي،ات ف،لا عن ضرورة تقريبه مون المتضرورزن  حوادث الس يارات وتبس ي  اإ

 .من حوادث المرور

 :قائمة المصادر والمراجع

 :الكتب و المذكرات و المقالت: أ ول

الاستبعاد التةاأ من ال،مان في عقد التد مين دراسة مقارنة بين القانونين الم ي والةرنسي، دار النه،ة أ شرف جابر س يد، -0

 .7111العربية، س نة 

أ بو زيد عبد الباأ مصوطة ، التود مين مون المسو،ولية المدنيوة عون حووادث السوير، دراسوة مقارنوة بوين النظوامين الم وي  -7

 .0221وراه في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، س نة والةرنسي، رسالة لنيل درجة ااكت

                                                           
لزاميوة التود مين عولى السو يارات وبنظوام التعوويض عون  0220-10-01المو،رخ في  04-20من ال مور رقم  01من المادة  10أ نظر الةقرة  -1 المتعلوق باإ

ليه  .ال ضرار، المعدل والمنم، سابق الإشارة اإ

، مجولة (ح.ب)و( هوو.ت)، ضود (صوندوق ضومان السو يارات)ق،وية ، 7101-10-07، بتواريخ 401210المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملن رقم  -2

 .007، ص7101، س نة 10المحكمة العليا، العدد 

 .7101، س نة 10مجلة المحكمة العليا، العدد   -3
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لزامية تد مين الس يارات ونظام تعويض ال ضرار الناش ئة عن حوادث المرور في التشرويع الجزائوري،  -0 بن عبيدة عبد الحةيظ، اإ

 .7117اايوان الوطني لو شغال التربوية، الجزائر، س نة 

ضرورزن بين قواعد المس،ولية الةردية واعتبارات الت،امن الاجتماعي، دار النه،ة محمد ن  اازن منصور، ضمان تعويض الم -0

 .7110العربية، الطبعة ال ولى، س نة 

محمد شكري سرور، سقوو الحق في ال،مان دراسة في عقد التامين البري، دار الةكر العربي، القاهرة، الطبعة ال ولى، س نة  4

0222-0271. 

دراسوة في )لت رجوع الم،من على الم،من له في المس،ولية المدنية الناش ئة عن حوادث الس يارات محمد السعيد رشدي، حا -1

 . 0222مار  / فبرازر/ ، ينازر70، الس نة 00، مجلة المحامي، جمعية المحامين الكويتية، العدد (القانون الكويتي والقانون المقارن

المس،ولية عون حووادث السو يارات، موع دراسوة لنظوام صوندوق ال،ومان سعد واصن، شرح قانون التد مين الإجباري من  -2

 .0210-0217، المطبعة العالمية، القاهرة، س نة (دراسة مقارنة)

عبد الرزاق أ حمد الس نهوري، الوس ي  في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، عقود الغورر، عقوود المقوامرة والرهوان  -7

 .7111تد مين، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة الجديدة، س نة والمرتب مدى الحياة وعقد ال 

، ديووان المطبوعوات 0271أ وت  12راشد راشد، التد مينوات البريوة الخاصوة في ضووء قوانون التود مين الجزائوري المو،رخ في  -2

 .0227الجامعية، الجزائر، س نة 

سقاو الحق في ال،ومان في قوانون التود مين الجزائوري، مجولة الحقيقوة، تصودر عون كيحل كمال، مدى سلطان الإرادة اتجاه اإ  -01

 .7111، ماي 17جامعة أ درار، العدد 

 :النصوص القانونية: ثانيا

ش لسوو نة .د.ج.ج.ر.المنشووور في ج)، 0221المت،وو ن قووانون الماليووة لسوو نة  0212-07-00الموو،رخ في  12-12ال موور رقم  -0

 .0212-07-00نشورة بتاريخ ، الم 001، العدد 11، س نة 0212

لزامية التد مين على الس يارات وبنظام التعويض عون ال ضرار  0220-10-01الم،رخ في  04-20ال مر قم  -0 المنشوور )المتعلق باإ

، المعوودل والموونم، (701، صووةحة 0220-17-02، المنشووورة بتوواريخ 04، العوودد 00، سوو نة 0220ش لسوو نة .د.ج.ج.ر.في ج

، المنشوور 72، العودد 74، سو نة 0277ش لسو نة .د.ج.ج.ر.المنشور في ج)، 0277-12-02الم،رخ في  00-77بالقانون رقم 

 .0277-12-71بتاريخ 

، سو نة 0224ش لسو نة .د.ج.ج.ر.المنشوور في ج)المت،و ن القوانون المودني،  0224-12-71الم،رخ في  47-24ال مر رقم  -0

 14-12، المعدل والمنم، أ خر تعوديل كان بموجوب القوانون رقم (221، صةحة 0224-12-01، المنشورة بتاريخ 27، العدد 07

-14-00، المنشووور بتوواريخ 00، العوودد 00، سوو نة 7112ش لسوو نة .د.ج.ج.ر.المنشووور في ج)، 7112موواي  00الموو،رخ في 

7112. 

لمو،رخ في ا 04-20مون ال مور رقم  12المت، ن تحديد شروو تطبيق المادة  0271-17-01الم،رخ في  00-71المرسوم رقم  -4

لزامية التد مين عولى السو يارات وبنظوام التعوويض عون ال ضرار،  01-10-0220 ش لسو نة .د.ج.ج.ر.المنشوور في ج)المتعلق باإ

 .0271-17-02، المنشورة بتاريخ 17، العدد 02، س نة 0271

المو،رخ  04-20قم من ال مور ر 00هو و-07المت، ن شروو تطبيق المادتين  0271-17-01الم،رخ في  02-71المرسوم رقم  -1

المتعلقتين بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعوي،ات وال  زة ال،وابطة لتودخ ،  0220-10-01الم،رخ في  0220-10-01في 

 .0271-17-02، المنشورة بتاريخ 17، العدد 02، س نة 0271ش لس نة .د.ج.ج.ر.المنشور في ج)
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نشاء صندوق ضمان الس يارات ويحدد قانونه ال سا ،  7110-10-14الم،رخ في  010-10المرسوم التنةيذي رقم  -2 المت، ن اإ

 .7110-10-12، المنشورة بتاريخ 70، العدد 00، الس نة 7110ش لس نة .د.ج.ج.ر.المنشور في ج)

 :الاجتهادات الق،ائية: ثالثا

( هو.ت)، ضد (الس ياراتصندوق ضمان )، ق،ية 7101-10-07، بتاريخ 401210المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملن رقم  -0

 .7101، س نة 10، مجلة المحكمة العليا، العدد (ح.ب)و
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عبء الوبات في ق،ايا الاحوال الشخصية
*
 

 العراق -جامعة تكريت -حمدأ  نوزاد عبا  . د

 :ملخص 

ل ضواع الحوق مون صواحبه كوون القوانون أ لقو  عوبء  وبوات الصوحيح ، واإ قامة االيل أ ساسوا للاإ يعد اإ

وبات على الخصم ايخي يلتزم بتكلين الخصم ال خر به ، من هنا يعدخ هذا ال خير تكل  ين وقيول وخوير وسو يلة الإ

 .، فةي نطاق ال حوال الشخصية يعدي من الموضوعات ال ساس ية وأ كثرها تطبيقا وترتيبا لو ثارلإ هار الحق

Résumé : 

La mise en place du guide constitue le fondement de la preuve correcte, ou le fait que 

la loi a perdu le fardeau de la preuve de l’opposant qui est obligé d’assigner l’autre 

adversaire, C’est pourquoi ce dernier est un mandat lourd et la meilleure façon de montrer le 

droit, dans le champ d’application du statut personnel est l’un des principaux sujets, la plus 

appliquée et un arrangement des effets. 

  :المقدمة

وبوات بوداءه مسوالة في اايوة ال  يوة ،لن  ان تحديد ومعرفة أ ي من الخص ين ،هو ايخي زكلن ويح ل عب الإ

وبات بصورة خاطئة على اير المكلن به قد ي،دي الى لقاء عب الإ قامة االيل ، ل لسبب أ ن الحوق اإ  عجزه عن اإ

ليس في جانبه ،بل لن أ دواته العامة النافعة تعوزه ، فولا يهتودي اليهوا،أ و ل يوفوق في كيةيوة أ دائهوا ، بول وقود 

زكون الحق متراوحاً متد رجحاً اير مس تقر الحال بين الطرفين المتوداعيين فولا زونكن أ ي مونهما أ ن يثبتوه أ و ينةيوه، 

حداهما بال وبات معنى ذلك الحكم عليه أ و على خص ه ، وبعبارة أ كوثر وضووحاً أ ن الحوق قود ي،ويع يخا فتكل  ين اإ

وبوات عولى خصوم حيوث كان بالإموكان أ و أوب تكليون  من صاحبه ل لشيء أ ل ل ن القانون قد أ لق  عوب الإ

 .الخصم ال خر به 

وبات  ذ البدء با(عبئاً )ويخا سمي واجب الإ وبات معنواه المبوادأ ه بالهمووم وفي هوذا الميودان لنه تكلين وقيل ،اإ لإ

مخاطرة ومغامرة ، والبادئ فيه كثيرا ما يخونه السلاح لعيب فيه من اير حاجوة الى مقاوموة خصو ه أ و دفاعوه ، 

وبات في موضعه هو خير وس يلة لإ هار الحق فلا ش  ان الحق قد يلحقه ضرر جسو    لقاء عب الإ ذا كان اإ واإ

ذا جعل عبء  وبات في اير موضعهوكبير اإ  .الإ

                                                           
*
يداع المقال   17/12/7101: تاريخ اإ

 7101 /00/12: تاريخ تحك  المقال



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

322 
 

، و التي تكون مجوال لتطبيوق الكلوير (حقوق الاسرة)من الموضوعات الاساس ية في نطاق الاحوال الشخصية 

ويخا فونحن هنوا في هوذا البحوث نحواول أ ن نسول  , من الاثار هي مواضيع المهر و الزواج و النةقة و الطلاق 

 .مس تقل ال،وء على عبء الوبات في كل منها في مطلب 

 عبء اوبات عقد الزواج: المطلب ال ول 

الزواج هو ميثاق تراب  و تماس  و مودة شرعي، أ ع بوين رجول و امورأ ة، عولى وجوه ااوام و البقواء، اايتوه 

الستر و العةاف، مع تكلير ابناء ال مة، بد نشاء اخسرة تحوت رعايوة الوزوج، عولى أمسوس مون الاسو تقرار، تكةول 

ئها بط د نينة و سلامة وود واحتراملل تعاقدزن تح ل اعبا
(1)

، او هو حل اس نتاع الرجل بالمرأ ة لم يمنعه مون عقود 

الزواج مانع شرعي، بعد ان كان ذلك محرما عليهما قبل العقد
(2)

 . 

: المعدل، فقد عرف عقود الوزواج بانوه 0242لس نة  077من قانون الاحوال الشخصية العراأ رقم  (0)اما المادة 

لعقود الوزواج كوما في اويره (. و امرأ ة تحل له شرعا اايته انشاء رابطة للحيواة المشوتركة و النسول عقد بين رجل)

من العقود الاخرى، اركان و شروو أب توافرها لكي زكون موجودا، حيث يعتوبر هوذه الاركان و الشرووو 

لا و تعوين الحوكم ببطلانوه، من مس تلزمات العقد ل يقوم من دونها اذا اختل ركن منها، اصبح العقد اير قائم اص

فان من اركان عقد الزواج الاهلية في المتعاقدزن حوتى زكوون الرضوا في عقود الوزواج صحيحوا بتوافوق ارادتوين، 

ارادة رجل و امرأ ة، و الركن الاخر المحل، ايخي يتطلب فيه عدم وجود مانع شرعي او قوانوني يمنوع مون تحققوه، 

دد في ونايا تعرين عقد الزواج مشروعا يعبر عون نيوة صوادقه سوامية و اخيرا ضرورة ان زكون سبب العقد المح

معلومة تعلو بمكانة ارتباو الرجل بالمرأ ة نحو هدف نبيل
(3)

ان تسميل عقد الزواج في المحكمة الشرعية اتحتصوة . 

صوولها هو للاوبات و ضمان الحقوق، و لكنه ليس ركنا للعقد و شرطا فيه، لكن لوويقوة الوزواج الصوادرة وفوق ا

قوة في الوبات لكونها ورقة رسمية  تها في الوبات  ية مطلقة ما لم يطعن فيها بالتزوزور، و لهوذا تعتوبر وويقوة 

عقد الزواج، باعتبارها ورقة رسمية،  ة على طرفيها، و  ة على الغير، و وة بموا احتوتوه مون بيوانات، تعتوبر 

طعن فيها الا عن طريق الطعون بالتزوزور ة على طرفيها فلا أوز لحد المتعاقدزن ان ي
(4)

، فواذا ادعوت امورأ ة 

بانها زوجة رجل معين، و انكر الرجل ذلك، فابرزت المرأ ة و ويقة الزواج، صادرة وفق اصوولها، فتعتوبر زوجوة 

ذلك الرجل، و ل يطلب منها اقامة البينة على ذلك ما لم يبادر الرجل فيطعن بوويقة الزواج هذه بالتزوزر
(5)
. 

                                                           
(1)
 .70م، ص0247هو، 0022صلاح اازن الناهي، الاسرة والمراة، شركة الطبع والنشر الاهلية ذات المس،ولية المحدودة، بغداد ، . د 
(2)
 .072، ص0217، مطبعة الرابطة ، بغداد 0محسن ناجي، شرح قانون الاحوال الشخصية،و 
(3)
 .01المعدل مطبعة بغداد، شارع المتنبي، ص 0242لس نة  077 علي محمد ابراه  الكربا ، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم 
(4)
 .42،ص0221احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، و، بغداد ،.د 
(5)
، 7؛ انوور الع ورو ، اصوول المرافعوات الشروعية في مسوائل الاحووال الشخصوية،و021محسن ناجي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ص 

 .727، ص0210سكندرية للطباعة والنشر، شركة الا
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ان اوبات الزواج زكوون بوكل وسوائل الوبوات، حيوث يمكون اعوتماد البينوة الخطيوة و البينوة الشخصوية و بينوة 

الاقرار و ايرها من البينات او الادله المس تخدمة لوبات واقعة زواج صحيحة، ترتب في لحظوة مون اللحظوات 

يس هنوالك سوبيل الا ادلة الوبوات، نشوئها انكارها من احد طرفيها، اا تطلب الامر اوبات صحة الواقعوة و لو 

ان اوبات عقد الزواج، بالمةهوم الحالي يعني اوباته امام الق،اء، بالطورق الوتي حوددها القوانون،على وجوود عقود 

الزواج
(1)
. 

اذا اختلن الزوجان في الخلوة كان القول للزوج و البينة على الزوجة، واذا اصرت الزوجة على ان القول لهوا و 

بعد تكليةها بالوبات تعتبر عاجزة عن الوبات عليه البينة
(2)
. 

باوبوات كوون موكلتوه لم تقوبض مهرهوا المعجول ( المدعيوة)ان المقت  على محكمة الموضوع ان تكلن وكيل الم يزة 

عند زوا ا من الم يز عليه بج يع طرق الوبات المقررة قوانونا موا دام عقود زوا وا عرفوا و لم يونظم بوه مسوتند 

مون ( 007)ان عجز عن اوبات ذلك تمنحه حق توجيه اليمين الحاسموة الى المودعي عليوه عمولا بحوكم الموادة كتابي و 

قانون الوبات
(3)

و ااخوول( المدعيوه)، ان المدعي عليه الم يز اقور بزواجوه مون الم ويز عليهوا 
(4)

، ل يعتوبر عقود 

لمتعاقودزن او مون ينووب عونهما لوبوات هوذا الزواج ما لم أر تسمي  في المحكمة اتحتصة بعود ح،وور الطورفين ا

العقد
(5)

، ان الرسمية في تسميل عقود الوزواج هي ال،ومان في الوبوات، لغورض حمايتوه مون التلاعوب و ضومان 

اوباته عند الحمود و الانكار
(6)
ان اوبات عقد الزواج يمكن اوباتوه اموام المحكموة الشروعية بالبينوة الشخصوية 

(7)
 ،

زة في دعووى نةقوة الزوجيوة كافيوة لوبوات الزوجيوة و ل مجوال لتكليون اوبوات الزوجوة وويقة عقد الزواج الموبر 

دعواها بالبينة الشخصية، لنه زكتة  بعد وبوت الزوجية بتحليةها اليمين الشرعية عمولا بالنصووص الةقهيوة و بموا 

 0240من قانون حقوق العائلة لس نة ( 11)جاء في المادة 
(8)
. 

ية اير كافية لوبوات عقود الوزواج و اوير كافيوة لوبوات المعواشرة الزوجيوة فود ن المدعيوة اذا كانت البينة الشخص 

تعتبر عاجزة عن الوبات و يتعين منحها حق تحلين خص ها اليمين
(9)

، ول أوز اعتماد الشهادة الواحدة لوبوات 

                                                           
(1)
 .002، ص0247السعادة، م  . ، م7محمد محي اازن عبد الحميد، الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية، و 
(2)
 .020انور الع رو ، اصول المرافعات الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية، ص 
(3)
 .اير منشور 71/7/7117في  0042،ت 7117ش، 1471رقم القرار  
(4)
 .اير منشور 07/7/7117في  0012ت  7117/ش/0007رقم الاضبارة  
(5)
 .021، ص0220، مجلة العدالة لس نة 4/4/0220في  24/0220رقم القرار ( ديوان التدوزن القانوني)مجلس شورى ااولة  
(6)

 .14، ص0214، مجلة ديوان التدوزن القانوني س نة 74/0/0214في  40/01رقم القرار ( ديوان التدوزن القانوني)مجلس شورى ااولة 
(7)
 .0220لس نة ( 0)النشرة الق،ائية عدد  02/07/0220في  0220/ش/0127محكمة تمييز العراق رقم القرار  
(8)
سوو تئناف ، المبووادئ الق،ووائية الووتي اسوو تقرت عليهووا اجتهوواد محكمووة الا01/01/0224في  0704قوورار محكمووة الاسوو تئناف الشرووعية الاردنيووة رقم  

، المج وعة الثانية، اعداد محمود حموزة العوربي، دار الةرقوان للنشرو والتوزيوع، 01/1/0270الى  0/2/0220الشرعية في الم لكة الاردنية الهاشمية من 

 .الاردن -عمان
(9)
قسوم الاحووال الشخصوية،  –، ابوراه  المشواهدي، المبوادئ القانونيوة في ق،واء محكموة النيويز 72/7/0270في  70/74/موسعة/07رقم القرار  

 .010، ص0272مطبعة اسعد، بغداد، 
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الزوجيووة و تحليوون الزوجووة اليمووين المن ووة لتعلووق ذلك بالحوول والحرمووة
(1)

د دعوووى المدعيووة بثبوووت ، ل أوووز ر 

الزوجية، اذا دفعت بد ن المدعي عليه عقد عليها عقدا شرعيا، بعد طلاقها الخلعي منه، و لها بينوة شخصوية عولى 

ذلك، و انما يلزم الامر الاس تماع الى البينة المذكورة، فان عجزت عن الوبوات، فلهوا حوق تحليون المودعي عليوه 

اليمين الحاسمة بهذا الخصوص
(2)
. 

لاصة القول تول امكانية اوبات عقود الوزواج بالدلة المتاحوة شرعواً و قوانونًا، اذا لم يقور الوزوج الزوجيوة ان خ

قراره الاس نرار في اجراءات ااعوى، تطلب الامور مون الزوجوة المدعيوة البحوث عون وسو يلة اخورى  لينهىي باإ

ا بينة خطية كافية لوبات ما تدعيه، امكن لوبات صحة ادعائها لكونها هي المكلةة باوبات ذلك، فاذا لم تكن ايه

لجوؤها الى البينة الشخصية، و اذا تعذر عليها و عجزت عون اوبوات ذلك بقو  امامهوا اللمووء الى اليموين الحاسموة 

ان اوبوات . بعد اذن المحكمة الشرعية؛ لن اليمين الحاسموة وسو يلة اوبوات ل أووز اللمووء اليهوا الا عنود الانوكار

الصحيحة التي تكون من اثارها اس تحقاق الزوجة كامل مهرها،او وجود رابطة زوجية بوين رجول حصول الخلوة 

 .وامرأ ة، يتطلب من الزوجة المدعية ضرورة اوبات ذلك، لنها هي المدعية التي تتح ل عبء اوبات ادعائها

 عبء اوبات المهر: المطلب الثاني

اما بعقد النكاح، سواء بالتس ية او بالعقود، و اموا بااخوول في المهر يعرف بانه اسم المال ايخي تس تحقه المرأ ة، 

عقد فاسد او بش بهة، و لل هر اسماء منها الصداق، و النحلة، و ال جر
(3)

، و المهر اثر من اثار العقود الصوحيح، 

ليوة، و يعتبر واجب في ذمة الزوج، و الزوجة تت ف فيه كين ما تشاء، لنه اثر مهم من اثار عقد الزواج الما

زرتبه العقد للزوجة على زو ا، فالمهر اذن حوكم مون احوكام العقود، و لويس ركنوا فيوه و ل شرطواً مون شروو 

صحته، و نوعا المهر هما، المهر المس   المعين مقداره، و مهر المثل اذا لم يعين مقدار المهر في عقد الزواج، او في 

اتةاق لحق 
(4)
. 

قد الزواج المترتبة عليه بعد انعقاده، فانه ل أوب عولى الوزوج الوفواء بوه حوين و لما كان المهر حكما من احكام ع

العقد، بل أووز تعموي  او تود جي    او بع،وا، و تراعو  بصودد الوفواء بوه جميوع الشرووو الوتي يونص عليهوا 

القانون، او يتةق عليها العاقدان، على ان تكون اير مخالةة للقانون
(5)
. 

هر المعجل او الم،جل او كلويهما يقوع عولى الزوجوة المدعيوة، و ينتقول عوبء ال وبوات الى وعن اوبات عدم دفع الم 

الزوج اذا ابدى دفعا بدفع المهر للزوجة، حيث يتطلب الامر هنا منه اوبات واقعة اافع، و يمكون اوبوات ذلك 

حرزوره في مسوتند كتوابي، بطرق الوبات كافة وان زادت قيمة المهر على النصاب القانوني ايخي حدده القوانون لت

                                                           
(1)
 .010، ابراه  المشاهدي، المبادئ القانونية، قسم الاحوال الشخصية، ص04/4/0274في  70/74/ش/7422رقم القرار  
(2)
 .000، ابراه  المشاهدي، المبادئ القانونية، ص74/7/0274في  70/74/ش/7772رقم القرار  
(3)
 .20، ص0221مية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، ابراه  عبد الهادي احمد النجار، حقوق المرأ ة في الشريعة الاسلا. د 
(4)
 .02علي الكربا ، شرح قانون الاحوال الشخصية، ص 
(5)
 .77محسن ناجي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ص 
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اذا تعذر الحصول على ذلك لوجودمانع مادي او ادبي
(1)

، و اذا عجزت الزوجة عن اقامة البينة، كان القول قوول 

الزوج، مع توجيه اليمين الحاسمة اليه، بطلب المدعية التي قد زكون لها الاثر النهائي لحسم موضوع ااعوى
(2)
. 

جز عن اوبوات تسوديدة المهور الم،جول، فمنحتوه المحكموة حوق تحليون المدعيوة اصبح عا( الم يز)ان المدعي عليه 

اليمين الحاسمة فرفض ذلك، فخسر موا تو وت بوه اليموين( زوجته)الم يز عليها 
(3)

،ان عقود الوزواج يشوير الى ان 

كتوابي الزوجة قب،ت مقدم مهرها المعجل فكان على محكمة الموضوع بعد ان انكرت ذلك ان تكلةها لتقديم دليول 

صادر عن الزوج ي،يد عدم اس تلامها لمقدم مهرها صادر بعد عقد الزواج و في حالة عدم وجوود االيول الكتوابي 

فان المدعية تعتبر عاجزة عن الوبات و منحها حق توجيوه اليموين الحاسموة الى المودعي عليوه بانهوا لم تكون كاذبوة 

باقرارها باس تلام مقدم مهرها
(4)

ه بدفع المهر، تطلب الامر منوه اوبوات ذلك لنتقوال عوبء ، اذا دفع المدعي علي

الوبات بعد التحول من مبدأ  اافواع الى الهمووم
(5)
اذا انكورت الزوجوة قب،وها بقيوة صوداقها المعجول و قاموت  

البينة على دفع الصداق لواا الزوجة فيمب اعتبار الزوج عاجزا عن اوبات تسديد باأ الصداق و منحوه حوق 

اليمين على عدم تسل ها بقية الصداق ل مباشرة و ل بالواسطة تحلين الزوجة
(6)

، اذا ادعت الزوجوة حوال قيوام 

الزوجية بد ن مهرها الم،جل ايخي تطلب الحوكم بوه ززيود عولى موا دون في الورقوة العاديوة فلهوا ان تثبوت ادعائهوا 

بالبينة الشخصية
(7)
. 

 عبء اوبات نةقة الزوجة: المطلب الثالث 

تكلين مالي واجب عن الزوج لزوجته لقاء احتباسها له حقيقة او حكما، و تتحقوق نةقوة الزوجوة اذا النةقة هي 

ان زكون هناك عقد زواج صحيح و ان يحتبس الزوج زوجته حقيقة او حكوما: توافر شرطان هما
(8)

، لكون مون 

جريموة او دزون، او مسقطات نةقة الزوجة اذا تركت دار الزوجية بلا اذن و بغير وجه شرعي، او حبست عن 

اذا امتنعت عن السةر مع زو ا من دون عذر شرعي
(9)

، ان نةقة الزوجة تش ل الطعام و الكسووة و السوكن 

                                                           
(1)
 .77احمد الكبيسي، الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته، ص. د 
(2)
، دار الةكر للطباعوة والنشرو والتوزيوع، 7شرح قانون الاحوال الشخصية الاردني، القسم الاول، عقد الزواج وأ ثاره، و محمود السرطاوي،. د 

 .024، ص0221عمان، الاردن، 
(3)
 .اير منشور 7/7/7117في  0020ت  7117/ش/0411رقم الاضبارة  
(4)

 . اير منشور 02/7/7117في  0722ت  7117/ش/0002رقم الاضبارة 
(5)
 .، المبادئ الق،ائية التي اس تقرت عليها محكمة الاس تئناف الاردنية01/01/0224في  07104رار محكمة الاس تئناف الاردنية رقم ق
(6)
 .21، ص0221( 0)، مجلة الاحكام العدلية العدد 02/0/0221في  0224/ هيئة عامة ثانية/ 022قرار محكمة تمييز العراق رقم  
(7)
 .27، ص0227لس نة ( 0)مجلة الاحكام العدلية العدد  04/7/0227في  0227/ مواد شخصية/0020ق رقم قرار محكمة تمييز العرا 
(8)
 .40المعدل؛ علي الكربا ، شرح قانون الاحوال الشخصية، ص 0242لس نة  077قانون الاحوال الشخصية رقم ( 70)م  
(9)
 .707، الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته، صاحمد الكبيسي. قانون الاحوال الشخصية العراأ؛ د( 0)فق ( 74)م  
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و لوازمها و اجرة التطبيب و العلاج بالقدر المعروف و خدمة الزوجوة الوتي زكوون ل ملالهوا معوين، و يعنود في 

ما يسرا و عسراتقدزر قيمة النةقة للزوجة على زو ا بحسب حالتيه
(1)
. 

عوبء الوبوات عنودما تكوون . اما بخصوص عبء الوبوات في اسو باب اسو تحقاق او سوقوو النةقوة الزوجيوة

ان النةقة الزوجية واجبوه عولى الوزوج مون حوين العقود الصوحيح، فولا تكلون . المطالبة عن نةقة ماضية متراكمة

ه، و ل يطلوب منهوا اوبوات ذلك، فالصول هوو الزوجة باوبات تحقق ما تراكم منها بذموة الوزوج عون موده ماضوي

اس تحقاقها للنةقة، و ل زكلن مدعي الاصل اوباته، فاذا دفع الزوج عدم اس تحقاق زوجته للنةقوة بسوبب مون 

اس باب سقوطها، كان ذلك ادعاء خلاف الاصل، و كلن الزوج الوبات
(2 )

فلو ان امرأ ة رفعت عولى زو وا . 

و لم يبد الزوج دفعا من اافوع التي فيما لوو وبتوت تو،دي الى سوقوو نةقتهوا،  دعوى تطالب نةقتها لمدة س نتين،

اما اذا ادع  الوزوج بانوه كان ينةوق عولى زوجتوه او . اعتبرت الزوجة مس تحقة لها، و حكمت المحكمة لها بالنةقة

عوذر او لي  ان زوجته ل تس تحق النةقة بسبب امتناعها عن الانتقال لبيته، او تركها بيت الزوجيوة مون دون

سبب من اس باب سقوو النةقوة، كلون هوو الوبوات، فود ن اوبوت ذلك، كانوت الزوجوة اوير مسو تحقة لنةقتهوا 

الماضية، و ان عجز عن الوبات، حكمت المحكمة لها بالنةقة، وأوز ان تكلن الزوجة بالوبوات، فويما لوو ادعوت 

تقول الى بيوت الزوجيوة بالورغم مون طلبوه منهوا خلاف ما اوبته الزوج، فموثلا اذا اوبوت الوزوج، ان زوجتوه لم تن 

الانتقال اليه، فادعت الزوجة، انها لم تنتقل الى بيت الزوجية، بسبب عودم قيوام الوزوج بود داء مهرهوا المعجول، 

كلةت هي بالوبات، فد ن اوبتت ذلك حكمت لها بالنةقة بالرغم من امتناعها عن الانتقوال الى بيوت الزوجيوة، و 

اان عجزت ردت دعواه
(3)
. 

اما بخصوص عبء الوبات عندما تكون المطالبة عن نةقة مسو نرة، يقتحو بهوا مون تاريخ المطالبوة بهوا، فعنودما 

ترفع الزوجة دعواها طالبة من المحكمة اتحتصة الحكم لها بالنةقة، اما ان يقبل الزوج عولى فورض النةقوة لزوجتوه، 

رضوها و تنتهوىي ااعووى، و اموا ان يبودي اسو تعداده لتهيئوة فتقوم المحكمة الشرعية اتحتصة بتحديد مقدارها مع ف

البيت المناسب لحالتيهما الماليوة
(4)

وفي حوالة قيوام الوزوج بتهيئوة البيوت تنتهوىي ااعووى، و ان امتنعوت الزوجوة . 

لسبب من الاس باب الشروعية الوتي تعطيهوا الحوق في الامتنواع عون الانتقوال لبيتوه ايخي هيود ه الوزوج، كلةوت 

جووة باوبووات هووذا السووبب، فوود ن اوبتتووه حكمووت المحكمووة لهووا بالنةقووة، و ان عجووزت عوون اوباتووه ردت عنوودها الزو

دعواها، و أوز للزوج في حالة اوبات زوجته السبب ايخي دفعها للامتناع من الانتقوال للبيوت الشروعي ايخي 

تنعوة عون الموافقوة قام الزوج بتهيئته، ان يثبت عكس ما ادعتوه الزوجوة، فود ن اوبوت ذلك، و بقيوت الزوجوة ا 

                                                           
(1)
ابراه  عبد الهادي .؛ د707قانون الاحوال الشخصية العراأ؛ محسن ناجي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ص( 72)؛ م (07)فق ( 70)م  

 .011احمد النجار، حقوق المرأ ة في الشريعة الاسلامية، ص
(2)
 .40علي الكربا ، المصدر السابق، ص 
(3)
  702د الحميد، المصدر السابق، ص ؛ محمد محي اازن عب 721؛ انور الع رو ،المصدر السابق، ص  704محسن ناجي، المصدر السابق، ص  

(4)
 . .40؛ علي الكربا ، المصدر السابق، ص 701محسن ناجي، المصدر السابق، ص  
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على المحكمة ان تتحقوق مون يسوار المودعي عليوه قبول فورض النةقوة عليوه بود ثر . ردت دعواها، و حكم بنشوزها

رجعي
 

مون قوانون الوبوات، باعتبوار ان ( 007)، اذا  هر مون وقوائع ااعووى ان المحكموة اغةلوت مراعواة الموادة 

المودعي )لتي تطالوب بهوا و منحهوا حوق تحليون الم ويز عليوه عاجزة عن اوبات بقية المصارين ا( الم يزه)المدعية 

اليمين الحاسمة، اا اخل بصحة الحكم الصادر منها يخا قرر نق،ه و اعوادة الاضوبارة الى محكمتهوا للسوير فيهوا ( عليه

وفق الاصول
(1)

، تبين ان الحكم الصادر من المحكمة الشرعية اتحتصة صحيح و موافق لحوكام الشروع و القوانون 

عولى بينوة الم ويز عليوه ( المدعيوة الزوجوة)حيث اس نعت المحكموة الى بينوة الطورفين و رجحوت بينوة الم ويز عليهوا 

بما لها من سلطة تقدزريه في تقدزر الشوهادة مون النواحيتين الموضووعية و الشخصوية وفوق ( المدعي عليه الزوج)

ولاوة خبراء و جاء تقدزر  للنةقوة مناسو با و ، و ركنت الى 0222لس نة  012من قانون الوبات رقم ( 77)المادة 

الحالة الاجتماعية و الاقتصادية في الوقت الحاضر و قرر تصديقه
(2)

ان نةقة الزوجة على زو وا تشو ل اجوور . 

التطبيب و ان المدعية قدمت بينة تحرزرية ت،يد صرفها المبالغ المطالب بهوا لجوراء الع ليوة الجراحيوة في العوين و 

زر الخبراء م،يد لس تحقاق المدعية لل بلغ المطالب بهقد جاء تقد
(3)

 . 

اذا عجزت الزوجة المدعية عن اوبات موارد المدعي عليه فلا يصار الى رد ااعوى كما ق،وت المحكموة بول يصوار 

الى تقدزر نةقة الاعسار من قبل المحكمة، اا يس توجب ذلك نقض الحكم الصادر بهذا الخصوص
(4 )

لوكي يتسو نى 

لمحكمة الموضوع اصدار حكمها بالتةريق بسبب عدم الانةاق ضرورة تكلين المدعية اوبوات كوون المودعي عليوه لم 

بكتابهووا الموورقم  0221، 1، 2يقووم بالنةوواق عليهووا خوولال موودة الامهووال المبتدئووة موون تاريخ تبليووغ الموودعي عليووه في  

لى المحكم 0221، 4، 01ق والم،رخ 702/21 ة ان تكلون المدعيوة باقاموة البينوة تورك المدعيوة مون دون ، و كان اإ

نةقووة خوولال الموودة المووذكورة و ل تكتةووي بقووول المدعيووة، و لهووذا قوورر نقووض الحووكم المووذكور لصوودوره خوولاف 

الاصل
(5)

،اذا ادع  الزوج ان زوجته هي التي تركت دار الزوجية فعليه كلةوة اوبوات ذلك باعتبوار ان الاصول 

على الزوج من تاريخ العقود الصوحيح، و ذلك مون يودعي عودم الوجووب و هوو خولاف  وجوب النةقة للزوجة

الاصل عليه اوبات سبب عدم وجوبها ببينة
(6)
. 

 

 

 

                                                           
(1)
لسو نة ( 00)مجلة الةقه والق،اء تصودرها الامانوة العاموة لجامعوة ااول العربيوة العودد  0/0/0277في  7/0272/أ    ش /جمهورية السودان مد   

 .         012، ص(0227)
(2)
 .اير منشور 04/0/7117في  0707ت  7117/ش/0042رقم الاضبارة  
(3)
 .اير منشور 02/7/7117في  0717ت 7117/ش/0014رقم الاضبارة  
(4)
 .   اير منشور 00/4/7117في  0711ت  7117/ش/0270ضبارة رقم الا 
(5)
 .77ص 0220لس نة ( 0)النشرة الق،ائية العدد  70/07/0221في  0221/ش/7140/7714قرار محكمة تمييز العراق رقم  
(6)
 .022،ص0220لس نة ( 0)النشرةالق،ائية العدد 01/0/0220في  0220/ش/0001قرار محكمة تمييز العراق رقم  
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 عبء اوبات الطلاق: المطلب الرابع

الطلاق هو انحلال الرابطة الزوجية بارادة الزوج او هو رفع قيد الوزواج بايقواع مون الوزوج، و ل يقوع الطولاق 

بالصيغة اتحصوصة له شرعاالا 
(1)

 . 

و ل يتحقق الطلاق الا بتوافر شروطه الم ثلة بوجود عقد زواج صحيح و الاهلية اللازموة للطولاق و الصويغة 

اتحصوصة له شرعا، و ينقسم الطلاق الى قس ين، الطلاق الرجعي و هو ما جاز للوزوج مراجعوة زوجتوه اونواء 

يثبت به الطلاق، وطلاق بائن وهو قسمان طلاق بائن بينونوة صوغرى  عدتها من دون عقد و تثبت الرجعة بما

و هي ما جاز للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد، و طلاق بائن بينونوة كوبرى و هوو موا حورم فيوه عولى الوزوج 

التزوج مون مطلقتوه الوتي طلقهوا وولاثا متةرقوات و ق،وت عودتها
(2)

، لقود اوجوب القوانون عولى مون اراد ايقواع 

يق  ااعووى في المحكموة الشروعية بطلوب ايقاعوه و اس تحصوال حوكم بوه، فواذا تعوذر عليوه مراجعوة  الطلاق ان

المحكمة اتحتصة وجب عليه تسميل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة،و في حال وبوت ان الزوج تعسون في 

تحقيوق مون حوالة طلاق زوجته طلاقا تعسةيا مع تضررها بسبب ذلك، حكمت لها بالتعويض المناسب، بعد ال 

الزوج المالية و درجة تعسةه
(3)

ان دعوى الطلاق تقام في محكموة محول العقود او محكموة اقاموة المودعي عليهوا او . 

محكمة المحل ايخي حدث فيه سبب ااعوى
(4)
. 

ان عبء اوبات ايقاع الطلاق على عاتق الزوج ايخي يطلب الحكم بصحته، فواذا تعوذر عليوه ذلك فو  تحليون  

يمين عدم العب انطلاقا من قاعدة البينة على المودعي و اليموين عولى المودعي عليوه، فود ن حلةوت اليموين او الزوجة 

رفض يحكم بالطلاق من تاريخ الاقرار به امام المحكمة، اما عبء اوبوات الطولاق التعسوةي، فلوكي تحوكم المحكموة 

بالتعويض المناسب، يقع على الزوجة عبء اوبات ذلك
(5)

يوق العودالة بوين الخصووم يسو توجب ان واجوب تحق . 

جراءاتها س يما و انها تتعلق بموضوع الحول و الحرموة اوا  عدم رد ااعوى من قبل المحكمة الشرعية قبل اس تكمال اإ

كان يقتتح الامر الاسو تماع الى البينوة الشخصوية لل دعيوة الم ويزة و مون ثم لهوا صولاحية تقودزر الشوهادة مون 

و اذا عجووزت عوون الوبووات منحهووا حووق تحليةووه اليمووين بعوودم ايقوواع الطوولاق الناحيووة الموضوووعية و الشخصووية، 

التعسةي الموجب للتعويض، اا كان ذلك سوببا لونقض القورار الصوادر بهوذا الخصووص
(6)

اليموين الحاسموة، فود ن . 

حلةت وقع الطلاق الرجعي من تاريخ الجلسة التي كرر فيها المدعي دعواه
(7 )

ت اذا عجوز المودعي الوزوج عون اوبوا

                                                           
(1)
 .000ابراه  عبد الهادي احمد النجار، المصدر السابق، ص. د 
(2)

احمد الكبيسي،الوجيز في شرح قانون الاحووال الشخصوية وتعديلاتوه، . المعدل؛ د 0222لس نة  077من قانون الاحوال الشخصية رقم ( 07)م 

 .000ص
(3)
 .42قانون الاحوال الشخصية؛ علي الكربا ،المصدر السابق، ص( 02)م  
(4)

 .المعدل 0212لس نة  70قانون المرافعات العراأ رقم ( 010)م 
(5)

 .21الس يد محمد الهاشمي، الق،اء بين يدي  ص
ر(6)

 .اير منشور 02/7/7117في  0721ت  7117/ش/0012قم الاضبارة 
(7)

 .00، ص0222لس نة، ( 0)، مجموعة الاحكام العدلية عدد 7/01/0222في  0222/ش/0722قرار محكمة تمييز العراق رقم 
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طلاقه لزوجته خارج المحكمة فينبغي على المحكمة منحه حق تحليةها اليمين عن ذلك، فاذا حلةوت اليموين، فيكوون 

الطلاق واقعا بتاريخ الجلسة التي حضر فيها المدعي لل رافعة فعولا و كورر فيهوا عري،وة الطولاق، وطلوب الحوكم 

يقاعه باإ
(1)

و تعذر الحياة الزوجيوة، و الشوقاق و الضرور مون  ، اذا عجز المدعي عن اوبات ادعائه بعدم الانسجام

زوجته المدعي عليها فلا يصح رد دعوواه، بول يتطلوب مون المحكموة ان تطلوب منوه ايقواع الطولاق ان شواء
(2)

 ،

ادعاء المطلقة برجوع الزوج عن الطلاق ل يثبت بممرد قولها وعلى المحكمة ان تكلةها اوبات ذلك قبل ان تقتحو 

لها بالنةقة
(3)

وى الطلاق من ااعاوى الحسبية التي ل تح و فيهوا الشوهادة، اذا عجوزت المدعيوة مون اوبوات دع. 

الطلاق حلةت المدعي عليه اليمين من تلقاء نةسها على عدم الطلاق و ل يتوقن ذلك عولى طلوب المدعيوة
(4)

 ،

لزوجته اصلا مكوروه  ل وجه لتكلين المطلقة اوبات دعواها ان زو ا طلقها طلاقا تعسةيا، لن طلاق الزوج

شرعا و يعتبر طلاقا تعسةيا موا لم زكون الطولاق لسوبب معقوول، و انموا ايخي زكلون للاوبوات هوو المطلوق اذا 

ادع  للطلاق سببا معقول
(5)

، اذا دفع المطلوق دعووى مطلقتوه طلبهوا بالتعوويض للطولاق التعسوةي بانوه طلقهوا 

لها اياه وعدم قيامها بواجباتوه الزوجيوة مودة تزيود عولى دواني مكرها بعد ان صبر على أ ذاها و سوء معاملتها واهما

س نوات، فيعتبر هذا دفعا مقبول من المودعي عليوه بعود الحوكم الغيوابي المعوترض عليوه لنوه يعتوبر مون الاعوذار 

الشرعيه للطلاق و كان على المحكمة الابتدائية التحقق فيه و فص  بوجه شرعي، يخلك كان على حكمهوا المحكموة 

رد اعتراض المدعي مس توجباً للةسوخب
(6)

، ل أووز اوبوات الطولاق بشوهادة رجول و امورأ ة لعودم اكوتمال نصواب 

 . الشهادة شرعا و ل يتم النصاب في هذه الحالة بتحلين المدعي اليمين المن ة، و انما تحلين المدعي عليها

 عبء اوبات سبب التةريق:المطلب الخامس 

له ان يوقعه، وله ان يمتنع عن ايقاعوه، ول تمولك الزوجوة حوق الطولاق، موا لم الطلاق حق من حقوق الزوج، 

يوكلها او يةوضها به الزوج، وهذا ما يحدث في النادر القليل، فوان اصواب الزوجوة ضرر او عنوث مون الوزوج 

لي سبب كان، تعذر عليها التحلل منه لعدم فائدة اس نرار الحيواة الزوجيوة
(7)

شروع ، و بسوبب ذلك تودخل الم 

من خلاله اعط  القاضي حق ايقاع الطلاق بدل الزوج، اذا تعذر اس نرار الحيواة الزوجيوة، لوجوود الاسو باب 

الكافية يخلك، و هذا ما يطلق عليه بالتةريق الق،ائي بحكم القاضي ايخي يعرف بد نه تطليق القواضي الزوجوة مون 

                                                           
(0)
 .21، ص0272لس نة ( 0)، مجموعة الاحكام العدلية العدد 00/01/0272في  72/77/ش/771قرار محكمة تمييز العراق رقم  
(2)

 .722، ص0271لس نة  0/0مجموعة الاحكام العدلية العدد  07/0/0271في  70/74/ش/0040قرار محكمة تمييز العراق رقم 
(3)

( 0)المجولد ( 0)، مجلة الاحكام الق،ائية تصدر عن دار المعرفة، بغوداد العودد 021/0240العدد ( لس النييز الشرعيمج)قرار محكمة تمييز العراق 

 .01، ص0240مايس 
(4)

 .711، ق،اء محكمة النييز، المجلد الاول، ص02/00/0210في  10/ش/002قرار محكمة النييز رقم 
(5)

، المبادئ الق،ائية التي اس تقر عليها اجتهواد محكموة الاسو تئناف الشروعية الاردنيوة، 00/0/0227في  0742قرار محكمة الاس تئناف الاردنية رقم 

 .42ص
(6)

 .11، ص07/4/0270في  70200قرار محكمة الاس تئناف الشرعية رقم 
(7)

 .010؛ محمد محي اازن عبد الحميد، المصدر السابق، ص047انور الع رو ، المصدر السابق، ص
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زو ا و لو كان ذلك من دون رضاه
(1 )

ائي منها ما يعطي الحق ل  الوزوجين ملول واس باب طلب التةريق الق،

حالة اضرار احد الزوجين بالخر، ضررا يتعذر معوه اسو نرار الحيواة الزوجيوة، و منهوا موا هوو خواص بالزوجوة 

حيث اجاز لها القانون طلب التةريق الق،ائي موللا في حوالة هجور الوزوج زوجتوه مون دون عوذر مشرووع مودة 

للحرية مدة ولاث س نوات فواكثر س نتين، او حكم عليه بعقوبة مقيدة
(2)

، أووز اوبوات سوبب التةريوق بوسوائل 

الوبات كافة، بما فيها الشهادة و القرائن، لكونها من الوقائع الماديوة الوتي أووز اوباتهوا بالوسوائل القانونيوة الم كنوة 

تةريوق عولى عواتق كافة، مع تمتع محكموة الموضووع بسولطة تقودزر الادلة، و يقوع عوبء اوبوات السوبب المبواشر لل 

مون قوانون الاحووال ( 01)الطرف المدعي بطلوب التةريوق سوواء كان الوزوج او الزوجوة، حسوب نوص الموادة 

من القانون نةسوه، و حوكم التةريوق الق،وائي اعتبواره ( 07)الشخصية، او على عاتق الزوجة حسب نص المادة 

طلاقا بائنا بينونة صغرى
(3)

عدم زفافها و عجزت عن الوبات كلةوت الوزوج اذا دفعت الزوجة دعوى المطاوعة ب. 

باعداد بيت شرعي لتزف الزوجة اليه فد ن نكل او تغيوب ق،وت المحكموة بالتةريوق بطلوب الزوجوة لعودم جوواز 

بقائها معلقة رغم ا هار الطاعة
(4 )

 هر ان الحكم الصادر اير صحيح و مخوالن لحوكام القوانون و ذلك لن وكيول 

عواجزا عون اوبوات  00/07/7110عي عليه عندما اعتبرته المحكمة في الجلسة الم،رخوة في الم يز عليه المعترض المد

دعواه الاعتراضية و منحته حق توجيه اليمين الى الم يزة المعترض عليها المدعية لم يبين رأ يوه بشود ن توجيوه اليموين 

الى محكموة الموضووع للنظور  من عدمها حسب الصيغة التي اس تقرت عليها المحكمة اا قرر نق،ه و اعوادة ااعووى

فيه مجددا
(5)

، ان قرار المحكمة الشرعية صحيح و موافق لحكام الشرع و القانون حيث تثبت لل حكمة من اقورار 

اول ( 07)و شهادة الشهود هجرة الم يز عليها المدعية المدة القانونية المنصوص عليها في المادة ( الم يز)المدعي عليه 

المعدل، و انه لم يقطع المدة القانونيوة بمراجعوة زوجتوه او  0242لس نة  077الشخصية رقم  من قانون الاحوال 7-

اقامة دعووى المطاوعوة، اوا يعوني ذلك سوببا كافيوا لطلوب التةريوق، مون دون ان زكوون لعوتراض الم ويز وجوه 

قانوني
(6)

الشروع و القوانون، و  ، وجد ان الحكم الصادر من المحكمة الشرعية اتحتصة اير صحيح و مخالن لحكام

مون قوانون الاحووال ( 00)ذلك لن اوبات وجود الخلاف المس تحكم بين الزوجين الموجب للتةريق وفق الموادة 

الشخصية، أب ان زكون عن طريق ادلة الوبات المقررة قوانونا و مون ضمون هوذه الادله شوهادة الشوهود، و 

مون قوانون الوبوات، و حيوث ان المحكموة ( 77)كم الموادة زكون تقدزر قيمة الشهادة الى محكمة الموضوع عمولا بحو

حسب سلطتها التقدزرية لم تعند على البينة الشخصية المقدمة من قبل الزوج الم يز عليوه المودعي، يخلك فوكان 

                                                           
(1)

عبود السو تار . ؛ د040احمد الكبيسي،الوجيز في شرح قوانون الاحووال الشخصوية وتعديلاتوه، ص. ؛ د20المصدر السابق، صعلي الكربا ، 

 .24، ص0271/هو0011، مطبعة الجامعة بغداد، 0، و7حامد، احكام الاسرة في الةقه الاسلامي، احكام انهاء النكاح، ج
(2)

 .20علي الكربا ، المصدر السابق، ص
(3)

 .24؛ محمد الهاشمي، الق،اء بين يدي ، ص000ناجي، المصدر السابق، صمحسن 
(4)

 . 74، ص0227لس نة ( 0)مجموعة الاحكام العدلية العدد / 01/2/0222في  0222/ش/211قرار محكمة تمييز العراق رقم 
(0)
 .اير منشور 71/7/7117في  0042ت 7117/ش/0402رقم الاضبارة  
(6)
 .اير منشور 07/7/7117في  0000ت  7117/ش/0710رقم الاضبارة  
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اوبوات، و تعتوبر ( 007)المقتتح و الحالة هوذه ان تحوكم بورد ااعووى، و ل أووز لهوا ان  ،وع لتطبيوق الموادة 

عاجزا عن الوبات و تمنحه حق توجيوه اليموين الىالزوجوة الم ويز عليهوا، حيوث ل أووز اللمووء الى هوذا المدعي 

الطريق في ملل هذه المسائل، لن مسد لة كوون الخولاف مسو تحكما او اوير مسو تحكم زكوون تقودزره الى محكموة 

حت الم ويز عليوه المودعي الموضوع و ليس الى الخصم عن طريق حلن اليمين، يخلك لم تلاحظ محكمة ذلك و من

حق توجيه اليمين الى الم يزة الزوجة باعتبار ان هناك خلافا مس تحكما بيونهما بعودما اعتوبرت الم ويز عليوه عواجزا 

و حكموت وفوق الادعواء بعودما ردت الم ويزة اليموين الى الم ويز عليوه و قيوام ( الادعاء)عن اوبات هذا الخلاف 

ذا الاجراء ل يستند الى احوكام القوانون يخا قورر نق،وهالاخير بحلن هذا اليمين، و حيث ان ه
(1)

، لوكي يحوكم 

بالتةريق من قبل محكمة الموضوع، أب تكلين المدعية اوبات الضرر الجسو   ايخي يتعوذر معوه اسو نرار الحيواة 

الزوجية، و اذا كانت الشهادات المس نعة لم ت،يد صحوة وجوود الضرور الجسو   ايخي هوو معيوار طلوب التةريوق 

من قانون الاحوال الشخصية، اعتبرت المدعية عاجزة عن اوبات الضرر و منحها حوق ( 01)وفق احكام المادة 

تحلين المودعي عليوه اليموين الحاسموة
(2)

الاسوا  القوانوني لطلوب التةريوق وجوود احود الاسو باب الوتي حوددها 

ه، اسوتنادا الى تقرزور طوبي يشوير الى القانون، و لهذا ل أوز الحكم بالتةريق بين المدعيوة و زو وا المودعي عليو

اصابة الزوج بمرض نةسي و عصبي، اذا كانت اللمنة الطبية التي فحصوت المودعي عليوه اوير مختصوة بالموراض 

النةس ية و العصبية و ليس من بين اع،ائها طبيب مختص بهذه الامراض
(3)

الضرر ايخي يعطي للزوجوة الحوق . 

الزوجة بحيث تصبح العشرة الزوجية مس تحيلة بيونهما او بوين املوالهما، و بالتطليق هو ايخي يقع من الزوج دون 

يقصد بالضرر في هذا المجال ايذاء الزوج زوجته بالقول و بالةعل ايذاء ليليق بمثلها، و يعتبر من الوقوائع الماديوة 

في ااعووىالتي أوز اوباتها بكافة طرق الوبات، و تتح ل الزوجوة عوبء اوباتوه، لكونهوا هي المدعيوة 
(4)

، اذا 

استندت الزوجة الى وقائع ماديوة معينوة و طلبوت الحوكم بالتةريوق و عجوزت عون اوبوات الوقوائع الموذكورة فعولى 

المحكمة ان تمنحها حق تحلين الزوج اليمين
(5)
. 

 عبء اوبات النسب: المطلب الساد  

و العقولي والاجتماعوي، هوو  الغرض الاسا  من الزواج الى جانب البحث عون الاسو تقرار، وال موان النةسيو

التوا و النسل، و هذا ما اوضحته الةقرة
 
من المادة الثالثة من قانون الاحووال الشخصوية، عنودما اشوارت ( 0)

 . الى ان الزواج رابطة للحياة المشتركة و النسل

                                                           
(1)

 .منشور/اير  07/7/7117في  0004ت  7117/ش/0720رقم الاضبارة 
(2)
 .اير منشور 01/7/7117في  0711ت  7117/ش/00774تمييز عراأ رقم الاضبارة  
(3)
تصدرها الامانة العامة بجامعة ااول العربية ، المجلة العربية للةقه والق،اء 70/7/0277في  7700ت  0271/ش/0212تمييز عراأ رقم الاضبارة  

 .001، ص0227لس نة ( 04)
(4)
 .0227( 00)، المجلة العربية للةقه والق،اء العدد 77/0/0270بتاريخ  47لس نة  41قرار محكمة النقض الم ية في النقض رقم  
(5)
 .00قسم الاحوال الشخصية، ص -نونية، ابراه  المشاهدي، المبادئ القا0212/ش/027ق،اء محكمة تمييز العراق رقم  
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الاسولامية اذن يعتبر النسل نتيجة طبيعة بمشيئة الباري عوز و جول مون نتوائج الوزواج الوتي قصودتها الشرويعة 

اول، و القانون ثانيا، و يخلك يعتبر النسل ا  غرض من اغراضه، و يترتب عليه عولى التووا و النسول وبووت 

ذلك لن وبوت نسب اولدهما حق مشترك بينهما -الزوجين –نسب الاولد من الابوزن 
(1)
. 

وبوت النسوب، حيوث اجواز القوانون ان وبوت النسب بين الابوزن بالقرار و البينة او أ ي دليل او قرينة على 

اللموء الى مختلون الوسوائل و في مقودمتها الاقورار و الاعوتراف بالقورائن القانونيوة و القورائن الق،وائية
(2)

، فلوو 

حصل ان الزوج انكر قبل رفع دعوى وبوت النسب امام المحكمة الشرعية اتحتصوة، بعودم صولته بالمولوود، فوان 

واها امكانيتها في اوبات ذلك بمختلن الوسوائل الم كنوة لثبووت نسوب واهوا الامر يتطلب من الزوجة عند دع

من ابيه المنكر، و اذا تعتذر عليها ذلك اللموء الى ضموير المودعي عليوه لحسوم موضووع ااعووى، اموا اذا ابودى 

مور منوه الزوج دفعا من دون ان يصدر اقرار منه بنسب الطةل، بعدم صحة الوقائع التي تم اوباتها، فيتطلب الا

عند ذلك، اوبات صحة دفعه
(3)

، اقامة المدعي بانكار نسب الصغيرة اليه، و دفع الام المدعي عليها بانهوا رزقوت 

بها منه على فراش الزوجية، تكلين المحكمة لها باوبات هذا اافع باعتبارهوا مدعيوة فيوه
(4)

، اذا تبوين مون البينوة 

عي بالموودعي عليهووا ثابتووه ناشوو ئة قبوول تاريخ عقوود الووزواج و ان الشخصووية الووتي اسوو نعتها المحكمووة ان علاقووة الموود

التصال بينهما اكن فعلى المحكمة توجيه اليمين المن ة الى المدعي عليها بخصوص اوبات نسوب الصوغير
(5)
النسوب  

يثبت في جانب الرجل، و على موا جورى بوه ق،واء هوذه المحكموة بالةوراش و بالقورار والبينوة
(6)
اذا اقور الوزوج  

سب الطةل المجهول و قررت المحكمة وبوت نس به منه يترتب على هذا الاقرار الاثار الشرعية والقانونية نةسوها ن 

التي زرتبها الاقرار بالنبوة وفق قانون الاحوال الشخصية و ل تس ع ااعوى بعد وفاة المقور لوبوات عودم صحوة 

هووذا النسووب لي سووبب
(7)

لووزواج الصووحيح حسووب احووكام الشروويعة ، تعتووبر الاولد شرعيووين منووذ انعقوواد ا

الاسلامية ل منذ تاريخ تسميل الزواج في المحكمة و لن التسميل ليس ركون مون اركان عقود الوزواج و لويس 

شرطا من شروو الصحة و التقادم في الشريعة الاسلامية انما هو وس يلة للاوبات عند قيام النزاع
(8)
. 

 ،انةعبء اوبات الرضاعة و الح: المطلب السابع

                                                           
(1)
 .024احمد الكبيسي، الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية وتعديلاته، ص. د 
(2)
 .20؛ علي الكربا ، المصدر السابق، ص017محمد محي اازن عبد الحميد، المصدر السابق، ص 
(3)
 .072، ص؛ محمد الهاشمي، المصدر السابق011محسن ناجي، المصدر السابق، ص 
(4)

 .700انور طلبة، المبادئ القانونية، ص. ق01س نة  72طعن رقم  74/7/0224قرار محكمة النقض الم ية، 
(5)
 .742؛ ابراه  المشاهدي،المبادئ القانونية رقم الاحوال الشخصية ص72/1/72في  71/72/هيئة موسعة اولى/07قرار محكمة تمييز العراق رقم  

(6 )
 .107ق، انور طلبة، المبادئ القانونية، ص07  27طعن  00/1/0227نقض م ي 

(7)
 . 02، ص0271( 0)مجموعة الاحكام العدلية، العدد  0222/ هيئة عامة/110قرار محكمة تمييز العراق رقم 

(8 )
 .0210س نة ( 0)عدد  01/000مجلة التدوزن القانوني ص 4/1/0210في  74/7ديوان التدوزن القانوني رقم القرار 



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

333 
 

نسب كل طةل من امه ثابت بالولدة، و نس به من ابيه ثابت بالةراش، او بالقرار، ووبوت نسو به مون اموه و 

و مون بوين هوذه الواجبوات هي حاجوة الطةول . ابيه يترتب عليه واجبات له اتجواه الابووزن، هي حقووق للطةول

ية حاجاتوه بنةسوه، فالرضواعة المنوثلة بتووفير الصغير للعناية و الرعاية حتى يبلغ الع ر، ايخي زكون قادرا على تلب 

الغذاء اللازم للطةل زرتب  بها اي،ا واجوب العنايوة الخاصوة بوه الوتي تعورف بالح،وانة
(1)

الام بحسوب طبيعتهوا . 

ان الواجوب الشروعي . تعتبر المس،ول المباشر عن ارضاع واها، لكونها الاقرب اليه و الاشةق عليه من ايرها

لى مس،ولية الام عن ارضاع واها الصغير الا في الحالت المرضوية الوتي تمنعهوا مون ذلكو القانوني يشير ا
(2)

 ،

ان انتهاء مدة الرضاعة، ل يعني ان الصوغير لم يعود في حاجوة للعنايوة بوه و تربيتوه و المحافظوة عليوه، فولا بود ان 

بيتوه و المحافظوة عليوهزكون في ح،انة امه التي يقصد بها المدة اللازمة لرعاية ش،ون الصغير و تر 
(3)
و تسو تحق  

الام المرضعة اجرة ارضاع الوا و تقع كلةة ذلك على الوزوج المكلون بنةقتوه و يعتوبر ذلك في مقابول اذائوه، و 

اي،ا تس تحق الحاضنة اجرة على ح،انتها الصغير، و اذا حصل نزاع ق،ائي بخصوص ذلك، تطلب الامر مون 

ه اوبات عدم دفع اجرة الرضاعة، و في حوالة دفوع الوزوج بدفعوة الاجورة الام المرضعة و الحاضنة في الوقت نةس

المتةق عليها بينهما، او قامت المحكمة اتحتصة بتقدزرها حسب حالة الزوج المالية، لنتقوال عوبء الوبوات اليوه
(4)

 .

بب اما في حالة رفوع الوزوج دعووى يطالوب فيهوا اسوقاو ح،وانة واه الصوغير مون اموه، و كلون باوبوات السو 

المبوواشر، فوواذا ادعوو  ان سووبب طلووب اسووقاو الح،ووانة هووو سوووء خلووق الزوجووة او عوودم اهليتهووا، العقليووة و 

النةس ية، تطلب الامر منه ضرورة اوبات ذلك
(5)

ل أوز الحكم باجرة الح،انة و الرضاع قبل تاكد المحكمة مون . 

باوبوات مودة الرضواعة و الح،وانة الوتي مدة الرضاعة و معرفوة موا اريود مون لووازم الح،وانة موع تكليون المدعيوة 

تس تحق بموجبها الاجرة المطالب بها
(6)
ل يصلح الحوكم بسوقوو ح،وانة مطلقتوه المودعي لطةالهوا بحجوة الخيانوة  

الزوجية، استنادا الى البينة الشخصية المس نعة و الاوراق التحقيقيوة وانموا يلوزم صودور حوكم بوذلك
(7 )

اسوقاو 

ها و س، ت فها يسق  حق امهوا في الح،وانة، كوذلك الام الوتي ل تسو تطيع كوبح ح،انة الحاضنة لةساد اخلاق 

جماح ابنتها ل تقدر اي،ا على كبح جماح المح،ون و مراقبته و تربيته، و ذلك لةقدان الثقة والاموان فويهما معوا و 

الام هذا يس تدعي بطبيعة الحال ضرورة اوباته بحجة قاطعة تعتبر مبررا لسقاو ح،انة الام و ام
(8)

، في حوالة 

فقدان ام الصغير احد شروو الح،انة او وفاتها تنتقل الح،انة الى الاب الا اذا اقت،ت مصولحة الصوغير ذلك 

( 2)فقورة ( 42)و عندها تنتقل الح،انة الى من  تاره المحكمة مراعية بذلك مصلحة الصغير عملا باحوكام الموادة 

                                                           
(1)

 .712احمد الكبيسي، الوجيز في شرح قانون الاحوال الشخصية، ص. ؛ د021محي اازن عبد الحميد، المصدر السابق، ص محمد
(2)

 .014علي الكربا ، المصدر السابق، ص
(3)
 .072محسن ناجي، المصدر السابق، ص 
(4)

 .001محمد الهاشمي، المصدر السابق، ص
(5)

 .011ية، صعلي الكربا ، شرح قانون الاحوال الشخص 
(6)

 .002، ابراه  المشاهدي، المبادئ القانونية، ص71/07/0210في  0210/ش/401قرار محكمة تمييز العراق رقم 
(7)

 .010،ابراه  المشاهدي، المبادئ القانونية، ص4/7/0277في  77/70/ش/7724قرار محكمة تمييز العراق رقم 
(8)

 .0220لس نة ( 04)لق،اء، العدد ، مجلة الةقه وا2/0/0270في   2222الجزائر ملن 
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كمة التوسع في تحقيق عمن هو اهل لح،انة الصغيرة، تعينوه بعود من قانون الاحوال الشخصية فقد كان على المح

وفاة امها و ان تس تعين باللمنة الرسمية للةحص عولى الصوغيرة، للتاكود عون طريوق ذلك بمون هوو اقورب اليهوا و 

اصلح لح،انتها
(1)

، اذا تمكنت المدعية من اوبات تضرر البنت مون خولال وجودهوا موع وااهوا و عمولا باحوكام 

من قانون الاحوال الشخصية المعدل تعين اصدار حكم باسوترداد المح،وون و اعادتوه الى مون حوكم  42/1 المادة

لصالحة باس تلام المح،ون
(2)

، كلةه اوبات عمور المح،وون عولى المودعي دفوتر النةوو  ل يصولح للاوبوات الا اذا 

كون هنواك بينوة زرسول الى لجنوة اسس على بيان ولدة، فان لم زكن كذلك وجب اوبات الع ر بالبينة، فد ن لم ز

طبية مختصة لتقدزر عمره
(3)
. 

 :خاتمة 

وبعد هذه الجولة في ال وبات في مسائل ال حوال الشخصية  يمكن لنوا أ ن نحودد أ   النتوائج الوتي خرجنوا بهوا بموا 

 :يد تي 

قاموة االيول ، ل  -0 وبات بصورة خاطئة عولى اوير المكلون بوه قود يو،دي الى عجوزه عون اإ لقاء عب الإ اإ

 لسبب أ ن الحق ليس في جانبه ،بل لن أ دواته العامة النافعة تعوزه

وبات  -7  لنه تكلين وقيل(عبئا )سمي واجب الإ

قوراره  -0 ان اوبات عقد الزواج زكون بالدلة المتاحة شرعا و قانونا، اذا لم يقور الوزوج الزوجيوة لينهوىي باإ

 الاس نرار في اجراءات ااعوى

او الم،جل او كليهما يقع على الزوجة المدعية، و ينتقل عبء ال وبوات أ ن اوبات عدم دفع المهر المعجل  -0

الى الزوج اذا ابدى دفعا بدفع المهر للزوجة، حيث يتطلب الامر هنا منه اوبات واقعوة اافوع، و يمكون اوبوات 

 ذلك بطرق الوبات

ت تحقوق موا ان النةقة الزوجية واجبه على الزوج من حين العقد الصحيح، فلا تكلون الزوجوة باوبوا -4

تراكم منها بذمة الوزوج عون موده ماضويه، و ل يطلوب منهوا اوبوات ذلك، فالصول هوو اسو تحقاقها للنةقوة، و ل 

زكلن مدعي الاصل اوباته، فاذا دفع الزوج عدم اس تحقاق زوجته للنةقوة بسوبب مون اسو باب سوقوطها، كان 

 ذلك ادعاء خلاف الاصل، و كلن الزوج الوبات

الطلاق على عاتق الزوج ايخي يطلوب الحوكم بصوحته، فواذا تعوذر عليوه ذلك ان عبء اوبات ايقاع  -1

ف  تحلين  الزوجة يمين عدم العب انطلاقا من قاعدة البينة على المدعي و اليمين على المدعي عليه، فود ن حلةوت 

، فلوكي تحوكم اليمين او رفض يحكم بالطلاق من تاريخ الاقرار به امام المحكمة، اما عبء اوبات الطلاق التعسوةي

 .المحكمة بالتعويض المناسب، يقع على الزوجة عبء اوبات ذلك

                                                           
(1)
 .001، علي الكربا ، شرح قانون الاحوال الشخصية، ص1/01/0270في  70/74/ش/222قرار محكمة تمييز العراق رقم  
(2)
 .40، ص0222( 0)، مجموعة الاحكام العدلية العدد 02/0/0222في  0227/ش/241قرار محكمة تمييز العراق رقم  
(3 )

،00/01/0210في  0210/ش/200العراق رقم قرار محكمة تمييز 
 

 . 07، ص0210ق،اء محكمة النييز، المجلد الثاني، 
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ان وبوت النسب بين الابوزن بالقورار و البينوة او أ ي دليول او قرينوة عولى وبووت النسوب، حيوث  -2

اجوواز القووانون اللموووء الى مختلوون الوسووائل و في مقوودمتها الاقوورار و الاعووتراف بالقوورائن القانونيووة و القوورائن 

 .ئيةالق،ا
 :المصادر و المراجع
 بعد القرأ ن الكريم

 .0272قسم الاحوال الشخصية، مطبعة اسعد، بغداد،  –ابراه  المشاهدي، المبادئ القانونية في ق،اء محكمة النييز -

الاردن، ابراه  عبد الهادي احمد النجار، حقوق المرأ ة في الشرويعة الاسولامية، مكتبوة دار الثقافوة للنشرو والتوزيوع، عومان، -

0221 

 .،0221احمد الكبيسي، الوجيز في شرح الاحوال الشخصية وتعديلاته، و، بغداد ،-

 .0210، شركة الاسكندرية للطباعة والنشر، 7انور الع رو ، اصول المرافعات الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية،و-

 م0247هو، 0022ت المس،ولية المحدودة، بغداد ، صلاح اازن الناهي، الاسرة والمراة، شركة الطبع والنشر الاهلية ذا-

، مطبعووة الجامعووة بغووداد، 0، و7عبوود السوو تار حاموود، احووكام الاسرة في الةقووه الاسوولامي، احووكام انهوواء الوونكاح، ج-

 0271/هو0011

 .نبيالمعدل مطبعة بغداد، شارع المت  0242لس نة  077علي محمد ابراه  الكربا ، شرح قانون الاحوال الشخصية رقم -

الى  0/2/0220المبادئ الق،ائية التي اس تقرت عليها اجتهواد محكموة الاسو تئناف الشروعية في الم لكوة الاردنيوة الهاشميوة مون -

 .الاردن -، المج وعة الثانية، اعداد محمد حمزة العربي، دار الةرقان للنشر والتوزيع، عمان01/1/0270

 0221( 0)مجلة الاحكام العدلية العدد -

 0240مايس ( 0)المجلد ( 0)حكام الق،ائية تصدر عن دار المعرفة، بغداد العدد مجلة الا-

 .0220مجلة العدالة لس نة -

 0227لس نة ( 04)المجلة العربية للةقه والق،اء تصدرها الامانة العامة بجامعة ااول العربية -

 ، (0227)لس نة ( 00)مجلة الةقه والق،اء تصدرها الامانة العامة لجامعة ااول العربية العدد -

 .0214مجلة ديوان التدوزن القانوني س نة -

 .0217، مطبعة الرابطة ، بغداد 0محسن ناجي، شرح قانون الاحوال الشخصية،و-

 .، 0247السعادة، م  . ، م7محمد محي اازن عبد الحميد، الاحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية، و-

، دار الةكور للطباعوة 7الشخصوية الاردني، القسوم الاول، عقود الوزواج وأ ثاره، و محمود السرطاوي، شرح قانون الاحووال-

 .0221والنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 

 .الكلير من القرارات الق،ائية اير المنشورة ذكرت بارقامها في صةحات البحث -
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حماية التنوع البيولوجي البحري في القانون ااولي المعاصر
*
 

 تيووووووووووووووووارت  -جامعة ابن خلدون -"أ   "أ س تاذ محاضر  -الحاجمبطوش / د
 تيووووووووووووووووارت  -جامعة ابن خلدون -"ب"أ س تاذ مساعد -علوووي  وو عيسو /أ  

 :الملخص باللغة العربية

ن تحليل التةاقيوات و الإعولانات ااوليوة الحديثوة ذات الصولة بالصويد البحوري و البيئوة البحريوة تونم  اإ

في ذلك التنوووع  بالتوجووه اإلى ضرورة تنظوو  الصوويد البحووري بطريقووة مسوو تدامة تحووافظ عوولى البيئووة البحريووة بمووا

، و ما يمكن تسمي  على مختلن ال ليات القانونية الوتي تم تةعيلهوا في ال ونوة ال خويرة افتقارهوا البيولوجي البحري

لى التنس يق في المعايير  المنتهجة فيما بينها من خلال ت عدد المتدخلين ،و سووء تقودزر سو ياق الخطور ايخي يهودد اإ

طار المحافظة على البيئة البحرية   .الجهود المبذولة في اإ

أواد تنظو  يهودف اإلى حوكموة تسو يير المجوالت البحريوة و  ان الظاهرة تس تدعي اليوم ت،افر الجهود من أ جل اإ

قليميوة ،لقود الحةالى على بيئتها من خلال تنويع الهيئات اتحتصة ، و كذا ال   ليات القانونية سواء كانت دوليوة أ و اإ

نسانية و تم التد كيد على ذلك من خلال القورار  للم عيوة العاموة  0710عرف التنوع البيولوجي كاهتمام مشترك للاإ

أواد الإطوار القوانوني العوام ايخي يمكون مون خولاله تووفير الحمايوة للتنووع  0277لو مم المتحدة  في ديس بر  و تم اإ

و الووتي تعتووبر الوورحم ايخي وات منووه اتةاقيووة التنوووع  0277ولوووجي ضموون نصوووص اتةاقيووة قووانون البحووار البي

،التي تهدف أ ساسا اإلى وضع نظوام متووازن لل جوالت البحريوة و السواحلية و تحديود المجوالت 0227البيولوجي 

ة غمر المواد الملووة و السامة و أ ثارهوا البحرية المح ية ، الاس تعمال العقلاني لل وارد البحرية و الساحلية و مكافح

على البيئة و الوصول اإلى تحقيق ال هداف من خلال الاعتماد على المنظمات ااوليوة و التةاقيوات و اتحططوات 

قليمية  . الإ

 :ةرنس يةملخص  المقال باللغة ال

Une analyse des accords et les déclarations internationales modernes liées à la pêche 

maritime et de l'environnement marin reflète l'orientation de la nécessité de réglementer la 

pêche de manière durable qui préserve l'environnement marin, y compris la biodiversité 

marine, et ce qui peut être enregistré sur un des différents mécanismes juridiques qui ont été 

activés dans le récent manque de fait connaître en coordination les uns avec les autres 

normes à travers la multiplicité des acteurs, et le contexte de calcul erroné du danger qui 

menace les efforts dans le cadre de la préservation de l'environnement marin. 

                                                           
*
يداع المقال   00/00/7101: تاريخ اإ

 7101 /01/00: تاريخ تحك  المقال
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   Le phénomène exige des efforts concertés afin de trouver l'organisation vise à aires 

marines de conduite de la gouvernance et de préserver l'environnement grâce à la 

diversification des organismes compétents, et ainsi que des mécanismes juridiques, que ce 

soit international ou régional, ont connu la biodiversité comme une inquiétude commun  de 

l'humanité et a été confirmée par la résolution 1803 de l'Assemblée générale des Nations 

Unies en Décembre 1982 et a été un cadre juridique général à travers lequel pour assurer la 

protection de la biodiversité dans le texte de la Convention sur le droit de la mer en 1982, 

qui est considéré comme l'utérus, qui est né de la Convention sur la diversité biologique en 

1992, qui vise principalement à développer un système équilibré des zones marines et côtière 

et l'identification des zones marines protégées, l'utilisation rationnelle des ressources marines 

et de substances d'inondation côtière et antitoxiques et polluantes et leurs effets sur 

l'environnement et l'accès pour atteindre les objectifs en se fondant sur les organisations et 

les accords internationaux et les cartes régionales 

التنوع البيولوجي ، البيئة البحرية ، فانون البحار ، حمايوة الوسو  البحوري ، اتةاقيوة التنووع  :الكلمات المةتاحية

 البيولوجي ، القانون ااولي المعاصر 

 : مقدمة 

جومالي مسواحة كوكوب ال رض ، و تلعوب دورا %  20تمثل البحوار و المحيطوات  واحود و سو بعون بالمائوة  مون اإ

أ ساس يا في النظام الازكولوجي البري و البحري ، و كوذلك هوو الحوال بالنسو بة لنشواو الإنسوان سوواء تعلوق 

، مون هوذا المنطلوق تكًوون ( الصويد البحوري ) أ و مصوادر التغذيوة ( البحوري  النقول) ال مر بجانوب التصوال 

 .البحار و المحيطات عوامل أ ساس ية زخرتكز عليها في تنظ  ديمومة  الصيد أ و ال من أ و التنوع البيولوجي 

هوددا  و ان كان من المعلوم أ ن المجالت المائية البحرية مللًت مصدرا للحياة على الكوكب ، لم زكن مهد  أ سلافنا مخ

من الكائنات البيولوجية ، أب عولى الإنسوان اليووم أ ن % 21بنشاو الإنسان و بما أ ن المحيطات تج ع ما يةوق 

 .يع ل على مكافحة تقلص التنوع البيولوجي و خاصة التنوع البيولوجي البحري 

ي و البيئوة البحريوة تونم بالتوجوه الى ان تحليل التةاقيات و الإعلانات ااولية الحديثة ذات الصلة بالصيد البحر 

، يولوجي البحوريضرورة تنظ  الصيد البحري بطريقة مس تدامة تحافظ على البيئة البحرية بما في ذلك التنوع الب 

لى التنسو يق في  و ما يمكن تسومي  عولى مختلون ال ليوات القانونيوة الوتي تم تةعيلهوا في ال ونوة ال خويرة افتقارهوا اإ

ة فيما بينها من خلال تعدد المتدخلين ،و سوء تقدزر س ياق الخطر ايخي يهدد الجهوود المبوذولة في المعايير  المنتهج

طار المحافظة على البيئة البحرية   .اإ

نسانية و تم التد كيد عولى ذلك مون  خولال القورار  للم عيوة  0710لقد عخرف التنوع البيولوجي كاهتمام مشترك للاإ

أواد الإطوار القوانوني العوام ايخي يمكون مون خولاله تووفير الحمايوة  0277العامة لو مم المتحدة  في ديسو بر  و تم اإ
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0277للتنوع البيولوجي ضمن نصوص اتةاقية قانون البحار 
1
و التي تعتوبر الورحم ايخي وات منوه اتةاقيوة التنووع  

0227البيولوجي 
2
. 

شرة للتنووع البيولووجي البحوري و لم تتطرق بصوورة مبوا 0277و على الرغم من أ ن نصوص اتةاقية قانون البحار 

ذ  يستشون مون  لكنها ت، نت من خولال بعوض الموواد الخصوائص العاموة المتعلقوة بحمايوة الوسو  البحوري ، اإ

سو ناد متابعوة موضووع التنووع  خلالها حماية ضمنية للتنوع البيولوجي البحري ، و لم  ص بايخكر نصوصوها أ ي،وا اإ

لي البحار ، وأمخ،عت كل النشاطات الممارسة في أ عالي البحار لقانون البيولوجي البحري و حمايته خاصة في اعا

دولة العب ، و ل يمكن الاحتجاج بس يادة ااولة ، و تبقي مسد لة معالجة ال ضرار الناتجة عن هوذه  النشواطات 

 .على عاتق دولة العب

نسوانية طبقوا لونص الموادة باس تثناء المياه العذبة التي تحويها قاع المحيطات و التي تعتبر تراثا مشتر  مون  001كا للاإ

 0277اتةاقية قانون البحار 
3
، تبق  المكوونات ال خورى للتنووع البيولووجي البحوري حاليوا  صوع لنظوام المنطقوة  

 .ااولية و أ عالي البحار 

بورام اتةاقيوة التنو ن حماية التنوع البيولووجي البحوري و بونهفي متخصوص و أ كوثر دقوة تم اعوتماده مون خولال اإ وع اإ

، هوذا الونص ايخي اعوترف بسو يادة ااول عولى  0227جووان  14بريوو دي جوانيرو في  0227البيولوجي لسو نة 

عوداد  تنوعها البيولوجي و أ عطاها حق الاس تخدام تبعا لنظ ها و س ياسو تها الاقتصوادية ، حوتى و ان قاموت باإ

 .ئي يخ،ع لنصوص التةاقية نظام مجالت محمية داخل مجالها البيولوجي المتنوع و كل عمل  وي أ و ونا

نهوا ل تح ول   تنَظر هذه التةاقية الى التنوع البيولوجي البحري ن حد العناصر المكونة للتنوع البيولوجي و عليوه فاإ

سوى عدد قليل من الالتزامات التي تقع على عواتق ااول جوراء نشواطها في اعوالي البحوار كوون هوذه المنواطق 

ا كانت هذه النشاطات اارسوة مون قبول دولة ع،وو في التةاقيوة ، فهوىي تعوب  رج عن س يادة ااول ، الا اذ

أ  ية التعاون بين ااول من اجل المحافظة على الاس تغلال المس تدام للتنوع البيولوجي من خلال احترام النظوام 

 .الازكولوجي خارج مناطق اختصاصها القانوني 

نوه يقوع عولى عاتقهوا واجوب الع ول عولى أ ن تكوون   و ان كان للدول الحق في اس تخدام مصادرها الطبيعيوة ، فاإ

 الوتي ل  ،وع لسو يادة أ ي دولة نشاطاتها اير ضارة بالبيئة في المجالت الخاضعة لس يادة دول أ خورى ، او تولك

 .نظرا لطبيعة التلوث البيئي العابر للحدود (  أ عالي البحار )

                                                           
1
 www.un.org/deptslos/convention 0277اتةاقية قانون البحار لعام  
2
حةوووظ التنووووع  :التةاقيوووة ت،وووم ولاووووة أ هوووداف رئيسووو ية هي www.un.org/deptslos/convention  0227التنووووع البيولووووجي اتةاقيوووة  

 لمكوناته، التقاسم العادل والمنصن لل نافع الناش ئة عن اس تخدام الموارد الجينية المس تدامالبيولوجي،الاس تخدام 
3
 www.un.org/deptslos/convention  0277لعام  من اتةاقية قانون البحار 001المادة  

http://www.un.org/deptslos/convention
http://www.un.org/deptslos/convention
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
http://www.un.org/deptslos/convention
http://www.un.org/deptslos/convention
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ن غ  ياب نظام خاص بالتنوع البيولوجي البحري و خاصة اس تخدام و اس تغلال و حماية المصوادر الجينيوة الوتي اإ

تحويها أ عماق البحار و المحيطات هو ايخي اس تدع  ااول ال طراف في اتةاقية التنوع البيولوجي في الم،تمر الثاني 

  )  mandat de jakarta) باندونيسو يا اإلى تحديود بورنامفي عمول سموي  0224للدول ال طراف المنعقد في نووفمبر 

طوار عوام لتةاقيوة التنووع البيولووجي  عوداد مخطو  لإأواد اإ صوص للع ول عولى اإ مذكرة  جاكرتا  هذا الوبرنامفي خخ

لى وضووع نظووام متوووازن لل جووالت  البحووري و السوواحلي ، النصوووص ال ساسوو ية لهووذه التةاقيووة تهوودف أ ساسووا اإ

السواحلية و تحديود المجوالت البحريوة المح يوة ، الاسو تعمال العقولاني لل ووارد البحريوة و السواحلية و البحرية و 

مكافحة غمر المواد الملووة و السامة و أ ثارها على البيئة و الوصول الى تحقيق ال هداف من خولال الاعوتماد عولى 

قليميوة ، هوذا التذ طوار المنظمات ااوليوة و التةاقيوات و اتحططوات الإ بوذب في النصووص و عودم الوضووح للاإ

القانوني ايخي يح ي التنووع البيولووجي البحوري ، يسو تدعي التسواؤل حوول تحديود مةهووم التنووع البيولووجي و 

التنوع البيولوجي البحري و ما هي الس بل القانونية لتحقيق أ ف،ل حماية لهوذا التنووع ، و هوو موا أعلنوا نطورح  

 : الإشكالية التالية 

يعني التنوع البيولوجي البحري و كين تبلور النظام القانوني ااولي لحمايته و ما هي ال فاق المنشودة في  ما ذا

دارة و تس يير مصادر التنوع و ال نواع في البيئة البحرية ؟   اإ

 هذه الإشكالية س تكون محل دراسة من خلال هوذه الورقوة البحثيوة و ذلك بالتوقون عنود محوورزن أ ساسو يين  

دارة و تسو يير : المحور ال ول الإطار العام لحماية التنوع البيولووجي البحوري أ موا المحوور الثواني فخصوص ل تناول  اإ

 : مصادر التنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك على النحو الموالي 

  العام لحماية التنوع البيولوجي البحري الإطار: المبحث ال ول 

ل انوه يمكون تقسو يمه  ذا كان مةهوم التنوع البيولوجي أ ع بين التنووع في ال حيواء  المسو ندة مون كافوة المصوادر اإ اإ

حسب البيئة التي تتواجد فيها هته الكائنات الع،وية الحية ،كالبيئة  البرية و البيئة البحريوة ، و عليوه سونتطرق 

لى تعرين التنوع البيولوجي البحري و الإطار العوا م لحمايتوه  ضمون المطلوب ال ول ثم نتنواول في المطلوب الثواني اإ

 .الإطار الخاص لحماية التنوع البيولوجي البحري 

 التنوع البيولوجي البحري ضمن المواويق  ااولية العامة: المطلب الاول 

للكائنوات  قبل التطرق اإلى وضوعية التنووع البيولووجي البحوري عولى الصوعيد ااولي باعتبوار المصوادر الرئيسو ية

الع،وية الحية و اير الحية مس ندة في معظ ها من أ عالي البحوار و الوتي ل  ،وع لسو يادة أ ي دولة، ل بود مون 

 .التعرين بالتنوع البيولوجي البحري ابتداء
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 تحديد المةهوم العام للتنوع البيولوجي البحري: الةرع ال ول  

 المقصود بالتنوع البيولوجي  البحري:  أ ول  

التنوع البيولوجي مصطلح عام يعني تنوع الحياة و عناصرهوا ، فهوو أ وع كل أ نوواع الحيواة مون ابسو  خليوة في 

لى الجسم كله ، و يعني الإنسان و النظام الازكولوجي و الطبيعة   .تكوزن  ازها اإ

 التي تم وضعها للتوقيع من اتةاقية التنوع البيولوجي 17و بمعنى أ دق التنوع البيولوجي تم تحديده من خلال المادة 

سو ندة مون كافوة المصوادر بموا وع  البيولوحي  يعني تبازن الكائنات الع،وية الحية الم نالت )   0227جوان  14في 

،ضمن أ مور أ خرى ، النظم الازكولوجية ال رضية و البحرية و ال حياء المائية و المركبات الازكولوجية التي فيها

( التنوع داخل ال نواع و بين ال نواع و النظم الازكولوجيةيعد جزءا منها ، و ذلك يت، ن 
1
 

ذن فالتنوع البيولوجي ليس  مجموع النظم الازكولوجية و العوامل و ال  زة الجينيوة و لكنوه التنووع ايخي يظهور  اإ

مجموعوة أ نوواع "الاختلافات داخل ال نواع و  خصوصية كل نوع عن ال خر، و يعرف التنوع البيولوجي عل انه 

رض و التي تمتد عولى كامول سوب التصونين و الحية التي تحيى و تعيش على سطح كوكب ال   الع،وية الكائنات 

لى أ علاهووا موون الثوودييات و النبوواتات الراقيووة ، بالإضووافة اإلى  التطووور بوودءا موون أ دناهووا موون الكائنووات ااقيقووة اإ

"المورثات و الجينات و توزعها في جمع الكائنات باعتبار أ نها سر الحياة و جوهرها 
2
   

 :قها فهو أ ع ولاث مس تويات التنوع البيولوجي هو تنوع الحياة في س يا

  التنوع في النظم الازكولوجية 

  التنوع في مس توى ال نواع 

 التنوع على مس توى الجينات 

نوه يشو ل المسو تويات الرئيسو ية الوتي ل غونى عنهوا  من خولال التعوارين الوواردة بشود ن التنووع البيولووجي ، فاإ

  :التي س نوردها كما  يلي لتشكيلها ذلك التراب  و التماس  الغير قابل للانةصال ، و

 مس تويات التنوع البيولوجي :    0

 (ال نظ ة البيئية ) التنوع في النظم الازكولوجية    0-0

على أ نه تج ع الكائنات الحية اتحتلةة في بيئة اير حية تتةاعول معهوا و    écosystèmeيعرف النظام الازكولوجي 

 :يتكون هذا النظام من عن زن هما 

                                                           
1
  0227جوان 14من اتةاقية التنوع البيولوجي الموقع عليها بتاريخ  7المادة  
2
قووانون ااولي و العلاقووات مووذكرة ماجسوو تير في ال.العايووب جوومال ،التنوووع البيولوووجي كبعوود في القووانون ااولي والجهووود ااوليووة والجزائريووة لحمايتووه  

 2ص  7114،س نة  10،جامعة الجزائر ااولية
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 .« biocénose »     الحية و التي تعرف بوالكائنات  - أ  

الووتي تسوو ح لهووا بالعوويش و  تشوو ل الحيوووانات و النبوواتات و الكائنووات المجهريووة الووتي تجوود في محيطهووا الشروووو

، تشترك مع بع،ها في عدة و ائن متماولة هي التغذية ، التكاثور ، و التونةس ، و التحسوس ، الوبراز و التكاثر

.الحركة 
1
 

   " biotop:"الحي و يعرف بو المجال اير  - ب

هو المجال الجغرافي و الكيميوائي ايخي تعويش فيوه الحيووانات  و النبواتات ، و هوذا المجوال يت،و ن مجمووع المووارد 

نه يتشكل من تربة و هذه التربة تحوي المواء و  ذا أ خذنا مللا نظاما بيئيا اابيا فاإ الضرورية للحياة و تةاعلها معه فاإ

اللازمة لنمو النبات ، و تتكون أ ي،ا من الغولاف الهووائي ايخي يووفر ال كسوجين و الكربوون و ال ملاح المعدنية 

ال،وء المس ند من الش س 
2
  

 : التنوع على مس توى ال نواع -0-7

الوحدة ال ساس ية في التصونين ، و يقصود بوه مجمووع ال فوراد المتشوابهة فويما بينهوا و الوتي لهوا ) يعرف النوع بد نه 

(واحد ، و قادرة على التزاوج و الإخصاب بينها ،فتنحدر أ فراد مشابهة لها  تركيب وراثي
3
. 

 : التنوع على مس تو الجينات  -0-0

لى الجزيئات الوراوية المنتشرة داخل الكائون  يعود اختلاف الكائنات الحية فيما بينها و المنحدرة من أ صول سابقة اإ

ليه علما ء البيولوجيا الجزيئيوة ايخزون بينووا  أ ن الاخوتلاف في الجزيئيوات الحي و المكونة ل نسمته وفقا لما توصل اإ

يظهر جليا في البنية المرفولوجيوة للكائون الحوي و في طريقوة حيلتوه و التعوايش موع العوامول البيئيوة و الظوروف 

المحيطة به 
4
. 

 وضعية التنوع البيولوجي البحري و اتجاهاته على الصعيد ااولي   -7

جرائهوا في السو نوات لقد كشةت ااراسات  الميدانية و التقيمية ااولية حول ال وساو البحرية و البيئية التي تم اإ

ال خيرة عن حدوث انخةاض شوديد في المووارد البحريوة الحيوة ، و ضوياع مسو نر لل وائول السواحلية و تودهور 

و هوو المو،شر ايخي يتتبوع الاتجاهوات    LPIللبيئة البحرية على الع ووم  ووفقوا لمو،شر الكوكوب الحوي البحوري 

                                                           
1
 00العايب جمال ،مرجع سابق ، ص  
2
 00نةس المرجع ،ص 
3
وحدة التنوع الحيوي و برنامفي ال مم المتحدة للبيئة ، ااراسوة الوطنيوة للتنووع الحيووي في الجمهوريوة العربيوة –ة وزارة ااولة لش،ون البيئة السوري 

  12ص  0222السورية 
4
 07العايب جمال،  نةس المرجع  ، ص  
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جمالي بنسو بة  000القائمة اى  نواع البحرية في أ ربع محيطات  ، حيث سجل تراجع اإ كائن من الكائنات الم ثلة لو 

 7114و  0221في م،شر الكوكب الحي البحري بين عامي % 00
1
   

لى تقلوص ال نوواع الحيوة و الغوير وهذا كله نتيجة للعوامل التي ت،ثر في البيئة البحرية و تسبب تلو ا  اا يةتحو اإ

 حية ضمن ال وساو المائية البحرية و سنتعرض للوضع الراهن  للتنوع البيولوجي البحري على النحو الموالي  

مصبا رئيس يا لو نهار ، و هي تغطوي مسواحة  0711العالم حوالي  يوجد في جميع أ نحاء: مصاب ال نهار 7-0

لى اسووتنةاذ  411.111تقوودر بحوووالي موون %  24كيلووومتر مربووع ، وموون مخلةووات الاسوو تغلال البشرووي ايخي أ دى اإ

منها و ارتباو ذلك في كثير من ال حيان بتدمير الموائول ، اسوتنةاذ معظوم الثودييات و %  21ال نواع و انقراض 

لى  0211الطيور و الزواحن في مصاب ال نهار مع حلول عام  د الةقواريات و كانوت المحواريات أ ول مووار  0241اإ

لى أ سواليب صويدها  ليهوا ، بالإضوافة اإ المتدهورة نظرا للقيمة التي تنطوي عليها و السهولة التي يمكن بها الوصول اإ

.من ال عشاب البحرية و موائل ال راضي الرطبة %  14المدمرة في بعض المناطق ، و تدمير أ كثر من 
2

 

ن التقدزرات المج عة    GCRMNاب المرجانية للش بكة العالمية لرصد الشع وفقا: الشعاب المرجانية  -7-7 فاإ

منها معرضة %   04من المناطق ال صلية للشعاب المرجانية وأ ن  %  02تشير الى أ ن العالم قد فقد بشكل فعلي 

عاموا ، 01س نة القادمة ، وأ ن مساحات أ خرى عرضة للخطر في غ،ون 71ال 01بشكل خطير لل،ياع خلال 

من شعاب العالم المرجانية تعتبر سليمة نسبيا و اوير معرضوة ل ي خطور أ و تهديود فووري %  01و مع ذلك فان 

من شد نه أ ن يدمرها ، و ما ينبغي ملاحظته هو أ ن هذه التنب،ات تح ل تحذزرات كثويرة نظورا لل صوادر اتحتلةوة 

 . و المثيرة للشكوك 

توودهور منوواطق الصوويد ان تووردي حووالة نشوواو الصوويد و كثافتووه ، و : شووعاب ال سووماك الصوودفية  -7-0

لى مسو توى يقوارب الانقوراض الوو يةي لشوعاب ال سوماك الصودفية في جميوع  الساحلية في الةترة ال خويرة أ دى اإ

أ نحاء العالم و فقدت في هذا الإطار و ائن و خدمات النظام الازكولوجي ايخي توفره هوذه الشوعاب ، و لقود 

ت بدرجوة تةووق الخسوائر المبلوغ عنهوا بالنسو بة الى مون شوعاب المحواريا%   74سجل عل الصعيد العالمي ضوياع 

الموائوول المه ووة ال خوورى بمووا فيهووا الشووعاب المرجانيووة و ال عشوواب البحريووة موون جووراء ال مطووار الحم،ووية و صووب 

النةايات و بعض الملوثات ال خرى على شعاب ال سماك بصةة عامة 
3
 . 

                                                           
1
عشر اول ال طراف  في التةاقية المتعلقة الاس تعراض المتع ق لتنةيذ برنامفي الع ل بشد ن التنوع البيولوجي البحري و الساحلي ، الاجتماع الرابع  

         01  ص 7101موووايو  70-01الهيئوووة العل يوووة لل شوووورة العل يوووة و التقنيوووة و التكنولوجيوووة ، نووويروبي بالتنووووع البيولووووجي، 

r04a-14-14/offical/sbstta-www.cbd.int/doc/meetings/sbstta 
2
التنوع البيولوجي البحري و الساحلي ، الاجتماع الرابع عشر اول ال طراف  في التةاقية المتعلقة الاس تعراض المتع ق لتنةيذ برنامفي الع ل بشد ن  

         00  ص 7101موووايو  70-01الهيئوووة العل يوووة لل شوووورة العل يوووة و التقنيوووة و التكنولوجيوووة ، نووويروبي بالتنووووع البيولووووجي، 

r04a-41-14/offical/sbstta-www.cbd.int/doc/meetings/sbstta 
3
            07  صالاس تعراض المتع ق لتنةيذ برنامفي الع ل بشد ن التنوع البيولوجي البحري و الساحلي  مرجع سابق ،  
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على طول جميوع الارتةاعوات المتطواولة النشوطة   يةتقع المنافس المائية الحرار : المنافس المائية الحرارية  -7-0

وس  المحيطات و مراكوز انتشوار ال قووا  الخلةيوة ، ومون المعوروف أ ن المنوافس المائيوة الحراريوة تودعم بشوكل 

اس تثنائي المجنعات البيولوجية المنتجة في أ عماق البحار ، وتتراوح حيوانات هذه المنافس بوين البكتويريا الصوغيرة 

لى اايدان ال نبوبية و المحاريات و سرطانات البحور الع لاقوة و يشوكل اتحلقة ك  مون ال نوواع الوتي %  20يميائيا اإ

من ال حيواء  تعيش في هذه المنافس و حولها نس بة ال نواع المتوطنة ، و تول الكائنات الحية السائدة الالف 

ذات الوفرة المنخة،ة االبية التنوع ضمن شعب الكائنات الحية 
1
    

 :التهديدات الم،ثرة سلبا  في التنوع البيولوجي البحري والعوامل المتصلة به   : ثانيا 

 التهديدات الم،ثرة في التنوع البيولوجي البحري    -0

نوعا من التهديدات الوتي  002لقد أ ف،ت التحليلات العل ية و المتابعة للتنوع البيولوجي البحري اإلى تحديد      

أ قسام سيتم الاقتصار على ذكر موا تعلوق   12 ص التنوع البيولوجي البحري و الساحلي و قد تم تصنيةه الى  

 :بشكل أ كثر بالتنوع البيولوجي البحري على  النحو الموالي 

 الصيد البحري في المنظومات الحساسة   -0-0

، و الصويد عولى الشوعاب المرجانيوة و " البوزيودونيا"شو بات تنثل ابرز المشاكل التي حوددت في الصويد في مع 

،تج يوع عي و اس تخراج بلح البحرالصيد على تراكمات مازرل ، و الصيد في المغارات و الصيد البحري اير الشر 

( ، القرصنة ، و اسو تعمال المتةموراتالطحالب التجارية ،الصيد في اعالي البحار من قبل القوارب الغير مرخصة 

.عمليات القنص العرضي ، و الصيد البحري المةرو و النقص في عمليات المتابعة و المعلومات و كذا 
2
   

 (:ال نواع الغريبة الغازية )اجتياح ال نواع اير ال صلية   -0-7

تتزايد حالت تةشي ال نواع الغريبة الغازية و الإصابة بهوا مون حيوث العودد و الشودة موع تزايود ال ثار المد سواوية 

نتاجيووة البيولوجيووة ، و هيوواكل الموائول ، و مصووائد ال سووماك ، و يشووير  الوتي تصوويب التنوووع البيولووجي ، و الإ

توزيعها الجغرافي اإلى وجود علاقة قوية بين  هور ال نواع الغازيوة و المنواطق الم،وطربة و الملوووة و ذات الصويد 

الملاحيوة الكوبرى و مون المورر  المةرو و بوجه خاص مواقع طرق الشحن الرئيس ية على نطاق عالمي و الطرق

لى زيادة احووتمال حوودوث  لى تسروويع و توويرة هووذه الغووزوات و اإ أ ن يو،دي تزايوود ال ثار الناجمووة عوون تغووير المنوواخ اإ

.غزوات تقوم بها أ نواع أ خرى 
3
 

 

                                                           
1
 00نةس المرجع ص 
2
نشوطة برنامفي الع ل الاستراتيمي لل حافظة على التنوع البيولوجي ،برنامفي الامم المتحدة للبيئة ، خطة عمل البحور ال بويض المتوسو  ، مركوز ال   

قليمية لل ناطق المنتعة بحماية خاصة   spa.org-www.sapbio.rac   00ص.  الإ
3
  00المتع ق لتنةيذ برنامفي الع ل بشد ن التنوع البيولوجي البحري و الساحلي  مرجع سابق ، ص  الاس تعراض 

http://www.sapbio.rac-spa.org/
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 : السدود و الحواجز -7

ن أ   التد ويرات السلبية للسدود و الحواجز المائية هي تولك التغويرات في الشو بكة المائ  يوة ، و الحود مون تودفق اإ

لى مصبات ال نهار و الملوحة المتنامية في دلتا ال نهار  .المياه العذبة اإ
1
  

  : التلوث:   -0

ذ يشو ل العديود مون المشواكل  و هو الهاجس ال كوبر ايخي يشوغل القسو  ال كوبر مون الاهتماموات ااوليوة ، اإ

لى ااية المً فات تحت البحرية و ال عومال الةلاحيوة  انطلاقا من التعةن الغذائي و التلوث الحضري و الصناعي اإ

. لى البحارالمعندة على اتحصبات  و المبيدات الكيمياوية و ما يتسرب منها اإ 
2
  

 العوامل المتصلة بالتنوع البيولوجي البحري  : ثالثا   

 :  موارد المياه اافيئة   -0

ليها في نهاية السو بعينيات لمووارد الميواه اافيئوة الع يقوة  المحوي  ال طلسيو في خلويفي ) اإن الاكتشافات المتوصل اإ

لى اكتشواف التنووع البكتويري  فتح الطريق أ مام المنظمات المتخصصوة في( و ايرهما...كاليةورنيا  البيوتكنولوجيوا اإ

البحري و اس تخداماته في الصوناعة الغذائيوة و موواد التم يول و الاسو تخدامات الطبيوة ، هتوه المصوادر تنويز 

بق  مدة حياتها يخلك وجب الع ل على حمازتها مادام انها مهددة من خلال انتهاك ال عماق ايخي يشكل خطورا 

ن الع ل على حماية التنوع البيولوجي من خلال المحافظوة عولى هوذه المووارد على النظم البيئية ا لهشة ، و عليه فاإ

ل ما تعلوق منوه بالمصوادر الوتي لم تصوبح فواعلة   ل بعد الترخيص المس بق اإ و المصادر ، و عم السماح باس تغلالها اإ

.في المس بالتنوع البيولوجي البحري 
3
  

كنودا )بمن س بقتها في تصنين بعض المناطق البحرية على أ نها مناطق محميوة و تسع  بعض البلدان اإلى الاقتداء 

 .كون هته المناطق تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لهته ااول ( و البرتغال 

 : أ عماق البحار  -7

 .تحتوي على كمية هائلة من ال نواع و تنوعها ما يتجلى من خلال تقس يمات بيولوجية متعددة 

الرصين القاري بما فيه الرصين القاري البارد يحتوي على أ نواع كثيرة من ال سماك :  القاريالرصين  -7-0

و الحيتان ذات الطبيعة التجارية الهامة ، و التي تس تدعي اس تخدام ش باك الصويد  الوتي تبقو  تحوت المواء لمودة 

                                                           
1
   00برنامفي الع ل الاستراتيمي لل حافظة على التنوع البيولوجي  مرجع سابق ص 
2
 00نةس المرجع ص 

3
 Gwenaëlle proutiére-Mauléon et Jean-Pierre beurrier, Quelle gouvernance pour la biodiversité marine au 

de la des zones de juridiction ?N°07/2007 gouvernance mondiale ,institut du développement durable et des 

relation internationales paris France   
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البقايا التي  لةهوا في قواع البحور زمنية يمكن من خلالها جمع أ نواع نادرة من ال سماك و قد تترك أ ثارا من خلال 

لى المسا ة في تقلص ال نواع النادرة ضافة اإ  .اا زكون على المكونات الحرارية و الكيميائية للقاع اإ

أ عوماق المحيطوات تحتووي منواجم لل عوادن ملول المنغنويز الوتي يسو تخدمها السواكنة : المكونات المعدنيوة -7-7

" الكولبوات"و النحوا  و "النويكل "ون الهائل للحديود و المنغنويز و البحرية ، هذه المعادن تعتبر من قبل اتحز 

وتشكل مواضع اهتمام بالبحث كل من النيكل و النحا  و الكولبات دون ايرها بهدف الاسو تعمال في الميودان 

الاقتصوادي نظورا لعتبارهوا مون قبيوول المعوادن النةيسوة و تنووع مجووالت اسو تخداماتها ، لكون هتوه ااراسووات  

وث أب أ ن تقدر الجانب البيئي المحنل و أ ن تحدد تداعيات الاس تعمال على تووازن النظوام الازكولووجي والبح

.و مدى تح   لهته الاس تخدامات 
1

 

هته المناطق ذات درجة البرودة المنخة،ة جدا ، تعرف هجورة الكائنوات البيولوجيوة  : المصادر الباردة -7-0

البيو تكنولوجيوة و مودة حيواة أ طوول ، فهوىي تمثول اذن نةوس الا يوة الحية المتغذية على الكيميائية و الشروو 

 .كموارد المناطق الحارة و لكن تحديد مواقعها اير معروف ما يخلق صعوبة في تعرين المناطق المح ية 

لى الغازات الهيدرولية و اتحلةات المعدنية و التلوث بالنة  وزيوت السوةن و عوامول التجوارب العل يوة  ضافة اإ اإ

لبحث و الاس تكشاف كلها عوامل تتصل بالتنوع البيولوجي البحري بطريقة مباشرة أ و اير مباشرة تِوثر فيوه و ا

طار قانوني يح ي و يحافظ على هتوه المووارد و  أاد اإ و تتد ثر به و من هنا و جب على المجنع ااولي الع ل على اإ

قليمووي أ و ضموون التةاق ال نووواع و التنوووع داخوول ال وسوواو المائيووة البحريووة سووواء عوولى الصوو  يووات عيد ااولي أ و الإ

 .الثنائية

ليوه مون خولال اسو تعراض الاهتماموات ااوليوة بالتنووع البيولووجي البحوري مون خولال  و هو ماسيتم التطرق اإ

ثارة مشكلة أ عالي البحار و تنظ  الصيد البحري فيها و  هوور البووادر  القواعد العامة للقانون ااولي من خلال اإ

 ال ولى للنصوص الحمائية 

 البحريأ عالي البحار و مشكلة الصيد :رابعا   

لى البحوار اااخليوة اولة موا و ل  قليميوة و ل اإ تحدد أ عالي البحار على أ نها المناطق البحرية التي ل تتبع للبحار الإ

ليه المادة  و أ عطوت الموادة  0277من اتةاقية قانون البحار لعوام  71لل نطقة الاقتصادية الخالصة وهو ما أ شارت اإ

حار باعتبارهوا مةتوحوة لجميوع ااول السواحلية واوير السواحلية  في مجوالت  من نةس التةاقية حرية أ عالي الب 72

قامووة الجووزر الاصووطناعية و حريووة صوويد  الملاحووة و التحليووق ووضووع الكابوولات و خطوووو ال نابيووب و حريووة اإ

.ال سماك و حرية البحث العل ي 
2

 

                                                           
1
  Gwenaëlle proutiére-Mauléon et Jean-Pierre beurrier, Quelle gouvernance pour la biodiversité marine au 

de la des zones de juridiction ? page 21 
2
 convention  www.un.org/depts/los 0220المعدلة في  0277من اتةاقية الامم المتحد لقانون البحار  72و  71انظر المواد  

http://www.un.org/depts/los
http://www.un.org/depts/los


 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

346 
 

ق البحوار الكوبرى ، بمعونى ومن هنا فكل منطقة  رج عن التحديد السالن ايخكر تكوون ضمون موا يعورف بود عما

نسوانية بموا فيهوا الميواه العذبوة الوتي  القاع و ما تحت القاع ، و تعرف أ ي،ا بالمنطقوة و الوتي تعود توراثا مشوتركا للاإ

من اتةاقية قانون البحار  001و  000تحويها طبقا للمادة 
1
 

ن النظام المطبق عل هذه المنطقة مبني على مبدأ  الحرية  ،ق،ب 72الموادة )اإ و ايخي ي،كود  عولى عودم أ حقيوة  (اإ

أ ي دولة ببس  نةوذها أ و س يادتها على أ ي جزء مون هتوه المنطقوة ، في حوين يسو ح  بممارسوة هوذه الحريوة في 

ذن فهوىي منطقوة حورة واوير  طار لتعاون و مراعواة مصوالح ااول ال خورى المح يوة بنصووص القوانون ااولي ، اإ اإ

.ية مشتركة للم يع خاضعة ل ي س يادة و هو ما يمكن اعتباره ملك 
2

 

نما لها سلسولة مون الموزيات المحوددة  و في هذه المنطقة بايخات ل تمتلك ااول الاختصاص العام ول المحدد ، و اإ

 .من اتةاقية قانون البحار  72بنص المادة 

البيولوجيوة ان الثروات الطبيعية ل عالي البحار و التي هي قابلة للاس تغلال كالثروات الس كية و المصادر الحيوة 

 .ليست خاضعة لملكية أ حد ، ما يس تدعي أ ن يحق لكل واحد حرية الاصطياد في  ل نظام خاص 

لى أ  يوة  0277و بما أ ن اتةاقية قانون البحار  تعند حرية الصيد فهىي تطرح مشكلة ذات طبيعة خاصة بالنظور اإ

لى الموردود التجواري للصويد و المصوادر المع  طون في  411.111نودة فيوه اذ فاقوت نشاو الصيد البحري بالنظر اإ

الس نوات ال خيرة 
3
   

و لقد دأ بت المنظمات ااولية المتخصصة في مجال  الصيد البحري  على الع ل عولى تح،وير بورامفي خاصوة  مون 

بينها برنامفي عل ي يمكن من خلاله تقي  اتحزون و من ثم اعطواء التعلويمات المتعلقوة بالمحافظوة عولى القيموة الةعليوة 

 . وارد الصيدية لل

لى اايوة   711ان ااول الساحلية تمتلك ال هلية الخاصة على الموارد الس كية في المنواطق الخاضوعة لسو يادتها و اإ

ميل بحري ابتداء من خطوو ال سا  و بعد هذه المنطقوة تعطوي اتةاقيوة قوانون البحوار حريوة الصويد البحوري 

ل منظمات الصيد البحري اتحتصة بهدف الحةوالى عولى المووارد بالتنس يق مع ااول المتعاونة مباشرة بواسطة تدخ

،يق،ب 001م (واتحزون ومصالح ااول المجواورة ذن يحوق لوكل ااول أ ن يموار  صويادوها حوق الصويد في   )اإ اإ

طار التزامها التةاقية وحقوق ومصالح ااول المجاورة  .أ عالي البحار في اإ

بحوار بوضووح حريوة الصويد والالتزاموات الواقعوة عولى ااول الوتي من اتةاقية قوانون ال  001ولقد حددت المادة 

. تمار  الصيد وكذا حقوق والتزامات دول الجوار
4
 

                                                           
1
 من اتةاقية قانون البحار ،نةس المرجع  001و  000انظر المواد  

2
 A-KISS D Shelton , traite de droit Européen de l’environnement , édition frison –poche1995  

3
 Gwenaëlle proutiére-Mauléon et Jean-Pierre beurrier, op. cité  p22 

4
 ار ، مرجع سابق من اتةاقية قانون البح 001المادة  
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المتعلقة بالمحافظوة عولى  0277ديس بر  01 التةاقية المتعلقة بتطبيق نصوص اتةاقية ال مم المتحدة لقانون البحار في

والتي كرست هذه القاعدة حيث أ لزموت دول العوالم  0227أ وت  00حيز مخزون ال سماك المبرمة في  نيويورك في 

أ ن تةرض على بحاريها احترام المعايير المةروضة من قبل المنظمات ااولية للصيد ،ومن هنا أب على هتوه ااول 

اإصدار ترخيصات لبواخر الصيد التي تمار  الصيد في أ عوالي البحوار ووضوع سجول متابعوة لوكل باخورة مسوجلة 

قليميووة للصوويد أ ن تراقوب وتةحووص وثائووق سووةن الصوويد في أ عووالي  ويحوق اول الجوووار ال ع،وواء في الموونظمات الإ

من خلال هته المعايير والاحتياطات لل حافظة بدأ  ت تظهر شيئا فشيئا  اهرة مخزون الوثروة السو كية .البحار

أ نشود ت منظ وة المحوي  ال طلسيو  والوتي 0272يوليوو   07ل عالي البحار لةائدة ااول الساحلية ، اتةاقية لويما في 

لصيد التونة قد خصصت اس تغلال هذه الثروة لةائدة ااول الشاطئية في مناطق أ عالي البحار المحاذيوة لل نطقوة 

اا تبق  من مناطق أ عالي البحار ويمكن للدول الشاطئية .الاقتصادية الخالصة وااول الحبيسة ل يس تةيد سوى 

حوتى في المنواطق الوتي  ورج مون المنطقوة الاقتصوادية  -الحبيسوة –ل ال خورى أ ن تمنع هذا النشواو عولى ااو 

لى تودهور وضوع الوثروة السو كية  الخالصة وهو ما دفع لتكاثر عمليات الصيد الغوير مرخصوة والوتي تو،دي حوتما اإ

. بد عالي البحار
1
 

ر المتعلق بحكومة الصويد هذه الظاهرة أ خذت حيز الاهتمام ايخي  هر من خلال المناقشات التي دارت في الم،تم

حيث أ قرت بعض اول العب بد نها ل تراقوب فعليوا  )كندا(بيان جونس   7114البحري في أ عالي البحار في مايو 

سةنها المس تع لة للصيد في أ عالي البحار ومن ثم كان التهريب أ كوثر وجوودا تحوت غطواء العوب لولدول الوتي تةتقور 

 . لترق  الحر لوسائل الوقاية والتي تعند نوظام ا

لم يونمح  7117في موار   FAO ومن ثم فاإن مخط  الع ل ااولي المقترح من اللمنة ااولية للصيد التابعة للةاو

وعموموا أ صوبح الصويد في .في التقليل من الظاهرة ومحاربتها وعليه أ صبح لزاما على ااول أ خذا مس،وليتها بجديوة 

 . الشواطئ أ و في أ عالي البحار أ و يهدم الساكنة البحرية وي،ثر على الكائنات الحية البحرية

جمالي مساحة كوكوب ال رض و تلعوب %20تمثل البحار و المحيطات  زكولووجي من اإ دورا أ ساسو يا في النظوام الإ

الصوويد ) ادر الغووذاءالووبري و البحووري ،وتمثوول عوواملا أ ساسوو يا في نشوواطات الإنسووان سووواء تعلووق ال موور بمصوو

 ( .النقل البحري )، أ و جانب التصال (البحري

ال مون أ و من هذا المنطلق تكون البحار و المحيطات عوامل أ ساس ية زرتكز عليها في تنظو  و ديموموة الصويد أ و 

ذا كان من المعلوم اليووم أ ن المجوالت المائيوة البحريوة مللوت مصودرا للحيواة عولى  التنوع البيولوجي البحري ، و اإ

مون الكائنوات % 21الكوكب و لم زكن مهد أ سلافنا مهددا بنشاو الإنسان ، ما دامت المحيطات تج ع موا يةووق 

                                                           
1
 Gwenaëlle proutiére-Mauléon et Jean-Pierre beurrier, op.cité .p 23   
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ة تقلوص التنووع البيولووجي و خاصوة التنووع البيولووجي البيولوجية ، يقع على الإنسان واجب الع ل على مكافحو

.البحري 
1
 

ان تحليل التةاقيات و الإعلانات ااولية الحديثة ذات الصلة بالصويد و البيئوة البحريوة تونم بالتوجوه اإلى ضرورة 

ات الوتي تنظ  الصيد البحري بطريقة مس تدامة تحافظ على البيئة البحرية ، اير أ ن الملاحظ هوو افتقوار المبوادر 

لى التنس يق قيما بينها مون حيوث المعوايير المعنودة سوواء تعلوق ال مور بالمتودخلين و تعودد  أ و  تم تةعيلها م،خرا اإ

طار المحافظة على البيئة البحريوة ، فالظواهرة تسو تدعي اليووم  سوء تقدزر للخطر ايخي يهدد الجهود المبذولة في اإ

أاد تنظ  يهدف اإلى ح وكمة تس يير المجالت البحرية و الحةوالى عولى بنيتهوا مون خولال ت،افر الجهود من اجل اإ

قليمي  .تنويع الهيئات اتحتصة و كذا ال ليات القانونية سواء على الصعيد ااولي أ و الإ

نسوانية و تم التد كيود عولى ذلك مون خولال قورار الجمعيوة العاموة  فلقد عرف التنوع البيولوجي كاهتمام مشوترك للاإ

أاد الإطار القانوني العوام ايخي يمكون مون خولاله حمايتوه ضمون نصووص اتةاقيوة  0217في ديس بر  0710 و تم اإ

طار القوانوني الخواص بالتنووع البيولووجي الموترجم مون خولال اتةاقيوة  0277قانون البحار لعام  و التي ت،سس للاإ

 . 0227التنوع البيولوجي 

وع البيولوجي البحري و لكنها تت، ن من خولال بصورة مباشرة للتن 0277حيث لم تتطرق اتةاقية قانون البحار 

النصوص الواردة فيها و المتنوعة الخصائص العامة المتعلقة بحماية الوسو  البحوري الوتي يمكون مون خلالهوا حمايوة 

ن اتةاقية قانون البحار  شارة فاإ لى النص عولى أ يوة هيئوة  0277التنوع البيولوجي البحري ، و للاإ لم تتطرق أ ي،ا اإ

خ،وواع أ و لجنووة تعكوو ن عوولى متابعووة موضوووع حمايووة التنوووع البيولوووجي و حمايووة أ عووالي البحووار ، و اكتةووت باإ

لى قانون ااولة صاحبة العب ، و ل يمكن أ ن تحتفي أ ي دولة بسو يادتها ، و  النشاطات الممارسة في أ عالي البحار اإ

 .دولة العب ' تبقي مسد لة معالجة ال ضرار الناتجة عن هته النشاطات عل عاتق

نسوانية بنواءا عولى الموادة  س تثناء المياه العذبة التي تحويها قاع المحيطات و التي تعتوبر توراثا مشوتركا للاإ مون  001باإ

نسوانية )  0277اتةاقية قانون البحار  ، تبوق المكوونات ال خورى للتنووع ( المنطقوة و مواردهوا توراث مشوترك للاإ

 .و أ عالي البحار البيولوجي البحري حاليا  ،ع لنظام المنطقة ااولية 

بورام اتةاقيوة التنووع  قرارهوا مون خولال اإ ن حماية التنوع البيولوجي البحري و بطريقة أ كثر دقة و خصوصوية تم اإ اإ

، هوذا الونص ايخي اعوترف بسو يادة ااول عولى  0227جووان  14بريوو دي جوانيرو في  0227البيولوجي لسو نة 

الاس تعمال طبقا لنظ ها و س ياسواته الاقتصوادية حوتى و تنوعها البيولوجي و ايخي أ عطاها حق الاس تخدام و 

ن قامت بتحديد و تةعيل نظوب المجوالت المح يوة داخول مجالهوا البيولووجي المتنووع و كل عمول  ووي أ و ونوائي  اإ

 .يةترض فيه الخ،وع لهذه التةاقية 

                                                           
1
 Gwenaëlle proutiére-Mauléon et Jean-Pierre beurrier, op.cité.P28   
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طارا عاما لحمايوة التنووع البيولووجي و الاسو تخدام المسو ت دام لل كوونات وفوق توزيوع لقد حددت هذه التةاقية اإ

عادل و متوازن كاس تخدام المصادر الجينية و ذلك من خلال التعواون عولى نقول التطوور التكنولووجي و التقنيوة 

.العالية 
1
 

نهوا ل تح ول  تنظر هذه التةاقية الى التنوع البيولوجي البحري ن حد العناصر المكونة للتنوع البيولوجي و عليوه فاإ

لتزامات الواقعة على عاتق ااول من خلال نشاطها في أ عالي البحار كمن هوذه المنواطق سوى عدد قليل من الا

 رج عن س يادة ااول ، الا اذا كانت هذه النشاطات من دولة ع،و في التةاقية و التي تعب مون دون شو  

خلال احترام النظوام ا ية التعاون بين ااول من أ جل المحافظة على الاس تغلال المس تدام للتنوع البيولوجي من 

نوه يقوع عولى عاتقهوا واجوب  الازكولوجي خارج مناطق س يادتها ، فاإن كان للدول الحق في اس تغلال مواردهوا فاإ

الع ل على أ ن تكون نشاطاتها اير ضارة بالبيئة في المجالت الخاضعة لس يادة دولة أ خرى أ و حوتى تولك الوتي ل 

 .( أ عالي البحار ) ،ع لس يادة أ ي دولة 

ن غ  ياب نظام خاص بالتنوع البيولوجي البحوري و خاصوة موا يتصول باسو تخدام و اسو تغلال و حمايوة المووارد اإ

الجينية التي تحويها أ عماق البحار ، هوو ايخي اسو تدع  ااول ال طوراف في اتةاقيوة التنووع البيولووجي في المو،تمر 

ندونيس يا اإلى تحديد  0224الثاني للدول ال طراف المنعقد في نوفمبر   ( .مذكرة جاكرتا  ) برنامفي عمل سمي باإ

عوداد مخطو  عمول لإأواد اتةاقيوة التنووع البيولووجي البحوري و السواحلي ،  هذا البرنامفي خصص للع ل عولى اإ

لى وضووع نظووام متوووازن لل جووالت البحريووة و السوواحلية و تحديوود  تهوودف النصوووص ال ساسوو ية لهووذه التةاقيووة اإ

العقلاني لل وارد البحرية و الساحلية و مكافحة غمور الموواد الملوووة السوامة  المجالت البحرية المح ية ، الاس تغلال

لى هذا الهدف من خلال الاعتماد على المونظمات ااوليوة و  لى الوصول اإ و أ ثارها على البيئة ، و تهدف الوويقة اإ

قليميوة ، الحكوموات و كوذا المونظمات الغوير حكوميوة ، هوذا الاجوتما ع اوير المنظوور التةاقيات و اتحططوات الإ

 .القانوني لل وارد الطبيعية و اعاد ترتيبها 

قليميوة كانوت أ و دوليوة  أاد أ ليات قانونيوة أ خورى اإ ن حماية ال حياء داخل المحيطات يمكن أ ن يتبلور من خلال اإ اإ

يوة تتبنى عاملا مون العوامول ،أ و احود الكائنوات الحيوة البحريوة المهوددة عولى نسوق اتةاقيوة منظ وة البحوار ااول 

لم تعوود  7110، و عمومووا و منووذ سوو نة 0224أ و اتةاقيووة برشوولونة  0227، او اتةاقيووة اوسوو بار  0227مووارلبور 

 .الاشكلية تتعلق بعدد ووفرة النصوص القانونية و انما تبق في تطبيق النصوص 

 

 

    

                                                           
1
 7،ص ،نويروبي 7101ماي  70-01ع الرابع عشر التةاقيةالمتعلقة بالتنوع البيولوجي الهيئة الةرعية لل شورة العل ية التقنية و التكنووجية ،الاجتما 

.unep/cbd/sbstta/14/4 
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 ااوليةو اهتمامات الهيئات  0277التنوع البيولوجي البحري ضمن اتةاقية البحار : الةرع الثاني 

 . 0277 اتةاقية قانون البحار:  ولأ  

ت،سس الإطوار القوانوني العوام المت،و ن حمايوة المحيطوات وهي ل  0277اتةاقية ال مم المتحدة لقانون البحار لس نة 

تت، ن بصورة مباشرة التنوع البيولوجي البحري حيوث لم زكون هنواك حوديث عون التنووع البيولووجي البحوري 

م،اء التةاقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                وقت اإ

 . النصوص ذات الصلة بالتنوع البيولوجي البحري 

اتةاقية قانون البحار تت، ن نصوصا عديدة وقواعد عامة تتصل بحماية الوس  البحوري و مون ثم حمايوة التنووع  -

لى  027 البيولوجي البحري وفي هذا الصدد نجد المواد  : تشير اإلى 021اإ

لمحافظة على ال وسواو البحريوة هوذا الالوتزام يعوني تكلةوة المنواطق البحريوة سوواء تولك تلتزم ااول بالحماية وا -

نسانية  . الخاضعة لس يادة ااول أ و تلك المتعلقة بالملكية المشتركة للاإ

كما تلزم ااول خاصة بالحماية والمحافظة على الونظم الازكولوجيوة وال صوناف المنقرضوة أ و الحساسوة والوتي هي  -

لى  027 مواد] دتحت أ ي تهدي  [ 020اإ

طار هذه ال هداف  -  كل اس تغلال أب أ ن يتم في اإ

 تلتزم ااول بد خذ الاحتياطات الواجبة لمنع التلوث  -

قليميوة  - تتعاون ااول من أ جل تجس يد أ هداف التةاقية بطريقوة مبواشرة أ و مون خولال المونظمات ااوليوة أ و الإ

المسووو تدام لل ووووارد البحريوووة وأ ي،وووا فووويما تعلوووق بحمايوووة البيئوووة المتخصصوووة في مجوووال المحافظوووة أ و الاسووو تعمال 

 [022+007].البحرية
1
 

 . نشاو أ ي دولة ل أب أ ن ينمم عنه ضرر بيئة الغير -

دخال ال نواع الغريبة -  . على ااول أ خذ الاحتياطات اللازمة لمنع اإ

طقة والموارد التي تحويهوا جواءت في تتعلق خصوصا بالمن 277وهناك نصوص أ خرى تت، نها اتةاقية قانون البحار 

وكذلك ال مور بالنسو بة للنصووص الوواردة في الةصول السواد  الوتي  0220الةصل الرابع من التةاقية المعدلة في 

 . تعالج مكافحة التلوث والتي تتعلق بصورة اير مباشرة بالتنوع البيولوجي

لنظم الإزكولوجية ل عالي البحار يخلك تبق  معالجة لم تعين اتةاقية قانون البحار أ ي منظ ة أ و  از خاص زرع  ا

النشاطات الممارسة في أ عالي البحار تتخب  بين الاختصاص الق،ائي اولة العوب ودول الجووار في  ول الإطوار 

القانوني الحالي للاتةاقية وعليه فاإن حماية النظام الازكولوجي في أ عالي البحار يبق  خاضعا لإدارة ااول لتتعواون 

                                                           
1
 من اتةاقية قانون البحار ، مرجع سابق  022و 007المادة  
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ليوه التةاقيوة بالوتزام ااول بالتعواون مون أ جول اعوتماد فيما  بينها أ و عن طريق المنظمات ااولية وهو موا أ شوارت اإ

ن المسو،ولية عون جوبر الضرور  قواعد مشتركة من خلال انشاء منظمات دولية تعتني بالصويد البحوري وعليوه فواإ

أواد قو .. تعود على ااولة  زكولووجي مون خولال ضومان العب بناء على الالتزام بالتعواون واإ اعود لحمايوة النظوام الإ

 . التس يير والمحافظة على اتحزون المهدد 

نهوا ت،سوس القاعودة  هذه القواعد العامة والتي تمت مناقش تها خلال الم،تمرات ااولية الخاصوة بالبيئوة أ و التنميوة فاإ

ي ويمكن تةعيلها بصورة جودا موا داموت المبدئية أ زن يمكن من خلالها تنظ  الحماية و المحافظة على الوس  البحر 

 . ل تتعارض مع أ ي ضواب  أ خرى

 . دور الهيئات ااولية في أ عماق البحار:  ثانيا 

لى تسو يير  أ نشد ت الهيئة ااولية ل عماق البحار بموجب الةصل الساد  من اتةاقية قانون البحار تهدف أ ساسا اإ

اوليوة ل عوالي البحوار الوتي  ورج عون نطواق السو يادة المحودودة الاس تعمال واس تغلال الموارد المائية في المنطقة ا

 .للدول

لى الإمكانيوات  فكل عملية اس تغلال ل بد أ ن  ،ع لموافقة وترخيص من الهيئة ااولية ل عماق البحوار وبالنظور اإ

المالية والتكنولوجيا العالية التي يتطلبها هذا النوع من المشاريع فاإن عددا قلويلا فقو  تم اعوتماده مون قبول اللمنوة 

اووير مهوددة وتكاليةهوا معقوولة بالمقارنووة موع اسو تغلال الموووارد  ااوليوة في الوقوت ايخي تبقو  فيووه المووارد البحريوة

 . البحرية

الموارد الجينية ليست خاضعة لسلطة اللمنة ااولية ل عماق البحار كونهوا ليسوت ضمون  المووارد  المائيوة  المحوددة  

السائلة -الغازية  –الموارد الصلبة ]  000ضمن  المادة 
1

 ]........ 

لى حمايوة التنووع البيولووجي لو عوماق وهوو موا  هذا ما اس تدع  الهيئة مكانيوة توسو يع اختصاصواتها اإ لى دراسة اإ اإ

أواد اتةواق عوولى تعوديلها  حيوث دامووت  يسو تدعي مراجعوة نصووص اتةاقيووة قوانون البحوار الوتي موون الصوعب اإ

 .  و دخولها حيز النةاذ  0220س نة من أ جل تعديلها س نة  07س نوات لإم،ائها و  2المشاورات 

اب نص صريح يح ي هته الموارد يبق  الإطار العام لتةاقية قانون البحار يح ي بصوورة عاموة ويقلول مون وفي غي

 . 004الاس تغلال حيث أ ن الهيئة ااولية ل عماق البحار ل تعنى  بحماية البيئة البحرية طبقا لنص المادة 

فهىي تلوزم  000-000-007ث من خلال المواد  ت،كد التةاقية  على التعاون ااولي والتةا  المشترك في مجال البح

ااول المس تغلة ل عالي البحار ال خذ بعين الاعتبار الإحتياطوات الوتي تت،و ن المحافظوة عولى المووارد البيولوجيوة 

زكولووجي [ 002م]وتتعاون مع ااول المعنية وتكلةهم بالع ول عولى حمايوة البيئوة البحريوة بهودف حمايوة النظوام الإ

دخال أ ي أ نواع سامة  المواد  020-027بنص المواد    [ 717-021]، و بد ن يتةادوا اإ

                                                           
1
 مرجع سابق .  0277من اتةاقية قانون البحار 000المادة  
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 . هته النصوص والقواعد العامة يمكن تصنيةها ضمن الع ل على حماية التنوع البيولوجي البحري

 الإطار الخاص لحماية التنوع البيولوجي البحري :المطلب الثاني

ن البقاء في الإطار العام لحمايوة التنووع البيولووجي مون خولال النصووص القانونيوة المتصولة بشوكل اوير مبواشر   اإ

بموضوع التنوع البيولوجي البحري ل يمكن من اس تنباو الس بل القانونية و ال ليات المتاحوة لحمايوة هودا التنووع و 

لى ال  بحوث في الإطوار الخواص بحمايوة التنووع البيولووجي المحافظة عولى النظوام الازكولووجي وهوو موا يحوذو بنوا اإ

 : البحري تبعا لما يلي 

  0227 اتةاقية التنوع البيولوجي: الةرع ال ول  

تم تحديد الإطار القانوني للتنوع البيولوجي بصورة خاصة من خلال التوقع عولى اتةاقيوة التنووع البيولووجي سو نة 

من التةاقية مةهوم التنوع البيولوجي وأ ضووت  17 تناولت المادةولقد  0220 والتي سجلت حيز النةاذ س نة 0227

لى أ ن ااول ال طوراف في التةاقيوة تع ول عولى تطبيوق  77على المجوالت البحريوة، وتشوير أ ي،وا الموادة  بنوود .اإ

لقوة عون اتةاقية التنوع البيولوجي بما في ذلك ما تعلق منها بال وساو البحرية بناء عولى الحقووق والالتزاموات المنب 

 . قانون البحار

هذا النص ايخي يعترف بس يادة ااول على تنوعها البيولوجي ما يترك لهوا حريوة الاسو تغلال تطبيقوا لس ياسو تها 

ن اقت  ال مر انشاء نظام لحماية الهواء ضمن مبادئ مناطق  التنوع  البيولووجي  الإأواد أ و "الاقتصادية حتى واإ

د ارة أ و الوتحكم في اتحواطر المرتبطوة باسو تخدام واطولاق كائنوات حيوة الاحتةالى بوسائل تس تهدف تنظو  أ و اإ

ومعدلة ناجمة عن التكنولوجيا الإحيائية  التي قد زكون لها تد وير معاكس على الناحية البيئية اا ي،ثر عولى صويانة 

"التنوع البيولوجي على نحو قابل للاس نرار مع ال خذ في الاعتبار أ ي،ا اتحاطر على صحة البشر
1
 

طارا لل حافظة على التنووع البيولووجي والاسو تعمال القابول للاسو نرار لمكوناتوه  تسطر اتةاقية التنوع البيولوجي اإ

وتوزيع عادل ومتوازن بين المس تةيدزن من المووارد الجينيوة كوما في ذلك نقول التقنيوة الضروورية  الوتي تسو تدعيها 

لى الموارد   مسائل التوصل اإ

ل كل طرف متعاقد تطوزر وتنةيذ البحوث العل ية القائمة عولى المووارد الجينيوة الوتي يحاو "  04حيث تنص المادة 

" توزعها ال طراف ال خرى المتعاقدة بالمشاركة لهذه ال طراف وفي تلك ال طراف في ما أ مكن
2
 

أ ن الحصوول و ..."  : 01والع ل على نقل التكنولوجيا ونقلها فيما بين ااول المتعاقدة وهو ما جواء بوه نوص الموادة 

 ..."عل التكنولوجيا ونقلها فيما بين ال طراف المتعاقدة تعد عناصر أ ساس ية لتحقيق أ هداف هذه التةاقية
3
 

                                                           
1
 0224من اتةاقية التنوع البيولوجي  17المادة  
2
 0224من اتةاقية التنوع البيولوجي  04المادة  
3
 0224من اتةاقية التنوع البيولوجي 01المادة  



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

353 
 

على اس تخدام التكنولوجيا الحيوية وتوزيع فوائدها 02 كما أ كدت المادة
1
. 

الجينيوة البحريوة لم تمويز زرى جانب من الةقه أ ن نصوص هذه التةاقيوة خاصوة في مجوال المووارد الجينيوة والمووارد 

بالحزم والةصل من خلال انتشارها اإلى كل ما أ مكن ال مر ما ي،عن من قوة النص  القانوني
2
 

ن النعن في اتةاقية التنوع البيولوجي يوحي أ ن التةاقية منغلقة عولى تصوور المووارد الخاصوة بسولطة مجموعوة   22اإ

لى التنووع البيولووجي البحوري ن حود ولةائدتها ما يدل على أ نهوا قوابلة للتطبيوق عولى أ عو الي البحوار وأ نهوا تنظور اإ

 . مكونات التنوع البيولوجي العام

لى التزامات تقع على عاتق ااول المعنية بد عالي البحار ل ن هذه الحوالت  ورج مون اختصاصوها  ل اإ فهىي لم تشر اإ

قليمية أ و ااولية المت،و نة اسو تغ ل ما تعلق بالتةاقيات الثنائية الإ طوار اإ لال المووارد المائيوة في أ عوالي البحوار في اإ

 . المحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري

طوار  ذن فاتةاقية التنوع البيولوجي يمكن تطبيقها بصورة اير مباشرة كونها تعرف بد  يوة التعواون بوين ااول في اإ اإ

ن منواطق السو يادة أ زون يمكون لولدول حوق اسو تغلال احترام النظام الإزكولوجي الحالي في المجوالت الخارجوة عو

مواردها الخالصة فيقع على عاتقهم أ ي،ا واجب الع ل على أ ن ل يحدث هذا الاس تغلال ضررا بيئيوا عولى ااول 

ال خرى أ و في مناطق ل  ،ع ل ي س يادة وطنية بالمقابل فواإن نصووص التةاقيوة تطبوق عولى ااول ال طوراف 

 . نشاطاتها داخل المناطق الخاضعة لس يادتها بينها حتى عندما تمار  

وأ ن يوتم التوزيوع العوادل ونقول ( 7م)فاس تغلال الموارد ل بد أ ن زكون قابلا للاسو نرار وأ ن يحوافظ عولى المووارد

لى الموارد والتعاون العل وي  لى الإعولام وتكووزن ( 4م)التكنولوجيا والمشاركة في الوصول اإ وهوذا ال خوير يهودف اإ

 .الباحلين

لى ميدان ااراسة في المجال البيولوجي البحوري المحودد بالبحوار الخاضوعة للسو يادة والوتي ل تتجواوز  ن التطرق اإ اإ

ميل بحري ، عناوزن الملكيوة الخاصوة الةرديوة أ و الحمائيوة م،و ونة بنصووص القوانون ، القوانون الووطني في  711

اك منها مون يونظم قوانون الملكيوة الةكريوة الوتي ااولة صاحبة الس يادة على المنطقة ، ومن بين هته النصوص هن

 . أ صبحت تلعب دورا ايزا في نقل التكنولوجيا

                                                           
1
 Gwenaëlle proutiére-Mauléon et Jean-Pierre beurrier, Quelle gouvernance pour la biodiversité marine au 

de la des zones de juridiction ?N°07/2007 gouvernance mondiale ,institut du développement durable et des 

relation internationales paris France . 
2
 Gwenaëlle proutiére-Mauléon et Jean-Pierre beurrier, Quelle gouvernance pour la biodiversité marine au 

de la des zones de juridiction ?N°07/2007 gouvernance mondiale ,institut du développement durable et des 

relation internationales paris France   
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لى بعض ااول ال طراف في التةاقيوة ومجموعوة  خصوصوا جورت مناقشوات في  22من خلال التهامات المو ة اإ

ية  أ كوبر في مجوال في الم،تمر الحادي عشر للدول ال طراف لهاي أ زن تم وضع خطوو عمل تت، ن شةاف  7117

نشاء لجنة عل يوة دوليوة يمكون مون خلالهوا أ ن تج وع  7110 المعلومات وتبادل فوائدها وفي س نة اقترحت فرنسا اإ

 . ااول بهدف الوصول الى مس توى اعلى من التنس يق و التبادل العل ي و التكنولوجي  

ن غياب التنظ  الخاص والمتخصص بالتنوع البيولوجي البحري وحماية ا لموارد الجينية التي تحويها أ عوماق البحوار اإ

أاد برنامفي عمل خاص عرف بو والتي تعتوني    mandat de Djakartaوويقة جاكرتا :هو ما اس تدع الع ل على اإ

بالتنوع البيولوجي البحوري والسواحلي، في خ،وم  المو،تمر الثواني لولدول ال طوراف في اتةاقيوة التنووع البيولووجي 

أاد خطة لتطبيق اتةاقية حول التنووع البيولووجي البحوري  0224 اندونيس يا نوفمبروايخي انعقد في  لى اإ ويهدف اإ

 :والساحلي وأ   المبادئ ال ساس ية المقترحة

مكافحوة زرع ال نوواع  - تحديد المناطق البحرية المح ية -معايير التس يير المتوازن لل جالت البحرية والساحلية   -

 .الغريبة والغازية 

الاسو تعمال المنوتظم لل ووارد البحريوة والسواحلية ، وتعنود الوويقوة عولى المونظمات  -اسة التود وير عولى البيئوة در  -

قليمية،الحكومات والمنظمات الغير حكومية    ااولية، التةاقيات وخط  الع ل الإ

 .ااولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي البحري الوثائق: الةرع الثاني   

ن الحياة في  المحيطوات يمكون أ ن  ،وع أ ي،وا للحمايوة مون خولال وسوائل وأ ليوات قانونيوة أ خورى وهي الوثائوق اإ

قليمية والتي تتعلق بال نواع أ و الساكنة المهوددة والمقواربات  التقليدية ااولية لقانون البيئة ، التةاقيات الحمائية والإ

قليمية وملالها تنظ  وتس يير الصيد البحري  الإ

           تنظ  الصيد البحريفي مجال : اول 

تحوت رباعيوة منظ وة ........اتةاقيتان مه تان تتعلق بتنظ  الصيد البحري القانون التووجيهىي للصويد المسو،ول   

 0277-07-01والتةاق المتعلوق بتطبيوق بنوود التةاقيوة لوو مم المتحودة قوانون البحوار 0224في أ كتوبر  FAOالةاو 

نيويووورك –لووتي تنتقوول في مختلوون ال قووال  البحريووة وال سووماك المهوواجرة الكووبرى والمتعلووق بمخووزون ال سووماك ا

0224،0/17/0224  

والتي وضعت من أ جل عمليات الصيد في أ عالي البحار فالقانون التوجيهىي للصيد ايخي ي،ب  تطبيقوات الصويد 

سوو تعمال المعقووول وفي تةعيوول مبوودأ  الحيطووة في تسو يير اتحووزون والا( 11م)المسو،ول موون خوولال واجوب ااول 

ل دوات الصيد التي تحافظ على البيئوة و يونص أ ي،وا عولى واجوب ااول عولى الع ول فويما بينهوا مون أ جول نقول 

ستراتيمية موحدة في أ خذ القرارات والع ل على تقليص عمليات الصيد الةائ،ة حيوث تع ول  المعلومات ووضع اإ

تطبيوق القوانون والوتي تع ول داخول المنطقوة الاقتصوادية دول العب على مراقبة السةن التي تح ل عل ها ويلزمها ب 

 . التابعة لس يادتها بالتعاون مع دول الميناء
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جبارهوا  ن اتةاقية نيويورك وضعت ااول الشاطئية موضوع السو و مون ااول الوتي تموار  الصويد مون خولال اإ اإ

 التعامل بالقوانين المةروضة على المناطق التي  ،ع للدول المطلة على البحر 

طوارا تةصويليا حوول  ذ تح ول اإ لى حمايوة التنووع البيولووجي البحوري اإ هذه التةاقية مه ة أ ي،ا من حيث نظرتهوا اإ

مبوادئ قوانون .... حماية مخزون ال سماك التي تنتقل في مختلن ال قال  البحرية وال سماك المهاجرة الكبرى حيوث 

ار ل يمكن أ ن  ،ع لنشاو سوكان ااول الشواطئية البيئة كمبدأ  الحيطة، ملال ذلك حبال الصيد في أ عماق البح

 . والتي تتضرر أ حيانا من عملية الصيد  

دخالهم من قبل منظ ة الةواو ....... بعض عناصر  طوار اتحطو  الرابوع للع ول ااولي  FAOتم اإ وملوال ذلك في اإ

 من أ جل تس يير فترات الصيد وحماية وتس يير الحيتان وحماية الطيور البحرية في المصائد 

          في مجال مكافحة التلوث: ثانيا 

وث وفي في مجوال التلو" OME"المقاربة ال كثر أ  ية يمكن أ ن نستسقي من خلال عمل المنظ ة ااوليوة البحريوة 

طار الإقرار العام للحماية من التلوث البحري بالسةن ، المنظ وة  بعثوت أ نظ وة المسو،ولية المدنيوة مون " OMI"اإ

 7110أ جوول التجوواوب مووع ال ضرار الووتي يخلةهووا التلوووث النةطووي أ و النقوول البحووري للب،ووائع الخطوويرة منووذ سوو نة 

ذن  وت،طلع هذه المنظ ة أ ي،ا باكتشاف وتحديود المنواطق الوتي تمثول منةعوة خاصوة في مجوال الحةوظ والحمايوة ،اإ

دماج أ لية لل راقبة ضمن مناطق أ عالي البحار  . يمكنها اإ

تبحث أ ي،ا عن حماية البيئة البحرية من التلوث البحري الناع عن السوةن وخاصوة التةاقيوة "  OMI"المنظ ة 

أ ن  ،ع لتس يير عولى مسو توى المووانئ أ و ااولية حول مراقبة وتس يير المياه والجزر والحواجز المائية التي أب 

زكولوجية مستنةرة  المياه التي هي في حالة اإ

لى عدد من التةاقيات في نةس المجال  : ويمكن أ ن نشير أ ي،ا اإ

غراق  0221المعدلة في  0227اتةاقية لندن  - المتعلقة بالحماية من التلوث البحري الناع عن النةايات والتي تن،م اإ

 .ال،ارة  ومعالجة النةاياتحر النةايات في الب

غراق النةوايات ملول المواء المسو تع ل أ و السووائل  0227اتةاقية مار لبول  - التي تس ح بتحديد مناطق لتةريغو اإ

 ال خرى ال،ارة 

المتعلقة بالسواحل الشمالية وال طلس ية و في أ عالي البحار ما عودا بحور البلطيوق والبحور  0227اتةاقية أ وس بار  -

 ال بيض المتوس  

 برنامفي الع ل ااولي لحماية الوس  البحري من التلوث الناع عن ال نشطة البرية  -

علان مونتريال حول حماية ال وساو البحرية من التلوث الناع عن الزلزل ومكافحة تلو - وث الجووار والسواحل اإ

 .الناع عن النشاطات البرية 
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هذه النصوص ل تت، ن بصورة مباشرة أ عالي البحار ولكنها تهدف اإلى مكافحة التلوث والتقليص من الحووادث  

 البحرية فهىي تساعد على الع ل على حماية التنوع البيولوجي البحري في أ عالي البحار 

 : في مجال حماية ال نواع

 : لنصوص التي يمكن ذكرها والتي يمكن تطبيقها بهدف حماية ال نواع ويمكن ذكرما بين ا -

  0201-واش نطن –التةاقية ااولية لحماية سم  الحوت  -

  -0242-التةاقية الم،قتة لحماية الةق ة في القطب الشمالي  -

  -0247-جنين  حول الصيد والمحافظة على الموارد البيولوجية ل عالي البحار  اتةاقية -

 اتةاقية التجارة ااولية ل نواع والنباتات والحيوانات المتوحشة والمهددة بالنقراض واش نطن  -

 . اتةاقية بون حول ال نواع المهاجرة -

 : في مجال حماية البيئة البحرية : ثالثا 

لى اتةاقية ليما المتعلقوة بحمايوة البيئوة البحريوة والمنواطق السواحلية   أ خيرا وفي مجال حماية البيئة يمكن الاستشارة اإ

قليميوة  07/00/0200لل حي  ال طلسي الجنوب شرأ المنعقد في  ومن  ة أ خرى التةاقيوات المتعلقوة للبحوار الإ

المتعلقووة بحمايووة التنوووع البيولوووجي للبحوور ال بوويض  71/00/0221واتةاقيووة موناكووو  0224ملوول اتةاقيووة برشوولونة 

 . المتوس  والبحر ال سود

التةاقيات ال خيرة كانت تت، ن بروتوكول المجالت البحرية المح ية والتي تساعد على الع ل على تحديود المجوالت 

 . المح ية في مختلن المساحات البحرية وفي أ عالي البحار

ت،و ن بروتوكوول يونص عولى المجوالت المح يوة في البحور ال بويض المتوسو  ومنوذ سو نة ت  0224فاتةاقية برشلونة 

مكانيوة تحديود المنواطق المح يوة وتحقيوق الاسو تغلال  7110 ت، ن بصوةة خاصوة التنووع في مجوال عمو  ومون ثم اإ

المنواطق  وايخي ينص على حمايوة 70المس تدام للتنوع البيولوجي محمي وهو ما يحقق تجس يد تحط  الع ل للقرن 

 . البحرية المهددة وكذا ساكنتها  

ويمكن تبني نصوص اتةاقية برشلونة وتطبيقها في مجالت بحرية أ خرى اوير البحور ال بويض المتوسو  مون خولال 

ال فاق والتنظيمات الموجودة وال ليات التي يمكن تةعيلها لحالة التنووع البيولووجي البحوري نسوجل أ ن هنواك تنووع 

قليميوة تتصول مبواشرة أ و بصوةة اوير مبواشرة بالتنووع البيولووجي البحوري في النصوص تت، ن أ   دوات جماعية واإ

 وت،ع التزامات على ااول 

 .وهنا يظهر الحديث عن تطبيق هته النصوص أ و صعوبة تطبيقها ميدانيا 
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 تنةيذ البرنامفي الع لي بشد ن التنوع البيولوجي البحري : المبحث الثاني  الثاني 

 ادارة المناطق البحرية و حمازتها  :   المطلب ال ول 

 :التكامل في مجال ادارة المناطق البحرية و حمازتها : الةرع ال ول 

اشار م،تمر الاطراف في اتةاقية التنوع البيولوجي الى أ ن برنامفي الع ل التةصويلي سو يكون سواي المةعوول لمودة 

و عندها س يمرى اس تعراض مع ق للتنةيذ و تنقيح برنامفي الع ل عند الاقت،اء ، ( 7101-7110)س نوات  11

جراء اس تعراض مع وق لوبرنامفي الع ول بشود ن التنووع البيولووجي البحوري والسواحلي في  وقرر م،تمر ال طراف اإ

 . لوجياجتماعه العاشر وقد أ جري هذا الاس تعراض وفقا لل بادئ التوجيهية الواردة في اتةاقية التنوع البيو 

دارة موتكاملة لل نواطق [ البلدان المتقدمة والنامية عولى حود سوواء]تطبق معظم البلدان الساحلية في العالم  ال ن اإ

ن  7114 البحرية والساحلية ووفقا للتقارزر الوطنية الصادرة عام من جميع ال طوراف في التةاقيوة المتعلقوة % 27فاإ

دارة متكاملة  محس نة لل ناطق البحرية بغية لتقليل الرواسوب وال حومال المغذيوة في بالتنوع البيولوجي قد أ قامت اإ

فقو  مون الوبلدان المجيبوة تتووفر عولى % 77حينما كانت  7117 البيئة البحرية ويدل هذا الرقم على زيادة منذ عام

دارية وتشريعية لتنةيذ الإدارة المتكاملة لل ناطق البحرية  ترتيبات ميدانية م،سس ية واإ
1
 

موون الووبلدان  كانووت قوود وضووعت هووذه الترتيبووات في ذلك الوقووت وعوولى الوورغم موون عوودم توووافر  %47بيوود أ ن 

اإحصاءات محدوة فمن المرر أ ن تنةيذ الإدارة المتكاملة لل ناطق البحرية والساحلية في مختلون أ شوكاله قود ازداد 

وعيوا قود أ بلوغ حوتى ال ن في الوقت الحاضر ، وزكون كل بلد من البلدان الساحلية التي قدمت تقرزرا وطنيا  ط

دموواج  عوون بعووض المبووادرات ذات الصوولة بالإدارة المووتكاملة لل نوواطق البحريووة والسوواحلية ومووع ذلك فوولا زووزال اإ

شواال التنوع البيولووجي في ال نشوطة القطاعيوة يمثول أ حود التحوديات الوتي توا هوا الإدارة الموتكاملة لل نواطق 

لى المزيود مون التعززوز البحرية والساحلية وبالمثل فالتنس يق بين  القطاعات والمس تويات الحكوميوة يظول بحاجوة اإ

لكون العديد من ال نشطة و الس ياسات والتشريعات ل تزال ذات طابع قطاعي ول توفر تدابير فعوالة لتحقيوق 

. التكامل 
2
    

ل العوالمي لحمايوة البيئوة وقد تنسى أ ي،ا تنةيذ الإدارة المتكاملة لل ناطق البحرية والساحلية من خلال برنامفي الع 

ايخي وضعه برنامفي ال مم المتحدة للبيئة ،ووفقا للاس تعراض الحكومي ااولي [ GPA]البحرية من ال نشطة البرية

بولدا في الع ليوات ذات الصولة  11فقود شوارك أ كوثر مون  7111الثاني ايخي أ جراه برنامفي الع ل العالمي في عوام 

قليميوة المنسوقة الوتي تبوذلها مونظمات البحوار  ببرامفي الع ول الوطنيوة وهي تمثول في معظ هوا جوزءا مون الجهوود الإ

لى التنةيذ الةعولي  قليمية ذات الصلة ويتراوح وضع برامفي الع ل الوطنية هذه من مرحلة التخطي  أ و الإعداد اإ الإ

                                                           
1
 04ص 7101مايو70-01، نيروبي 00تقرزر الهيئة الةرعية لل شورة العل ية والتقنية والتكنولوجية ، التةاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الاجتماع  - 

2
  01نةس المرجع ص 
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[ Pops]هذه ال نشطة على مكافحة التلوث بما في ذلك الملوثات الع،وية الثابتة من خلال مشاريع رائدة وتش نل

. والمعادن الثقيلة ومعالجة مياه ال ف الصحي البيئي والرصد بالإضافة الى اصلاح البيئة 
1
 

دارة المووتكاملة لل نوواطق البحريووة والسوواحلية تنوويز بشوو ولها وسووعة نطاقهووا  قليميووة لوولاإ ن وضووع خطوو  وطنيووة واإ اإ

النطاق الواسع للنظم الإزكولوجية وتراعي ال نظ ة الإزكولوجية وال نواع والموائول بالإضوافة اإلى الاسو تخدامات و 

ن دخعمت هذه الخط  على نحو متزايد حتى ولوو لم زكون ذلك بشوكل شوامل بس ياسوة  والاحتياجات البشرية اإ

دارة موتكاملة لجميوع المنواطق عامة وكمثال على ذلك فقد وافق برلمان النرويج على تلبية الحاجة اا اعيوة اإلى وضوع اإ

دارة موتكاملة لل حيطوات وهي بصودد تطبيقهوا في  البحرية بالستناد اإلى نهفي النظام الإزكولوجي وأ قاموت كنودا اإ

ويت، ن الونهفي حكوموة الإدارة الموتكاملة لل حيطوات وهيئاتهوا [ LOMAs]سس مناطق واسعة لإدارة المحيطات

الشاملة للخصائص الاجتماعية والاقتصادية والازكولوجيوة وموا يقابلهوا مون حةوظ لهوذه الاستشارية والتقييمات 

قليميوة قائموة عولى قاعودة عل يوة وأ وبتوت هوذه  المناطق يقوم على النظام البيئي وقد وضوعت اسوتراليا خططوا بيواإ

دارة متكاملة لل ناطق البحرية والساحلية .الخط  فعاليتها في مجال  طي  وتنةيذ اإ
2
 

دارتها :الثانيرع الة  نشاء مناطق محمية واإ  . اإ

لى  يت،ح من التقارزر الوطنية والطوعية المقدمة بموجب التةاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بروز الاتجاه الورامي اإ

نشاء مناطق بحرية  محمية جديدة أ فادت  نشواء منواطق بحريوة % 20اإ من ال طراف بد ن خططها القادمة تت،و ن اإ

لى أ ن جميع البلدان الساحلية التي قدمت تقارزرهوا و قود أ نشود ت منطقوة  وساحلية محمية جديدة وتشير التقارزر اإ

واحدة أ و ب،عة مناطق بحرية وساحلية محمية جديدة وأ قامت في بعض الحالت ش بكات وطنية وفي الكلير مون 

للاإعجاب ويبدو أ ن هذا الاتجواه  الحالت تعد التغطية التي تحققت لل ناطق البحرية والساحلية المح ية عملا مليرا

نشواء شو بكات ومنواطق بحريوة  س يواصل في المس تقبل حيث أ ن العديد من البلدان قد حددت أ هدافا تتعلق باإ

لى حمايوة موا بوين  لى  01وساحلية محمية وزرمي الهدف المنشود في معظوم   ال حيوان اإ في المائوة مون الموائول  01اإ

لى التركيز  على أ نواع محددة من النظم الإزكولوجية ملل الشعاب المرجانيةالبحرية والساحلية أ و اإ
3
 

نشواء شو بكات ومنواطق  وهناك العديد من ال نشطة التي ت،طلع بها البلدان بصورة فردية أ و جماعية من أ جل اإ

نهوا ل  توزال بحرية وساحلية محمية وعلى الرغم من تزايد المساحة التي تغطيها المناطق لبحرية والسواحلية المح يوة فاإ

لى نس بة  التي تشكل الهدف ايخي حددته التةاقية المتعلقوة بالتنووع البيولووجي وبالإضوافة %01كافية للوصول  اإ

ن الش بكة العالمية لل ناطق البحرية والساحلية البحرية ل تمثل حتى ال ن ش بكة شاملة أ و ملائموة أ و  اإلى ذلك فاإ

ز كولوجيوة الشوديدة البعود عون الشوواطئ والموجوودة في مدارة بكةاءة وبوجوه خواص فولا زوزال تمثيول الونظم الإ

                                                           
1
  01ص 7101مايو70-01، نيروبي 00الاجتماع تقرزر الهيئة الةرعية لل شورة العل ية والتقنية والتكنولوجية ، التةاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي  - 

2
 01نةس المرجع ،ص 
3
 02نةس المرجع ص 
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ل عولى قودر  المناطق الاقتصادية الخالصة وما وراءها تمثيلا ناقصا كما أ ن موائول المحيطوات المةتوحوة ل تحصول اإ

ضوافية  ضئيل للغاية من الحماية وس يةرض  تغير المناخ على مدزري المناطق البحرية والساحلية المح يوة تحوديات اإ

ل أ ن  نشاء مناطق أ خرى منها قد زكون أ حد أ ف،ل الس بل الكةيلة بزيادة مرونة النظم الإزكولوجية الهشة اإ .اإ
1
 

دارة المتكاملة لل ناطق البحرية : المطلب الثاني    أ هداف و أ فاق الإ

 حةظ الموارد الحية واس تخدامه المس تدام: الةرع ال ول  

 01و 411111المعروفة على ال رض وتحتوي على ما بوين شعبة حية من شعب الكائنات  07ت،م محيطات العالم 

لى  نوع في الموتر المربوع الواحود في المحوي  الهنودي  0111ملايين نوع بحري ومن المعروف أ ن تنوع ال نواع يصل اإ

الهووادئ وأ نووه أووري بشووكل دائم اكتشوواف أ نووواع محيطيووة جديوودة ول سوو يما في أ عووماق البحووار ويخلك فموون اووير 

لى المسوو تغرب أ ن تنطوو وي الموووارد الجينيووة في محيطووات العووالم وسووواح  عوولى فائوودة حقيقيووة ومحوونلة بالنسوو بة اإ

الاس تخدامات التجارية على البشرية وأري حاليا على نطاق عالمي لتم ع المعلومات المتعلقة بطائةة واسوعة مون 

لميوة مون البواحلين ايخزون   النظم الإزكولوجية وال نواع البحرية من طرف تعداد الحياة البحريوة وهوو شو بكة عا

مليوون  01 ال ن على وش  الانتهاء من عملهم وتش نل قاعدة بيانات التعداد حتى ال ن على سجلات ل كثر مون

 .نوع من ال نواع المكتشةة حتى ال ن

زكولووجي في مصوائد  ويقدم الع ول الجواري مون خولال منظ وة ال اذيوة والزراعيوة بشود ن وضوع نهوفي للنظوام الإ

دارة الموارد البحريوة كوما  (EAF)ال سماك  ملال واعدا على تطبيق نهفي النظام الإزكولوجي في القطاع القائم على اإ

المدعوموة مون مرفوق البيئوة  (LME)ا ذت مبادرات هامة مون طورف المشواريع الازكولوجيوة البحريوة الكبويرة 

نةيووذ الإدارة المووتكاملة لل حيطووات العالميووة وهي المشوواريع الووتي تعكوون عوولى تجريووب واختبووار السوو بل الكةوويلة بت 

زكولووجي وقود قودم مرفوق البيئوة  والسواحل ومصاب ال نهار وأ حواض المياه العذبوة مون خولال نهوفي النظوام الإ

تموويلات كبويرة اعم المشواريع المودارة قطوريا مون أ جول بودء الع ول بالتقيويمات واارسوات  0224العالمية منذ عوام 

قائمة على النظام الإزكولوجي في المشاريع الإزكولوجية البحريوة الكبويرة القائموة حوول الإدارة المتعددة القطاعات وال

حواف المحيطات، وقد أ طلقت خلال الس نوات القليلة الماضية مبادرات كبرى جديدة من أ جل حةظ الشوعاب 

وطني مون خولال المرجانية واس تخدامها المس تدام وتت، ن هذه المبادرات الجهود الجاري بذلها عولى المسو توى الو

قليمية ملل مبادرة للشعاب المرجانية في المحي  الهوادئ    (ICRAN)المبادرة ااولية للشعاب المرجانية ومبادرات اإ

(CRISP)  وتحدي ميكرونيزيا وتحدي منطقة البحر الكاريبي وتحدي المحوي  الهنودي وبورنامفي البحووث المحوددة

ق البيئوة العالميووة والبنو  ااولي وتعود المحافظووة عولى أ عوولى الهودف بشود ن الشووعاب المرجانيوة المشوترك بووين مرفو

                                                           
1
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ليوه اندونيسو يا والةلبوين ومواليزيا  معدلت التنوع البيولوجي العالمية للشعاب المرجانيوة هي الهودف ايخي تسوع  اإ

وبابواغينيا الجديدة وجزر سليمان وتيمور
1
 

لدعووات  الوتي أ طلقتهوا اتةاقيوة التنووع اسو تجابة ل 7111وشكلت هذه البلدان مبوادرة مللوث الشوعاب في عوام  

البيولووجي والصوندوق العوالمي للطبيعوة والمنظ ووة ااوليوة لحةوظ وصوون الطبيعوة بغيووة الحود مون ضوياع التنوووع 

نشاء ش بكات لل ناطق البحرية المح ية وتقدم هوذه المبوادرة ملوال عولى الجهوود المبوذولة عولى نطواق  البيولوجي واإ

 . لمرجانية على الانتعاشواسع لبناء قدرة الشعاب ا

ن التةاقيووة المتعلقووة بالتنوووع البيولوووجي توو،دي دورا رئيسوو يا في دعم عموول الجمعيووة العامووة فوويما يتعلووق بالمنوواطق  اإ

البحرية المح ية الواقعة خارج الولية الوطنية وذلك مون خولال التركويز عولى تووفير المعلوموات العل يوة وحسوب 

البيولووجي البحوري وبتطبيوق نهوفي النظوام الازكولووجي  الاقت،اء ، المعلومات والمشورة التقنية المتعلقة بالتنووع

ن اتةاقية التنوع البيولوجي ت،دي هذا ااور من خولال تطووزر واعوتماد  7101وعلى تحقيق هدف عام  ومن ثم فاإ

لى الحمايوة في ميواه المحيطوات  زكولوجيوا أ و بيولوجيوا والوتي تحتواج اإ معايير عل ية لتحديد المناطق البحرية المه وة اإ

وحة وموائل أ عماق  البحار وعن طريق تعززز الع ل المتعلق باس تعراض وتولين أ حودث المعلوموات العل يوة المةت

. المتعلقة بهذه المناطق بالإضافة اإلى وضع نظام للتصنين البيوجغرافي لمناطق المحيطات الع يقة 
2
 

 ع الغريبة الغازية الوقاية من ال ثار السلبية لتربية الاحياء البحرية و الانوا: الةرع الثاني

 التقدم المحرز في الوقاية من ال ثار السلبية : أ ول 

تشرويعات ولووائح [ أ و هي في طوور صويااة] سنت العديد من البلدان المتقدموة منهوا والناميوة عولى حود سوواء 

اقبتهوا وتكةول وطنية تتعلق بتربية ال حياء المائية وهي تحكم مجالت الترخيص لتربية ال حيواء المائيوة ورصودها ومر 

هذه الصكوك القانونية قيام كل تطوزر لهذه الصناعة على مشاريع مس تدامة وفي مواقع مناس بة ووفقا لمسو تويات 

عالية من الحماية البيئية والازكولوجية وتغطي معظم القوانين واللوائح أ و ا عدة لجانب العرض في تربيوة ال حيواء 

والميواه وميواه ال وف الصوحي والبوذور وال عولاف والاسوتثمار في  المائية بما في ذلك التخطي  وفرص الوصول

تربية ال حياء المائية وحركة ال سماك ومكافحة ال مراض ووفقوا للتقوارزر الوطنيوة الثالثوة المقدموة بموجوب التةاقيوة 

ن  بيونما في المائة من جميع ال طراف قود وضوعت أ سواليب فعوالة للوتحكم في الة،ولات والنةوايات السوائلة و  04فاإ

يبدو أ ن معظم البلدان تمتلك أ حكاما قانونية وأ طورا س ياسواتية ميدانيوة لتحقيوق تنميوة مسو تدامة في مجوال تربيوة 

نةاذ القوانين والتقيد بالس ياسات ل ززال يمثل مشكلة في الكلير من الحالت واالبا ما تكون  ن اإ ال حياء المائية فاإ

لى الموارد المالية والبشرية اللازمة لرصد اللو  نةاذها موارد محدودة ويمثل هذا الوضع مشكلة خاصة بالنسو بة اإ ائح واإ

البلدان التي تمتلك أ عدادا كبيرة من صغار المزارعين وتت، ن التقنيات ال كوثر شو يوعا في مجوال تنةيوذ تقيو  ال ثور 

                                                           
1
 07ص  7101مايو70-01، نيروبي 00نية والتكنولوجية ، التةاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الاجتماع تقرزر الهيئة الةرعية لل شورة العل ية والتق  
2
 07ص 7101مايو70-01، نيروبي 00تقرزر الهيئة الةرعية لل شورة العل ية والتقنية والتكنولوجية ، التةاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الاجتماع  
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يوة مون ال ثار السولبية البيئي واختيار الموقع ومن المحنل  أ ي،ا أ ن تلق  هذه التقنيات أ وسع النجاح في مجال الوقا

على التنوع البيولوجي والحد منها ، كوما حظيوت مسود لتا التقليول مون ت وين السوائلة في البيئوة ومنوع الانبعواثا 

لى المزيد من الع ل والبحث  دارة الموارد الجينية بحاجة اإ بالهتمام، ول تزال مسد لة اإ
1
 

 التقدم المحرز في الوقاية من ال نواع الغريبة الغازية واستئصالها :  ثانيا

ن تسو تقر  –ل تزال ال نواع الغريبة الغازية السواحلية والبحريوة تمثول مشوكلة خطويرة في جميوع أ نحواء العوالم  فموا اإ

دارتها ول س يما داخول البيئوة البحر  يوة وأوري ال ن ال نواع الغريبة الغازية حتى يصبح من الصعب استئصالها أ و اإ

التعامل مع ناقل مياه الصابورة من خلال التةاقية ااولية لمراقبة وت ين مياه صوابورة السوةن ورواسو بها اوير 

أ ن هذه التةاقية لم تدخل بعد حيز النةاذ ويتعين الاس نرار في مراقبوة الموواد الوتي تطلوق في الم ورات الرئيسو ية 

لى مسوا ة التلووث وبوجه خاص مراقبة التلوث البيولوجي وذ لك من خلال الجهوود ااوليوة المبوذولة وبالنظور اإ

البيولوجي على موا يبودو في حودوث غوزوات ال نوواع البحريوة فمون الضرووري معالجوة هوذه المسود لة عولى وجوه 

نوه عولى لى المزيود مون الاهوتمام وأ خويرا فاإ  الاس تعجال وقد تحتاج تربية ال حياء البحرية ونواقل النةايات البحرية اإ

لى الوقايووة موون الغووزوات الجديوودة أ ن تد خووذ في حسوو بانها أ ن التلوووث البحووري وتوودهور  سووتراتيمية توورمي اإ كل اإ

نه ينبغي لها أ ن تت،و ن عن و بنواء  الموائل أعلان النظم الازكولوجية أ كثر ضعةا أ مام هذه الغزوات ومن ثم فاإ

.مرونة النظم الازكولوجية من خلال تحسين الإدارة والحماية
2
 

 :ة خاتم

لى  ةيون ال ضرار و ال خطوار المهوددة  لقد أ دى الاهتمام بحماية البيئة و الع ل على تقليص و مكافحوة التلووث اإ

لل كونات الطبيعية للبيئة من موارد بيولوجية ع،وية و مادية بموا في ذلك مصوادر تنووع ال حيواء البحريوة أ و موا 

المبوذولة عولى المسو توى ااولي و المحولي بهودف  اصطلح عليه بالتنوع البيولوجي البحري و ذلك نتيجوة للمهوود

تحقيق التنمية المس تدامة دون الإخلال بالنظام الازكولوجي ، و لما كانت البحوار و المحيطوات مصودر اسوترزاق 

الإنسان لما توفر من مصادر اذائية هامة من خلال مخزون ال سماك و تنووع ال نوواع في هوذا اتحوزون ، أ و مون 

بيعية المس تخدمة في الصناعات التحويلية ، أ و اس تخدام البحر في حد ذاتوه كطريوق للتنقول و خلال الموارد الط 

، ل جل هذا تةطنت ااول و العاملين في مجال البيئة الى الخطر الكبير ايخي يشوكله ( النقل البحري) الانتقال 

لك المنواطق الوتي تبقو  مةتوحوة تدهور البيئة البحرية ر الى التنوع البيولوجي في أ عوماق البحوار و خاصوة في تو

لكل ااول و ل  ،ع لس يادة أ ي دولة ، و احتواءها الرصيد ال كبر من مخزون ال سماك أ و من مصادر الطاقوة 

أواد سو بل جديودة متزنوة و منسوقة بوين أ ع،واء  لى الع ل عولى اإ و المعادن ، لهذا كله تو ت الجهود و النوايا اإ

ااول ال طوراف في اتةاقيوة التنووع البيولووجي بوجوه خواص مون أ جول تجسو يد المجنع ااولي على الع وم و بوين 

                                                           
1
 71نةس المرجع ص 
2
 71ص 7101مايو 70-01، نيروبي 00ر الهيئة الةرعية لل شورة العل ية والتقنية والتكنولوجية ، التةاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الاجتماع تقرز 
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النصوص القانونية المتةوق عليهوا و المتعلقوة بحمايوة التنووع البيولووجي البحوري مون خولال الاسو تغلال المسو تدام 

 .للثروات البحرية و التوزيع العادل و المنصن بين ال طراف 

ال حيووان ل يسوو ح لووبعض ااول أ و ل يتماشووا مووع العهووود ااوليووة و اووير أ ن تغليووب المصووالح ايخاتيووة في أ الووب 

المواويق التي صودق عليه ، خاصة ما تعلق منها بنقل التكنولوجيا و التقنية المتطورة و جبر الضرور ، ان حمايوة 

أاد أ ليات قانونية أ خرى عول نسوق اتةاقيوة منظ وة ال  بحوار ال حياء داخل المحيطات يمكن ان يتبلور من خلال اإ

ل يمكن القوول أ ن  7110، و منذ س نة  0224أ و اتةاقية برشلونة  0227أ و اتةاقية أ وس بار  0227ااولية مارلبول 

نموا الإشوكال يطورح حوول كيةيوة تةعيول و  ال مر ل  يتعلق بوفرة النصوص القانونية من عدمه و الجوزم بوذلك و اإ

عطاءهوا الاختصاصوات تطبيق النصوص و توفير الموارد المالية لو ليات العاملة  في مجال حماية البيئة البحرية و اإ

 . المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي البحري ايخي يعتبر رقما مهما في معادلة الحياة الطبيعية على كوكب ال رض 

 :قائمة المراجع

  باللغة العربية 

   www.un.org/deptslos/coventions 0277اتةاقية قانون البحار لعام  -0

   www.un.org/deptslos/coventions  0227اتةاقية التوع البيولوجي لعام  -7

الاس تعراض المتع ق لتنةيذ برنامفي الع ل بشد ن التنوع البيولووجي البحوري و السواحلي ، الاجوتماع الرابوع عشرو   -0

-01الهيئة العل ية لل شورة العل ية و التقنيوة و التكنولوجيوة ، نويروبي اول ال طراف  في التةاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، 

 www.cbd.int/doc/meetings/sbstta-14/offical/sbstta-14-04ar          7101مايو  70

برنامفي الع ل الاستراتيمي لل حافظة عولى التنووع البيولووجي ،بورنامفي الامم المتحودة للبيئوة ، خطوة عمول البحور   -0

 www.sapbio.rac-spa.org.     ال بيض المتوس  ، مركز ال نشطة الإقليمية لل ناطق المنتعة بحماية خاصة 

وحدة التنوع الحيوي و برنامفي ال مم المتحدة للبيئة ، ااراسة الوطنية للتنووع –وزارة ااولة لش،ون البيئة السورية  -4

  0222الحيوي في الجمهورية العربية السورية 

،  00لمتعلقوة بالتنووع البيولووجي الاجوتماع تقرزر الهيئة الةرعية لل شورة العل ية والتقنية والتكنولوجية ، التةاقيوة ا  -1

 7101مايو70-01نيروبي

موذكرة ماجسو تير في .العايب جمال ،التنوع البيولووجي كبعود في القوانون ااولي والجهوود ااوليوة والجزائريوة لحمايتوه  -2

 .7114،س نة  10القانون ااولي و العلاقات ااولية ،جامعة الجزائر 

  باللغة ال جنبية 

8- Gwenaëlle proutiére-Mauléon et Jean-Pierre beurrier, Quelle gouvernance pour la 

biodiversité marine au de la des zones de juridiction ?N°07/2007 gouvernance mondiale 

,institut du développement durable et des relation internationales paris France   

9- A-KISS D Shelton , traite de droit Européen de l’environnement , édition frison –

poche1995 

 

http://www.un.org/deptslos/coventions
http://www.un.org/deptslos/coventions
http://www.un.org/deptslos/coventions
http://www.un.org/deptslos/coventions
http://www.sapbio.rac-spa.org/
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دعوى الرجوع ضد مرتكب الخطد  من أ جل التعويض في مجال ال،مان الاجتماعي
*
 

 مس تغانم  -بن باديس جامعة عبد الحميد  -كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية -"ب"أ س تاذ محاضر - سالم كمالبن / د

 :الملخص

من المةيد القول أ ن هاجس اتحاطر المهنية المتعددة من حوادث الع ل وال مراض المهنية، أ صوبح يهودد  

أ من وسلامة فئات عري،ة من المجنع النش ي ، اا أ ثار حةيظة الرأ ي العوام العوالمي، عولى رأ سوه أ ع،واء منظ وة 

في أ ماكن الع ول أ حود أ ولوياتهوا العليوا، قبول مسود لة  الع ل ااولية، التي جعلت مسد لة الوقاية من اتحاطر المهنية

معالجة اتحاطر المهنية، واضعة في اعتبارها حماية أ من وسلامة الةئات النشو يطة في المجنوع ضمون سوب أ ولوياتهوا، 

منتقدة بعض نظم الحمايوة الاجتماعيوة الحاليوة الوتي أ عةوت المسو تخدم مون مسو،وليته المبواشرة والشخصوية عون 

 . أ خطاء تابعيه المحنلة في مجال الوقاية الصحية وال من وطب الع لأ خطائه أ و 

وضع المسو تخدم أ موام مسو،ولياته المهنيوة المترتبوة عون الوقايوة الصوحية وال مون وطوب  -في هذا الإطار-مقترحة 

لزام المس تخدم با واذ تودابير الحمايوة،  الع ل، لس يما في حالة حوادث الع ل وال مراض المهنية، وعدم الاكتةاء باإ

بل تح ل أ ي،ا تبعات الإخلال بتدابير الحمايوة الواجبوة للعومال، منهوا مسوا ته الماليوة في معالجوة تبعوات اتحواطر 

لى جانب صناديق ال،مان الاجتماعي  .المهنية اإ

ليه المشرع الجزائري، حيث أ جاز  لهيئوة ال،ومان الاجتماعوي أ و لل ضروور أ و  -وبصةة اسو تثنائية-وهو ما ذهب اإ

 .حقوقه الرجوع ضد مرتكب الخطد ، في حالة وبوت الخطد  على أ سا  القواعد العامة  لل س،ولية المدنية ذوي

أ مام سكوت قانون المنازعات في مجال ال،مان الاجتماعوي عون طبيعوة الخطود  المرتكوب ن سوا  لقيوام مسو،ولية 

ما لبيوان حودود المسواحة اتحصصوة المس تخدم أ و الغير وعن معايير تقدزره، يبق  تودخل المحكموة العليوا ملحوا ومهو

لق،اة الموضوع في تكيين الخطد  الشخو لل س تخدم أ و تابعه أ و خطد  الغير، ن سا  ل ي دعوى رجوع هيئوة 

كووما أ نووه سوويزيل الصووعوبات الع ليووة المترتبووة عوون اسووتيةاء التعووويض . ال،وومان الاجتماعووي أ و الموو،من له اجتماعيووا

 . من المس تخدم أ و الغير أ مام الجهات الق،ائية اتحتصة التكميلي أ و مبلغ ال داءات المقدمة

Résumé : 

Dans l’exercice même de son activité professionnelle, le travailleur court des risques 

divers. Avec le développement du machinisme au cours du 19éme siècle, avec l’utilisation des 

forces et de produits nouveaux, s’est accru le risque d’accidents du travail ou de maladies 

professionnelles. 

                                                           
يداع المقال  00/12/7101: تاريخ اإ

72/12/7101: تاريخ تحك  المقال *
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A la suite d’une lente évolution, la société a certes assumé la charge de leur réparation. Mais 

du moment où les principaux acteurs de la relation de travail se participent effectivement par 

ses actes dans le préjudice causé à la victime, en ce moment là, et par conséquent, on doit 

responsabiliser les auteurs du préjudice causé à l’assuré sociale.  

Il est nécessaire de rappeler que si la violation des règles de sécurité a causé un préjudice 

sans provoquer d’accident du travail, les règles générales de la responsabilité civile seront 

appliquées. L’employeur sera responsable non seulement de ses propres fautes mais aussi de 

celles de ses préposés et devra réparer le préjudice causé.  

Mais en cas d’accident du travail, les règles de droit commun sont écartées pour laisser place 

à la législation spéciale de la réparation forfaitaire par l’organisme de la sécurité sociale. Ni la 

victime, ni ses proches en cas d’accident mortel, ne peuvent faire condamner l’employeur ou 

un salarié de l’entreprise à réparer le préjudice causé. C’est seulement en cas de faute 

inexcusable ou intentionnelle de l’employeur que la victime peut exceptionnellement obtenir 

une réparation complémentaire ou un remboursement du montant des prestations servies 

qui sera versée par l’organisme de sécurité sociale, mais mise à la charge de l’employeur. 

Il est préférable de rappeler, que devant silence de la législation de sécurité sociale en matière 

de détermination de la nature juridique de la faute et leurs critères de qualification, reste 

éventuelle intervention de la cour suprême nécessaire afin de  déterminer les frontières de la 

zone réservé aux juges de fond en matière de définition et  de qualification de la faute 

personnelle de l’employeur ou celle de son préposé ou du tiers responsable, du préjudice 

causé à l’assuré sociale.  

Cette éventuelle intervention va donc, sans doute, permettre aux organismes de sécurité 

sociale ou de l’assuré social ou de ses ayants droit de se retourner contre l’auteur de la faute 

pour une réparation complémentaire ou un remboursement du montant des prestations 

servies.  

 :المقدمة

موا  اارسة العامل ل ي نشاو مهني أع  معرضا تحاطر مهنيوة متعوددة كحوادث الع ول أ و المورض المهوني، وهوو

يقتتحوو التوود مين عوولى اتحوواطر المهنيووة اى هيئووة ال،وومان الاجتماعووي، هووذه ال خوويرة تتووولى جووبر اتحوواطر المهنيووة 

والتقليل من أ ثارها على المسار المهني للعامل أ و صحتوه أ و حياتوه، وهوو موا يعكوس أ حود موزايا نظوام التد مينوات 

 . الاجتماعي المنثل في طابعه الت،امني
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أ ن مجموع اتحاطر المهنية الناجمة عن اارسة نشاو مهني ما، أ يا كان نوعه، تتكةل هيئة ال،ومان  تجدر الإشارة اإلى

الاجتماعي بجبر ال ضرار اللاحقة بالم،من له اجتماعيا أ و ذوي حقوقه، أ يا كان  الشوخص المتسوبب في حودو ا، 

 )...(.المضرور، أ و خطد  الغيرسواء كان المتسبب المس تخدم بخطئه الشخو، أ و بخطد  أ حد تابعيه، أ و خطد  

أ جاز لهيئة ال،مان الاجتماعوي كوما أ جواز لل ضروور أ و ذوي حقوقوه  -وبصةة اس تثنائية -اير أ ن المشرع الجزائري

الرجوع ضد مرتكب الخطد ، في حالة وبوت الخطد  ايخي أ ساسه القواعد العامة  لل س،ولية المدنية
1
. 

الاجتماعوي، ل تقووم المسو،ولية المدنيوة لل سو تخدم سوواء تجواه هيئوة ال،ومان في اعتقادنا، طبقا لمبادئ القوانون 

ل في حوالة وبووت خطود   الاجتماعي أ و المضرور أ و الغير على أ سا  القواعد العامة المقوررة في القوانون المودني، اإ

ليه صراحة قانون المنازعو ات في مجوال المس تخدم أ و تابعه، انجر عنه حادث عمل أ و مرض مهني، وهو ما أ شار اإ

ال،مان الاجتماعي حيث أ حال الم،من له اجتماعيا أ و ذوي حقوقوه وكوذا هيئوة ال،ومان الاجتماعوي عولى القواعود 

 .العامة لل س،ولية المدنية من أ جل المطالبة بالتعويض

في اعتقادنا، هاجس اتحاطر المهنية المتعوددة، مون حووادث الع ول وال موراض المهنيوة، ايخي أ صوبح يهودد أ مون 

سلامة فئات عري،ة من المجنع النش ي ، وأ ثار حةيظة الورأ ي العوام العوالمي،على رأ سوها أ ع،واء منظ وة الع ول و 

ااولية، التي جعلت مسد لة الوقاية من اتحاطر المهنية في أ ماكن الع ل أ حد أ ولوياتهوا العليوا، قبول مسود لة معالجوة 

ةئات النش يطة في المجنوع ضمون سوب أ ولوياتهوا، منتقودة اتحاطر المهنية، واضعة في اعتبارها حماية أ من وسلامة ال 

بعض نظم الحماية الاجتماعية الحالية التي أ عةت المس تخدم من مسو،وليته المبواشرة والشخصوية عون أ خطائوه أ و 

 . أ خطاء تابعيه المحنلة في مجال الوقاية الصحية وال من وطب الع ل

لياته المهنيوة المترتبوة عون الوقايوة الصوحية وال مون وطوب وضع المسو تخدم أ موام مسو،و -في هذا الإطار-مقترحة 

لزام المس تخدم با واذ تودابير الحمايوة،  الع ل، لس يما في حالة حوادث الع ل وال مراض المهنية، وعدم الاكتةاء باإ

اطر بل تح ل أ ي،ا تبعات الإخلال بتدابير الحمايوة الواجبوة للعومال، منهوا مسوا ته الماليوة في معالجوة تبعوات اتحو

لى جانب صناديق التد مين الاجتماعي المهنية اإ
2
  . 

                                                           
1
 .بالمنازعات في مجال ال،مان الاجتماعيالمتعلق  7117فبرازر  70الم،رخ في  17-17:رقم.من ق 12.م - 

2
 -Dans le rapport général « Risques professionnels : protection sociale et responsabilité de l’entreprise », 

présenté au congrès mondial de droit du travail et de la sécurité sociale (Paris, 5 au 8 septembre 2006), il est 

signalé qu’on observe, aujourd’hui, que les régimes public d’allocations maladie sont souvent remplacés, 

pour une période plus au moins longue, par des obligations pesant sur l’employeur, pour l’inciter de mettre 

en œuvre les mesures de prévention. Dans certains pays(la Slovénie, par exemple) l’employeur doit verser 

une indemnité, prélevée sur ses propres fonds, au travailleur absent au cours des 30 jours ouvrés., citée par 

M.N.Koriche, Droit du travail, les transformations du droit Algérien du travail entre statut et contrat, Tome 

2, O.P.U. 2009, p.35. 
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ما طبيعة الخطود  المرتكوب ن سوا  لقيوام مسو،ولية المسو تخدم أ و الغوير تجواه هيئوة ال،ومان الإشكال المطروح، 

الاجتماعي أ و الم،من له اجتماعيا؟ وما هي معايير تقدزره طبقا لجتهاد المحكموة العليوا لسو يما بعود سوكوت قوانون 

 عات في مجال ال،مان الاجتماعي؟ المناز 

ما هي حدود المساحة اتحصصة لق،اة الموضوع في تكيين وتقدزر الخطد  الشخو لل س تخدم أ و تابعه أ و خطود  

 الغير ن سا  ل ي دعوى رجوع هيئة ال،مان الاجتماعي أ و الم،من له اجتماعيا؟

أ و مبلوغ ال داءات المقدموة مون المسو تخدم أ و  ما هي الصعوبات الع لية المترتبة عون اسوتيةاء التعوويض التكمويلي

 الغير أ مام الجهات الق،ائية اتحتصة؟ 

جابة عن الإشكال المطروح، تناولنا في المبحث ال ول المس،ولية المدنية عن خطود  المسو تخدم أ و تابعوه أ و خطود   اإ

جراءاتها الغير، والمبحث الثاني  .شروو دعوى الرجوع من أ جل التعويض واإ

 المس،ولية المدنية عن خطد  المس تخدم أ و تابعه أ و خطد  الغير: المبحث ال ول

انطلاقا من المبدأ  المدني المتعلق بالمس،ولية المدنية الوارد تحت عنوان الع ول المسو تحق للتعوويض، ايخي يقتحو 

بد ن كل فعل أ يا كان زرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير، يلوزم مون كان سوببا في حدوووه بالتعوويض
1
 ،

طوار اارسوة صولاحياته المتعلقوة بالوقايوة  يعد المس تخدم مس،ول مدنيا عن خطئه المرتكوب أ و خطود  تابعوه في اإ

 . الصحية وال من وطب الع ل، متى انجر عنه أ ضرار تس توجب تعويض ضحية حادث عمل أ و مرض مهني

نه يشترك من حيث أ ركانوه في الخطو ن اختلن فاإ د  والضرور والعلاقوة من الوال أ ن الع ل المس تحق للتعويض واإ

الس ببية، وبما أ ن مس،ولية المس تخدم عن حوادث الع ل وال مراض المهنية تقصيرية، فهىي ال خورى تتكوون مون 

 . ولاوة أ ركان، خطد  المس تخدم أ و تابعه والضرر والعلاقة الس ببية بينهما

 مةهوم خطد  المس تخدم أ و خطد  الغير ومعايير تقدزرهما: المطلب ال ول

ذا كان  الخطد  الشخو لل س تخدم أ و تابعه ن سا  لقيام مسو،وليته المدنيوة، فلابود مون تحديود طبيعوة الخطود  اإ

 .ومعايير تقدزره

من المةيد القول أ نه ل يعتبر المس تخدم مس،ول عن أ خطائوه الشخصوية فقو ، بول تقووم مسو،وليته أ ي،وا عون 

دارته، وذلك تطبيقا لمبدأ  مدني  ايخي أعل المتبوع مس،ول عن الضرور ايخي أ خطاء تابعيه ايخزن يع لون تحت اإ

يحدوه تابعه بةع  ال،ار متى كان واقعا منه في حالة تد دية و يةته أ و بسببها أ و بمناسوبتها، كوما أ نوه وبغوض النظور 

عن أ ليات تشغيل التابع وكيةبات تنصيبه، تتحقق علاقة التبعية ولوو لم زكون المتبووع حورا في اختيوار تابعوه موتى 

ال خير يع ل لحساب المتبوعكان هذا 
2

، كما لهذا ال خير حق الرجوع على تابعه في حالة ارتكابه خطد  جس يما
1
. 

                                                           
1
 )...(.المت، ن القانون المدني، المعدل والمنم 0224سبنبر  71الم،رخ في  47-24: رقم. من أ   070.م- 

2
 .المت، ن القانون المدني 47-24: رقم. من أ    001.م- 
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 مةهوم الخطد  ن سا  لقيام مس،ولية المس تخدم أ و الغير :  الةرع ال ول

لى مصودره التشرويعي  أ و من المةيد بداية تعرين عبارة الخطد  من الناحية اللغوية والناحية الاصطلاحية بالنظور اإ

 . الق،ائي أ و الةقهىي، وبد بعاده المعنوية والمادية

من سلك سبيل خطد  عامدا أ و اير عامد، وهو ضد الصواب :الخطد  لغة
2
. 

لقد تقدم الةقه بالعديد من الاقتراحات حول تعرين الخطد ، كوما تمكون الاجتهواد الق،وائي مون  :الخطد  اصطلاحا

أاد تعرين قانوني للخطد ، ولكنها في مجملها اق  براز أ ركان الخطد  اإ ت ت على اإ
3
. 

"اإخلال بالتزام سابق نشد  عن العقد أ و عن القانون أ و قواعد ال خلاق: "فهناك من عرف الخطد ، على أ نه
4

، كوما 

"اإخلال بواجب كان بالإمكان معرفته ومراعاته: "عرف البعض الخطد ، على أ نه
5
. 

موا، اوير أ ن هنواك صوعوبة في تحديود طبيعوة يت،ح من هذزن التعريةين أ ن الخطد  هو اإخلال الشوخص بالوتزام 

ومصدر الالتزام محل الإخلال، فهناك التزامات محوددة ومعينوة بدقوة، ل تثوير أ يوة صوعوبة في تحديودها ومون ثم 

تحديد الخطد ، كاللتزامات الناش ئة عن العقد، أ و الالتزاموات الوتي زرتبهوا القوانون، ولكون هنواك حوالت أ خورى 

ام اتحل، خاصة وأ ن مةهوم الخطد  ينطوي على عن  معنوي، فالخطد  هو انحراف الةرد يصعب فيها تحديد الالتز 

عن السلوك المد لوف، بمعنى أ ن الشخص زرتكب خطد  ليس عند مخالةته لواجبات قانونية ناش ئة عن القوانون أ و 

العقد أ و العرف فحسب، بلا كذلك  عند مخالةة واجبات أ خلاقية أ و من طبيعة أ خورى
6

ليوه ، وهوو موا ذ هوب اإ

الووبعض، بالقووول بوود ن الخطوود  الموودني عكووس الخطوود  الجووزائي ل يخ،ووع لمبوودأ  الشرووعية، وموون ثم اسوو تحال ح وو 

الالتزامات التي زرتب الإخلال بها خطد  
7
. 

هناك من الةقه من زرى أ ن الخطد  هو اإخلال بالثقة المشروعة، بمعونى مون حوق الةورد في تعاملاتوه موع الغوير أ ن 

ذا تبين أ ن الغير قد أ خل بهذا السلوك، فيكون حينئذ قد أ خل بالثقة يتوقع سلوكا عاديا خال  يا من سوء النية، واإ

المشروعة، وارتكب خطد  
8
 . 

                                                                                                                                                    
1
 .المت، ن القانون المدني 47-24: رقم. من أ    002.م - 

2
 .071. ، ص7117الثالثة وال ربعون،  س نة . بيروت، و: نجد في اللغة وال علام، دار المشرقالم - 

3
 .40و 47.، ص7107الثالثة، س نة . الجزائر، و: ، موفم للنشر(الع ل المس تحق للتعويض)علي فيلالي، الالتزامات - 

4
 - La faute est définie comme : « le manquement à une obligation préexistante », Planiol, Traité élémentaire 

de droit civil, 2
ème

 éd. , T. 2, N. 863.   
5
 - La faute est définie comme : «la faute est l’inexécution d’un devoir que l’agent pouvait connaitre et 

observer », J.Savatier, définition citée dans l’ouvrage d’Ali fillali, OP.CIT, p.53.   
6
 -L.Borsali Hamdan, réflexion sur la notion de faute en droit civil algérien, Th. Oran 1990, p.55  

7
 -G.Marty, l’illicéité et responsabilité, Etudes juridiques offertes à L. Julliot de la Morandiére, p.344.  

8
 .44.علي فيلالي، المرجع السابق، ص- 



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

368 
 

زرى التيار الحديث أ نه زكةي اإخلال بالتزام تةرضه القواعود القانونيوة لوجوود الخطود  المودني مون دون أ ن نتسواءل 

عن ا ذاتيوا بول يقت و عولى عن و موضووعي فقو ، اوا عن الحالة النةس ية للةاعل، فالخطد  المدني ل يت، ن 

، فالخطود  المودني في تصوور  هوو كل فعول )...(يس ح بمسائلة ال شخاص الاعتبارية وكذا المجنون والغوير الم ويز

زرتكبه الشخص ويلحق ضررا بالغير، وهو ما يس   بالخطد  الموضوعي، ومن ثم يعووض ال،وحية بغوض النظور 

عن سلوك الةاعل
1
. 

مون القوانون المودني بالمةهووم التقليودي للخطود  ايخي  074مكورر و070و 070أ خذ المشرع الجزائري في الموواد لقد 

لى جانب التعدي توفر عن  الإدراك اى الةاعل حتى يسد ل يقتتح اإ
2

 .، وهو ما سنتعرض له لحقا

 رمعايير تقدزر خطد  المس تخدم أ و تابعه أ و خطد  الغير أ و خطد  المضرو: الةرع الثاني

ن ارتباو الخطد  باعتباره أ سا  المس،ولية الشخصية بنييز الةاعل، يثوير بعوض الصوعوبة بالنسو بة لل ،سسوات  اإ

المس تخدمة ن شخاص اعتبارية، ل نها ليست حقيقية بل هي مجرد شخصية مةترضة ل وجود لها عولى الواقوع، بول 

ليها المشرع قصد تحقيق بعض النتائج، و  دراكا ول تمييزامجرد حيلة قانونية اهتدى اإ  .من ثم ل تملك اإ

دارتوه، فيكوون  يمار  الشخص الاعتباري نشاطاته اتحتلةوة بواسوطة تابعيوه أ و عون طريوق ال ع،واء القوائمين باإ

الشخص الاعتباري مس،ول متبوعا بالنس بة لو ضرار التي يتسبب فيها تابعوه، في حين زكون مس،ول شخصويا 

رادة الشخص المعنويعن ال خطاء التي زرتكبها اث  ال  .قانوني ايخي يعبر عن اإ

قد يقوم الشخص بةعل التعدي بقصد الإضرار بالغير، وقد يحصل منه ذلك عن اير قصد، وقد زكون الالوتزام 

القانوني محل التعدي ذا أ  ية بالغة، وقد زكون أ مرا بس يطا، ويترتب على هذه الاحوتمالت وجوود نيوة الإضرار 

من  ة، وأ  ية الالتزام القانوني اتحل به من  ة أ خرى، فهناك الخطود  الع ودي والخطود  بالغير أ و عدم وجودها 

همال، والخطد  الجس  ، والخطد  البس ي ، والخطد  التافه، والخطد  الغير المعذور أ و الخطد  اير المغتةر باإ
3
. 

                                                           
1
 -« En principe, il semble impossible d’admettre une conception subjective et morale de la faute. Cette 

conception se détruit d’elle-même.(…). A la vérité, le juge ne peut considérer les hommes que de l’extérieur 

s’il prétend les pénétrer ; il commence à entrevoir leurs raisons de leurs défauts et il ne se permettra jamais 

de les condamner. », tunc, Intervention au colloque de Bale de 1968 sur le fondement et les fonctions de 

responsabilité civile, Travaux de ce colloque, éd.1973, p.203. 
2
كل فعول أ يا كان زرتكبوه الشوخص بخطئوه، ويسوبب : "وضعت حدا للخلافات الةقهية التي أ ثارتها صياغتها ال صولية، الوتي جواء فيهوا 070المادة  - 

 ".ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدووه بالتعويض
3
 .27.السابق، صعلي فيلالي، المرجع - 
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أ ن نتيمتهوا واحودة  كقاعدة عاموة، ومون الناحيوة النظريوة، لويس لهوذا التبوازن في ال خطواء أ  يوة عمليوة، حيوث

همال مول  ملول الخطود  الع ودي، يلوزم  بالنس بة لل س،ولية المدنية، وهي جبر الضرر اللاحق بال،حية، فالخطد  باإ

الةاعل المس،ول بتعويض الضرر ايخي أ صاب ال،حية ل اير
1
  . 

المتعلووق اووير أ نووه اسوو تثناء، قوود تعتوود بعووض التشروويعات بدرجووة الخطوود  في بعووض الحووالت الخاصووة، كالتشروويع 

بالمنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي ايخي اعتد بالخطد  الغير المعذور والخطد  الع ودي ايخي زورتكبهما المسو تخدم 

ضد الم،من له اجتماعيا
2

، والتقنين المدني ايخي اعتد بدرجة الخطد  لقيام مس،ولية المدزن في حالة الغش في تنةيوذ 

يذ الع لالع ل، أ و حالة ارتكابه لخطد  جس   في تنة 
3
. 

ذ كثيرا ما يهتم بوضوعية ال،وحية في حوالة  من الوال عمليا أ ن القاضي يتد ثر  في تقدزره للتعويض بدرجة الخطد ، اإ

 .الخطد  الع دي، بينما زراعي الوضع الاجتماعي أ و الاقتصادي لل س تخدم في حالة ارتكابه لخطد  بس ي  أ و تافه

 :تكيين وتصنين خطد  المس تخدم أ و تابعه-0

طوار نظوام التود مين تجدر  لى أ نوه رغم تغطيوة الضرور اللاحوق بالمو،من له اجتماعيوا أ و ذوي حقوقوه في اإ الإشوارة اإ

مكانوه الحصوول عولى تعوويض عولى  -وبصوةة اسو تثنائية-الاجتماعي، يبق  ضحية حادث الع ل أ و المرض المهوني باإ

تي س تقدمها هيئة ال،ومان الاجتماعوي، عاتق المس تخدم طبقا ل حكام القانون العام، تكملة لو داءات المقدمة أ و ال

بسبب الخطد  اير المعذور أ و الخطد  الع دي المرتكب من طرف المس تخدم أ و تابعه
4
 . 

لى ما ورد مون درجوات الخطود  في التشرويع المتعلوق بالمنازعوات في مجوال ال،ومان الاجتماعوي،  من المةيد الإشارة اإ

ايخي قد زرتكبهما المسو تخدم ضود المو،من له اجتماعيوا، حيوث  ويتعلق ال مر بالخطد  الغير المعذور والخطد  الع دي

تتحدد على ضوئهما مس،ولية المس تخدم عن خطئه الشخو أ و مسو،وليته عون خطود  تابعوه، وهوو موا انسومم 

تماما مع توصيات منظ ة الع ل ااولية
5
. 

 

                                                           
1
 -écrit L.Borsali Hamdan : « La distinction entre  faute intentionnelle et faute non intentionnelle et la 

distinction entre différentes fautes non intentionnelles sont sans conséquences véritable sur le plan de 

l’obligation à réparation. », OP.CIT, p.118. 
2
 .المتعلق بالمنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي 17-17:رقم.ق 20.م- 

3
 . المت، ن القانون المدني 47-24: رقم. من أ   027.م- 

4
 - M.N.Koriche, OP.CIT, p.36. 

5
 - Dans le rapport général « Risques professionnels : protection sociale et responsabilité de l’entreprise », 

présenté au congrès mondial de droit du travail et de la sécurité sociale (Paris, 5 au 8 septembre 2006), il est 

observé que les rapports nationaux sont unanimes pour relever que la règlementation procède à une 

combinaison du régime forfaitaire de réparation avec des possibilités de recours de droit commun, en cas de 

négligence caractérisé ou de faute intentionnelle de la part de l’employeur., M.N.Koriche, OP.CIT, p.36. 
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 :الخطد  الع دي-أ  

ية المدنية لل سو تخدم تجواه المو،من له اجتماعيوا أ و لم يعرف المشرع الجزائري المقصود بالخطد  الع دي لقيام المس،ول 

 . ذوي حقوقه أ و هيئة ال،مان الاجتماعي

لى القواعد العامة، حدد المشروع الجزائوري صوور التعسون في اسو تعمال الحوق، واعتبرهوا خطود  موجبوا  بالرجوع اإ

و الإصرار اى الةاعول للتعويض، متى كانت الغاية منها الإضرار بالغير،  وهو ما يتطلب وجوود عن و الع ود أ  

لحاق الضرر بالغير، حيوث يعورف الخطود  الع ودي بةعول التعودي ايخي يصودر عون الشوخص بقصود الإضرار  باإ

لحاق الضرر بالغير، فهو زريد ال ثار المترتبة عن فع  رادته الحرة، بل رغبة منه في اإ بالغير، وليس بمحض اإ
1
 . 

لى درجوة تشوابهها كما سوت القواعد العامة بين السلوك ايخي ينطوي  على الغش أ و التدليس أ و الخطد  الجسو   اإ

بالخطد  الع دي، فالغش أ و التدليس يتطلبوان دائموا وجوود نيوة الغوش والتحايول اى الةاعول، وهوذا يعوني حوتما 

الإضرار بالغير
2
. 

العب، والثانيوة بينما لم يس تقر الةقه على تعرين موحد للخطد  الع دي، بل ارتب  تعريةه بنظريتين، ال ولى نظرية  

نظرية الإرادة، فيرى أ نصار النظرية ال ولى أ نه لبد من وجود رغبوة في الإضرار بالغوير اى الةاعول، ن ن زكوون 

حوداث  على عب ودراية بد ن الةعل ايخي يقدم عليه س يلحق ضررا بالغير، فالإرادة حس بهم ل سو يطرة لهوا عولى اإ

نما تقت  على الةعل فقو ، فوالعب رادة الةعول صوةتها اوير المشرووعةالنتيجة، واإ بيونما زكتةوي .  هوو ايخي يعطوي اإ

دراك الةاعول عولى أ ن زكوون الةعول ايخي زرتكبوه قود يلحوق ضررا بالغوير ولوو كان ل  أ نصار النظريوة الثانيوة، باإ

زرغب فيه
3
 . 

رادي من جسوامة اسو تثنائية قود ارتكبوت  بينما عرف المشرع الةرنسي الخطد  المتع د، بد نه عبارة عن وجود فعل اإ

رادة الةعل، ونية الإضرار: بنية الإضرار بالغير، فالخطد  الع دي بالنس بة له يتكون من عن زن، هما اإ
4
. 

حداث الضرر بالعامل، وهوو  لى اإ رادة المس تخدم في ارتكاب الةعل، بل يتطلب اتجاه نية المس تخدم اإ فلا تكةي اإ

ما يشكل صعوبة عملية للتعرف على النية الحقيقية لصاحب الع ل، كونهوا مسود لة باطنيوة، فالعامول المضروور أ و 

وبالاجتماعيذوي حقوقه، أ و هيئة ال،مان  ات سوء نية المس تخدم، ن سا  ل ي دعووى ، يقع على عاتقهما عبئ اإ

رجوع ضده، وهو ما أعل احتمال حصولهما على التعويض ضئيلا أ و منعدما
5
. 

                                                           
1
 .المت، ن القانون المدني 47-24: رقم. مكرر من أ   070.- 

2
 .المت، ن القانون المدني 47-24: رقم. من أ   077و 027.م- 

3
 - L.Borsali Hamdan, OP.CIT, p.128. 

4
 .من قانون ال،مان الاجتماعي الةرنسي 0-047راجع المادة - 

5
 .وما يليها 047.،ص7114ية للعامل من ال خطار المهنية، مذكرة ما جس تير، جامعة تيزي وزو، الس نة قالية فيروز، الحماية القانون  - 
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لى أ نه في حالة تهاون المسو تخدم أ و عودم مراعاتوه لقواعود الوقايوة الصوحية وال مون وطوب الع ول  تجدر الإشارة اإ

ن نسبت هذه اتحالةوات اإلى ذا لم  يتعرض لل سائلة الجزائية، حتى واإ نهوا تعتوبر مون فعول المسو تخدم، اإ العومال، فاإ

يتخذ هذا ال خير الإجوراءات الضروورية لةورض احوترام التعلويمات القانونيوة في هوذا المجوال، ولم يتخوذ العقووبات 

ذا ارتكبوت هوذه اتحالةوات عمودا مون طورف  التد ديبية على مرتكبي هذه اتحالةات، اير أ نه ل يسد ل المسو تخدم اإ

العمال
1

ما يخول في هذه الحالة الحق لل،حية في المطالبة بالتعوويض التكمويلي مبواشرة مون مرتكوب الخطود  ، وهو 

 . الع دي

 :الخطد  اير المعذور-ب

لم يعرف المشرع الجزائري المقصود بالخطد  اير المعذور في قانون المنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي، بيونما كان  

حودى : "هقد عرفه في القانون السابق، على أ ن زنثل الخطد  اير المعذور والصادر عون صواحب الع ول في تووفر اإ

خطد  ينمم عون -عدم اس تدلل صاحب الع ل بد ي فعل مبرر،  -خطد  ذو خطورة اس تثنائية،-: الشروو التالية

دراك صاحب الع ل بالخطر ايخي يسببه، "خطد  ينمم عن فعل أ و عن تغاض متع د -اإ
2
. 

معيوار موضووعي ومعيوار ذاتي، : طد  اير المعذور، نورى أ ن معوايير تقودزره نوعوانانطلاقا من قراءتنا لشروو الخ

تبرزور الخطود   واسو تحالةفالشرطين ال ول والثاني، معياران موضوعيان، لوتعلقهما بتحديود درجوة الخطود  المرتكوب، 

وبوو ات عووب المرتكووب موون طوورف المسوو تخدم، بيوونما الشرووطين الثالووث والرابووع، معيوواران ذاتيووان، لتعلووق ال ول باإ

لى  المس تخدم بالضرر ايخي يمكن أ ن يلحق بالعامل، وتعلق الثواني بالإرادة، ولهوذا فالخطود  اوير المعوذور ينقسوم اإ

عنوواصر، موضوووعية وأ خوورى ذاتيووة، ت،ووعه مووا بووين الخطوود  الع وودي والخطوود  الجسوو  ، وتجعوو  موون أ نووواع الخطوود  

الموصوف
3

     . 

س ح للقاضي بتقدزر الخطد  اوير المعوذور بممورد تووفر أ حود المعوايير من خلال الصيااة القانونية ال يحة للمادة، ت 

المذكورة في القانون السابق، بينما اشترو الق،اء الةرنسي استيةاء الشروو كلها في الخطد  اير المعذور
4
. 

                                                           
1
، 0277-10-72م،رخوووة في . ر.المتعلوووق الوقايوووة الصووحية وال مووون وطووب الع ووول، ج 0277ينووازر  71المووو،رخ في  12-77:رقم. موون ق 01.م-

 .002.،ص0.ع
2
 .المتعلق بنزاعات ال،مان الاجتماعي 0270لية جوي  10الم،رخ في  04-70: رقم. من ق 04.م- 

3
 .وما يليها 070.قالية فيروز، المرجع السابق، ص - 

4
 -La cour de cassation française toutes chambres réunies a définit la faute inexcusable dans un arrêt du 15 

juillet 1941 dans les termes suivants : « La faute inexcusable s’entend d’une faute d’une gravité 

exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en, 

avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d’un élément 

intentionnel de la faute visée au paragraphe 1 de la loi du 9 avril 1898. ».  
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، من الوال أ ن الخطد  اير المعذور يتسم بدرجة من الخطورة عبر عنها المشروع الجزائوري بالخطوورة الاسو تثنائية

وأ نه سلوك متع د صادر عن الإرادة الحرة لصاحب الع ل، كما أ نه سلوك يدرك صاحب الع ول مسو بقا عواقبوه 

 . من الخطد  الجس   -اعتقادنا -الخطيرة التي قد تلحق بالعامل، وليس له ما يبرره عمليا، وهو ما أع  يقترب في

ين خطد  الغوير المعوذور، اوير أ نوه اعتوبره سوببا رغم سكوت قانون المنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي عن تعر 

موجبا اعوى رجوع هيئة ال،مان الاجتماعي ضد المس تخدم، وهو ما يتطلوب تودخل المحكموة العليوا في تعريون 

الخطد  اير المعذور، أ و بيان معايير تقدزره لق،اة الموضوع، تد س يا بمحكمة النقض الةرنس ية التي عرفت الخطد  اوير 

رادي لل،و ير، اوا يهودد ضموير المعذور، بد نه خطو هومال اإ د  ذو خطوورة اسو تثنائية ناع عون انحوراف سولوك أ و اإ

 .الةاعل، وهو خطد  يقترب من الخطد  الع دي

فمثلا من قبيل الخطد  اير المعذور ايخي قد يصدر عن المس تخدم في أ ماكن الع ول، عودم تووفير للعامول ال لبسوة 

ةعالية المعترف به مون أ جول الحمايوة، بالتووازي موع طبيعوة النشواو الخاصة والتمهيزات والمعدات الةردية ذات ال

لى رقابة دورية وصيانة من أ جل الحةوالى عولى حسون سويرها، ومون  وال خطار، أ و عدم اإخ،اع وسائل الع ل اإ

لى ال،وواب  الوطنيوة أ و ااوليوة  ثم ضمان ال مون في وسو  الع ول، أ و اسو تعمال أ  وزة أ و أ لت ل تسو تميب اإ

ال الوقاية وال من، بسبب عيوب في تص يمها أ و صنعها أ و خلل لحقهوا، أ و امتنواع المسو تخدم عون السارية في مج

توفير طب الع ل في أ ماكن الع ل نةسها، كعدم اإخ،واع العامول للةحووص الطبيوة عنود التشوغيل أ و الةحووص 

ند تشغيل النسواء والعومال ااورية أ و الخاصة أ و المتعلقة باس تئناف الع ل، عدم ا اذ تدابير ال من والسلامة ع 

الق  والعمال المعوقين
1
. 

فهذه جميعها التزامات مهنية تقع على عاتق المس تخدم في مجال الوقاية الصحية وال من وطب الع ل، فعند وبووت 

كل مخالةة من طرف المس تخدم، يتعرض هذا ال خير بصةة شخصية للعقوبات المنصوص عليهوا في قوانون الوقايوة 

ذا لم يتخوذ الصحية  نهوا تعتوبر مون فعول المسوير، اإ لى العومال، فاإ وال من وطب الع ل، وعندما تنسب اتحالةوات اإ

الإجراءات الضرورية لةرض احترام التعليمات القانونية في هذا المجال، ولم يتخذ العقووبات التد ديبيوة عولى مورتكبي 

هذه اتحالةات
2
. 

لى يتعوورض المسوو تخدم للعقوووبات المنصوووص عليهووا في قووان ضووافة اإ ون الوقايووة الصووحية وال موون وطووب الع وول، اإ

العقوبات التي قد يتعرض لها تطبيقا لقانون العقوبات، في حوالة حوادث عمول أ و وفواة أ و جوروح، طبقوا لمةهووم 

التشريع المع ول به
3

، وما يترتب عنه من متابعات مدنيوة مون طورف المصواب أ و ذوي حقوقوه أ و هيئوة ال،ومان 

ون المنازعات في مجال ال،مان الاجتماعيالاجتماعي طبقا لقان
4
. 

                                                           
1
 .المتعلق الوقاية الصحية وال من وطب الع ل 12-77:رقم. من ق 00اإلى  1من . م - 
2
 .المتعلق بالوقاية الصحية وال من وطب الع ل 12-77:رقم. ق من  00اإلى  04من . م -
3
 .المتعلق بالوقاية الصحية وال من وطب الع ل 12- 77:رقم. ق من  07و 00.م- 

4
 .المتعلق بالمنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي 17-17:رقم.من ق 22اإلى  12من . م - 
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همال متع د من المسو تخدم، بالورغم مون  فالخطد  اير المعذور هو خطد  ذو خطورة اس تثنائية، ينتفي عن فعل أ و اإ

دراكه للخطر ايخي يسببه من دون أ ي مبرر  .اإ

 :خطد  المضرور -7

و  بات خطد  المضرور أ و خطد  الغير كوسو يلتين لم يمنع قانون المنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي المس تخدم  من اإ

نصواف المسو تخدم أ و الغوير في تحديود نصويب كل مونهما في  لنةي المس،ولية عن نةسه ولو جزئيا، وذلك بغرض اإ

كقيام مس،ولية المضرور عون  المس،ولية في حالة تعدد المس،ولين عن الضرر اللاحق بال،حية أ و ذوي حقوقه،

لية المس تخدم أ و الغير الشاملة أ و المشوتركة عون خطئويهما، فةوي هوذه الحوالة ل خطئه ولو جزئيا، أ و قيام مس،و

 .يمكن لهيئة ال،مان الاجتماعي سوى الرجوع على المس تخدم أ و الغير في حدود مس،وليتهما الشاملة أ و المشتركة

جتماعوي، كوما بينما مس،ولية المضرور عن خطئه المرتكب ولو جزئيا ليست محلا اعوى رجوع لهيئوة ال،ومان الا

أ ن حقوق المضرور الاجتماعية المترتبة في ذمة هيئة ال،مان الاجتماعي، اوير وارد أ ن تكوون محولا لقتطواع مون 

هذه ال خيرة، ل ن حقوق الم،من له اجتماعيا أ و ذوي حقوقه هي محل التزام هيئة ال،مان الاجتماعي
1
. 

 :خطد  الغير-0

،مان الاجتماعي خطود  الغوير المتسوبب في الضرور اللاحوق بالمو،من له عالجت أ حكام قانون المنازعات في مجال ال

هيئوة ال،ومان الاجتماعوي بالرجووع عولى الغوير -في الحوالتين-اجتماعيا سواء كان جزئيا أ و شواملا، حيوث أ لزموت 

لتعويض المبالغ التي دفعتها أ و التي عليها أ ن تدفعها لل ،من له اجتماعيا أ و ذوي حقوقه
2
 . 

ذا كانت المس،ولية عون ال ضرار مشوتركة بوين الغوير والمسو تخدم، يمكون  اير أ نه ينبغي هنا التةرقة بين حالتين، اإ

لهيئوة ال،وومان الاجتماعووي أ ن ترجووع عوولى أ حوودهما أ و كلويهما مت،ووامنين
3

ذا كانووت المسوو،ولية عوون ال ضرار  ، بيوونما اإ

ل مشتركة بين المضرور والغير أ و المس تخدم، فلا يمكن لهيئة ال،مان الاجتماع ي الرجووع عولى هوذزن ال خويرزن اإ

في حدود مس،وليتهما
4
. 

وبات علاقة الس ببية بين خطد  المس تخدم أ و تابعه والضرر اللاحق بال،حية : المطلب الثاني  عبئ اإ

ت،كد القواعد العاموة المتعلقوة بالمسو،ولية الشخصوية للةاعول عولى أ ن كل عمول أ يا كان زرتكبوه الشوخص بخطئوه 

زم من كان سببا في حدووه بالتعويض، بمعنى ل تكنل المس،ولية التقصيرية للةاعل لمجورد ويسبب ضررا للغير، يل

لحاق الضرر به، بل لبد من وجود علاقة س ببية بينهما، بمعونى أ ن  وجود الخطد  المرتكب من طرف الشخص، واإ

الضرور اللاحوق  زكون الخطد  هو ايخي أ لحق الضرر، أ و بعبارة أ خرى أ ن زكون خطد  المس،ول هو المتسبب في

                                                           
1
 - M.N.Koriche, OP.CIT, p.36et 37. 

2
 .المتعلق بالمنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي 17-17:رقم.من ق 21. م - 

3
 .المتعلق بالمنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي 17-17:رقم.من ق 20. م - 

4
 .المتعلق بالمنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي 17-17:رقم.من ق 24. م - 
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بالمضرور، أ ي أ ن زكون الضرر قد ترتب كنتيجة مباشرة للةعل ال،ار، وقد زكون هناك خطد  وضرر ولكون ل 

توجد رابطة س ببية بينهما
1
. 

اشترو قانون المنازعات في مجال ال،ومان الاجتماعوي قيوام علاقوة السو ببية بوين الخطود  الشخوو لل سو تخدم أ و 

له اجتماعيووا أ و ذوي  حقوقووه لقيووام مسوو،ولية المسوو تخدم، وموون ثم اسوو تحقاق تابعووه والضروور اللاحووق بالموو،من 

التعويض التكميلي أ و استرداد مبلغ ال داءات المقدمة
2
 . 

وبات علاقة الس ببية بين الخطد  الشخو لل س تخدم أ و تابعه والضرر اللاحق بالم،من له اجتماعيوا  يثير موضوع اإ

وبات المحنلة؟ أ و ذوي حقوقه تساؤلت حول من يقع عليه ع وبات؟ وما هي وسائل الإ  بئ الإ

وبات علاقة الس ببية: الةرع ال ول  اإ

طار بيانها لمعايير تقدزر التعوويض، اشوترطت في  لى القواعد العامة لم تعرف علاقة الس ببية، ولكن في اإ بالرجوع اإ

نةيوذهالضرر الموجب للتعويض أ ن زكون نتيجة طبيعية لعدم تنةيذ الالتزام أ و للتد خر في ت 
3

، فالعتوداد بالضرور 

ايخي زكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء باللتزام يعني بالنس بة للةقهواء أ ن المشروع الجزائوري اعنود نظريوة السوبب 

المنتفي، وكرسها الق،اء الجزائري في أ كثر من مناس بة
4
 . 

وبوات علاقوة السو بب  وبات علاقة الس ببية تسواؤلين، هوما عولى مون يقوع عوبئ اإ وبوات يثير موضوع اإ ية، ووسوائل اإ

 .علاقة الس ببية

وبات علاقة الس ببية/ أ ول  :عبئ اإ

وبوات علاقوة السوو ببية في قوانون المنازعوات في مجوال ال،ومان الاجتماعوي أووب  في غيواب أ حوكام خاصوة تونظم اإ

وبات أ ن البينة عولى المودعي واليموين عولى مون أ نكور، اوير أ ن لى القواعد العامة، التي تقتح في مادة الإ  الرجوع اإ

التطبيقات الق،ائية أ  هرت مرونة في تطبيقها
5
. 

وبات علاقة الس ببية يقع على عاتق المضرور-أ    :عبئ اإ

طبقا للقواعد العامة أوز لل ضرور أ ن يثبت علاقة الس ببية بكل الوسائل، كالشوهود والقورائن الماديوة والخوبرات 

 )...(.بمختلن أ نواعها

                                                           
1
يسرد بعض الةقهاء ملال عن ذلك، كما لو أ ن شخصا د  السم لشخص أ خر، وقبول أ ن يسروي السوم في جسوده، قوت  أ حود ال شوخاص بعيوار - 

ق دون ش  في جانب من د  له السم، ولكنه ل يسود ل عون مقوت ، ل نوه ل توجود بوين الخطود  ايخي ارتكبوه وبوين مقتول ناري، فاإن الخطد  قد تحق

 .الشخص، أ ية علاقة س ببية
2
 .المتعلق بالمنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي 17-17:رقم.من ق 27و 20و 21.م- 

3
 .020.علي علي سليمان، المرجع السابق، ص- 

4
 .002و 007.المرجع السابق، ص علي فيلالي،- 

5
 -(Actori Incumbi Probatio). 
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ل كانت دعوواه مبدئيا على المضرور أ ن يثبت خطد  المس،ول و  الضرر ايخي أ صابه ووجود علاقة س ببية بينهما، واإ

وباتهوا عولى عواتق المضروور طبقوا للومادة  وبات، ويقع عوبئ اإ مون  070اير م،سسة قانونا، فهذه ال ركان واجبة الإ

 .القانون المدني الجزائري

اض المهنيوة، عوديم الةعاليوة، لموا من القانون المدني في مجال حوادث الع ول وال مور  070في اعتقادنا تطبيق المادة 

يترتب عنها من صعوبات عملية، من شد نها الإضرار بمصلحة المضرور عوض حمايته، وتح ي  مسو،ولية ل موبرر 

لى حود ينسومم موع خصوصوية العلاقوة،  بداء المرونة في تطبيقهوا مون طورف ق،واة الموضووع، اإ لها، اا يتطلب اإ

 . روزراعي حساس ية المركز القانوني لل ضرو

من المةيد النييز بين المضرور كشخص عادي ل تربطه أ ية علاقوة قانونيوة بمرتكوب الخطود  المتسوبب في الضرور، 

والمضرور بصةته عاملا تربطه علاقوة عمول بالمسو تخدم، حيوث توصون هوذه العلاقوة الخاصوة بالع ول المود جور 

 وي  أ كوثر اوا يمكون أ ن يوتح   عمليوا، التابع، فالعامل باعتبواره الطورف ال،وعين في علاقوة الع ول ل يمكون تح 

أ خذزن بعين الاعتبار الحةالى على مساره المهني، بيونما المسو تخدم مرتكوب الخطود  المتسوبب في الضرور اللاحوق 

بالم،من له اجتماعيا أ و ذوي حقوقه، باعتباره الطورف ال قووى في علاقوة الع ول، لموا يملكوه مون نةووذ وسولطات 

 .يئة المس تخدمة، لها أ ثار مباشرة على تنةيذ علاقة الع لمترتبة عن مس،ولية تس يير اله 

في وقت يعاني فيه العامل المصاب تداعيات صحية لحادث الع ل أ و المرض المهني، قد تبعده م،قتا عون الع ول، 

وبات خطد  المس تخدم أ و تابعه، من و ة نظرنا مه ة ش به مس تحيلة اسو تحالة مواديا في هوذه .  نح   فيها عبئ اإ

أابيا وأ كثر فاعليوة مون أ جول تح ول عوبئ المضروور في هوذا المجوال، أ و عولى  الحالة لبد أ ن يلعب الق،اء دورا اإ

وبات علاقة الس ببية، وهذا ليس انحيازا لطورف عولى حسواب ال خور،  ال قل مشاركته المضرور في تح ل عبئ اإ

لى وقل طرفي العلاقة القانونية  .بل ترجيح لكةتي الميزان، بالنظر اإ

وبات علاقة الس ببية وسائل-ب  :اإ

ل يمكن تح يل العامل عبئ الإدلء بالشهادة ضد المس تخدم أ و تابعه، تجنبا لو ثار السلبية المحنلة لهوذه الوسو يلة 

وبات على مساره المهني  .من الإ

وبوات بوديلة أ كوثر فعاليوة عولى  -في مجال حوادث الع ول وال موراض المهنيوة-في اعتقادنا لبد من تةعيل وسوائل اإ

المس توى الق،ائي يس تعين بها ق،اة الموضوع عند الحاجة، عولى غورار القورائن القانونيوة الوتي خصصوت ل،وحية 

حادث عمل أ و مرض مهوني، والقورائن الق،وائية الوتي يس تخلصوها القواضي مون ملابسوات الحوادث أ و المورض، 

 لل،بطية الق،ائية، ومحواضر ومرافعات ال طراف، والوثائق والمستندات المقدمة، من محاضر التحقيق الابتدائي

بالمتثوال واتحالةوات المحوررة مون طورف مةتشيو الع ول، أ و  والإعوذاراتالتحقيق الق،ائي، ومحواضر المعاينوات 

محواضر اتحالةووات المحوررة موون طورف أ عوووان الرقابوة التووابعين لهيئوة ال،وومان الاجتماعوي، وكووذا التقوارزر ااوريووة 

 . ال من التابعة للهيئة المس تخدمةالصادرة عن لجنة الوقاية الصحية و 
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وبات الخاصة بالمادة الاجتماعية، تراعي خصوصية العلاقوة الوتي تورب  مرتكوب الخطود   لبد من تةعيل وسائل الإ

بال،حية،  هذه العلاقة الخاصة تسو تدعي تودخل أ عووان مراقبوون محلةوون يسوهرون عولى اسو تقرارها،  وعودم 

 .وبات لعدم فاعليتها الع لية في كثير من الحالتالاكتةاء بالقواعد العامة في مجال الإ 

وبات في مجال حوادث الع ل وال مراض المهنية-ج  :تو ين القرائن القانونية كوس يلة اإ

اس تثناءا، وبهدف حماية الطورف المضروور أ و ذوي حقوقوه، افوترض قوانون حووادث الع ول وال موراض المهنيوة 

وبات الطابع المهني للحوادث  وجود علاقة الس ببية بين الخطد  والضرر، حيث لى بعض القرائن القانونية في اإ أ حال اإ

موا في وقوت بعيود عون  ورف  أ و المرض، حيث اعتبر كل حادث أ و وفاة تطرأ  في مكان الع ول أ و في مدتوه، اإ

ما أ وناء العولاج ايخي عقوب الحوادث، ناتجتوين عون الع ول موا لم يثبوت العكوس، مون طورف  وقوع الحادث، واإ

ئة ال،مان الاجتماعيالمس تخدم أ و هي 
1
. 

افترض أ ي،وا القوانون الطوابع المهوني لحوادث الع ول، كل حوادث عمول يطورأ  أ ونواء المسوافة الوتي يقطعهوا المو،من 

للذهاب اإلى عم  أ و الإياب منه، وذلك أ يا كانت وس يلة النقل المس تع لة، شريطوة أ ل زكوون المسوار قود انقطوع 

أ و انحرف
2

لعليا، وهو ما اس تقرت عليه المحكمة ا
3
. 

ذا اعترض ذووا الحقوق على طلب  تشريح الجثة المقدم  اير أ نه يسق  الطابع المهني لحادوة الوفاة بقوة القانون، اإ

وبوات علاقوة السو ببية  من طرف هيئة ال،مان الاجتماعي، في هذه الحالة يقع على عواتق ذوي حقووق ال،وحية اإ

بين الحادث والوفاة طبقا للقواعد العامة
4
. 

أ ن حماية العامول المو،من له اجتماعيوا أ و ذوي حقوقوه، مون وراء افوتراض الطوابع المهوني للحوادث أ و  من الوال

 .المرض بموجب أ حكام خاصة

بينما زكون المس تخدم مسو،ول مسو،ولية شخصوية عون الضرور ايخي يحدووه تابعوه بةعو  ال،وار، موتى كان هوذا 

تابعه المرتكب للخطود  الجسو   والمتسوبب في الضرور ال خير يع ل لحسابه، اير أ نه لل س تخدم حق الرجوع على 

اللاحق بال،حية أ و ذوي حقوقه
5
. 

 

                                                           
1
 )...(.المتعلق بحوادث الع ل وال مراض المهنية، المعدل والمنم 0270جويلية  7الم،رخ في  00-70:رقم. من ق 2.م- 

2
 .المتعلق بحوادث الع ل وال مراض المهنية 00-70:رقم. من ق 07.م - 

3
صوابة أ و وفواة  :المبدأ  : "74.، ص7.، ع0221لعام . ق.، م0224-12-00: ، قرار بتاريخ007170: ، ملن رقم.ع.م.اإ .غ-  من المقرر قانونا أ ن كل اإ

ذا وبت العكس ل اإ ثر . تطرأ  في مكان الع ل أ و أ وناء مدته، تعتبر ناتجة عن الع ل ومس توجبة للتعويض، اإ ومتى تبين أ ن مورث الطاعنين توفي على اإ

ثر الوفاة، فاإن ق،اة سكتة قلبية وهو يقو  د شاحنة تابعة للبلدية التي كان يع ل بها، وصرحت اللمنة الوطنية للطعون بقبول ااعوى حادث الع ل اإ

 ."الموضوع برف،هم طلب التعويض لعدم التد سيس، قد خالةوا القانون واس توجب قرار  النقض
4
 . يةالمتعلق بحوادث الع ل وال مراض المهن  00-70:رقم. من ق 00.م - 

5
 .المت، ن القانون المدني 47-24: رقم. من أ   002و 001.م - 
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جراءاتها: المبحث الثاني  شروو دعوى الرجوع من أ جل التعويض واإ

عرف التشريع الجزائري خلال الس نوات ال خيرة انتشارا ل نظ ة خاصوة للتعوويض، منةصولة عون القواعود العاموة 

كاد يةوق عدد ال،حايا الخاضعين لهذه ال نظ ة الخاصوة عودد المتضرورزن ايخزون يمكون لل س،ولية المدنية، والتي ز

أ ن تسعةهم القواعد العامة لل س،ولية المدنية
1

، حيث أ جواز قوانون المنازعوات في مجوال ال،ومان الاجتماعوي لهيئوة 

عيا من أ جول تعوويض ال،مان الاجتماعي الرجوع على مرتكب الخطد  المتسبب في الضرر اللاحق بالم،من له اجتما

مبلغ ال داءات المقدمة، كما أ جاز لل ،من له اجتماعيا أ و ذوي حقوقه الرجوع على مرتكوب الخطود  قصود الحصوول 

على تعويض تكميلي
2

  .، وهو ما س نتناوله لحقا

 دعوى رجوع هيئة ال،مان الاجتماعي ضد مرتكب الخطد  : المطلب ال ول

لى أ ن تناول موضووع دعووى رجووع هيئوة ال،ومان الاجتماعوي ضود مرتكوب الخطود  المتسوبب في  تجدر الإشارة اإ

جراءاتها  .الضرر اللاحق بالم،من له اجتماعيا، يثير تساؤلت حول طبيعتها القانونية وشروطها واإ

 الطبيعة القانونية اعوى رجوع هيئة ال،مان الاجتماعي ضد مرتكب الخطد  : الةرع ال ول

لى أ ن رجووع هيئوة ال،ومان الاجتماعوي ضود مرتكوب الخطود  المتسوبب في الضرور اللاحوق  من المةيد أ ن نشوير اإ

 .بالم،من له اجتماعيا تارة زكون وجوبيا وتارة زكون جوازيا

بالرجوع اإلى صريح القانون، رجوع هيئة ال،مان الاجتماعي عولى الغوير زكوون وجوبيوا-0
3

، بيونما عولى المسو تخدم 

زكون جووازيا
4

لى كو ون الغوير وهوو المتسوبب في الضرور اللاحوق بالمو،من له ، وسر اخوتلاف الحوالتين، يعوود اإ

اجتماعيا أ و ذوي حقوقه، المترتب عن حادث الع ل المقترن بحوادث المورور، وطالموا الغوير مو،من له اى شركوة 

التد مين، فتقوم مس،ولية هذه ال خيرة بصةتها المس،ول عن الحقووق المدنيوة، ومون ثم تقووم مسو،ولية الغوير عون 

ويس توجب متابعته سواء من طرف ال،حية أ و ذوي حقوقه أ و مون طورف هيئوة ال،ومان  ،نوعهخطئه أ يا كان 

 .الاجتماعي من أ جل التعويض

                                                           
1
 -Ali Filali, L’indemnisation du dommage corporel : la consécration d’un système d’indemnisation exclusif 

de la responsabilité civile, RASJEP, n° 01-2008, p.99. ouvrage cité par Bentria maamar, L’influence de la 

notion de risque sur le régime juridique de la responsabilité civile des professionnelles, m. Tlemcen-2012, 

p.17.    
2
 .المتعلق بالمنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي 17-17:رقم.من ق 12.م- 
3
أب على هيئة ال،مان الاجتماعي، طبقا ل حكام القانون العوام، الرجووع : "مان الاجتماعيالمتعلق بالمنازعات في مجال ال، 17-17:رقم.من ق 21.م -

 )...(".على الغير
4
يمكن هيئة ال،مان الاجتماعي، طبقا ل حكام القانون العام، الرجوع على : "المتعلق بالمنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي 17-17:رقم.من ق 20.م - 

 )...(".المس تخدم
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بينما المس تخدم أ و أ حد تابعيه، يةترض قيام علاقة عمل بين العامل والمس تخدم ، م،من عليها اجتماعيا اى هيئوة 

زراد س نوي يدفع أ قسواطا وفقوا للتشرويع المع وول بوه، ال،مان الاجتماعي من التعرض تحتلن ال خطار المهنية،  باإ

وتح يل المس،ولية القانونية عولى عواتق المسو تخدم، يخا  يتخوذ رجووع هيئوة ال،ومان الاجتماعوي عولى المسو تخدم 

الطابع الجوازي، الغايوة منوه الظواهرة، اسوترداد مبوالغ ال داءات المقدموة لل،وحية أ و يخوي حقوقوه، و الخةيوة أ و 

تحسيس المس تخدم بالتقصوير في مسو،وليته في حمايوة سولامة وأ مون العومال في وسو  الع ول، وهي  المقنعة هي

حسب البعض شكل من أ شكال العقاب لل س تخدم حتى يتمنب مس تقبلا هذه اارجة من الخطد  اير المعوذور 

نوووع موون أ و الخطوود  الع وودي، وهووو مووا يووبرر امتنوواع مختلوون تشروويعات ال،وومان الاجتماعووي التوود مين عوولى هووذا ال 

ال خطاء، ل ن المس تخدم ملزم بحماية العامل مهنيا وأ خذ الحيطة وتةوادي الخطور، ول يمكون التود مين عليهوا لتبرزور 

ن كان موو،من اجتماعيووا عوولى العاموول  أوواد غطوواء قووانوني يح يووه، حووتى واإ اتحالةووات الووتي يقترفهووا المسوو تخدم، واإ

المصاب
1
 . 

ن الاجتماعي على المس تخدم، هو تكريس لوبعض حوالت رجووع الطابع الاس تثنائي اعوى رجوع هيئة ال،ما-7

هيئة ال،ومان الاجتماعوي عولى المسو تخدم موتى اسو توفت الشرووو القانونيوة، وهي اسو تثناء عون مبودأ  حصوانة 

مكانية مطالبة صاحب الع ل بالتعوويض لةائودة  صاحب الع ل في مجال نظام حوادث الع ل، والمقصود به عدم اإ

لى الهيئوات الوتي حوددها القوانون لهوذا  المصاب أ و ذوي حقوقه أ و لهيئة ال،مان الاجتماعي، بل ينبغوي اللمووء اإ

الغرض
2

ليه المجلس ال على ، وهو ما انتهى  اإ
3
تحكمه قواعد القوانون العوام فالس تثناء، 

4
تحكموه قواعود المبودأ  ، بيونما 

القانون الخاص
5
. 

 مرتكب الخطد  شروو دعوى رجوع هيئة ال،مان الاجتماعي ضد : الةرع ال ول

من الوال أ ن شروو دعووى رجووع هيئوة ال،ومان الاجتماعوي ضود المسو تخدم أ و الغوير نوعوان، شروو عاموة 

مقووررة وفقووا ل حووكام القووانون العووام، وشروو خاصووة مقووررة وفقووا ل حووكام قووانون المنازعووات في مجووال ال،وومان 

 .الاجتماعي

                                                           
1
 ،7114ية فيروز، الحماية القانونية للعامل من ال خطار المهنية، مذكرة ما جس تير، جامعة تيزي وزو، الس نة قال - 

 .وما يليها 070.ص
2
 .وما يليها 24. طحطاح علال، حوادث الع ل بين نظرية ال خطار المهنية وقواعد المس،ولية، مذكرة ماجس تير، جامعة الجزائر، ص- 

3
متى كان من المقرر قانونا أ ن التعوي،ات الناجموة عون : المبدأ  : "040.، ص7.، ع.ق.، م0270-10-07: ، قرار بتاريخ00210:رقم، ملن .أ  .م.اإ .غ- 

ن الق،اء بها على المس تخدم ايخي يعتبر أ جنبيا عن النزاع  يعد خرقا حوادث الع ل وال مراض المهنية، يتح ل تكاليةها صندوق ال،مان الاجتماعي، فاإ

-ذا كان الثابت، أ ن ال مر يتعلق بطلب تعويض العامل عن مرض انتابه نتيجة انتكا  لحادث عمل، وكان المجلس قود ق و عولى الشروكةاإ . للقانون

بصةتها المس تخدمة للعامل بالتعويض له عن هذا المرض، فاإن المجلس بهذا الق،اء خرق أ حكام القانون، وموتى كان كوذلك اسو توجب نقوض -الطاعنة

 ".لمطعون فيه تد سيسا على الوجه المثار من الطاعنة بمخالةة أ حكام هذا المبدأ  وابطال القرار ا
4
 .قواعد المس،ولية التقصيرية-- 

5
 .قواعد حوادث الع ل وال مراض المهنية في مجال ال،مان الاجتماعي-  
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 :الشروو العامة اعوى الرجوع/ أ ول

مان الاجتماعووي التقيوود في دعواهووا بشروووو قبووول ااعوووى، وشروو افتتوواح ااعوووى، يتعووين عوولى هيئووة ال،وو

جراءات قيدها أ مام الجهة الق،ائية اتحتصة طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية واإ
1
. 

 :الشروو الخاصة بدعوى الرجوع/ ثانيا

 .هي موضوعية هي شكلية، ومنها ما الشروو الخاصة بدعوى الرجوع، منها ما

 :الشروو الشكلية اعوى الرجوع-0

لى دعوى الرجوع ضود المسو تخدم أ و الغوير تحوت طوائلة عودم -أ   يتعين عل هيئة ال،مان الاجتماعي قبل اللموء اإ

لى تسوية وضعيته في أ جل ولاوين  عذار المس تخدم أ و الغير ودعوته اإ يوما ابتداء مون تاريخ ( 01)قبولها ش ، اإ

موا بواسوطة محضرو ق،وائي  اس تلام التبليغ، على أ ن يبلغ ما برسالة موصى عليها مع وصل بالس تلام، واإ الإعذار اإ

أ و عون مراقبة معند اى ال،مان الاجتماعي بمحضر اس تلام
2
. 

جوراء وجووبي، يترتوب عون  لةوه عودم قبوول  عذار المس تخدم أ و الغوير هوو اإ لى اإ لجوء هيئة ال،مان الاجتماعي اإ

ن كان المشرع الجزا فقورة  01ئري لم ي ح بذلك، فق  من خلال الوقوف على صويااة الموادة ااعوى ش ، واإ

من قانون المنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي، توحي بد ن قبول دعوى الرجوع ش  يتوقن عولى اسوتيةاء  0

جراء الإعذار  .اإ

يح ليشو ل لم زكتن المشرع الجزائري بالت يح عن وجوبية الإعوذار كاإجوراء شوكلي جووهري، بول امتود الت و

مكانيوة قبوول دعووى  بيانات الإعذار، حيث بتخلن أ حدها أعل الإعذار باطلا ون نه لم زكن، اا يوحي بعودم اإ

مون  7فقورة  01الرجوع ش  لعدم صحة محضر تبليغ الإعذار، من خلال الوقوف عولى الصويااة الوواردة بالموادة 

، البيوانات تحت طوائلة الوبطلانب أ ن يت، ن الإعذار أ: "قانون المنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي، التالية

 :)...(".التالية

اختصاص القسم الاجتماعي لل حكمة بالةصل في دعوى الرجوع هيئة ال،مان الاجتماعي ضد المسو تخدم أ و  -ب

الغوير طبقووا لقواعوود قوانون الإجووراءات المدنيووة والإداريوة، وهووو المقصووود مون العبووارتين ال وويحتين الووواردتين في 

أب على هيئة ال،مان الاجتماعي، : "أ نهمن قانون المنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي، على  20و 21المادتين 

ليه المحكمة العليا)...("،طبقا ل حكام القانون العام ، وهو ما انتهت اإ
3
. 

                                                           
1
 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 02اإلى  00المواد من  - 

2
 .المتعلق بالمنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي 17-17:رقم.من ق 0و 0.ف 01.م - 

3
، حمودي عبد الرزاق، دليول الاجتهوادات الق،وائية في الق،وايا الاجتماعيوة، 7110-11-07: ، قرار صادر بتاريخ712210: ، ملن رقم.ع.م.اإ .غ- 

 .712.، ص0.، و7.ج
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سووو نوات ابتوووداء مووون تاريخ ( 0)احووترام تقوووادم دعووووى الرجووووع هيئووة ال،ووومان الاجتماعوووي في أ جووول أ ربووع-ج

الاس تحقاق
1

جراء الإعذا ذا باشرت هيئة ال،مان الاجتماعي اإ ر قبل رفع دعووى الرجووع تسوق  مودة ، اير أ نه اإ

التقادم ابتداء من تاريخ اس تلام محضر تبليغ الإعذار لل س تخدم أ و للغير
2
. 

 :الشروو الموضوعية اعوى الرجوع-7

وبوت خطد  الغير أ يا كان نوعه، أ و وبوت الخطد  اير المعذور أ و الخطد  الع دي لل س تخدم أ و خطد  أ حد تابعيوه، -أ  

ليه المحكمة العلياكشرو ل ي دعوى رجوع تب اشرها هيئة ال،مان الاجتماعي، وهو ما انتهت اإ
3
. 

لى قانون المنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي ل يمكن رجوع هيئة ال،مان الاجتماعي عولى المسو تخدم  بالرجوع اإ

ل في حالة وبوت خطد  أ حدهما، اير أ نه فرق بين حالتين، خطد  الغير وخطد  المس تخدم  .أ و الغير اإ

كالخطود  )، اكتة  المشرع بشرو ارتكاب الغير للخطد  أ يا كان نوعه، بمعنى لم يشترو درجة الخطد  الحالة ال ولىفي  

 في الحوالة الثانيوة، ، بيونما( البس ي  أ و الخطد  التافه أ و الخطود  اوير المعوذور أ و الخطود  الع ودي أ و الخطود  الجسو  

عوذور أ و خطود  عمودي، ن سوا  ل ي دعووى اشترو درجة الخطد  اى المس تخدم، وهو أ ن زكون خطود  اوير م

 .رجوع ضد أ حدهما

في اعتقادنا، اختلاف الحالتين مرده، كون الغير هوو المتسوبب في الضرور اللاحوق بالمو،من له اجتماعيوا أ و ذوي 

حقوقه، المترتب عن حادث الع ل المقترن بحادث المورور، فتقووم مسو،ولية شركوة التود مين بصوةتها المو،من عولى 

، والمس،ولة عن الحقوق المدنية، ومن ثم تقوم مس،ولية الغير عن خطئه أ يا كانت درجتوهحوادث المرور
4

، بيونما 

المس تخدم أ و أ حد تابعيه، يةترض قيام علاقة عمول بوين العامول والمسو تخدم ، مو،من عليهوا اجتماعيوا اى هيئوة 

ل ال،مان الاجتماعي من مختلن ال خطار المهنية، يخا ل يمكن لهيئة ال،مان الا جتماعي الرجووع عولى المسو تخدم اإ

عند ارتكابه للخطد  اوير المعوذور أ و الخطود  الع ودي مون أ جول تعوويض مبوالغ ال داءات المقدموة أ و الوتي سو تدفع 

 .لل،حية أ و يخوي حقوقه

                                                           
1
 .تماعيالمتعلق بالمنازعات في مجال ال،مان الاج 17-17:رقم.من ق 22.م - 

2
 .المتعلق بالمنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي 17-17:رقم.من ق 0.ف 22.م - 

3
من المقرر قانونا أ نه ل يمكن رفوع أ يوة دعووى عاديوة  :المبدأ  : "002.، ص7.، ع.ق.، م0272-10-70: ، قرار بتاريخ41722: ، ملن رقم.ع.م.اإ .غ- 

ن النعوي  من طرف ال،حية أ و ذوي حقوقها للتعويض التكميلي عن ل في حالة وبوت خطد  صاحب الع ل أ و أ حد تابعيوه ومون ثم فواإ حادث الشغل اإ

أ ن المجلوس رفوض دعووى المدعيوة في الطعون -في ق،وية الحوال-ولما كان مون الثابوت. على القرار المطعون فيه بانعدام ال سا  القانوني يعد اير مبرر

وباتها لخ ليوه أ عولاه،  012مل أ و أ حد تابعيه مطبقوا في ذلك الموادة èطد  صاحب العالرامية اإلى الحصول على تعويض تكميلي لعدم اإ مون ال مور المشوار اإ

 ".ومتى كان كذلك اس توجب رفض الطعن
4
مكانية رفع دعوى رجوع هيئة ال،مان الاجتماعي ضد الغير في حالة اقتران حادث الع ل بحادث المرور، أ زن يتسبب فيوه الغوير بخطئوه في -   تتاح اإ

لحاق الضرر  بالعامل الم،من له اجتماعيا أ و ذوي حقوقه، وهو يقود المركبة المو،من عليهوا اى شركوة التود مين، فتقووم المسو،ولية المدنيوة لهوذه ال خويرة اإ

لزامية التد مين على الس يارات ونظام التعويض عليها جاع موا فتقووم هيئوة ال،ومان الاجتماعوي باسوتر . بصةتها المس،ولة عن الحقوق المدنية طبقا لقانون اإ

ترجاع ما دفعته من الشركة الم،منة لل ركبة المتسببة في الحادث طبقا للقانون، بصةتها المس،ول عن الحقوق المدنية عن طريق دعوى الرجوع، أ ي باس

طار نظام حوادث الع ل وال مراض المهنية  .تم دفعه لل،حية أ و ذوي حقوقه من مبالغ ال داءات المقررة في اإ
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نه طبقا لما ورد في المادتين -ب من قانون المنازعات في مجوال ال،ومان  20و 21تحديد موضوع الطلب الق،ائي، فاإ

الاجتماعي، يتحدد موضوع دعوى الرجوع بتعويض مبالغ ال داءات المقدمة أ و التي عليها أ ن تدفعها هيئة ال،ومان 

 .الاجتماعي لل ،من له اجتماعيا أ و ذوي حقوقه

 تعدد المس،ولين عن الضرر اللاحق بالم،من له اجتماعيا أ و ذوي حقوقه  :الةرع الثاني

مان الاجتماعي حالة تعدد المس،ولين عن الضرر اللاحق بالم،من له اجتماعيا افترض قانون المنازعات في مجال ال،

أ و ذوي حقوقه، كقيام مس،ولية المضرور عن خطئه ولو جزئيا، أ و قيام مس،ولية المس تخدم أ و الغوير الشواملة 

وبوات خطود  المضروور المو،من له اجتماعيوا أ و خطو د  الغوير أ و المشتركة عن خطئهما، وهوذا بعود قيوام المسو تخدم باإ

كوس يلتين لنةي المس،ولية عن نةسه ولو جزئيا
1
. 

 التساؤل المطروح، على أ ي منهما يمكن رجوع هيئة ال،مان الاجتماعي؟

أ جاب المشرع الجزائوري صراحوة عولى هوذا التسواؤل المطوروح، بجووازه لهيئوة ال،ومان الاجتماعوي الرجووع عولى 

ت مسوو،وليتهما المشووتركةالمسوو تخدم أ و الغووير أ و كلوويهما مت،ووامنين في حووالة وبووو 
2

، اووير أ ن رجوووع هيئووة ال،وومان 

ذا تح ول المو،من له اجتماعيوا  ل في حدود مس،وليتهما المشوتركة، اإ الاجتماعي أ ي،ا على هذزن ال خيرزن ل زكون اإ

المس،ولية على الضرر جزئيا وتح ل الغير أ و المس تخدم الجزء ال خر
3

ليه المحكمة العليا ، وهو ما انتهت اإ
4
. 

يد القول أ ن هذه ال حكام الخاصة بالمس،ولية الشواملة أ و المشوتركة بوين المسو تخدم والغوير، أ و بوين هوذا من المة 

ال خير والمضرور، جاءت منسم ة مع القواعد العامة المتعلقة بالتنةيذ عن طريق التعويض
5
 . 

 

 

 

                                                           
1
ذا أ وبت أ ن الضرر قد نشد  عن سبب ل  072أ جازت المادة  - من القانون المدني للشخص المس،ول أ ن يتخلص من مس،وليته عن فع  الشخو اإ

مون نةوس القوانون لل سو تخدم  ايخي  027يد له فيه كحادث مةاجئ أ و قوة قاهرة أ و خطد  صدر من المضرور أ و خطد  من الغير، كما أ جازت الموادة 

وبوات أ ن قامت مس،وليته الشخصية، سوا ء عن خطئه الشخو أ و عن خطد  تابعه، أ ن يتخلص من المس،ولية المترتبوة عليوه، وذلك عون طريوق اإ

  .الضرر ايخي يدعيه المضرور هو من فعل السبب ال جنبي، وهذا مالم تتةق ال طراف أ و يقتح القانون بخلاف ذلك
2
 .الاجتماعيالمتعلق بالمنازعات في مجال ال،مان  17-17:رقم.من ق 20.م - 

3
 .المتعلق بالمنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي 17-17:رقم.من ق 24.م - 

4
ذا كانوت مسو،ولية الغوير : "77.، ص7.، ع0227لعام . ق.، م0221-12-70: ، قرار بتاريخ20277: ، ملن رقم.ع.م.م.غ-  من المقرر قانونا أ نوه اإ

يس ح لصندوق ال،مان الاجتماعي بالمطالبة برد التعوي،ات الوتي تولوت دفعهوا اإلى حودود صاحب الحادوة شاملة أ و مشتركة مع مس،ولية المصاب، 

ن الق،اء بما يخالن هذا المبدأ  يعد مخالةا للقانون أ ن ق،واة المجلوس بق،وائهم  -في ق،وية الحوال-ولما كان الثابوت. التعويض المتكةل به الغير، ومن ثم فاإ

وموتى كان . لم تقدم على انةراد بالنس بة للدعوى ال صلية المقدمة من طورف ال،وحية خوالةوا القوانون برفض دعوى صندوق ال،مان الاجتماعي، كونها

 ."كذلك اس توجب نقض القرار المطعون فيه
5
 .المت، ن القانون المدني 47-24: رقم. من أ   027و 022.م - 
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 دعوى رجوع الم،من له اجتماعيا أ و ذوي حقوقه ضد مرتكب الخطد  : المطلب الثاني

رجوووع الموو،من له اجتماعيووا أ و ذوي حقوقووه ضوود الغووير أ و  أ جوواز قووانون المنازعووات في مجووال ال،وومان الاجتماعووي

التساؤل المطوروح، موا المقصوود بالتعوويض التكمويلي؟ وموا هي . المس تخدم من أ جل المطالبة بالتعويض التكميلي

 أ ليات استيةائه؟ 

 ه في تكملة التعويضحق الم،من له اجتماعيا أ و ذوي حقوق: الةرع ال ول

المقصود بالتعويض التكميلي المت، ن في موضوع الطلب الق،ائي، المحدد من طورف المو،من له اجتماعيوا أ و ذوي 

هو الةارق بين التعويض الجزافي المحدد في قانون التد مينات الاجتماعية، والتعوويض الكامول ايخي يقودره  ،حقوقه

المدنيووة، وهووذه القاعوودة بمثابووة ضوومان لعوودم تجوواوز الموو،من له اجتماعيووا القوواضي وفقووا للقواعوود العامووة لل سوو،ولية 

 .للتعويض، فلا يثرى المضرور بلا سبب

ذا افترضنا تسوب العامول لحقوه في التعوويض  في اعتقادنا، ل وجود لقاعدة الجمع بين التعوي،ين عن ضرر واحد، اإ

صابة الع ل من هيئة ال،مان الاجتماعي، بينما يتقاضى أ ي ،ا حقه في التعويض التكمويلي مون المسو،ول عون عن اإ

الةعل ال،ار اللاحق به، فلا مانع مون الجموع بوين التعوي،وين ل نهوما متحودان في الغايوة وهوو جوبر الضرور، جوبرا 

ثراء بلا سبب مكافئا له ل أوز أ ن زكون زائدا عليه ل ن كل زيادة تعتبر اإ
1
. 

 :أ سا  حق المضرور في تكملة التعويض-0

لى أ نواع، أ  ها الضرر المادي والضرور المعنووي، فالضرور الموادي هوو ايخي طبقا  للقواعد العامة، ينقسم الضرر اإ

يصيب المضرور في حق من حقوقه التي يح يهوا القوانون، سوواء في جسو ه أ و في مواله، أ و يصويب في مصولحة 

واطةووه أ و في شرفووه أ و في ماديووة مشروووعة، بيوونما الضروور المعنوووي فهووو ايخي يمووس المضرووور في مشوواعره أ و ع

عقيدته
2
. 

مبدئيا كل أ نواع الضرر سواء كانت مادية أ و معنوية قابلة للتعويض عنها وفقا للقواعد العامة لل سو،ولية المدنيوة، 

نهووا تنوويز بووبعض  طووار نظووام حووادث الع وول وال مووراض المهنيوة، فاإ ذا تعلووق ال موور بالمسو،ولية المدنيووة في اإ بيونما اإ

مس توى الشروو الموجبة للتعويض في النظامين، بل تكمن في طبيعوة ال ضرار المعووض الخصوصية، ليس على 

طار نظام حوادث الع ل وال مراض المهنية  .عنها، وهو ما يبرر الطابع التكميلي للتعويض في اإ

ن كانا قوابلان للتعوويض وفقوا للقواعود العاموة لل سو،و لية من المةيد القوول أ ن الضرور الموالي والضرور المعنووي واإ

المدنية، اير أ نهما ل يمكن تعوي،هما وفقوا لقواعود ال،ومان الاجتماعوي الوتي اشوترطت صراحوة أ ن تكوون الإصوابة 

                                                           
1
 .وما يليها 070.قالية فيروز، المرجع السابق، ص - 

2
 .017.جع السابق، صعلي علي سليمان، المر  - 
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جسدية، فالضرر الوحيود الموجوب للتعوويض هوو الضرور الجسودي، لسوكوت المشروع الجزائوري عون كل مون 

لى وفاتهالضرر المالي والضرر المعنوي اللذان أ صابا الم،من له اجتماعيا أ و ذوي حق ن أ ديا اإ  .وقه، حتى واإ

طوار نظوام حووادث الع ول، بمحواولة  قد أ جد تبرزرا لهذا الرفض للتعويض عن الضرر المالي والضرر المعنوي في اإ

ضووافية عوون أ خطوواء ليسووت مسوو،ولة عنهووا، كال خطوواء الع ديووة  تجنيووب هيئووة ال،وومان الاجتماعووي أ عبوواء ماليووة اإ

المرتكبة من الغير أ و المس تخدم، وبالتوالي اإشراك ال طوراف المسو،ولة  وال خطاء اير المعذورة وال خطاء الجس يمة

لحاق الضرر بالم،من له اجتماعيا أ و ذوي حقوقه كالغير أ و المس تخدم، وليس حمازتهم قانونا، ل ن المسو تخدم  عن اإ

تكبهوا أ و ملزم بحماية سلامة وأ من العامل في الوس  المهني، وبالتالي ل يمكون عودم مسوائلته عون أ خطواء هوو ار 

 . سا  في ارتكابها

ن كان هووذا التبرزوور ل زووروق لووبعض شراح القووانون الموودني، ايخزوون زوورون فيووه مخالةووة للقواعوود العامووة المقووررة  واإ

للتعويض عن المس،ولية التقصيرية، في وقوت ينتظور مون تشرويع خواص أ ن يبوين أ و زكمول حقوا أ ساسو يا أ قرتوه 

القواعد العامة عوض نةيه
1
. 

قانون المنازعات في مجال  المضرور عن هيئة ال،مان الاجتماعي في استيةاء حقوقه طبقا ل حكام مدى أ ولوية-7

 ال،مان الاجتماعي؟

عون ( المو،من له اجتماعيوا أ و ذوي حقوقوه)لم ي ح قانون المنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي بد ولوية المضروور

اء حقوقوه مون الغوير أ و المسو تخدم، خلافوا لموا فعو  في هيئة ال،مان الاجتماعي في تكملة التعويض أ و في اسوتية

من ال مور المتعلوق بالتد مينوات، عولى  07نظام التد مين عن حوادث المرور، حيث ورد في الةقرة واحد من المادة 

وأب أ ن يس تةيد أ ولويا الم،من له مون أ يوة دعووى رجووع حوتى اسوتيةائه التعوويض الكلوي حسوب : ")...( أ نه

أوب أ ن : "مون نةوس ال مور، عولى أ نوه 007، وورد أ ي،ا في الةقورة الثانيوة مون الموادة )...("تبةالمس،وليات المتر 

"يس تةيد الم،من له أ ولويا من تقديم أ ي طعن حتى استيةائه التعويض الكلي حسب المس،وليات المترتبة
2
. 

لويوة في ذلك، بحيوث الوال من هذه ال حكام أ ن المضرور ليس له الحق في تكملة التعويض فحسب، بل له ال و 

 . يتقدم على حق الم،من في استرجاع المبالغ التي دفعها جبرا للضرر ايخي أ صاب ال،حية

لى  12رغم الطابع الحمائي الغالب على ال حكام المنظ ة للطعون ضد الغير أ و المس تخدمين في المواد مون  مون  22اإ

 اجتماعيا أ و ذوي حقوقه ، تبق  مسد لة حق ال ولوية قانون المنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي لةائدة الم،من له

                                                           
1
 .وما يليها 020.قالية فيروز، المرجع السابق، ص - 

2
 70-11: ، والقوانون رقم7111-17-71المو،رخ في  10-11:المتعلق بالتد مينات، المعدل والمونم بالقوانون رقم 0224-10-74الم،رخ في 12-24:رقم. أ  - 

المت، ن قوانون الماليوة التكمويلي لسو نة  7117-12-70الم،رخ في  17-17: مر رقم، وال  7112المت، ن قانون المالية لس نة  7111-07-71الم،رخ في 

 .7101المت، ن قانون المالية التكميلي لس نة  7101-17-71الم،رخ في  10-01: ، وال مر رقم7117
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أ و حق التقدم لهذا ال خير عن هيئة ال،مان الاجتماعي في استيةاء حقوقه مون الغوير أ و المسو تخدم اوير واضحوة 

 .بالشكل ال يح ايخي رأ يناه في نظام التد مين عن حوادث المرور

 دعوووى الرجوووع مووع فوورص توودخل هيئووة ال،وومان بمقارنووة فوورص توودخل الموو،من له اجتماعيووا أ و ذوي حقوقووه في

الاجتماعوي، يبقو  المو،من له اجتماعيوا أ و ذوي حقوقووه أ وفور حظوا مون هيئووة ال،ومان الاجتماعوي، حيوث يمكوون 

لل ،من له اجتماعيا التدخل في دعوى الرجوع المرفوعة من طرف هيئوة ال،ومان الاجتماعوي سوواء ضود الغوير أ و 

دخوال هيئوة ال،ومان ضد المس تخدم من أ جل استرجاع مبا لغ ال داءات المقدموة، كوما يمكون لل و،من له اجتماعيوا اإ

الاجتماعي في دعوى الرجوع التي زرفعها ضد الغير أ و ضد المس تخدم من أ جل المطالبة بتعوويض تكمويلي، وهنوا 

في هوذه  يتجلى الطابع الحمائي لهذه ال حكام، نظرا لكون الم،من له اجتماعيا أ و ذوي حقوقه هو الطرف ال ضعن

العلاقة الاجتماعية
1
. 

 أ ليات دعوى رجوع الم،من له اجتماعيا أ و ذوي حقوقه ضد مرتكب الخطد  : الةرع الثاني

ل بموجوب طوريقين،  مباشرة دعوى رجوع المو،من له اجتماعيوا أ و ذوي حقوقوه ضود الغوير أ و المسو تخدم ل يوتم اإ

 .طريق ااعوى ال صلية وطريق ااعوى التبعية

دعووى ق،وائية ترفوع مون قبول المو،من له اجتماعيوا أ و ذوي حقوقوه ضود الغوير أ و : عن طريق ااعوى ال صلية

المس تخدم، من أ جل مطالبة أ حودهما أ و كلويهما بتعوويض تكمويلي، وذلك في ح،وور المودخل في الخصوام وجووبا 

المنثل في هيئة ال،مان الاجتماعي
2

يرة ملزموة بالحوكم الصوادر، ، كطرف أ صلي في ااعوى حتى تكون هذه ال خ

وذلك قبل قةل باب المرافعة،  ضمانا لحسن سير العدالة واإ هوارا للحقيقوة، وذلك وفقوا لإجوراءات الإدخوال في 

الخصومة المقررة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
3
. 

ل عن طريق تسميل دعوى تت، ن التدخل : عن طريق ااعوى التبعية في الخصومة من ل تتم هذه ااعوى اإ

طرف الم،من له اجتماعيا أ و ذوي حقوقوه أ موام القسوم المودني لل حكموة اتحتصوة، وأ ونواء سريان دعووى الرجووع 

جوراءات  المرفوعة من طرف هيئة ال،مان الاجتماعي ضد الغير أ و المس تخدم، وقبل قةل باب المرافعة، وفقوا للاإ

المقررة لرفع ااعوى
4
. 

 

 

 

                                                           
1
 .المتعلق بالمنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي 17-17:رقم.من ق 20و 27.م - 

2
 .المتعلق بالمنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي 17-17:رقم.من ق 27.م - 

3
 .وما يليها من أ حكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية 022من . م - 

4
 .المتعلق بالمنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي 17-17:رقم.من ق 20.م - 
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 لتشريعي لمبدأ  عدم جواز الجمع بين التعوي،ات التو ين ا: الةرع الثالث

في حووالة حووادث عموول مقووترن بحووادث الموورور، لبوود موون موا ووة هووذه الحووالة المزدوجووة في  وول أ حووكام قووانون 

المنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي، لتةادي الجمع بين التعوي،ين، التعويض عن حادث الع ل والتعوويض عون 

 .حادث المرور

لزامية التد مين على الس يارات وبنظام التعويض عن حوادث الع ل وال موراض  01 طبقا للمادة من ال مر المتعلق باإ

طوار نظوام التود مين عون حووادث المورور والتعوي،وات الم نوحوة  المهنية، يمنع الجمع بين التعوي،ات الم نوحوة في اإ

بعنوان حوادث الع ل وال مراض المهنية
1
 . 

حقوقه الاس تةادة  في وقت واحد من التعويض الم نوح من شركة التد مين عولى  بمعنى ل يمكن لل صاب أ و ذوي

أ سا  حادث المرور، والتعويض الم نوح من طرف هيئة ال،مان الاجتماعي على أ سوا  حوادث الع ول، وهوو 

ما اس تقر عليه ق،اء المحكمة العليا
2
 . 

لمصواب أ و ذوي حقوقوه تعوي،وات عون نةوس في اعتقادنا، الغاية من منع الجمع بين التعوي،ات هو تةادي أ خذ ا

الضرر
3
. 

في حالة حصول المصاب أ و ذوي حقوقه على التعوي،ين معا في أ ن واحد، لهيئة ال،ومان الاجتماعوي الاسو تئلار 

عووذار لل صوواب أ و ذوي  بحووق اسووترجاع مبووالغ ال داءات المدفوعووة دون شركووة التوود مين، وذلك  بموجووب تبليووغ اإ

المنازعووات في مجووال ال،وومان موون قووانون  22حقوقووه قبوول أ ي دعوووى للرجوووع، وهووو المقصووود بمووا ورد في المووادة 

جراء تسوية ودية بين هيئة ال،مان الاجتماعوي وشركوة التود مين، عون طريوق اقتطواع  مكانية اإ الاجتماعي، وهو اإ

هذه ال خيرة مبالغ ال داءات المس تحقة لل،حية بصةتها م،من له اجتماعيا أ و ذوي حقوقه المطالب بها مون طورف 

طار نظام حوادث المورور، ولكون عمليوة الاقتطواع هيئة ال،مان الاجتماعي، من مبلغ التعو  يض ايخي تمنحه في اإ

لى تنظ  لم يصدر اإلى حد الساعة بحاجة اإ
4
. 

                                                           
1
لزامية التد مين على الس يارا 0220-10-70الم،رخ في  04-20:رقم. أ   -  ت وبنظام التعويض عن حوادث الع ل وال موراض المهنيوة، المعودل المتعلق باإ

 .0277-12-02الم،رخ في  00-77: والمنم بالقانون رقم
2
ليه في المرجع، حموودي عبود الورزاق، دليول الاجتهوادات 0227-14-00: ، قرار بتاريخ21727: ، ملن رقم.ع.م.اإ .غ-  ، قرار اير منشور، مشار اإ

من المس تقر عليه ق،اءا أ نه ل أوز أ ن أ ع المضرور بين التعويض المحدد بمقت  التشريع : "771.، ص0.، و7.تماعية، جالق،ائية في الق،ايا الاج

أ ن الحوادث -مون مسوتندات الق،وية-المتعلق بجبر حوادث الع ل، والتعويض المنصوص عليه بموجب التشريع الخاص بحوادث المرور، ولموا كان ثابتوا

بع حادث الشغل، وعلى أ ساسه سدد صندوق ال،مان الاجتماعي لل طعون ضده معاشا دوريا استرجعه الصوندوق فويما بعود المتضرر منه زكتسي طا

 ".من الشركة الم،منة لل ركبة المتسببة في الحادث طبقا للقانون
3
وم عليها بدفع التعوي،ات لل،حية أ و ذوي ما أري من الناحية الع لية، وتةاديا ل خذ تعوي،ين عن نةس الضرر، لجوء بعض شركات التد مين المحك- 

قبول حقوقه عن الضرر الناع عن حادث المرور، اإلى اشتراو  تقديم شهادة رفع اليد عن ال داءات الم كن دفعها من طرف هيئة ال،مان الاجتماعوي 

 .يئة ال،مان الاجتماعي بقوة القانونبتسديد مبلغ التعويض اإلى ه ( المس،ول المدني)دفع أ ي تعويض، في هذه الحالة تلتزم شركة التد مين 
4
 .المتعلق بالمنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي 17-17:رقم.من ق 22.م - 
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من الملاحظ أ ن هناك العديد من حالت الونزاع  الوتي تشوب بوين هيئوة ال،ومان الاجتماعوي وشركوة التود مين، 

لى المصاب أ و ذوي حقوقه في حالة الحادوة لى المادتين  حول التعوي،ات المدفوعة اإ مون  07المزدوجة، فبالرجوع اإ

،  لهيئة ال،ومان الاجتماعوي أ ن تحول محول ال،وحية أ و ذوي 00-77: من القانون رقم 01والمادة  04-20: ال مر رقم

حقوقه بقوة القانون، من أ جل مطالبة شركة التد مين باسترداد ما تم دفعه من مبالغ ال داءات المسو تحقة لل،وحية 

التي يتعين دفعها لهمأ و ذوي حقوقه أ و 
1
. 

من قانون الإجراءت الجزائية أ ساسا لحلول هيئوة ال،ومان الاجتماعوي محول ال،وحية أ و ذوي  002ل تعتبر المادة 

حقوقه لل طالبة بالتعويض أ مام الق،اء الجزائي، بل هي أ سا  لحلول المسو،ول عون الحقووق المدنيوة محول الموتهم 

رورالمتسووبب في الضروور النوواع عوون حووادث الموو
2

وع الجزائووري صراحووة للصووندوق الخوواص  ، بيوونما أ جوواز المشرو

بالتعوي،ات التدخل في النزاع أ مام الق،اء الجزائي في جميع ااعاوى القائمة بين المصابين جسمانيا بحوادث المورور 

أ و ذوي حقوقهم
3
. 

دخوال هيئوة ال،ومان الاجتما عوي في ااعووى اير أ نه من الوال أ ن موقون المشروع الجزائوري بات موترددا مون اإ

لزام الجهوة الإداريوة  المدنية المرتبطة بااعوى الع ومية، فلا هو أ دخلها في ااعوى، ول هو أ خر ا منها نهائيا، فاإ

رسال محضر وقوع الحادث أ وناء المسوار في غ،وون عشروة لى هيئوة ال،ومان الاجتماعوي ( 01)أ و الق،ائية باإ أ يام اإ

مون حقهوا في الإطولاع عولى المسوتندات الخاصوة بالإجوراءات الجاريوة  لمكان الحادث، وكذا تمكين هذه ال خويرة

المتعلقة بااعوى المدنية المرتبطة بااعوى الع ومية، تسل ها لها النيابة العاموة أ و القواضي المكلون بالملون، بنواءا 

على طلبها
4
 . 

مون  00و 00و 00والموواد  00-77: مكورر مون القوانون رقم 01حبذا لو تع م المقت،يات المنصوص عليها في المادة 

لتش ل هيئوة ال،ومان الاجتماعوي، ل ن تودخل هوذه ال خويرة في ااعووى مبواشرة  02-71: المرسوم التشريعي رقم

يمكن من تةادي منح تعوي،ات لل صاب أ و يخوي حقوقه، كما يمكنها من اسوترجاع المبوالغ الوتي دفعتهوا لل صواب 

لى هيئة ال،مان الاجتماعي، وهو ما أ و يخوي حقوقه، اا يحول دون تملص شركة ا لتد مين من رد المبالغ المدفوعة اإ

يعةي هذه ال خيرة من رفع دعوى الرجوع أ مام الق،واء المودني ضود شركوة التود مين مجوددا، بهودف  ةيون عوبئ 

الإجراءات الق،ائية وربح للوقت وادخار للمهد، بغض النظر عن ما يترتوب عنهوا مون أ ثار ماليوة ونةسو ية عولى 

 .تقاضيالم 

 

                                                           
1
لزامية التد مين على الس يارات وبنظام التعوويض ايخي يمكون أ ن يسو توفيه نةوس ال،وحايا بعنووان التعوويض عون حووادث  04-20:رقم. أ   -  المتعلق باإ

 . الع ل وال مراض المهنية
2
 .من قانون الإجراءات الجزائية 1و 7. ف 002. م - 

3
 .02-71: من المرسوم التشريعي رقم 00.م- 

4
 . المتعلق بحوادث الع ل وال مراض المهنية 00-70: رقم. من ق 70و 71.م- 
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 :خاتمة

مهما قيل عن طبيعة الخطد  المرتكب ن سا  لقيام مس،ولية المسو تخدم أ و الغوير، وعون معوايير تقودزره لسو يما * 

 . بعد سكوت قانون المنازعات في مجال ال،مان الاجتماعي عن تعرين كل من الخطد  اير المعذور والخطد  الع دي

الاجتماعي عن تعرين كل من الخطد  اير المعوذور والخطود  الع ودي، سكوت قانون المنازعات في مجال ال،مان * 

يقتتح تدخل المحكمة العليا لوضع معايير تقدزرهما وفقوا لل ةواه  الةقهيوة المتعلقوة بودرجات الخطود  مون  وة، وموا 

 .اس تقر عليه الق،اء الةرنسي في هذا المجال من  ة أ خرى

لق،واة الموضووع في تكييون وتقودزر الخطود  ن سوا  ل ي  من الضروري البحث عن حدود المساحة اتحصصوة* 

 .دعوى رجوع هيئة ال،مان الاجتماعي أ و الم،من له اجتماعيا ضد المس تخدم أ و الغير

لزاميووة التوود مين عوولى السوو يارات وبنظووام التعووويض ايخي يمكوون أ ن  04-20:توسوو يع تطبيووق ال موور رقم*  المتعلووق باإ

حووادث الع ول وال موراض المهنيوة، ليشو ل حلوول هيئوة ال،ومان  يس توفيه نةس ال،حايا بعنوان التعويض عون

الاجتماعي محل ال،حية أ و ذوي حقوقه أ مام الق،اء الجزائي من أ جل مطالبة شركة التد مين باسترداد ما تم دفعه 

 . من مبالغ ال داءات المس تحقة لل،حية أ و ذوي حقوقه أ و التي يتعين دفعها لهم

دراج هيئة ال،مان الاجتماعي* من قوانون الإجوراءت الجزائيوة،  002ضمن المش ولين بحق الاس تئناف في المادة  اإ

ن سا  لحلولها محل ال،حية أ و ذوي حقوقه من أ جل المطالبة بالتعويض أ مام الق،اء الجزائي في حوادث المورور 

ئي في جميوع المقترن بحادث الع ل، على غرار تدخل الصندوق الخاص بالتعوي،ات في الونزاع أ موام الق،واء الجوزا

 .ااعاوى القائمة بين المصابين جسمانيا بحوادث المرور أ و ذوي حقوقهم

مون  00و 00و 00والموواد  00-77: مكرر من القوانون رقم 01حبذا لو تع م المقت،يات المنصوص عليها في المادة *

 .لتش ل هيئة ال،مان الاجتماعي 02-71: المرسوم التشريعي رقم

طار تسوية ودية بين هيئوة ال،ومان الاجتماعوي وشركوة ضرورة اإصدار تنظ  يحد* د أ ليات عملية الاقتطاع في اإ

التد مين، بموجبها تقتطع هذه ال خيرة مبالغ ال داءات المس تحقة لل،حية بصةتها مو،من له اجتماعيوا أ و ذوي حقوقوه 

طار نظ  .ام حوادث المرورالمطالب بها من طرف هيئة ال،مان الاجتماعي، من مبلغ التعويض ايخي تمنحه في اإ

 :قائمة المراجع

I.  المراجع باللغة العربية : 

 .7117الثالثة وال ربعون،  س نة . بيروت، و: المنجد في اللغة وال علام، دار المشرق- .0

 .7107الثالثة، س نة . الجزائر، و: ، موفم للنشر(الع ل المس تحق للتعويض)علي فيلالي، الالتزامات  .7

 .7114القانونية للعامل من ال خطار المهنية، مذكرة ما جس تير، جامعة تيزي وزو، الس نة قالية فيروز، الحماية - .0

 .طحطاح علال، حوادث الع ل بين نظرية ال خطار المهنية وقواعد المس،ولية، مذكرة ماجس تير، جامعة الجزائر- .0

 .0.، و7و 0.حمودي عبد الرزاق، دليل الاجتهادات الق،ائية في الق،ايا الاجتماعية، ج- .4

 .  10.الجزائر، و: ج.م.، د(مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري)علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام- .1
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II.  المراجع باللغة الةرنس ية : 

1. M.N.Koriche, Droit du travail, les transformations du droit Algérien du travail entre 

statut et contrat, Tome 2, O.P.U. 2009. 

2. L.Borsali Hamdan, réflexion sur la notion de faute en droit civil algérien, Th. Oran 

1990. 

3. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 2
ème

 éd. , T. 2.  

4. Bentria maamar, L’influence de la notion de risque sur le régime juridique de la 

responsabilité civile des professionnelles, m. Tlemcen-2012.     

.III     النصوص القانونية والتنظيمية: 

لزامية التود مين عولى السو يارات  0220-10-70الم،رخ في  04-20:رقم. أ   .0 وبنظوام التعوويض عون حووادث المتعلق باإ

 .0277-12-02الم،رخ في  00-77: الع ل وال مراض المهنية، المعدل والمنم بالقانون رقم

لزامية التود مين عولى السو يارات وبنظوام التعوويض عون حووادث  0220-10-70الم،رخ في  04-20:رقم. أ   .7 المتعلق باإ

 .0277-12-02الم،رخ في  00-77: الع ل وال مراض المهنية، المعدل والمنم بالقانون رقم

 )...(.المت، ن القانون المدني، المعدل والمنم 0224سبنبر  71الم،رخ في  47-24: رقم. أ   .0

 .7117قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لعام - .0

 .المتعلق بنزاعات ال،مان الاجتماعي 0270جويلية  10الم،رخ في  04-70: رقم. ق .4

-72م،رخوة في . ر.المتعلق الوقاية الصوحية وال مون وطوب الع ول، ج 0277ينازر  71في الم،رخ  12-77:رقم. ق .1

 .002.، ص0.، ع10-0277

-17-71المو،رخ في  10-11:المتعلق بالتد مينات، المعدل والمنم بالقانون رقم 0224-10-74الم،رخ في 12-24:رقم. أ   .2

المو،رخ في  17-17: ، وال مور رقم7112قانون الماليوة لسو نة المت، ن  7111-07-71الم،رخ في  70-11: ، والقانون رقم7111

المت،و ن قوانون  7101-17-71المو،رخ في  10-01: ، وال مور رقم7117المت، ن قانون المالية التكمويلي لسو نة  70-12-7117

 .7101المالية التكميلي لس نة 

 .ن الاجتماعيالمتعلق بالمنازعات في مجال ال،ما 7117فبرازر  70الم،رخ في  17-17:رقم.ق .7
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تصةية الشركة الةعلية
*
 

 .تيارت  -جامعة ابن خلدون   -"ب"أ س تاذ محاضر  -مع ر خاا/ د

 :ملخص

يقوم ال شخاص بالعديد من الت فات القانونية التي قد تعتبر باطلة بطلانا نسبيا أ و مطلقا ، ومعلوم 

لى ما كانوا عليه قبل  التعاقد حماية للنظام العام، اير أ ن هذا ال مر ل يس تق  أ ن البطلان يعيد أ طراف العلاقة اإ

لى عدم حماية الغير  لى الإخلال بالئتمان التجاري واإ في مجال الشركات التجارية ، فالحكم عليها بالبطلان ي،دي اإ

 .ايخزن تعاملوا معها وفقا للوضع الظاهر

ل على مس تقبل الشووركة و ما لم من أ جـل ذلك اس تحدوت فكرة الشركة الةعلية ووفقها ل ينتفي الب طلان أ ثاره اإ

لى قواعد تصةية الشركة الةعلية  زكن متعلقا بعدم مشروعية موضوع الشركة و ويخلك تطرقنا في هذا الموضوع اإ

 .ومقارنتها بقواعد تصةية الشركات الصحيحة

Résume : 

Les contrats conclus par les personnes qui sont parfois nuls et parfois absolus, sachant 

que l’annulation envois la relation des parties a la première situation dans le but de la 

protection de l’ordre public, si non ce n’est pas le cas concernant les sociétés commerciales, 

vu les effets négatifs touchant la confiance et la protection d’autrui. 

Pour cette raison l’idée de la société réelle vient pour changer l’avenir des entreprises dans 

leur objet et leur immunité, dans ce souci, nous allons traites les règles juridiques 

comparatives de la liquidation de la société réelle.   

 :مقدمة

أاد نظرية الشركة الةعلية ذلك أ نه من المتةق عليه أ ن بطلان الت ف  لقد كان للق،اء دور جد هام في اإ

عمال هذه القاعدة في مجال الشركات يقتتح أ نه متى تم  لى ما كانوا عليه قبل التعاقد ، واإ القانوني يعيد ال طراف اإ

بطال عقد الشركة ومهما كانت طبيعة البطلان  لى الحالة التي كانوا عليها ( طلقا أ م نسبيام)اإ فاإن الشركاء يعودون اإ

 .قبل التعاقد

هذه القاعدة قد تكون صحيحة نظريا ووفقها يمكن القول بد ن عقد الشركة أ صبح ن ن لم زكن ولكن هذا ال مر 

دينة ، و فيه من يعتبر صعبا وعسيرا من الناحية الع لية لرتباو هذه الشركة مع الغير وأ يلولتها دائنة أ و م

 .ناحية أ خرى مسا  بالمراكز القانونية التي تمتع بها من تعاملوا مع الشركة عن حسن نية

                                                           
*
يداع المقال   00/10/7102: تاريخ اإ

 7102 /04/10: تاريخ تحك  المقال
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من هذه ال وضاع أ وجد الق،اء نظرية الشركة الةعلية وفيها يتم الع ل على الحد من ال ثار السلبية للبطلان 

ها منتعة بكيان فعلي وواقعي في الماضي وأ ن وتعتبر الشركة التي تقرر بطلانها لعيب في تكوزنها أ و لعدم شهر 

 .أ ثر البطلان يسري عليها فوريا ول يمس ماضيها

والمواد من  0ف/404قد جاء المشرع بالعديد من النصوص القانونية ذات الصلة بهذه النظرية ومنها نص المادة 

لى  200 وكلها نصوص ترسخ الوجود الةعلي من القانون المدني ،  007من القانون التجاري وكذلك المادة  200اإ

للشركة ، وبما انه من المعلوم أ ن لكل كيان قانوني بداية ونهاية وأ ن الشركة القانونية لها حياة تبدأ  بالتد سيس 

 .وتنتهىي بالشطب من السجل التجاري لتوفر أ ي سبب من أ س باب انق،اء الشركات التجارية ( القيد)

أاد وس يلة لتصةية الشركة الةعلية وفي فاإن المشكل القانوني ايخي يثور في ه ذا الصدد يتعلق أ ساسا في اإ

مكانية تطبيق النصوص القانونية المع ول بها في التصةية على الشركة الةعلية وفي كيةية تعيين المصةي ومحافظي  اإ

 .الحسابات والمراقبين وفي بقاء أ و عدم بقاء الشخصية المعنوية للشركة قيد التصةية

ذن فالثابت  أ ن الشركة القانونية الصحيحة  تلن عن الشركة الةعلية وزكون من نتائج ذلك أ ن قواعد التصةية اإ

 .ل بد أ ن تكون مختلةة أ و على ال قل منيزة فيما يتعلق بالشركة الةعلية

شكالية جد هامة في هذا الموضوع مةادها  :ويخلك ال سا  أ ردنا الإجابة على اإ

أاد ضواب  قانونية  لتصةية الشركة الةعلية وتجنب أ ثارها السلبية حماية للشركاء والغير ايخزن كين يمكن اإ

 تعاملوا معها ، بالنظر اإلى خصوصيتها و مقاربة لقواعد تصةية الشركات التجارية النظامية؟

لى  مجال وجود الشركة الةعلية المنبلق ( مبحث)تناولنا في ال ول  جزأ زنيخلك الغرض قمنا بتقس   هذا الموضوع اإ

عن حالت البطلان وعن ايره من الحالت وفي المبحث الثاني اإلى ضواب  وأ ثار تصةية الشركة الةعلية وعلاقة 

 .الشركاء مع الغير أ وناء عملية التصةية

 .نطاق الشركة الةعلية: المبحث ال ول

فع يلاحظ بداية أ ن أ الب حالت وجود الشركة الةعلية كانت نتاج بطلان شركات ال شخاص التي اند

م،سسوها لإنشائها اير مراعين للقواعد وال نظ ة القانونية فتسببوا في انهيارها قبل شهرها وبعد تد سيسها وقيد 

 .حياتها

نشاء شركة فعلية ، فالبطلان ايخي يلحق الشركة قبل مزاولة  لى اإ اير أ ن البطلان ل ي،دي في كل الحالت اإ

لى ما كانوا عليه قبل التعاقد ، ومن  نشاطها يخ،ع للقواعد العامة في ال ثر الرجعي للبطلان ويعيد ال طراف اإ

، وعلى هذا ال سا  تطرقنا في هذا ذلك نجد أ ن البطلان ليس بالسبب الوحيد لوجود الشركة الةعلية 
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لى أ س باب اير تلك المتعلقة  لى بطلان الشركة ووجودها الراجع اإ لى وجود الشركة الةعلية الراجع اإ المبحث اإ

.بالبطلان
1
 

 .وجود الشركة الةعلية لسبب البطلان: المطلب ال ول

( العامة والخاصة)لموضوعية البطلان قد يلحق الشركة لعدة أ س باب منها ما يتعلق بالإخلال بال ركان ا 

ومنها ما يتعلق بمخالةة ( الكتابة والشهر)لتد سيس الشركات التجارية ومنها ما يتعلق بتخلن ال ركان الشكلية 

 .قواعد التد سيس

 .وجود الشركة الةعلية لسبب البطلان المقرر من  لن ال ركان الموضوعية: الةرع ال ول

ومنها ما ( التراضي ، المحل والسبب)لق عليه بال ركان الموضوعية العامة ال ركان الموضوعية نوعان منها ما يط

تعدد الشركاء، تقديم الحصص، نية المشاركة ، اقتسام ال رباح وتح ل ) يطلق عليه بال ركان الموضوعية الخاصة 

 :ولتخلن هذه ال ركان أ ثار متعددة في مسد لة قيام الشركة الةعلية نةصلها وفق ما يلي( الخسائر

 .قيام الشركة الةعلية المتعلق بتخلن ال ركان الموضوعية العامة: أ ول

لى  ن  لن أ حد ال ركان الموضوعية العامة لعقد الشركة سواء تعلق ال مر بالتراضي أ و المحل أ و السبب ي،دي اإ اإ

لى القول بد ن الشركة الباطلة بطلانا مطلقا ل  يمكن فيها بطلان الشركة بطلانا مطلقا ، وهذه النتيجة أ دت اإ

الحديث عن وجود شركة فعلية وأ ن الشركة الباطلة ل يعتد بوجودها الةعلي في الةترة السابقة للحكم بالبطلان 

وتعتبر جميع الت فات التي قامت بها باطلة وت،دي اإلى سقوو جميع الحقوق والالتزامات التي نشد ت عن ذلك 

لى ما كانوا عليه قبل التعاقد تط  بيقا للقواعد العامة للبطلان ، ووفقا لهذه القواعد يتم كذلك وزرجع ال طراف اإ

.استرجاع الحصص وتوزيع ال رباح والخسائر وتبطل كل العلاقات مع الغير  ء النية
2
 

لى التةصيل أ كثر في هذه المسد لة فيرون مللا في جانب انعدام الرضا ل حد الشركاء هو  ويسير الةقه الحديث اإ

ذلك ل يمنع حقيقة وجود شركة فعلية بين باأ الشركاء ايخزن لم يشب رضا  أ ي عيب أ ن البطلان الناع عن 

لى استرداد حصته كاملة دون تح ل الخسائر واايون .خاصة وأ ن انعدام الرضا في الشري  ي،دي اإ
3
 

 

 

 

                                                           
 .001: ، ص7100و حمر العين عبد القادر، النظام القانوني لتد سيس شركة المسا ة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، القاهرة،  1

لان ل أوز للشركة ول للشركاء الاحتجاج بالبطلان تجواه الغوير حسون النيوة ، اوير أ ن الوبط:" من القانون التجاري على أ نه  207و تنص المادة  2

ايخي الناع عن عدم ال هلية أ و عيب في الرضاء اكن الاحتجاج به حتى تجاه الغير من طرف عديم ال هلية واثليه الشرعيين أ و من طرف الشري  

 "انتزع رضاه بطريق الغل  أ و التدليس أ و العنن

 .001: ، ص7100، 0الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان، و و سل  عبد الله أ حمد الجبوري ، الشركة الةعلية ، دراسة مقارنة ، منشورات   3



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

392 
 

 :قيام الشركة الةعلية المتعلق بتخلن ال ركان الموضوعية الخاصة: ثانيا 

اصة هي تلك الشروو الواجب توافرها لقيام عقد الشركة والخاصة بها دون ايرها من ال ركان الموضوعية الخ

تعدد الشركاء ، تقديم الحصص ، اقتسام ال رباح وتح ل الخسائر المقترنة كلها بنية : العقود والتي منها 

.الاشتراك
1
 

نه يثور الجدل حول انعدام أ حدها لى هذه ال ركان الموضوعية الخاصة فاإ نشاء شركة فعلية  وبالنظر اإ وأ ثره على اإ

نما وجدت من أ جل قيام عقد واحد  ذ أ ن اختلال أ حد ال ركان ل أعل عقد الشركة قائما فهذه ال ركان اإ أ م ل، اإ

ن  لن أ حدها يعني بالضرورة أ ن الشركة لم تتد سس وبالتالي ل يمكن الحديث عن قيام  هو عقد الشركة واإ

(.اختلال أ حد ال ركان الموضوعية الخاصة)لتي عابها البطلان الشركة الةعلية لعدم قيام الشركة ا
2
  

في كتابه الشركة الةعلية هذا ال م بشد ن  لن ركن تعدد الشركاء  سل  عبد الله الجبوري: يذكر ال س تاذ 

وتقديم الحصص ونية الاشتراك والتي تنخر في طبيعة العقد برمته اير أ ن  لن ركن اقتسام ال رباح وتح ل 

ثره نشوء الشركة الةعلية الخ  ن البطلان يلحق الشركة ويمكن على اإ سائر أ و ت، ين عقد الشركة شرو ال سد فاإ

بينما نجد في التشريع الجزائري أ ن ت، ين العقد شرو ال سد ل زرق ل ن زكون سببا مبطلا لعقد الشركة بل 

.يبطل العقد وتبق  الشركة قائمة وليست شركة فعلية
3
 

 .جود الشركة الةعلية نتيجة الإخلال بال ركان الشكلية و : الةرع الثاني

من القانون التجاري الكتابة والشهر  402و  404من القانون المدني والمادتين  007اشترو المشرع في المادة 

كركنين شكليين أب توافرهما لقيام عقد الشركة صحيحا منتجا ل ثاره القانونية ملزما للكافة  ة عليهم ، وقد 

 .ث أ ن يغةل الشركاء أ حد هاذزن الشرطين فهل ينتفي عن ذلك قيام شركة فعليةيحد

 .وجود الشركة الةعلية عن  لن شرو الكتابة: أ ول

وبات  أ صبحت الكتابة الرسمية ركنا من أ ركان عقد الشركة ل تنعقد بدونه وليست مجرد وس يلة من وسائل الإ

لى نشاء شخص ولعل الحكمة من هذا الاشتراو تنبيه الشركاء اإ لى اإ  أ  ية الع ل القانوني ايخي يقدمون عليه واإ

ذن أ ن زكون له نظام مس تقل . قانوني معنوي له اس تقلال عن الشركاء ، له حياته  فيمب اإ
4
 

                                                           
 .14: ، ص 0274و مةلح عواد الق،اة، الوجود الواقعي والقانوني للشركة ، دار النه،ة العربية ، القاهرة ،   1

 .12: ، ص0220و علي حسن يونس، الشركات التجارية ، دار الةكر العربي ،   2

ل بونص صريح في هوذا القوانون أ و :" لتجاري على أ نهمن القانون ا 200و تنص المادة   3 ل يحصل بطلان الشركة أ و عقد معدل للقانون ال سوا  اإ

مون القوانون  001كما أ ن هذا البطلان ل يحصل من بطلان الشروو المحظوورة بالةقورة ال ولى مون الموادة ...القانون ايخي يسري على بطلان العقود 

 :"المدني

دراج شرو ال سد فيها من 001ذلك أ ن المادة   .القانون المدني ق،ت ببطلان عقد الشركة في حالة اإ
4
 .000:،ص7112و عمار عمورة ، شرح القانون التجاري الجزائري ، ال عمال التجارية ، التاجر ، الشركات التجارية، دار المعرفة ، الجزائر ،   
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نما جاء لحماية  ن  لن ركن الكتابة ينتفي عنه وجود شركة فعلية ل ن هذا البطلان المتعلق بتخلن ركن الكتابة اإ اإ

نما أب أ ن زنس   007/7مصالح الغير وفي ذلك نص المادة  ايخي يةهم منه أ ن البطلان ل يقع بقوة القانون واإ

ذ ل يس تةيد مه ل من به من له مصلحة في ذلك ، وأ نه ل يمكن أ ن يحتفي الشركاء  ببطلان العقد على الغير اإ

همال من الشركاء ل أوز أ ن يس تةيدوا منه للتنصل من التزاماتهم تجاه الغير هماله ، فعدم الكتابة هو اإ .اإ
1
 

ن الشركة الةعلية  همال كتابة العقد، وعلى كل فاإ اير أ نه يمكن لهم أ ن زنسكوا بالبطلان فيما بينهم لمسا تهم في اإ

( الشركة قائمة فعلا بينهم)في كل ال حوال عن  لن ركن الكتابة سواء كان النس  به من طرف الشركاء تقوم 

(.البطلان ل يعدم الشركة بد ثر رجعي)أ و من طرف الغير 
2
 

 .وجود الشركة الةعلية لتخلن ركن الشهر: ثانيا 

علام الغير بج يع بيانات الشخص الم  لى اإ جراء قانوني يهدف اإ عنوي ورأ سماله واث  وحالته القانونية الشهر هو اإ

.ليكون كل ذلك  ة عليهم وحتى زكونوا على اطلاع وبينة من أ مر  عند التعامل مع هذا الشخص المعنوي
3
 

ذا س بق لنا القول بد ن  لن الكتابة ينتفي عنه شركة فعلية فمن باب أ ولى أ ن  لن الشهر ايخي يقتتح  واإ

.ال خر شركة فعلية وجود كتابة سابقة ينتفي عنه هو
4
 

ن المشرع نص في المادة  ل من تاريخ  402ثم اإ من القانون التجاري على أ ن الشركة ل تنتع بالشخصية المعنوية اإ

قيدها في السجل التجاري ، واعترف لها بالوجود الةعلي عندما أ لزم الشركاء بمس،وليتهم الت،امنية الكاملة عن 

جراءات  201الةترة ، وت،ين المادة جميع التعهدات التي حدوت في هذه  من نةس القانون أ ن عدم القيام باإ

زالة البطلان .النشر هو عمل يمكن تصحيحه من خلال منح أ جل للنكن من اإ
5
 

 .وجود الشركة الةعلية لسبب البطلان المقرر من مخالةة قواعد التد سيس: الةرع الثالث

المشرع في تنظيمها وتقرزر العديد من المسائل المتعلقة بها ومن معلوم أ ن عقد الشركة هو من العقود التي تدخل 

جراءات أ ساس ية للقيام بتد سيس الشركة تد سيسا قانونيا صحيحا زكةل حماية الغير وحماية  ذلك أ نه اشترو اإ

 .الادخار والئتمان العام

                                                           
يوة ، جامعوة و عليوة رابح ، نظرية الشركة الةعلية ، دراسة مقارنة ، بحث مقدم لنيل شهادة الماجس تير في القانون ، معهود العلووم القانونيوة والإدار   1

 .011: عنابة ، ص
2
 .012: و سل  عبد الله أ حمد الجبوري، مرجع س بق ذكره، ص 

زراد كل ة   3 ، والحقيقة أ ن المعنيين مختلةين فالشهر كما قدمنا هو اإجراء "الشهر:"ويقصدون بها كل ة " القانونيالإشهار "و نجد في الكلير من الكتب اإ

علام الغوير بج يوع تةصويلات عقود الشروكة وحمازوتهم أ كوثر  قانوني أ مام مصالح متخصصة مةاده نشد ة الشخص المعنوي وولدته القانونية والحكمة منه اإ

يوق الوربح وجلوب الإشهار فهوو عمول تجواري دعوائي وتروأوي دوره التعريون بالشروكة و منتوجاتهوا  قصود تحق عند التعامل مع هذا الشخص ، بينما 

 .المس تهلكين للتعامل مع هذه الشركة 

 .012: ، ص7100،  4:و سميحة القيلوبي، الشركات التجارية ، النظرية العامة للشركات ،دار النه،ة العربية ، القاهرة ، و   4

مكانية الاحتجاج ببطلان الشركة لعدم الشهر تجاه الغير  201،  200: و المواد   5  .تتكلم عن هذا العن   وكذا عن عدم اإ
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القانون ال سا  للشركة ومن بين هذه الشروو المتعلقة بالتد سيس نجد الحد ال دنى للشركاء الم،سسين ، وضع 

يداع المبالغ ال خرى  في قالب رسمي، الحد ال دنى لرأ سمال الشركة ، أ داء الحصص العينية كاملة ، التد سيس واإ

لى اجتماع الجمعية العامة التد سيس ية وصدور قراراتها بذلك  اى الم،سسات المالية اتحتصة بذلك بالإضافة اإ

.بال البية المقررة قانونا
1
 

ذا   لن أ ي شرو من هذه الشروو فهذا يعني أ ن عملية التد سيس اير صحيحة ومن دة فاإن عقد الشركة واإ

ذا تقدم بطلب بطلان الشركة تحالةتها لقواعد التد سيس المنصوص عليها  قد بطل ، وأ ن أ ي شخص ذو مصلحة اإ

ن البطلان يتم بد   ثر رجعي ول تطبق قانونا وكان ذلك قبل شهر عقد الشركة وقيدها في السجل التجاري فاإ

.أ حكام الشركة الةعلية
2

 

ن القيد ل يصحح  ذا تم قيد الشركة واكتشن بعد ذلك أ نه كان هناك خرق لقواعد تد سيس الشركة فاإ أ ما اإ

ل أ ن هذا البطلان ل يمحو الوجود الةعلي للشركة في هذه الةترة ول ي،ثر  الإجراءات وتعتبر الشركة باطلة اإ

.والمعاملات التي قام بها هذا الشخص المعنوي مع الغير قبل تقرزر البطلانعلى صحة الت فات 
3
  

 .وجود الشركة الةعلية لسبب اير البطلان: المطلب الثاني

قد تنشد  شركة فعلية في اير حالت البطلان المذكورة سلةا ن ن تس نر بعد القيام بحلها أ و حدوث سبب من 

جراءات تد سيسهاأ س باب انق،ائها ، أ و أ ن تكون موجودة   .فعليا قبل البدء في اإ

 .وجود الشركة الةعلية بعد حلها وانق،ائها: الةرع ال ول

لى  تحل الشركة وتنقتح للعديد من ال س باب القانونية الإرادية واير الإرادية والق،ائية و تلن من شركة اإ

ذا حدث أ ي سبب من أ س باب انق،اء  الشركة فال صل أ ن أ خرى وقد تكون موحدة على كل الشركات ، واإ

لى مرحلة الزوال والتصةية .الشركة تتحول من مرحلة الكبر والتطور اإ
4
 

لى زوالها على الةور، فالشركة  لى انق،اء الشركات التجارية ل ي،دي اإ ن حدوث هذه ال س باب الم،دية اإ ثم اإ

عمال معينة وقد تكون مرتبطة لطالما تلتزم بالعديد من التعهدات والع ليات القانونية فقد تكون ملزمة بالوفاء بد  

ن انق،اء الشركة لحدوث سبب من أ س باب الانق،اء أعل الشركة في مرحلة  أار ، ويخلك فاإ بعقود عمل أ و اإ

بقاء على شخصيتها المعنوية قائمة لحاجات التصةية .التصةية والتي تس تلزم الإ
5
 

                                                           
 .000: و حمر العين عبد القادر ، مرجع س بق ذكره ، ص  1

و 0
 

 .071: سل  عبد الله أ حمد الجبوري، مرجع س بق ذكره، ص

  .000: بق، صو  حمر العين عبد القادر ، المرجع السا 4

والعلووم  و بن عةان خاا، النظام القانوني لتصةية الشركات التجارية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة ااكتووراه في القوانون الخواص ، كليوة الحقووق  4

 .00: ، ص7104/7101الس ياس ية ، جامعة الجيلالي اليابس ، س يدي بلعبا  ، 

قوانون ال عومال ، كليوة : صةية الشركات التجارية ، رسالة لنيول شوهادة ااكتووراه في القوانون ،  صوص و مع ر خاا ، المس،ولية الناش ئة عن ت   5

 .027: ،ص 7104/7101الحقوق والعلوم الس ياس ية ، جامعة الجيلالي اليابس، س يدي بلعبا ، 
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بق ن الشركة في هذه المرحلة وعلى الرغم من اعتراف المشرع بالإ اء على شخصيتها المعنوية فاإن ذلك في ال صل ثم اإ

.مرده اإلى وجود شركة فعلية قائمة بعد حدوث سبب من أ س باب انق،اء الشركة
1
 

وكما هو الشد ن باعتراف المشرع بالوجود الةعلي للشركة على الرغم من الإخلال بال ركان الموضوعية أ و الشكلية 

ن من شد ن الاعتراف بالوجود الةعلي للشركة واس نرار شخصيتها أ وناء مرحلة التصةية أ ن  أ و قواعد التد سيس فاإ

لى اعتبار أ موالها ملكا  زكون فيه تسهيل لتسوية علاقات الشركة مع الغير ل ن انعدام شخصية الشركة ي،دي اإ

.مشاعا بين الشركاء وأعل دائني الشركة يةقدون حق ال ف،لية المقرر لهم على أ موالها
2
 

من القانون التجاري  2مكرر410، 417من القانون المدني والمادة  001والمادة  002دة وقد جاء المشرع في الما

على أ نه يمكن الاس نرار في عقد الشركة على الرغم من وجود سبب من أ س باب الانق،اء كوفاة أ حد الشركاء ، 

ذ اشترو المشرع في مل ل وجود فعلي لشركة فعلية ، اإ ل حالت هذه وهذا الاس نرار ما هو في الحقيقة اإ

.وجوب تحول هذه الشركة اإلى شركة توصية بال سهم أ و توصية بس يطة
3
 

ل  رادة الشركاء أ وناء عقد الشركة اإ ن كان متعلقا بتةسير اإ ن انق،اء الشركة التجارية لهذه ال س باب و اإ ولهذا فاإ

.عقد الشركة أ نه يتعلق بالنظام العام ول يمنع من جواز اتةاق الشركاء الباقين على الاس نرار في
4
 

 .وجود الشركة الةعلية قبل التد سيس: الةرع الثاني

من  402يعترف القانون بوجود الشركة القانونية منذ تقييدها في السجل التجاري ، والملاحظ من نص المادة 

القانون التجاري أ ن فترة تد سيس هذه الشركة قد يد خذ بعض الزمن ايخي قد أعل الشركاء الم،سسين يتعهدون 

يمكن أ ن تقبل بهذه ( الشركة )ساب الشخص المعنوي ايخي يقومون بتد سيسه ، وأ ن هذا الشخص لح 

نشائها وتعتبر عند ذلك بمثابة تعهداتها منذ تد سيسها  .التعهدات بعد اإ

في هذا النص دللة لوجود شركة فعلية قائمة في فترة التد سيس ، وفي هذه الةترة تكون شخصيتها القانونية قد 

جراءات التد سيس يتحول وجودها الةعلي اإلى وجود قانوني صحيحوبتت في  .الواقع وبتمام اإ
5
 

                                                           
ار الجامعوة الجديودة للنشرو ، الإسوكندرية ، و عبا  مصطة  الم ي ، تنظو  الشروكات التجاريوة ، شركات ال شوخاص ، شركات ال مووال ، د  1

 .24: ، ص7117م  ، 

كة و كما يترتب على انعدام الشخصية المعنوية للشركة أ ن كل دائن يصبح ملزما برفع دعواه على الشري  بنس بة حصته مون الحقووق المترتبوة للشرو   2

قامته   (.موطن المدع  عليه)في ذمته وأ ن زرفعها أ مام محكمة محل اإ

 .02: ،ص0227، 0و عبا  حل ي المنزلوي ، القانون التجاري ، الشركات التجارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، و  3
4
والتصور الجديد لمةهوم عقود الشروكة ، الشروكة ذات المسو،ولية المحودودة وذات الشوخص  72/ 21ال مر " و فتيحة يوسن عماري ، مقال بعنوان 

 .22: ، ص 0222،  17، رقم02للعلوم القانونية والاقتصادية والس ياس ية ، ج الوحيد ، المجلة الجزائرية 
5
و  

 
 .071: سل  عبد الله أ حمد الجبوري، مرجع س بق ذكره، ص
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ل من يوم   كما يمكن في ال صل أ ن يحتفي بهذا الوجود الةعلي على الغير ول تقبل دعاوى الشركة قبل الغير اإ

جراءات الشهر القانونية ، اير أ ن المادة   الم ي مللا أ تاحت من القانون المدني 411العب بها المقترن بتمام اإ

جراءات الشهر مكانية تمس  الغير بالشخصية المعنوية للشركة ولو لم تتم اإ .اإ
1
 

ولعل الهدف من ذلك هو الاعتراف بوجود الشركة الةعلية منذ تاريخ انعقاد العقد اا أعل الغير في حماية 

التد سيس التي كثيرا ما تتم فيها بعض معتبرة وأعل الشركات تحت الرقابة السابقة على تكوزنها ، وهي فترة 

نشاء عقد الشركة كشراء بعض العقارات أ و المنقولت  ... .الت فات ال ساس ية لتكوزن و اإ
2
 

 .ضواب  وأ ثار تصةية الشركة الةعلية: المبحث الثاني

عنه ، رأ ينا فيما تقدم أ ن وجود الشركة الةعلية قد زكون ل س باب متعلقة بالبطلان ول س باب أ خرى خارجة 

ذا قتح بانق،ائها ولم يتم تصحيح وضعها الواقعي ،  ن الشركة الةعلية أب أ ن تتم تصةيتها اإ وفي كل الحالت فاإ

لى ال،واب  القانونية لتصةية الشركة الةعلية سواء بتطبيق العقد  وعلى هذا ال سا  نتطرق في هذا المبحث اإ

ج تمام اإ راءات التصةية وكذا ال ثار المترتبة على ذلك من علاقة ال سا  للشركة أ م ل، وكيةية تعيين المصةي واإ

 .الشركة بالغير والشركاء بالغير أ وناء هذه المرحلة

 .القواعد العامة لتصةية الشركة الةعلية: المطلب ال ول

 204بداية أب التذكير بد ن المشرع يقوم بالع ل أ كثر فد كثر على الحد من حالت البطلان فنجده في نص المادة 

ذا انقطع سبب البطلان في اليوم ايخي تتولى فيه :" القانون التجاري يقتح بد نه من تنقتح دعوى البطلان اإ

ذا كان هذا البطلان مبنيا على عدم قانونية موضوع الشركة ل اإ  ".المحكمة النظر في ال صل ابتدائيا اإ

راكز القانونية التي أ نشد ها وجود هذا النص فيه دللة قاطعة على أ ن المشرع يسهر قدر الإمكان للحةالى على الم

مكانية اإصلاح العيب  ( التصحيح)الشخص المعنوي من خلال الت،ييق من حالت البطلان ومن اس تحداوه اإ

.الموجب للبطلان
3
 

ن اإصلاح العيوب اكن حتى أ وناء قيام خصومة البطلان ، وفي ذلك يمكن لل حكمة أ ن تمنح أ جلا يخوي  ثم اإ

زالة س  ل المصلحة من أ جل اإ بب البطلان ، ومن جانب أ خر يمنع على المحكمة أ ن تصدر الحكم الةاصل بالبطلان اإ

.بعد فوات شهرزن على ال قل من تاريخ الخوض في الخصومة
4
 

                                                           
 .002: و سميحة القيلوبي ، مرجع س بق ذكره ، ص  1

 .007: و مةلح عواد الق،اة، مرجع س بق ذكره ،ص 2

نه يمكن تصحي  3 ذا تعلوق ال مور بعودم مشرووعية المحول و وفقا لل شرع الجزائري فاإ ل اإ موضووع )ح كل العيوب التي شابت تد سيس الشركة وحياتها اإ

 .أ و مخالةته للنظام العام( الشركة

أوز لل حكمة التي تتولى النظر في دعوى البطلان أ ن تحودد أ جولا ولوو تلقائيوا للونكن مون :" من القانون التجاري على أ نه 201/0و تنص المادة   4

زا  ".لة البطلان ، ول يصوغ لها أ ن تقتح بالبطلان في أ قل من شهرزن من تاريخ طلب افتتاح ااعوىاإ
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ذا لم يصحح الوضع وقتح بالبطلان  ذا تم تصحيح الشركة فلا مجال للحديث عن الشركة الةعلية أ ما اإ ذن اإ اإ

لية، اير أ ن وضعية هذه الشركة الةعلية متعددة ، فقد يتقرر البطلان بعد فنكون أ مام تصةية متعلقة بشركة فع 

قيام الشركة بالعديد من الت فات وقد زكون في مرحلة التد سيس وقد زكون في حالت لم تع ل فيها الشركة 

حية وقد زكون البطلان مطلقا وقد زكون نسبيا ، ووفقا لكل ذلك  تلن مسد لة تصةية الشركة الةعلية من نا

عمال العقد التد سيس من عدمه .اإ
1
 

وفي كل الحالت نجد أ ن العديد من الحالت تتةق فيها قواعد تصةية الشركة الةعلية مع الشركة النظامية ، 

وبعبارة أ خرى أ ن قواعد تصةية الشركة الةعلية هي نةسها قواعد تصةية الشركة النظامية مع وجود بعض 

.الاس تثناءات
2
 

 :احتةالى الشركة الةعلية بشخصيتها القانونية خلال التصةية: الةرع ال ول

لى تصةية الشركات  أ تى المشرع على ال حكام الخاصة بتصةية الشركة الةعلية في نةس الموضع ايخي تطرق فيه اإ

من القانون التجاري أ ن الشركة تحتةظ  211/7من القانون المدني والمادة  000النظامية ، وذكرت المادة 

.المعنوية طيلة مدة التصةية وبالقدر اللازم لحاجاتها فق  بشخصيتها
3
 

لى اسم الشركة عبارة  شركة في :" ويس توي في أ ثار بقاء الشخصية المعنوية للشركة الةعلية أ نه أب أ ن ي،اف اإ

وأب عليها أ ن تحتةظ بموطنها وجنسيتها لمعرفة الاختصاص الق،ائي ولها أ ن تتم بعض الت فات  " حالة تصةية

.اللازمة للتصةية
4
 

 .تمثيل الشركة الةعلية من طرف المصةي: الةرع الثاني

وفي الحالت التي تكون فيها الشركة باطلة فاإن المحكمة تعين :" من القانون المدني على أ نه 004/0تنص المادة 

حالت  فيةهم من هذا النص أ نه حتى في" المصةي وتحدد طريقة التصةية بناء على طلب كل من يه ه ال مر

نهاء ال ثار  لى اإ ليه مباشرة الع ليات التي بمقت،اها أب الوصول اإ نه أب تعيين مصن توكل اإ بطلان الشركة فاإ

.لقانونية التي خلةها الشخص المعنوي المبطل
5
 

                                                           
1
، رسالة للحصول على درجة ااكتوراه في الحقوق ، جامعة القاهرة ، كلية ( دراسة مقارنة )و حمود محمد محمد شمسان ، تصةية الشركات التجارية    

 .714: الحقوق ، قسم القانون التجاري، ص

 .001: و عليوة رابح، مرجع س بق ذكره، ص  2

ا و يس توي ال مر كذلك بشد ن ال ثار المترتبة على بقاء الشخصية المعنوية ل ن المشرع أعل من البطلان سببا مون أ سو باب حول الشروكة وانق،وائه  3

بود مون أ ن  ول مجال للتةرقة بين الشركة الةعلية والشركة النظامية عنود التصوةية فولا..." مهما كان السبب:"... من القانون التجاري  211وفقا للمادة 

 .تظهر للغير بد نها في مرحلة تصةية وفق  ، وهذا كله حماية لهم وتسهيلا لتسوية علاقات الشركة بالشركاء والغير
4
 .707: سل  عبد الله أ حمد الجبوري، مرجع س بق ذكره، صو   

5
 Etienne Grosbois ,Responsabilité civile et contrôle de la société , thèse de doctorat de l’université deوو 

CAEN BASSE- NORMANDIE ; spécialité : droit privé et sciences criminelles, soutenue le 04 /12/2012, 

p :203. 
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اير أ ن المحكمة التي ق،ت بالبطلان هي التي أب عليها أ ن تعين مصةيا أ و عدة مصةين للشركة الباطلة 

وح هو هل على المحكمة تعيين الشخص ايخي تم تحديده في العقد التد سيسي أ م تعيين شخص والس،ال المطر 

 أ خر؟

ذا تةحصنا نصوص المواد  ننا نجدها متةقة كلها  000من القانون التجاري والمادة  200.214اإ من القانون المدني فاإ

تنص على  200على تطبيق أ حكام القانون ال سا  للشركة محل التصةية ما لم تتعارض مع النظام العام، فالمادة 

أ نه يتم الشروع في تصةية الشركة الباطلة طبقا ل حاكم القانون ال سا  والقسم الخامس من القانون التجاري ، 

والتي تنص صراحة أ ن عملية تصةية الشركات التجارية  ،ع لو حكام التي يش نل عليها  214لمادة ايخي يبدأ  با

.القانون ال سا 
1
 

طار تصةية شركة قانونية وزنتع بكل السلطات  ويقوم المصةي بنةس المهام التي يقوم بها لو كان في اإ

نهاء ال ثار التي خلةتها الشركة الم  نحلة عن طريق استيةاء حقوقها وتسوية المراكز والصلاحيات المراد منها اإ

.القانونية اائنيها ومطالبة الغير بما يقع في ذمتهم من أ موال للشركة
2
 

 .بعض الحالت التةصيلية لتصةية الشركات التجارية: المطلب الثاني 

نما قد ت كون وفقا س بق أ ن أ شرنا في المبحث ال ول أ ن مجال الشركة الةعلية ليس هو البطلان وفق  واإ

ن المشرع عندما أ وجد نظرية التصحيح وال حكام الخاصة بتقادم دعاوى البطلان كان  ل س باب أ خرى ، ثم اإ

لى الوضع الظاهر ايخي أ صبح زنتع به لى المحافظة على هذا الكيان القائم بالنظر اإ  .زرمي اإ

لة التد سيس ول ترتب  بد ية اير أ نه قد ل زكون هذا الوضع قائما فالكلير من الشركات التي تبطل في مرح

بطالها  .علاقات مع الغير ،ومنها ما يتم تد سيسها ولم تقم بد ي عمل ولم ترتب  بد ي عقد ، ومنها من عملت وتم اإ

 .تصةية الشركة التي أ بطلت في مرحلة التد سيس: الةرع ال ول

صادي وخلال فترة قد تجنع قوى مجموعة من ال شخاص لإنشاء شركة تجارية يحققون بها مشروعهم الاقت

التد سيس ينةقون العديد من الم وفات ويلتزمون بالكلير من عقود التوريد والتمهيز والتهيئة، ولكن قد يتعثر 

مجهود  ويتعطل لوجود سبب من أ س باب بطلان الشركة كعدم مشروعيتها أ و انهيار ركن تعدد الشركاء فيها، 

( .فترة التد سيس)ن الزمن فيمب عندئذ تصةية هذا الكائن ايخي وجد لةترة م
3
 

ذا  ذا كان البطلان نسبيا وفيما اإ ذا كان البطلان مطلقا أ و اإ في هذه الحالة أب النييز بين حالت متعددة فيما اإ

 .ارتبطت الشركة قيد التد سيس بعلاقات مع الغير أ م ل

                                                           
 .004: و مع ر خاا ، مرجع س بق ذكره ، ص  1

الجوامعي ، و حسين أ حمد محمد الغشامي ، الإجراءات القانونية لتصةية الشركات التجارية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصوادية، المركوز   2

 .27: ،ص7104، جوان 17:تامنغست، الجزائر ، عدد 
3
 .001: و مع ر خاا ، مرجع س بق ذكره ، ص  
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 .تصةية الشركة الباطلة بطلانا مطلقا - أ  

الحديث عن وجود شركة فعلية فالبطلان المطلق يهدم الوجود الةعلي  الشركة الباطلة بطلانا مطلقا ل يمكن فيها

ويعدمه وتعتبر ميع الت فات التي قامت بها الشركة ولو خلال مرحلة التد سيس باطلة وت،دي اإلى سقوو جميع 

.الحقوق والالتزامات التي نشد ت عن ذلك
1
 

جراء عمل محاس بي بين الشركاء الم،سسين نه يتم اإ  لمعرفة م وفات التد سيس وخص ها من وبشد ن تصةيتها فاإ

ذن لتعيين مصةي، فهذه الع ليات المحاسبية كثيرا ما  عادة الباأ على الشركاء ول ضرورة اإ مجموع رأ   المال واإ

.يقوم بها الشركاء أ نةسهم جميعهم أ و أ حد  بحسب ال حوال
2
 

لى تعيين مصةي فال صل أ ن المحكمة التي ق،ت با ذا دعت الضرورة اإ لبطلان هي التي تتولى تعيينه وتبين أ ما اإ

.صلاحياته ول يعتد بعقد الشركة ل نه معدم ول اعتبار له
3
 

 .تصةية الشركة الباطلة بطلانا نسبيا - ب

ذا توفر سبب من أ س باب البطلان النس بي ويقت  أ ثر البطلان على المس تقبل اا أعل  تبطل الشركة فيهما اإ

ن ملل هذه الشركة قد عقد الشركة محل اعتبار على عكس حالة  البطلان المطلق التي تعدمه تماما، ثم اإ

نهاء علاقاتها وتصةيتها ، وعلى  مارست نشاطها في الماضي كشركة صحيحة ويخلك أب تسوية ش،ونها و اإ

المحكمة التي ق،ت بالبطلان أ ن تقوم بتعيين مصن وفقا للعقد التد سيس وعلى ما اتةق عليه الشركاء، وفي حالة 

.ةاق تتولى المحكمة ذلكعدم الت
4
 

 :تصةية الشركة التي لم تع ل بعد -ج

ال صل أ ن اس تغلال الشركة وقيامها بنشاطها ايخي أ نشئت من أ ج  يعتبر من النظام العام مل  ملل ضرورة 

و الالتزام باس تغلال المحل التجاري، وقد اشترو المشرع ( الالتزام بالس تعمال )اس تعمال السكن الم،جر 

علام مراقب السجل  01ال ردني في قانون الشركات منح مهلة  بحالة التوقن عن ( السجل التجاري)يوما قصد اإ

لغاء تسميلها  النشاو حيث يقوم حيث يقوم المراقب بمنح الشركة مدة زمنية لس تئناف نشاطها تحت طائلة اإ

.وشطبها
5
 

لم نتوصل لنص ااول في التشريع الجزائري ، حيث قد زكنل البناء القانوني للشركة وتصبح أ هلا للبدء في  

م بذلك وتظل على هذا النحو فترة من الزمن ون نها أ صبحت بلا غرض ، ومعلوم أ ن نشاطها اير أ نها ل تقو 

                                                           
 .المبحث ال ول المتعلق بحالت وجود الشركة الةعلية لتخلن ال ركان الموضوعية وأ   ال قوال في ذلكو ينظر فيما س بق المطلب ال ول من  1
2
 .700: و سل  عبد الله أ حمد الجبوري، مرجع س بق ذكره، ص 

3
 .PHILIPPE MERLE Droit commercial, sociétés commerciales . 2eme édition, Précis dalloz ,p 103و  

4
 .022: محمد محمد شمسان ، مرجع س بق ذكره ، صحمود و  

5
 .001: و مع ر خاا ، مرجع س بق ذكره ، ص 
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ذا  نها اإ انتهاء الغرض ايخي أ نشئت من أ ج  الشركة هو سبب من أ س باب انق،اء الشركات ، وبالتالي فاإ

عمال نةس القواعد العامة التي  ،ع لها الشركات التجارية أ وناء انق، نه أب اإ ائها من دخلت دور التصةية فاإ

ن لم زكن فتتولى المحكمة ذلك .تعيين المصةي وفقا لما اش نل عليه العقد التد سيسي واإ
1
 

 :خاتمة

يظهر بداهة أ ن الشركة الصحيحة القائمة على أ سس قانونية  تلن عن الشركة الةعلية في العديد من ال حكام 

ايخزن تعاملوا مع كيان وجد مخالةا للقانون على اعتبار ال خيرة اس تثناء المقصود منه حماية الغير حس ني النية 

 .وانخدعوا بوضعه الظاهر وتعاملوا معه 

لى مقاربة بشد ن ال حكام المطبقة على تصةية الشركة الةعلية ، فوجدنا  ومن خلال هذا الموضوع أ ردنا الوصول اإ

بقاء على الكائن أ ن المشرع يقوم بوضع العديد من ال حكام والقواعد القانونية لتمنب حالت البطلان و بالتالي الإ

 .المعنوي و سيرورته فخصص له أ حكام التصحيح وضيق على طلب البطلان بمواعيد متعددة

الناع عنها ) ثم أ حال على تطبيق القواعد العامة المتعلقة بتصةية الشركات التجارية على تصةية الشركات الباطلة 

عدم مشروعية المحل ، حيث قرر انعدام العقد في الماضي  واس تثنى حالة البطلان المقرر من( الشركة الةعلية

 .والمس تقبل وجعل من التصةية عمليات محاسبية يقوم بها الشركاء أ نةسهم

أ ما باأ الحالت فلا فرق بين قواعد تصةية الشركة الةعلية والشركة الصحيحة ل من حيث بقاء الشخصية 

عمال العقد التد سيسي ول  . من حيث تعيين المصةي وتحديد صلاحياتهالمعنوية ول من حيث اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
مجولة الشرويعة والقوانون، عومان . المس،ولية المدنية لل صوةي تجواه الشروكة المسوا ة العاموة في التصوةية الإجباريوة. و منصور عبد السلام ال ازرة  1

 .071: ، ص 7100جانةي  04: ال ردن، العدد 
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اإعمال مبدأ  الوجاهية في مجال الواقع والقانون في ااعوى المدنية
*

 
 بتتس يمس يلت الحقوق والعلوم الس ياس ية معهد-"أ  "أ س تاذ مساعد  -شامي يسين /أ  

 :ملخص

اإلى نصووص تقورره ولعول مبودأ  ل عدالة بدون دفاع فمن المسب أ ن حوق اافواع حوق ثابوت للخصووم ل يحتواج 

الوجاهية هو أ كبر تمثيل لهذا الحق وأ شمل صورة من صور هذا المبدأ  ال عم فالوجاهية هي أ حد التعبويرات الةنيوة عون حوق 

علامهم بكل وقائع ااعوى اإل أ ن تطبيقات هوذا المبودأ   تلون في مجوال الواقوع  اافاع حيث تت، ن العب التام بالخصومة واإ

 .عدة أ وجه وهو ما يمثل جوانب للقاضي وجوانب للخصوم في ااعوى والقانون من 

Résumé: 

No justice without defense, it is recognized that the right of defense is the right of opponents 

does not need to texts decided by perhaps the principle of defaulting parties is the largest 

representation of this right and most comprehensive form of this broader Confrontatio principle is 

one of artistic expressions of the right to defense, where includes full science antagonism and inform 

them of all the facts of the case only the applications of this principle differ in fact and law in many 

ways, representing aspects of the judge and the aspects of the litigants in the lawsuit.. 

 :مقدمة 

في كامول يعتبر مبودأ  الوجاهيوة مون المبوادئ ال ساسو ية في قوانون الإجوراءات المدنيوة باعتبواره أ   تطبيقوات حوق اافواع 

 .مراحل ااعوى فحقوق اافاع ترتكز على مبدأ  أ سا  وهو مبدأ  المساواة بين الخصوم

فان لجد  المتقاضوون اإلى الق،واء طلبوا للحمايوة الق،وائية وجوب عولى القواضي أ ن يتبوع في الق،واء بيونهم مجموعوة مون القواعود 

ث يتجوادل الخصووم أ موام القواضي وزورد كل مونهم وال سس التي تكةل لهم العدالة وتعد الوجاهية بين الخصوم ضرورة، حي

 .على  في ال خر بعد أ ن يعب بها ويمنح المهلة اللازمة لتنظ  دفاعه وهذا ما يعرف في الةقه الإجرائي بمبدأ  الوجاهية 

العنواصر اإل أ ن اإعمال المبدأ  يختلون في مجوال الواقوع وهوو الوجوود الموادي لوقوائع ااعووى وبوين مجوال القوانون والمنثول في 

سهاب في بحثنا هذا   .القانونية المنظ ة للدعوى بالنس بة للقاضي والخصوم، وهو ما سوف نتطرق له باإ

في موا مودى تطبيوق مبودأ  الوجاهيوة في مسوائل الواقوع والقوانون في وعلى أ سا  ما س بق فان الإشكال المطروح زنثل 

 .ااعوى المدنية  ؟

                                                           
*
يداع المقال   00/17/7102: تاريخ اإ

 7102 /77/17: تاريخ تحك  المقال
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وتبيوان ( المبحوث ال ول ) لجتها بالتطرق لنطاق الواقوع والقوانون في ااعووى المدنيوة وللاإجابة عن هذه الإشكالية ارتد ينا معا

 (.المبحث الثاني ) تطبيقات مبدأ  الوجاهية في ميدان الواقع و القانون  

 نطاق الواقع والقانون في ااعوى المدنية  :المبحث ال ول 

من ال موور المعقودة مشوكلة كانوت ومازلوت تشوغل بال الةقهواء ولم اإن النييز بين مسائل الواقع والقانون في ااعوى المدنية 

تحز يوما اإجماعهم 
1

كما أ ن التةرقة بين الواقع والقانون ليست دائما واحدة سوواء مون حيوث اإمكانيوة وجودهوا أ و مون حيوث 

حيوث أ ن المبودأ  شوامل فائدتها، كما أ ن النييز بين مسائل الواقع والقانون يصعب تطبيقه على مسد لة اإعمال مبودأ  الوجاهيوة 

لكامل مراحل ااعوى المدنية منذ انعقادها اإلى ااية الحكم فيها ليتخطاهوا اإلى اإجوراءات التنةيوذ وهوو موا لون زكوون بال مور 

 .الهين وعليه سنتطرق لل وضوع بشكل متدرج نمهد له بتحديد مسائل الواقع والقانون كنهيد نس تهل به بحثنا هذا 

 لمةاهيمي لمجال الواقع والقانونالإطار ا :المطلب ال ول 

ااعوى هي سلطة الالتجاء للق،اء للحصول على تقرزر حق أ و لحمايته 
2
ووجوود   وهي تتكون من وجوود موادي للوقوائع 

زوراد وقوائع الادعواء و اافووع المثوارة في موا وة ال دلة  قانوني وعلى هذزن ال ساسوين يقووم القواضي بتكووزن قناعتوه مون اإ

صحة هذه الوقائع المقدمة لإوبات
3
 

و ينبني على هذا ويقوم عليه أ ن مسائل الواقع هي جوهر الإجوراءات ل نهوا تودفع القواضي لحمايوة التنظو  القوانوني كوما أ نهوا 

مصودر الورواب  القانونيوة الووتي قود تكوون طبيعيوة أ و اختياريووة والوقوائع الاختياريوة اإموا أ ن تكووون ماديوة أ و أ عومال قانونيووة 

نية اإما أ ن تكون صوادرة عون جانوب واحود أ و صوادرة عون جوانبين والقوانون هوو ايخي يحودد ال ثار القانونيوة وال عمال القانو 

الناتجة عن أ عمال الواقع 
4
. 

وبالتالي فان مجال الواقع في ااعوى المدنيوة ينح و في وقوائع ااعووى والمنوثلة في الوسوائل الوتي ت،سوس عليهوا ااعووى  

بالإضافة اإلى المستندات والوثائق التي ت،يد ااعوى 
5 

 .وأ دلتها وطلبات المدع  وأ سانيده

وهي أ ن المحكموة تعوب القوانون وهي ملزموة بتطبيقوه  أ ما مجال القانون فان أ ساسه  هو القاعودة الوتي سوادت الةكور القوانوني

وعوولى أ ساسووها يحووكم القوواضي مسوو تعينا بخبرتووه القانونيووة وكووذلك بخبراتووه العامووة 
6
فهووو الخبووير في القووانون ول ينتظوور موون  
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طباقوا عولى ال طراف أ و و ئهم  أ ن ي،وةوا عولى طلبواتهم أ وصوافا قانونيوة محوددة أ و أ ن يحوددوا القاعودة القانونيوة ال كوثر ان 

حيثيات النزاع وبالتالي فلا يمكم له تةويض الغير اراسة المسائل القانونية المثارة في ااعوى
1
. 

 دور الخصوم في مجال الواقع والقانون: الةرع ال ول 

اإن دور الخصوم في مجال الواقع ينح و في موضووع الونزاع ويتحودد موضووع الونزاع بالدعواءات الوتي يقودمها الخصووم في 

يةة الافتتاحية للدعوى المدنية ومذكرات الرد صح 
2 

فالطلبات هي الوتي تنشود  بهوا الخصوومة الق،وائية وهي الوتي يتحودد بهوا 

موضوع النزاع  اإل أ ن ذلك ل ينةي اإمكانية تعوديل هوذا الطلوب بالوزيادة أ و النقصوان  بول أ جواز تعوديلها بنواء عولى تقوديم 

بالدعاءات ال صلية  أ و اإبداء الطلبات بشكل ضمني طلبات عارضة بشرو أ ن تكون الطلبات مرتبطة
3
. 

كما يقع على عاتق الخصم توضيح الوقائع المحددة والمنتجة والتي يعتود بهوا القوانون وهوذا عون طريوق حةوظ حوق العوب بوكل 

ئل و اإجراءات الخصومة الق،ائية وما تحتويه مون عنواصر في مجوال الواقوع  أ ي العوب بموا اى الخصوم مون ادعواءات ووسوا

دفوع، فهىي العب بوجود الإجراء ايخي يتخذ لنشد ة الخصومة فيموب عولى المودع  أ ن يبلوغ المودع  عليوه بعري،وة ااعووى 

التي أ نشد ت الخصومة والتي تحتوي بياناتها وقائع ااعوى وطلبات المدعي وأ سانيده والمحكمة المرفوعوة أ مامهوا وتاريخ الجلسوة 

اء سيرها كما لو قدم أ حد الخصوم طلبوا عارضوا أ و دفعوا مون اافووع أ و دلويلا مون أ دلة ، وكذلك العب بكل اإجراء يتخذ أ ون

الإوبات
4
وبوات القوانون طبقوا للقاعودة التقليديوة القواضي يعوب   وبوات الواقوع دون أ ن زكلةووا باإ بحيث يقع على الخصوم عبئ اإ

القانون 
5
 .ئيا تطبيقا لمبدأ  الخصومة ملك ل طرافها فالخصوم أ س ياد حقوقهم الموضوعية و  ايخزن يملكون ترجمتها ق،ا.

أ ما بالنس بة اور  في مجال القانون فينح  في تقديم الادعاءات وال سوانيد دون الالوتزام بتحديود القاعودة القانونيوة الوتي 

كانت تعطيهم كامل الحوق في مجوال الواقوع تنعودم في  التيفالقاعدة .تنطبق على هذه الوقائع لن هذا من ص  عمل القاضي 

مجال القانون وايخي يعد مون الحقووق الح وية  الوتي يوتحكم القواضي بهوا دون الخصووم فهوو اتحوول بالبحوث عون القاعودة 

 .القانونية الواجبة التطبيق بالإضافة اإلى تةسيرها وفقا لما تقت،يه وقائع ااعوى 

 مجال الواقع والقانون دور القاضي في :الةرع الثاني

اإن دور القواضي في مجوال الواقوع وال جولي مبونى أ ساسوا عوولى عودم تودخ  في البنيوان الوواقعي للدعووى بالشووكل ايخي 

طرحه الخصوم ابتداء فنشاو القاضي مطلوب وليس معروض
6 

بالإضافة اإلى امتناعه على عدم تد سويس حكموه عولى وقوائع 

سوادة   الخصووم  " تي سوادت وموازال صوداها يطغو  عولى الةكور القوانوني هي أ ن لم يثرها الخصووم ذلك أ ن القاعودة الو
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" الوقائع 
1
فااعوى ملك ل طرافها   ايخزن يبدؤونها ويقوموون بتوجيههوا كويةما شواءوا ويملكوون وقةهوا أ و تركهوا فهوم ايخزون  

يحددون موضوعها محلا وسببا بما يقدمونه من طلبات و دفوع وأ دلة 
2 

رون المبوادرة في تقديموه ولعول السوبب أ ي أ نهم يحتك

ال خر لهذه القاعدة هو ما يس   بحياد القاضي وهو مبدأ  رئيسي وأ سا  يحوكم نشواطه في ااعووى مةواده أ نوه عولى هوذه 

ال خووير أ ن زووزن المصووالح القانونيووة للخصوووم بالعوودل وزنا مجووردا موون ال هووواء محايوودا بالحووكم في ااعوووى بنوواء عوولى ال دلة 

مامه والوقائع الواردة في الملن المطروحة أ  
3
. 

فتتحدد واجبات القاضي بالنس بة لمجال الواقع بما عرضه الخصوم في الادعواءات النهائيوة فولا يعتود القواضي اإل بالوقوائع الوتي 

تصلح أ ساسا للادعاء وبالوقائع التي تقدم قبل اختتام المرافعة
4
 . 

وحتى بالنس بة لل ةهوم السوابق لحيواد القواضي فوان المةهووم الجديود للحيواد السولبي قود أ ضحو  حيواد اأوابي زود القواضي 

بسلطات ومكنات تعينه على القيام بدوره فقد اتجهت النصووص الإجرائيوة والموضووعية لقووانين المرافعوات في التشرويعات 

الع ل الق،ائي وم، ونه بحيث يمكون القوول بان سوير ااعووى المدنيوة  المقارنة اإلى  ويل القاضي صراحة الحرية في شكل

نما هناك دور فعال اأابي نشو  للقواضي في ااعووى المدنيوة عاموة وفي  لم يعد خاضعا وتابعا فق  لإرادة المترافعين وحد  اإ

اإدارة االيل خاصة 
5
أ ن يةصول في نوزاع معوين كذلك للقاضي أ ن يتحرر في حالت اس تثنائية من مبدأ  الطلب فيسو تطيع  

تعتوبر هوذه المسود لة  اإذدون الحاجة اإلى طلوب الخصووم في الحوالت الوتي تتعلوق فيهوا المسود لة المتنوازع عليهوا بالنظوام العوام 

المطروحة على المحكمة بقوة القانون وتقتح فيها من تلقواء نةسوها دون الحاجوة لطلوب يخلك فيسو تطيع القواضي ايخي ينظور 

كان سبب الوبطلان متعلقوا بالنظوام العوام كوما لوو كان  اإذامعين أ ن يحكم ببطلان العقد من تلقاء نةسه  في نزاع متعلق بعقد

سبب العقد اير مشروع مللا
6
 

أ ما بخصوص دور القاضي في مجال القانون فان القوانون مه وة القواضي وهوو الع،وو المنووو بوه الةصول في المنازعوات طبقوا 

عمال القانون وتطبيقه من تلقاء نةسه ول يعتبر ذلك مون قبيول حوكم القواضي بعل وه  للقواعد القانونية التي تحكمها فانه يلتزم باإ

بتقوديم تةسويرات  أ وصووم بتقوديم النصووص القانونيوة الوتي تنطبوق عولى الونزاع الشخو ويتةرع عن ذلك عودم الوتزام الخ

عطاءقانونية معينة لتلك النصوص أ و  النزاع تكييةوه القوانوني فيكةوي الخصووم تقوديم الواقوع صرفوا دون تلوينوه بود ي لوون  باإ

قانوني
7
 يطلوب الخصووم صراحوة تطبيقوه فالقاضي ملزم بالةصل في المنازعوات المعروضوة أ ماموه طبقوا للقوانون حوتى وان لم 

لن س يطرة القاضي في نطاق القانون مطلقة ن سا  لتوزيع المهام الإجرائيوة بوين القواضي والخصووم في ااعووى كوما أ ن له 
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أ ن يد مر في الجلسة بح،ور الخصوم شخصيا لتقوديم توضويحات زراهوا ضروريوة 
1
ح،وار أ ي وويقوة   وله أ ن يود مر شوةاهة باإ

قيام بد ي اإجراء من اإجراءات التحقيق لنةس الغرض كما له ال 
2

وله تكيين الوقائع والت فات محول الونزاع التكيون القوانوني 

الصحيح دون التقيد بتكين الخصوم 
3
بالإضافة لعدة سلطات خولها له المشرع نوص عليهوا مون خولال قوانون الإجوراءات  

 .المدنية والإدارية

القوانون بول وله أ ن يسو تعين مون الخوبراء والمتخصصوين في مجوال  كما أ نه للقاضي أ ن يطلب من الخصوم توضيحات بشود ن

القانون في الواقعة التي تحكمها المسد لة حيث أ ن التزام القاضي بتطبيق القانون ل يتنافي موع حقوه في طلوب معاونوة الخصووم 

اليهوا مصولحتهم في تطبيوق  وليس فيما يقدمه الخصوم من ال دلة التي تيسر للقاضي العب بالقانون سوى معاونة مونهم تودفعهم

هذا القانون ول ترقى بالتالي لمرتبة الالتزام
4
 

 أ  ية النييز بين مسائل الواقع والقانون : المطلب الثاني 

تنثل أ  ية النيز بين مسائل الواقع والقانون من ناحيتين 
5
 

 الناحية الإجرائية : الةرع ال ول 

يميل جانب كبير من الةقه اإلى أ ن مسد لة النييز بين مسائل الواقع والقانون لها ال  ية الكبيرة في تحديود نطواق رقابوة المحكموة 

العليا باعتبارها  ة القانون التي تنظر فيما اإذا كانت المحاكم قد طبقت النصوص والمبوادئ القانونيوة بصوةة سوليمة في ال حوكام 

حكام اير الصحيحة الصادرة منها ونقض ال  
6

،وعليه فوان تحديود نطواق المحكموة العليوا مورتب  بمودى تطبيوق المحواكم للقوانون 

 بشكل سل  وفي حال العكس تدخل الق،ية اختصاص المحكمة العليا 

اإل أ ن بعض الةقه 
7
 زرى بد ن المحكمة العليا ل تراقوب كل مسوائل القوانون ول ينموو مون رقابتهوا كل مسوائل الواقوع ويخلك 

نموا في  زرى أ ن تحديد الإطار ايخي تراقوب فيوه محكموة الونقض قواضي الموضووع ل زكمون في النيويز بوين الواقوع والقوانون واإ

 .تل س الحدود التي بسطت فيها المحكمة العليا رقابتها على قاضي الموضوع 

 من ناحية تحديد دور القاضي والخصوم : الةرع الثاني 

ة في تحديوود دور القوواضي أ  يوولمجووال الواقووع والقووانون في تحديوود نطوواق المحكمووة العليووا فووان له بالإضووافة لو  يووة الإجرائيووة 

وال طراف في ااعوى المدنيوة حيوث يخوتص الخصووم بتقوديم الواقوع في حوين يخوتص القواضي بتطبيوق القوانون فيسو تطيع 

سووا  بالوقووائع الووتي عرضووها القواضي اسووتبدال النصوووص لتصووحيح ال خطوواء الووتي ارتكبهووا الخصوووم لكوون بشرووو عوودم الم 
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الخصوم واحترام مبدأ  الوجاهية فيما قدمه من تلقاء نةسوه مون مسوائل القوانون 
1

، ويلوتزم القواضي بمعرفوة العورف ويسو تطيع 

اإثارته من تلقاء نةسه ول يعد ذلك تدخلا منه في ميدان الواقع اإل أ ن جانبا من الةقه زرى بود ن هوذا التةريوق لم يعود منطقيوا 

ب دور القاضي تطور اأابي أ دي لتدخ  في مجال الواقع بعدما لم تعد الس يادة المطلقوة للخصووم كوما أ ن السو يادة بعدما أ صا

نما تحديد عمل كل من القاضي والخصووم في ااعووى عولى أ سوا  مبودأ  الوجاهيوة بمعونى   المطلقة للقانون لم تعد للقاضي واإ

 مجال القانون بدأ ت تجد دورها في حدود مبدأ  الوجاهية أ ن سلطة القاضي في مجال الواقع بالإضافة لسلطته في
2
. 

 تطبيق القاضي والخصوم لمبدأ  الوجاهية في ميدان الواقع والقانون : المبحث الثاني 

اإن م، ون مبدأ  الوجاهية هو اإحاطة أ طراف ااعوى علما بما يمكن اإدخاله في ملن ااعوى من وقائع عون طريوق اوير  

 .من أ وجه القانون  وكذلك ما ينطبق عليها

 .وعليه نعالج في هذا المبحث تطبيقات مبدأ  الوجاهية في مسائل الواقع والقانون 

 مبدأ  الوجاهية في مسائل الواقع : المطلب ال ول 

 .نتناول في هذا الصدد تطبيقات مبدأ  الوجاهية في مسائل الواقع من خلال الوقائع وأ دلة الإوبات

 وقائع وأ دلة الإوبات النييز بين ال:الةرع ال ول 

ليها في ادعاءاتهم فمون يودع  حقوا أ موام الق،واء  من ال عباء التي تقع على عاتق الخصوم تقديم توضيح الوقائع التي يستندون اإ

يتعين عليه تقديم الوقائع المنش ئة لهذا الحق
3 

أ سوا  الادعواء وبوين  أ ويميز الةقه في هذا الصدد بين نوعين من عناصر الواقع أ ولها الوتي تكوون سوبب الطلوب الق،وائي 

تهم وبوين وسوائل الواقوع ءاأ سانيد أ وبات هذه الوقائع فهناك جانب من الةقه يميز بين الوقائع التي ي،سس عليهوا الخصووم ادعوا

أ موا الجانوب ال خور فيمويز بوين الوقوائع الوتي يطرحهوا الخصووم عولى القواضي بصوةة  بهدف النييز بوين الوقوائع وأ دلة الإوبوات

 .أ ساس ية وتلك التي يطرحونها عليه بصةة مساعدة وأ سا  هذه التةرقة هو ااور ايخي تقوم به الواقعة المطروحة 

" أ موا الوقوائع الةرعيوة فهوىي "  تلك التي أ لحق بها القانون نتائج قانونية تسو تميب لطلبوات الخصووم"  هيفالوقائع ال ساس ية 

"ن مباشرة ال ثر القوانوني المطلووبالوقائع التي ل تحدد بذاتها النتيجة القانونية المطلوبة ول زرتب  بها القانو
4

،فالتةرقوة واضحوة 

وبوات لهوذه  بين ما يقدمه الخصوم من وقائع لتد سيس ادعاءاتهم وما يقدمونه أ و يقووم بوه القواضي مون تلقواء نةسوه مون أ دلة اإ

 .الوقائع 

                                                           
 00ص.مرجع سابق .هادي حسن الكعبي .منصور حاتم محسن   1

 072ص.مرجع سابق .عيد القصاص  2

 00ص.مرجع سابق .سحر عبد الس تار اإمام يوسن  3

 711ص.مرجع سابق.عيد القصاص   4
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ويتعين على القاضي في بناء حكمه وتكوزن عقيدته بشد ن واقعة النزاع أ ن ي،سوس هوذا الاقتنواع بنواء عولى الوقوائع الوواردة 

في ملن ااعوى 
1
 

 اإعمال الوجاهية في  وقائع ااعوى والإوبات : الةرع الثاني 

ويتمسد اإعمال مبدأ  الوجاهية في مسد لة الواقع من خلال عدة نقاو لعول أ  هوا هوو الوتزام القواضي بود ن ل يعنود في تقودزر 

مون قوانون  71أ دلة الإوبات وتورجيح موا زوراه راجحوا منهوا عولى عنواصر واقعيوة لم يتعورض الخصووم لمناقشو تها فونص الموادة 

ي،سوس حكموه عولى وقوائع لم تكون محول المناقشوات والمرافعوات فولا يمكون الإجراءات المدنيوة وال أ لوزم القواضي بان ل 

للقاضي بناء قناعته بشد ن مصوداقية دليول موا عولى أ سوا  لم زورد في المرافعوة والمناقشوات حيوث أ ن الخصوومة هي محوور 

عوب الخصووم ال سا  ايخي يس ند منه القواضي اقتناعوه وهوذا موا ي،و ن أ ن تكوون ااعوائم الوتي أ قو  عليهوا الحوكم محول 

مطروحة للنقاش بينهم احترما لمبدأ  الوجاهية ، كما أ ن اإعمال مبدأ  الوجاهية في مسوائل الواقوع يتطلوب أ ن ل يصول القواضي 

اإلى نتيجة مةاجئة لم يتناقش الخصوم على أ ساسها ولم يتوقعوهوا
2
فاقتنواع القواضي م،وبوو بموا تنواقش فيوه الخصووم  

3
هوذا 

علام بع،هم بال دلة الكتابيوة بموجوب الموادة كل من الخ بالإضافة اإلى التزام خطوار  21صوم والقاضي باإ مون نةوس القوانون واإ

وتنةيووذها علانيوة اإعوومال لمبودأ  الوجاهيووة بووين  74الخصووم موون طورف القوواضي لح،ووور اإجوراءات التحقيووق بموجوب المووادة 

يقوم بهوا القواضي بموجوب الموادة  وحق الخصوم في الحصول على نسخ من محاضر المعاينات التي 72الخصوم بموجب المادة 

وايرهوا مون عنواصر  040وتطبيق مبدأ  الوجاهية حال سماع الشهود عن طريق دعوة الخصوم للح،ور بموجب المادة  002

 .الواقع التي تةيد بضرورة اإعمال الوجاهية في ميدان الواقع  

 اإعمال مبدأ  الوجاهية في مسائل القانون :المطلب الثاني 

يداع صحيةتها قب الكتاب وتحديد موضوع النزاع وكذلك الوقائع من ص  عمل الخصووم فوان مسود لة اإذا كان رفع  ااعوى واإ

 .القاضيسبب الادعاء وتةسير قواعد القانون يقع على عاتق  وتكيين تطبيق القاعدة القانونية

 

 

                                                           
دفاعهم مةادها اس تقلالها  بتقدزر مدى  يوة أ و جديوة طلوب الخصوم ي ق،وية أ خورى أ و سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع والموازنة بين  في الخصوم وأ وجه "   1

ق جلسوة  02لسو نة  120طعون رقم " وقن احداها ريثما يةصل في ال خورى مودام التزامهوا بتعقوب  وفي جميوع الخصووم موتى أ قاموت ق،واءها عولى أ سو باب صوائغة 

 710ص.مرجع سابق . فتيحة قره . 71/10/0270

مون أ ن يد خوذ في اعتبواره وقوائع واردة  -بموجب ااور الحديث الاأوابي للقواضي  –وان كان يحضر على القاضي الق،اء بعل ه الشخو اإل أ ن هذا ل يمنعه اإل أ نه   2

ابلهوا في القوانون الجزائوري الموادة من قوانون الإجوراءات المدنيوة الةرنسيو والوتي يق 712في ملن ااعوى لم يثرها الخصوم صراحة لتد يد دعوا  وهو ما نصت عليه المادة 

 ،بالإضافة اإلى أ نه يمكن للقاضي أ ن يدعوا الخصوم لتقديم اإي،احات متعلقة بالواقعة اإذا ما رأ ى ضرورة يخلك  71/7

 700ص.مرجع سابق .القصاص  3
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 تكيين سبب الادعاء: الةرع ال ول 
1
 

ية والإدارية الجديد كيةية تحديد نطاق موضووع الونزاع بود ن الونزاع الم،سوس عولى من قانون الإجراءات المدن  74تعرف المادة 

مزاعم المدع  ترمي اإلى التحصويل عولى نتيجوة بواسوطة المبوادرة  أ ووسبب فالدعاء _ موضوع _ على محل  ينطويادعاء 

تيجة المطالوب بهوا ت،سوس مون الناحيوة جزاءا وتعوي،ا وهذه الن  أ والق،ائية التي يقوم بها فقد تكون النتيجة المتوخاة اإبطال 

القانونيووة عوولى سووبب قوود زكووون عقوودا أ و مسوو،ولية تعاقديووة أ و جزائيووة وهووذان العن ووان هووما المكووونان الموضوووعيان 

للخصومة
2
 

وكما س بق القول فان القاضي له كامل السولطة في مجوال القوانون في ااعووى المدنيوة ولعول تكييون الوقوائع وال عومال الوتي 

يقدمها الخصوم ن سا  لدعاءاتهم من صلب عم  
3
عوادة التكييون للوقوائع وال عومال المتنوازع عليهوا  أ واإموا بتكيةوه بوداءة   باإ

م فهوو ملوزم لإسو باغ الوصون القوانوني الصوحيح عولى ادعواءات الخصووم دون وذلك بتعديل التكيين المقترح من الخصوو 

التقيد بتكين الخصوم لها في حدود سبب ااعوى 
4
بحكم وقافته القانونية وخبرتوه العل يوة وعليوه فوان تكييون الواقعوة أ مور  

ر قوب كتواب المحكموة أ و يقوم به القاضي من تلقاء نةسه دون طلب الخصووم وهوو موا يعوني عودم التزاموه بمتابعوة و وة نظو

الخصوم بشد نه
5

، ويختلن اإعمال مبدأ  الوجاهية في مجال التكيين من حيث اعتماد القاضي في سوبيل التكييون عولى أ وجوه 

موون قووانون الإجووراءات المدنيووة  71واقعيووة لم يناقشووها الخصوووم وهووو مووا نجوود نووص القووانون صريحووا اتجاهووه بموجووب المووادة 

 .يز له تد سيس حكمه على وقائع لم تكن محل المناقشة بين الخصوموالإدارية بقاعدة أ مرة ل تج

فالقانون عن  مكون لعناصر السبب الق،ائي وهو ايخي يمنع القاضي من المسا  به خش ية تعديل السوبب
6
فولا أووز  

يعتبر حينها حكما بغير طلب اإذاله أ ني صدر في حكمه عن سبب اير سبب الطلب 
7
 

لزم حينما ي،دي واجبوه في تكييون سوبب الادعواء المعوروض عليوه بود ن ل يتعودى حودود فلا خلاف على أ ن القاضي م 

الواقع ايخي ناقشه الخصوم
8

، اإل أ ن ذلك ل يمنع من احتمال اعتماد القواضي عولى عنواصر واقعيوة لم يناقشوها الخصووم ملوال 

                                                           
لمزيود مون .توركيزه اإزاء المشوكلة القانونيوة المحوددة بموجبوهسبب الإدعاء هو المحدد لعناصر الخصومة ومو ها للحل  المطلووب وهوو ايخي يسو ح للقواضي بود ن يوجوه   1

 704ص .7117.الإسكندرية .دار الجامعة الجديدة.سبب الطلب الق،ائي أ مام محكمة الاس تئناف .نبيل اسماعيل عمر .التةصيل زراجع 

 22الجزائر ص.دار موفم للنشر .7و..قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد ترجمة لل حاكمة العادلة .عبد السلام ديب   2

فتيحوة . 01/0/0270ق جلسوة  40لسو نة  170طعون رقم ".تحصيل فهم الواقع في ااعوى من سلطة محكمة الموضوع تكيين هوذا الةهوم وتطبيوق القوانون عليوه "  3

 070ص.مرجع سابق .قره 

 01ص.مرجع سابق.سحر اإمام  4

 047.مرجع سابق . أ بو الوفا  5

 702ص.سبب الطلب الق،ائي  .نبيل اسماعيل عمر   6

 00ص.سلطة القاضي التقدزرية .نبيل اسماعيل عمر   7

 004ص .مرجع سابق .فتيحة قره . 72/10/0270ق جلسة  40لس نة  010طعن رقم " محكمة الموضوع ل تملك تغيير سبب ااعوى من تلقاء نةسها "   8
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أ ن يد خوذ في اعتبواره بعوض الوقوائع ذلك حينما يحل القاضي محل الخطد  الشخو المسو،ولية عون ال شو ياء فانوه مجوبر عولى 

الجديدة 
1

التي لم بتباحثها الخصوم 
2
. 

 تةسير القاعدة القانونية : الةرع الثاني 

قد يقوم الخصم بمحاولة تةسير القاعدة القانونية قاصودا حمول القواضي عولى أ ن يةهوم القوانون الةهوم ايخي يتةوق موع مصولحته 

صول فيهوا لن تةسوير القوانون مون مهوام القواضي ايخي يسو تعين في هوذا العوب وهي لن تعدو مجرد محاولة للقاضي القول الة

بمراجعة نصوص القانون وما وضعه الةقه من شرح لهذه النصوص وما قرره الق،اء من مبوادئ في تطبيقهوا ،فالقواضي ملوزم 

يعوني ذلك حرمانوه مون  بد ن يع ول فه وه ووقافتوه القانونيوة لتحديود محتووى القاعودة الوتي تحوكم ااعووى المعروضوة دون أ ن

 .الاس تعانة بما يقدمه الخصوم منةهم قانوني 

 .وفي اإطار بحثنا هذا فقد انقسم الةقه حول علاقة مبدأ  الوجاهية بتةسير القاعدة القانونية 

 اتجاه يستبعد مبدأ  الوجاهية في مجال تةسير القانون :أ ول 

عومال الوجاهيوة في مجوال القوانون المتعلوق بتةسوير القاعودة  normand زرى ال س تاذ  بهذا الصودد أ ن القواضي اوير ملوزم باإ

فةوي مطلوق ال حووال فوان القواضي يعنود عولى فه وه "افتراض عب القواضي بالقوانون " القانونية معندا في ذلك على قاعدة 

نموا زكو ون هوذا الةهوم الشخوو خاضوعا لرقابوة المحكموة الشخو ل حكام القانون ول يقيده في ذلك فقه أ و ق،اء سابق واإ

العليا فتعقب على ق،ائه بما ترى التعقيب عليه ،وتةسوير المعوايير القانونيوة مون طورف القواضي زكوون خارجوا عون المرافعوة 

ليوه ال سو تاذ  في أ ن القواضي ملوزم  viatte وبالتالي فانه ل يخ،ع لل ناقشة التوا ية حسب رأ ي ال س تاذ وهوو موا ذهوب اإ

عمال الوجاهية كلما أ ثار من تلقاء نةسه و ا قانونيا ل يمثل اإثارة لوجه قوانوني لم يطلوب تطبيقوه مون أ ي مون الخصووم أ موا  باإ

قبول أ و رفض تطبيق قاعدة قانونية طلبهوا الخصووم ولكون عولى أ سوا  سوبب قوانوني مختلون فوان ال مور حينهوا يسو تلزم 

 .مناقشة توا ية 

 لوجاهية في مجال تةسير القانون اتجاه يوجب اإعمال ا: ثانيا 

عمال الوجاهية أ ونواء تةسويره للقوانون فواإذا كان تطبيوق القوانون عولى  زرى الاتجاه المعارض للرأ ي السابق أ ن القاضي ملزم باإ

الواقع يخ،ع لمبدأ  الوجاهية فانه ل يتصور كين يةلت تةسيرها من هذا المبدأ  فالقاضي قبل أ ن يطبوق قاعودة القوانون ينبغوي 

ن يعرف ماذا تعني وما هي الشروو اللازمة لها فالتطبيق اإذا يةترض التةسير وموتى كان مون واجوب القواضي أ ن يطبوق أ  

قاعدة القانون بد عمال مبدأ  الوجاهية بين الخصوم فانه ملزم بان يبوين لهوم كيون يةهوم هوذه القاعودة فيناقشوونه في هوذا الةهوم 

ويحاولون تعدي 
3
. 

                                                           
في تغيير التكيين على عناصر واقعية أ دخلت الى ااعوى بطريقة صحيحة فلا يمكن له مللا الاعوتماد عولى معلوموات شخصوية  تجدر الإشارة اإلى أ ن اعتماد القاضي  1

 .اير ثابتة بملن ااعوى 

 710ص.مرجع سابق.محمد عيد القصاص   2

 720ص.مرجع نةسه . محمد عيد القصاص  3
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 :خاتمة 

ننوا انتهينوا اإلى أ ن اإعومال الوجاهيوة في دراستنا التي في مجوال   دارت حول اإعمال مبدأ  الوجاهية في مسائل الواقع والقوانون فاإ

الواقع والقانون ينح  في حق ال طراف خصوما وقواضي في العوب التوام وفي وقوت مةيود بكافوة اإجوراءات الخصوومة وموا 

تحتويه من عناصر واقعية وقانونية يمكن أ ن تكون أ ساسا في تكوزن اقتنواع القواضي وهوو بوذلك صوورة مون صوور حمايوة 

شكل ل يدع مجوال للشو  في أ ن المحاكموة قود انبنوت عولى اقتنواع حقوق الخصوم وصورة من صور اإعمال حقوق اافاع ب 

 .سل  للقاضي للوصول لحكم ق،ائي عادل في ااعوى المدنية 

 :قائمة المراجع 

 الكتب والم،لةات

 منشد ة المعارف.0221. 04و.المرافعات المدنية والتجارية .أ حمد ابو الوفا  -0

دار المطبوعوات .لجوبري دراسوة في واجوب الإعولام في مجوال القوانون الإجورائيمبودأ  الموا وة ودوره في التنةيوذ ا.أ حمد خليول  -7

 0222.الإسكندرية.الجامعية 

 707ص.0220.القاهرة .دار النه،ة العربية .أ عمال القاضي التي تحوز  ية ال مر المقتح وضواب   يتها . أ حمد ماهر زالول -0

 7111.وان المطبوعات الجامعية دي.0و.7ج.الوجيز في الإجراءات المدنية .أ حمد ابراهيمي -0

 7112.دار الجامعة الجديدة . تطور الحماية التشريعية لمبدأ  حيدة الق،اة . طلعت دويدار  -4

دار .الوتزام القواضي باحوترام مبودا الموا وة دراسوة تحليليوة مقارنوة في قوانون المرافعوات الم وي والةرنسيو .محمد عيد القصاص  -1

 0220.النه،ة العربية

 7112.دار الةكر الجامعي. 0و.دور القاضي في الوبات .تار يوسن أ مام سحرعبد الس   -2

 7112.دار اسامة للنشر والتوزيع . 0و.الجزء ال ول . 17/12الإجراءات المدنية في  ل القانون .شويحة زينب  -7

 .7117.دار الجامعة الجديدة .سلطة القاضي التقدزرية في المواد المدنية والتجارية .نبيل اسماعيل عمر  -2

 7117.الإسكندرية .دار الجامعة الجديدة.سبب الطلب الق،ائي أ مام محكمة الاس تئناف .نبيل اسماعيل عمر  -01

 لمقالت   -

مجولة المحقوق للعلووم القانونيووة .ال ثور الإجورائي للواقووع والقوانون في تحديود وصون محكموة النيوويز .هوادي حسوون الكعوبي.منصوور حواتم محسون

 7112س نة .الإصدار ال ول.المجلد ال ول.العراق .جامعة بابل.والس ياس ية 

 ال حكام الق،ائية 

 7111.الإسكندرية .دار المطبوعات الجامعية .7ج.مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض الم ية . فتيحة قره 

 : القوانين-

 70جريدة رسمية رقم . 7117 فبرازر 74الم،رخ في  17/12قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 

 

 

 

 

 



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

411 
 

التم يعات الاقتصادية في  ل قانون المنافسة الجزائري الرقابة على
*
 

 .المركز الجامعي أ حمد زبانة اليزان  -"أ   "أ س تاذ مساعد   -قارة سليمان محمد خليد/ أ  

 :ملخص

تميز النظام الاقتصادي العالمي بظاهرة تركيز الم،سسات التجاريوة، و تحوالن الشروكات الكوبرى، لبنواء  

لى نشووء شركات جديودة تةورض سو يطرتها عولى ال سوواق اوا اسو تدع  .وحدات اقتصادية عملاقة، اا يو،دي اإ

ات التركيز الاقتصوادي، تدخل التشريع من اجل الحد من خطر نةوذ الشركات الاحتكارية، و ذلك بتقييد عملي

 .حةا ا على النظام العام الاقتصادي

Résumé : 

Le système économique mondial est marqué par le phénomène de la concentration 

des entreprises, et l'Alliance des grandes sociétés, pour le but de  construire des unités 

économiques géantes.conduisant à l'émergence de nouvelles entreprises dominantes dans le 

marché, ce qui a nécessité l’intervention de législateur afin de réduire le risque d'influence 

des entreprises monopolistiques, par la limitation des opérations de concentration 

économique, afin de préserver l’ordre public économique. 

 :مقدمة

يشهدالنظام الاقتصادي العالمي المعاصر  اهرة تركز القووى الاقتصوادية بصوورة لم نشوهدها مون قبول، و تعوود 

اس باب هذه الظاهرة لظروف الحياة الحديثة ، و المصاعب و المشاكل التي تقن في وجوه الشروكات الصوغيرة و 

وقوود سووا  التطووور التكنولوووجي في زيادة عمليووات التركوويزات، اذ ترتووب عليووه عجووز الم،سسووات  تعيووق تقوودمها،

الصغيرة في تحقيق اهدافها، حيث  لت منعزلة تتصارع فيما بينهوا، و أ ضحو  السوبيل الوحيود امامهوا هوو تج عهوا 

خش ية من أ ن تبتلعها الشروكات ال،وخ ة الوتي اصوبحت تسو يطر عولى ال سوواق
1
لى . أ ن بعوض دول بالإضوافة اإ

العالم
2
شجعت الشركات الصغيرة من أ جل الص ود و عدم الانسحاب مون السووق، بالتكتول و انشواء مجمعوات،  

حيث شجعت الم،سسات الصغيرة على التحالن فيما بينها لتقوية مركزها التنافسي اتجاه الشركات الكبيرة
1
 . 

                                                           
*
يداع المقال   17/12/7101: تاريخ اإ

 7101 /00/12: تاريخ تحك  المقال

.010. عدنان باأ لطين، التنظ  القانوني لل نافسة و منع الممارسات الاحتكارية، دار الكتب القانونية، م  ، ص 
1
 

2
ة الحكوموة ملال عن تلك التجارب، تشميع الحكومة الكندية الم،سسات الكبيرة عولى التعاقود مون البواطن موع الم،سسوات الصوغيرة ، و كوذا تجربو 

و الوتي مةادهوا   الاخوة الصغار،اليابانية التي اباحت لل ،سسات الصغيرة التم ع من أ جل ضمان بقاء الشركات الصغيرة، و وفرت ما يعرف بةكرة 

تقويوة وجود شركات صغيرة تع ل في قطاع الصناعة، حيث ترتب  مع شركات اكبر من خلال عقود من الباطن لتوريود مسو تلزمات الانتواج و يوتم 

 .الشركات الكبيرة بتوفير التقنيات الحديثة و المعلومات اللازمة للشركات الصغيرة و امدادها بالقروض
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لى التد كود مون تعد رقابة عمليات التركيز أ و التم يع الاقتصادي من قبيل ا  لرقابة الاحتياطية المس بقة، الراميوة اإ

عودم بلووغ بعوض الم،سسوات مسو توى مون القووة الاقتصوادية أعلهوا في وضوع مهوين يصوعب تةاديوه فويما بعوود، 

لى أ ن اإخ،واع عمليوات التم يوع المو،ثرة في  ويةترض أ ن ينتفي عنه اإضعاف لل نافسة بالسوق، موع الإشوارة هنوا اإ

لى الرقابة،  ل يعني منعها أ و عدم التشميع عليهاالمنافسة اإ
2
. 

لى  لمام بااراسة بج يع النقواو القانونيوة للتركويزات الاقتصوادية، فسو نقوم بتقسو   هوذه ااراسوة  اإ محاولة منا للاإ

جراءات اإخ،اعه للرقابة  .قس ين نعالج في ال ول لماهية التركيز، ونخصص الثاني لشروو واإ

 .ديماهية التم يع الاقتصا:ال ول المبحث

س نحاول في هذا الجزء من البحث تسلي  ال،وء على تعرين عمليات التم يع و التطور التاريخي لرقابة المشروع 

 (.المطلب الثاني)، لنتبعه بد نواع التركيزات الاقتصادية و طرقها (المطلب ال ول)الجزائري عليها 

 .لرقابة عليهاتعرين عمليات التم يع الاقتصادي والتطور التاريخي ل: المطلب الاول

ل أ ن ال مور تغوير، حيوث أ ن التم يعوات أ صوبحت  في بداية ال مر لم تكن عمليات التركيز الاقتصادي محظورة اإ

تضر وتمس المنافسة، ال مر ايخي أ وجب على المشرعين التحرك من أ جل الوقوف في وجه الاحتكار النواع عون 

عوولى عمليووة التم يووع ولل ةهوووم الةقهووىي والقووانوني هووذه الع ليووات، وعليووه سوونتعرض للتطووور التوواريخي للرقابووة 

 .للتم يعات الاقتصادية

 :تعرين التم يعات الاقتصادية: الةرع ال ول

بداية أب التنويه الى ان االب التشريعات المقارنة ل تعطي تعريةا محددا للتركيز الاقتصادي، و انموا تعرفوه عون 

هي في الاسا  مه ة فقهيه ل تشريعيةطريق وصن حالته، باعتبار ان اعطاء التعريةات 
3
. 

و عليه س نحاول التعرض ل   التعريةات التشريعية للتركيز الاقتصادي، لنليها بتعرين التشريعات المقارنوة وكوذا 

 .تعرين المشرع الجزائري

 :التعرين الةقهىي لع لية التم يع-أ ول

وايخي ينووتفي عنووه تغيوير مسوو نر في هيكلووة يمكون تعريوون التركويز الاقتصووادي بد نووه تج وع عوودد موون الم،سسوات 

لى فقد الم،سسات المج عة لس تقلاليتها مع تعززز القوة الاقتصادية للتم يع السوق، ما ي،دي اإ
4
. 

                                                                                                                                                    
محمد فتحي صوقر،واقع المشرووعات الصوغيرة و المتوسوطة و ا يتهوا الاقتصوادية، بحوث مقودم لنودوة المشرووعات الصوغيرة و : ل كثر معلومات راجع 

 و ما بعدها 01. ص www.ssic2008.com: ، متاح على الموقع7110ينازر  77الى  02اهرة من المتوسطة في الوطن العربي، الق
1
 .7. ، م ، ص7100طاهر شوأ مومن، التم يع الم،قت لل شروعات، دار النه،ة العربية،  
2

 .711. ، ص7101الاردن،  معين فندي الش ناق، الاحتكارات و الممارسات المقيدة لل نافسة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،
3

. ، ص7100أ سامة فتحي عبادة  يوسن، النظام القانوني لع ليات التركيز الاقتصادي في قانون المنافسة، دار الةكر و القانون، المنصورة، م ، 

10. 
4

 .004. ، ص7107بن وطا  ايمان، مس،ولية العون الاقتصادي، دار الهومة، الجزائر، 
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كما يمكن تعريةه على أ نه اندماج باللتحام بين م،سس تي أ عمال أ و أ كثر يتم بموجبها فقدان هوية م،سسة أ عمال أ و 

م،سسة واحدةأ كثر وتكون النتيجة قيام 
1
. 

وورد تعرين أ خر للتم يع على أ نها عبارة عن مجموعة من الشركات المنيزة، لوكل واحودة منهوا شخصويتها القانونيوة 

المس تقلة، ترتب  فيما بينها بعلاقات بنيوية مس نرة ناجمة عن الاشوتراك في رأ   الموال، وتودار المج وعوة بواسوطة 

اإحدى شركاتها
2
. 

 اهرة اقتصادية تتم بنمو  م الم،سسات من  ة وانخةاض عدد الم،سسات : لةقه بد نهكما عرفه جانب أ خر من ا

التي تع ل في السوق من  ة أ خرى
3
. 

 :التعرين التشريعي للتم يع الاقتصادي -ثانيا

، (مون القوانون التجواري الةرنسيو001.0L.والتي تقابلها الموادة )من قانون المنافسة الجزائري  04لقد عرفت المادة 

 :التم يع أ نه

ذا"  :يتم التم يع في مةهوم هذا ال مر اإ

 .اندمجت م،سس تان أ و أ كثر كانت مس تقلة من قبل (0

حصل شخص أ و عدة أ شخاص طبيعيين لهم نةوذ هي م،سسوة عولى ال قول أ و حصولت م،سسوة أ و  (7

شرة عدة م،سسات على مراقبة م،سسة، أ و عدة م،سسات أ و جزء منها أ و جزء منها بصةة مباشرة أ و اوير مبوا

عن طريق أ خذ أ سهم من رأ   المال أ و عن طريق شراء عناصر من أ صوول الم،سسوة أ و بموجوب عقود أ و بد يوة 

 ".وس يلة أ خرى

ذا كان : "أ ما المشرع المغربي فقد عرف التركيز الاقتصادي بد نوه ينوتفي التركويز عون كل عقود، كويةما كان شوكله، اإ

بعض اتلكات منشد ة وحقوقها والتزاماتها أ و عنودما زكوون  يقتح بتحويل الملكية والانتةاع فيما يتعلق بمم وع أ و

الغرض منه أ و يترتب عليه تمكين منشد ة أ و مجموعوة منشود ت مون اارسوة نةووذ حواسم عولى واحودة أ و أ كوثر مون 

"المنشد ت ال خرى بصةة مباشرة واير مباشرة
4
. 

 :قانون المنافسة ال ردني على أ نهمن  0فقرة  2أ ما المشرع ال ردني فلقد عرف التركيز الاقتصادي في المادة 

يعتبر تركزا اقتصاديا لمقاصد هذا القانون كل عمل ينشد  عنه نقل كلي أ و جزئي لملكية أ و حقووق الانتةواع مون "

اووتلكات، أ و حقوووق أ و أ سووهم أ و حصووص أ و التزامووات م،سسووة أ و مجموعووة م،سسووات موون السوو يطرة بصووورة 

"من م،سسات أ خرى مباشرة أ و اير مباشرة على م،سسة أ و مجموعة
5
. 

                                                           
1
 .021. ص.7101، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، الاردن، عبد الةتاح مراد، شرح قانون المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية،  
2

 .010. ، ص7112حماية المنافسة، الطبعة الاولى، المكتبة الع ية، م ،    حسين الماحي، ،
3

 .740. ، جامعة حلوان، م ، ص7111-7114كتوراه، س نة الجامعية لينا حسن ذكي، حماية المنافسة و منع الإحتكار، رسالة د
4
 .7111، الصادر في يونيو 7111يونيو  4المتعلق بحرية الاسعار و المنافسة المغربي، الم،رخ في  11-22من القانون  00المادة  
5
 .10/12/7110 تاريخ 0120منشور في الجريدة الرسمية رقم  7110لس نة  00قانون المنافسة الاردني رقم  
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قاموة : " ... أ ما المشرع الم ي فقد عرف التم يع بو اكتساب أ صول أ و حقووق ملكيوة أ و انتةواع أ و أ سوهم، أ و اإ

لى السو يطرة أ و يعظوم مون  دارة شخصين أ و أ كثر على نحو يو،دي اإ اتحادات أ و اندماجات أ و دمفي، أ و الجمع بين اإ

 ...".الوضع المس يطر 

 :التعارين التشريعية نلاحظباس تعراضنا لمج وعة من 

اختلاف المشرعين في المصطلح المسو تع ل لولدللة عولى التركويز، فهنواك مون اسو تع ل التم يوع عولى غورار :أ ول

ن المصوطلح  مشرعنا وهناك من اس تع ل التركز ومن اس تع ل الانودماج ومون اسو تع ل التركويز، وباعتقوادنا فواإ

اب  باللغة الةرنس ية وايخي يق" التركيز"الصحيح وااقيق هو مصطلح 
1

« Concentration ». 

جميع التعارين تصب بد ن هنالك معيارزن لتحديد مةهوم التم يوع زنثول ال ول في الوسو يلة المسو تع لة وهي  :ثانيا

 .الاندماج، أ ما الثانية فتنثل في نقل سلطة الرقابة والس يطرة

 :عات في  ل القانون الجزائريالتطور التاريخي لع لية الرقابة على التم ي: الةرع الثاني

التركيز ي،دي في كثير من الاحيان الى اثار سلبية على عملية المنافسوة، و مون اجول تولك الاثار اعتنوت جميوع 

التشريعات العالمية بتنظ  الاندماج، و ذلك لحماية اقتصادها من تسلل الشركات المتعوددة الجنسو يات و محواولة 

 .الوطنيةتكوزنها لحتكارات في اسواقها 

لى قوانون ال سوعار الصوادر في  0272زرجع تنظ  التم يعات مل  ملل حظر التةاقوات والتعسون في الهيمنوة اإ
2
 

لى تج يوع الم،سسوات قصود الوتحكم الةعولي في جوزء هوام مون السووق  الملغوي ايخي كان يخ،وع كل فعول زورمي اإ

لى ترخيص مس بق الوطنية اإ
3

المتعلوق بالمنافسوة 11-24، وقود كورر هوذا الحوكم بصوورة أ ول في ال مور 
4
الملغو   

لى تحقيوق  مون  %01ايخي أ وجب عولى ال عووان الاقتصواديين تقوديم عمليوات أ و مشواريع التم يوع الوتي تورمي اإ

الرفضالمبيعات المنمزة على مس توى السوق اااخلية اإلى مجلس المنافسة ايخي يتولى البث فيها بالقبول أ و 
5
 . 

لى أ ن أ ورد ال مر  المتعلق بالمنافسة المعدل والمونم 10/10اإ
6
في بابوه الثواني المتعلوق بمبوادئ المنافسوة فصولا ثالثوا  

ذ خصص له المواد من " التم عات الاقتصادية"عنوانه  لى  04وأ وله أ  ية خاصة اإ ، ويظهور ل ول وهولة أ ن 77اإ

                                                           
1
La concentration est le regroupement de deux ou plusieurs entreprises ayant une logique industrielle, 

commerciale ou financière ( par fusion absorption =, apport partiel ou prise de participation) afin de 

constituer un ensemble plus vaste (un groupe). 

Dictionnaire français Larousse, disponible sur le site : 

www.larrousse.fr/dictionnaires/français/concentration/17866?q=concentration#17739 
2
 .72، العدد 02/12/0272الصادرة بتاريخ . ر.،ج 14/12/0272المتعلق بال سعار الصادر بتاريخ  72/07قانون  
3
 .السالن ايخكر 72/07من القانون  00المادة  
4
 . 2، عدد 0224فيةري  77ر الصادرة بتاريخ .، الصادر ب ج 0224ينازر  74و المتعلق بالمنافسة الم،رخ في  11- 24قانون  
5
الواقعتين تحت الةصل الثاني المعنون بممارسوات المنافسوة و المعواملات  07و  00التم يعات و مشاريع التم يعات في المادتين  24/11ينظم ال مر  

 .المنافية لل نافسة من الباب الاول الخاص بمبادئ المنافسة
6

 .00، عدد71/12/7110رة بتاريخ الصاد. ر.، ج 02/12/7110المتعلق بالمنافسة الصادر بتاريخ  10/10الامر 

http://www.larrousse.fr/dictionnaires/français/concentration/17866?q=concentration#17739
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لى فرض رقابة على الم،سسات، تقيود حرزتهوا في اارسوة النشواو الاقتصوادي وتقيود بالتوالي  هذا الةصل زرمي اإ

ل أ ن أ حكامه تبين أ نوه وضوع مون أ جول حمايوة السوير الحسون للسووق ومون أ جول حمايوة حريوة  حرية السوق، اإ

المنافسة، فالهدف من تنظ  التم يعات عن طريق مراقبتها هو منع موا يمكون أ ن يونمم عنهوا مون مخالةوات تقيود 

المنافسة
1
. 

 :أ نواع التم يعات وطرقها: ب الثانيالمطل

اا ل ش  فيه ان للتركيزات انواع مختلةة، حيث ل يقت  في صورة واحدة فق ، فقد نكون امام تركيز افقي، 

كما قد نكون امام تركيز اقتصادي عمودي او رأ  ، هذا ل يمنع من وجود نوع اخر من التركيز و هو ما يس   

ضافة اإلى ذلك فقد حدد المشرع الجزائري في من قوانون المنافسوة، طرقوا يوتم  01و  04المواد  بالتركيز التنويعي، اإ

 .و هذا ما س نحاول التطرق اليه فيما يلي. بها التم يع الاقتصادي

 :أ نواع التم يعات: الةرع ال ول

ما ان زكون افقيا حيث زكون بين شركات متنافسوة في المنوتفي  حدى الصورتين، فاإ يتحقق التركيز الاقتصادي باإ

نتاج منتفي ما في مراحل انتاج مختلةوة، قود نةسه، و قد زكون رأ س يا او  عموديا، حيث يقوم بين شركات تقوم باإ

زكون التركيز خليطا بين التركيز الافقي و الع ودي
2
 . 

ليه انه يمكننا ان نصادف نوعا اخور مون التركويز و هوو التركويز التنوويعي، حيوث زنويز هوذا  و ما تجدر الإشارة اإ

 . بين الشركة ااامجة و المندمجةالاخير بانتةاء الصلة الاقتصادية 

 :التم ع ال فقي: أ ول

لى هوذا النووع بغورض  يتمسد هذا النوع من التم يع باندماجالشركات المتنافسة في نةس المنتفي، واالبا ما يلجد  اإ

لى زيادة نصيبها في السووق  التخلص من المنافسة بين الشركات المتنافسة، وزكون ذلك باندما ا معا اا ي،دي اإ

قوتها الاحتكاريةو 
3
. 

وبعبارة أ خرى يقصد بالتم يع ال فقي ان،ومام شركتوين أ و أ كوثر في الخو  التجواري نةسوه، وفي السووق الجغورافي 

لى رفع ال سعار شد نه شد ن تكووزن التحالةوات، وذلك ل ن هوذا النووع مون الانودماج  نةسه، وهو اندماج ي،دي اإ

لى تقليول  يس ح لشركات كانت متنافسة من قبل، أ ن تس يطر على نتاجيوة فويما بينهوا، ول نوه يسوع  اإ المرافوق الإ

 . عدد الشركات المتنافسة في السوق

رغم أ ن هذا النوع من التركيز قد يترتب عليه انخةاض التكالين وأ حيوانا  ةويض ال سوعار في السووق مقارنوة بموا 

ل أ نه في النهاية ززيود نسو بة التركويز أ و السو يط رة عولى السووق، ويسو ح بتكووزن كانت عليه من قبل التم يع، اإ

نتاج وال سعار لى التحكم في الإ الاحتكارات بعد زيادة ال  ام ونسب التركيز اا ي،دي اإ
1
. 

                                                           
1

 .004. بن وطا  ايمان، المرجع السابق، ص

.00-07. ، ص7110حسام اازن عبد الغني الصغير، النظام القانوني لندماج الشركات، دار الةكر الجامعي، الإسكندرية، م ،  
2
 

3
 .041. ،  ص7111أ مل شلبي،الحد من أ ليات الاحتكار، دار الجامعة الجديدة،م ،  
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 ":الرأ  "التم يع الع ودي : ثانيا

نتوواج  ويقصوود بهووذا النوووع موون التم يعووات ان،وومام شركتووين أ و أ كووثر، تع وول في مراحوول مختلةووة موون مراحوول الإ

نتاج والتسويق تنةيذا داخليا، ورغم فائودة هوذا الانخةواض والتسويق، وذلك من خلا ل تنةيذ بعض عمليات الإ

ل أ ن هذا النوع مون التم يوع قود يسو تخدم لإاولاق قنووات التوزيوع أ موام المنافسوين ال خورزن في التكالين، اإ
2
 .

لى و  لى أ ن التقييد ايخي يتسبب فيه التم يع الورأ   أ و الع وودي، حوين يو،دي اإ ضوع عراقيول وأب التوضيح اإ

أ مام دخول شركات جديدة اإلى سوق المنتجات أ و الخدمات المعنية، التي تس تحوذ الشركات المندمجة على وضع 

ما : مس يطر في ذلك السوق، ي،ع الشركات اير المشاركة في التم يع أ مام حلين ما الانسحاب من السوق، واإ اإ

ليه بنشاطها أ و ال نشطة ال خرى المتكاملة  .ااخول اإ

ار  الشركة المتم عة الجديدة أ سلوب الاقصاء اتجاه الشروكات المنافسوة بتكبيودها الخسوائر، وذلك عون وقد تم

طريق رفع سعر المادة ال وليوة أ و الموادة النصون مصونعة، والوتي تحتا وا الشروكات المتنافسوة مون أ جول اارسوة 

رهواق لى اإ المتنافسوين وذلك بسوبب سوعر  نشاطها، وبالمقابل  ةض الشروكة المتم عوة سوعر البيوع، اوا يو،دي اإ

لى اقصواد جميوع الشروكات المتنافسوة  نتاج المرتةع والباهض، وسعر المنخةض للسلع المنافسة، وهذا ما يو،دي اإ الإ

من السوق
3
 . 

 :التم يع التنويعي: ثالثا

ذ أ ن هذه الم،سسوات ل تتنوافس فويما بينهو ا يش ل هذا التم يع م،سسات تشارك في أ نشطة اقتصادية متنوعة اإ

بسبب اختلاف منتوجاتها
4
لى . بمةهوم أ خر، يعد التم يع التنويعي أ و اتحتل ، قيام شركة معينة بمد نطواق عملهوا اإ

أ سواق سلعية، أ و جغرافية جديدة بدل من أ ن تتوسع داخليا
5
ن اندماج شركتين أ و أ كثر كانوت قبول الاتحواد .  اإ

نتاج ولم تكن هناك علاقة أ و صلة تع ل في خطوو تجارة مختلةة، أ و عملت في أ جزاء ومس تويات  مختلةة من الإ

تجارية فعليوة بينهوا، فالسو ة الم ويزة للتم يوع التكوتلي أ نوه ل توجود علاقوة وصولة اقتصوادية بوين الشروكة ااامجوة 

والشركة المندمجة
6
. 

 

                                                                                                                                                    
1

القواهرة،  مغاوري شلبي علي، حماية المنافسة و منع الاحتكار بين النظرية و التطبيق، تحليل ل   التجوارب ااوليوة العربيوة، دار النه،وة العربيوة،

 .07. ، ص7114م ، 
2

 .07. السابق، صمغاوري شلبي علي، المرجع 
3
  .011. حسين الماحي ، المرجع السابق، ص 
4
ري، لحراري وززة، حماية المس تهلك في  ل قانون حماية المس تهلك و قمع الغش و قانون المنافسة، مذكرة لنيل شهادة ماجس تير، جامعة مولود مع و 

 .70. ، ص7101-7100تيزي وزو، الجزائر، الس نة الجامعية 
5

 .701. المرجع السابق، ص معين فندي الش ناق،
6

مدى تد ثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاريوة، رسوالة لنيول شوهادة دكتووراه، جامعوة مولوود مع وري، تويزي وزو، الجزائور، السو نة  جلال مسعد،

 .020. ، ص7100، 7107الجامعية 
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 :طرق التم يع:الةرعالثاني

حودى الطورق من قوانون المنافسوة السوالةة ايخكور  04من خلال اس تقرائنا للمادة  نسو تنتفي بود ن التم يوع زكوون باإ

 :التالية

 :التم يع بالندماج: أ ول

الاندماج هي الع لية التي تجنع بة،لها شركتان أ و أ كثر من أ جل تكوزن شركة واحدة، ينوتفي هوذا ااموفي سوواء 

نشاء شركة جديدة من طرف الشركات الموجودة سابقا بطريقة ال،م، أ و عن طريق اإ
1
. 

قانونية تتوحد بمقت،اها شركتان او اكثر، و يتم هذا التوحد اما بانصهار احودهما في الاخورى، و الاندماج عملية 

اما بمز ما معا في شركة جديدة تحل محلهما
2
. 

الانوودماج فكوورة قانونيووة معقوودة نظوورا لتعوودد جوانبهووا، و تنوووع تنظيمهووا، فهووو عقوود فريوود موون نوعووه له قواعووده و 

تنةيذه بمراحل متعددة شروطه، و يمر انجازه انجازه و
3

، اذ يبرمه اثلو شركتين او اكوثر ، يو،دي الى ي شركوة 

في اخرى فتزول به الاولى و تبق  الثانية، او تزول الونتان معا لتكوزن شركة واحدة جديدة
4
. 

لى أ ن المشرع الجزائري قد تعرض لموضوع الاندماج في المادة  مون القوانون التجواري 200تجدر الإشارة اإ
5
ث حيو 

 :ذكر عدة طرق يتم عبرها اندماج الشركات و هي كالتي

 « Fusion par absorbation »: الاندماج بطريقة ال،م -0

من القانون التجاري الجزائري، يمكننا القول ان الاندماج بطريق ال،وم  200بالرجوع الى الةقرة الاولى من المادة 

هو التحام شركوة او اكوثر بشروكة اخورى، فوتزول الشخصوية المعنويوة لوو ولى و تنتقول اصوولها و خصوومها الى 

ة، اذ الثانية، التي تظل محتةظة بشخصيتها المعنوية، و الاندماج بطريق ال،م هو الاكثر وقوعوا في الحيواة الع ليو

عادة ما ل تكون الشركتان المندمجتان على نةس القدر من الا ية الاقتصوادية فتبتلوع الشروكة الاقووى الشروكة 

                                                           
1
 Mohamed SALAH, les sociétés commerciales, tome 1, édition edik, Algérie, 2005, p 142. 

2
محموود فريوود العووريني، الشرووكات التجاريووة، المشروووع التجوواري الجموواعي بووين وحوودة الاطووار القووانوني و تعوودد الاشووكال، دار الجامعووة الجديوودة،  

 .770. ، ص7117الاسكندرية، م ، 
3

 : لمزيد من المعلومات راجع

Mohamed SALAH, op.cit., p.160 et suite. 

 .و ما يليها 020. ، المرجع السابق، صمحمد فريد العرينيكذلك 
4
ندماج الشركات و انقسامها، دار الةكر الجامعي، الاسكندرية م ،    .01. ، ص7107محمود صالح قائد الارياني، اإ
5
للشركة ولو في حالة تصةيتها، ان تدمفي في شركة اخرى ا وان تسوا  في تد سويس شركوة جديودة : " تنص على ما يلي. ج. ت. من ق 200المادة  

 .بطريق اامفي

 .كما لها ان تقدم ماليتها لشركات موجودة او تسا  معها في اشاء شركات جديدة بطريقة الاندماج و الانةصال

 ".لها لشركات جديدة بطريقة الانةصالكما لها ان تقدم رأ سما
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الاقل قوة
1

، فغالبا ما  تلن القدرات المالية للشركات اااخلة في الاندماج، ل ن الشركة الاقوى تلجود  الى ي 

هذه الصورة مون صوور الانودماج الايسرو و الاقول  ال ضعن، و لكن بموافقة الشركة الاخرى، ف،لا عن ان

ندماج بطريق المزج ايخي يقتتح ا اذ اجراءات تد سيس شركوة  تكلةة للشركات الراغبة في الاندماج، خلافا للاإ

جديدة ، و هذا ما يتطلب وقتا طويلا و نةقات كبيرة
2
 

لى " أ  "المندمجة في الشركة " ب"ملال عن الاندماج بطريق ال،م، انصهار الشركة  حيوث تو،دي هوذه الع ليوة اإ

 .ااامجة" أ  "المندمجة، أ و فقدانها لشخصيتها المعنوية وزيادة رأ   مال الشركة " ب"حل الشركة 

 «fusion par combinaison »: الاندماج بطريق المزج أ و اامفي-7

ااول او القطاعوات  تعد هذه الصورة تةاعلا اأابيا بين شركتين او اكوثر، اسو تجابة لظوروف اقتصوادية تمور بهوا

الاقتصادية ذاتها، او رغبة في منافسة اقتصادية اكبر، و يحدث عندما تتةق شركتان او اكوثر عولى تووقةهما عون 

الوجود، و انصوهارهما معوا في شركوة واحودة جديودة تموتلك جميوع موجوودات الشروكات السوابقة و أ موالهوا، كوما 

 .تتتح ل كقاعدة عامة ديون و التزامات تلك الشركا

و ينووتفي عوون الانوودماج بطريووق المووزج زوال الشخصووية الاعتباريووة لجميووع الشرووكات المندمجووة، و نشوووء شخصووية 

 . اعتبارية واحدة جديدة للشركة المنشد ة نتيجة لهذا النوع من الاندماج

نويوة و يختلن الاندماج بالمزج عن الاندماج بال،م، فاإن الاول اي الابتلاع ل ي،دي الى زوال الشخصية المع 

للشركة المبتلِعة او ال،امة، بل تظول مسو نرة منتعوة بشخصويتها المعنويوة، بعكوس الشروكة المبتلعَوة الوتي توزول 

شخصيتها المعنوية، و تةقد وجودها تماما، اما الندماج بطرق المزج فت،دي الى انحلال جميع الشخصويات المعنويوة 

يد، زكون هوو المسو،ول عون جميوع التزاموات الشروكات للشركات الرتغبةفي الاندماج، و  هور كيان قانوني جد

المندمجة باعتباره خلةا عاما لها
3

             . 

لى " ب"و " أ  "تنثل هذه الصورة في اندماج الشركتين  في شركة جديدة واحدة، حيث ي،دي هوذا الانودماج اإ

 ".ج"حل الشركتين المندمجتين وتكوزن شركة جديدة 

 

 

 

 

                                                           
1

ندماج الشركات و انقسامها دراسة مقارنة بين القانون الم وي و الةرنسيو، دار الكتوب القانونيوة، القواهرة، م و،  . ، ص7112حس ني الم ي، اإ

02. 
2

  .07-02. محمود صالح قائد الارياني،المرجع السابق، ص
3
 .02. سابق، صمحمود صالح قائد الارياني، المرجع ال  
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 « Fusion par scission »: الاندماج عن طريق الانةصال -0

الانةصال هي عملية بمقت،اها يقسم رأ سمال الشركة على عودة شركات جديودة أ و قائموة، و في هوذه الحوالة اشوار 

المشرع  حالة الاندماج عن طريق الانةصال، و هوو عمليوة بمقت،واها تقودم شركوة ماليتهوا لشروكات موجوودة او 

في انشاء شركات جديدة تسا  معها
1
. 

يمكن القول بد ن الاندماج بطريوق الانةصوال هوو انقسوام ذموة شركوة واحودة الى قسو ين او اكوثر، و دمجهوا في 

شركتين قائمتين، او انقسام ذمة اكثر من شركة الى عدد من الاقسام لتنشد  عليها شركتان جديدتان او اكوثر، و 

تخصيص في الانتاج او اعادة تنظيمهزنثل الغرض من هذه الع لية في تحقيق ال 
2
. 

 :التم يع عن طريق المراقبة: ثانيا

مون قوانون المنافسوة  01تطرق المشرع الجزائري لمسد لة التم يوع عون طريوق اارسوة النةووذ أ و المراقبوة في الموادة 

 :والتي نصت

قوانون العقوود أ و عون طورق أ خورى أ علاه المراقبة الناتجة عون  04من المادة  7يقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة "

مكانية اارسة النةوذ ال كيد وااائم على نشواو م،سسوة  تعطي بصةة فردية أ و جماعية حسب الظروف الواقعة اإ

 :ل س يما فيما يتعلق بما يد تي

 .حقوق الملكية أ و الانتةاع على اتلكات م،سس ته أ و على جزء منها -0

نةوذ ال كيد على أ  زة الم،سسة مون ناحيوة تشوكيلها أ و حقوق أ و عقود الم،سسة التي يترتب عليها ال   -7

 ".مداولتها أ و قراراتها

نلاحظ أ ن المشرع الجزائري حدد وسائل اارسوة النةووذ ال كيود عولى سوبيل المثوال ل  01باس تقرائنا لنص المادة 

 ".ل س يما فيما يتعلق"الح  اذ اس تع ل مصطلح 

ذ نموا فوتح البواب أ موام  ونحن نرى بد ن المشرع الجزائري على حق اإ كان هدفه عدم التقيد بمةهوم قوانوني م،ويق واإ

 .اجتهاد مجلس المنافسة في تحديد وسائل اارسة النةوذ

أ و عون النةووذ . والمراقبة تنتفي من النةوذ ايخي يملكه شخص أ و عودة أ شوخاص طبيعيوين عولى م،سسوة أ و أ كوثر

ويوتم ذلك . ،سسات أ خرى أ و عولى جوزء منهواايخي تمتلكه م،سسة أ و عدة م،سسات، على م،سسة أ و عدة م

موا بموجوب عقود ناقول لملكيوة كل أ و  ما عن طريق شراء أ سهم فيها أ و عن طريق شراء عناصر من أ صوولها، واإ اإ

أار التس يير، أ و عن طريق أ ية وس يلة أ خرى  جزء من اتلكاتها كعقد بيع أ و عقد ناقل لحق الانتةاع بها، ملل اإ

                                                           
1
Mohamed SALAH, op.cit., p.160. 

2
 .07. حس ني الم ي، المرجع السابق، ص
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كيدا عولى م،سسوة أ خورى، تسو ح بالتودخل في سويرها والتود وير عليهوا مون حيوث تكتسب بها الم،سسة نةوذا أ  

تشكيلها أ و مداولتها أ و قراراتها
1
. 

حدى الم،سسات أ و الشروكات بشوكل مبواشر  ومةاد هذه الحالة من حالت التركيز الاقتصادي، أ نه قد تحصل اإ

جزئي لو سهم بالشرواء أ و بغويره،  أ و اير مباشر، على جزء من رأ سمال م،سسة أ خرى، في شكل تنازل أ و نقل

فيمنح ذلك الجوزء ايخي حصولت عليوه الم،سسوة المكتسو بة حوق التصوويت وا واذ القورار في م،سسوة أ خورى، 

وينمم عن ذلك تمتع الشركة حاملة أ البية ال سهم بنةوذ وتد وير مل و 
2
. 

سووة، لبوود موون توووافر مون أ جوول خ،وووع التم يووع ايخي يتمسود في شووكل اارسووة النةوووذ لرقابووة سولطات المناف 

الشروو التي حددها المشرع الجزائري
3
. 

نشاء م،سسة مشتركة: ثالثا  :التم يع عن طريق اإ

نشاء م،سسة مشتركة تتةرع من م،سسو تين متنافسو تين فويما بيونهما أ و أ كوثر، والهودف مون  يتم التم يع كذلك باإ

نشائها هو بس  س يطرتها على قطاع اقتصادي معين، أ و الس يطرة على  أ سوواق معينوة موع الحود مون المنافسوة اإ

 .فيما بينها، وتحقيق مطالبها على قدم المساواة

زكون الةرع عادة تحت رقابة متساوية بين شركات ال م، كل واحدة منها تملك حصوتها مون ال سوهم، وزكوون لهوا 

 .حق الانتخاب في الجمعية العامة

نشاؤه يقتتحو تحوول كل أ و جوزء مون ال مووال وحقووق يخ،ع الةرع المشترك لل راقبة الخاصة بالتم يعات، ل ن اإ 

والتزامات الم،سسة، كما قد ت،دي هذه الم،سسة الةرعية اإلى وضع اتةاقيات بين الم،سسات ال م، تكوون منافيوة 

نه يحظر التةاق الما  بالمنافسوة  ذا كانت عملية مباحة بعد اإخ،اعها لل راقبة، فاإ لل نافسة وهو ال مر المحظور، فاإ

،سسات المتم عوةبين الم
4
ذ يوتم اعتبارهوا تارة أ ليوة مون أ ليوات .  هنوا تثوور مشوكلة تةسوير الم،سسوة المشوتركة اإ

التم يع أ و التركيز الاقتصادي، وتارة أ خرى يتم ترجمتها وتحليلها على أ نها اتةواق مقيود لل نافسوة، هوذه الصوعوبة 

لى اإصدار منشورزن واردزون في لحقوة  للنيويز بوين الم،سسوة المشوتركة بصوةتها  0272أ دت بالمج وعة ال وروبية اإ

صودار لئحوة عون  0222وفي سو نة . عملية تركيزية وبين الم،سسة المشتركة بصةتها عملية تواطئية أ و تنس يقية تم اإ

                                                           
1

 .118. بن وطا  ايمان، المرجع السابق، ص
2

 .717.جلال مسعد، المرجع السابق، ص
3

 : تنثل هذه الشروو فيمايلي

 .أ ن زكون النةوذ دائم و استراتيمي -

 .ضرورة اكتساب وسائل اارسة النةوذ الاكيد -

 .اكتساب حقوق الملكية على اتلكات م،سسة كوس يلة لممارسة النةوذ الاكيد -

 .اكتساب حقوق الانتةاع على اتلكات م،سسة كوس يلة لل مارسة النةوذ الاكيد -

 .العقد كوس يلة لل مارسة النةوذ و المراقبة -
4
 .77.لحراري وززة ، المرجع السابق، ص 
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المج وعة ال وروبية والتي نصت على هجر عملية النييز والتةرقة، ل نها تةرقة مركبة ومعقدة، وفي  ل هذا التعوديل 

ن كان هدفها أ و نتفي عنها مسا  بالمنافسوة تعتبر الم،سسة و مون أ جول تيسوير . المشتركة عملية تج يعية حتى واإ

تطبيق فكرة عدم النييز بين الم،سسة المشتركة التواطئية والم،سسة المشتركة التم يعية
1

، وضع معيار أ و نظريوة 

موار   7اللائحوة ال وروبيوة في وايخي ت،و نته  L’entreprise de pleine exerciceالم،سسوة كامولة الممارسوة 

ل عولى الم،سسوة المشوتركة كامولة  ،0227 ن مراقبوة التم يعوات الاقتصوادية ل زكوون اإ بمقت  هوذه النظريوة، اإ

ذ أب أ ن تكون مراقبة من طرف وحدتين منيزتين على ال قل، هذا ما يقو الحالة الوتي يمكون فيهوا  الممارسة، اإ

 . ة لوحده، بدون أ ن يملك الشركاء ال خرون الحق في الاعتراضل حد الشركاء ا اذ القرارات المه

كما أوب عولى الم،سسوة المشوتركة كامولة الممارسوة أ ن تتصول مبواشرة بالسووق كوما يةعول منافسووها، وبالتوالي  

يستبعد الةرع المنشد  من أ جل البحث والتطوزر، باعتبار هذا الةرع تابوع لل ،سسوات الوتي أ سسو ته، فويما يتعلوق 

التوزيعبمه ة 
2
. 

ولقد أ خذ المشرع الجزائري بنظرية الم،سسة المشتركة كاملة الممارسة باعتبار الم،سسة المشتركة التي ت،دي بصةة  

 .دائمة مهام م،سسة اقتصادية مس تقلة تج يعا اقتصاديا

خ،اع التم يع للرقابة: المبحث الثاني  :شروو اإ

ليهوا حتى ل تقع عمليوة مراقبوة التم يوع تحوت طوائلة الوبطلا ن لبود مون تووفر شروو حيوث سو نقوم بالتطورق اإ

 :بالتةصيل في النقطة الموالية

 :الهيمنة على السوق: المطلب الاول

مون قوانون المنافسوة  04ل زكةي أ ن تكون عملية التم يع الاقتصادي متطابقة مع التعرين الوارد في  نص المادة 

م يع اير ذات أ  ية، ول تنتع بثقول اقتصوادي يعوول الجزائري لإخ،اعها للرقابة حيث تكون بعض عمليات الت 

ذ ول يخشى معها أ ن تتسبب في تقييد المنافسة في السوق، بينما تبلغ بعض عمليات التركيز من الحمم موا  عليه، اإ

 .يخشى معه أ ن تصبح ذات تو ات احتكارية تضر بالمنافسة الحرة

عليها بةعل التم يع على مقاييس معينة، يةترض القوانون أ ن يعند من أ جل معرفة مدى القوة الاقتصادية المحصل 

لى تقييد المنافسة يمكن أ ن تقا  القوة الاقتصوادية بحموم المبيعوات أ و المشوتريات . بلوغها أ و تجاوزها س ي،دي اإ

 كوما يمكون قيوا  القووة الاقتصوادية( وهذا ما أ خذ به المشروع الجزائوري)التي تحققها الم،سسات المعنية بالتم يع 

(هذا المعيار أ خذ به المشرع الةرنسي وال مرزكي)بالعتماد على رقم ال عمال 
3
. 

 

 

                                                           
1

 .717.جلال مسعد، المرجع السابق، ص
2
MarieMALAURIE-VIGNAL, droit de la concurrence, 2

ème
 édition, armand colin, dalloz, paris, 2003, p.230. 

3
 .700.جلال مسعد، المرجع السابق، ص
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 :معيار الحصة في السوق: الةرع الاول

(أ  )أ ن نتطرق لتحديد مةهوم السوق و نطاقه( ب)ل بد علينا قبل التطرق لنس بة الحصة في السوق 
1
. 

 :تحديد السوق: أ ول

ن تحديد السوق المعني بالندماج أ مر  بالغ ال  ية من أ جل التعرف على مقودار المنافسوة ومودى درجوة التركويز اإ

 .ايخي تنتع به الشركات المندمجة وايخي يتطلب تحديد أ مرزن هما البعد السلعي والبعد الجغرافي للسوق

 كل: السووق –ب : ......عرف المشرع الجزائري السوق في المادة الثالثة من قانون المنافسة بنصوه عولى موا يولي

سوق للسلع والخدمات المعنية بممارسات مقيدة لل نافسة وكذا تلك التي يعتبرها المسو تهلك اواولة أ و تعوي،وية ل 

س يما بسبب ايزاتها وأ سعارها والاسو تعمال ايخي خصصوت له والمنطقوة الجغرافيوة الوتي تعورض الم،سسوات فيوه 

 ".السلع أ و الخدمات المعنية

أ ي الموكان : البعود النظوري)البعود ال ول هوو المنوتفي : ون المنافسوة بعودزنويغطي مةهوم السوق من منظوور قوان

النظري ايخي يتقابل العرض والطلب لل نتجات أ و الخدمات التي يعتبرها المشتري أ و المس تع ل معوضه لبع،وه 

قليمي)، والبعد ال خر هو البعد الجغرافي (البعض  (.شاطهأ ي المناطق التي يمار  فيه البائع ن : أ ي البعد الإ

شوكاليات عمليوة تتعلوق بتحديود قائموة المنتجوات الوتي يعودها المسو تهلك قوابلة للتعوويض  ويثير كل من البعدزن اإ

بع،ها ببعض باعتبار خاصيتها واس تغلالتها وأ سعارها وكذلك بتحديد المناطق التي تكون فيها  روف المنافسوة 

متجانسة
2
. 

ع الجزائري، نس تنتفي أ نه يقوم عولى أ سوا  تلبيوة حاجوة معينوة بالستناد على تعرين السوق ايخي أ تى به المشر 

 :لل س تهلك حيث يقوم بتحديد البعد السلعي للسوق على معطيات عديدة منها

وال  يوة تقوا  مون زاويوة مودى الحاجوة : أ  ية السلعة أ و الخدمة التي تقدم من الشركات المتنافسوة -

لمسو نرة ااائموة للسولعة أ و الخدموة، حيوث أ نوه كلوما ازدادت للسلعة، أ و الخدمة، والجمهور المس تهدف والحاجوة ا

أ  ية السلعة ازدادت أ  ية البحث في مدى وجود الممارسات المقيدة لل نافسة كالتم يع مللا
3
 . 

 .تماول المنتجات في الخصائص والاس تخدام -

لى منوتفي أ خور نتيجوة للتغيوير النسو بي في السوعر - مكانية تحول المشترزن عون منوتفي اإ أ و في أ يوة  مدى اإ

 .عوامل تنافس ية أ خرى

لى منتجوات أ خورى نتيجوة  - ا اذ البائع لقراراته التجاريوة عولى أ سوا  تحوول المشوترزن عون المنتجوات اإ

 .التغيير النس بي في السعر أ و في العوامل التنافس ية

                                                           
1

 .020. معين فندي الش ناق، المرجع السابق، ص
2

 .024. معين فندي الش ناق، المرجع السابق، ص
3

 .77. حسين الماحي، المرجع السابق، ص
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مدى توافر المنتجات البديلة أ ما المس تهلك -
1
. 

ار  فيهوا الم،سسوة نشواطها التجواري حيوث تعورض فيووه ويمكون تعريون السووق الجغورافي بد نوه المنطقوة الوتي تمو

منتجاتها على القاطنين أ و المترددزن على هذه المنطقة، وتسود  روف واحدة لل نافسة
2
. 

 :وفي هذا الصدد ي،خذ في الاعتبار فرص التنافس المحنلة، وكذا تد وير المعايير ال تية

نتيجوة التغيويرات النسوبية في ال سوعار أ و في مدى القدرة على انتقال المشوترزن بوين منواطق جغرافيوة  -

 .العوامل التنافس ية ال خرى

ذا كان البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على أ سا  انتقال المشترزن بين المناطق الجغرافيوة، بموا  - أ ما اإ

مناطق جغرافية في ذلك تكلةة التد مين والوقت اللازم لتزويد المنطقة الجغرافية بالمنتجات المعنية، من أ سواق أ و 

 .أ خرى أ و من الخارج

الرسوم الجمركية والقيود الجمركية على المس توردزن المحلي والخارجي -
3
. 

 :نس بة الحصة من السوق: ثانيا

ل تلك التي اعتبرهوا ذات قيموة اقتصوادية كبويرة والوتي مون  لى رقابة مجلس المنافسة اإ لم يخ،ع المشرع التم يعات اإ

ثوره تقرزور التم يعوات الواجوب اإخ،واعها شد نها المسا  بحرية المنافس ة في السوق، حيث وضع حدا يوتم عولى اإ

من المبيعات أ و المشتريات المنمزة في سووق  %01لرقابة مجلس المنافسة، وزنثل هذا الحد في تحقيق حد يةوق 

ليه الإشارة هنا أ ن ال مر  مون %01نونيوة بوو المتعلق بالمنافسوة الملغوي، حودد العتبوة القا 24/11معينة، وما تجدر اإ

 10/10المبيعات المنمزة عولى مسو توى السووق اااخليوة مون السولع أ و الخودمات، ولعول رفعهوا في  ول ال مور 

لى توس يع نطاق حرية التم يعات يهدف اإ
4
. 

اعند المشرع الجزائري في السابق على عدة معايير من أ جل تقدزر العتبة القانونية للتم يعات، والوتي نوص عليهوا 

 :وهي 7111أ كتوبر  00الم،رخ في  004-7111المثال في المرسوم التنةيذي على سبيل 

 .حصة السوق التي يحوزها كل عون اقتصادي معني بع لية التم يع -

 .حصة السوق التي تمسها عملية التم يع -

 .أ ثار عملية التم يع على حرية اختيار الم ونين والموزعين المتحاملين ال خرزن -

 .السلع والخدمات المعنية بع لية التم يعتطور العرض والطلب على  -

                                                           
1

 .022. معين فندي الش ناق، المرجع السابق، ص
2

 .77. حسين الماحي، المرجع السابق، ص
3
 .002. بن و طا  ايمان، المرجع السابق، ص 
4

 .071. المرجع نةسه، ص
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 .حصة الواردات من سوق السلع والخدمات نةسها -

 .النةوذ المالي والاقتصادي الناع عن عملية التم يع -

لغائوه لل رسووم التنةيوذي  ل أ ن المشرع الجزائري أ لغو  هوذه المعوايير وذلك باإ مون  20بموجوب الموادة  004-7111اإ

في تقودزر  07ق  على المعيار الكمي وهو المعيار الوحيود ايخي نصوت عليوه الموادة ، وأ صبح يعند ف10/10ال مر 

 .التم يعات

لى المشوتريات  07ويتم تقدزر النس بة المنصوص عليها في المادة  لى المبيعات أ ي العرض، وبالنظر كذلك اإ بالنظر اإ

نتو دخال كل قطاعات النشواو الاقتصوادي مون اإ اج وتوزيوع وخودمات أ ي الطلب، ولعل الهدف من ذلك هو اإ

 .واس تيراد في مجال المراقبة

ديسو بر  0أ ما المشرع الةرنسي فقد كان يعند على عتبتين من أ جل اإخ،اع التم يع للرقابة، وهذا في  ول أ مور 

ذ نصت المادة 0271 ذ زكةوي  7فقرة  07، اإ من ال مر السالن ايخكر على عتبة نسبية وأ خرى نقديوة أ و مطلقوة، اإ

حدى العتبتين فقو ، وتنثول العتبوة النسوبية في تحقيوق الشروكات المتم عوة موا مجموعوة تحقيق الشركات المج  نعة اإ

من المبيعات، المشتريات أ و عمليات أ خرى في سوق وطنيوة للسولع أ و الخودمات القوابلة للاسوتبدال، أ و  74%

في جزء جوهري منه
1.
 

ملايوير  2أ ما العتبة النقدية أ و المطلقة فتنثل في تحقيق الشركات موضوع التم يع رقم أ عمال بودون رسووم يةووق 

فرن  فرنسي، مع وجوب توفر شرو زنثل في تحقيق شركتين عولى ال قول مون التم يوع تحقوق رقم أ عومال يةووق 

ذ زكةوي مليارزن فرن  فرنسي، مع العب أ نه ل معنى لتحديد السوق ايخي حقق ت فيوه الشروكات أ رقوام أ عمالهوا، اإ

فق  تحقيقه من أ جل اإخ،اع التم يع للرقابة
2
 . 

صداره لقانون  لغاء معيار الحصة في السوق وأ بق  عولى معيوار  7110لنس بة  NREلكن المشرع الةرنسي وباإ قام باإ

 .رقم ال عمال

 :معيار رقم ال عمال: الةرع الثاني

ذ يعتبر أ حيانا معرفوة  وم السولع والخودمات  ية،ل اللموء لمعيار رقم ال عمال لمعرفة حصة الم،سسة في السوق اإ

ذ اعند على هذا المعيار في فرنسا بموجب قانون  ، 7110لسو نة  NREالتي ترمي عملية التم يع لتحقيقها صعبا، اإ

ذا تحققت الشروو التاليةحيث ل تصبح عملية التم يع محلا لل راقبة من طرف سلطة المن ل اإ  :افسة الةرنس ية اإ

جمالي عالمي مون اوير الرسووم يةووق  - ذا حققت كل الم،سسات ال طراف في التم يع رقم أ عمال اإ  041اإ

 .مليون أ ورو

                                                           
1
Jaune Bernard BLAISE, droit de affaires, L G D J , delta, 1999, p. 456. 

2
 .702. جلال مسعد، المرجع السابق، ص
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جومالي مون اوير الرسووم محقوق في  - ذا حققت م،سس تين اونتين عولى ال قول مون التم يوع رقم أ عومال اإ اإ

 .،سسة على حدىمليون أ ورو لكل م 41فرنسا يةوق 

طار تطبيق اللائحة ال وروبية رقم  - المت، نة مراقبوة عمليوات التم يوع  72/0110أ ل يدخل التم يع في اإ

 .بين الم،سسات

 :مسا  التم يع بالمنافسة: المطلب لثاني

ذا كانت ذات طبيعة تمس بالمنافسة خاصوة بخلوق أ و  ل اإ تعززوز ل  ،ع مشاريع التم يع بين الم،سسات للرقابة اإ

وضعية الهيمنة على السوق، ينتفي المسوا  بالمنافسوة عون التغوير ااائم لهيكلوة السووق وخاصوة بظهوور وضوعية 

الهيمنة عليه
1
. 

، فحتى يقرر مجلس المنافسة منعها أ و حظرهوا 07ل زكةي أ ن تحقق التم يعات الحد أ و ما يةوق ما وضعته المادة 

حداث أ ثار سلبية على المنافسة، وتعززز وضعية الهيمنوة أب بالإضافة اإلى ذلك أ ن ت،دي هذه التم ي لى اإ عات اإ

المتعلوق بالمنافسوة، أ ن ينوتفي عون تعززوز الهيمنوة في  10/10من ال مور  02في السوق، وهذا ما نصت عليه المادة 

لع السوق أ ثارا سلبية عديدة، منها مللا، تع د الم،سسة التي تحتل وضوعية الهيمنوة رفوع أ سوعار المنتوجوات والسو

التي تعرضها، أ و الخدمات التي ت،ديها اا ي،ثر على القدرة الشرائية لل س تهلك، كما أ ن نةس الم،سسة وفي نةوس 

لى التقليوول موون جووودة ونوعيووة السوولع  الوضووعية ونظوورا لعوودم وجووود منافسووين حقيقيووين في السوووق قوود تلجوود  اإ

 .والخدمات المعروضة على الجمهور

لى التقلويص مون عودد ، حيوث تعنود الم،سسوة كما قد ي،ثر التم يع على عدد الم  ذ يهدف اإ نافسين في السوق اإ

لى الحد من دخول منافسوين جودد للسووق وذلك مون خولال وضوع قيوود اخوول السووق واسوتبعاد  المتم عة اإ

المنافسين المحنلين
2
. 

 : خاتمة

،سسوات المندمجوة، و زيادة في ختام دراستنا تجب الاشارة الى ان عمليات التركويز تو،دي الى رفوع تنافسو ية الم

قوتها في السوق، الا ان االبية هذه الع ليات قد ت،دي الى اعطاء الم،سسات الناجموة عنهوا، وضوعية هيمنوة او 

. مركز مهيمن، او قد تعززها بشكل يسيء الى وضع المنافسة في السوق، و بالتالي يضرو بالقتصواد و المسو تهلك

ايخي يحكم التركيزات الاقتصادية في  ول تبوني س ياسوة حريوة التجوارة و و في هذا الس ياق نشير الى ان المبدأ  

 .المنافسة، هو ان التركيز اير محظور في ذاته، بل المحظور منه ما ي،ثر سلبا على المنافسة

 

 

                                                           
1
Jaune Bernard BLAISE, op cit, p. 452. 

2
 .077. بن وطا  ايمان، المرجع السابق، ص
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نظرة تد صيلية على ضوء الةقه  الجزائريتد وير العدول عن التعاقد على الاس تقرار العقدي في القانون المدني 

.الإسلامي
*
 

 .جامعة تيارت -بكلية الحقوق والعلوم الس ياس ية " أ  " أ س تاذ مساعد قسم  -شارف بن يحي

 7طالب دكتوراه  صص القانون المدني بكلية الحقوق جامعة وهران و 

 :ملخص

أ صبح العدول عن التعاقد سواء في المرحلة السابقة للتعاقد أ و اللاحقة له ميكانيزم يةرض نةسه من 

اجل حماية الطرف ال،عين خاصة في العلاقة التعاقدية لس يما في عقود الاس تهلاك والعقود الالكترونية أ مام 

ن التعاقد بمبدأ  القوة الملزمة للعقد اا التطور الرهيب لوسائل التعاقد الحديثة، ورغم التصادم ااائم للعدول ع

لىدفع برجال القانون كل مرة   .خلق اس تثناءات جديد له وفق مقت،يات العدالة العقدية اإ

أاد التوافق بين  ةين  اير أ ن الةقه الإسلامي كان س باقا من خلال نظرية الخيارات والعقد اير اللازم في اإ

قرار مكنة العدول  .قوة هذا المبدأ  واإ

Résumé : 

Il est devenu le droit de  repentir soit  dans la période pré -contractuelle ou après lui, 

un mécanisme qui lui-même impose pour protéger la partie la plus faible surtout dans la 

relation contractuelle, En particulier, la consommation des contrats et des contrats 

électroniques devant la terrible évolution des moyens modernes de contrat,  Malgré la 

collision constante de le droit de  repentir avec le principe de la force obligatoire du contrat 

Incitons les hommes de la loi chaque fois Pour créer de nouvelles exceptions à lui 

conformément aux exigences de la justice contractuel . 

Cependant, le Fiqh islamique A été un pionnier dans la recherche de compatibilité entre 

alléger la puissance de ce principe Et l'adoption d'une façon de repentir (dédit.) grâce à la 

théorie des options. 

 :مقدمة

أ صبح موضوع العدول عن العقد يةرض نةسه اليوم لرتباطه بمعاملات النا  وما اس تجد فيها من تطور 

لى التسرع أ و سوء التقدزر قبل  براموسرعة ت،دي في الكلير من ال حيان اإ العقد وحتى بعده،  ولعل تطور  اإ

زالة جانب كبير  رادة المنةردة في هدم واإ التشريعات والنظم القانونية لل منعات فرض بكل حزم دورا هاما للاإ

                                                           
*
يداع المقال   72/10/7102: تاريخ اإ

 7102 /12/17: تاريخ تحك  المقال
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نشاء ت فات  لى وقت ليس ببعيد في مدى قدرتها على اإ من الت فات القانونية بعدما كان منح ا دورها اإ

المس ند من تد صيل لقواعد الةقه الإسلامي الحنين وايخي ت، نه  المشرع قانونية وفي حدود ضيقة، هذا ااور 

رادة المنةردة كمصدر من مصادر الالتزام دراجه في نصوص القانون المدني للاإ  .الجزائري من خلال اإ

رادة  مكان أ حد أ طراف العلاقة التعاقدية العدول عن التعاقد من خلال تطبيقات نظرية عيوب الإ ذا كان باإ واإ

ضمانا تقليديا لحماية الرضا، فاإن هذا ال،مان لم كافيا اليوم أ مام تطور وسائل التصال والتعاقد الحديثة  تشكل

من  ة وحاجة البعض اإلى ضرورة مشاورة أ هل خبرة أ و اس تعمال مبيع أ و توفير متسع من الوقت للتةكير قبل 

 .تحديد الموقن المناسب من التعاقد

ن القوة الملزمة للعقد وما  تس توجبه على طرفي العقد من ضرورة الالتزام به وعدم الرجوع عنه بممرد تلاأ اإ

رادته وحده لكنه  الإرادتين وتوافق الإأاب بالقبول، فالشخص وان كان حر في ااخول في العلاقة التعاقدية باإ

. اير حر في الخروج منها
1
  

القوة الملزمة للعقد بحيث يس توعب ال وضاع هذا ما جعل الةقه الةرنسي يتجه نحو طرح مةهوم جديد لمبدأ  

القانونية المس تجدة التي ل يس ح بها المةهوم التقليدي لل بدأ  برغم كثرة الاس تثناءات الواردة عليه وتتابعها، 

وذلك من خلال فكرتي النافع والعادل في العقود وكذا التوقعات المعقولة للدائن وما لهما من ارتباو وويق بمبادئ 

.والمس،ولية والثقة بين المتعاقدزن الحرية
2
 

لى أ ي مدى يشكل العدول عن التعاقد تهديدا لمبدأ  القوة الملزمة للعقد في القانون المدني الجزائري؟ : الإشكالية اإ

وينسن بالس تقرار العقدي؟ أ م انه لكل قاعدة اس تثناء له مبرراته الهادفة لحماية الرضا؟ وما موقن الةقه 

 الإسلامي من ذلك؟

لى مبحثين ال ول حول مةهوم العدول عن التعاقد والثاني  جابة على هذه الإشكالية ل بد   بالتعرض اإ وللاإ

 .زنحور حول أ حكام العدول وتطبيقاته

 مةهوم العدول عن التعاقد: المبحث ال ول

قية لإرادة الطرفين أ مام عدم كةاية نظرية عيوب الإرادة وقصورها عن توفير الحماية اللازمة وتحقيق المقاصد الحقي 

في ااخول في العلاقة التعاقدية، وبرغم من توافر شروو انعقاد وصحة العقد اا يس توجب تنةيذه، بيد أ ن ما 

ت بصةة جذرية أ نماو ووسائل التعاقد التقليدية وأ دت  يعرفه الوقت الحالي من حمالت دعائية وتروأية ايرة

الهادفة لنتزاع رضا المتعاقد  ventes agressivesية أ و العدوانية اإلى  هور ما يصطلح عليه بالبيوع الاس تةزاز 

                                                           
1
 .77، ص 7101، لبنان، 0ريان عادل ناصر، حق الرجوع عن العقد، منشورات ززن الحقوقية،  و - 

2
، 0س ياق الالتزامات التعاقدية دراسة في دور الإرادة المنةردة في النطاق العقدي، منشورات ززن الحقوقية، وعلاء حسين علي، الانةرادية في  - 

 وما بعدها 00، ص7100
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دون منحه فرصة التروي والتةكير 
1
برام العقد من حيث التروي والتد مل    يدفعنا ضرورة توفير المناخ الملائم لإ

 .وعدم التسرع

 تعرين العدول وصوره: المطلب ال ول

ن الحديث عن العدول عن العلاقة التعاقدية يس تو  جب تحديد دقيق لمعنى العدول في حد ذاته مع تبيان اإ

 .الصور اتحتلن التي يتمسد فيها عبر مختلن مراحل التعاقد

ولن الةقه الإسلامي يح ل في طياته مقاصد جليلة لحةظ حق العاقد في تحقيق مصلحته المشروعة بما لها من 

رادة منةردة تحت مس   المرونة والواقعية من خلال نظرية الخيارات، نجده قد عالج فك رة العدول عن التعاقد باإ

. العقود اير اللازمة
2
 

 تعرف العدول عن التعاقد: الةرع ال ول

قد  تل  بالعدول عن التعاقد مصطلحات ونظم قانونية مشابهة ل يسع ال مر لتةصيلها منها البطلان والةسخ 

والشرو والالتزام التخييري، 
3
اا يس توجب وقةة لإجلاء اللبس بينها، اير أ ن الكلير من القوانين العربية ما   

تطلق على العدول مصطلح الرجوع فالعدول عن التعاقد أ و الرجوع عن التعاقد لهما نةس ااور وال ثر فق  

تعاقد  تلن المس يات، هذا بالرغم من محاولة البعض ق  العدول عن التعاقد في المرحلة السابقة لل 

براموصن الرجوع عن العقد في المرحلة ما بعد  بينما . العقد اإ
4
  

العدول عن التعاقد قد زكون في شكل الرجوع عن الإأاب أ ي قبل توافق الإأاب بالقبول وارتباطهما  كما أ ن

. وبمعنى أ دق قبل قبول القابل أ ي في الةسحة الزمنية بين صدور الإأاب وقبيل قبول القابل
5
  

العدول نةس التعرين وال ثر سواء كان في مرحلة قبيل  أ وننا نرى العكس من ذلك فلكل من الرجوع اير أ  

برامهبعد  أ وتكوزن العقد   .ما تكون منةردة والتي كثيراحيث أ ن ال،اب  بين المرحلتين وليد الإرادة الحرة  اإ

 

 

                                                           
1
القوانون في ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضا دارسة لةكرة العقد اوير الولازم في الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه  - 

 .22، مجلة المحامي الكويتية، ص0274الوضعي، 
2
في القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضا دارسة لةكرة العقد اير الولازم في الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه   - 

 .20الوضعي، نةس المرجع، ص 
3
 .وما بعدها 72المرجع السابق، ص ريان عادل ناصر، حق الرجوع عن العقد، - 

4
في القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضا دارسة لةكرة العقد اوير الولازم في الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه  - 

 .21ص الوضعي، نةس المرجع، 
5
 017دراسة مقارنة في الةقه والقانون المدني، دار الثقافوة العربيوة، القواهرة، ص  أ سس التعاقد بالوسائل المس تحدوةمحمد نجيب عوضين المغربي،  - 

 .وما بعدها
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 تعرين العدول عن التعاقد من و ة نظر القانون: الةقرة ال ولى

رادته المنةردة اس تثناء على القواعد العامة التي  العدول مكنة وقدرة أ حد المتعاقدزن في الرجوع عن تعاقده باإ

لة باتةاق الطرفين،  برامه قوة ملزمة تحول دون نق،ه أ و العدول عنه اإ تجعل للعقد بممرد اإ
1
وزرى البعض بد نه   

. الحق المعط  لل تعاقد بد ن يلغي من طرف وأ حد العقد ايخي قب  وايخي أب أ ن زكون مبدئيا باتا ونهائيا
2
 

ن العدول عن التعاقد يةترض أ مرزن أ ما في أ ن زكون العدول  في مرحلة تكوزن العقد  زكون في العدول عن  أ واإ

مسا  بمبدأ  الرضائية أ ما في الثاني فةيه تهديد لمبدأ  القوة الملزمة  تنةيذه بعد أ ن ابرم صحيحا، فةي ال مر ال ول

.للعقد
3
 

رادة منةردة حقا أ م أ نه مجرد رخصة؟  أ ثارهولعل التساؤل ايخي  الةقه بخصوص اعتبار العدول عن التعاقد باإ

لى كون العدول ليس حقا شخصيا ل ن العدول ل يخول صاحبه سلطة اقت،اء أ داء معين ، ذهب البعض اإ

براه لي،ين ااكتور  .النجار بد نه حق شخو ذو طبيعة خاصة اإ
4
 

ل  ول لصاحبه سلطة على شيء أ و على أ ي كائن  التيوهناك من أ درجه ضمن  الحقوق الإرادية أ و الترخيصية 

رادته المنةردة نما ترخص في أ ن زنهىي علاقة قانونية  باإ . في العالم الخارجي واإ
5
 

قا شخصيا ول حقا عينيا ول مجرد رخصة بل هو مكنة قانونية وقدرة اي في مرحلة فالعدول عن التعاقد ليس ح

. وسط  بين الرخصة والحق
6
 

لى  العدول عن التعاقد في مجال حماية المس تهلك لس يما في العقود الالكترونية ايخي االبا ما  ولبد من الإشارة اإ

لن التقنيات التكنولوجية الحديثة، وقد تناول المشرع يعترى المشترى فيها التسرع جراء ااعاية الرهيبة بمخت

قرارهبمناس بة  0220الةرنسي هذه النقطة ل ول مرة س نة  للرجوع عن التعاقد لطالب العب ايخي يتلق  العب عن  اإ

. طريق المراسلة
7
 

                                                           
1
في القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضا دارسة لةكرة العقد اوير الولازم في الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه  - 

 .017ص الوضعي، المرجع السابق،
2
 - pierre bareeze, guide juridique de l’internet et du commerce électronique, ed vuibert, paris, p215 

3
 .010، الإسكندرية، ص7117محمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل التصال الحديثة،منشد ة المعارف،  - 

4
ة الرضا دارسة لةكرة العقد اوير الولازم في الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه في القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماي - 

 .001ص   الوضعي، المرجع السابق،
5
ال ول، عبد الحي  ازي، مدى خيار ااائن بين التنةيذ والةسخ، مقال بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية كلية الحقوق جامعة عين شمس، العدد  - 

 .017، ص0242الثانية، الس نة 
6
في القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضا دارسة لةكرة العقد اوير الولازم في الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه  - 

 .000 ص الوضعي، المرجع السابق،
7
 .وما بعدها 77عاقد بوسائل التصال الحديثة، المرجع السابق، صمحمد السعيد رشدي، الت :انظر في نشد  الرجوع عن التعاقد في فرنسا - 
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حدى ال ليات القانونية الحديثة التي أ وجده ا المشرع لغرض يخلك عرف العدول عن التعاقد في هذا المجال بد نه اإ

.توفير الحماية اللازمة والةعالة لل س تهلك في مرحلة تنةيذ العقد
1
 

 تعرين العدول عن التعاقد من و ة نظر الةقه الإسلامي : الةقرة الثانية

لى نظرية  ولقد عرف الةقه الإسلامي العدول عن التعاقد من خلال نظرية العقد اير اللازم التي تستند أ ساسا اإ

تي اش تهر بها الةقه الإسلامي ويمتاز الرجوع في التعاقد ايخي يقرره الةقه الإسلامي مع العقد اير الخيارات ال

اللازم بد نه ل يقت  على حالة التسرع في التعاقد بل يش ل حالت أ خرى تقررت لحماية الرضا بصةة عامة 

.وليس فق  التسرع فيه
2
 

رفيه دون توقن على رضاء ال خر وموافقته، والعقد اير اللازم هو كل عقد يمكن فسخه من أ حد ط
3

وقد    

.."  الرجوع فسخ العقد بعد تمامه:" عرف الكساني الرجوع في باب الهبة بقوله 
4
  -ويلاحظ أ ن الةقيه الكساني  

الرجوع في الةقه الإسلامي اشمل و اعم بكلير من الةسخ ايخي قد  أ نق  الرجوع في الةسخ اير  -ملك العلماء 

حد صوره فق  فكل فسخ رجوع وليس كل رجوع فسخ، كما يطلق على الرجوع أ ي،ا كل من الرد يعتبر ا

. والنقض
5
 

 صور العدول عن التعاقد وتطبيقاته: الةرع الثاني

بين المرحلة السابقة  تتراوحبعد التعرين بم، ون العدول عن التعاقد ل بد   من تبيان صوره وتطبيقاته التي 

برامللتعاقد ومرحلة بعد  لى ولاث تقس يمات بحسب طبيعة العقد ومقت،اه كما  اإ العقد، وهناك من قسم العدول اإ

هو الحال بالنس بة للعدول عن الهبة وبحسب التشريع وهو ما يس   بالعدول التشريعي لس يما في عقود 

. الاس تهلاك وبحسب التةاق ويطلق عليه العدول التةاأ عن التعاقد
6
 

 العدول عن العقد في المرحلة السابقة للتعاقد والعقود المعلق على شروصور : الةقرة ال ولى

براموتت، ن هذه المرحلة عديد ال وضاع القانونية التي يتمسد من خلال العدول عن التعاقد قبل  العقد أ صلا  اإ

 :منها

                                                           
1
ية منصور حاتم محسن واسراء خ،ير مظلوم، العدول عن التعاقد في عقد الاس تهلاك الالكتروني، بمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والس ياس     - 

 .47كلية القانون جامعة بابل، العدد الثاني الس نة الرابعة، ص
2
 . 000و 012و 010د السعيد رشدي، التعاقد بوسائل التصال الحديثة، المرجع السابق، صمحم - 

3
 027محمد نجيب عوضين المغربي، أ   النظريات الةقهية في التشريع الإسلامي، دار الثقافة العربي،  كلية الحقوق جامعة القاهرة، ص  - 

4
 .077، لبنان، ص0271، 7، و1ائع الصانع في ترتيب الشرائع، جعلاء اازن ابي بكر بن مسعود الكساني الحنةي، بد - 

5
تحوت  ناين محمد العم ي، الرجوع وأ ثره في العقود في الةقه الإسلامي، رسالة ماجس تير في الشريعة الإسلامية بكليوة دار العلووم جامعوة القواهرة - 

 .وما بعدها 1، ص 7110اإشراف ااكتور محمد بلتاجي حسن، 
6
 سوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضا دارسة لةكرة العقد اوير الولازم في الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه في القوانونابراه  اا - 

 .40و 00و 70ص  الوضعي، المرجع السابق،
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 :العدول في التعاقد بالعربون -0

مكرر، ويعتبر كمرحلة مه ة من  27في نص المادة  14/01نظم المشرع الجزائري التعاقد بالعربون بموجب القانون

المراحل السابقة للتعاقد، والعربون هو مبلغ من المال أ و أ ي شيء أ خر تحدد قيمته في العقد يدفعه أ حد 

المتعاقدزن لو خر بعد التةاق على المسائل الجوهرية ال خرى على أ ن يتةقا أ ي،ا على تحديد مدة زمنية معقولة 

 .ما توكيد العقد أ و اس تعمال حقه في العدول ب ف النظر عن الضرر ما لم زكن متعسةاتس ح لل تعاقد اإ 

لى البائع كما يعرف العربون في مجال حماية المس تهلك بد نه المبلغ المدفوع  مس بقا من طرف المس تهلك أ و المحترف اإ

زرد ضعةه من قب،ه ما لم ل،مان تسل  السلعة وتنةيذ العقد على انه عند العدول عن ذلك يةقده من دفعه و 

 .يشترو في العقد اير ذلك
1
 

مكرر ال صل في الحرية لل تعاقدزن في التةاق على دللة  27وقد ترك المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

ذ  المنطلق في هذا  أ نالعربون على اعتبار أ ن النص القانوني السالن ايخكر من النصوص المكملة وليس ال مرة، اإ

لى تطبيق النص القانوني أ زن النص هو  رادة ثم في حالة الاختلاف بين المتعاقدزن نلجد  اإ تطبيق مبدأ  سلطان الإ

وبذلك تكون أ حكام العربون الواردة في هذه المادة حكما عاما يصدق على الب المشرع الجزائري دللة العدول، 

د أ طراف العقد مقابل فقدان قيمة العربون في سائر العقود، والعدول عن التعاقد بالعربون حق ثابت ل ح

. رد ضعةها ما لم زكن متعسةا في اارسة العدول أ والعربون 
2
 

ذا عدل عنه  ذا أ راد المتعاقد العدول دفع دنه وفقا لقاعدة اإ لى أ ن العربون بدل عن العدول فاإ ولبد من الإشارة اإ

.من دفع لةقده وان عدل عنه من قب،ه رده ومل 
3

 

واختلن الةقهاء في جواز التعاقد به عموما فد بط  الحنةية والمالكية هذا وقد عالج الةقه الإسلامي العربون 

والشافعية لحديث النهىي عنه ولما فيه من الشرو الةاسد والغرر ودخوله في أ كل المال بالباطل وروى عن عمر 

وابنه واحمد جوازه،  
4
كخيار الشرو ايخي قد زكون أ ي،ا خيار رؤية أ زن تم التعرض له ضمن فقه الخيارات   

م،ائه،  أ و خيار عيب وقد زكون خيار عدول بمعنى أ ن لل تعاقد الحق في العدول عن التعاقد بةسخه وعدم اإ

                                                           
1
- Brunelle Fessars, les obligations non matérialisées dans les contrats, thèse pour obtenir le grade de 

docteur, université de Montpellier, soutenue le 05/12/2015,  p90 - 91 
2
في القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضا دارسة لةكرة العقد اوير الولازم في الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه  - 

 .07ص   الوضعي، المرجع السابق،
3
 .017، ص0271محمد ش تا أ بو سعد، الشرو كوصن التراضى في القانون المدني المقارن والشريعة الإسلامية، عالم الكتب، القاهرة،  - 
4
 .77، ص0220، دار الحديث، م ، 0الصنعاني، س بل السلام شرح بلوغ المرام، ج - 
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مكان فسخه،  تمام العقد واإ عطاء المتعاقدزن حرية العدول عن اإ ودفع العربون لل تعاقد ال خر يعنى اإ
1
والعدول   

رادة المتعاقدزنبهذا الاعتبار، فهو خي .  ار ل يوهن القوة الملزمة للعقد ل نه خيار تعاقدي نشد  باإ
2
 

 :العدول في الوعد بالبيع -7

لى التعاقد هو  ن الغرض من ااعوة اإ براماإ العقد زرتب حقوقا وواجبات على الطرفين لكن قد تحول عوامل  اإ

لى الوعد بدل  برام فيلجا ال طراف اإ بر مادية دون النكن من هذا الإ ليه المادة  اماإ  20العقد نهائيا وهو ما أ شارت اإ

.مدني جزائري
3
 

أاب، فهو مرحلة دون التعاقد  ويعتبر الوعد بالتعاقد وس  بين الإأاب والعقد النهائي فهو عقد كامل ل مجرد اإ

النهائي وخطوة نحوه عند قبول الطرف ال خر
4
 مدني جزائري على أ حكام الوعد 27و  20وقد نصت المادتين  ، 

وقد  بالتعاقد مشترطة ضرورة التطرق لل سائل الجوهرية وتوفر الشكلية في الوعد المرتب  بالعقود الشكلية،

يقترن الوعد بالتعاقد سواء كان ملزم لجانب واحد أ و للجانبين بالعربون للدللة على رغبة ال طراف في اس تكمال 

برام العقد أ و للدللة على حق ال طراف في العدول عن الو   .عد مقابل فقدان قيمة العربون أ و ضعةهاإ

فبتوفر الشروو القانونية للوعد بالتعاقد ينتفي هذا ال خير أ ثاره، 
5
بداء رغبة    فللواعد العدول عن التعاقد قبل اإ

ذا أ علن الموعود له خلال فترة المحددة رغبته في  برامالموعود له، أ ما اإ العقد تم التعاقد دونما حاجة اإلى رضا  اإ

جانب الواعد ويصبح العقد نهائيا واجب التنةيذ فان عدل الواعد عن التنةيذ جاز لل وعود له أ ن جديد من 

.مدني جزائري 27يطلب التنةيذ العيني باس تصدار حكم ق،ائي يقوم مقام العقد وفقا لنص المادة 
6
 

لزام الشخص نةسه حال بد مر يةع  في  أ ما الةقه الإسلامي فنجده يعرف الوعد في الةقه الإسلامي بد نه اإ

المس تقبل، 
7
خبارويعرف أ ي،ا بد نه مجرد    نشاء أ مر مس تقبل دون التزام له في الحال،  اإ عن اإ

8
وجاء في فتح  

لزام الشخص نةسه ال ن " العلي المالكي  ل خلاف على اس تحباب الوفاء بالوعدو.. أ ما العدة  فليس فيها اإ
9

 " . 

                                                           
1
 022، ص 0227الابتدائي، دار الكتب القانونية، القاهرة، عبد الحكم فودة، الوعد والنهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع  - 

2
، ص 0227، عمان ال ردن، 7محمد وحيد اازن سوار، التعبير عن الإرادة في الةقه الإسلامي دراسة مقارنة بالةقه الغربي، مكتبة دار الثقافة، و - 

427 
3
 .047ص<، 7100الجزائر، ، 0علي فيلالي، الالتزامات النظرية العامة للعقد، موفم للنشر،و - 
4
 .740، دار احياء التراث العربي، لبنان، ص 0الس نهوري، الوس ي ، ج - 
5
وموا  001، ص7100، السوعودية، 0بلحاج العربي، الإطار القانوني لل ورحلة السوابقة عولى التعاقود في ضووء القوانون المقوارن، دار حوافظ،  و  -

 .بعدها
6
 .007، ص7110، عين مليلة الجزائر، 7، دار الهدى، و0المدني الجزائري، جمحمد صبري السعدي، شرح القانون  - 
7
 .01، ص0220، القاهرة، 0، و0عبا  حس ني محمد، العقد في الةقه الإسلامي،  ج -
8
 .717، ص0222،  سوريا، 7فتحي ااريني، النظريات الةقهية، منشورات جامعة دمشق، و -
9
 .740 ، ص. ، دار المعرفة ، لبنان، د0 الةتوى على مذهب الإمام مالك،جمحمد أ حمد عليش، فتح العلى المالك في -
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رادة واحدة وفي الةقه الإسلامي أ مللة كثيرة متناثرة في كتب الةقه ذكر   فالوعد يعتبر من صور الالتزام باإ

.الزحيلي البعض منها
1
 

نشاء التزام  ولبد من التوضيح أ ن الوعد في الةقه الإسلامي يختلن عن العقد من نواح عدة، فالعقد يت، ن اإ
2
  

في الحال أ ما الوعد زكون بالنس بة لل س تقبل،
3
في حين عالج المالكية هذه المسد لة بد ن الوفاء بالوعد ل خلاف  

نما الاختلاف في وجوب الق،اء به في مواقن أ ربعة ل أب الوفاء به  -أب الوفاء به مطلقا، ب  -أ  : فيه واإ

ذا كان معلق لسبب وان لم يد -مطلقا،  ج كقولك أ ريد (  الوعد ) خل الموعود في سبب العدة أب الوفاء به اإ

سلةني كذا فقال له نعم ثم بدا له قبل الشراء فهذا الوعد يلزمه سواء بطلب الموعود له أ و د  أ ن اشترى كذا ف

ن كان من اير سبب  بعرض من الواعــــد من تلقاء نةسـه ن ن يقول لـ  سد سلة  كــــذا لشوووووراء كـذا، أ ما اإ

شراء ) كذا أ و يقول لك سد سلة  كذا دون تحديد الغرض من هذا التسلين  أ سلةني به كقولك فلا يقتح

ذا كان معلق على سبب ودخل الموعود في السبب جراء الوعد كقوله  -، د(كذا في المثال ال ول أب الوفاء به اإ

. لبناء دار جديدة أ سلة اهدم دراك وأ نا 
4
 

بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما أب الوفاء به :" من فروقه 700ق وفي نةس المعني يقول القرافي في الةر 

كذا فتقول نعم،  أ سلةنيوايخي ل يلزم من ذلك أ ن تعده من اير ذكر سبب فيقول لك ":" ... وما ل أب

."بذلك ق  عمر بن عبد العززز
5
 

لزام بالوعد ما لو كان الوعد مصواا في صورة تعليق، وقد نصت  أ ما فقهاء الحنةية فقد اس تثنوا من حكم عدم الإ

ذ 0477و  0407و  0400و  170و 70المواد  وهو الوعد ايخي ل يش ل ) أ ن الوعد المجرد  على أ حكام الوعد اإ

(  على اإأاب وقبول قطعيين
6
ذا باعه ماله بيعا ل يلزم الوفاء به شرعا عند الحن    لة في صورة واحدة وهي اإ ةية اإ

ذ اكتسبت بصورة التعاليق  باتا بغبن فاحش ثم وعده المشترى بد ن زرد له الدن صح الوعد المجرد، ل ن المواعيد اإ

.تكون لزمة
7
 

                                                           
1
 .70، ص0274، دمشق، 7،  دار الةكر، و0وهبة الزحيلي، الةقه الإسلامي وأ دلته، ج - 
2
لمالك في الةتوى على مذهب محمد أ حمد عليش، فتح العلى ا :وقد ميز الةقه الإسلامي بين الالتزام والوعد في أ كثر من نقطة و للتةصيل أ كثر انظر - 

 .وما بعدها 742، المرجع السابق، ص0الإمام مالك،ج
3
 .717فتحي ااريني، النظريات الةقهية، المرجع السابق، ص - 
4
 .وما بعدها 740، المرجع السابق، ص0محمد أ حمد عليش، فتح العلى المالك في الةتوى على مذهب الإمام مالك، ج -
5
، ص 7110، م و، 0، دار السولام، و0أ حمد بن ادريس بن عبد الرحمان الصنهاجي المشوهور بالقورافي، الةوروق، ج شهاب اازن أ بي العبا  -

0000. 
6
 .020، ص7107، دار القب، دمشق، 7مصطة  أ حمد الزرقا، العقود المسماة في الةقه الإسلامي عقد البيع، و - 
7
 07وانظور شرح الموواد  41هجوري، ص 0014، ال سو تانة العليوة، 0بي، المجولد ال ول، وسل  رس تم باز اللبنواني، شرح المجولة، منشوورات الحلو - 

 .من نةس المرجع 0477و  0407و  0400و 170و



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

435 
 

في  قلت ل حمد قيل لسةيان ماذا ترى: وقال ابن منصور :" وذكر ابن تيمية الحنبلي أ كثر من ملال عن الوعد 

ذا ملكت عشرة درا  فهىي على المساكين، فملكها؟ فد جاب فيها قال: رجل قال قيل له . أ حب أ ن يتنزه عنها: اإ

."نعم: يتصدق بها كلها، قال
1
 

ذا وجد ما يمنع من الوفاء كالموت أ و  لة اإ وزرى ال س تاذ بدران أ بو العينين بد ن الوعد أب الوفاء به ق،اء اإ

.مس تقبلي الإفلا  باعتباره يمهد لعقد
2
 

ذا صدر معلقا على شرو منعا لتغرزر  وعليه فالوفاء بالوعد لزما عند الحنةية في حالة واحدة دون سواها اإ

ذا كان هذا الوعد مبنيا على سبب وشرع  الموعود، أ ما المالكية فالوفاء بالوعد زكون على الرار عند  لزما اإ

ذا الوعد، في حين الوفاء بالوعد عند الشافعية والحنابلة اير الموعود في ااخول في هذا السبب فعلا بناء على ه

.واجب ول أبر الواعد على الوفاء بما وعد به
3

 

 :العدول في البيع بالتمربة -0

ذا تم البيع بشرو التمربة احتةظ المشترى بحق تجربة المبيع ووبت له خيار قبول المبيع  رف،ه خلال مدة  أ واإ

في البيع على شرو :" مدني جزائري 044معينة، وقد نظم المشرع الجزائري أ حكام البيع بالتمربة في المادة 

ذا رفض المشترى المبيع  أ نالتمربة أوز لل شترى أ ن يقبل المبيع أ و زرف،ه وعلى البائع  يمكنه من التمربة فاإ

ا فان لم زكن هناك اتةاق على المدة فةي مدة معقولة يعينها البائع، أب عليه أ ن يعلن الرفض في المدة المتةق عليه

ذا انق،ت هذه المدة وسكت المشترى مع تجربته لل بيع اعتبر سكوته قبول  .فاإ

ن البيع  ذا تبين من التةاق أ و من الظروف اإ لة اإ يعتبر البيع على شرو التمربة بيعا موقةا على شرو القبول اإ

 ". معلق على شرو فاسخ

لى خيار العدول عن التعاقد  ذاوعليه يتحلل شرو التمربة اإ اثر  أ يانه مع الشرو الواقن ل زرتب العقد  اإ

برامفيتوقن  تعليق البيع على شرو واقن يحقق  أ نالعقد على قبول المشترى لل بيع بعد تجربته، ول ش   اإ

رادةنة العدول عنه ، فلا يصبح البيع لزما لل شترى بل يمنحه مك أ و مصلحة المشترى بشكل  منةردة بعد  باإ

رادةتجربة المبيع دون انتظار  . البائع اإ
4
 

                                                           
1
 .وما بعدها 24هجري، ص 0070، القاهرة، 0ابن تيمية، العقود،  مكتبة المورد، و - 
2
 .012بدران ابو العينين بدران، تاريخ الةقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، المرجع السابق، ص - 
3
 .04، ص0220، مجموعة دلة للبركة، 0عزاازن محمد خوجة، نظرية العقد في الةقه الإسلامي،و -
4
ارسوة لةكورة العقود اوير الولازم في الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه في ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضوا د: انظر - 

ومحمد ش تا سعد، الشرو كوصن للتراضى في القانون المقارن والشريعة الاسلامية، المرجوع السوابق، ص  04ص   القانون الوضعي، المرجع السابق،

004 
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فالمهلة الم نوحة لل شترى خلال فترة التمربة هي نةسها المدة القانونية لممارية العدول، 
1
فلل شترى حرية الرفض   

بداءدون  المشترى وحده هو : " للقانون المدني الم ي بقولها الإي،احيةمعينة وهو ما جاء في المذكرة  أ س باب اإ

التي يتطلب فيها ان تناسب  ال ش ياءزكون المبيع من  أ نفان المةروض ...ايخي يتحكم في نتيجة التمربة 

".المشترى مناس بة شخصية فهو وحده ايخي يس تطيع ان يقرر ذلك
2

 

 :العدول في البيع بالمذاق -0

لل ينعقد بالبيع بشرو المذاق  ياهبعد تمام مذاق المبيع من المشترى وقبوله  اإ علانمع  اإ ذلك للبائع حسب نص  اإ

يقبل المبيع كيةما شاء اير انه أب  أ نيتعين على المشترى في البيع بشرو المذاق :" مدني جزائري 040المادة 

لالعرف، ول ينعقد العقد  أ والمحدد بعقد التةاق  ال جليعلن بقبوله في  أ نعليه   ."الإعلانوم هذا من ي اإ

لالمشترى  اإلىوعليه فالملكية ل تنتقل  نناقبل المذاق  أ مابعد مذاق المبيع وقبوله،  اإ نكون بصدد وعد بالبيع  فاإ

ذالصالح الراغب في الشراء  الشيءمن جانب واحد وهو مالك  تم المذاق فلل شترى خيار العدول بعد  فاإ

.المذاق
3
 

برامالعدول عن التعاقد بعد :  الةقرة الثانية   العقد اإ

برامتطبيقا للعدول عن التعاقد بعد  ال كثرولعل عقود الاس تهلاك  العقد،فالتطور التكنولوجي الحاصل وما نتفي  اإ

برامهعنه من عقود الكترونية سا  في ضرورة منح المس تهلك بعد  نللعقد تد ميننا للحماية القانونية له بغية  اإ  قاذهاإ

كراهمن  عدم توفر الخبرة الةنية والم،هلات القانونية والوقت  أ مامالمعنوي ايخي يمارسه عليه المهني لس يما  الإ

. ااعائي القوي الإغراءالكافي للتةكير في جميع جوانب العقد فيقع عندئذ ضحية 
4
 

هذه  اإلىد لجد  المشرع الةرنسي يخلك وفر المشرع لل س تهلك مكنة العدول عن التعاقد حتى وان انعقد العقد وق

أوز لل كتتب :" منه  70نصت المادة  أ زنالخاص بالنويل الئتماني  10/10/0227المكنة في التشريع الصادر في 

." يوما 04في هذا الئتمان الرجوع فيه خلال مدة محددة ل تقل عن 
5
 

علامالخاص  0227لتتوالى التشريعات الةرنس ية في الصدور س نة  وحماية المس تهلك في نطاق عمليات الئتمان  باإ

في  أ مابخصوص حق الرجوع عن التعاقد في البيع عبر المسافات واللبيع عن طريق التلةزيون،  0277وفي 

                                                           
1
 .070سابق، صمحمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل التصال الحديثة، المرجع ال  - 

 
2
 .01، ص 0277محمد حس نين، عقد البيع، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 
3
ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضا دارسة لةكرة العقد اير اللازم في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتوه : انظر كل من - 

 .04ومحمد حس نين، عقد البيع، المرجع السابق، ص  01ص   سابق،في القانون الوضعي، المرجع ال 
4
 .01ريان عادل ناصر، حق الرجوع عن العقد، المرجع السابق، ص  - 

5
ن في القوانوابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضا دارسة لةكرة العقد اوير الولازم في الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه  - 

 .02ص  الوضعي، المرجع السابق،
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 أ ربعةخيار الرجوع لل شترى في البيع الاأاري خلال  أ عط صدر قانون  0201القانون الانجليزي  فةي س نة 

. 0207س تهلاكي س نة الئتمان الا اإلىثم امتد  أ يام
1
 

ن خيار العدول هذا تقرر بصةة خاصة في مجال وسائل الاس تهلاك اتحتلةة بقصد ضمان وحماية  رضاء المتعاقد  اإ

رادةايخي ل تجديه وسائل الحماية التقليدية المتعلقة بعيوب  .الإ
2
 

موضوع  أ ركانهفرا على كل توفير مكنة العدول عن التعاقد في العقد الصحيح السل  ايخي ابرم وهو متو  أ ن

ونظ ه في شكل العقود اير اللازمة عند الحنةية والعقود الجائزة عن الجمهور،  الإسلاميالةقه  أ ي،ااعتني به 

رادةالجائز هو عقد يقبل الرجوع فيه  أ وفالعقد اير اللازم  المتعاقدزن دون توقن ذلك على  ل حدمنةردة  باإ

. ال خررضاء المتعاقد 
3
 

.من خلال خيار المجلس وخيار الرؤية وخيار العيب الإسلاميالتشريعي في الةقه  أ وويتحقق العدول الشرعي 
4
 

 : أ سا  العدول عن التعاقد: المطلب الثاني

نظرا لخطورة العدول عن التعاقد ومساسه بمبدأ  القوة الملزمة للعقد وتصغيره اور الرضا كركن ركين في العلاقة 

عن  التحريقانوني للقول بهذا الاس تثناء، ثم كذلك لبد من  أ سا بد من البحث عن التعاقدية كان ل

مقت  التوفيق بين مبدأ  القوة الملزمة  لإأادكل ذلك  الإسلاميالتد صيل الةقهىي للعدول عن التعاقد في الةقه 

 .للعقد ومكنة العدول عنه

   : ال سا  القانوني للعدول عن العقد: الةرع ال ول

نأ دى أ خذ المشرع المدني الجزائري بمبدأ  سلطان الإرادة وصعوبة العدول عن التعاقد لقد   لم زكن مس تحيلا  اإ

لى الإطلاقعلى  اير كاف لتحقيق التوازن  -مع مرور الزمن وتغير وسائل التعاقد وم،امينها  -فيه  أ صبححد  اإ

موجة التطور الصناعي والاقتصادي التي يعرفها العالم اليوم فرضت  أ نالعقدي بين التزامات العاقدزن، ذلك  

لىمعايير جديدة ووسائل مس تحدوة تحتاج  ترو وتةكير قبل الإقدام والإ ام عن أ ي عملية عقدية، اإ
5
بل   

برامهبعد  أ ووتس ح بممارسة العدول عن التعاقد سواء في الةترة السابقة عن العقد   . اإ

                                                           
1
 وما بعدها 70ص محمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل التصال الحديثة، المرجع السابق،*  

2
في القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضا دارسة لةكرة العقد اير اللازم في الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه   -ا 

  .71ص  الوضعي، المرجع السابق،
3
 .070، ص0221محمد أ بو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، دار الةكر العربي، م ،  - 

4
 .711و  744و  701، ص7110، لبنان، 0محمد سكحال المجاجي، أ حكام عقد البيع في الةقه الإسلامي المالكي، دار ابن حزم، و - 

5
الياقوت، عقد البيع وحماية المس تهلك في التشريع الجزائري، رسالة ماجس تير في العقوود المسو،ولية تحوت اشراف ااكتوور أ محمود توفيوق جرعود   - 

 .7، ص7117بسعي، كلية الحقوق جامعة الجزائر، 
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لىالرجوع عن التعاقد ويقسم الةقه العدول و  عدول في العقود اير اللازمة بطبيعتها كعقد الوكالة والع ل والهبة  اإ

والشركة والوديعة والكةالة والرهن وعدول تشريعي بنص القانون كبيوع المسافات والبيوع الالكترونية وعدول 

.ذاقاتةاأ مت، ن عربون العدول وبيع الوفاء والبيع بشرو التمربة والبيع بشرو الم
1
 

رادي البحت أ و اعتباره من قبيل  ورغم المحاولت العديد للقول بان أ سا  العدول عن التعاقد هو الشرو الإ

الرخصة، التكوزن التدرأي  للرضا 
2
ل   ليهالقانوني ايخي يستند  ال سا باءت بالةشل ليكون  أ نها اإ خيار  اإ

لنس بة لمن تقرر له الخيار لن العقد اير اللازم هو العدول يمكن في جعل العقد ايخي يت، نه عقدا اير لزم با

. العقد ايخي أيز الرجوع فيه بالإرادة المنةردة
3
 

 أ سا  العدول عن التعاقد في الةقه الإسلامي: الةرع الثاني

ذا ذفي العقد اللازم تنةيذه حةا ا على اس تقرار المعاملات، فقد ي،ار منه من يتعجل في التعاقد  ال صلكان  اإ  اإ

 أ ولنقص الخبرة في التعامل اا يس توجب تجربة المبيع  أ ويحصل على القدر الكافي من التروي والتةكير  لم

وقد عنى .. والقبول لصار هذا اللزوم  الما  الإأاباس تعماله، فلو كان ال مر بلزوم العقد مطلقا بممرد صدور 

أادالةقه الإسلامي للم ع بين الجدية في التعاقد لتحقيق اس تقرار المعاملات وبين  مخرج لبعض ما يلحق العقد  اإ

". الخيارات" تس تلزم التخةين من حدة اللزوم وهو أ مورمن 
4
  

ذ لىاللزوم في العقد تعود  أ  يةتكمن  اإ صباغ أ  ية اإ ية على التعاقد وانه متى تم العقد صحيحا نافذا ل أوز الجد اإ

. ال طرافالتلاعب والاس تهانة بقوة العقد ولزومه من احد 
5
  

وعليه فان نظرية العقد اير اللازم والعدول عن التعاقد بصوره وتطبيقاته اتحتلةة تشكل نظاما عاما ينظ نه الةقه 

حد تنظيمه في نظرية  اإلىوان لم تصل  ال خرىه النظم القانونية تنظيما دقيقا مةصلا ومباشرا وتعرف الإسلامي

. متكاملة مس تقلة
6
 

 

 

                                                           
1
 وما بعدها 02صريان عادل ناصر، حق الرجوع عن العقد، المرجع السابق،  - 

2
الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضا دارسة لةكرة العقد اوير الولازم في الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه في القوانون ابراه  ااسوأ أ بو  - 

 .22ص  الوضعي، المرجع السابق،
3
يعة الإسولامية وتطبيقاتوه في ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضوا دارسوة لةكورة العقود اوير الولازم في الشرو : انظر - 

 .014صمحمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل التصال الحديثة، المرجع السابق، و  27ص  القانون الوضعي، المرجع السابق،
4
، تاريخ الةقوه بدران ابو العينين بدران  711محمد نجيب عوضين المغربي، ا  النظريات الةقهية في التشريع الاسلامي، المرجع السابق، ص: انظر - 

 . 477صالإسلامي ونظرية الملكية والعقود، المرجع السابق، 
5
 .وما بعدها 027محمد نجيب عوضين المغربي، ا  النظريات الةقهية في التشريع الاسلامي، المرجع السابق، ص - 

6
 .71صريان عادل ناصر، حق الرجوع عن العقد، المرجع السابق،  - 
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 أ حكام العدول عن التعاقد: المبحث الثاني

ن طلاقاالقول بالعدول عن التعاقد على  اإ قراريشكل فعلا هدما لمبدأ  القوة الملزمة للعقد، ومنه  اإ نظرية العقد  فاإ

اير اللازم ل يمنع من ضرورة المحافظة على الاس تقرار العقدي قدر المس تطاع لتحقيق توازن بين اداءات 

أادوعطاءات المتعاقدزن، وعليه كانا لزاما  ضواب  للعدول عن التعاقد لبد من الحرص على توفرها، لتتحقق  اإ

حة ورفعا للمور عن المس تهلك ال،عين من جبروت العدول عن التعاقد كحماية للرضا وتحقيق لل صل أ ثار

 .المهني المحترف

 ضواب  العدول عن التعاقد: المطلب ال ول

العدول عن التعاقد يشكل اس تثناء عن القاعدة العامة المنثلة في مبدأ  القوة الملزمة للعقد وحتى  أ نعلى اعتبار 

على   المتعاقدزن الالتزام بقواعد الشرف  زكون اس تثناء يعزز القاعدة ويحقق سبب وجوده النبيل، لبد

خ،اععند التةكير في ااخول في العلاقة التعاقدية او تنةيذها، بل ومن الضروري  وال مانةوحسن النية   اإ

نالعدول  اعتبرناه حقا لمبدأ  مهم وهو عدم التعسن في اس تعمال الحق، كل ذلك كي ن، ن عدالة عقدية  اإ

 .معقولة

 :فيما يليشروو اارسة العدول وحالت انق،ائه  اإلىض وذلك من خلال التعر 

 العدول عن التعاقد شروو اارسة: ال ولىالةقرة 

برامبعد  أ واارسة خيار العدول عن التعاقد سواء في المرحلة السابقة للتعاقد  العقد ل يخ،ع ن صل عام  اإ

رادة أ ي الإرادةلشروو محددة بذاتها بل هو تعبير عن  لالعدول خلال فترة محددة  اإ سق  خيار العدول  واإ

ذاايخي قد زكون صريحا كما قد زكون ضمنيا،  على وس يلة معينة  ال طرافلم يتةق  أ ولم يتطلب القانون  فاإ

للعدول جاز العدول عن التعاقد بد ي طريقة كانت،  وما عدا حالة عربون العدول ايخي يشترو فيه تطبيق 

دان العربون ورده م،اعةا، فان مجانية العدول عن التعاقد م، ونة  ول يس توجب قاعدة العدول من خلال فق

عند اارس ته تقديم مبلغ مالي فهو يس تع ل بلا مقابل لس يما في عقود الاس تهلاك باعتبار العدول تقرر لمصلحة 

ذفي العلاقة التعاقدية،  والتةكيرللنهل  الكافيالمس تهلك حماية لرضاه وتوفير للوقت  زكون ضمان  أ نل يعقل  اإ

.يمار  خيار العدول من صاحبه ن صل عام أ نالرضا له مقابل يلتزم المس تهلك بدفعه،  على 
1
  

ن:" ..قوله" بين الملك وبين الت ف"  071ولقد ذكر القرافي في الةقه المالكي في الةرق   أ نقد يملك  الإنسان اإ

 الشيءل زنكن من الت ف، ول أ خذ العوض من ذلك يملك  أ نفمن ملك : ل؟ قولن أ ميملك هل يعد مالكا 

.." يملكه أ نايخي ملك 
2
 

                                                           
1
الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضا دارسة لةكرة العقد اير الولازم في الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه في القوانون ابراه  ااسوأ أ بو  -  

 .002و  001الوضعي، المرجع السابق، ص 
2
 .0100، المرجع السابق، ص 0القرافي، الةروق، ج - 
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خ،اعهاشترطها بعض الةقه للعدول عن التعاقد ضرورة  من ال،واب  التي اإن لرقابة الق،اء للتحقق من مدى  اإ

التعسن في اس تعمال الحق باعتبار ان تطبيق نظرية التعسن في اس تعمال الحق على العدول عن التعاقد من 

تشكل وس يلة ضمان وبات واس تقرار العقود، ومعلوم أ ن التراب  بين الحق والمصلحة له جذوره لس يما  أ نشد نها 

ذا اعتبرنا أ ن الحق عبارة عن مكنة  قانونية لحماية المصلحة المراد بها هذا الحق، اا يقت  عدم التعسن في اإ

اس تعماله ل جل تحقيق مصلحة اير مقصودة ل شرعا ول قانونا للاإضرار بالغير، ويةتح هذا التلازم بين الحقوق 

رية التعسن والمصالح اإلى ضرورة التقيد عند اس تعمال هذه الحقوق بالمصالح التي أ نيطت بها، ذلك أ ن عمل نظ

. هو الرقابة على اس تعمال الحقوق واس تخدامها
1
 

ولقد أ كدت محكمة النييز الةرنس ية أ ن العدول ايخي مور  عن سوء نية زكون اير فعال، وأ ن خطد  من 

لزاما على عاتقه بالتعويض عن الضرر ايخي أ لحقه بالمتعاقد ال خر . مار  العدول زكمن في أ نه ينشئ اإ
2
 

لعدول عن العدول فاس تعمال خيار العدول زكون نهائيا قياسا على عدم تجزئة خيار الرؤية في اير انه ل يمكن ا

العدلية لن ترك الباأ يوجب تةريق الصةقة وهو اير  ال حكاممن مجلة  077وفقا لنص المادة  الإسلاميالةقه 

.جائز قبل تمام العقد وخيار الرؤية يمنع تمامه
3
  

 خيار العدول عن التعاقدانق،اء : الةقرة الثانية

لخيار العدول خيار م،قت كقاعدة عامة ينقتح اس تعماله خلالها  أ نعلى اعتبار  سق ، فتخرج حالت  واإ

ما عدم تعبيره عنها أ وناء مدة الخيار أ و لتغيير في المبيع بعد القبض رادة المشتري اإ  .الإسقاو بالضرورة عن اإ

 :اختيار انتهاء المدة المتةق عليها للخيار من اير -0

يبطل خيار العدول بانق،اء مدته دون قيام المشتري بةسخ العقد فيبق  العقد بلا خيار ويصبح عندها لزما،  

"  وان م،ت المدة ولم يةسخا بطل خيارهما ولزم العقد وهو ال صح:" وفي ذلك يقول صاحب المبدع
4
في   

كال جل،  اهر المذهب، ل ن مدة الخيار ملحقة بالعقد فبطلت بانق،ائها
5
فخيار المجلس مللا ينقتح بانة،اض   

. ال بدانالمجلس وتةرق 
6
 

                                                           
1
 .720ة الةقه الإسلامي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، صمحمد سراج، نظرية العقد والتعسن في اس تعمال الحق من و  - 
2
 .02، ص7100، لبنان، 7سمر فازز اسماعيل، العربون في العقود، منشورات ززن، و - 
3
 .020سل  رس تم باز، شرح المجلة، المرجع السابق، ص  - 
4
، ص 7110، بيت ال فوكار ااوليوة، لبنوان، 0الإنصاف، جوالمرداوي،  12، المكتب الاسلامي، ص 0ابن المةلح، المبدع شرح المقنع، ج: انظر - 

027. 
5
 .040، ص7101، لبنان، 0، دار النوادر، و0أ بي يعلي الةراء، التعليقة الكبيرة، ج - 
6
 .702مي المالكي، المرجع السابق، صمحمد سكحال المجاجي، أ حكام عقد البيع في الةقه الإسلا - 
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ذا أ ما وقت شاء صاحبه، أ يلم تعين مدة للخيار كرجوع الواهب في الهبة فيكون العدول في  اإ
1
في الةقه  أ ما 

.فهناك تطبيقات عديدة  لخيار العدول اير المحدد المدة كخيار الرؤية وخيار العيب الإسلامي
2

 

 :موت من له حق الخيار  -7

موت من له الخيار عند الحنابلة، ل ن خيار العدول ل يورث عند  ل نه مجرد رغبة ومشيئة،
3
وملل هذا ل  

يخلن الوارث فيه المورث،  
4
فيصير العقد لزما ل نه وقع العمز عن الةسخ فيلزم ضرورة ما لم يطالب به قبل   

لى  . الوروةموته فيموز حينئذ انتقال الحق فيه اإ
5
 

الوروة رغم الصةة الشخصية  اإلىاير انه في القانون الوضعي ل يسق  خيار العدول بموت صاحبه بل ينتقل 

.التي زنتع بها العدول عن التعاقد، هذا ما لم زكن الخيار قد منح لعتبارات شخصية
6

 

 : هلاك المبيع أ و تعيبه بعد قب،ه أ وناء مدة الخيار  -0

هلاكه في يد المشتري بعد قب،ه أ وناء مدة الخيار، يسق  خيار المشتري ويبط ، ذلك تعيب محل العقد أ و 

ذا تعيب يمتنع رده، فالمنصوص  ل ن فسخ العقد بعد القبض موجب لرد المقبوض، وبعد هلاكه ل يمكن رده، واإ

بقاء الخيا ر، ويس توي في ذلك أ نه زرجع بالدن ل نه مغرور كما قال ابن قدامة، وحينئذ ل زكون هناك معنى لإ

. الهلاك بةعل من له الخيار أ و بةعل ايره أ و بد فة سماوية
7
 

ذا تلن المبيع في يد المشترى سق  خياره واس تقر الدن في ذمته .  وعليه فاإ
8
 

 

 

 

                                                           
1
في القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضا دارسة لةكرة العقد اوير الولازم في الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه  - 

 .070الوضعي، المرجع السابق، ص
2
 .وما بعدها 077، ص7112، لبنان، 0الةقهية، دار النه،ة العربية وكتبة الزهراء، و عبد الحميد الجياش، التعرين بالةقه الإسلامي والنظريات 
3
 .074عبد الحميد الجياش، التعرين بالةقه الإسلامي والنظريات الةقهية، المرجع السابق، ص -
4
 .117، ص 0221، القاهرة، 7محمد سلام مدكور، المدخل للةقه الإسلامي، دار الكتاب الحديث، و - 
5
 . 22، المكتب الإسلامي، دمشق، ص 0مطالب أ ولى النهى ، جالرحيباني،  - 
6
في القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضا دارسة لةكرة العقد اوير الولازم في الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه  - 

 .074الوضعي، المرجع السابق، ص
7
وأ بي الخطاب محةولى بن احمد بن الحسن الكلووزاني، الهدايوة   071، ص 0224، دار هجر، 00لإنصاف الشرح الكبير، جالمقنع ا: انظر كل من - 

، 0دار هجور، و، 0الوكافي، جوابون قداموة المقود ،  702، ص 7110، الكويوت، 0على مذهب الإمام أ حمد بن حنبل، شركة غرا  للطبوع، و

 . 074، ص0222م ، 
8
وعبوود الله السووامري الحنووبلي،  010، ص 7110، لبنووان، 7، دار الكتووب العل يووة، و7لةقووه عوولى المووذاهب ال ربعووة، جالجززووري، ا: انظوور - 

 .112ص ، 7110، مكة، 0، و0المس توعب، ج
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 : ال يح الإسقاو -0

لى اشتراو موافقة البائع في ذلك سواء كان حاضرا أ و اائبا ل ن  من ل وخيار العدول يعد فسخا دون حاجة اإ

ن رضي أ خذ وان سخ  ترك جاء على الع وم دون  يعتبر رضاه في رفع العقد ل يعتبر ح،وره، كما أ ن حديث اإ

.اشترو ح،ور البائع أ و غيبته
1
 

ول ن الخيار يبطل :" وفي ذلك يقول ابن قدامة وأ يهما تم الت يح به أ وناء الةترة المتةق عليها اسق  الخيار

". بالت يح بالرضا
2
 

 :بااللة الإسقاو -4

نما يت ف في المبيع أ وناء فترة الخيار بما يدل على  سقاو خيار العربون واإ في هذه الحالة ل ي ح المشتري باإ

ذا باع أ و وهب أ و أ و رهن أ و قام بد ي ت ف أ خر في المبيع خلال فترة  أ وقن ذلك، فيسق  خيار المشتري اإ

الخيار، 
3

م،اء وترك للةسخ   فةي ذلك اختيار للاإ

جازة للتعاقد وبالتالي تد كيد العقد بقاء الملك واإ . فتصبح هذه الت فات دليلا على قصد اإ
4
 

 العدول عن التعاقد على الاس تقرار العقدي أ ثار: المطلب الثاني

لىبالتعرض  ل بازمة للعقد بمبدأ  القوة المل اإخلالهالعدول عن التعاقد على الاس تقرار العقدي ومدى  أ ثارلبيان   اإ

عمالحالة العقد والتزامات المتعاقدزن قبل  عمالهخيار العدول عن التعاقد ثم عند  اإ على المرحلة السابقة للتعاقد  اإ

 .وكذا اللاحقة له

عمالهاثر خيار العدول قبل : ال ولىالةقرة   اإ

عن التعاقد يختلن اثر العدول بين المرحلة السابقة  الإ ام أ و الإقدامخلال فترة العدول وقبيل الةصل في 

 .للتعاقد والعقد النهائي

 :أ طرافه ل حداعتبار العقد اير لزم    –0

ايخي ل يملك خيار العدول، بينما صاحب الخيار  ال خريبق  العقد قبل اارسة العدول نافذا بالنس بة لل تعاقد 

 .في مرحلة ا اذ القرار بالعدول من عدمه

                                                           
1
ص ، ، نةوس المرجوع0وعبود الله السوامري الحنوبلي، المسو توعب، ج 077و  072، المرجع السوابق، ص 0أ بي يعلي الةراء، التعليقة الكبيرة، ج - 

112. 
2
 . 07،  ص 0222، الرياض، 0، دار عالم الكتب، و1ابن قدامة، المغني، ج - 
3
، المرجوع 1وابون قداموة، المغوني، ج 472بدران ابو العينوين بودران، تاريخ الةقوه الإسولامي ونظريوة الملكيوة والعقوود، المرجوع السوابق، ص: انظر - 

 . 70السابق، ص
4
 .002محمد أ بو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، المرجع السابق، ص - 
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لىي،دي العدول  أ زنبد هنا من النييز بين اثر العدول في المرحلة السابقة للتعاقد ول تمامعدم  اإ العقد وبالتالي  اإ

تد جل تكوزن العقد بصةته النهائية اا سيتوجب التزام اار  العدول بحسن النية  أ ناارسة العدول من شد نها 

لتزامات في هذه المرحلة التي ترتب المس،ولية قبل والاعتدال والجدية والاس تقامة والتعاون وايرها من الا

يوجب ال،مان والتعويض عن فرصة  الإسلاميالةقه  أ نالتعاقدية جراء تةويت الةرصة وت،ييعها، كما نجد 

. المنةعة التي انعقد سبب وجودها
1
 

براماثر العدول في المرحلة اللاحقة  أ ما لىالعقد في،دي  لإ قد لةترة محددة بمهلة التةكير وقن تنةيذ التزامات المتعا اإ

مكانيةوالتروي ثم  .الاس نرار فيه أ والعدول عن التعاقد  اإ
2
 

 ةن هذا اللزوم،فمثلا في خيار  أ نايخي يعتبر الخيارات موانع للزوم العقد من شد نها  الإسلاميوفي الةقه 

العقد خلال زمن الخيار زكون اير لزم في حق من اشترو الخيار ولزم في حق من لم  أ نالشرو نجد 

.يشترطه
 3
 

مكانية -7  :ال خرتنةيذ العقد من الطرف  اإ

ن العقد المقترن به خيار العدول زكون اير لزم لمن تقرر له الخيار فق  وبالتالي فان العقد بالنس بة لل تعاقد  اإ

في القانون الةرنسي لل شترى فيه خيار  vende a domicileتنةيذ فةي البيع المنزلي زكون لزما قابلا لل  ال خر

ذذاك من تسل  المبيع منذ لحظة توقيع العقد  العدول خلال مهلة محددة ول يمنع البائع رغم قد زكون من صالح  اإ

. المشترى تجربة المبيع وفحصه
4
 

عمال: الةقرة الثانية  خيار العدول عن التعاقد اإ

ن م،اء أ مرزنخيار العدول عن التعاقد يعطي لصاحبه التخيير بين  اإ العقد فيصبح العقد باتا نهائيا نافذا لزما  اإ

اير قابل للعدول عنه او رفض العقد واعتبار التعاقد ن ن لم زكن، وباختيار المتح في العقد تترتب اثار تبعية 

 :منها

 بممرد ابرام العقد تنتهىي هذه العلاقة بانتهاء مبررها،اختةاء علاقة الخ،وع بين المتعاقدزن اذ  -

 سقوو وانق،اء خيار الرجوع بممرد اس تعماله، -

                                                           
1
 027و وموا بعودها و ص  14بلحاج العربي، الاطار القانوني لل رحلة السابقة على التعاقد في ضوء القانون المدني المقوارن، المرجوع السوابق، ص - 

 وما بعدها
2
الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضا دارسة لةكرة العقد اوير الولازم في الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه في القوانون ابراه  ااسوأ أ بو الليل،  - 

 .077، ص الوضعي، المرجع السابق
3
 .وما بعدها 711محمد نجيب عوضين المغربي، ا  النظريات الةقهية في التشريع الاسلامي، المرجع السابق، ص  - 

4
 سوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضا دارسة لةكرة العقد اوير الولازم في الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه في القوانونابراه  اا - 

 .000 الوضعي، المرجع السابق، ص
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.زوال حالة الش  وعدم اليقين التي كانت تشوب العقد -
1

      

 :خاتمة

 أ وعلى الرغم من صرامة مبدأ  القوة الملزمة للعقد باعتباره شريعة المتعاقدزن التي ل تقبل المسا  بها بالتعديل 

لحتى العدول عن التعاقد سواء في المرحلة السابقة للتعاقد او المرحلة اللاحقة له،  أ والنقض  أ و الإنهاء  أ ن اإ

امة من خلال العدول عن التعاقد اتةاقا او تشريعا لس يما في المنةردة لها دور كبير في تقليص هذه ال   الإرادة

مجال حماية المس تهلك من جشع المحترف وما يس تع   من وسائل عالية التطور للدعاية واس تةزاز المس تهلك 

براملل تح في   .العقد اإ

  مجرد اس تثناء له العدول يبق أ نمة الملزمة للعقد ذلك اتهديد لمبدأ  القو  أ يفالعدول عن التعاقد ل يشكل 

الاس تقرار العقدي مكةول برغم  أ نضوابطه التي ل تس ح له بالخروج عن بعيدا عن فلك هذا المبدأ ، كما 

مااارسة العدول عن التعاقد  ذا أ خرىمن خلال ضمانات  أ ومن خلال تطبيق قاعدة عربون العدول  اإ كان  اإ

العدول مجانيا كاحترام مبدأ  تنةيذ العقد بحسن نية وعدم التعسن في اس تعمال الحق والتعويض عن تةويت 

 .الةرص والمس،ولية عن قطع المةاوضات بالنس بة لل رحلة السابقة للتعاقد

وفقه من خلال تطبيقات نظرية العقد اير اللازم  الإسلاميفي الةقه  أ ي،اهي مبادئ وأ فكار لها أ بعادها 

التوافق بين  القوة الملزمة للعقد والعدول عن التعاقد الهدف منه هو حماية الرضا  لإأادالخيارات كوس يلة جدية 

 .وتحقيق المصلحة لل تعاقدزن

لىاليوم التعاقد بحاجة  فد صبح مشورة اكبر  ل هل الخبرة أ و اس تعمال مبيع أ و توفير متسع من الوقت للتةكير  اإ

 .على التعاقد خلالها يمكن اارسة خيار العدول لس يما في العقود الالكترونية الإقداموالتروي قبل تحديد 

 :قائمة المراجع

 .7101، لبنان، 0ريان عادل ناصر، حق الرجوع عن العقد، منشورات ززن الحقوقية،  و  -0

المنةوردة في النطواق العقودي،  الإرادةعلاء حسين علي، الانةرادية في س ياق الالتزامات التعاقدية دراسوة في دور  -7

 .7100، 0منشورات ززن الحقوقية، و

ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقود كوسو يلة لحمايوة الرضوا دارسوة لةكورة العقود اوير الولازم في الشرويعة  -0

 .، مجلة المحامي الكويتية0274الإسلامية وتطبيقاته في القانون الوضعي، 

دراسوة مقارنوة في الةقوه والقوانون المودني، دار  التعاقود بالوسوائل المسو تحدوة  أ سس، محمد نجيب عوضين المغربي  -0

 . الثقافة العربية، القاهرة

 .، الإسكندرية7117منشد ة المعارف، محمد السعيد رشدي، التعاقد بوسائل التصال الحديثة، - -4

                                                           
1
الشرويعة الإسولامية وتطبيقاتوه في القوانون  ابراه  ااسوأ أ بو الليل، الرجوع في التعاقد كوس يلة لحماية الرضا دارسة لةكرة العقد اوير الولازم في - 

 .004 الوضعي، المرجع السابق،
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وم القانونيوة والاقتصوادية كليوة الحقووق عبد الحي  ازي، مدى خيار ااائن بين التنةيذ والةسخ، مقال بمجلة العلو -1

 .0242جامعة عين شمس، العدد الاول، الس نة الثانية، 

منصور حاتم محسن واسراء خ،ير مظلوم، العدول عن التعاقود في عقود الاسو تهلاك الالكوتروني، بمجولة المحقوق    -2

 .س نة الرابعةلعدد الثاني ال االحلي للعلوم القانونية والس ياس ية كلية القانون جامعة بابل، 

، دار الثقافوة العوربي،  كليوة الحقووق الإسولاميالنظوريات الةقهيوة في التشرويع  أ  محمد نجيب عوضوين المغوربي،  - -7

 .جامعة القاهرة

 .، لبنان0271، 7، و1علاء اازن ابي بكر بن مسعود الكساني الحنةي، بدائع الصانع في ترتيب الشرائع، ج - -2

بكليوة  الإسولامية، رسوالة ماجسو تير في الشرويعة الإسلاميفي العقود في الةقه  أ ثرهو ناين محمد العم ي، الرجوع  - -01

 .7110ااكتور محمد بلتاجي حسن،  اإشرافدار العلوم جامعة القاهرة تحت 

محمد ش تا أ بو سوعد، الشروو كوصون الوتراضى في القوانون المودني المقوارن والشرويعة الاسولامية، عوالم الكتوب،  - -00

 .،0271القاهرة، 

 .0220، دار الحديث، م ، 0الصنعاني، س بل السلام شرح بلوغ المرام، ج - -07

 .0227عبد الحكم فودة، الوعد والنهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، دار الكتب القانونية، القاهرة،  - -00
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لةاعلية اتةاق التحك  و تد ويرها على منازعات الاستثمار ال طر القانونية
*

 
 الملحقة الجامعية ق  الشلالة -جامعة ابن خلدون تيارت - "أ  "أ س تاذ مساعد -زيبار الشاذلي / أ  

 :الملخص

رادتي طورفي العقود عولى أ سوا  مبودأ  حريوة التعاقود  عولان , يبرم اتةاق التحك  بتطابق اإ لكون بممورد اإ

لى الهيئوة , القبول بالتحك  كوس يلة لحل النزاعات التي يحنل نشوبها بمناسو بة تنةيوذ العقود ال صولي يحوال الونزاع اإ

بول أوب عولى , لدولة الم،ويةة  للاسوتثمارالتحكيمية التي تس تد ثر بنظر النزاع،ويستبعد بذلك الق،واء الووطني لو

ذا طرح النزاع أ مامه ودفع أ حد  باتةاقية التحك  ، يعني المبودأ  القوانوني  لى التحك  ، اإ حالة ال طراف اإ القاضي اإ

كوما أ ن التةواق عولى التحكو  يقيود حريوة كل , المتعلق بحلول هيئة التحك  محل الق،اء اااخلي لةوض الونزاع  

 .العلاقة بالنزاع التحكيمي سواء المستدر أ و ااولة التي يح ل جنسيتها ال طراف ذات 

abstract ; 

the accord of arbitrage with voluntary of organs of contract primary independent of 

the contract ,but advertise the accepting with arbitrage as instrument to solve the conflicts’ 

which possible to start occasionally, to practice the original contract, the conflicttransmit  to 

arbitration  treatment which see to conflictfaraway the national low for the country  

receiver to investement, but the judge must take the organs to arbitrage if the conflict 

proposed in front him and one of them go to take convention of the arbitrage it means legal 

principle which concern instead arbitrage treatment the internal low to solve the conflict, 

and the accord of the arbitrage close the independent all the organs which related arbitrary 

conflict so the investor or the country which takes her nationality. 

 :مقدمة 

لى هيئوات التحكو  الخواص ااولي ، بات   في  ل التطور المس نر للعلاقات الخاصة ااولة، و تزايود اللمووء اإ

من الضروري البحث عن قاعدة عامة تنظم العلاقة بين المحاكم الوطنيوة و هيئوات التحكو  ، قاعودة تحودد مجوال 

ذا  كان لل حاكم الوطنية سلطة التدخل فيما يعرض على هيئة التحكو  مون منازعوات فوان اختصاص كل منهم ، فاإ

 .ذلك س يمرد نظام التحك  من أ ي قيمة عل ية ذات طابع قانوني 

، فقود رأ ى واضوعوا اتةاقيوة نيويوورك ضومانا فعوال لنظوام  0247ولم تكن هناك قاعدة في هذا الشد ن حتى س نة 

، وجووب ال خوذ بقاعودة دوليوة جديودة في 0247الاعتراف بال حكام ال جنبية  الصادرة عن ال مم المتحودة سو نة 

                                                           
*
يداع المقال   12/17/7102: تاريخ اإ

 7102 /00/17: تاريخ تحك  المقال
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م،داها فرض التزام على المحاكم الوطنية للدول الموقعوة عولى التةاقيوة بالمتنواع عون سوماع ااعووى  0فقرة7المادة 

 .تقام أ مامها باتحالةة لتةاقيات التحك  المبرمة التي

لى تقودم حقيقوي  جراءاتها لن ي،دي اإ ذ أ نه لوحظ أ ن توحيد قواعد تنةيذ أ حكام التحك  ال جنبية ، و تبس ي  اإ اإ

لى  ذا  ل الباب مةتوحا للتخلص من نتائج الحصول على حكم تحك  ، عن طريق لجوء أ حود ال طوراف ابتوداء اإ اإ

 . بدعوى ق،ائية ، يمكن النس  بها كعقبة في سبيل تحقيق التحك  مس بقاالق،اء الوطني

, وسلطات الهيئات التحكيمية ااوليوة , ولتةادي أ ي تداخل بين صلاحيات الهيئة الق،ائية وحدود اختصاصها  

التةاقيوات  سوواء تعلوق ال مور بالقووانين اااخليوة أ و, لجد ت معظم التنظيمات الخاصة بالتحك  التجواري ااولي 

 .ااولية أ و لوائح وأ نظ ة التحك  لل ،سسات ااولية

اإلى محاولة وضع قواعد عامة تحاول تنظ  العلاقة بين الطرفين بحيث تحودد هوذه القواعود نطواق التحكو  كمهوة  

يوة أ ن المحواكم الوطن ,وتمنع الخروج عن هذا الاختصاص أ و الاعتداء على الاختصاص بد ن من المتةوق عليوه دوليوا

حالة نزاعهم عولى  ذا تبين لها وجود اتةاق بين ال طراف على اإ ملزمة بالمتناع عن سماع ااعوى التي تقام أ مامها اإ

لى الجهات اتحتصة المنصووص عليهوا في التةواق، وهوو موا يطورح مجموعوة مون  التحك  ، وتوجيه أ طراف النزاع اإ

أ ثار قبوول اتةواق التحكو  عولى منازعوات الاسوتثمار  موا هوو دور القوانون في ضوب : التساؤلت القانونيوة منهوا 

قورار مبودأ   جابة عن هذا التساؤل نتناول حالة وبوت عدم صحة التةاق التحكيمي ، وبوذلك تم اإ ال جنبي ؟ و للاإ

لى هيئوة التحكو    استبعاد القاضي الوطني عن الق،ية، وبالتالي نزع الاختصاص من الق،اء اااخلي و تحووي  اإ

ل أ ن هذا الاستبعاد ليس مطلقا بل يبق  لهذا القاضي دور ل يمكن حرمانوه منوه ( ول الةرع ال  ) سوواء في , ، اإ

عطواء القووة التنةيذيوة لقراراتهوا أ و المسوا ة في تشوكيلها أ و القيوام بود ي دور أ خور  مساعدة هيئة التحكو  أ وفي اإ

ياه ال طراف أ و القانون   (.الةرع الثاني ) منحه اإ

 .ال سا  القانوني لنزع الاختصاص من الق،اء اااخلي وتحوي  لهيئة التحك     :الةرع ال ول

لى اسوتبعاد القواضي الووطني ونوزع   لى التحكو  يو،دي اإ اس تقر القانون والةقه والق،اء على أ ن القبوول باللمووء اإ

الاختصاص منه في نظر النزاع 
1

حك  على هذا المبدأ  ، وقد نصت معظم القوانين والتةاقيات ااولية وأ نظ ة الت

لكنها اختلةت فيما بينها حول موقن الجهات الق،ائية من تحديد طبيعة اافع باس تقلال اتةاق التحكو  , ( أ ول )

 (.ثانيا)

 

 

                                                           
1
بون عكنوون،  شوشو عاشور ، الحماية التةاقية للاستثمار ال جنبي في الجزائر ،  مذكرة  لنيل شهادة ماجس تير فرع القانون الخواص ،كليوة الحقووق  -

 .11، ص 7117جامعة الجزائر ،س نة 
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طاره العام : أ ول   .فعالية التةاقيات ااولية في تةعيل مبدأ  اس تقلالية التحك  في اإ

لمووء لمثول هوذا ال سولوب ايخي يهودد فاعليوة نظوام التحكو  الخواص لموا ة ال ثار السلبية التي تترتوب عولى ال

ااولي
1

،  وضعت هذه القاعدة موضع التطبيق حتى ل يترك ال مر للتشريعات اااخلية الوتي تتةواوت مواقةهوا ، 

و يعطي بع،ها للق،اء اااخلي سلطة تقدزرية تتنا  مع الحسم المطلوب 
2
. 

قاموة تعهود دولي مصودره الان،ومام ااولي وبناء عليه فقد ت، نت التةاقية  نوص قطعوي االلة في الع ول عولى اإ

للاتةاقيات ااولية المشتركة التي تتناول التحك  ااولي
3
، و ايخي م،داه أ ن يقع التزام مبواشر عولى كاهول محواكم  

ق اتةوواق ااولة، و ايخي موون شووانه ضرورة الووتخلي عوون النظوور في المنازعووات الووتي زكووون موضوووعها ضموون نطووا

التحك 
4

مون اتةاقيوة نيويوورك و أ يا موا كان جنسو ية 0فقورة 7، و ايخي توافرت فيه الشروو التي تتطلبها الموادة 

أ طراف اتةاق التحك 
5
 .، و أ يا ما كان انعقاده  

لى فكرة تطبيق القوة الملزمة للاتةاق أ و مبدأ   "العقد شريعة  المتعاقدزن : " زرجع الةقه هذه القاعدة اإ
6
باعتبواره ، 

موون المبووادئ المسوو تقرة في القووانون ااولي للعقووود
7

وع الجزائووري بهووذا المبوودأ  في القووانون  رقم  12-17، أ خووذ المشرو

المت، ن قانون الإجراءات المدنية والإداريوة 
8
زكوون القواضي اوير مخوتص " عولى 0104حيوث نوص في الموادة  , 

ذا كانت الخصومة التحكيمية , بالةصل  في موضوع النزاع  ذا تبوين له وجوود اتةاقيوة تحكو  , قائمة اإ عولى أ ن ¸أ و اإ

ذا وجد اتةواق بيونهم عولى "تثار من أ حد ال طراف  ، كما اقت  استبعاد القاضي بناء على طلب أ حد ال طراف اإ

لى التحك  حالة نزاعاتهم اإ  .اإ

                                                           
1
اولي ياسر كامل الصيرفي ،اتةاق التحك  بين الرضائية و الشكلية في ضوء مقت،يات التجارة ااولية ، بحث مقدم اإلى مو،تمر التحكو  التجواري ا -

، 7117أ فريول  70اإلى  70مارات العربية المتحدة ،أ بو  وبي مون المنعقد بكلية الحقوق ، جامعة الإ " أ   الحلول البديلة لحل المنازعات الاقتصادية " 

 :المتواجد على الموقع الإلكتروني  01اإلى 0ص من 

http:// Ama2.Alfadal.net/ montada-f9/ Tepic -1527 html.  
2
مع قوة في نظوام التحكو ،دار الكتوب د مصطة  ناطق صالح الناصري، التطورات الحديثة في التحك  التجاري ااولي، دراسة قانونية مقارنوة و  -

 .20، ص7104القانونية،م  ، س نة 
3
 ، حسيني يمينة ، تراضي ال طراف على التحك  أ مام المركز ااولي لتسوية منازعات الاستثمار ، موذكرة ماجسو تير ، فورع قوانون التعواون ااولي -

 .07، ص  7100كلية الحقوق ، جامعة مولود مع ري تيزي وز، س نة 
4
، أ ن تنص هذه المادة على أ نه و على المحكمة ااولة المتعاقدة عندما تطرح أ مامها دعوى بشد ن مسد لة س بق لو طراف التةواق عولى التحكو  فيهوا  - 

حالتها على التحك    .....".تد مر بناء على طلب أ حد ال طراف باإ
5
دراسة في ضووء أ   و  –ااولية لقبول التحك  في منازعات التجارة ااولية د صلاح اازن جمال اازن و محمود صلاح اازن مصيلحي ، الةعالية  -

 .01، ص  7111دار الةكر للنشر و التوزيع ، الجمهورية العربية الم ية ، س نة –أ حدث أ حكام التحك  ااولي 
6
ل باتةواق الطورفين ، أ و  العقود شريعوة المتعاقودزن ، فولا:" من أ حوكام القوانون المودني الجزائوري عولى  011تنص المادة  - أووز نق،وه ول تعودي  اإ

 ."لو س باب التي يقررها القانون
7
 .01د صلاح اازن جمال اازن و محمود صلاح اازن مصيلحي ، مرجع سابق ، ص   -
8
أ فريول سو نة  70بتواريخ صوادرة  70يت، ن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ج ر ، العودد 7117فيةري  74، م،رخ في  12-17قانون رقم  -

7117  . 
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ه اافع بعدم اختصواص لكنه لم يحدد الوقت ايخي أب أ ن يثار في, سواء كانت الخصومة التحكيمية قائمة أ م ل  

, لة من مراحلها على الصوعيد ااوليالقاضي فهل زكون قبل الشروع في مناقشة موضوع ااعوى أ و في أ ي مرح

أ ول اتةاقية أ كدت مبدأ  استبعاد القاضي الوطني على الونزاع المطوروح  0247يمكن اعتبار اتةاقية نيويورك لس نة 

 .على التحك  

تقووم أ ي "حيث جاء في الةقرة الثالثة مون الموادة الثانيوة مون التةاقيوة , لى التحك  أ و متةق بشد نه على اللموء اإ 

حوالة ,  دولة متعاقدة  ليها نزاع بشد ن ق،ية أ برم ال طوراف بخصوصوها اتةاقيوة حسوب مةهووم هوذه الموادة باإ زرفع اإ

ذا لحوظ أ ن التةاقيوة الموذ, بناء على طلوب احود ال طوراف, ال طراف على التحك   ل اإ أ وعديموة , كورة باطولة اإ

لى التحكو  ااولي لونزع الاختصواص مون  التد وير ل يمكن تطبيقها ،فهذه التةاقية لم تشترو لجوء احد الطورفين اإ

ل ن يودفع أ حود الطورفين بعودم , بل زكةوي وجوود شرو تحكيموي فيالعقود ال صولي الموبرم بيونهما , الق،اء اااخلي 

ستنادا على اتةاقية التحك  اختصاص القاضي أ و بعدم قبول ااعوى ا
1

                .
 

أ مووا القووانون النموووذجي  للتحكوو  التجوواري ااولي ايخي وضووعته لجنووة ال مم المتحوودة للقووانون
2

التجوواري ااوليسوو نة 

بد نوه عولى المحكموة الوتي ترفوع أ مامهوا دعووى في مسود لة أ بورم بشود نها اتةواق , فقد نصت المادة الثامنوة منوه , 0274

ذا طلوب منهوا أ حود الطورفين في موعود أ قصواه تاريخ بيانووه ال ول في التحكو   لى التحكو  ، اإ أ ن تحيول الطورفين اإ

شوارة , موضوع نزاع  ما لم يت،ح لها أ ن التةاق باطل أ و لغ  أ و عديم ال ثر أ و ل يمكن تنةيوذه في هوذا الونص اإ

لى أ ن المحكمة التي يطرح أ مامها النزاع المتةق بشد نه على التحك   لى اإ حوالة ال طوراف اإ ل تس تطيع أ ن تتخذ قورار اإ

 .التحك  من تلقاء نةسها 

ذا لم يةعل تس نر المحكمة في نظر النزاع على   بل أب أ ن يثيره احد الخصوم قبل الخوض في موضوع النزاع ، واإ

، صحتهراسة التةاق التحكيمي ومدى أ سا  قبول ال طراف ضمنيا باختصاصها ، كما أ عطيت المحكمة صلاحية د

لى ااية اإصدار حكم يلاحوظ  ذا تبين لها انه باطل أ و منعدم أ و لتنةيذ تتجاه  ، وتواصل السير في الخصومة اإ فاإ

 .، استبعاد كل س بل حل النزاع ال خرى بممرد موافقة الطرفين على التحك  0214في اتةاقية واش نطن لس نة 

ذا تم التةاق في العقد ال   ل اإ ل أ ن التةاقيوة أ عطوت لوكل دولة طبقا لهذه التةاقية ، اإ صلي على خلاف ذلك ، اإ

ليها حق وضع شرو اسوتنةاذ وسوائل الحول اااخليوة ، قبول اللمووء للتحكو  كوما منحتهوا حوق اختيوار  منظ ة اإ

درا ا في اتةاقية التحك   حوالة ( عدم قابليتها للتحك ) المواضيع التي ل ترغب اإ ن وجوود اتةواق التحكو  أ و اإ ، اإ

لى الت لى وسو يلة أ خورى لحول نوزاع اإ طار اتةاقيات الاستثمار ل يت، ن موا سو بق يعوني تنوازل اإ حك  المركز في اإ

 .دون أ ي تحك  

                                                           
.07صلاح اازن جمال اازن ومحمود صلاح اازن مصيلحي، مرجع سابق ، ص  -

1
 

2
مع التعديلات الوتي اعنودت سو نة  0274القانون النموذجي للتحك  التجاري ااولي ايخي وضعته لجنة ال مم المتحدة للقانون التجاري ااولي س نة  -

 :،منشور في الموقع  7111

www.uncitral.org/pdf/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf 
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لى للق،اء الووطني ل يت،و ن أ ي "أ ي أ مام  ة ق،ائية أ خرى أ و الطعن ايها بقرار التحك    ،  وهو استبعاد اإ

لى الق،واء قبول اللمووء  جراءات مس بقة أ و اللمووء اإ مكانية لشتراو استنةاذ اإ اإ
1

لى التحكو  ، وهوو ماجواء في  اإ

عولى ت،و ينه طورق حول المنازعوات المتعلقوة  معظم التةاقيات الثنائية لتشوميع وحمايوة الاسوتثمار ، كوما نصوت

, حيث أ عطت الاختيارلل ستدرال جنبي بين الق،اء اااخولي والتحكو  الخواص والتحكو  الم،سسيو, بالستثمار 

ذا خاصة أ مام الهيئات التحكيمية لل ركز ااولي لتسوية خلافات الاستثمار بين ااول ورعايا ااول ال خورى ، فواإ

ذا اختار المستدر الل لى هذا ال خير فوان نظاموه هوو ايخي يطبوق وبالتوالي يسوتبعد القواضي الووطني، أ موا اإ موء اإ

اختار التحك  الخاص فان الهيئة التحكيمية تعندعلى بنود التةاق الثنائي لتحديد  اختصاصها
2
. 

جب التطبيوق عولى ووال أ ن ل طراف النزاع المعروض على تحك  المركز، الحرية في تحديد واختيار القانون الوا

جووراءات التحكوو  فوويما بيوونهم  اإ
3

،  لهووذا السووبب نصووت بعووض التةاقيووات صراحووة عوولى اختيووار احوود الطوورق  

المنصوص عليها لحل النزاع، و التي تعتبر أ ن جعل الاختيار نهائيا يمثول ت،ويقا عولى الحمايوة الم نوحوة للاسوتثمار 

 .ياره ال جنبي حيث ل يمنح المستدر فرصة لتصحيح سوء اخت 

ذا س بق له طرح النزاع أ مام الق،واء، لتودع  فكورة اسوتبعاد الق،واء اااخولي  لى التحك  اإ فلا يس تطيع اللموء اإ

لى التحكو  التجواري ااولي، ن عودم  0214وحسوب اتةاقيوة واشو نطن لسو نة  بممرد  التةواق عولى اللمووء اإ فواإ

وفر الحماية من التد م  منهوا حريوة تحويول الرسواميل تحويل مبالغ ال،مان يتعارض مع أ حكام التةاق الثنائي ايخي ي

ال جنبية ،  ومنع كل تمييز لل عاملة  العادلة والمنصةة للاستثمار وايرها
4
 . 

لى اتةاقية واش نطن على النحو التالي   :جاء قرار هيئة التحك  ااولي بالستناد اإ

لى موكان , طرة نوعا من اتحا, اإن الاستثمار أب أ ن زكون له صةة  اايمومة " لى التحويلات الماليوة  اإ بالإضافة اإ

نما اتةاق تعاقدي ل يخ،ع  لختصاص المركوز , الاستثمار  ن النزاع المطروح ل يتعلق باستثمار،  واإ وبموا , يخلك فاإ

ليه حالته اإ أ ن العقد ال صلي يحيل على تحك  مركز القاهرة ااولي فان الهيئة التحكيمية  تنصح باإ
5
." 

 .موقن الجهات الق،ائية من تحديد طبيعة اافع باس تقلال اتةاق التحك   : ثانيا 

ذا ثار نزاع متةق بشد نه على التحك  ورفع احد الخصوم دعووى أ موام الق،واء الووطني، بخصووص نةوس الونزاع   اإ

أوز للطرف ال خر أ ن يدفع بوجود اتةاق التحك  ،حتى يمنع المحكمة من الةصل في الق،وية  تنةيوذا لبنوود هوذا 

                                                           
1
قرفي ياسين ، ضمانات الاستثمار في التشريع الجزائري ، موذكرة لنيول شوهادة الماجسو تير  صوص قوانون ال عومال، كليوة الحقووق ، جامعوة محمود   -

 .17،   7117خيضر بسكرة ، س نة 
2
 .042، ص 7110ختياري و الإجباري ، منشاة المعارف بالإسكندرية ،م  ، س نة د أ حمد أ بو الوفا ، التحك  الا - 
3
 .07د صلاح اازن جمال اازن و محمود صلاح اازن مصيلحي، مرجع سابق ، ص  -
4
 .012د أ حمد أ بو الوفا ، مرجع نةسه، ص -
5
الجزائور عولى ضووء نظوام تحكو  المركوز ااولي لتسووية منازعوات د بن سهلة ثاني بن علي و د نعيموي فووزي ، تطوور الاسوتثمارات ال جنبيوة في   -

 .00، ص 7117، س نة  00الاستثمار ، مجلة الإدارة ، جامعة الجزائر ، العدد 
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  دفعوا بعودم اختصواص المحكموة أ و دفعوا التةاق، لكن الجدل القائم بخصوص المنع يدور حول طبيعته هل يعتبر

 .لقبول ااعوى 

زرى جانب من الةقه أ ن هذا اافع يعود مون قبيول اافووع بعودم الاختصواص، وهوو ل يتعلوق بالنظوام العوام ، 

لى أ ي دفاع موضوع متعلقا بالونزاع، ول يمكون  لل حكموة أ ن تد خوذ  فيتعين أ ن يثيره من يه ه ال مر قبل التطرق اإ

ذا نص في المادة به من تلقا مون قوانون الإجوراءات المدنيوة  0104ء نةسها، سازر المشروع الجزائري هذا الاتجاه اإ

ذا تبوين  ذا كانت الخصومة  التحكيمية قائموة أ و اإ والإدارية على عدم اختصاص القاضي بالةصل في موضوع النزاع اإ

قية التحك  يونزع الاختصواص مون القواضي له وجود اتةاقية تحك  على أ ن تثار من احد ال طراف ، فاافع باتةا

 .حسب القانون الجزائري 

بينما ذهب المشرع الم ي في اتجاه أ خر واعتبر أ ن اافع باتةاقية التحكو  يعود مون قبيول اافووع بعودم القبوول  

وليس عدم الاختصاص
1

ليهوا   أب على المحكمة التي زرفوع: "من قانون المرافعات والتحك   00،  فجاء في المادة  اإ

بدائه أ ي طلوب  ذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اإ نزاع يوجد بشد نه  اتةاق  تحكيمي أ ن تحكم بعدم  قبول ااعوى اإ

أب أ ن نناقش ال سس التي اعند عليها كل طرف لتبرزور تةسويره  لطبيعوة اافوع  باتةاقيوة " للدفاع في ااعوى

 .التحك  

ن نزع الاختصاص من المحكمة بممرد طلب اح يبدوا اير واقعوي ل ن , د الخصوم بناء على اتةاق تحكيمي صحيح اإ

اافع بعدم الاختصاص يعوني أ ن المحكموة اوير مختصوة أ صولا بنظور الونزاع المعروض،عليهوا طبقوا لقواعود  توزيوع 

الاختصاص الق،ائي التي بمقت،اها يتم توزيع ااعوى على المحاكم التابعة لجهوة ق،واء واحودة ، بول عولى العكوس 

تطبيق هذه ال خيرة يعد أ مر جوهري تنص عليه كل النظم القانونية ويمثل مبدأ  عام  فاإن
2
. 

لكن التحك  ليس ق،اء عاما حتى نميز بين اختصاصه  بااعوى وعدم اختصاص المحكمة المرفوع أ مامهوا الونزاع ، 

لى أ ي محكموة  يعوترض عولى السولطة الخصوم في, وفي الحقيقة عندما يدفع المدعي عليه باتةواق التحكو   اللمووء اإ

 .سواء كانت مختصة أ صلا أ و لم تكن و بالتالي  فهو ل ينكر الاختصاص لمحكمة معينة 

ن المحكمة التي انتزعت منها سلطة نظور الونزاع يمكون أ ن تلعوب دورا مسواعدا أ و   نما  ينكره  لجميع  المحاكم ثم اإ و اإ

رقابيا لع ل الهيئة التحكيمية
3

ذن اافوع في هوذه ،  كا اذ بعض الإجراءا ت الوقتية أ و تعيين المحكمين أ و ايرهوا ، اإ

لى الجهات الق،ائية ، وليس تنازل عن الحوق في  الحالة ليس دفع بعدم القبول للتنازل عن الحق في رفع ااعوى اإ

نما هو عدم قبول للانحوراف عون الطريوق المتةوق عليوه لحول الونزاع وأ صول التةواق عولى  لى الق،اء ، واإ اللموء اإ

قامة مانع يحول دون طرح النزاع على الق،اء أ ن اافع باتةاق التحك  ليس من النظام العاما  .لتحك  هو اإ

                                                           
1
 .00، ص7114س نة ،د جمال محمود الكردي ،القانون الواجب التطبيق في دعوى التحك  ، دار الجامعة الجديدة للنشر، م  -
2
 .07ل اازن و محمود صلاح اازن مصيلح  ، مرجع سابق ،ص د صلاح اازن جما -
3
 .017د احمد أ بو الوفا ، مرجع سابق ، ص  -
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ل سق  هذا الحوق ل ن أ ساسوه هوو  ثارته قبل بدأ  أ ي دفع في الموضوع واإ بل مقرر لمصلحة الخصوم يخلك أب اإ

عن طريق الخصوومة العاديوة فولا أووز  اتةاق الطرفين على التحك  ، والتنازل عن حقهما في الةصل في ااعوى

 لل حكمة أ ن تقتح به من تلقاء نةسها، وقد نصت على هذا المبدأ  معظم التشريعات الوطنية والتةاقيات ااولية 

من قانون المرافعوات والتحكو  عولى ضرورة عودم قبوول ااعووى الوتي  00فالمشرع الم ي مللا نص في المادة  

بدائوه أ ي طلوب للدفواع في ااعووى ، ولم يوذكر يوجد بشد نها  اتةاق تحكيم ذا دفع المودعي عليوه بوذلك قبول اإ ي اإ

ثارة اافع  قبل أ ي دفع في الموضوع لكنه اشترو  ثارته  من أ حد الخصوم " المشرع الجزائري شرو اإ واشوترو " اإ

أ ن تكون الخصومة التحكيمية قائمة أ و أ ن توجد اتةاقية تحك   بين الطرفين
1
. 

جراءات التحك  ، بل زكةوي أ ن يوجود ولم تشترو هذ ه القاعدة لترتيب أ ثرها أ ن زكون ال طراف قد بدؤوا في اإ

شرو التحك  في العقد ليرتب على ذلك ال ثر المانع للق،اء الوطني من نظر النزاع المعروض
2

 

بق حيوث كان المت،و ن قوانون الإجوراءات المدنيوة السوا 12 -20و لبد من التوضيح أ ن المرسوم التشريعي رقم  

ذ لم زكون الطرفوان قود شرعوا في  لى الق،اء اإ يشترو أ ن تكون الخصومة  قائمة ولم زكن واضحا في مسالة اللموء اإ

 .اتةاق التحك  

لى مووا جواءت في المووادة الثانيوة موون اتةاقيووة , أ موا عوولى مسو توى التةاقيووات متعوددة ال طووراف  فوويمكن الإشوارة اإ

ليهوا نوزاع : " ية وتنةيذها حيث نصت عولى نيويورك للاعتراف للقرارات التحكيم  تقووم أ يوة دولة متعاقودة  زرفوع اإ

حالة ال طراف على التحك  بناء على  لى اإ بشد ن ق،ية أ برم ال طراف بخصوصها اتةاقية حسب مةهوم هذه المادة اإ

 .بمةهوم اتحالةة "احد ال طراف 

ذا لم يطلب احد ال طراف ال خذ اتةاقية التحك  تك ون المحكمة مختصة وتس نر بنظر الونزاع باعتبوار نس تنتفي انه اإ

قبول ال طراف بهذا الاختصاص ، وتنوازلهم ال،و ني عون حقهوم في الاعوتراض وطلوب التحكو  جواء في الموادة 

الثامنة من قانون النموذجي للتحك  التجاري ااولي
3
على المحكمة الوتي ترفوع أ مامهوا دعووى مسود لة ابورم بشود نها :" 

ذ طلب منها ذلك احد الطرفين في موعد أ قصاه تاريخ تاتةاق تحك   طرف ، "قديم بيان أ ول في موضوع النزاعين اإ

يظهر من العبارة ال خويرة أ ن المقصوود هوو اافوع بعودم القبوول قبول أ ي دفوع في الموضووع وقود اسو ندت معظوم 

ن النموذجي التشريعات الوطنية الخاصة بالتحك   التجاري ااولي نصوصها من ال حكام هذا القانو
4
 

وأ صبح من المتةق عليه أ ن تقديم اافع أب أ ن زكون في أ ول جلسة وخوض ال طراف في موضوع النزاع يعوني 

 .تنازلهم عن الحق  

                                                           
1
 .40، ص 7111د أ حمد هندي ، سلطة الخصوم و المحكمة في اختصام الغير ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، م  ، س نة  -

.02ق ، ص د صلاح اازن جمال اازن و محمود صلاح مصيلح ، مرجع ساب -
2
 

3
لقانون التجاري ااولي القانون النموذجي للتحك  التجاري ااولي ، لجنة ال مم المتحدة لقانون التجارة ااولية بصيغته التي اعندتها لجنة ال مم المتحدة ل 

 .، مرجع سابق 0274، يونيو 
4
 .002، ص  7110ااولية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، م  ، س نة د نبيل اإسماعيل عمر، التحك  في المواد المدنية و التجارية الوطنية و  -
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 .موقن مختلن التشريعات و القوانين من اافع باتةاقيات التحك   : ثالثا

حالت القواضي ال طوراف  لى الهيئوة التحكيميوة،  بشروو انعودام أ و بما أ ن معظم التةاقيات والتشريعات ربطت اإ اإ

ذا تحقوق  لى ايخهن التساؤل عن الموقن ايخي أب عولى القواضي ا واذه اإ نه يتبادر اإ بطلان اتةاقية التحك  ، فاإ

 .هذا الشرو ؟

لى التشريعات اااخلية وبعض التةاقيات ااولية  ذا نظرنا اإ نسو تخلص أ ن القواضي ايخي يطورح أ ماموه الونزاع , اإ

ذا  تبوين له أ نهوا , بشد نه على التحك  ملزم بدراسة اتةاقية التحك ، والتد كد من مدى صحتها أ و بطلانها  المتةق فاإ

ذا كان , باطلة أ و ل يمكن تطبيقها ل يعتد بها ويس نر في نظور الونزاع ويونزع الاختصواص مون هيئوة التحكو   واإ

لى التحك  جراءات اللموء اإ وبات عدم وجوود التةاقيوة لينعقود له زك . ال طراف لم يشرعوا بعد في اإ تةي القاضي باإ

ل أ ن يقتحو بعودم الاختصواص، لكون في الواقوع , الاختصاص  ذا وبوت وجوود وصحوة التةاقيوة فموا عليوه اإ أ ما اإ

عطاء القاضي الوطني سلطة دراسة اتةاقية التحك  قد يتعوارض موع مبودأ  اختصواص هيئوة التحكو  في تحديود  اإ

جود وصحة التةاقية وتقرر على أ ساسوها اختصاصوها مون عدموه يخلك أوب النيويز اختصاصها حيث تنظر في و 

 :بين حالتين

ذا كانت الخصومة التحكيميوة قائموة أوب عولى القواضي ايخي يطورح عليوه الونزاع أ ن يقتحو بعودم الاختصواص  اإ

لى اتةاق التحك  لى التحك  دون أ ن يتطرق اإ ويحيل ال طراف اإ
1
 . 

ذا كانت الخصومة اير ق جراءات التحك   فان القاضي يبحث في مسود لة بطولان اإ ائمة أ ي لم يشرع  الطرفان في اإ

مكانيوة تطبيقهوا ، نصوت بعوض التشرويعات عولى عودم قبوول ااعووى  اتةاقية التحك  أ و انعدامها أ و مودى عدماإ

ذا وجد بشد نها اتةاق تحك  دون أ ن تشترو صحة التةاق لكن الةقهاء زرجعوون ذلك اإ  لى كونوه شرطوا الق،ائية  اإ

ضمنيا 
.

 .فلا يتصور أ ن يقصد المشرع الاعتماد على اتةاق باطل لنزع الاختصاص من القاضي

ليوه بهوا مون ال طوراف  ذا كان هدف الرقابة الق،وائية الوطنيوة هوو التويقن مون الوتزام المحوكم بو يةتوه المعهوود اإ واإ

جراءاته  واحترامه للقواعد القانونية المرتبطة باتةاق التحك  و اإ
2
. 

لى الق،واء العوادي بصودد الموضووع المتةوق عليوه  ن اافع باتةاق التحك  زرتب حرموان الخصووم مون الالتجواء اإ اإ

ال ثور "وبالتالي منع المحكمة المقامة أ مامها دعوى في موضوع النزاع من نظره وهو موا يسو   , بشد نه على التحك  

فهوو يتودخل في عودة مراحول مون , الوطني لويس مطلقوا لكن مبدأ  استبعاد القاضي ," السلبي لتةاقية التحك  

 .الخصومة التحكيمية 

 

                                                           
1
 .21د جمال محمود الكردي ، مرجع سابق، ص  -

.000د صلاح اازن جمال اازن و محمود صلاح اازن مصيلحي  ، مرجع سابق ، ص  -
2
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 مبدأ  تجس يد استبعاد الق،اء اااخلي :الةرع الثاني

رادة أ طوراف الونزاع  تس تدعي فعالية التحك  التجاري ااولي استبعاد الق،وايا المتعلقوة بالتحكو  ، وقوفوا عنود اإ

لكون حاجوة هيئوة التحكو  لمسواعدة الق،واء  تجعول هوذا , الووطني ايخزن اختاروا لح  طرقا بديلة عون الق،واء 

، (أ ول)الاستبعاد ليس مطلقا بل يمكن أ ن يتدخل رقابة ق،واء ااولة  عولى مختلون مراحول خصوومة التحكو  

ذا طلب منه ذلك   (.ثانيا)كما يمكن أ ن يتدخل  بصةة اس تعجالية اإ

قرار رقابة ق،اء ااولة على مختلن مراحل خصومة التحك  : أ ول   اإ

بهدف تودع  فعاليوة التحكو  , زنتع القاضي بسلطات واسعة في مساعدة الهيئات التحكيمية والرقابة على أ عمالها 

صوودار أ واموور تقوو, وتمكينووه موون أ داء ااور المحوودد له عوولى المسوو توى اااخوولي وااولي  ترن  فهووو يموولك سوولطة  اإ

عكس المحكم ايخي تنح  سلطاته فيما يقرره له ال طوراف وفي حودود , بجزاءات في حالة  عدم الالتزام بتنةيذها

ما يس ح به القانون 
1
 . 

ذا لم تلوتزم كل ال طوراف  طواعيوة  جوراءات خصوومة التحكو  اإ وهذا يو،ثر عولى قدرتوه ايخاتيوة في تسو يير كل اإ

 .بد وامره 

قورار رقابوة ق،واء ااولة عولى , من أ جل تجنوب هوذا العموز  حرصوت قووانين التحكو  الوطنيوة وااوليوة عولى اإ

التحك  
2
ومعاونيه في الحالت التي يمكن أ ن تتسبب في تعثر الع لية التحكيميوة والوتي لم تتةوق ال طوراف عولى , 

 .كيةية موا تها 

ر  مات،و نه القوانون الجزائوري و كنموذج على مجالت تدخل الق،اء في التحك  ضمن التشرويعات اااخليوة نود

 (ب)وعلى المس توى ااولي نتطرق لما جاء به القانون النموذجي للتحك  التجاري ( أ  )

 :دور القانون الجزائري في تحديد نطاق تدخل القاضي في الع لية التحكيمية  / أ  

ذا ل يةصل القاضي في موضووع الونزاع موتى وجودت اتةاقيوة تحكو  ، أ و كانوت الخصوومة التح  ل اإ كيميوة القائموة اإ

ليوه موتى وجود نةسوه "ولم يترك المجال مةتوح , ارت  الطرفان المتنازعان اختصاصه  للطرف الس يئ النية للموء اإ

جراء التحك   "مهددا باإ
.

 12  - 20رقم  المرسووم التشرويعيمكورر مون  047 التةسويرات للومادةمللما ذهبت بعوض 

لغائه بمقت  القانون رقم   . 12-17قبل اإ

لكن هناك حالت عديدة أد القاضي الجزائري نةسوه م،وطرا للتودخل عولى أ سوا  السولطات الوتي منحهوا له 

 :نلخص بعض الحالت فيما يلي, المشرع

                                                           
012.د جمال محمود الكردي ، مرجع سابق، ص  -

1
 

2
-FOUCHARD (ph), les conflits de lois en matière d’arbitralitè des litiges de propriété industrielle, Rev 

.arb.1977.p63. 
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 (.المحكمين) المساعدة في تعيين  المحكم  -0

, ال طوراف يدخل ضمون اختصواص ( استبدالهم )واستبداله( عزلهم)وعزله ( أ و المحكمين)ال صل أ ن تعيين المحكم 

ل أ ن القاضي الوطني يملك صلاحية التدخل في هذه المه ة، في حالة غيواب التعيوين أ و عودم التةواق عليوه أ و  اإ

طلب احد الطرفين المساعدة لعوزل أ و اسوتبدال المحوكم في كل الحوالت أوب أ ن زرفوع الطلوب بالطورف المعوني 

لى القاضي اتحتص ، حسب ما نصت عليه المادة  من قانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة الوتي  0100بالتعميل اإ

:"تنص على أ نه 
.

يعين القاضي المحكم  بد مر على ذيل العري،ة اا ل يس ح بالس تماع  اإلى جميع ال طراف
.
بما فويهم  

وهذا مون شوانه أ ن يعرقول عمليوة تشوكيل المحكموة التحكيميوة ويو،ثر عولى الةعاليوة المرجووة مون , "المحكم  المعين 

جوراءات التح لى الشرووع في اإ ذا عمد احد ال طراف اإ ذا رفوض المحوكم المعوين المه وة " رد المحوكم"ك  خاصة اإ أ و اإ

ليها اا أعل تشكيل محكمة التحك  اير صحيح وفق القانون الجزائري  .المس ندة اإ

 :سلطة القاضي في رد المحكمين -7

قانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة  من0101 نذكر بد ن المشرع الجزائري بعد تطرقه لحالت الرد في المادة
1
أ كود , 

بد مر بناء على طلب من يه ه التعميول في الحوالة الاسو تثنائية , على اختصاص القاضي في الةصل في طلب الرد

جوراءات رد المحكموين وعجوز ال طوراف عولى  التي ل يت، ن فيها نظام التحك  كيةيات تسوية النزاعوات الخاصوة باإ

 .وزكون أ مر القاضي في هذه  الحالة اير قابل ل ي طعن , هذه الإجراءات التةاق على 

نهاء مه ة التحك امس - 0  :لة اإ

لى تود خير في  ذا انقطع عن أ دائها  بموا يو،دي اإ ذا رفض المحكم  القيام بمه ته أ و تعذر عليه ذلك بحصول مانع له أ و اإ اإ

جراءات التحك    .ول جل ذلك يتةق الطرفان على عزله, اإ

بورام العقوود أ و محول تنةيووذه   نهوواء المه ووة , أووز لوورئيس المحكموة الووتي يقوع في دائوورة اختصاصوها محوول اإ أ ن يود مر باإ

التحكيمية بناء على طلب أ حد الخصوم 
2
ذا رفض المحكم القيام بمه ته أ و تعذر عليه  ذلك  بحصوول موانع له أ و   ، اإ

جوراءات ال  لى تود خير في اإ ذا انقطع عون أ دائهوا بموا يو،دي اإ ولم يتةوق الطرفوان عولى عوزله أووز لورئيس  , تحكو  اإ

نهواء المه وة التحكيميوة بنواء عولى , المحكمة  برام العقد أ و محل تنةيذه أ ن يود مر باإ التي يقع في دائرة اختصاصها محل اإ

 .طلب احد ال طراف

                                                           
1
 :أوز رد المحكم في الحالت ال تية :" المت، ن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على 12-17من قانون  0101تنص المادة  -

 .بين ال طرافعندما لتتوافر فيه الم،هلات المتةق عليها -0

 .عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحك  الموافق عليه من قبل ال طراف-7

عندما تتبين من الظروف ش بهة مشروعة في اس تقلاليته، لس يما بسبب وجود مصلحة أ و علاقة اقتصادية أ و عائلية مع أ حد ال طراف مبواشرة أ و -0

 .عن طريق وس ي 

.771سابق ، ص د احمد أ بو الوفا ، مرجع  -
2
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و رف،وه القيوام   ينتهىي التحك   بوفاة احد المحكموين: 12-17من  القانون رقم( 0فقرة ) 0170حيث نصت المادة  

ذا اتةق ال طوراف عولى اسوتبداله مون , ما لم يوجد شرو مخالن , بمه ته بمبرر أ و تنحيته أ و حصول مانع له  أ و اإ

وفي حالة غياب التةاق تطبق أ حكام المادة,قبل المحكم أ و المحكمين الباقين 
1
 ".أ علاه 0112 

 :ولية هيئة التحك سلطة القاضي في موا ة المسائل العارضة التي  رج عن  -0

جراءات التحك  مسد لة  رج عن ولية هيئة التحك  ، كحصول عارض جنوائي   ذا عرضت خلال اإ أ و طعون ,اإ

جوراءات جنائيوة عون تزوزرهوا  حوالة , بالتزوزر  في ورقة قودمت لهوا أ و ا وذت اإ وجوب عولى محكموة التحكو  اإ

لى الجهة الق،ائية اتحتصة  يقاف الإجراءات, ال طراف اإ حتى يصدر الحكم النهائي في هذا الشد ن ويترتوب عولى  واإ

ذلك وقون سريان الميعواد المحوودد لإصودار حووكم التحكو  ، ويسوو تد نن سريان هوذا الميعوواد مون تاريخ الحووكم في 

 .المسد لة العارضة 

 :تدخل القاضي بصدد الطعون ببطلان ال حكام التحكيمية -4

الصادر في الجزائر أ مام المجلس الق،ائي ايخي صدر حوكم التحكو  زرفع الطعن بالبطلان في حكم التحك  ااولي 

ويقبل الطعن ابتداء مون تاريخ النطوق بحوكم التحكو  ل يقبول الطعون بعود في أ جول شوهر , في دائرة اختصاصه 

واحوود موون تاريخ التبليووغ الرسمووي لو موور القوواضي بالتنةيووذ في هووذه الحووالة  زكووون الاختصوواص ح وويا للقوواضي 

 .ول يمكن لو طراف التةاق على مخالةته هذه القاعدة ال مرة , الجزائري 

صدار ال مر بتنةيذ حكم المحكمين -1  :تدخل القاضي بصدد اإ

ذا كان اير مخالن للنظام العام ااولي ل اإ ويتم التنةيذ بعد أ ن يصدر رئويس , ل ينةذ الحكم التحكيمي في الجزائر، اإ

ذا كان مقور التحكو  موجوودا , دائرة اختصاصها أ و محكمة محل التنةيوذ  المحكمة التي أ صدرت أ حكام التحك  في اإ

قل  الوطني  عطائه الصيغة التنةيذية) أ مر بتنةيذ ,خارج الإ  (.أ ي اإ

على تنظ  كيةيوة تودخل الق،واء لمسواعدة , ( ومعظم قوانين التحك  المقارنة ) حرص القانون التحكيمي الجزائري 

يناو به بجانوب دوره التقليودي المنثول في الرقابوة اللاحقوة عولى أ عومال المحكموين،  جديد كدور,التحك  وتدعيمه

يبدأ  دور الق،اء في مساعدة هيئة التحك  مع  ميلاد اتةاق التحك  ، ويس نر حتى بعد صدور حوكم  المحكموين 

يترتوب عولى حتى ل , لكن المشرع حرص على ح  وتحديد حالت تدخل القاضي وت،ييقها في معظم ال حيان

                                                           
1
ذا اعترضت صعوبة تشوكيل محكموة : " المت، ن قانون  الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري على أ نه 12-17من القانون رقم  0112تنص المادة  - اإ

قبول رئويس المحكموة الواقوع في دائورة التحك  ، بةعل احد ال طراف أ و بمناس بة تنةيذ الإجراءات تعيين المحكم أ و المحكمين ، يعين المحكم أ و المحكمين من 

برام العقد أ و محل تنةيذه  ".اختصاصها محل اإ
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المبالغة فيها شل فعالية التحك  واحتوائه من طرف الق،اء الوطني فيمس بوذلك الجووهر الق،واء السول  لع ليوة 

التحك 
1
. 

 :لنموذجي  للتحك  التجاري ااولينطاق تدخل القاضي الوطني في الع لية التحكيمية ضمن أ حكام القانون ا/ ب

تحك  التجاري ااولي من أ   متطلبات تحقيق فعالية هذا التحكو  يخلك الحد و التقليص من تدخل المحاكم في ال 

قرار هذا المةهووم  بشوكل صريح  حيوث نصوت الموادة , حرصت لجنة ال مم المتحدة للقانون التجاري ااولي على اإ

ل حيوث زكوون» : الخامسة على أ نوه   في المسوائل الوتي ينظ هوا هوذا القوانون ل أوب ل ي محكموة أ ن تتودخل اإ

منصوصا على ذلك في هذا القانون 
 

بما أ ن الحد من تدخل المحاكم يس تلزم بالضرورة تحديد حالت التدخل ، فقد جاء في المادة السادسة من القوانون 

محكموة أ و سولطة أ خورى ل داء و وائن معينوة "تحوت عنووان  0274النموذجي للتحك  التجواري ااولي  لسو نة 

النص عولى الحودود الوتي يمكون لل حكموة أ و المحواكم الوطنيوة أ ن , "تتعلق بالمساعدة والإشراف  في مجال التحك  

تتدخل فيها في مسائل التحك  التجاري ااولي 
.
 :يمكن ذكر بع،ها على النحو التالي , 

 :د  أ و عزلهمحالة تعيين المحكمين أ و ر  -0

تباعه في تعيوين المحوكم والمحكموين  فوان لم زكونووا قود اتةقووا عولى , لو طراف حرية التةاق على الإجراء الواجب اإ

تباع  الإجراءات التالية  ويقووم  , يعوين كل مون الطورفين محكوما , في حالة التحك  بثلاووة محكموين -ذلك  وجب اإ

ذا  لم ي, المحكمان المعينان  بتعيين المحكم الثالث  قم احود الطورفين  بتعيوين المحوكم خولال ولاووين يوموا مون تاريخ  واإ

لى المحكموة , تسل ه طلبا بذلك من الطرف ال خر  ذالم يتةق المحكمان على المحكم الثالث تو،ؤل مسود لة تعيينوه اإ أ و اإ

أ و السلطة  اتحتصة 
2
. 

ذا لم يس تطع الطرفان التةاق على تعيينه - ذا طلوب منهوا أ حود تقوم المحكموة اتح , المحكم الةرد اإ تصوة بهوذا التعيوين اإ

نهواء  00و00الطرفين ذلك ، كما نصت المادتان  من القانون على سلطة القواضي الووطني في التودخل مون أ جول اإ

ذا توووفرت  , وليوة المحوكم ايخي لم يسوو تطع القيوام بمه تووه عولى أ حسوون وجوه  وكووذلك لتصودي المسوود لة رد المحوكم اإ

أ س باب الرد 
3
 .اير قابل  للطعن  وذلك بقرار  نهائي, 

 

 

                                                           
1
، جامعوة 17حسن طالبي،تسوية المنازعات في القانون الجزائري للاستثمارات ، المجولة الجزائريوة للعلووم القانونيوة الاقتصوادية الس ياسو ية ، العودد  -

 .012-011، ص ص ، 0272الجزائر ، مار  
2
عاد ، التحك  التجاري ااولي ك،مان من ضمانات الاسوتثمار ، رسوالة لنيول شوهادة الماجسو تير كليوة الحقووق بون عكنوون ، الجزائور ، بودودة س -

 .20س نة  ، ص 7107
3
 .070، ص   7117س نة ، محمد كول ،تطور التحك  التجاري ااولي في القانون الجزائري ، منشورات بغدادي  -
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 :الطعن في اختصاص هيئة التحك   -7

, ولهوذه الهيئوة أ ن تةصول في اافوع , يمكن ل ي طرف اافع بعد اختصاص هيئة التحك   أ و تجاوزها سولطتها  

ذا قووررت أ نهووا مختصووة  تتوودخل المحكمووة أ و السوولطة اتحتصووة في ااولة الم،وويةة للاسووتثمار   بطلووب موون احوود , اإ

للةصل في موضوع الاختصاص المثار ال طراف 
1
 .بقرار اير قابل للطعن 

 :اعتراف المحاكم باتةاق التحك  -0

فتحيول طورفي أ ي دعووى ترفوع , على المحاكم الوطنية الاعتراف باتةاق التحك  الصحيح ذي ال ثر الم كن تنةيذه

لى التحك  بناء على طلب احدهما, أ مامها بشد ن مسد لة مرتبطة  .قبل الخ،وع في موضوع ااعوى بالتةاقية اإ

كحالت الطعون في قورار التحكو  عون , كما نص القانون النموذجي على حالت أ خرى لتدخل السلطة الق،ائية 

لغاء جراءات التحك  (00المادة ) طريق طلب الإ ( 72الموادة )أ و مساعدة هيئة التحك  للحصول على ال دلة في اإ

جووراءات وقتيووة سووواء قبوول  جووراءات التحكوو  أ و في أ ونائهووا أ و ا وواذ اإ ،أ و في مسوود لة ( 02و 2المووادة ) بوودء  اإ

 (.01و 04المادة )الاعتراف بقرارات التحك  وتنةيذها 

تلعوب المحواكم , نس تخلص بد نه وفقا لنصوص القانون النموذجي للتحك  التجاري ااولي ,و باس تقراء لكل ما تقدم 

  ، ابتوداء مون مورحلة التةواق عولى التحكو  ، حوتى تنةيوذ قورار الوطنية دورا مهما في مساعدة هيئات التحكو

 .لما لها من سلطات واسعة في ا اذ الإجراءات الردعية الضرورية في بعض المسائل والمواقن, المحكمين 

لن اتساع نطاق تدخ  قد يقلوص مون فعاليوة , لكننا نرى بان الق،اء يقوم بدور تكميلي في الق،ايا التحكيمية  

لى العوزوف عون الاسوتثمار في , وي،ويق مجوالت الحمايوة  للاسوتثمارات ال جنبيوة , تحك  ال  ويودفع المسوتدرزن اإ

 .ااولة التي توسع نطاق تدخل ق،ائها

 .اثر اتةاق التحك  على نطاق تدخل قاضي ال مور المس تعجلة:ثانيا

ة المس تعجلة في لل نازعوات المتةوق بشود نها تعد مسد لة الاختصاص في ا اذ تدابير الم،قتة والتحةظية ذات الطبيع

على اتةاق التحكو  
2

و مون المسوائل الهاموة في التحكو  التجواري نظورا اورهوا لتعززوز فعاليوة التحكو  في حول 

 .نزاعات الاستثمار

ن الغاية من ا اذ تدابير مس تعجلة في الق،ايا المتةق بشود نها عولى التحكو  تنثول في تحقيوق الوقايوة مون خطور  اإ

 .اإلى حين البت في موضوع النزاع, محدق يهدد المصلحة التي يح يها القانون متى كان متنازعا عليها

                                                           
1
 702.مرجع سابق  ، ص  د نبيل اإسماعيل عمر، -
2
 .10، ص7117مشهور حديثة الجازي ، التحك  في منازعات الاستثمار ، مقال منشور في مجلة نقابة المحامين ، العددان التاسع و العاشر ، س نة  -
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فقد يسبب أ ي تد خير في تشكيل هيئة التحك  أ وفي الإجراءات أ مامها أ و في صدور قرارها في الموضووع أ و في  

جراءات تنةيذه ت،ييع الوسائل اللازمة لتحقيق الحماية القانونية للحق  مس تقبلا، والحق لويس هوو الرابطوة ل نهوا اإ

ل الموضوع ايخي ينظ ه القانون  ليست اإ
1

عن طريق الحقوق و الواجبوات ، وبالتوالي يلعوب ق،واء الاسو تعجال 

جراءات محدودة ومواعيد قصيرة  وتكوون نافوذة جوبرا , دورا بارزا في دعم المتخاصين بد حكام عاجلة تصدر بعد اإ

 .، ن لو طراف الاط ئنان على فعالية القرار ايخي يصدر في الموضوع ال مر ايخي ي, بممرد صدورها 

وبات حوالة, الحراسة الق،ائية, الحمز التحةظي, من أ مللة التدابير المس تعجلة منوع المقواول مون التوقون , دعوى اإ

 .نظرا لما يترتب على هذا التوقن من أ ضرار ل يمكن جبرها, عن الع ل قبل البت في موضوع النزاع

ذا احترموا لإرادة , كان اتةاق التحكو  يمنوع الق،واء العوادي مون نظور الونزاع المتةوق عولى طرحوه عولى التحكو   اإ

ن الإشكال زكمن  في نطاق هذا ال ثر فهل يقت هذا المنع على الق،واء العوادي أ م  ال طراف التي أ قرها المشرع فاإ

الم،قتة ذات العلاقة بموضوع النزاع ؟ ثم هل يمتد ليش ل اختصاص وسلطة الق،اء المس تعجل في ا اذ التدابير 

يمكن للهيئة التحكيمية ا اذ قرار مس تعجل أ وناء عملية التحك  ؟ وهل أووز التةواق عولى مونح هيئوة التحكو  

سلطة الةصل في المسوائل المسو تعجلة ؟ أ م المسوائل المسو تعجلة تعود مون النظوام العوام ول أووز التةواق عولى 

 .التحك  بشد نها 

ذه التساؤلت تدفع للبحث والتحري في القوانين المقارنوة و التةاقيوات ااوليوة عون أ ثور اتةاقيوة التحكو  عولى ه

 :اختصاص قاضي ال مور المس تعجلة

لى الق،واء , أ عط  المشرع الجزائري الحق لل دعي عليوه في النسو  باتةواق التحكو    ذا قوام المودعي باللمووء اإ اإ

ذا كانووت الخصووومة بشوود نها عوولى التحكوو  لكنووه نوو ص علىعوودم اختصوواص القوواضي بالةصوول في موضوووع الوونزاع اإ

لى اسوتبعاد فحوص , التحكيمية قائمة شارة المشروع اإ ذا أ وبت الطرف  المتضرر وجود  اتةاقية تحك  صحيحة، فاإ أ و اإ

ذا نظر, الموضوع  لى يترك المجال مةتوحا للتساؤل عن مدى استبعاد دور قاضي ال مور المس تعجلة ، خاصة اإ نا  اإ

ما جاء في المادة 
2

مكانيوة ال مور , من قوانون الإجوراءات المدنيوة والإداريوة  0101 حيوث أ عطو  محكموة التحكو  اإ

با اذ التدابير الم،قتة أ و التحةظية بناء على طلب أ حد ال طراف ما لم ينص اتةاق التحكو  عولى خولاف ذلك
.
 ,

حيوث أووز لهوذه ال خويرة أ ن تطلوب , للهيئوة التحكيميوة وجعل تدخل القاضي الوطني محصورا في تقوديم ااعم 

راديا  ذا لم يقم الطرف المعني بتنةيذ هذا التدبير اإ  .تدخ  اإ

يمكن لمحكمة التحك  أ و القاضي أ ن يخ،ع التدابير الم،قتوة :" بينما الةقرة ال خيرة من المادة المذكورة أ علاه تنص على

 ".طرف ايخي طلب هذا التدبيرأ و التحةظية  لتقديم ال،مانات من قبل ال

                                                           
1
قوانوني ،دار الهودى للنشرو و الت وف ال–النظريوة العاموة للالتزاموات مصوادر الالوتزام " د محمد صبري السعدي،شرح القانون المدني الجزائري  -

 .00، ص  7110التوزيع ، الجزء ال ول ، الطبعة الثانية ، الجزائر ، س نة 
2
جوراءات م،قتوة أ و تحةظيوة بنواء عولى :" من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري على  0101تنص المادة  - يمكن لمحكمة التحك  أ ن تتخذ اإ

 ". طلب احد ال طراف 
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لى هذا النص  يمكن لقاضي ال مور المس تعجلة أ ن يد مر بالتدابير الم،قتوة , استنادا اإ
1

، ويقررهوا بطلوب ال،ومانات 

رادة ال طراف ايخي يعتبر أ سوا  التحكو  التجواري ااولي  ذا خولوت , الملائمة بناء على مبدأ  احترام اإ نوه اإ يخا فاإ

حك  صراحة النظر في المنازعات الموضووعية والتحةظيوة  الخاصوة بالونزاع المتةوق بشود نه اتةاقية التحك  هيئة الت

ذا طلبوت الهيئوة التحكيميوة , على التحكو   ل اإ فلويس مون حوق المحكموة الوطنيوة ا واذ ملول هوذه الإجوراءات اإ

حوالة ذا لم  يت، ن اتةواق التحكو  اإ جراءات م،قتة ، أ ما اإ  المسوائل المسو تعجلة مساعدتها في تنةيذ ماا ذته من اإ

لى هيئة التحك  فلا يمكن لهذه ال خيرة نظرها  .اإ

عندئوذ يمكون الرجووع للقواعود , ل ن سلطتها اس تثنائية ومسو ندة مون اتةاقيوة التحكو ، ول أووز لهوا تجاوزهوا 

جراء أ خر   .العامة، وفتح الباب لقاضي ال مور المس تعجلة للبت في أ ي طلب ل اذ تدبير م،قت أ و أ ي اإ

موون قووانون الإجووراءات المدنيووة والإداريووة تمنووع المحوواكم الجزائريووة موون نظوور ااعوواوى 0101يمكوون القووول أ ن المووادة 

طار اتةاق التحك  دون المنازعات في الق،ايا ذات الطابع الاس تعجالي التي تبقو  ضمون , الموضوعية اااخلة في اإ

 .الاختصاص النوعي لقاضي ال مور  المس تعجلة 

بقاء على الاختصاص في المسائل المس تعجلة للقاضي اتحتص كوما فلا تناقض ب حالة موضوع نزاع للتحك  والإ ين اإ

ل ن دور القاضي في هوذه الحوالة هوو دور مسواعد  , واللموء للتحك  , حدده قانون الإجراءات المدنية ولإدارية 

 .وليس دور تدخليا 

وقبول  تشوكيل الهيئوة التحكيميوة  في هوذه , التحكو   قد يحدث أ ن تقوم منازعة  مس تعجلة  بعد التةواق عولى

لى اايوة تشوكيل المحكموة  ذا انتظورنا اإ الحالة نكون أ مام خطر محدق يهدد مصلحة احد الطورفين ل يمكون تجنبوه اإ

التحكيمية ، لطرح النزاع أ مامها فيكون في هوذه الحوالة  تودخل الق،واء الووطني ضروريا  لل حافظوة عولى الحوق 

 .لي يدعم تدخل القاضي في فعالية اتةاق التحك  المهدد وبالتا

بناء على طلب احدهما, على حرية ال طراف في التةاق على أ ن زكون  لهيئة التحك  , أ كد المشرع الم ي 
2
  ,

ن كانت جميعها تصب في عدة محاور بحيث أ نه يمكن أ ن تد مر أ يا منهما ا اذ ما تراه مناس با مون تودابير م،قتوة  و اإ

وفي , وأ ن تطلوب تقوديم ضومان كاف لتغطيوة نةقوات التودبير ايخي تود مر بوه , ية  تقت،يها طبيعة النزاع أ و تحةظ 

لى القاضي الم ي لإصدار ال مر بتنةيذ التدبير , حالة عدم تنةيذ التدبير طوعا   .يمكن اللموء اإ

ننا ندر  أ حوكام التودابير الم،قتوة , أ ما على صعيد التةاقيات ااولية وال نظ ة المتعلقة بالتحك  التجاري ااولي فاإ

 :في البعض منها كما يلي

 

                                                           
1
و القوانون المقوارن ، موذكرة ماجسو تير  20-20تعويلت كريم ، اس تقلالية اتةاق التحك  التجاري ااولي ، دراسة على ضووء المرسووم التشرويعي  - 

 .10، ص 7110فرع قانون ال عمال ، كلية الحقوق ،  جامعة مولود مع ري تيزي وزو، 

.21د جمال محمود الكردى ، مرجع سابق ، ص  -
2
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 :في نظام التحك  لغرفة التجارة ااولية  -0

لى هيئوة ,من نظام التحك  الخاص لغرفة التجارة ااولية لو طراف  7فقرة70أيز نص المادة   رسال الملن اإ قبل اإ

لى أ يوة سولطة ق،وائية للحصوول عولى تودابير م،قتوه أ و تحةظيوة , التحك   لى تولك , اللمووء اإ ول يعود اللمووء اإ

السلطة على هذا النحو انتهاكا لتةاق التحك  
1

صواص هيئوة التحكو  ، ول يشكل عدول عنه ول ينال من اخت

السالةة ايخكر اعترفت أ ي،وا هيئوة التحكو  باختصواص قواضي  70في هذا الشد ن اير أ ن الةقرة ال ولي من المادة 

 .ال مور المس تعجلة 

ليووه جانووب موون الةقووه حووين  ي،كوود بان اتةوواق  التحكوو    وان كان ل يسوولب قوواضي ال مووور , وهووذا مووا دعووا اإ

ل انووه يم, المسوو تعجلة اختصاصووه  فيكووون , كوون أ ن  ووول هيئووة التحكوو  أ ي،ووا البووت في المسووائل المسوو تعجلة اإ

الاختصاص مشتركا بين قاضي ال مور  المس تعجلة وهيئة التحك  
2
. 

 :0274قانون التحك  ايخي وضعته لجنة ال مم المتحدة للقانون ااولي لس نة   -7

لى التودابير الم،قتوة , 7111المعودل سو نة , 0274تطرقت قواعد القانون النموذجي للتحك  التجاري ااولي لس نة  اإ

حيووث أ عطووت سوولطة ا وواذ التوودابير الم،قتووة لهيئووة التحكوو  وجعلووت دور القوواضي الوووطني , في الةصوول الرابووع

 :من القانون على 02فقد نصت المادة, مساعدا

 :فان على خلاف ذلكمالم يتةق الطر  ,أوز لهيئة التحك  أ ن تصدر تدابير م،قتة بناء على طلب احد الطرفين"

تود مر فيوه هيئوة التحكو  أ حود , التدبير الم،قت هو أ ي تدبير وقتي سواء أ كان في شكل قرار أ م في شكل أ خور-

 الطرفين في أ ي وقت 

  :يس بق القرار ايخي يةصل نهائيا في النزاع  بما يلي 

لى ما كان عليه اإلى حين الةصل في/أ    : النزاع أ وأ ن يبق  الحال على ما هو عليه أ و يعيده اإ

جراء يمنع  حدوث ضرر حالي أ و وش ي  أ و مسا  بع لية التحكو  نةسوها أ و يمتنوع  عون ا واذ / ب أ ن يتخذ اإ

جراء يحنل أ ن يسبب ذلك الضرر المسا   أ و   :اإ

 :أ ن يوفر وس يلة لل حافظة على الموجودات اللاتي يمكن بواسطتها تنةيذ قرار لحق أ و/ج

 ."قد تكون هامة و جوهرية في حل النزاع أ ن يحافظ على ال دلة التي/ د

ذا لم يتحقوق ذلك, وقد أ لزم القانون ال طراف بالعتراف بالتدبير الم،قت و نةواذه يتعوين عولى الطورف المعوني , واإ

لى المحكمة اتحتصة لطلب ال مر بالتنةيذ بالتنةيذ اللموء اإ
1
. 

                                                           
.12كريم ، مرجع سابق ، ص تعويلت  -

1
 

2
، 0، عودد اإسكندر أ حمد ، التحك  كوس يلة لةض المنازعات ااولية بالطرق السل ية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونيوة والس ياسو ية و الاقتصوادية  -

 .000، ص 0222س نة 
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 :ورعايا ااول ال خرى في تحك  المركز ااولي لتسوية خلافات الاستثمار بين ااول-0

لى تهديد جديد ووقائع حقيقية تةقد الحوكم المنتظور كل فعاليتوه  يتعوين ا واذ , عندما يتعرض نزاع موجود فعلا اإ

وهنا تظهر أ  ية الإجراءات الم،قتة  الوتي أوب أ ن تقووم , قرارات سريعة  وملائمة للحةالى على الحقوق المهددة 

لم تةصل  في مسد لة الإجراءات , 0214هات الق،ائية لكن اتةاقية واش نطن لس نة أ و الج / بها الهيئة  التحكيمية و

ن تحقوق حوتى يمكون  ال مور بهوذه الإجوراءات  بول نصوت , الوقتية أ و التحةظية ولم تحدد الشروو الوتي أوب اإ

صودار توصوية مون طورف محكموة التحكو  المشوكلة مون طورف المركوز بموافقوة 02المادة  , ال طوراف على جواز اإ

 .با اذ كافة التدابير التحةظية التي تس تهدف فق  المحافظة على حقوق ال طرافو

لى الإحوكام الق،وائية  لزام ق،واء ااولة بالنصوياع اإ ي،اف اإلى ذلك تد كيد اإ
2
موتى قودرت أ ن الظوروف تتطلوب  

لى  لى نية اتجاه ال طراف المعنية بها لتنة "توصية "ذلك بما أ ن النص يشير اإ  .يذها طواعيةفان تنةيذها يخ،ع اإ

فوان هوذه , أ ما في حالة رفض التنةيذ أ و الالتزام بالإجراءات التحةظيوة المتخوذة مون طورف المحكموة التحكيميوة  

لى الق،اء الوطني  لطلوب ا واذ  لى أ ي قوة ردعية  قد يس تدعي ذلك لجوء الطرف المتضرر اإ الإجراءات تةتقر اإ

 .ما يحةظ له حقه  المهدد 

ن تدخل الجهات الق،وائية  بطلوب مون احود : من لئحة المركز نصت في فقرتها الخامسة  02خاصة وان المادة   اإ

طراف النزاع ل اذ تدابير تحةظية  جراءات التحك  , اإ ل يشكل  تناق،وا ول تعارضوا موع ,سواء قبل أ و ال وناء اإ

 على ذلك من التةاقية متى وجد اتةاق بين الطرفين 02اتةاق التحك   ول مع  أ حكام المادة 
3
. 

 :في التةاقية الموحدة لستثمار رؤو  ال موال العربية في ااول العربية -0

، بعود أ ن  0270لقد دخلت التةاقية الموحدة لستثمار رؤو  ال موال العربية في ااول العربية حيز التنةيذ س نة 

وان،و ت لوتلك  0271سوبنبر  70عومان في تم التوقيع عليها قبل ذلك التاريخ بس نة خلال الق ة العربيوة المنعقودة ب

دولة عربية 70التةاقية 
4
. 

صودار أ وامور الإجوراءات  ذا كانت معظم القوانين والتةاقيات ااولية أ عطت الق،اء اااخولي دورا هاموا في اإ و اإ

هيئوة التحةظية فوان اتةاقيوة الموحود لسوتثمار رؤو  ال مووال العربيوة في ااول العربيوة ، أ عطوت  هوذا ااور لل 

وهذا ما تنص عليه المادة, التحكيمية فق  
5

من التةاقية ، فب تنص التةاقيوة عولى الظوروف الملائموة ل واذ  72

                                                                                                                                                    
1
 .004اإسكندر أ حمد ، مرجع نةسه ، ص -
2
 . 021، مرجع سابق  ، ص  د صلاح اازن جمال اازن ، محمود مصيلحي -
3
 .777، ص  7110د ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية و التحك ، دار الجامعة الجديدة للنشر،م  ، س نة  -
4
 ،  7111دار هومه للطباعة و النشر، الجزائر ، س نة "التحك  التجاري ااولي ضمان الاستثمارات "د قادري عبد العززز  ،الاستثمارات ااولية  -

 .014ص 
5
" بناء على طلب احد  من الطرفين أ ن  تتخذ أ ياإجراء م،قت  أ و تحةظي تراه ضروريا , للهيئة :" من التةاقية على  72تنص المادة  -

5
. 
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لى أ ي دور للقواضي الووطني في , الإجراء التحةظي بل تركت ذلك للسلطة التقدزريوة لمحكموة التحكو   ولم تشرو اإ

 .ا اذ هذا النوع من الإجراءات 

لى اير أ ن التةاقية تس ل أ ن رفوع ااعووى اإ لى ق،اء ااولة المسو تقبلة لسوتثماره ، اإ  ح لل ستدر العربي باللموء اإ

لى ق،اء ااولة المسو تقبلة للاسوتثمار و العكوس بالعكوس أ ي أ ن  محكمة الاستثمار يمنع ذلك المستدر من اللموء اإ

ربي رفع ااعوى أ مام ق،اء تلك ااولة يمنع من عرضه على محكمة الاستثمار الع
1

 . 00وفقا ل حكام المادة 

ليها سابقا  ن القاسم المشترك  بين جميع  القوانين والنصوص المشار اإ جماعها على عدم تد ثر اختصواص , اإ زنثل في اإ

جوراء تحةظوي (الوطنيوة)قاضي ال مور المس تعجلة المنصوص عليه في القووانين  اااخليوة  بموا  ووله  , ، في ا واذ اإ

جوراء اتةاقية  التحك   لله  لى القاضي،  لطلوب أ ي اإ جراءات ااولة وعلى اعتبار اللموء اإ يئة التحكيمية من ا اذ اإ

م،قت ل يعني التنازل عن اتةاقية التحك  ،كما أ ن هذه  القوانين لم ت،ع الشروو التي أب توافرها حتى ينعقود 

 .الاختصاص لقاضي ال مور  المس تعجلة

لى القواعد العامة التي تشترو قيام حالة الاسو تعجال وضرورة الوتزام القواضي  وهذا يعني الإحالة اإ
 .

كوما رأ ينوا في 

خاصوة قوانون التحكو  ايخي وضوعته لجنوة ال مم المتحودة للقوانون التجواري ااولي , معظم التةاقيات والنصوص 

 (.uncitral)المس   قانون 

نظوام التحكو  واختصواص المحوكم و اختصواص  قواضي ال موور المسو تعجلة  فهوذا يخا فانه ل يوجد تعوارض بوين 

يحكم في المسد لة المطروحة أ مامه بصوةة م،قتوة دون المسوا  بد صول الحوق ول يو،ثر بتواتا عولى (uncitral)ال خير

 .الحكم في الموضوع  ايخي سوف تصدره  الهيئة  التحكيمية

ا حوتى في الحوالت الوتي اعوترف فيهوا لهيئوة التحكو  با واذ التودابير بل يعتبر س ندا لها وداعوما لةعاليوة أ حكامهو 

فاإن معظم قراراتها في هذا المجال ل تكون ذات فعالية ل نها سووف تصوطدم , التحةظية باعتبارها محكمة موضوع 

بعقبات قانونية ومادية عنود تنةيوذها
2
جبوار ال طوراف عولى الالوتز ,   ام  فهوىي ل تمولك سولطة الوردع ول سولطة اإ

بد وامرها ، فلا مناص من طلب تدخل القاضي الوطني اتحتص لمساعدة الهيئة التحكيمية على تنةيوذ الإجوراءات 

أ و أ نها تطلب منوه ا واذ هوذه الإجوراءات ومتابعوة تنةيوذها لموا يملكوه مون سولطة المتابعوة , الوقتية التي ا ذتها 

دارة أ وامر التنةيذ الجبري  .واإ

تصاص محكمة التحك  في ا اذ الإجراءات التحةظية يبقو  قائموا ل جودال مون حيوث رغم كل ما س بق  فان اخ 

 .أ صبح هذا الاختصاص ذا أ  ية كبرى تصطدم أ حيانا مع اختصاص ق،اء ااولة 

                                                           
.017د قادري عبد العززز ، مرجع سابق  ، ص  -

1
 

2
اجسو تير  صوص قوانون ال عومال ، كليوة الحقووق العلووم مهدي جززرة ، توطين الاستثمارات العربيوة في الووطن العوربي ، موذكرة لنيول شوهادة الم -

 .47، ص 7107الس ياس ية جامعة الجزائر ،، س نة
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فقد تد مر الهيئة التحكيمية في بعض الحالت بتدابير معاكسة  للتدابير التي أ مر بها القاضي الوطني بل أ صوبح في  

مكان هذه الهيئة أ ن تتخذ الوقت الح لى منوع الطورف مون مواصولة دعوواه أ موام الي باإ جراء مسو تعجلا  يهودف اإ اإ

القوواضي 
1

جووراءات تحةظيووة مدروسووا بدقووة موون طوورف أ ع،وواء الهيئووة  ، لكوون أووب أ ن زكووون موضوووع ا وواذ اإ

 .التحكيمية لتقدزر مدى أ  ية ملل هذا الإجراء وتجنب الطلبات التعسةية ل اذه 

وت معظم أ نظ وة التحكو  ،كنظوام غرفوة التجوارة ااوليوة والقوانون النمووذجي للتحكو   التجواري خاصة مع سك

عن تحديد الشروو المطلوبة لقبول طلب الإجراءات الوقتية ي،اف اإلى ذلك انعدام مبودأ  أ سوا  مون , ااولي

 ". في الق،ايا الاس تعجالية"الموا ة بين ال طراف "مبادئ التقاضي وهو مبدأ  

فوان أ كوبر عقبوة موا توزال , ( الم،قتوة)بالرغم من القبول باختصاص محكمة التحك  في مجال التدابير الاس تعجالية 

لى , توا ها هي انعدام الطابع التنةيذي لقراراتها  حيث لم تتطرق اتةاقيوة نيويوورك ول معظوم  القووانين الوطنيوة اإ

عطوواء الصوويغة  التنةيذيووة  "للهيئووة التحكيميووة لو واموور الم،قتووة " مسوود لة اإ
2

ذا رف،ووت  اووا أعلهووا بوودون فعاليووة اإ

جراء تحةظي "حكم تحكيمي "ال طراف الانصياع لها طواعية ،بقبول طعن البطلان ضد  دون أ ن ,م،قت با اذ اإ

وقود فوتح هوذا القورار المجوال للمهوات الق،وائية . تنتظر المحكمة صدور الحكم في موضوع النزاع لقبول هوذا الحوكم

لغاء الت دابير الم،قتة التي تصدرها الهيئات التحكيمية لإ
3
لغاء بعض الإجراءات الوقتيوة ,  مكان الق،اء اإ ذا أ صبح باإ اإ

 .المتخذة من طرف محاكم التحك  س يكون أ ولى به أ ي،ا أ ن يعطي الصيغة التنةيذية لهذا النوع من القرارات 

نه في مجوال التودابير التحةظيوة ,  عندما يقدر بد نها م،سسة قانونا مهما كانت الاجتهادات والتصورات ل يمكون ,فاإ

لى الق،واء الووطني لمسواعدتها, للهيئات التحكيمية أ ن تس تد ثر بالختصواص الح وي  ل نهوا سو تكون بحاجوة اإ
4
  ,

عطوواء الصوويغة التنةيذيووة ل وامرهووا أ و  با وواذ الإجووراءات التحةظيووة عوون طريووق الاسوو تعجال دون أ ن , سووواء باإ

في موضوع نزاع باعتباره اختصاصا ح يا لها ل ينازعها  ق،اء ااولةيسلب منها اختصاص النظر 
5
. 

 :خاتمة 

بهدف تودع  فعاليوة التحكو  , زنتع القاضي بسلطات واسعة في مساعدة الهيئات التحكيمية والرقابة على أ عمالها 

صوودار أ واموور تقووترن  فهووو يموولك سوولطة  اإ , وتمكينووه موون أ داء ااور المحوودد له عوولى المسوو توى اااخوولي وااولي 

                                                           
1
، تطووزر  تشام فاروق ، الاستثمارات العربية ، واقعها و أ فاقها في  ل النظام العالمي الجديد ، ورقة عمل مقدموة اإلى مو،تمر الاسوتثمار و النويول -

 .04، ص7110ر ، المنظ ة العربية للتنمية الإدارية ، س نة الإدارة العربية لتطوزر الاستثما
2
ة حسويبة محمد بواو ،التحك  في حل النزاعات ااولية ،مذكرة لنيل شهادة الماجس تير في القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية ، جامع -

 .17، ص 7117بن بوعلي الشلن ، س نة 
3
، الجزائر ،كلية الحقوق  بن عكنون لتجاري ااولي  في القانون المقارن ، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير ، جامعةكروم نسرزن ، اإجراءات التحك  ا -

 00، ص  7112
4
نتووري خليل بوصنبورة ، القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري ، أ طروحة لنيل شهادة ااكتوراه في القانون العام ، جامعوة م  -

 .20، ص 7117،كلية الحقوق ،س نة  قس نطينة

012.د جمال محمود الكردي ، مرجع سابق، ص  -
5
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عكس المحكم ايخي تنح  سلطاته فيما يقرره له ال طوراف وفي حودود , بجزاءات في حالة  عدم الالتزام بتنةيذها

 . ما يس ح به القانون

ذا لم تلوتزم كل ال طوراف  طواعيوة  جوراءات خصوومة التحكو  اإ وهذا يو،ثر عولى قدرتوه ايخاتيوة في تسو يير كل اإ

 .بد وامره 

قورار رقابوة ق،واء ااولة عولى , ذا العموز من أ جل تجنوب هو حرصوت قووانين التحكو  الوطنيوة وااوليوة عولى اإ

ومعاونيه في الحالت التي يمكن أ ن تتسبب في تعوثر الع ليوة التحكيميوة والوتي لم تتةوق ال طوراف عولى , التحك  

ذا ثار نزاع متةق بشد نه على التحك  ورفع احد الخصوم دعوى أ م ام الق،اء الووطني، بخصووص كيةية موا تها فاإ

نةس النزاع  أوز للطرف ال خر أ ن يدفع بوجود اتةاق التحك  ،حتى يمنع المحكمة من الةصل في الق،ية  تنةيذا 

لبنود هذا التةاق، لكن الجدل القائم بخصوص المنع يدور حول طبيعته هل يعتبر  دفعا بعدم اختصاص المحكموة 

 .أ و دفعا لقبول ااعوى 

جراءات التحكو ، وتسوهيل تنةيوذ قورارات الهيئوات التحكيميوة ل يمكن  , أ ن ي،دي وضع قواعد دولية لتبس ي  اإ

ذا بقي المجال مةتوحا لتدخل الق،اء اااخلي  لى فعالية حقيقة  للتحك  اإ صودار القورارات , اإ لوضع عراقيول أ موام اإ

عية المتعلقة، بالستثمار مجموعة مون القواعود يخلك وضعت معظم التةاقيات الثنائية  والجما, التحكيمية أ و تنةيذها 

لى التحكو   جراءات اللموء اإ بول زكةوي أ ن يت،و ن , ل جل أ ن يتم  لترتيب أ ن  زكون ال طراف قد شرعوا في اإ

 .العقد ال صلي شرو التحك  حتى يترتب ال ثر المانع  للق،اء الوطني في نظرة النزاع المعروض أ مامه

لى التو    :صيات التالية ومن كل ذلك نخلص اإ

لى التوجه الجديد لل شرع في تناول جميع المسائل القانونية التي لها علاقة باتةاق التحك  و  - أ ن ال وان اإ

علاقته بالستثمار فد ثار قبول فاعلية اتةاق التحك  على منازعات الاستثمار فكرة قانونيوة حواول رجوال القوانون و 

طواره  الةقه على الع ل على تجس يدها و تكريسها بالنظر للعلاقة الوطيودة بوين اتةواق التحكو  و الاسوتثمار في اإ

 . العام 

لى هيئوة التحكو  و ضووبطه  - ضرورة تنظو  مسود لة نوزع الاختصواص مون الق،وواء اااخولي و تحووي  اإ

طار قانوني سلس حتى أسد أ كثر من فعالية للتحك  التجاري ااولي   .باإ

ئل التحكيمية حتى ل زكون هنواك توداخل في الصولاحيات ضرورة تحديد دور القاضي بدقة في المسا -

 .و سوء فهم القانون من ناحية أ خرى
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 :قائمة المراجع 

 :الكتب/ 0

د مصطة  ناطق صالح الناصري، التطورات الحديثة في التحك  التجاري ااولي، دراسة قانونية مقارنة و مع قوة في نظوام  -0

 . 7104التحك ،دار الكتب القانونية،م  ، س نة 

 –رة ااولية د صلاح اازن جمال اازن و محمود صلاح اازن مصيلحي ، الةعالية ااولية لقبول التحك  في منازعات التجا -7 

،  7111دراسة في ضوء أ   و أ حدث أ حكام التحك  ااولي دار الةكر للنشر و التوزيع ، الجمهوريوة العربيوة الم وية ، سو نة 

 . 01ص 

 .042، ص 7110د أ حمد أ بو الوفا ، التحك  الاختياري و الإجباري ، منشاة المعارف بالإسكندرية ،م  ، س نة  -0

، 7114سو نة ،ي ،القانون الواجب التطبيق في دعووى التحكو  ، دار الجامعوة الجديودة للنشرو، م د جمال محمود الكرد -0

 .00ص

 .40، ص 7111د أ حمد هندي ، سلطة الخصوم و المحكمة في اختصام الغير ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، م  ، س نة  -4

الوطنية و ااولية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، م و ، سو نة  د نبيل اإسماعيل عمر، التحك  في المواد المدنية و التجارية -1

7110 . 

 .  7117س نة ، محمد كول ،تطور التحك  التجاري ااولي في القانون الجزائري ، منشورات بغدادي -2

ف القانوني ،دار الت  –النظرية العامة للالتزامات مصادر الالتزام " د محمد صبري السعدي،شرح القانون المدني الجزائري  -7

 .  7110الهدى للنشر و التوزيع ، الجزء ال ول ، الطبعة الثانية ، الجزائر ، س نة 

 .777، ص  7110د ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية و التحك ، دار الجامعة الجديدة للنشر،م  ، س نة  -2

دار هوموه للطباعوة و النشرو، "اولي ضمان الاستثمارات التحك  التجاري ا"د قادري عبد العززز  ،الاستثمارات ااولية  -01

 .  7111الجزائر ، س نة 

 :المقالت / 7

د بن سهلة ثاني بن علي و د نعيمي فوزي ، تطور الاستثمارات ال جنبية في الجزائر على ضووء نظوام تحكو  المركوز ااولي   -0

 .00، ص 7117، س نة  00العدد  لتسوية منازعات الاستثمار ، مجلة الإدارة ، جامعة الجزائر ،

حسن طالبي،تسوية المنازعات في القانون الجزائري للاستثمارات ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونيوة الاقتصوادية الس ياسو ية ،  -7

 .012-011، ص ص ، 0272، جامعة الجزائر ، مار  17العدد 

 .070، ص 
0
الاستثمار ، مقال منشور في مجلة نقابة المحامين ، العددان التاسع و العواشر ، مشهور حديثة الجازي ، التحك  في منازعات  -

 .10، ص7117س نة 
0
اإسكندر أ حمد ، التحك  كوس يلة لةض المنازعات ااولية بالطورق السول ية ، المجولة الجزائريوة للعلووم القانونيوة والس ياسو ية و  -

 .000، ص 0222، س نة 0الاقتصادية ، عدد 
4
، الاستثمارات العربية ، واقعها و أ فاقها في  ل النظام العالمي الجديد ، ورقة عمل مقدمة اإلى م،تمر الاسوتثمار  تشام فاروق -

 .7110و النويل ، تطوزر الإدارة العربية لتطوزر الاستثمار ، المنظ ة العربية للتنمية الإدارية ، س نة 

 :موووووووووووووذكرات و رسائل دكتوراه / 0

شور ، الحماية التةاقية للاستثمار ال جنبي في الجزائر ،  مذكرة  لنيل شهادة ماجس تير فرع القانون الخاص ،كليوة شوشو عا - 0

 ، 7117الحقوق بن عكنون،  جامعة الجزائر ،س نة 
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فورع حسيني يمينة ، تراضي ال طراف على التحك  أ مام المركز ااولي لتسووية منازعوات الاسوتثمار ، موذكرة ماجسو تير ،   -7

 . 7100قانون التعاون ااولي ، كلية الحقوق ، جامعة مولود مع ري تيزي وز، س نة 

قرفي ياسين ، ضمانات الاسوتثمار في التشرويع الجزائوري ، موذكرة لنيول شوهادة الماجسو تير  صوص قوانون ال عومال، كليوة   -0

 .17،   7117الحقوق ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، س نة 

حك  التجاري ااولي ك،مان من ضمانات الاستثمار ، رسالة لنيول شوهادة الماجسو تير كليوة الحقووق بون بودودة سعاد ، الت -0

  7107عكنون ، الجزائر ، س نة  

4-
.
و القانون المقارن ،  20-20تعويلت كريم ، اس تقلالية اتةاق التحك  التجاري ااولي ، دراسة على ضوء المرسوم التشريعي  

 . 7110ون ال عمال ، كلية الحقوق ،  جامعة مولود مع ري تيزي وزو، مذكرة ماجس تير فرع قان

خليل بوصنبورة ، القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائوري ، أ طروحوة لنيول شوهادة ااكتووراه في القوانون -1

 .7117العام ، جامعة منتوري قس نطينة،كلية الحقوق ،س نة  

النزاعوات ااوليوة ،موذكرة لنيول شوهادة الماجسو تير في القوانون العوام ، كليوة الحقووق و العلووم محمد بواو ،التحك  في حل  -2

 .7117الس ياس ية ، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلن ، س نة 

كروم نسرزن ، اإجراءات التحك  التجاري ااولي  في القانون المقارن ، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير ، جامعة الجزائر ،كلية  -7

 . 7112قوق  بن عكنون ، الح

هدي جززرة ، توطين الاستثمارات العربية في الوطن العربي ، مذكرة لنيل شهادة الماجس تير  صص قوانون ال عومال ، كليوة -2

 .7107الحقوق العلوم الس ياس ية جامعة الجزائر ، س نة

 :الملتقيات/ 0

ياسر كامل الصيرفي ،اتةاق التحك  بين الرضائية و الشكلية في ضووء مقت،ويات التجوارة ااوليوة ، بحوث مقودم اإلى مو،تمر  -0

المنعقود بكليوة الحقووق ، جامعوة الإموارات العربيوة " أ   الحلول البديلة لحول المنازعوات الاقتصوادية " التحك  التجاري ااولي 

 :المتواجد على الموقع الإلكتروني  01اإلى 0، ص من 7117أ فريل  70اإلى  70المتحدة ،أ بو  بي من 

http:// Ama2.Alfadal.net/ montada-f9/ Tepic -1527 html.  

 :القوانين / 4

يت،وو ن قووانون الإجووراءات المدنيووة و الإداريووة ، ج ر ، 7117فيةووري  74، موو،رخ في  12-17قووانون رقم   -0

 .  7117أ فريل س نة  70صادرة بتاريخ  70العدد 

القوانون النمووذجي للتحكو  التجوواري ااولي ايخي وضوعته لجنوة ال مم المتحوودة للقوانون التجواري ااولي سوو نة  -7

 :،منشور في الموقع  7111مع التعديلات التي اعندت س نة  0274

www.uncitral.org/pdf/textes/arbitration/ml-arb/07-86996-EBOOK-a.pdf 
 :ال جنبية الكتب باللغة /  1

1
-FOUCHARD (ph), les conflits de lois en matière d’arbitralitè des litiges de propriété 

industrielle, Rev .arb.1977.p63. 
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س تغلال ال طةال في مجال الع ل اإ
*

 
الحقوق و العلوم  كلية -طالبة في ااكتوراهو  جامعة عبد الحميد ابن باديس، مس تغانم -"أ  "أ س تاذ مساعد  -علاق نوال/ أ  

 7الس ياس ية، جامعة وهران 

 :ملخص

وبالنس بة لو طةال زكوون تشوغيلهم . لكل شخصقانونًا وشرعاً يعتبر الحق في الع ل حقا أ ساس يا ثابت 

ذ حقق التوفيق بين حق الطةل في الرعايوة والنموو السول  والرفاهيةوة وحقوه في الع ول كمخسوا ة  معقول ومقبولً اإ

وقبل اعتراف النصوص الوضعية بهوذه . مقبولة للعيش من أ جل الإس تعداد لمرحلة البلوغ والتح،ير لحياة البالغين

ل بعدما تةاقمت أ شكال الاسو تغلال وانتشروت دوليواً في زكالحقوق، لم  ن يصنن عمل ال طةال كظاهرة سلبية اإ

ت المجنوع ااولي كافحتوه مون أ ولووياة ومون هوذا المنظوور تخعونى المعوايير ااوليوة لع ول . أ مقت صورها، وصوارت مخ

ليوه واسو تغلالهعون طريوق منوع كل موا مون شود نه الإ  ال طةال ومختلن التشريعات بحماية الطةل العامول . سواءة اإ

هوذا ولع ول . وهذا ما يقتتح تحديد أ نواع ال عمال التي يمكن أ ن زكلن بها ال طةال والتي تشوكل خطوراً علىويهم

ال طةال في الشرويعة أ حوكام و ضوواب  تورر مشرووعيته شريطوة أ ن زكوون الع ول مشرووعاً وأ ن يوتم تكليون 

دنيوة والعقليوة وأ ل يتنوا  موع الرعايوة الكامولة للطةول الطةل على سبيل النةدب ل الوجووب وحسوب قدراتوه الب

 .وحمايته من جميع أ شكال الإس تغلال

Résumé :  

Le droit au travail est un droit fondamental reconnu, à chaque personne, en droit 

positif et par la Charia. L’emploi des enfants peut être raisonnable et acceptable s’il arrive à 

concilier les droits de l'enfant à la protection, à une croissance saine et à son bien-être avec 

son droit au travail considéré comme une contribution acceptable lui permettant de se 

préparer à la vie des adultes. Avant la reconnaissance de ces droits, le travail des enfants 

n’était pas considéré comme un phénomène négatif. Mais cette vision des choses a changé 

avec l’aggravation et l’expansion des formes négatives de l'exploitation, voir des pires formes 

de travail des enfants. Et la lutte contre ces formes d’exploitation des enfants par le travail est 

devenue l'une des priorités de la communauté internationale. Dans cette perspective, les 

normes internationales et la législation du travail des enfants visent à protéger les enfants en 

empêchant tout abus et exploitation. Ce qui nécessite l’identification des différentes formes 

de travail qui constituent des dangers pour les enfants. Ceci étant, le travail des enfants est 

légalisé par la Chariâa à condition qu’il soit licite, que l’enfant n’y soit pas contraint, qu’il 

                                                           
*
يداع المقال   12/17/7102: تاريخ اإ

 7102 /00/17: تاريخ تحك  المقال
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n’affecte pas ses capacités physiques et morales et qu’il ne soit en aucun cas incompatible 

avec les nécessité de sa protection contre toute forme d’exploitation. 

 مقدمة

، كسن أ دنى للع ل، مع اشتراو (س نة في عقود النهين 04)س نة  01طةل ما لم زكنل ' تو ين' مبدئياً ل أوز

ه الشرعي يةِ الخطيرة والتي تنعدم فيها النظافة أ و تضرُّ صحةته أ و تموسة كما يخ نع اس تخدامه في ال شغال . رخصة وصةِ

أ خلاقيةات
1
وتحديد مةهووم الطةول في خطور وحالتوه  7101من دس تور  12ومع دسترة هذا المنع بموجب المادة  .

، تتد كد خطورة مجال الع ول بالنسو بة لو طةوال، وضرورة 7104من قانون حماية الطةل لس نة  7بموجب المادة 

ساءات  واس تغلال التصدي لما  . قد يتعرضون له من اإ

س نة كاملة، فسواء تم تشغي  قبل أ و بعد اكوتماله السون ال دنى للع ول  07فباعتبار الطةل هو كل شخص لم يبلغ 

ذاً زكمن في هوذا الإحوتمال .فاإن احتمال تعرضه تحاطر الإس تغلال قائماً  يوه . فالإشكال اإ وبالتوالي هول كل عمول ي،دة

لى أ ي مدى يتد كةد اس تغلال ال طةوال في مجوال الع ولال طةال هو بطبي  ليخعتوبر مون عمول  عته اس تغلالً لهم ؟ واإ

وعمالة ال طةال وايخي يقتتح الموا ة؟ هذزن السو،الين متلازموين وسو نحاول الوردة علويهما بتحديود ماهيوة عمول 

مجال الع ل عمومواً و موا يخوص من المنظورزن القانونيي والشرعي ثم تبيان أ حكام الاس تغلال في ( أ ول)ال طةال 

  (.ثانياً )منه ال طةال تحديداً 

 ماهية عمل ال طةال    :  أ ول 

  النظرة الوضعية لع ل ال طةال -أ  

 و مةهوم عمل ال طةال 0 

وول أ ي مطبووع : هو الِمهنْة والةِعْل  الع ل لغة   ذ مهنة، والجمع أ عومال؛ ورجول عَمخ عمل الرجل أ ي فعل فعلًا وا ة

تعََْ  ؛ واعْتََ ل الرجلخ  َ  ايَرهخ واس ْ لَ عَمَلًا، وأَعْمَ ومالة: على الع ل؛ وعَمِ لَ بنةسه؛ العِْ ولَة والعَومالة والعخ أَجْورخ موا : عَمِ

عِ  ِل، ورزق العامل ايخي جخ ل له على ما قخلدةِ من العََ لعمخ
2
والعََ لًة   القومخ يعََْ لوون بديَوديهم ضروبًا مون العََ ول . 

في طين أَو حَةْر  أَو ايره
3
لولدللة عولى فئوة اليود العواملة ومنهوا عومالة ' العََ والة'وفي نةس المعنى تسو تع ل كل وة . 

والع ول اصوطلاحاً   main d’œuvre infantileلأ ي فئة اليد العاملة من ال طةوا travail des enfantsال طةال 

                                                           
1
لسو نة  02الرسمية العوددالمتعلةق بعلاقات الع ل الجريدة  0221أ بريل  70الموافق  0021رم،ان  71الم،رخ في  00-21من القانون رقم  04المادة  -

0221. 
2
 لةيروزأ بادي'  القامو  المخحي '، و ' الصحاح في اللةغة' الجوهريو '  لسان لعرب' ابن منظور -
3
 '  لسان لعرب' ابن منظور -



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

471 
 

أ و /هو كل  د مشروع مقصود ومنظم، بدنياً أ و ذهنياً أ و كليهما، يبذله الإنسان لإأاد منةعة اقتصادية ماديوة و

معنوية
1

                                                       . 

ف تشغيل أ و عمل ال طةال، على أ نه كل اس تخدام لو طةال في نشاو اقتصادي يونمم  ومن منظور وضعي يخعرة

عنه مسا  بكرامتهم و الإضرار بنمو  الطبيعي، الجسدي والنةسي
2
عمل أ و عمالة "وهو ما يخطلق عليه تس ية . 

عة". ال طةال تنوة  .ويتخذ هذا النشاو مظاهر عديدة و مخ

عون طريوق منوع  ير ااولية لع ل ال طةال ومختلن التشريعات بحماية الطةول العامولومن هذا المنظور تخعنى المعاي

طوار  تشغيل من لم يبلغ السن ال دنى للع ل وحضر بعض ال شكال من الع ل مع ضب  تولك المسو وح بهوا في اإ

يز القوانين والمعايير ااولية تشغيلهم م لمن تجخ  .منظة

صوناف و أ شوكال مون ال عومال، فواإن حمايوة ال طةوال في مجوال الع ول فانطلاقاً من وجود فئوات عمريوة تخقابلهوا أ  

اوير أ ن وجوود أ شوكال اقوتوة، أ و اوير مسو وح بهوا، . تقتتح ضب  العلاقة بين هذه ال شكال وتلك ال صناف

كافحوة عمول ال طةوال مون أ جول الق،واء  اهرة وهوو منطوق مخ ي للظة لى اس تعمال منطق أ خر للتصدة ةلموء اإ فرض ال

 .عليه نهائيا  

كافحة أ سوء أ شكال عمل ال طةال مقبولة بل وضرورية، فهل كل أ عومال ال طةوال اوير مقبوولة  ذا كانت مخ لكن، اإ

 وبالتالي تقتتح مكافحتها؟ 

ال عومال المقبوولة أ و المسو وح بهوا وال عومال الم قوتوة أ و اوير : يمكن النيز بين نوعين من أ عمال ال طةوال في الواقع

المس وح بها
3
لير للجدلومع ذلك تتعدة .   .د ال شكال و التةس يات ويبق  معها عمل ال طةال مصطلح وضعي مخ

 مةهوم وضعي ملير للجدل – 7

ً ' ، 'عمالة ال طةال '، 'عمل ال طةال ' : يبدأ  الجدل مع المخصطلحات المس تع لة  ، 'ال طةوال المخنشوغلون اقتصوادياة

 ' ً ووين . 'ال طةووال النشووطون اقتصووادياة ِ لى التحَديوود وبالنسوو بة لووبعض المخختصة يتَّ،ووح هووذا اللُّووبس بالرجوووع اإ

لى ا لمبادرات الوضوعية ال ولى للتصودي لع ول ال طةوال كظواهرة الاصطلاحي الوارد في اللغة الإنجليزية استناداً اإ

 «child labour »و     «work child » اجتماعية و اقتصادية و قانونية حيث يخ يز بين عبارتي

ن لم " للدللة على  « work child » فتخس تع ل العبارة ال ولى سا ة مقبولة للعويش والتح،وير لحيواة البوالغين اإ مخ

رفاهية الطةل عموما وليس في هذا النوع من الع ول اسو تغلال ول اسوترقاقا وهوذا النووع مون زكن فيها مسا  ب

                                                           
1
نتاج في الإقتصاد"العلي صالح الحميد،  - عناصر الإ

 
، 0النشر والتوزيع، دمشوق، و، دار اليمامة للطباعة و "الإسلامي و ال نظ ة الإقتصادية المخعاصرة

 . 01ص  7111
2
 0272  اتةاقية حقوق الطةل لس نة - 
3
، ديةيد  »ق،ايا واتجاهات بالنس بة للبن  ااولي: ال طةال( تشغيل) عمالة«و وصةها البن  ااولي بعمالة ال طةال ال،ارة كمشكلة خطيرة، المرجع  -

 .2، ص0222فيزر، وويقة البن  ااولي، أ كتوبر -كوخ.دي فيرانتي و كاو ك



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

472 
 

ذاً عمول معقوول ومقبوول بالنظور اإلى ضرورات التوفيوق بوين ". المخشاركة في اقتصاد العائلة ل يمنع النودر  فهوو اإ

 . البلوغحق الطةل في الرعاية والنمو السل  وحقه في الع ل من أ جل الإس تعداد لمرحلة 

«child labour » في حين تخ ثةِل الثانية ة الع ول  يول عولى نشواو بالوقوت : درجة أ على مون حيوث حِودَّ فهوىي تحخ

عوالة أ سرتوه البئيسوة  لزم بالمخسا ة في اإ ناقَِ،ة للندر  العادي للطةل الةقير ايخي هو مخ فوالجمع بوين ". الكامل ومخ

يخا فهىي تح ل معونى . الغالب السبيل نحو أ شكال عمل منبوذة ال،عن والةقر يةتح في: الهشاش تين والخاصيتين 

الصغيرة/اليد العاملة الصبيانية" la main d’œuvre enfantine ويمكن أ ن تخقابلهما في اللُّغة العربية عبوارتي عمول . 

travail des enfantsال طةال وعمالة ال طةال، في حين تخردًد نةس العبارة بالةرنس ية كافحوة  فتارة زكوون محول؛  مخ

lutte contre le travail des enfants وتارة زكون موضوع ضب  وتنظ ، réglementation du travail des 

enfants.   

صة ِ وهذا ما نل سه من تقارزر ودراسات الهيئات المختخصة
1
وقد أ تى هوذا النيويز واضحواً في . كمنظ ة الع ل ااولية 

".الش باب أ وناء الع ل و حماية منع تشغيل ال طةال" تحت عنوان الميثاق الإجتماعي ال وروبي
2
 

، فاإن عمل ال طةوال لم زكون "المخعارضين لهم"و" أ نصار عمل ال طةال"وبغَّضةِ النةظر عن موقن كل من النزعتين 

ل بعودما تةاقموت أ شوكال الاسو تغلال وانتشروت دوليواً في أ مقوت صوورها وحينهوا صوار . يخعتبر  واهرة سولبية اإ

الوضووعيةخطوواب النزعووة 
3
كافحتووه باعتبوواره  وواهرة سوولبية موون . زنحووور حووول عموول وعوومالة ال طةووال  وصووارت مخ

ت المجنع ااولي . فبات من الضروري انتهاج أ سلوب التةع   عن طريوق التصودي لظواهرة عمول ال طةوال. أ ولوياة

ال الق ة وال حداث كظاهرة أ نسى الجميع قيمة عمل ال طة - بسبب انتشار سلبيةاتها - ن نة الموقن العدائي لها" و

طار عائلي أابية أ و على ال قل ذات منةعة ولو فردية، شخصية أ و عائلية، كال عمال في اإ "اإ
4
 . 

ن عمل ال طةال مصطلح ملير للجدل  تجلوب لهوا قودحا مون  فهناك من يعتبر طلب ال م من ابنتها الصوغيرة أ ن: اإ

نساني يدخل ضمن عمل واس تغلال ال ط وهنواك مون يعتوبر الع ول جوزء . ةال وأب الق،اء عليهالماء عملا اير اإ

سووق الع ول لموا وة الواقوع وليتودربوا  من تنشئته الطةل، وهذا ما أعل فئة من ال ثورياء زرسولون أ بنواء  اإلى

 ".    العالم الحقيقي"على كيةية العيش في 

                                                           
1
- Michel Bonnet « Le travail des enfants: terrain de luttes », Cahiers libres, Editions - Page : Deux, 1999, p 

126.  « Regards sur les enfants travailleurs La mise au travail des enfants dans le monde contemporain 

Analyse et études de cas », Editions Page Deux, 1998, p 231. - MANIER Bénédicte,« Le travail des enfants 

dans le monde », La Découverte, collection Repères, 0
ème

 édt°, 2011, p 18 et svt.  
2
 - Charte sociale européenne 1961, révisée en 1996, document du Conseil de l’Europe, Série des traités 

européens n° 35S. 
3
 .وهي ل تتعلق بالقوانين والنصوص الوضعيىة فحسب بل كذلك بمختلن العلوم الإجتماعية والإقتصادية والس ياس ية وايرها فكلها نزعات وضعية -

4
 - S. VARENNE ,  « Les valeurs du  travail des  enfants, Etude économique et sociale du travail des 

enfants », thèse, Nantes, 2001, p.60. 
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لى تشميع أ بنائهم ان وبين هذا وذاك كثيرون  ، أ و دفعهم للع ل كي يسا وا فيت،طر   روف الحياة الصعبة اإ

أابيوا أوب . رفد دخل العائلة ذا كان مةهووم عمول ال طةوال سولبيا فقو  أ م يحنول معونى اإ هنا زكمن الجدل فويما اإ

حاولة ضبطه  .الإعتراف به ومخ

ضِرة بال طةالف  ليس كل عمل هو بالضرورة مخ
1

هانوة أ و الخطور ض نةسوه للاإ فوبعض . ، وليس كل طةل يع ل يخعرة

ال طةال يسا ون في مهام منزلية ويساعدون واايهم في بعض ال عمال دون أ ن ينال ذلك مون تمدرسوهم و نموو  

بَّان والقخ َّ ما بين . الجسدي والنةسي س نة من يع لون بطريقوة مشرووعة تمامواً وفي  وروف  07و 04ومن الش خ

وم زكتسو بون التد هيول والسولوك اللذزون سو يحتاجون . لس نهم ول تخشكلةِ خطرا على نمو  العادي مطابقة نهة بل اإ

طارات في المس تقبل ويسا ون بقدراتهم وكةاءاتهم في الرخاء الاقتصادي لبلد  ليهما كعمال و اإ  .اإ

عتقواد سوائداً، وهوو ل يخوص سووى ورغم أ ن عمالة ال طةال بةهومها العام تخعَودُّ خرقوا للقوانون ااولي فولا زال الإ 

 بد ن عمل ال طةال هو أ مر طبيعي بل وضروري لتنش ئة الطةل تنش ئة تمكنه من" ااول العربية والنامية فق ، 

بول وأ ن هنواك مون يس تحسون ضرب أ صحواب الع ول لو طةوال لتود دزبهم كي ...الاعتماد على نةسه في المسو تقبل

"يصبحوا رجال أ قوياء في المس تقبل
2
.       

عاة  هو،لء   أ مول المسو تقبل و   و  المناه،ون لع ول ال طةوال باعتبوار" النظرة الإنسانية"وفي المخقابل نجد دخ

أ ف،ل استثمار ل ي مجنع
3
وحسب تقدزرات الخبراء فاإن مزايا الق،اء على عمالة ال طةال في العوالم تعوادل سو بعة  .

نهاء هذه الممارسات ضوافي في . أ ضعاف التكالين التي تترتب على اإ وفي لغة ال رقام يعني هوذا الاسوتثمار ارتةواع اإ

%00المداخيل الس نوية المس تقبلية بنس بة 
4
لى  أ ي أ ن فوائد الق،واء عولى عومالة ال طةوال.  تريليوون  0.4تصول اإ

ر ب  قابل تكلةة الق،اء عليه تخقدة مليار دولر 211دولر مخ
5
. 

ويتعلةق ال مر بال عمال الم قوتة أ و اير المس وح بها وهي كل ال عمال اير المرغوب فيها ل س باب كامنوة فيهوا كونهوا 

وه مون النودر  أ و التكووزن هخ أ و تَْ نعَخ ووَّ خ خ لى الع ووم تخشوير المعوايير والتةاقيوات وعو. تضر بصحة الطةول وتخعيوق ن

كافحتها لى ولاوة فئات من ال عمال التي أب مخ  :ااولية لع ل ال طةال اإ

 م عن الحد ال دنى المبدئي أ و المناسب لها؛ نهُّ ن يقَِلُّ س ِ اة مِ َّ خَ،دَّ  ال عمال الم

                                                           
1
 « Considérer toute activité économique comme également inacceptable, c’est jeter la confusion, banaliser la 

question et rendre encore plus difficile l’élimination du travail des enfants », Rapport UNICEF, « La 

situation des enfants dans le monde», 1997  
2
 ..10/12/7110، . .ب.ب'، موقع ال"عمالة ال طةال انتهاك لطةولتهم"حميد علي الكةائي  - 
3
           .2، ص 7110/0/71، 274الحوار المندن، العدد  ،"أ طةال ال شغال الشاقة" ليما نبيل،  - 
4
دراسة اقتصادية للتكالين والةوائد المترتبة  على الق،اء على عمالة ال طةوال .. الاستثمار في كل طةل" دراسة أ جرتها منظ ة الع ل ااولية بعنوان  -

 . 7110، وويقة المكتب ااولي للشغل، منظ ة الع ل ااولية، جنين، "
5
 م.   7، نةس المرجع ، ص "أ طةال ال شغال الشاقة"  -

http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%E1%ED%E3%C7+%E4%C8%ED%E1
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=785
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   خلاقية؛ال عمال الخطرة التي تحنل الإضرار بصحة الطةل الجسدية أ و العقلية أ و ال 

  077/0222ال عمال الموصوفة بد سوأ  أ شكال عمل ال طةال طبقاً للاتةاقية . 

لى حين الق،اء النهائي على عمل ال طةال فما البديل للعائلات والمجنعات الةقيرة؟    لكن واإ

وةِ الاقتصادي والمعايير ااولية لع ل ال طةال ل تنطبق على واقع    نة النةماذج النةظرية للنُّ خ المجنعوات الوتي ل زال اإ

لى البحث عن كل س خ  لى الشووارع " بل العيش ولو بدفع الةقر المخذقع فيها يدفع ال فراد و ال سر اإ فلذات أ كبواد  اإ

ل لى أ كثر من ذلك ؛ بل و"..للع ل أ و التسوُّ  .اإ

َ جلِيةاً بد ن م، ون حماية ال ضمون حمايوة الطةول عامول ينودرج بالضروورة طةول الباس تطراد العناصر السابقة يتبينة

ختلن مراحلها و أ وصوافها الكامنوة راهوق، شواب :والطةولة في مخ : ، أ و العليقوة بهوا ...طةول، قواصر، حودث، مخ

  . عامل، عمل، عمالة، وما قد  ينطوي على هذه ال وصاف من اس تغلال وقهر واسترقاق

 عمل ال طةال من منظور شرعي -ب 

ليهوا كمقاربوة شواملة ( 7)كامه قبل تبيان موقن الشرع من عمل ال طةال وأ ح علينا تحديد ال سوس الوتي يسوتند اإ

 (.   0)لل نظور الشرعي 

 أ سس المنظور الشرعي للع ل – 0

لى درجوة العبوادة قتصوادي عبوادة '. أ كةد الإسلام كرامة الع ل، ورفع من قودره وارتقو  بوه اإ فالع ول والنشواو الإ

م الشرعيةطالما اقترن بالنية الصالحة والتزم بال حكا' و اد
1
 :  014مصداقا لقوله تعالى في سورة التوبة، ال ية  

هادة فيخنبئكم بما ك " لى عالم الغيب والشة دُّون اإ ْ،مِنخونَ وسترخ خ وَالْ خ ولهخ ْ وَرَسخ لكَمخ خ عَمَ لخوا فسََيَرَى اللَّّ  "نتم تع لونوَقخلِ اعْمَ

نتاج وهو مطلوب لإغناء  النةس ولو سرة ولل منع بل ولو حياء عاموة فالع ل كحق وواجب من أ عظم أ ركان الإ

ولعمارة ال رض
2 
. 

م الإنسان قائلًا جل و على -  :و كرة

" ولقد كرمنا بني أ دم وحملنا  في البر والبحر ورزقنا  من الطيبات ف،لنا  عولى كثوير اون خلقنوا تة،ويلا "

 (21أ  الإسراء، )

والعبوادة كلُّهوا منوافع ول تضرو . لى أ سا  أ ن الع ول عبوادةفتكريم الإنسان يتحقةق مع العبادة وتة،ي  بالع ل ع

لة كذلك  .وما هي اإ

                                                           
1
صوالح حميود ؛ و كوذلك  000م، ص0224/ه0004 0وسن القرضاوي، دور الق  وال خلاق في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة وهبة، القواهرة وي -

 .27ص  ، المرجع السابق،العلي
2
 .041اإلى  004يوسن القرضاوي، نةس المرجع، ص - 
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ون الله نةسوا ل : " كما أ ن رفع الحرج عن العباد، ودرء الضرور عونهم مون أ سوس العبوادات و المعواملات  ل زكلةِ

مووات والمخةسوودات العقليووة و . ول ضرر ول ضرارا" وسووعها لى نةسووه بالمخحَرَّ البدنيووة، ول ربة فوولا العاموول يخسووئ اإ

فتقووى الله في الونةس والعبواد مون المقاصود الشروعية . الع ل يقهر مس تخدميه بالقسر وتكلويةهم موا ل يطيقوون

  . الضرورية

ن الرحمة أ سا  الإرتقاء بالعبادات والمعاملات - لويس منةوا مون لم : "قال رسول الله صلى الله عليه وسوب . ثم اإ

"يوقةر كبيرنا، وزرحم صغيرنا
1
  

فالحديث ت، ن التنبيه على أ  ية الرفق والشةقة على الصغير والتوقير والتعظ  للكبوير، ومون لم يتصون بوذلك 

فمن ل زكون من أ هل الرحمة ل طةالنا، ولم يوقر،أ ي لم يعظوم  كبويرنا  .فقد خالن س نة النبيصلى الله عليه وسب

المتقين من لم زرحم صغيرنا لعمزه وبراءتوه عون فليس من المسل ين و .وهو يش ل الشاب والش يخ، فهو ليس منا

فيموب أ ن زخورحم بالتعلو  . قبائح ال عمال وقد زكون صغيرا ، لجهو  وغباوتوه وخرقوه وغةلتوه وضوعةه وهشاشو ته

ئخولي عَنْ رَعِيَّتِهِ " :  قال عليه الصلاة والسلام .والإرشاد والشةقة ْ رَاع  وَمَس ْ ُّكمخ  " كلخ

اةا س بق أ ن الع ل عبادة وتكريم الإنسان ف،ل من الله ايخي كتب على نةسوه الرحموة وأ وجبهوا عولى  ونس تنتفي

والإجتماعيوة  والرحمة من أ صول الواجبات ال سرية وال طةال أ ولى بالرعاية والعطن بهم،. لرعايةاعباده بالعطن و 

، من باب أ ولى، في مجوال الع ول ، أ حووج مو .والتزامات أمولي ال مر لى الحمايوة لنكيونهم مون النموو و خ ن اوير  اإ

قاربوة شواملة لرعايوة . السل  وتح،ير  كنساء و رجال المخس تقبل لى مي فالمنظور الشروعي لع ول ال طةوال يسوتند اإ

 . الطةل والطةولة

لى أ ي مودى؟ وموا هي احوكام عمول يز هذه المخقاربة عمول ال طةوال؟ واإ لى تولك /فهل تجي عومالة ال طةوال بالنظور اإ

لى الرفق بال طةال؟  ال سس  الشرعية من تكريم الإنسان اإ

قةِوق مقاصود  وبعبارة أ خرى أ دقة ما حكم تشغيل ال طةال في الةقه الإسلامي؟ وما هي ال،واب  الشروعيةة الوتي تحخ

ع في هذا الحكم؟  الشرَّ

ن الإجابة عن هذه التساؤلت تن ف اإلى حكم و ضواب  عمالة ال طةال في الشريعة   .اإ

 الحكم وال،واب : ال طةال في الشريعة  عمل – 7
2
  

أ ع الباحلون واتحتصون:  حكم عمالة ال طةال في الشريعة –0.7
1
على أ ن في هذه المسد لة قولن اى كل من  

 : القدامى والمعاصرزن

                                                           
1
رْ كَبِويَرنا "وفي رواية أ خرى - َّا مَنْ لمَْ زرَْحَمْ صَغِيَرنَا وَيخوَقةِ مون لم زورحم صوغيرنا، ويعورف حوقة "عون أ بي هرزورة ، و كوذلك رواه البخواري  "ليَْسَ مِن

  . "كبيرنا، فليس منةا
2
بره  المواجدة،  - بوره  : و كوذلك . 7111ماجسو تار، جامعوة م،توة، " شرعويعمالة ال طةال مون منظوور "مرام اإ حمود فخوري حمود عوزام و مورام اإ

 .7117، 0المجلة ال ردنية في ااراسات الإسلامية، المجلد الرابع، العدد" الإسلاميةقه حكم عمالة ال طةال في ال" المواجدة

file:///C:/Users/User/AppData/Desktop/PLAN%202015/ENFANTS%20DROIT%20INTERNATIONAL%20DU%20W%20DES%20ENF%20Projet%20de%20loi%20relatif%20au%20travail%20des%20enfants_.htm%202_fichiers
file:///C:/Users/User/AppData/Desktop/PLAN%202015/ENFANTSعمالة%20الأطفال%20من%20منظور%20شرعي.pdf
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ن البحوث في مشرووعية عمول الطةول  - كتواجر أ ما بالنس بة للعلماء القخدامى، ويخصَنَّةخون ضمن الةقه التقليودي، فواإ

لى قولين  :وأ جير يةتح اإ

ذن من قبل وليه ايخي يختوبره :  القول ال ول  ے ي يز في التجارة ون جير مع وجوب اإ يز عمل الطةل الم وهو أخ

ليه كل من الحنةية والمالكية والحنابلة و اير . قبل البلوغ وهذا ما ذهب اإ
2
ةِين بقوله تعالى  س تدل         :مخ

ذا "  ليهم أ موالهمو ابتلوا اليتامى حتى اإ شداً فادفعهوا اإ ن أ نس تم منهم رخ   (.1النساء، أ  " )بلغوا النكاح فاإ

با: " وقوله أ ي،اً  ِ مَ الرة   (24البقرة، أ  " )وَ أَحَلَّ اللهخ البَيْعَ وَ حَرَّ

ذ لم تخَ يزةِ ال ية بينه و بين الكبير " و كما أ ن ت ف الصغير بما في ذلك عم  ن جوير هو. فبيع الصغير على الإباحة اإ

لى الصوواب  الت ف الصادر عن طةل اويز أ هول لهوذا الت وف باعتبواره عواقلا اويزاً، واحوتمال عودم هدايتوه اإ

جازة الولي لتدارك ما قد يقع فيه من خطد   "مدفوع بتوقن ت فه على اإ
3
. 

والقول الثاني  ے
4
َ ويزةِ   اً، و وهو قول الشوافعية وايخي ل أويزخ ت وف الصوغير في البيوع والإجوارة ولوو كان مخ

ُّوا بقوله تعالى   :اس تدل

م أَ "  ليَْهِ
ِ
وا ا شْداً فاَدْفعَخ ْ مِنْهخم رخ تمخ نْ أ نسَ ْ

ِ
ذَا بلَغَخوا النةِكَاحَ فاَ

ِ
ةَهَاء أَموَالكَمخ حَتىَّ ا  (1-4النساء، أ  " )مْوَالهَخمْ ول تخ،تخوا السُّ

غير سةيه ل نهَ ل يحسن الت ف يخا زخنهى  عن تمكينه من المال ول ل حوين فالصَّ  يصح ت فه في البيوع والإجوارة اإ

شد  . تحقُّق البخلوغ والرُّ

ترجيح القول ال ول وهو صحة ت ف الصغير في البيوع والإجوارة لموا في " وبعد مناقشة أ دلة كل من الةريقين تم  

ذلك من تعويده على الع ل والإلتزام واكتساب الحرف كما أ ن في تصحيح عقود  مصولحة يخويهوم، فهنواك أ سر 

ب المتواجر يود ذنون ل ولد  بالبيوع والشرواء في فقيرة تعند في نةقتها على كسب أ طةالها، كوما أ ن كثويراً مون أ صحوا

وع  ذ جواء الشرَّ ذا كان في الع ول حورج ومشوقةة، اإ محلاتهم التجارية حال غيابهم لق،اء حووائجهم ، ويخ نوع الطةول اإ

 : برفعهما عملا بقوله تعالى 

زنِ مِنْ حرَج  "  ِ  (77أ  الحفي،" )ومَا جَعَلَ علَيَْكْم فِي ااة

روف حياة ال طةال من محي  وع  العلماء السابقين اإلى  وروف وحيواة ع وية تجعول  َ  خ ن تغََيرُّ ومع ذلك، فاإ

فالعـلماء المعاصرون زكيةةون حوكم عمول ال طةوال مون و وين وعولى . النظرة اإلى حكم عمل ال طةال تتكين معها

 : قولين

يز تشغيل ال طةال بدللة الكتاب و الس   القول ال ول  ے  : نة؛ فمن الكتاب قوله تعالىوأخ

                                                                                                                                                    
1
   . نةس المرجعين السابقين -
2
  .عةريةالظاهرية و الإباضية و الج -
3
بره  المواجدة،   -  .4المرجع السابق، ص " الإسلاميحكم عمالة ال طةال في الةقه "حمد فخري حمد عزام و مرام اإ
4
بره  المواجدة،  حمد فخري حمد عزام و مرام -  .4المرجع السابق، ص " الإسلاميحكم عمالة ال طةال في الةقه "اإ

file:///C:/Users/User/AppData/Desktop/PLAN%202015/ENFANTSعمالة%20الأطفال%20من%20منظور%20شرعي.pdf
file:///C:/Users/User/AppData/Desktop/PLAN%202015/ENFANTSعمالة%20الأطفال%20من%20منظور%20شرعي.pdf
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خْ،مِنخون"  خ وَ الم ولهخ ْ وَ رَسخ لكَمخ لخواْ فسََيَرَى الله عَمَ  (014أ  التوبة،" ) و قخلِ اعْمَ

سب في صحيحوه " ومن الس نة، . وفي هذه ال ية دللة على  مشروعية الع ل للصغير والكبير دون تمييبز أ خرج مخ

و أ نا أ لعب موع صلى الله عليه وسب أ تى علي رسول الله ' قال  -رضي الله عنهما -عن ثابت، عن أ نس بن ملك

لى حاجوة، فبطود ت عولى أ مي فلوما جئوت؛ قالوت موا حبسو ؟ قلوت بعثوني : الغلمان، قال  فسب علينا، فبعثني اإ

نهوا سر، قالوتصلى الله عليه وسب رسول الله  ثن بسرو رسوول الله : لحاجة، قالت وما حاجته؟ قلوت اإ ودةِ ل تحخ

وت ، يا ثابت: أ حداً، قال أ نس عليه وسب  صلى الله وت به أ حداً لحدَّ  ".والله لو حدَّ

جواز تكلين ال طةوال بود عمال سوواء كانوت بود جر او بودون أ جور، فع لهوم مشرووع وهوو "وفي هذا دللة على 

"المطلوب
1
. 

 كالً مون عمول من مسىو: " أ نه قال  صلى الله عليه وسبعن رسول الله  -رضي الله عنهما -وعن ابن عبا  -

 ."يده أ مسى مغةوراً له

فووكان عمول الصووغير م،و ونا في عموووم ' فةوي هوذا الحووديث حوث الإنسووان عولى الع وول دون تميويز في السون، 

' الحديث 
2
. 

زرى الباحلون واتحتصون ومن المعقول 
3
بد ن لبعض ال طةال القدرة على أ داء بعض ال عمال، كال عمال البسو يطة  

كما أ ن الخوف على ال طةوال مون الع ول وتوربيتهم عولى االل تةسود  وتجعلهوم  الكبار؛  والمتكررة، أ حسن من

 .عاجززن عن موا ة صعوبات الحياة المس تقبلية

أابياته مجملة فيما يلي   :ويمكن دعم رأ ي ايخزن أ جازوا عمل ال طةال برأ ي علماء النةس والاجتماع وايخزن أ قروا اإ

  ،زيادة دخل ال سرة 

  ال خرزن و كسب محبَّتهم،احترام 

 ،تعب ال طةال حرفة ت،هلهم لكسب المال 

 الشعور بتح ل المس،ولية. 

للعلماء المعاصرزن أ ما القول الثاني ے
4
لى ما يلي   نه ل أيز تشغيل ال طةال استنادأ ً اإ  :فاإ

 

                                                           
1
بره  المواجدة ، نةس المرجع، ص  -    .1حمد فخري حمد عزام و مرام اإ

2
 .1حمد فخري حمد عزام، نةس المرجع، ص -  

3 
بره  المواجدة ، نةس المرجع، ص  -   .1حمد فخري حمد عزام و مرام اإ
4 
قتصواد" محمد المبارك، : و   - ؛ وعبود 70 -71، ص 0270، 0بويروت، دار الةكور العوربي، و -"مبوادئ و قواعود عاموة  : نظام الإسلام في الإ

لويهما في المرجوع 710، ص 711، 0، الورياض، مكتبوة المولك فهود الوطنيوة،و'حقوق الإنسان في الإسولام" اللطين بن سعيد الغامدي، شوار اإ ، مخ

بره  المواجدة ، ص   . 1السابق لحمد فخري حمد عزام و مرام اإ
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 :قوله تعالى  من الكتاب -  

سْعَهَا"  لَّ وخ نخ اللهخ نةساً اإ  (721أ  البقرة، "  )ل زخكَلةِ

فال ية د لت على عدم تكلين الإنسان ما ل يطيوق و مون باب أ ولى الصوغار ل،وعةهم وعودم قودرتهم عولى أ داء 

               .أ و عقولهم على استيعابها/أ عمال ل تقوى أ جسامهم عليها و

نَّة - و من الس خ
1
صولى الله  عرضت على رسوول الله: "قال  -رضي الله عنهما -ما أ خرجه الترميذي عن ابن عمر 

وزْ ".  في جيش وأ نا ابن أ ربع عشرة فب يقبلنيعليه وسب  ِ وفي الحوديث دللة عولى منعوه تجنيود ال طةوال، فوب أخ

فسائر أ نواع الع ول . للمهاد وهو ابن أ ربع عشرة س نة -رضي الله عنهما -صلى الله عليه وسب عبد الله بن عمر 

 .التي قد يتعرض الله انوعة في حق الطةل ل،عةه ولل خاطر وال ضرار

ليس منا من لم زرحم صوغيرنا " صلى الله عليه وسب قال رسول الله  –رضي الله عنهما  -وما رواه بن عبةا   -

  .  ومن الرحمة بالصغير عدم تكليةه بالع ل ل نه ضعين وجس ه ل زال زنمو" . ويوقر كبيرنا

وهو يودل عولى وجووب رعايوة ال باء ل بنوائهم، ..." ل كلكم راع و كلكم مس،و "وحديثه صلى الله عليه وسب  -

 نةسه بتح ل مس،ولية الع ل؟ فالطةل ضعين عقلا وجسداً  فلا يتح ل مس،ولية نةسه فكين زكلَّن 

نكم موتى كلةةنوو  " : ما ورد عن عثمان بن عةةان رضي الله عنه قال  ومن ال ثر - ةوا الصوبية الكسوب فواإ ل تخكلةِ

لى " هذا ت يح  وفي ؛"الكسب سرقوا  لى  انحرافوات تودفعهم اإ بمنع تشغيل ال طةال؛ ل ن عملهم قد ي،دي بهم اإ

 ".السرقة 

وقود أ وبوت ااراسوات مودى خطوورة عومالة . أ نه ل أوز تشغيل الصغار قبل تمام نموو  وتوربيتهم: ومن المعقول 

ليها أ نةاً   .ال طةال على أ خلاقهم وأ بدانهم ومن كل الجوانب؛ وقد أ شرنا اإ

 الرأ ي الرار في حكم عمالة ال طةال

ةتها تمة ترجيح  " جواز تشغيل ال طةال كاسو تثناء عولى ال صول، " بعد مناقشة ال راء السابقة بمختلن أ قوالها وأ دل

فالشروع لم زكلون الصوغير في هوذه ". ل ن ال صل هو  صيص هوذه المورحلة للتربيوة والتعلو  والحةوظ ل للع ول

ذا أ قودم عولى عمول . سو ية والعقليوة والنةسو ية، فهوىي اوير مهيود ة بعود للع ولالمرحلة، ل،وعن بنيتوه الج  ل أ نوه اإ اإ

جوب مشروع فقبوله زكون اس تثناءاً وعلى سبيل النةدب ل الوخ
2
 . 

 

ةِودة لهوا  لى أ سو باب م،ي لى ال دلة السالن ذكرها واإ واعم  جواز عمل ال طةال و ترجيح  مشروعيته تم الإستناد اإ

كما يلي
7
: 

 : لَِ ا أ خرجه البخاري في صحيحه عن أ نس ابن مالك، رضي الله عنهما قال -

                                                           
1
 .1س المرجع، ص نة -
2
 2. حمد فخري حمد عزام، المرجع السابق ، ص -
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لماََّ قدم رسول الله صلى الله عليه وسب المدينة أ خذ أ بو طلحة بيودي فوانطلق بي اإلى رسوول الله صولى الله "  

ن أ نساً رجل كيةِسي فليخدم ، قوال : عليه وسب فقال قوال لي شوئ  فخدمتوه في الحضرو و السوةر، فووالله موا: اإ

صنعته لِمَ صنعتههذا هكذا؟ ول لشئ لمَْ  أ صنعه لِمَ لمَْ تصنع هذا هكذا؟
1
 

ة سو نرَّ ولوو كان عمول ال طةوال . ويخس تدلُّ من هذا الحديث جواز تشغيل ال طةال ليس أ نياً فحسب بل وبصةة مخ

ول  سخ لهم سوواء لخدموة رب الع ول أ م وصحابتوه الكورام مون بعود  تشوغي  صولى الله عليوه وسوبانوعاً لما أ قرَّ الرَّ

.للكسب
2
 

كما أ جاز عدد من الةقهاء عمل ال طةوال بول انهوم أ سوقطوا عون الوولي النةقوة عولى طةو  موتى كان قوادراً عولى  -

الكسب، ل نَّ ال صل أ ن يخنةِوق الإنسوان عولى نةسوه كبويراً أ كان أ م صوغيراً، ول ن النَّةقوة عولى الووا للحاجوة ول 

تب الةقه نصوص صريحةفةي ك . حاجة مع الغني
3
حترفواً يخنةوق مون عمو  عولى '   ةل أ ن زكون عاملًا و مخ يز للطةِ تجخ

كل ن  ' و لكن . نةسه مكاناته ل نه أ صلًا اير مخ  .  'حسب قدراته و اإ

فيخوودرج ضموون تكوووزن وتطوووزر شخصوويته . 'فالنوودب في حووق الصووغير زكووون كسووائر الطاعووات كالصوولاة وايرهووا 

وول المسوو،ولية ووعلاقاتووه بالمجنووع واكتسوو د عوولى تح ُّ هووذا دليوول وال عوولى 'اب الثقووة في الوونةس والخووبرة والتعوووُّ

' .مشروعية عمل ال طةال كلما تحقق التَّناسب بين التكلين والقدرات العقلية والبدنيَّة
4
   

 ضواب  عمالة ال طةال في الشريعة – 7.7

ن تقرزر مشروعية عمل ال طةال يقتتح تحديد ال،وواب   طوار تكوريم الإنسوان اإ وعية في اإ خحَقةِقَوة لل قاصود الشرة الم

لى العبووادة ودرء ال ضرار والمةاسوود الووتي يمكوون أ ن تتووواَّ عنووه وتووتلخص هووذه ال،ووواب  في . وارتقوواء الع وول اإ

قةِوق الع ول للطةول مصولحة و  مشروعية الع ل َ ذن الوولي أ و الووصي وأ ن يحخ وأ ن زكون الطةل ايزاً مع اشتراو اإ

َدَّ  توه وأ جرتوه وأ ن ل يو،ثر الع ول في تعليموه ول عولى أ خلاقوه أ ن يحخ د نوع الع ل و روفه تناس با موع قدراتوه ومدَّ

الإسلامية وأ ن ل يمنعه من اللَّعِب
5
 :ويمكن توضيح ذلك كما يلي. 

ورم عولى ال طةوال الع ول في المحرموات كصوناعة الخمور  - ذ يحخ مشروعية الع ل ايخي ي،ديه أ و زخكَلَّون بوه الطةول اإ

ية والخخلقية والنَّةس ية والإجتماعيوة  ليه من مةاسد تمسُّ الجوانب الصحة ي اإ واتحدرات وتوزيعها والمتاجرة بها لَِ ا تخ،دةِ

قتصادية وكوذلك ال مور بالنسو بة للوزنى والوتي تنشرو اسو تغلال . فالخمر من المحرمات بدليل الكتاب والس نة. والإ

 :ال طةال ومةاسد كثيرة، قال تعالى 

                                                           
1
    7012كتاب الة،ائل، حديث رقم ' صحيح مسب'و مسب،  1200كتاب من اس تعان عبداً أ و صبيةاً، رقم الحديث"  صحيح البخخاري"البخاري  -
2
  .01حمد فخري حمد عزام، نةس المرجع ص . وسب عشر س نواتجاء في رواية مسب أ ن أ نس رضي الله عنهما خدم رسول الله صلى الله عليه  -
3
كِرَ منها   -           . 0،  داني مجلدات في فقه الحنةية، ج(م0042 -م0077)، لبن الهمام "فتح القدزر في شرح الهداية"  -: ذخ

 (. م 0040 -م0010)، لمح ود بن أ حمد بدر اازن العيني"شرح صحيح البخخاري' في'عمدة القاري "  -

            .المالكي( م 0121 -م 0110)، لمح د بن عبد الله الخرشي "شرح الخرشي على مخت  س يدي خليل"  -

مام الخطيب الشربيني، "مغني المحـتاج اإلى معرفة معاني أ لةالى المنهاج "  -    .   الشافعي( م0421 -م---) ، للاإ
4
 .00و  01حمد فخري حمد عزام، المرجع السابق، ص  -  

5
بره  المواجدة، المرجع السابق، ص  -    .00اإلى  00حمد فخري حمد عزام و مرام اإ
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نه كان فاحشة و ساء سبيلاً ول تق "  (.07أ  الإسراء، ") ربوا الزنى اإ

ليه  لى ايخرائع الموصلة اإ ىَ اإ ال فولام والصوور الإباحيوة  -والوزنى –... شاربه وساقيه وبائعه -كالخمر: والتحريم يتعدة

ِم شويئاً ويبويح ايخرائوع الم -...واس تغلال ال طةال والإتجار بهم جنس يا   ورة وع أ ن يحخ ليوه، ومون فلا يمكون للشرَّ وصولة اإ

ليها  .      ذلك اس تخدام ال طةال مباشرة في المحرمات أ و كوساطة أ و وس يلة تةتح اإ

اً أ ي قادراً على النيويز بوين ال موور خيرهوا و شرهوا حسو نها   - وقبيحهوا نافعهوا . أ ن زكون الطةل مخ يزةِ

ن هي قدرة أ ولية اير كاملة ير الم يزةِ ل نه ل يدرك معونى الع ول و ول يعتدُّ الشرع بت فات الطةل ا. وضارها واإ

'يز اعتباراً بد مر الصغير بالصلاةوا ذ سن السابعة كسن للني. 'ل المصالح المقصودة من تشريع الع ل' أ  يَّته و
1
 

ذن الووولي والوووصي عوولى الطةوول ل نووه المسوو،ول عوون تربيتووه ورعايتووه وهووو ايخي زخراعووي  -             اشووتراو اإ

ليهمصالحه فيدرأ    .عنه من ال عمال ما قد يضرُّ به أ و يس يئخ اإ

. كاكتساب عب أ و حرفة أ و مال ينتةوع بوه ويحقوق مصولحته' أ ن يحقق الع ل للطةل مصلحة  اهرة'  -

فانتةاء المصلحة يعتبره الةقهاء عبثاً و العبث ل يخشَرَّع
2
 . 

القيام بوه صحي وا وأ مني وا ضرورة تحديد طبيعة الع ل ايخي زكلن به الطةل من حيث نوعه و روف   -

ته وأ جرته تةاديا ل ي اس تغلال اقتصادي  .تناس با مع قدراته وكذا تحديد مدَّ

لى المسو توى المطلووب لموا وة   - ةِر الع ل على تعل  الطةل أ و تكوينه حتي يتس نىة له الإرتقاء اإ أ لَّ يخَ،ث

تزايوودة الحيوواة والع وول في المسوو تقبل ايخي يتطلووب موو،هلات وكةوواءات ومهووارات وأ لة يوو،ثر كووذلك في تربيتووه . مخ

ختابعووة تةوواديًا لوقوعووه في الةووواحش و السوولوك  ه ووة ومسوو،ولية الووواازن بالمراقبووة والم وأ خلاقووه الإسوولامية هي مخ

فال صول أ ن مورحلة الطةوولة . " الإجرامي من خلال الإحتكاك بباأ ال طةال وزمولاء الع ول و صواحب الع ول

ن أ خلَّ الع ل بهذا ال صل فهو اير مشروعللتعل  والتد ديب والحةظ م "ن كل سوء والرعاية، فاإ
3
    

تمكووين الطةوول موون اارسووة اللعووب بتوووفير الوقووت الووكافي له و صوويص طةولتووه للةعووب واكتسوواب   -

المهارات ل نها مرحلة الحركية والإكتشافات والتود ويرات الإأابيوة عولى نموو الطةول وذكائوه وتوازنوه البودني والعقولي 

عراموة الصوبي في " : قوال صولى الله عليوه وسوبفعن أ نس بن مالك رضي الله عونهما أ ن رسوول الله . نةسيوال 

"صغره، زيادة له في عق  في كبره
4
. 

ةة والقوة والشراسة في الصغر ل تضر، بول هي دليول عولى الةطنوة وايخكاء  كوما أ ن . فكثرة اللعب والحركة والحيوي

ة والعقلهناك رابطة ل تنةصم بين الحرك
5

هخ علماء النةس لما لِل عب مون أ  يوة . ، وبين الصغر والكبر وهذا ما ي،كةِدخ

                                                           
 

1
بره  المواجدة، المرجع السابق، ص  -   . 00حمد فخري حمد عزام و مرام اإ
2
 . 07نةس المرجع، ص  - 

3
بره  المواجدة، المرجع السابق -   .07 ، صحمد فخري حمد عزام و مرام اإ

4
  .أ ي حَدَوخهخ و شَراس ته و لعبه و حيويته و كثرة حركته: عةةه؛ عرامة الصبي وقد رواه وض - 

5
 .7110، أ كتوبر 00120، مجلة اليوم، الرياض، العدد "الطةل وتنمية ايخكاء" احمد رحمة،  سحر - 
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رَاتوه  وي قخدخ ه بما في ذلك من تقوية جس ه وتهدئته النةس ية والإحسا  بالسعادة وهوو موا يخنَ ةِ ِ في حياة الطةل ونموة

 . واس تعداداته الةكرية والإجتماعية

ذ العطن على ال طةال والرحمة بهم و   - ل وسوعها" تكليةهم بما يطيقون اإ مون "و" ل زكلن الله نةسواً اإ

الرفوق بوه والمحافظوة عليوه بتخةيون الكلون وال وقوال 'ف،عن الطةل يقتتحو . ، كما س بق بيانه"ل زرَحم ل زخرحم

.'عنه
1
  

. ع بطةوولتهمتحريم تشغيل ال طةال في ما يضرُّ  أ و يحنل الخطر أ و يمنعهم من النُّ وو العوادي والتَّ تُّو  -

.بل، ومن هذا المنظور، لقد رفع الإسلام التكلين كلية عن الصبي حتى يبلغ
2
  

ذا كلةنوواه فموون"  عانووة العبوود اإ ذا كان الشرووع أ موور باإ باب أ ولى يحوورص عوولى عوودم تح يوول ال ولد   ول شوو  أ نووه اإ

ذا كلةنا  بشيء عانتهم اإ    ."وال طةال فلذات ال كباد ما ل يطيقون ويحخضُّ على اإ

عاية الكاملة، وبالتالي، وبد دلة من الكتاب والس نة ورأ ي الةقهواء والعلوماء  ع خصة الطةل بالرة ومةاد القول أ ن الشرة

ل اس تثناءاً و بشروو وضواب  ت،و ن له الحمايوة الكامولة خولال  نه لم أز عمل ال طةال اإ القدامى والمعاصرزن، فاإ

 .جميع مراحل طةولته، بعيداً عن أ ي اس تغلال

 اس تغلال ال طةال في مجال الع ل: ثانيا 

لة ل شوكال الإسو تغلال الوتي  ما كانت عمالة ال طةال وتشغيلهم لتحتلَّ الصدارة كظاهرة سولبية وموضووع جودل اإ

وززداد الموضووع أ  يوة في مجوال الع ول . تكتنةها وردود فعل حماة حقوق الإنسان والطةل لموا ة هذه ال شكال

ومون هوذا . وتداعياته مون أ بورز الخصوائص التاريخيوة والإجتماعيوة لعومالة ال طةوال باعتبار الإس تغلال الإقتصادي

 (. ب)نبين طبيعته الخاصة بع ل ال طةال ( أ  )وفي مجال الع ل  المنطلق، وبعد تحديد ماهية الإس تغلال عموماً 

  مةهوم الإس تغلال في مجال الع ل -أ  

خ المخنطلق ال سا  تتجلى أ  ية تحديد مدلول الإس تغلال في مجال الع ل  وأ حكامه وطبيعته من حيث أ نه يخشَكلةِ

عوة تكَيُّةوه موع  ة و سرخ لوضع استراتيميات التصدي له و لعمالة ال طةال، بدءاً بد برز خاصيَّاته و هي طبيعته المتغيرةِ

رِه ف أ صولا ويخدرج الإس تغلال في مجال الع ل ضمن الإس تغلال الإقتصادي وايخي ين  . المحي  و انتشاره وتجذُّ

لى الإس تغلال بمةهومه العام  .اإ

س تِغلَال لغوياً  - 0 ، كاسو تغلال ال رض بحر وا وزرعهوا أ ي الإسو تةادة مِونْ  اسم هو الإ سو تغلَّ و مصودر لةعول اإ

َّتِهووا، والمنوواجم باسوو تخراج المعووادن و الانتةوواع بهووا نتةوواع منووه واغتنامووه . مَحْصووولِها والَ واسوو تغلال الوقووتَ هووو الإ

تغََلَّ مالَهخ . الةرص والظروف واستثماره،وكذلك اسْتلََْ رَهخ وموقةواً اسو تخلص فائودةً منوه: واس ْ
3

، وفي مجوال النقول 

                                                           
 

1
 .حول تةسير الرعي و الرعاية في أ حد ال حاديثلسان العرب لبن منظور  -

 
2
مجلة أ طةال الخليفي، جامعة الملك عبد العززوز و الم لكوة العربيوة السوعودية، ، "حقوق الطةل من وجه نظر الإسلام"، العلاعادل محمد صالح أ بو  -

  http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1757: ، الموقع 7104فبراي 
3
    " المعاني"الغني و المعمم الوس ي  و اللغة العربية المعاصر، موقع  :المعاجم -

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1757
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نتةواع بهوا تنظ  سير وحركوة وسوائل النقول وشو بكاته والإ
1
. ، تِغْلال هوو أَخْوذخ الغَولةة بوراز قيموة شيء  الإسو ْ فهوو اإ

"يخغِلة عليهاس تغََلة عبدَه أَي كلَّةه أَن "ويقال أ ي،اً . والإس تةادة منه
2

 . ؛ وقد يح ل هذا التَّعرين مةهومد  سلبيا  

خبالغوة والتعسون في حوق    ال على التوذليل وتقليول الشود ن يعوني الوتمادي  والم والإس تغلال بالمةهوم السلبي وااة

شخص وشعوره وضعةه وسذاجته
3
تِغْلالِ شخص بهذا المعنى هو ف . ، لجاهه أ و نةووذه " اس ْ نتةاع منه بغير حقة الإ

عمول عولى الاسو تةادة منوه بالخوداع والوسوائل : واس تغلة شيئاً و لَ فلان  . نى من ورائه أ غراضًا شخصيَّةلج ،

نتةاع بطريقة ل أ خلاقية ساءَةِ ف. الملتوية والإ
ِ
لَى ال
ِ
ي يَهْدِفخ ا ِ تِعْمالخ ايخَّ غْوائِهِ هو الاس ْ

ِ
تِغْلال شخص وَا اس ْ

4
. 

ت  الإس تغلال في  اد و عب الاجتماع و في قانون الع لوفي الاقتصاد الس يا  و عب الاقتص -7 التنةع " يخخ

لى ". اير العادل هخ به اإ علاقة اجتماعية مس نرة يعامل فيها أ شخاص معيَّنون بشكل  ء أ و  الم من أ جول " فيخنوََّ

رب نةعيوة فيخعامول المخسو تغَلُّ كوسو يلة أ و شيء و يخسو تخدَم كموورد موالي لتحقيوق اوايات و مود  ". مصلحة أ خرزن

تخَْدَم  وس  -أ و مجموعة-فهو بذلك يعني نهب شيء من شخص  . شخصية على حساب المخس ْ بدون وجوه حوق وبَخْ

عاملته بشكل تمييزي ينتفي عنوه  جبار شخص بكل ال ساليب على الع ل أ و كذلك مخ ال خرزن حقهم في التجارة أ و اإ

قبل مَضَرَّة فائدة مخ
5
.  

ذاً الاسوو تغلال الاقتصووادي كظوواهرة اقتصوواديةفالإسوو تغلال المقصووود عمومووا والشووائع  . اجتماعيووة-اسوو تعماله هووو اإ

قامة نظريات بشد نها .وحاولت مختلن الإتجاهات الةكرية والإيديولوجية تةسيرها واإ
6
  

لى انتةواع الرأ سوماليةِين بجهود وعورق ال خورزن و  الطبقوة الكادحوة فتهوتم . فيخشير الاس تغلال في الةكر الماركسي اإ

أ ساسووا بتحليوول اسوو تغلال طبقووة مجنعيووة ل خوورى باعتبووار الإسوو تغلال كعن وو أ سووا ة  موولازم  هووذه النظريووة 

ردي بين اقتصاد و. للرأ سمالية السوق وتراكم رأ   المال من  ة ونس بة الاسو تغلال " حرية"فيتحقَّق التةوافق الطَّ

لى التنازل عن نصويبه فمن أ جل عيشه وبقائه ي،طر العامل المخ . من  ة أ خرى والتي  لق القيمة الةائ،ة س تغََلُّ اإ

فيدفع هذا ال خير للعامل أ جراً أ قول مون قيموة . لةائدة رب الع ل الرأ سمالي( ال رباح و الةوائد)من القيمة الةائ،ة 

 . ما أ نتجه و ده وعرقه

                                                                                                                                                    
   http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar / 
1
- CNRTL  ) Centre national de Ressources Textuelles et Lexicales), in http://www.cnrtl.fr/    

2
  .لسان العرب لبن منظور -

3
 -Dictionnaire de Français :   http://www.toupie.org/Dictionnaire/        

4
ة و اس تغلال النةوذ مَطِيَّةً لتحقيق مد رب شخصية، و اس تغلال مباشر  - هو أ ن يس تغلَّ صاحب ال رض أ رضه : ويخقال أ ي،اً يس تغلة علاقاته الخاصة

.، المرجع السابق"المعاني"بنةسه أ و لحسابه،  
  

  
5
   . نةس المرجع -

 
6
َّة الماركس ية ، و النظرية التنظيمية ال س يكية الجديدة:كنظرية الاس تغلال   -   .البنيوي

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
http://www.cnrtl.fr/
http://www.toupie.org/Dictionnaire/
http://www.toupie.org/Dictionnaire/
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، يطووول الحووديث عوون اسوو تغلال ااول المسوو تعِ رة لوولدول  قتصووادي، وموون منظووور كلووية  وفي نةووس السوو ياق الإ

طوار العووملة . ومونهم ال طةوال تعَ رة واس تنزاف ثرواتها واسو تعباد شوعوبها و هودر الطاقوات البشرويةالمخس   وفي اإ

مارساته، بل وبعقلنته و ترش يده ةً لينتشر الإس تغلال الإقتصادي في أ بشع صور مخ تزداد المخشكلة حِدَّ
1

    . 

قتصاد،  ذا ما دفع رب عمل أ جو" وفي مجال الع ل، باعتباره عصب الإ يرا أ قول اةوا يسو تحق أ و طلوب منوه أ ن فاإ

تغَِلٌّ لجهده وعرقه س ْ ".يع ل فوق طاقته فهو مخ
2
والإس تغلال، مون هوذا المنظوور، مةهووم متغوير بتغوير ال نشوطة  

يمار  فيها الع ول وتحوول كيةيَّوات التةةاعول معهوا، و منهوا الكيةيوات والطورق السولبية  والمجالت والقطاعات التي ي

لى الضرر و  الإساءة من أ جل تحقيق أ غراض أ نانية مون قبول المخسو تخدِم المخسو تغِلةِ عولى حسواب العامول الرامية اإ

ووةيةة بشووكل خوواص هووو كل عموول يوو،دَّى في  ووروف عموول ف . المخسوو تغَلة  يعكووس خطووورة انتهوواكات الحقوووق تعسُّ

 .ال ساس ية المعنية

ل أ ن ينصواعوا وهذا عين الإس تغلال ايخي أ كثر ما يخمار  في حق ال طةال، كونهم ضعةاء ول  حول لهم ول قوة اإ

قتصادية و الإجتماعية المخزرية جبرون على موا ة حالتهم و أ وضاع أ سر  الإ  . و  مخ

يَحخضُّ الإسلام على الكسب الحلال والع ل المخنوتفي ويحوارب الإحوتكار ايخي يقووم عولى  ومن منظور شرعي -0

اس تغلال النا  وحاجاتهم
3
 : اطل قال تعالىوأ كل أ موالهم بالإثم و بالب 

مِ " كاَّ لَى الحْخ
ِ
ْ  ياأ يها ايخزن أ منوا ل تد كلوا أ موالكم بينكم بالباطل وَتخدْلخوا بِهَا ا ثْمِ وَأَنتمخ

ِ
نْ أَمْوَالِ النَّاِ  بِالْ خوا فرَيِقًا مةِ لِتَدكْلخ

ونَ   (077أ  ، البقرة")تعَْلَ خ

فةوي . على العودل وعولى موكارم ال خولاق وعولى تح ول ال مانوة والمسو،ولية صلى الله عليه وسب حث النبي كما

أ ل كلوكم راع و : "قوال صلى الله عليه وسب  الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أ ن النبي

'اايبواج عولى مسوب'في  ، قال العلامة السو يوطي رحموه الله..."كلكم مس ئول عن رعيته
4
كلوكم راع أ ي حوافظ  

 . و منهم العمال ...م،تمن ملتزم صلاحَ ما قام عليه وما هو تحت نظره

                                                           
1
 -Robert Cabanes, « de la socialisation par le travail l’exploitation- logique domestique et logique du 

marché», in « L’enfant au travail - opression, mise au travail, prolétarisation-, Collectif sous la direction de 

Bernard Schlemmer, publié avec le concours du BIT, éditions KARTHALA et ORSTOM, Paris, 1996, p 390.  
2
 :في هذا الشد ن ما يلي ' زول'و كتب ال ديب الةرنسي . نةس المرجع. ،"المعاني"معمم  -

 « Cet argent qui (...) favorise l'exploitation du travailleur (...) en réduisant son salaire à la plus petite 

somme dont il a besoin, pour ne pas mourir de faim » (E. Zola, Argent,1891, p. 305  
3
 .7117مجلة الإتحاد، أ بو ضبي، الإسلام يحارب الاحتكار واس تغلال حاجة النا ، عمرو أ بوالة،ل،  -
4
اإسحواق الحوويني، دار ابون عةوان للنشرو والتوزيوع، الخوبر، الم لكوة  أ بو: ، تحقيق"اايباج على صحيح مسب بن الحجاج "عبد الرحمن الس يوطي،  -

 .  0772، رقم 0، المجلد0م، و0221 -ه0001العربية السعودية، 
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فلا أوز اس تغلال  روف ال خرزن واستنةاد طاقاتهم وعدم الاكتراث بحالهم، وخاصة مون طورف مون كانوت "

"له مس،ولية عليهم
1
عطاء كل ذي حق حق.  ل ال مانة واإ ن الشرع جاء بالرفق ووجوب تح ُّ ذ أ ن كل راع بل اإ ه اإ

العوومال و كووذلك لل منووع وااول دور في موا ووة /فووكل رب عموول مسوو،ول عوون رعيةتووه. مسوو،ول عوون رعيةتووه

 .  الظواهر السلبية كالإس تغلال بوجه عام وفي مجال الع ل بوجه خاص

ن النبي  توه و أ مرهوا برعاصلى الله عليه وسب فباعتبار ال جر أ ول حق من حقوق العامل، فاإ حوق "يوة أ وصى أممة

ليه دون تد خير وااطلة بل و قبول جةواف عرقوه كنايوة عون وجووب المبوادرة و " و هوذه ". ال جير بتد دية أ جره اإ

لوتزام و هوو ال جور" الإسراع في الإعطاء عقب فراغ الع ل مطال في الوفواء بالإ .درءاً ل ي اإ
2
فعون عبود الله بون  

" أ عطووا ال جوير أ جوره قبول أ ن أون عرقوه" سوب قال رسول الله صلى الله عليه و : عمر رضي الله عنهما قال

 (. وفي رواية حقه بدل أ جره)

عاملتوه، أ مانوة بوين يودي وعولى عواتق  يذائوه وحسون مخ فالعامل وكل حقوقه، من أ جر وراحة ورفوق بوه وعودم اإ

س تخدمه؛ وقد أ مر الله بد دائها؛  مخ

لَى " 
ِ
واْ الَمَانَاتِ ا ْ أَن تخ،دُّ كمخ رخ َ يدَمْخ نَّ اللّة

ِ
 (47أ  النساء، ) "أَهْلِهَاا

مرته  س تخدم أ ن يظب عامل تحت اإ نْ فعََولَ شَويئْاً مون ". بنقص أ جرته أ و ااطلتوه في أ دائهوا له " فلا أوز لل خ فوَاإ

ب والظالمين في كتابه فقال عز وجل   :ذلك فقد ارتكب  لما، والله تعالى ذَمَّ الظُّ

الِِ يَن مِنْ نصَِير  "      ( 20أ   الحفي،) "وَمَا لِلظَّ

كما حذر الرسول صلى الله عليه وسب منه؛ فعن جوابر بون عبود الله رضي الله عونهما أ ن رسوول الله صولى الله 

ن الظب  لمات يوم القيامة"  :عليه وسب قال   (رواه مسب" )اتقوا الظب فاإ

هخمْ يووم قوال الله ":قوال النوبي صولى الله عليوه وسوب : و عن أ بي هرزرة، رضي الله عنه، قوال  ولََاووَةي أ نا خَصْو خ

تَ  تَدْجَرَ أَجِويًرا فاَسو ْ لي اس ْ ، وَرَجخ ا فدَكََلَ وََ نَهخ ر  لي بَاعَ حخ َّ ادََرَ، وَرَجخ لي أَعْطَ  بِي ثمخ وَْ  منوه ولم يخعْو ِ القِْياَمَةِ، رَجخ

 (رواه البخاري) "أَجْرَهخ 

نوه خصو "قال المناوي، رحمه الله  م كل  والم، لكنوه أ راد التغلويظ علويهم لغرابوة قوبح ذكر الثلاوة ليس للتقييود فاإ

. "فعلهم
3
والثالث هذا الرجول ايخي اسو تد جر أ جويرا فاسو تو  منوه وقوام " وقال الش يخ ابن عثيمين، رحمه الله  

                                                           
1
ختَّحِدة، رقم  -   :  الموقع   7101أ بريل-01 9909 الةتوىالهيد ة العامة لش،ون الةتوى، الإمارات العربة الم

 http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=9909    
2
 : الموقع 02/17/7100، ش بكة ال لوكة، 'اس تغلال حاجة المحتاج في نظر الإسلام ' ،الش يخ محمود شلتوت  -

http://www.alukah.net/contactus.aspx   
3
 (.هو 0100/ هو 952)لل ناوي  004/ 0" فيض القدزر شرح الجامع الصغير من أ حاديث البشير النذزر" -

http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=9909
http://www.alukah.net/authors/view/home/4054/
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/87119/
http://www.alukah.net/contactus.aspx
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هذا  ب وأ كل سحث والعياذ بالله، و زكون الله خصم هذا الظالم يووم ... ال جير بالع ل كاملا ثم لم يعطه أ جرته

ويد خذ من حس ناته ويعطيها هذا العاملالقيامة، 
1
. 

بطاء أ و تود خير، ليضروب  الله عليه وسب صلى لمصطة و قد ذهبت س نة ا لى أ بعد من أ داء حق ال جير دون اإ اإ

ليها بشد ن أ نس بن موالك رضي الله عنوه حيونما  أ روع ال مللة في معاملة الخادم أ حسن معاملة على نحو ما أ شرنا اإ

لاحظة وقود حوذر النوبي صولى الله عليوه وسوب أ با ذرة  الغةواري رضي الله عنوه مون . خدمه طويلا دون أ دنى مخ

: ة للخادم فقال الإساء
2
خوانكم جعلهم الله تحت أ يدزكم فد طع و  اا تد كلون وأ لبسو  اا تلبسون ول "...   خ اإ

ن كلةنو  فد عينو    "تكلةو  ما يغلبهم فاإ

القرأ نخ الكريم قد قابلَ في كثير من أ ياتوه بوين صوورة الوتراحم المطلوبوة وصوورة الاسو تغلال " وميم ل القول أ ن 

 َ يةة في توضيح ذلك، "  قوتة؛ المخظل ة الم كي يخ عِن النا رون في ال ثار الطيبوة " وأ سهبت ال حاديث النبوية الشرَّ

".لصورة التراحم، وال ثار السيئة لصورة الاس تغلال
3
 

طوار مهويكل  وينطبق هذا على كل أ شكال وف،اءات الع ل وأ طرافه سواء في  ل علاقات عمل مشرووعة في اإ

طار قوانوني أ و أ دنى ضوواب  أ خلاقيوةأ و في  ل اس تخدام اليد  واوا  .العاملة لتحقيق مد رب شخصية خارج أ ي اإ

لى ال طةووال بوجووه عووام لكوون . ل شوو  فيووه أ ن كل مووا سوو بق ذكووره عوون الإسوو تغلال في مجووال الع وول ين ووف اإ

 . خصوصيات هذه الةئة تس توقةنا من أ جل تبيان طبيعة اس تغلالها في مجال الع ل

 ل في مجال الع لطبيعة اس تغلال ال طةا -7

نوزلق  زنيزة  وعن والهشاشوة والقابليوة للتود ثر والإ لى ال،ُّ اس تغلال ال طةال في مجال الع ل بطبيعة خاصة بالنظر اإ

د . فئة خاصة من الةئوات الوتي تسو توجب الحمايوة و الرعايوة ل طةالا والتي تجعل من وهي الخصوائص الوتي تحودةِ

س تخدَم وهو أ ضعن اَّا لو كان بالغاً ' المخس تغِل'علاقة المخس تخدِم القوي  ةل الخ خ  . بالطةِ

لى حمايوة الةئوة ال،وعيةة وبوين المخ  ذا علاقة تتود رر بوين المعوايير وال،وواب  القانونيوة الوتي تسوع  اإ مارسوات فهىي اإ

نتةاع على حساب هذه الةئة لى . وال،غوو التي يةرضها ذوي المصالح للاإ ل هوذه العلاقوة اإ ومن ثم، وحوين تتحووَّ

 .صراع، تبرز نزعات وأ فكار  لتد ييد أ و مكافحة عمل ال طةال

قيقوة وايخي يحموب الواقوع والح ( ة)السائد -الإيديولوجية  -الةكر " فمسد لة اس تغلال ال طةال مبنية على أ سا  

سو تغلال سوواء تحوت غطواء " كحجاب فعَّال  رات جواز تشغيل ال طةال و بال شكال المخةرطة للاإ برَّ مهما كانت مخ

                                                           
1
لتقو  أ هول الحوديث، ..."أ عطو ال جير أ جوره" ، أ بي عبد الله حمزة النايلي، في شرح الحديث (1/720)ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين  - ، مخ

                              الموقع  

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=306703     
2 
 .، الهيد ة العامة لش،ون الةتوى، المرجع السابق7112يونيو 07-5764الةتوى رقم  ، "معاملة الخدم بالحس نى" -

3
  .، المرجع السابقالش يخ محمود شلتوت  -

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=306703
http://www.alukah.net/authors/view/home/4054/
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سعاف ال سرة ماديا في بعض المجنعات، طار الثقافة السائدة فيها مع الرضوا الاجتماعوي بوه  اإ ، (بالإسو تغلال)في اإ

عوادة التووازنات قتصوادية بوين ااول الغنيوة وااول الناميوة والةقويرة كوما  أ و بحجة الطابع الم،قت له في انتظار اإ الإ

تدعيه وتمارسه كبرى الشركات والنظريات الرأ سمالية التي تدعمها
1

 . 

ضِعت معوايير وقووانين تنحوور كلهوا حوول طبيعوة و  من أ جل موا ة هذا الإشكال، والتصدي لعمالة ال طةال، وخ

س تغلال ال طةال س تغلال ال طةوال يودرج عموموا وما دامت حقوق الطةل هي . اإ ن اإ جزء من حقوق الإنسان فاإ

نسان مع افتراض وجود توازن ومساواة بين الةئوات الإجتماعيوة س تغلال الإنسان للاإ لى . ضمن اإ نوه وبالنظور اإ ثم اإ

خها سولطة القووي عولى ال،وعين بودنيةاً وذهنيةواً  خصوصيات الطةل والطةولة يتةخذخ الإس تغلال صبغة خاصة تخ يزةِ

يخا تسع  القوانين والمعايير ااولية لع ل ال طةال اإلى ضب  المةاه  من أ جل الكشون عون العوامول . دياةً واقتصا

ي لهووا يهووا موون أ جوول تحديوود أ ليووات ووسووائل التصوودةِ وموون هووذه المةوواه  مةهوووم . والخصووائص الووتي تكتنةهووا وتخَ يزةِ

     .الإس تغلال في مجال الع ل

ال طةالفطبقاً لل عايير ااولية لع ل 
2
يخعدُّ اس تغلال كل اس تخدام من حيث طبيعته و وروف أ دائوه مون شود نه  

المسا  بصحة ال طةال وأ منهم وحياتهم وأ خلاقهم ونمهو  البدني وايخهني؛ فيهودر طاقواتهم ويخةَووةِت علويهم فرصوة 

دما م الإجتماعي بما ي، ن لهم حياة وطةولة عولى غورار باأ ال طةوال متابعة تعلُّ هم واإ
3
هودار للمهود  . فهوو كل اإ

 .البدني والعقلي وللصحة والوقت والطةولة ولحياة ال طةال

شود نه المسوا    بد ن الإس تغلال يش ل كل ما مون 0272من اتةاقية حقوق الطةل لس نة  01ويخس تةاد من المادة 

ذ بةوتح وهذا مةهوم أ وسع من مةهووم حقووق الطةول ولكنوه قوَ ةِ ". مظاهر رفاهية الطةل" والإضرار بكل        اإ

س تغلال  . أ بواب الإعتبارات المعنوية والخلقية والإجتماعية للاإ

ة نظ ة الع ل ااولية، فاإن ومن منظور خاص بم  سو نرَّ
مةهوم الإس تغلال في الع ل نابع من الملاحظوة الميدانيوة المخ

نظ وة بود ن أ حسون المخ  وتعتوبر. تحصينهم وحماية الش بان العاملين من كل مخاطر الع ول لواقع عمل ال طةال بهدف

' وهوذا موا أ سمتوه بطريقوة . أ داة فعَالة للكشن عن الإس تغلال هوو ملاحظوة ال طةوال العواملين في عوين الموكان

-La méthode d’Observation et de Suivi du Travail des Enfants :ملاحظوة ومتابعوة عمول ال طةوال 

OSTE     

                                                           
1
-Bernard Schlemmer, «L’ENFANT EXPLOITÉ-oppression, mise au travail, prolétarisation », Éditions 

Karthala-Orstom, 1996, pp 9-11.    
2
تةاقيتي المنظ ة العالمية للشغل  -   حول أ سوء أ شوكال عمول  0222لس نة  077حول السن ل دنى و رقم  0220لس نة  007رقم : المنثةلة اساساً في اإ

 :   ، المرجع 0272ال طةال و اتةاقية ال مم المتحدة حول حقوق الطةل لس نة 

"Rapport mondial sur le travail des enfants : Vulnérabilité économique, protection sociale et lutte contre le 

travail des enfants ", Genève : BIT, 2013  .  
3
تةاقية  0/0المادة  - تةاقية  0و المادة  007/0220من الإ  . 0272من اتةاقية  0-04المادة و  07/0و المادتان  077/0222من الإ
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د و تشوعُّب أ شوكال الإسو تغلال و مارسواته و تحولتوه هذا دليل عولى تعودُّ تةاقيوة ال مم . قطاعوات مخ يخا أ شوارت اإ

'عوبر الوطنيوة'المتحدة حول الجريمة المنظ ة 
1
سو تغلال أ ي، يشو ل، عولى سوبيل المثوال ل   لى أ دنى تعريون  للاإ اإ

نسانية ...الح ، ااعارة وأ شكال الإس تغلال الجنسي وال شغال الشاقة والإسترقاق اإ والمعاملات اللاَّ
2
. 

'بالرم'لبرتكول وطبقاً 
3
‘Palerme’يتوقَّون  -النسواء وال طةوال عولى وجوه الخصووص –حول الإتجار بال شخاص

لى جانب عن  حركة ونقل شخص أ و أ شخاص تحقق ووبوت الجريمة على عن  الإس تغلال اإ
4
. 

قتصوادي لو طةوال في مجوال الع ول  هنا كذلك تظهر وتثبوتخ أ  يوة وخطوورة الإسو تغلال الاقتصوادي واوير الإ

لى طبيعتوه المخسويئة وال،وارة بالنظور اإ
5
ومساسوه بكراموة وحقووق الطةول 

6
ََّ وا انطووى . عمول ال طةوال عولى  فكلخ

الإس تغلال تحول اإلى خرق كرامة وحقووق ال طةوال
7
وسُّ بحقووق " وبعبوارة أ خورى  . ول  يَ خ يخعَودُّ اسو تغلالً كلُّ عَمَ

"الطةل
8
 .بل وكذلك برفاهيته كما س بق توضيحه 

فيعتوبر كوذلك . اإلى وضع تسعة معايير لوصن عمل ال طةال عولى أ نوه اسو تغلال اليونيساف منظ ةوقد ذهبت 

بد شوغال تنطووي عولى ضوغوو  –بحمم ساعي كبير زخكَرَّ  للع ل  –كل عمل يخَ،دةى بوقت كامل في سن مبكر 

ة والتعلو  بشغل يمنع من التربيو –بةرض مس،ولية مةرطة  –بد جر اير كاف  –بدنية واجتماعية ونةس ية مةرطة 

لى المسا  بكرامة الطةل واحترام شخصه  – أ و ل يخسهةِل النمو الإجتماعي والنةسي الكامل للطةل  -ي،دةي اإ
9

 

                                                           
1
، والتةاقيوة تكملهوا ولاووة 7110سوبنبر  72، و دخلوت حويز التنةيوذ في 7111نووفمبر  04بتواريخ للم عية العاموة  44/74اعندت بموجب قرار  -

 .بروتوكول منع وقمع ومعاقبوة الاتجوار بال شوخاص، وبخاصوة النسواء وال طةوال: بروتوكولت، التي تس تهدف ال نشطة ومظاهر الجريمة المنظ ة محددة

لبر والبحر والجو؛ بروتوكول مكافحة صنع والاتجار اير المشروع في ال سلحة النارية وأ جزائها ومكوناتها بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرزن عن طريق ا

 .وايخخيرة
2
ب0/0و أ  /0المادة  -

 
تةاقية ختَّحِدة  من اإ  . 7111لس نة ... حول الجريمة المنظ ة ال مم الم

3
 - art 3(a) du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 

organisée  visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des 

enfants (Protocole de Palerme année 2000 entrée en vigueur en 2003); - « Travail des enfants, Les réponses 

politiques et législatives modernes au travail des enfants », BIT( Bureau international du Travail), Genève, 

2007, p 53.     
4
 -Yao Agbetse et Alessandra Aula, « Manuel sur la traite des êtres humains », UNODOC (Office des 

Nations Unies contre la Drogue et le Crime, Vienne, New York, 2010, p 10 et svt. Site de l’Office 

https://www.unodc.org        
5
- « le travail des enfants:mettre un terme à l’exploitation : renforcer la position des enfants travailleurs » 

Fondation Terre des hommes(Tdh), ONG Suisse, 12 mai 2014, p1. Site : www.tdh.de/fileadmin/   
6
- « Quand le travail est synonyme d’exploitation », Tdh, op.cité, p 2.  

7
- « Quand le travail est synonyme d’exploitation »,  

Ibd.
,
 
p 3. 

8
 - Ibd., p 5. 

9
 -UNICEF, «Qu’est-ce que le travail des enfants», in site de l’UNICEF www.unicef.org.  

http://www.unicef.org /evaldatabase/index_23753.html       

https://www.unodc.org/
http://www.tdh.de/fileadmin/
http://www.unicef.org/
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َُّ هوم وتمدرسوهم وبوين ال عومال  فالإس تغلال معيار الحد الةاصل بين ال عمال المقبولة والتي تنةع ال طةال وتخسازر تعل

لويهمالمنبوذة التي زخكَلَّونخ بهوا ال طةوال  معيوار معنووي خلقوي بالنسو بة لعوالم 'وهوو في نظور الوبعض  .وهي تخسوئ اإ

ق على . 'الصغار بةِ ذا ما طخ قتصاديا  اإ فقد يعترض هذا ال خوير في . 'الكبار'في حين يتخذ مةهوم الإس تغلال طابعاً اإ

حالة التعسن في حقه واس تغلاله، وهو أ مر ل يخذكر بشد ن ال طةال
1

   . 

زالة ، ومنذ اوفي الجزائر ذَت مكافحة جميوع أ شوكال اسو تغلال الإنسوان والنيويز واإ ِ لنصوص ال ساس ية ال ولى، ا ُّ

عادة الإعتبار لكرامة الإنسان خَلَّةات الاس تعمار من ال هداف ال ساس ية لبناء ااولة المخس تقلة واإ مخ
2
وكت .  " فنسة

نسان ديد ل نه نقيض النظوام الإسو تعماري فهو ج". بتشييد مجنع جديد أ ساسه الق،اء على اس تغلال الإنسان للاإ

النييزي والإس تغلالي
3

  .، وايخي سلب من أ طةال الجزائر طةولتهم وحرمهم من العيش كباأ ال طةال

ر حظر أ ي تعامل مون شود نه اسو تغلال  -، وايخي كرة  النهفي الإشتراكي0221فموجب دس تور  - الإجتماعي، تقرَّ

طار علاقات عمل أ و خارج هذا الإطار وتد كَّود . منه 00و  01فهو مبدأ  جوهري أ قرته المادتان . الغير، سواء في اإ

ه بمبدأ   0227بموجب القانون ال سا  العام للعامل لس نة  قدرتوه ولوكل حسوب من كل حسوب م" وايخي دعمَّ

هانوة العامول أ و تهديوده أ و ال،وغ  عليوه أ و حمو  عولى التشو يع و التبعيوة" عم  ."ول أووز اإ
4
زَ بموجوب   وتعََوزَّ

قامة علاقات " التي منعت كل الم،سسات  2منه كمبدأ  عام والمادة  7و بالخصوص في المادة  0221دس تور  من اإ

"الاس تغلال والـتبعية
5
  

طار أ خر تعديل لى الموادة  7101دس توري لسو نة  وفي اإ منوه 01أمضويةت فقورة ثالثوة اإ
6
مون دسو تور  00الموادة ) 

، "ت،وو ن ااولة عوودم انتهوواك حرمووة الإنسووان" فةووي صوويااة فقرتيهووا ال ولى والثانيووة السوواريتين (. المعوودل 0221

ِم ". ويحظر أ ي عنن بدني ومعنوي أ و أ ي مسا  بالكرامة" املة القاسو ية أ و المعو" وأ توت الةقورة المخ،وافة لتخمورة

نسانية أ و المخهينة لى جانب قمع " اللااإ ذ يق ع القانون ويخعاقب على اقترافها اإ ".العنن ضد ال طةال"اإ
7
وهذه قاعودة  

نسان، ومن باب أ ولى في مجال الع ل وهي تتناسوب وتتكامول موع دَسوترة  .عامة و ص كذلك الطةل باعتباره اإ

مبدأ  جوهرية  وهو المعاقبة على تشغيل ال طةال دون سن السادسة عشر س نة
1
 . لتعززز المنع المخقرر قانوناً  

                                                           
1
 -Olga Nieuwenhuys, « L’exploitation des enfants en économie domestique - le cas du Kerala (Inde) », in 

Bernard Schlemmer, op cité, p 421.                                                  
2
 . 010/0220، العدد .(ر.ج)وميثاق وقانون التس يير الإشتراكي لل ،سسات، الجريدة الرسمية 0210من ااس تور الجزائري ال ول لس نة 01المادة  -

3
 . 20/0221العدد . ر.، ج0221نوفمبر   70في الصادر 0221مقدمة دس تور  -
4
. ر.المت،و ن القوانون ال سوا  العوام للعامول، ج 0227وت أ   14الموافوق ل 0027المو،رخ في أ ول رم،وان 07-27من القوانون رقم  7-4-0المواد  -

 .07/0227.العدد
5
 .2/0272العدد. ر.، ج0272من التعديل الس توري لس نة  2و 7، و هي صيااة المادتين 0221ديس بر  7الم،رخة في  21رقم  -
6
 ؛  00/7101. ر.بت، ن التعديل ااس توري، ج 7101مار   1الموافق  0002جمادى ال ولى  71م،رخ في 10-01 قانون -
7
لى المادة  -   (. 47سابقا المادة ) 7101بعد التعديل ااس توري لس نة  27الةقرة الرابعة المخ،افة اإ
1
 (.44سابقا المادة ) 7101من التةعديل ااس توري لس نة  69 الةقرة الخامسة من المادة  -
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وهذا ما أعل علاقات الع ل تندرج ضمن هذه المبوادئ، ومون ثم ي،وح  اسو تغلال ال طةوال في مجوال الع ول  

رَة دس تورياً ' الم نوعات'من  خقرَة مي شرعواً كوما أ سولةنا بيانوه مون خولال المنظوور الشروعي . الم مورَّ مي ومخ حَورَّ بل وأ نوه مخ

س تغلال في مجال الع ل السولوك اتحوالن " وجاء التعديل ااس توري الجديود ليخ،كةِود تحوريم ومون ثم تجوريم . للاإ

لخق الإسلامي  في مجال الع ل ضمون هوذا ، ويخدرج اس تغلال ال طةال (سابقاً  2المادة )منه  01بموجب المادة " للخخ

 .التحريم وذلك المنع

النص ال سوا  و المرجعوي لمنظوموة  0221أ فريل  70الم،رخ في  00-21يمثل قانون  وعلى المس توى التشريعي -

ليه. الع ل ى لمسد لة الإس تغلال سواء بتعريةه أ و الإشارة اإ لى أ حكامه فنلاحظها ل تتصدة و موع ذلك . و بالرجوع اإ

لى ' السلامة البدنية و المعنوية للعامل و كرامته و حمايته مون أ ي تميويزاحترام ' جعلت  مون حقوقوه ال ساسو ية اإ

.جانب حقوق أ خرى
1
  

فوضوعت قاعودةَ ومعيوارَ . منه شرةعت المبدأ  ال سا  لمنع اسو تغلال ال طةوال في مجوال الع ول 04اير أ ن المادة 

نِ ال دنى للتو ين، وهو  سو نة بالنسو بة لعقوود النهوين  04الشروعي؛ أ و  س نة موع مجووب رخصوة الوولي 01السة

في ال شوغال " القواصر /كوما أ نهوا أ قاموت حظوراً عولى اسو تخدام الطةول العامول. حسب النصووص الوتي تحكمهوا

وو بصووحته أ و تموس بد خلاقيةاتووه وهووذه كلهووا موون عنوواصر تعريوون . " الخطويرة أ و الووتي تنعوودم فيهووا النظافووة أ و تضرُّ

ط  . ار شروو علاقة الع ل و روف أ دائهالإس تغلال بشد ن ال طةال في اإ

المتعلق بحماية الطةل 7104يوليو  02الم،رخ في  07-04وطبقاً لقانون 
2
يعتبر الإس تغلال من الس بل والسولوكات  

وص الإسو تغلال  .في صحته أ و أ خلاقه أ و تربيته أ و أ منه أ و  روفه المعيش ية" الطةل في خطر"التي تجعل  ِ صة وخخ

ذ يتعلوق، عولى سوبيل المثوال، بوكل تشوغيل أ و تكليون بع ول يحورم  الإقتصادي للطةل بتعرين   اير ح ي، اإ

ته أ و بسلامته البدنيوة و تابعة دراس ته أ و زكون ضاراً بصحة .أ و المعنوو يوة/الطةل من مخ
3

وكوذلك ال مور بالنسو بة  

لى مختلون أ شوكاله  س تغلال الجنسي ايخي ين وف اإ  عوروض لسو يما الموواد الإباحيوة والبغواء والإشراك في" للاإ

".جنس ية
4

 

وذهب قانون العقوبات
1
قتصوادي واويره وهوو أ قورب   ماول شامل لكل أ شكال الإس تغلال الإ لى تقديم تعرين مخ اإ

ليها يشو ل الإسو تغلال اسو تغلال دعوارة " ...منوه  0مكرر  010فطبقا للمادة . من تعرين المعايير ااولية المخشار اإ

الغير وسائر أ شكال الإس تغلال الجنسي أ و اس تغلال الغير في السخرة أ و الخدمة كرها والإسترقاق أ و المخمارسوات 

                                                           
1
 . 02/0221العدد. ر.ج, المتعلق بعلاقات الع ل 0221أ فريل  70الم،رخ في  00-21من قانون  1المادة  -
2
 .7104لس نة  02الجريدة الرسمية العدد  -
3
 .7104من القانون المتعلق بحماية الطةل لس نة  7المادة  -
4
 .المتعلق بحماية الطةل 7104نون من قا 7المادة  -
1
 .02/0211. ر.لمت، ن قانون العقوبات، المعدل و المخنم، ج 0211جوان  17الم،رخ في  041-11ال مر  -
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ِق أ و الإسوو تعباد أ و نووزع ال ع،وواء ".الشووبيهة بالوورة
1
ةووة  د هووذه ال شووكال بالكيةيووات التقليدي الةيزيائيووة  -ول تتحوودة

  المباشرة فق ،

مةهوم الاس تغلال في القانون الجزائري عون ذلك ايخي جواءت بوه اتةاقيوة حقووق الطةول  وعلى الع وم ل يخرج

7110من الميثاق العربي لحقووق الإنسوان لسو نة  00وعن خصائصه التي أ وردتها المادة 
2
مون الميثواق  04والموادة  

.0221الإفريقي لحقوق الطةل ورفاهيته لس نة 
3
  

قتصوادي  تونسي اإلى صياغتين صريحتين لتعرين كل من الإس تغلالوقد ذهب المشرع ال  الجنسي والإس تغلال الإ

المتعلةِق بحماية الطةل؛ 0224من قانون  71و 74في المادتين 
4
سو تغلال والوواردة في   لى العناصر العاموة للاإ ضافة اإ اإ

ضافة نوع أ خور مون . من نةس القانون 71و 7المادتين  ةِوق بمخختلون اير أ ن هذا القانون انةرد باإ الإسو تغلال المتعل

ب والكراهية وتحريض "كل سلوك من شد نه  02أ شكال الجريمة المنظ ة حيث أ ضاف بموجب المادة  غر  التعصُّ

 ".ال طةال على ارتكاب أ عمال العنن والإرهاب 

 :خلاصة 

عَقَّدة ذات أ بعاد  خ  اهرة مخ اجتماعية واقتصوادية ووقافيوة جوهر القول أ ن اس تغلال ال طةال في مجال الع ل يخشَكلةِ

تداخلة ومترابطة في كل المس تويات" وس ياس ية وطنية ودولية  "مخ
5
ولةِ .  فطبيعة الإس تغلال هوذه تجعو  يموس بجخ

 :ومنها أ ساساً  0272حقوق الطةل المخعترف له بها شرعاً و قانونًا، والواردة في اتةاقية حقوق الطةل لس نة 

 الحق في الحياة، -

 ة و منع النييز،الحق في المساوا -

 الحق في الحماية من جميع أ كشال العنن و سوء المخعاملة و الإهمال، -

عادة التربية، -  الحق في الخدمات الطبية و اإ

 الحق في التعل  و التربية و التكوزن، -

                                                           
1
 .04/7112. ر.المت، ن تعديل قانون العقوبات، ج 7112فبرازر  74بتاريخ  10-12أمضيةت هذه المادة بموجب قانون  -
2
خعند بتونس في ماي  -  .  17/7111. ر.ج 7111فبرازر  00الم،رخ في  17-11و المصدق عليه بموجب المرسوم الرأ    7110الم
3
خعند بد ديس أ بابا في  -  .00/7110. ر.، ج7110جويلية 7الم،رخ في  707-10و المصدق عليه بموجب المرسوم الرأ   0221الم

4
  - Loi n° 95-92 du 9 novembre 1995, relative à la publication du code de la protection de l'enfant, JORT n° 

90/1995.    
5
-  « Le travail des enfants : mettre un terme à l’exploitation, renforcer la position des enfants 

travailleurs »,op cité, p 2.    
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احة و اللةعب والتةسلية -  ...الحق في الرة

تها المادة  ختعلةِق  7104من قانون  0و هي الحقوق التي أ قرة لى جانب حقووق أ خورى ت،و ن كرامتوه الم بحماية الطةل اإ

                              .و حمايته في مختلن الحالت و المجالت، و تجع  عن مند ى من كل اس تغلال
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الحصوووووة كم،شووووور لوجوووووود وضعيوووووووة الهيمنوووووة فووووي السووووووووق
*
 

 جامعة ابن خلدون تيارت -كلية العلوم الاقتصادية التجارية وعلوم التس يير  "أ   "أ س تاذ مساعد -بخدة كمال/ أ  

 :ملخص 

عند البحث عن تواجد م،سسة موا في وضوعية هيمنوة مون عدموه ، االبوا موا تسو تعين الهيئوات المكلةوة 

صوة السووقية  قود زكوون بالمنافسة بالمعيار الكمي ايخي يستند الى حصة الم،سسة في السوق المعني ، و وم الح

كبيرا ل يدع مجال للش  في أ ن الم،سسة في مركز مس يطر ، كما قد زكون متوسوطا أ و صوغيرا ل زكةوي لوحوده 

للحكم بوجود وضعية الهيمنة ، ويعند حساب الحصة السوقية على  وم المبيعوات المحققوة مون قبول الم،سسوة في 

 .السوق المعني بالمقارنة مع باأ المنافسين 

 . السوق –الم،سسة  –الهيمنة  –الحصة : الكلمات المةتاحية 

Résumé 

Lorsqu’on cherche si une entreprise est on position dominante ou non , Les organes 

chargés de la concurrence se réfères souvent au critère quantitatif , qui se base sur la part de 

l’entreprise sur le marché concerné. 

Le volume de la part peut être grand ne laisse aucun doute que l’entreprise est on position 

dominante , tout comme il peut être une part moyenne ou petite, qui ne peut être seule 

convaincante de l’existence de la position dominante. le calcul de la part de marché s’appuyé 

sur le volume des ventes réalisés par l’entreprise dans le marché concerné par rapport au 

autres concurrents. 

Mots- clés : part –domination – entreprise- marché.  

 :مقدمة 

لم،سسة من الحصول عولى مركوز قووة اقتصوادية في السووق المعوني تعتبر الهيمنة الاقتصادية الوضعية التي تمكن ا

زاء منافسو يها  لى حود معتوبر اإ مكانية القيام بت فات منةردة اإ ومن شد نها عرقلة قيام منافسة فعلية فيها ، وتعطيها اإ

أ و زبائنها أ و اونيها
1
اجد م،سسوة ، واالبا ما يثور التساؤل حول الم،شرات او االئل التي من شد نها الجزم بتو  

 .ما في وضعية هيمنة اقتصادية في السوق المعني 

                                                           
يداع المقالتاريخ *  00/07/7101: اإ

 00/07/7101: تاريخ تحك  المقال

المعودل 7110-12-71الم،رخوة في  00المتعلوق بالمنافسوة ج ر رقم  7110جويليوة  02الم،رخ في  10-10من ال مر رقم  10الةقرة الثالثة من المادة  1

اوت  04المو،رخ في  14-01والمعودل بالقوانون رقم  7117-12-17م،رخوة في  01ج ر رقم  7117جووان  74الم،رخ في  07-17بالقانون رقم .والمنم

  .7101-17-07م،رخ في  01ج ر رقم  7101
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ونجد أ ن هذه االئل تنقسم في الغالب الى نووعين ، دلئول رئيسو ية وهي تشو ل المو،شرات الكميوة  وأ خورى  

ثانوية او مكملة وهي دائما تكون كيةية أ و نوعية ، وسوواء كانوت هوذه االئول أ و المو،شرات رئيسو ية أ و مكمولة 

لحالتين تتمسد في صةات واويزات تنتوع بهوا الم،سسوة الحوائزة لوضوعية الهيمنوة  ل تتووافر لنظرائهوا في فهىي في ا

السوق المعتبرة قانونا ، هذه الخصائص والم يزات قد زكون مصدرها التةووق التكنولووجي والمعرفوة الةنيوة، وقود 

 .زكون التةوق المالي لل شروع المس يطر 

أ ن وضعية الهيمنة الاقتصادية ليسوت محظوورة في حود ذاتهوا ، ولكون المحظوور هوو ونشير في هذا الس ياق الى  

التعسن في اس تغلالها ، وقد أ رسوت مختلون التشرويعات وال حوكام الق،وائية المقارنوة عودة معوايير للحوكم عولى 

و نصويب أ  ) م،سسة بد نها حائزة لمركز مس يطر ، ويعد المعيار الكمي أ  ها ، وهو يستند على الحصة في السوق 

جمالي عدد الحصص في السووق وهوو معيوار زوكاد يلقو  الإجوماع ( الم،سسة مون قبول الةقوه والق،واء عولى من اإ

ذ زكةي لوحده في معظم الحالت للقول أ ن م،سسة ما في وضعية هيمنة في السوق المعوني ل سو يما اذا أ  يته ،  اإ

ماهو مقودار الحصوة في السووق ايخي زكةوي :  كانت الحصة كبيرة ، ويثير هذا الموضوع عدة تساؤلت لعل أ  ها

للقول بتواجد الم،سسة في وضعية هيمنة ؟ كيةية حساب هذه الحصة السووقية ؟ ومواهي التطوورات الوتي تطورأ  

 على  الحصة في السوق سواء في الماضي أ و في المس تقبل ؟

جابووة عوولى هووذه التسوواؤلت قسوو نا هووذه ااراسووة الى مبحثووين يتننوواول الم  ال ول مقوودار الحصووة في بحووث وللاإ

 .، ثم تقدزر الحصة في السوق  في المبحث الثاني السوق

 مقدار الحصة في السوق : المبحث ال ول 

تعتبر الحصة في السوق المعيار ال ول ايخي يتعوين اللمووء اليوه للحوكم عولى اموتلاك م،سسوة موا لوضوعية هيمنوة 

 حوالة وبووت التعسون في اسو تغلالها ، ويختلون  وم اقتصادية في السوق المعوني مون عدموه تمهيودا لإدانتهوا في

الحصة من سوق لخر، فقد تكون الحصة كبيرة وهوذا يعود مو،شر قووي عولى تواجود الم،سسوة في موضوع قووة 

نعدام المركوز المهويمن  بالمقارنة مع باأ المنافسين ، كما قد تكون الحصة صغيرة ومتواضعة ل تكاد تذكر  تدل على اإ

، ونجد حصة متوسطة ليست بالكبيرة كما أ نها ليست صغيرة ،  فهوذه هي أ نوواع الحصوص في في السوق المعني 

السوق ، وعليه نقسم هذا المبحث الى مطلبين،  يتنواول ال ول الحصوة الكبويرة في السووق ، في حوين يتعورض 

 .للحصة المتوسطة والحصة الصغيرة  الثاني

 الحصة الكبيرة في السوق المعني : المطلب ال ول 

حاطة بمةهوم  الحصة الكبيرة في السوق المعوني ، نتنواول دراسوة  الحصوة الكبويرة في القوانون المقوارن ، وكوذا  للاإ

 .الحصة الكبيرة في القانون الجزائري
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 الحصة الكبيرة في القانون المقارن : الةرع ال ول 

 م الحصة الكبويرة في السووق له  ومعناه أ ن تحوز الم،سسة حصة كبيرة في السوق المعني ، وغني عن البيان ان

أ ثر كبير سواء على هيكلة السوق او على المتنافسين فيوه ، فيعتوبر الحموم في حود ذاتوه مصودر قووة ، وي،و ن 

بالتالي الحماية ضد المنافسة القوية التية من الغير
1
، مع التد كيد أ نه ل يوجد رقم معين يحدد مقدار هذه الحصة 

2
 . 

لى أ ن  هناك عددا من ااول من سون تشرويعات تحودد نسو بة معينوة تعتبرهوا قرينوة عولى تواجود تجدر الإشارة اإ

الم،سسة في وضوعية هيمنوة ، ملول مواهو عليوه الحوال بالنسو بة للقوانون ال لمواني ايخي يعتوبر المشرووع في مركوز 

ذا تعدى نصيبه من السوق   72مون قوانون المنافسوة ال لمواني الصوادر في  77طبقا ل حكام المادة  %00مس يطر اإ

 0242جويلية 
3

، كما حدد المشرع الم ي هذه النس بة من خلال المادة الرابعة من قوانون حمايوة المنافسوة ومنوع 

 %74الممارسات الاحتكارية، وجعلها تبدأ  مون
4

، في حوين تركوت دول أ خورى ال مور للهيئوات المكلةوة بالمنافسوة 

 .لنس بة التي زراها ملائمة وكذا الق،اء لإرساء ا

ولقد أ ولى الق،اء ال وربي أ  ية كبيرة لحمم الحصة التي تحوزها الم،سسوة ، واعتبرهوا دلويلا واضحوا عولى تواجود 

 HOFF«الم،سسة في وضعية هيمنة، فبحسب اجتهاد محكمة العدل ال وربية عند نظرها في ق،ية

MANN.LAROCHE  ل أ ن الحصوة الكبويرة على الرغم من اختلاف ال  ية القانون ية للحصة من سوق ل خور اإ

دليل على المركز المسو يطر والمشرووع ايخي يسو تحوذ عولى حصوة -دون وجود الظروف الاس تثنائية–بحد ذاتها

 »هو بموجب هذه الحصة في وضع مس يطر .كبيرة لبعض الوقت
5
.  

في السووق قرينووة عولى تواجوود ويت،وح مون ق،وواء المحكموة أ نووه يتعوين توووافر شرطوين للقووول بان الحصوة الكبوويرة 

 :الم،سسة في وضعية هيمنة 

 .عدم تواجد  روف اس تثنائية تجعل من الحصة الكبيرة قليلة التد وير في السوق:  الشرو ال ول-

ذا حاز المشروع على حصة سووقية كبويرة بصوورة :  الشرو الثاني- متلاك الحصة لبعض الوقت في السوق ، فاإ اإ

نتقالية معينة ، فلا ت،خذ هذه الحصة الحصة بعين الإعتبارطارئة أ و م،قتة أ و خلال مرح لة اإ
1
 . 

                                                           
 .00، ص 7112عمر محمد حماد ، الإحتكار والمنافسة اير المشروعة  دراسة تحليلية مقارنة ، دار النه،ة العربية ، القاهرة ، الطبعة ال ولى ،   1

 .02، ص  7101منشورات بغدادي ،  ، 10-10والقانون  10-10محمد شرين كتو ، قانون المنافسة والممارسات التجارية وفقا ل مر   2

م و ، المكتبوة العالميوة،  –دراسوة مقارنوة في القوانون الم وي والةرنسيو وال وربي  –لينا حسن ذكي ، قانون حماية المنافسوة ومنوع الاحوتكار   3

 .710، ص 7104

حوداث % 74ته عولى الس يطرة على  سوق معينة في تطبيق أ حكام هذا القانون هي قدرة الشخص ايخي تزيد حص  «   4 مون تولك السووق عولى اإ

قووانون حمايووة المنافسوة ومنووع الممارسووات   »تود وير فعووال عولى الاسووعار أ و  ووم المعوروض بهوودون أ ن تكوون  لمنافسوو يه القوودرة عولى الحوود مون ذلك 

 .10/7114الاحتكارية الم ي تحت رقم 

5 HOFFMANN.LAROCHE.AFF85/76.1979.  
، دار الةكور والقوانون ، ( دراسوة تحليليوة مقارنوة )أ سامة فتحي عبادة يوسن ، النظام القانوني لع ليات التركيز الاقتصادي في قانون المنافسوة   1

 .001، ص  7100م  ، 
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اير أ نه يعاب على هذا الحكم بالرغم من أ  يته أ نه لم يحدد مقدار الحصة الكبويرة ، كوما لم يشرو الى الوقوت ايخي 

الاقتصاديةحتى يمكن الجزم بتحقق وضعية الهيمنة ( الكبيرة) يتعين أ نه يحتةظ فيه المشروع بهذه الحصة 
1
 . 

في ق،وووية 80% الى%21وفي قووورارات لحقوووة حوووددت المحكموووة ال وربيوووة مقووودار الحصوووة في السووووق ب 

(HILTI/AG) مللا واعتبرت هذه النس بة دليلا واضحا على أ ن الشركة تنتع بمركز مس يطر داخل السوق
2
. 

 71الى % 21حصوة  رأ ات المحكموة ال وربيوة ان TELEFONICAوفي قرار حوديث يتعلوق بشروكة التصولات 

من السوق تشكل بحد ذاتها دليلا واضحا على وجود الم،سسة في وضعية الهيمنة%
3
 . 

مون سووق البوث التلةزيووني المودفوع  %21لنسو بة   canal-plusأ ما الق،واء الةرنسيو اعتوبر أ ن اموتلاك شركوة 

payant أعلها في وضعية هيمنة في هذا السوق
4
تحاد  منتمي ا   (CAVES)لجبن وكذا شركة ، كذلك ال مر مع اإ

في حين يمتلك الاخرزن لحصص تنح و موا  Requefortمن سوق صناعة الجبن من نوع  %20بحصة تزيد عن 

متلاك الإتحاد لمركز مس يطر في هذا السوق %17و  %12بين  فق  ل يدع مجال في اإ
5
 . 

ويلاحظ أ ن معظم القرارات وال حكام الصادرة عن الهيئوات المكلةوة بالمنافسوة حوددت مقودار الحصوة السووقية 

س تغلال وضعية الهيمنة بنس بة تجاوزت في معظم ال حيوان بكلوير  ساءة اإ عندما يتعلق ال مر بمراقبة التم يعات واإ

به ، ولهذا اعتبر اللموء الى المعايير الكيةية اير ضروري 41%
1
. 

 الحصة الكبيرة في  ل القانون الجزائري : الةرع الثاني 

المتعلق بالمنافسة 10-10في حين أ ن التشريع الجزائري عرف صدور ال مر 
2
، هذا ال خوير أ لغو  جميوع النصووص  

المتعلق بالمنافسة 11-24السابقة بما فيها ال مر 
1
000-7111، وكذ المرسوم التنةيذي رقم  

2
، هوذا ال خوير كان قود  

                                                           
رسوالة دكتووراه  –ة مقارنوة دراسو –وليد عزت ااسوأ عشري الجلاد ، الوضع المس يطر في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسوات الإحتكاريوة   1

 .47، 42، م  ، ص  7100كلية الحقوق ، جامعة المنوفية ، 

2 «  Une part de marché de 70% à 80% constitue en elle-même un indice clair de l’existence d’une position 

dominante »TPI.12décembre 1991-HILTI AG/COMMISSION. 

3 TUE.T 336/07 TELEFONICA.DA et  TELEFONICA DE ESPANA ,SA contre commission 29 Mars 2012. 

4 Cass.com.30 mai 2000  .BULL.CIV.IV112(chaine de télévision a péage représentant plus de 70 % des 

abonnés de télévision payant ). 

5  Conseil de la concurrence français 08avril 2004 société des caves et des producteurs de requefort  réunis. 

1  « Il convient d’observer, d’ailleurs que les parts  de marché relevées dans la plupart des arrêts ou des  

décisions rendus par les autorités de la concurrence , en matière de contrôle des concentration ou d’abus de 

position , sont largement supérieur a 50% le plus souvent , le recours aux critères qualitatifs n’est donc pas 

nécessaire » ANDRE Décocq et GEORGES Décocq, droit de la concurrence .droit interne et droit de l’union 

Européenne 5eme éd .p 151.152 n 101. 

 .المتعلق بالمنافسة  7110جويلية  02الم،رخ في  10-10ال مر رقم   2
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  حدد المقاييس التي تبين أ ن العون الإقتصادي في وضعية هيمنة من خلال المادة الثانية والتي نصت على مايلي 

المقاييس التي تحدد وضعية هيمنة عون اقتصادي على سوق السلع او الخودمات او عولى جوزء منهوا هي عولى   «

 :الخصوص ما ياتي 

نووة الى حصووة الووتي يحوزهووا كل عووون موون الاعوووان حصووة السوووق الووتي يحوزهووا العووون الاقتصووادي مقار -

  .  » ...الاقتصاديين وبين الاخرزن الموجودزن في نةس السوق 

المذكور أ علاه لم يحدد المقواييس الوتي تبوين أ ن الم،سسوة في وضوعية  10-10اير أ ن المشرع بمناس بة صدور ال مر 

لى توورك ال مور لمجلوو س المنافسووة وكوذا مختلوون سوولطات ال،ووب  هيمنوة وبقووي صووامتا ، ويبودو أ ن المشرووع مووال اإ

الاقتصادي للقيام بهذه المه ة ، وفي هذا الس ياق س بق لسلطة ضب  البريد والمواصلات السلكية واللاسولكية 

قتصوادية ،  أ ن وضعت معايير محددة للقول بوجود م،سسة ناشطة في سووق الهواتن النقوال في وضوعية هيمنوة اإ

ن العوامل التي ت،خذ بعين الإعتبار للقول أ ن م،سسة أ وراسوكوم تيلكووم أ   11حيث جاء في قرارها الحامل رقم 

ختصارا ) الجزائر  نهايوة  %41في وضعية هيمنة هي حصوتها في السووق المعنيوة الوتي تجواوزت (  OTAالمعروفة اإ

 : وقد جاءت حيثيات القرار كما يلي 7111شهر ديس بر 

ملايين بال،وب  حسوب  01،   7111ة شهر ديس بر تجاوز نهاي OTAحيث أ ن عدد المشتركين في م،سسة  «

المعلومات المرسلة من طرف الم،سسة الى مصالح سلطة ضب  البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حووالي 

 .مشترك 01.401.771

في سوق الهاتن المح ول الموجه للم هوور مون نووع  7111تحوز مع نهاية شهر ديس بر  OTAحيث أ ن م،سسة 

GSM من عدد المشتركين  %41وق حصة تة. 

قتصادية بالمةهوم المنصوص عليوه في ال حوكام   OTAحيث أ نه بناء على ماس بق تعتبر م،سسة  في وضعية قوة اإ

 »التشريعية والتنظيمية سارية المةعول 
1
. 

عتماده بصةة ش به كلية على حصة الم،سسة لسو يما مون حيوث عودد  أ   ما يمكن ملاحظته على هذا القرار هو اإ

المشتركين للقول بوجود وضعية الهيمنة الاقتصادية
2
 . 

سولطة  « العديود مون الصولاحيات ومون ضمنهوا  10-10مون الامور  00أ ما مجلس المنافسة فقد أ وكلت له المادة 

ا اذ القرار والاقتراح وابداء الراي بمبادرة منه أ و بطلب من الوززر المكلن بالتجارة أ و كل طرف معني بهودف 

                                                                                                                                                    
 (.ملغ ) 12يتعلق بالمنافسة ج ر رقم  0224ينازر  74الم،رخ في  11-24ال مر رقم   1
يحدد المقاييس التي تبين أ ن العون الاقتصادي في وضعية الهيمنة وكذلك مقواييس  7111أ كتوبر 00الم،رخ في  000-7111المرسوم التنةيذي رقم   2

 (.ملغ ) 7111س نة  10الاعمال الموصوفة بالتعسن في وضعية الهيمنة ج ر رقم 

1 Décision n 06/SP/PC/ATPT du 06 février 2007 déclarant l’operateur ORASCOM TELECOM ALGERIE 

en positions dominante sur le marché de la téléphonie mobile au public de type GSM .W.W.W.ARPT.D.2 

2 Menouer MUSTAPHA , droit de la concurrence, Berti éd ,2013,p 126. 
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ن ال،ب  الةعال للسوق باي وس يلة ملائمة أ و ا اذ القرار في كل عمل أ و تودبير مون شود نه ضومان تشميع وضما

 .  ».... السير الحسن لل نافسة وترقيتها 

، »  يبدي مجلس المنافسة رأ يوه في كل مسوالة تورتب  بالمنافسوة اذا طلبوت الحكوموة ذلك «  04كذلك المادة  

بداء رأ يه بخصوص قرينة اسو تغلال الموقون  وعملا بد حكام هذه المادة  طلب وززر التجارة من  مجلس المنافسة اإ

أ ن  «، وجواء في الورأ ي ايخي أ بوداه المجلوس  LAFRAGEالمهيمن على مسو توى سووق الاسمنوت مون قبول مجموع 

 01بنس بة   LAFRARGEع ومجم %40بنس بة   GICAهناك بعد احتكاري ونائي لسوق الاسمنت بين كل مجمع 

بالنس بة لل س توردزن يتقاسم المج عين السوق عن بعد بسبب عودم خنوه ل ي شوكل تةوا  أ و  %00ونس بة %

في الحقيقة ل تبدو المعلومات المج عة على أ رض الواقع كافية لجلب دلئول رسميوة في حوين وجوود ... «.  »تحالن

  » .. 10-10ال مور رقم من  00الموقن المهيمن كما هو محدد في المادة 
1

مون  00، وننووه الى أ ن الإحوالة الى الموادة 

قتصادية ، وكان عولى المجلوس الإحوالة الى الموادة  10-10ال مر  جاءت في اير محلها كونها تتعلق بوضعية التبعية الإ

 .10-10من ال مر  12

سوو تغلال الموقو ن المهويمن مون قبول مجمووع مون خولال هوذا الورأ ي يبودو جليووا أ ن مجلوس المنافسوة في بحثوه عون اإ

LAFARGE   قام أ ول بالتحقوق اذا كان المج وع الموذكور في وضوعية هيمنوة ، وفي سوبيل ذلك قوام بالبحوث عون

حوتكار ونوائي  الحصة السوقية لكل الم،سسات الناشطة عولى مسو توى سووق الإسمنوت ،  وتبوين له أ ن هنواك اإ

محوتلا بوذلك المرتبوة ال ولى ، في حوين  %40بة على نسو   GICAويقصد بذلك هيمنة جماعية ، جيث يحوز مجمع 

من السووق ، ويبودو % 00، وجاء الباأ في المرتبة الثالثة ب  %01في المرتبة الثانية ب  LAFARGEجاء مجمع 

متواضعة اذا نظرنا اليهوا ( سوق الاسمنت ) من السوق المعتبرة قانونا % 01أ ن مجلس المنافسة اعتبر ان نس بة 

مون % 00واخورون  GICA %40،  بول هنواك مون يمولك (مشوتتة)بمةردها لكون باأ الحصص ليست مبعوثرة

لويس في مركوز مهويمن عولى هوذه السووق بمةورده   LAFRAGEالسوق ، هذا الامر جعل المجلس زرى أ ن مجمع 

لسوقية وبالتالي ل يمكنوه اسو تغلال هوذا المركوز بشوكل منوافي لل نافسوة لعودم قدرتوه عولى استنادا الى حصته ا

 .بمةرده   التد وير على السوق المعني

 الحصة المتوسطة والحصة الصغيرة: المطلب الثاني 

كذلك نجود حصوص اخورى مختلةوة ال  وام ، فهنواك حصوة صوغيرة تكوون في الغالوب نسو بة متدنيوة مون  وم 

السوق ، وتوجد حصة متوسطة ليست صغيرة وليست كبيرة ، وعليوه سونتعرض لهوذه ل نوواع مون  المبيعات في

 .الحصص في السوق اتباعا

                                                           
ر تبعا لطلب وززر التجارة المتعلوق بقرينوة اسو تغلال الموقون المهويمن عولى مسو توى الصاد 7100الم،رخ في جويلية  10رأ ي مجلس المنافسة رقم   1

المعدل والمنم المتعلق بالمنافسة ، مجلس المنافسة ، النشرة الرسمية  7110جويلية  02بتاريخ  10-10من الامر رقم  04سوق الاسمنت تطبيقا للمادة 

 .17،7100لل نافسة عدد 
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 الحصة المتوسطة في السوق المعني : الةرع ال ول 

ول هي بالحصوة الصوغيرة  %21أ و  %71الحصة المتوسطة في السوق ليسوت بالحصوة الكبويرة ارجوة تصول الى 

نما هي حصوة متوسوطة ل تزيود في الغالوب عون  %01ارجة تصل الى  وقود  %74ول تقول عون  %41مللا ، اإ

 ZONE GRISEسماها جانب من الةقه الاوربي بالمنطقة الرمادية 
1

، في حين أ ن الق،واء ال مورزكي حودد هوذه 

واطلق عليها نس بة الش  %21و %01النس بة ما بين 
2
 . 

هذه الاخيرة ل ت،دي الى الس يطرة تلقائيا أ و أ وتوماتيكيوا في  ويعود هذا التردد حول نس بة هذه الحصة الى كون

السوق المعتبرة ، ويخا فاإن م،شرات السلوك وكذا الانجاز الهيكلي الاخر ينبغي أ ن ي،خذ في عوين الإعتبوار
3
  ،

ثانويوة ويتةق الق،اء ال مرزكي مع نظيره ال وربي اثلا في المحكمة الابتدائية أ نوه أوب أ ن نبحوث في المو،شرات ال 

عولى أ نهوا مو،شرات رئيسو ية وأ ن ننظوور الى الحصوة في السووق عولى أ نهوا موو،شر ثانووي
4
، وذكور الةقوه عووبعض  

 :الم،شرات التي أب النظر اليها قبل الرجوع الحصة السوقية وتنثل في مايلي 

الموواد  مدى قدرة منتجين جدد على دخول السوق المعنيوة دون موا وة عوائوق ، ومون أ موللة العوائوق نودرة 0

الخام أ و عدم تمكنهم من الحصول عليها ملل المنتفي الرئيسيو ، وجوود حقووق الملكيوة الةكريوة مرتبطوة بمثول هوذا 

 .النوع من السلع 

ذا كان بعوض المنتجوين في حوالة ماليوة متعوثرة رغم  7 القراءة المس تقبلية للسوق ملل الحالة المالية لل نتفي نةسوه فواإ

متلاكهم لحصة كبيرة نسبيا في فلا يمكن منطقيا تصوور أ نوه يسو يطر عولى السووق ويموتلك  %21 السوق تتعدى اإ

حتكارية قوة اإ
1
 . 

فمثل هذه الم،شرات للسوق تكون الم،شر الرئيسي ايخي على أ ساسه يمكن القول بقيام وضوعية الهيمنوة في حوق 

م،سسة ما من عدمه مع الإس تئنا  دائما بالحصة في السوق المعني
2
 . 

                                                           
1 Nicolas PETIT , Droit européen de la concurrence, Montchrestien Lextens éd 2013  p 289 n 779. 

شرويعات أ ميرة عبد الغةار محمود ، الوسوائل القانونيوة لمكافحوة الممارسوات الاحتكاريوة وحمايوة المنافسوة ، دراسوة مقارنوة بوين القوانون الم وي والت   2

 .27، ص  7101،  الامرزكية المقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة

يودة ، أ حمد محمد محمود خلن ، الحماية الجنائية لل س تهلك في مجال عودم الاخولال بالسوعار وحمايوة المنافسوة ومنوع الاحوتكار ، دار الجامعوة الجد 3

 .70، ص  7117جمهورية م  ، 

4 « Or dans une autre situation ,lorsque la part détenue par l’entreprise est insuffisante  c’est –a –dire 

inferieur a 50%" ces éléments secondaires doivent êtres analysés à titre principale pour déterminer si 

l’entreprise est en situation de domination ,ces éléments peuvent être qualifiés d’indices secondaire de 

domination  »   Valérie FAURE , L’apport de tribunal de première instance des communautés européennes 

au droit communautaire de la concurrence , DALLOZ 2005 ,p 590 n 882. 
 .22ع السابق ، ص وليد عزت ااسوأ ، المرج  1

 .20سامي عبد الباأ ، المرجع السابق ، ص   2
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 صة الصغيرة في السوق المعني الح:الةرع الثاني 

في  %01تعد الحصة الصغيرة دليلا واضحا على عدم حيازة ال،سسة لوضعية الهيمنة ، فحصوة تعوادل أ و تقول عون 

السوق المعتبرة قانونا تعد قرينة على انعدام هذا المركز
1
، و س بق لمحكموة العودل ال وربيوة أ ن اكودت عولى هوذا  

أ نه نظريا ل يمكن لم،سسوة أ ن تكوون في وضوعية هيمنوة  SABA IIال مر ، فعلى سبيل المثال اعتبرت في ق،ية 

متلاكها لحصة تعادل  ل اذا توافرت  روف اس تثنائية %01مع اإ فق  في السوق المعني اإ
2
 . 

أ نهوا ل تموتلك الا حصوة  La française de maintenanceق،ية م،سسوة كما رأ ى مجلس المنافسة الةرنسي في 

من سوق ال لعاب اا دفع مجلوس المنافسوة الى رفوض موزاعم منافسو يها بامتلاكهوا مركوز مسو يطر في هوذه  01%

(مهما كانت الامتيازات والتة،يلات التي تنتع بها ) السوق 
3
 .    

ليلا على وجوود مركوز مهويمن بشروو تووافر  وروف اسو تثنائية ، س بق القول أ نه يمكن لنس بة قليلة أ ن تكون د

حيوث أ نوه عولى الورغم مون حيوازة هوذه  TETRA PACK IIونجد في الق،اء ال وربي بعض الاموللة منهوا قورار 

ل أ ن وجود حوواجز اخوول منافسون جودد في هوذه السووق  % 71الم،سسة ل  فق  من سوق المنتفي المعني اإ

سو تثنائية منحوت هوذه  وخاصة الحواجز التكنولوجية أ دت بالمحكموة الى اعتبوار هوذه الحوواجز  وروف خاصوة اإ

الم،سسة القدرة على تقييد المنافسة بالرغم من ضعن حصتها
4
 . 

 تقدزر الحصة في السوق: المبحث الثاني  

تعتبر مسد لة حساب  م الحصة السوقية مه ة للغاية،  فكلما كان طريقوة حسواب نصويب الم،سسوة في السووق 

المعتبرة قانونا دقيقا كلما أ دى ذلك الى سلامة القرارات وال حكام الصادرة عن الهيئات المكلةة بالمنافسة ، كذلك 

تطور الحصة  فنجد أ ن هذه ال خيرة قد تطورأ  عليهوا تغويرات سوواء في المواضي أ و المسو تقبل ، وعليوه سو ندر  

 .طور الحصة السوقية في المطلب الثاني ضمن هذا المبحث  حساب الحصة السوقية في المطلب ال ول ، وت

 حساب الحصة في السوق : المطلب ال ول 

لحساب الحصة في السوق يتعين دائما الرجوع الى السوق المعني ، فهناك من يعند على  وم مبيعوات الم،سسوة 

 .انونافي السوق المعتبرة ق  في السوق ، في حين زرى اخرون الإعتماد على القدرة الانتاجية لل ،سسة

 طرق حساب الحصة في السوق : الةرع ال ول

حدى الطريقتين   :عادة ما تقا  الحصة في السوق باتباع اإ

                                                           
 .002أ سامة فتحي عبادة يوسن ، المرجع السابق ، ص   1

2 CAUE C75/84 SABA II et métro /contre commission ,22 octobre 1986. 

3 «  quels que soient par ailleurs les avantages ou les privilège dont elle disposes » cité par Clair 

Mongouachon , Abus de position dominante et secteur public, BRUYLANT ,2012, p 142 n 211. 

4 TP I 06 OCTOBRE 1994 TETRA PAK/commission affaire .T 83/91. 
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تعند على حساب  م المبيعات على أ سا  العدد أ و القيمة فبحسب هذه الطريقة تعد الم،سسوة ال كوثر  ال ولى

بيعوا ، فتعتوبر الم،سسوة الوتي تحقوق مبيعوات  بيعا لمنتوجاتها في مركز أ ف،ل  بالمقارنة مع مركز الم،سسات ال قل

اذا  فالحصة في السوق على ضوء هذه الطريقة هي كميوة ، % 71فاإن حصتها من السوق المعني تكون  %71ب 

او  م المبيعات التي حققتها الم،سسة من اجومالي مبيعوات السووق المعوني
1
، بحيوث تقووم الم،سسوة بالسو يطرة  

على نس بة عالية من المبيعات التي تحقت في السوق ككل بالمقارنة مع  م مبيعوات الم،سسوات الاخورى العاموة 

التي تنش  في ذات السوق
2
 . 

قتصوادي الطريقة الثانيةأ ما  نتاجوا تكوون مقودرتها الإ نتاجيوة لل ،سسوة ، فالم،سسوة ال كوثر اإ ة تعند على المقدرة الإ

نتواج سولعة  %41أ كبر من الم،سسة التي تنتفي أ قل ، فبحسب هذه الطريقة تعد الم،سسة التي تنوتفي  مون  وم اإ

من السوق المعني% 41أ و منتفي ما حائزة لحصة 
3
، وهذا بغض النظر عون  وم المبيعوات في السووق ، فطالموا  

مكان الم،سسة انتاج كمية أ كبر من منافس يها تعتبر حصتها كبيرة  .في السوق المعني  كان في اإ

 تقي  طريقتي الحساب : الةرع الثاني 

يميل االبية الةقه الى ال خذ بالطريقة الاولى كونها الاكثر تعبيرا عن حقيقة المقدرة الاقتصادية الةعليوة لل ،سسوة 

في السوق المعني
4
ية كبيرة مون ، فكلما كان  م المبيعات كبيرا كلما دل ذلك على على تمتع الم،سسة بقدرة اقتصاد 

شد نها التد وير على السوق المعني بشوكل كبوير
1
نتاجيوة   ، في حوين أ ن الطريقوة الثانيوة والوتي تعنود عولى القودرة الإ

لل ،سسة لتحديد الحصة في السوق المعني ل تعبر عن حقيقوة القودرة الاقتصوادية لل ،سسوة،  ويعوود ذلك الى 

 ةق في بيع وتسويق منتجاتها وعليوه ل يمكون أ ن ند خوذ في ان هذه الاخيرة قد تنتفي اكثر من حاجة السوق ، و 

الحس بان مجموع السلع  اير الم فة ضمن الحصة السوقية لهذه الم،سسة
2
. 

علاوة على ماس بق ية،ل جانب كبير من الةقه الاعتماد على مو،شر  وم المبيعوات ولويس قيموة المبيعوات عنود  

ة الاولى المذكورة انةاحساب حصة الم،سسة من السوق عند اتباع الطريق
3
، وتت،ح فائدة ال خوذ بهوذا الورأ ي  

من السوق ،  %41من خلال المثال التالي ، لنةرض أ ن  م مبيعات م،سسة ما أ لن وحدة من سلعة ما تمثل 

                                                           
1  « La part de marché ,C’est la partie des ventes totales d’un marché que réalise une entreprise », Nicolas 

PETIT OP.CIT,p 151 n 352.  

ص  ،7107ثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقووق ، جامعوة مولوود مع وري تويزي وزو، د  جلال مسعد ، مدى ت  2

004. 

ساءة اس تغلال المركز المس يطر في العلاقات التجارية ، دار النهصة العربية ،م  ،    3  . 70، ص 7100سامي عبد الباأ أ بو صالح ، اإ

، ولئحتوه التنةيذيوة ، المكتبوة الع وية  7114لسو نة  10دراسة مقارنة في ضووء احوكام القوانون الم وي رقم  –حسين ماحي ، حماية المنافسة   4

 . 22الطبعة الاولى ،م  ،  ص 

 . 70سامي عبد الباأ أ بو صالح ، المرجع السابق ، ص   1

 . 22حسين الماحي ، المرجع السابق ، ص   2
 يوت ،أ حمد عبد الرحمن الملحم ، الاحتكار والافعال الاحتكارية دراسة تطبيقية مقارنة في القانون الامورزكي والاوربي والكوويتي ، جامعوة للكو   3

 .14، ص 0222
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مون %74وحودة تمثول  وم  411وفي نةس الوقت يبلغ  م مبيعات م،سسة أ خرى منافسوة مون نةوس السولعة 

نتاجه بسعر الوحدة  ذا كان المشروع ال ول يبيع  اإ دينار مللا ، فيكون حينئذ اجمالي قيمة مبيعاتوه  011السوق فاإ

دينوار ، فيكوون  701، في الوقت ايخي يبيع فيه منافسه الوحدة من السلعة بسعر ( 011.111)مائة الن دينار 

دينووار  ، فةووي هووذا المثووال يشووير موو،شر نصوويب دينووار  مائووة وسسووة الوون ( 014.111)اجوومالي قيمووة مبيعاتووه  

مون اجومالي مبيعوات السووق ، بالورغم مون ان قيموة  %41الم،سسة ال ولى لوضعية هيمنوة بمقودار حصوة تووازي 

ل ان  وم مبيعاتوه ل  مبيعاتها مائة الن دينار فق  ، بينما الم،سسة الثانية قيمة مبيعاتها مائة وسسة أ لن دينوار اإ

 .وق من الس% 74يتعدى 

ونظرنا الى مقدار الحصة من زاوية قيمة المبيعات س يكون المشرووع الثواني في مركوز مسو يطر  في حين اذا ايرنا

وهذا راجع بطبيعة الحال لإرتةاع قيمة مبيعاته الى مائة وسسة الن دينار بالرغم من كونوه لويس المسو يطر  فعليوا 

،سسوة في السووق اوير معوبر عون حقيقوة الوضوع في على السوق المعتبر ، يخلك يعتوبر مو،شر قيموة مبيعوات الم

السوق المعوني لكونوه ل يعطوي مقياسوا دقيقوا يعكوس  وم الحصوة  الوتي تحوزهوا الم،سسوة في السووق المعوني
1
 

 .وبالتالي قدرتها على التد وير على المنافسة

 تطور الحصة في السوق : المطلب الثاني 

وبات أ و نةي قيام وضعية الهيمنة في حق م،سسة ما خلال فترة  تةيد دراسة تطور الحصة في السوق المعتبرة في اإ

زمنية محددة ، فحيازة الحصة السوقية لةترة وجيزة أ و عارضة ل يعتد به ، وتلجود  عوادة الهيئوات المكلةوة بالمنافسوة 

تكون أ و بالعكس خلال فترة ( في الماضي)الى معرفة نس بة هذه الحصة وتطورها سواء خلال فترة زمنية سابقة 

 .مس تقبلية من خلال معطيات معينة ول س يما في ال سواق التي تعرف حركة ونمو متسارعين 

 .وترتيبا على ماس بق نتعرض ضمن الةرع ال ول الى تطور الحصة في الماضي ، ثم تطور الحصة في المس تقبل ثانيا 

 تطور الحصة في الماضي : الةرع ال ول 

حدى الوثائق التوجيهيوة  ذا كانوت   «الصوادرة عون الإتحواد ال وربي أ نوه   Document d’orientationجاء في اإ اإ

الحصة أ السوق كبيرة والوكة منذ مودة طوويلة فهوذا عن و يحنول أ ن يشوكل دليول أ ولي جودي عولى وجوود 

مكانية وقوع اارسات تعسةية خطيرة   »وضعية الهيمنة في بعض الظروف و اإ
1
. 

على النقيض من ذلك اذا أ صبحت حصص م،سسة ما في السووق بالتراجوع فهوذا يودل عولى ان هوذه الاخويرة 

فقدت وضعية الهيمنة ، فالم،سسة التي ل تس تطيع الحةالى على مقدار ثابت لحصتها في السووق يعود دليول عولى 

                                                           
 .710عمر محمد طاحون ، تد وير الهيمنة الاقتصادية على التوازن العقدي ، رسالة دكتوراه ، جامعة المنوفية ، كلية الحقوق ، م  ، ص   1

1 «  si la part de marché et élevée et soutenue longtemps il est très probable que cet élément constitue un 

premier indice sérieux de l’existence d’une position dominante  et dans certaines circonstance d’éventuels 

effets graves de pratiques abusives »  cité par Nicolas PETIT , op cit n 787. 
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الى هوذا الاخوير والمنافسوة فيوه  أ نها ل تنتع بمركز مس يطر طالما كان بمقدور باأ المنافسين في السووق ااخوول

والاسو تحواذ عولى حصوص معتوبرة ،  بموا حاصوو  أ ن الم،سسوة المعنيوة ل تسو تطيع الت وف باسوو تقلالية دون 

اعتبار لمنافس يها أ و عملائها
1
.  

في حين يعتقد جانب من الةقوه أ ن فقودان الم،سسوة لوبعض حصصوها في السووق ل يعود بالضروورة دلويلا عولى 

( مسو تقطب) ركزها الريادي في السوق المعني ، ل سو يما اذا كان السووق أ صولا اوير جوذابفقدان الم،سسة لم

peu attractif  بوين المنافسوين المتوواجين بهوذه ( مشوتتة) بالنس بة لل نافسين أ و اذا كانت باأ الحصوص مبعوثرة

بية اتحدرة وكان لهوا في مجال المواد الط  ABBOTTالسوق ، ويول المثال التالي هذه الوضعية ، تع ل م،سسة 

احتكار كامل في هذه السوق وبدأ ت تد تيها تدرأيا منافسة من قبل الغير داخول هوذه السووق ، هوذه المنافسوة 

، هوذا الامور دفوع هوذه الاخويرة الى مراجعوة أ سوعارها ABBOTT فرضت أ سوعار أ قول مون أ سوعار م،سسوة 

اعتوبر ت وفها هوذا تكيةوا موع الوضوع الجديود في وجعلها مساوية لو سعار التي وضعها المنافسوين الجودد ، وقود 

سوو تقلال اتجوواه منافسوو يها ، فبقيامهووا باعووادة النظوور في اسووعارها  السوووق ولوويس فقوودان لقوودرتها عوولى الت ووف باإ

احتةظت بحصة جوهرية من الةائدة التي كانت تجنيها في السابق ، وس تحافظ عولى حصوتها الكبويرة بالمقارنوة موع 

باأ المنافسين
2
 . 

لم تهتم المةوضوية الاوربيوة   MICHELIN IIحين ل تشاطر بعض هيئات المنافسة هذا الرأ ي ، فةي ق،ية في 

عند معاينة وضعية الهيمنة بتراجع حصة شركة ميشلان في السوق بل اعتبرته عامل اضافي يدزن الشركة ، وأ نوه 

شجعها على القيام بممارسات تعسةية لحماية مصالحها
1

لم تكون  FEUDORق و بود ن شركوة ، وفي مناس بة أ خورى 

في سووق بيوع الولعوات  %02في مركز مس يطر على الرغم من ان حصوتها في السووق ل بود   بهوا ، تقودر ب 

Briquets  في تناقص مس نر %)02(التي ترمى بعد الاس تعمال لكون هذه النس بة
2
 . 

 تطور الحصة في المس تقبل : الةرع الثاني 

التطور المحنل للحصة في السوق في المس تقبل أ مر مهم خاصة في ال سواق التي تعرف الابوتكارات ملول أ لعواب 

ملول   saisonnierالخ ، كوذلك الامور بالنسو بة لو سوواق الموسميوة ...الةيديو والهاتن النقوال ، الإعولام ال لي 

                                                           
 .72وليد عزت ااسوأ ، المرجع السابق ، ص   1

2 CONS.CONC, déc n 2001-D-23mai société ABBOTT et le marché des produits anesthésiques, cité par 

Marie MALAURIE VIGNAL, L’abus de position dominante L.G.D.G. 2002 ,p 68 n 99.  

1 Exemple cité par Nicolas PETIT,p 291 n 789. 

2Avis, Briquets non rechargeables 1105/1979. 

دراسوة –أ شار اليه فيكتور تادر  ، المركز المس يطر لل شروع في السوق المعنيوة عولى ضووء أ حوكام قووانين المنافسوة ومنوع الممارسوات الاحتكاريوة 

 . 72، دار النه،ة العربية ، ص  -مقارنة
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نتاج ال فلام السينمائية  مون السووق ان تةقود حصوتها بسروعة ،  %011 فيمكن لم،سسة حائزة ل Prêt à porterاإ

وهذا بالنظر لتقلبات السوق ، وقد اعترفت المةوضية ال وربية ضمنا بهذه الوضعية
1
 . 

نجد في الوقت الحالي عوامل أ خرى تتدخل في بعض ال حيان لت،ثر على حصة م،سسوة موا ، ملول ااور ايخي 

ت طبيوة ، اجتماعيوة دينيوة ، بعود أ ن أ صوبح كل منهوا يلعوب يقوم به الإعلام والمجنع المدني بما ي، ه مون جمعيوا

دورا أ ساس يا في توجيه المس تهلك نحو سلع أ و منتجات بعينها ، أ وبالعكس تغيير و وة المسو تهلك عون سولع أ و 

منتجات معينة ملل ما حدث مع منتجات ال لبان اانماركية التي كانت مس يطرة على هذه السوق في العديد مون 

مية خاصة دول الخليفي ، حيث قامت حملة واسعة في معظوم ااول الإسولامية لمقاطعوة المنتجوات ااول الإسلا

حدى المجلات اانماركية رسوما مسيئة للرسول الكوريم عليوه الصولاة والسولام ، هوذه الحمولة  اانماركية بعد نشر اإ

اصة في دول الخليفي العوربي أ دت الى تراجع كبير في حصص ومدا خيل الشركات اانماركية الى حدود قياس ية خ

 .بعد ةأ ن لقت هذه ااعوات اس تجابة واسعة من قبل المس تهلكين 

نوذار  7104كما حدث كذلك مع شركة فولسةاقن ال لمانية لصناعة الس يارات في  بسبب ف،يحة تتعلوق بود  زة الإ

نهوا ل تع ول و ل تقووم عن التلوث بعد أ ن تبوين ل  وزة الرقابوة في الوو م أ  أ ن هنواك غوش في هوذه ال  وزة وأ  

بالتنبيه عن وجود مواد ملووة صادرة عن الس يارات الحاملة لعلامة فولسةاقن، وهذا بهدف الإفلات مون رقابوة 

قبال على شراء س يارات مصونع فولسوةاقن وتراجوع  ال  زة اتحتصة ، وتس ببت هذه الق،ية في تراجع كبير في الإ

 .، وهذا نظرا للضرر  الكبير  ايخي أ صاب سمعة الشركة ال لمانية حصصها في الو م ا و مختلن أ نحاء العالم 

 :خاتمة 

بالرغم من ال  ية التي تمثلها الحصة في السوق للحكم عولى تواجود م،سسوة موا في وضوعية هيمنوة اقتصوادية مون 

ذا كانووت الحصووة الكبوويرة توودل دللة تووكاد تكووون قاطعووة عوولى حيوواز  ل أ ن ذلك يعوود اووير كاف ، فوواإ ة عدمووه ، اإ

الم،سسة لمركز مس يطر ، فالحصة الصغيرة والوتي االبوا موا تعتوبر اوير كافيوة وبالتوالي تةلوت مون رقابوة الهيئوات 

المكلةة بالمنافسة ، قود تمكون الم،سسوة مون اارسوة تود وير فعوال عولى السووق المعوني ، وذلك بالقيوام بت وفات 

عاقة المنافسة أ و الحد من ااخول الى ا ذا لم زكون في مقودرة باأ احتكارية زكون هدفها اإ لسوق المعني ، لس يما اإ

 .المنافسين موا ة هذه الت فات بسبب التكالين الإضافية التي سيتح لونها او الحواجز التي تمنع دخولهم 

كما يعتبر تحديد نسو بة معينوة تحكميوا ول زراعوي مقت،ويات السووق ، فموا يعتوبر نسو بة مه وة أ و كبويرة في بعوض 

الصناعات قد زكون متواضعا في أ خرى ملل صناعة الإسمنوت وصوناعة المشرووبات بمختلون أ نواعهوا ، فوال ولى 

تعتوبر % 71 من المتعاملين ، فنسو بة يوجد فيها عدد قليل من المتعاملين في حين أ ن الثانية تعرف تواجد الكلير

متواضعة بالنس بة لصناعة الإسمنوت ، أ موا بالنسو بة لصوناعة المشرووبات فهوىي تعتوبر مه وة وكبويرة وهوذا بسوبب 

تواجد عدد كبير من المتعاملين في السوق والسو يطرة عليوه ليسوت بال مور الهوين ، وموع هوذا ل يمكون أ ن ننكور 

                                                           

1  Même ouvrage , p 290-291. 
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ذ زكةي القو  ل أ نه  أ نه لم يحدث أ ن اعندت هيئات المنافسة على معيار أ خور لوحوده مون أ  ية الحصة السوقية اإ

 .دون أ ن تس تعين بمعيار الحصة في السوق
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شكالية التهيئة الع رانية بين السكنات الخضراء  ل المعايير ااولية والتشريعات الجزائرية وايخكية في اإ
*
 

 مس تغانمجامعة  -طالب دكتوراه –لطرش علي 

 :الملخص

واحدة من أ كبر المد   البيئية  في المجنع الجزائري هي الةوضى الع رانية التي تةاقمت مشاكلها على البيئوة 

لى البحوث في ميودان المبواني  قتصادية والإجتماعية والثقافية ، وللحد منها سوع  العوب مون  وة اإ بكل معاييرها الإ

. عن راحة ورفاهية الإنسان من خلال المباني ايخكية من  وة أ خورى  الخضراء صديقة البيئة ، كما سع  للبحث

لى هذا العب نصويبه مون التشرويع والتنظو  ، وقود يعوزى سوبب ذلك  ولكن بالمقابل  لم يعطي المشرع الجزائري اإ

لى عولاج تةواقم أ زموة الإسوكان مون خولال عولاج مووضي دون التخطوي   لحداوة هذا العب ، أ و سوعي المشروع اإ

 .اتيمية  بعيدة المدى لإستر 

Résumé: 

Un des plus grandes tragédies de l'environnement dans la société algérienne est le 

chaos problèmes urbains exacerbées pour l'environnement dans toutes les normes 

économiques, sociaux et culturels, et de réduire les cherchèrent la science d'une part à la 

recherche dans le domaine de l'environnement de l'environnement de la construction 

écologique, a également cherché à regarder pour le confort et le bien -être à travers les 

bâtiments intelligents, d'une part d'autre part. Mais le contraste ne donne pas le législateur 

algérien de partager cette connaissance de la législation et de la réglementation, la cause peut 

être attribuée à la nouveauté de cette science, ou de chercher le législateur de remédier à la 

crise du logement aggravation en traitant Modi sans planification de la stratégie à long 

terme. 

 المقـدمـة

لو قمنا بع لية حسابية بس يطة حول الوقت ايخي نق،يه خارج المباني مقارنة مع ما نق،يه داخلها ، لوجودنا أ ننوا  

لى فترة الليل ، نقتح االبية النها ضافةً اإ ر داخل المباني ن مواكن الع لوالمطواعم نعيش أ الب أ وقاتنا داخلها، حيث اإ

والمقاهي ، ويخلك فاااعي أ كبر للاإهتمام ببيئتها اااخلية لتوفير الراحوة الحراريوة ،الصووتية ، الب وية والهوائيوة ، 

دارة الطاقوة  هتمامات لن توجد على أ رض الواقع مالم ت،ب  الإستراتيمية الخاصة بالترش يد والكةواءة في اإ وهكذا اإ

وحيث أ صبحت واقعا مل وسا في الكلوير مون دول ومودن العوالم الوتي رأ ت أ نوه ل منواص مون .والنةايات والمياه 

                                                           
*
يداع المقال   04/07/7101: تاريخ اإ

 7101 /02/07: تاريخ تحك  المقال



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

506 
 

ل من خلال السوكنات الخضرواء وايخكيوة ، فكيون يمكون لل شروع الجزائوري أ ن  توفير كل ايخي أ تينا على ذكره اإ

 .يسا  في تةعيلها مادامت  دم التنمية بكل معاييرها 

طار البيئةالع رانية الخضراء التنمية:المبحث ال ول  الع رانية المس تدامة في اإ

معووايير البنوواء ال خضروو ااوليووة بووين ةهوووم البنوواء ال خضرصووديق البيئووة ، ونتنوواول نسوو تعرض في المطلووب ال ولم 

 . المطلب الثانيفي التةعيلوالتشريع المساعد

 مةهوم البناء ال خضر= المطلب ال ول 

نَّ  اهرة البناء ال خضر تبنتها ال مم السابقة قبل الثوورة الصوناعية بوزمن طويول، حيوث التكامول الكبوير بوين    اإ

لى ايخوبان ، كمسواكن الإسوكيمو مون الجليود و اليوابان مون قصوب  طبيعة البناء و البيئة المحيطة بهلتصل أ حيانًا اإ

كلها شعوب زاوجت بين نم  البنواء . ت المساكن الخشبيةالمامبوا والهنود الحمر من جلود الحيوانات ، وكذلك كان

طار حماية البيئة  والبيئة التي بخني عليها فكانت مبانيهم مس تدامة في اإ

 تعرين البناء ال خضر= الةرع ال ول 

، ولم تتوقون بعودها مبوادرات  0221لقد نشد ت حركوة المبواني الخضرواء في الووليات المتحودة ال مرزكيوة عوام   

وقود تمة تعريون . الإس تدامة الحديثة للبناء ال خضر ، حيث أ صبحت واقعاً مل وسواً في العديود مون دول العوالم 

نوني أ قوترح تعريةواً أ وع بوين ذلك نشوائها ، واإ المبواني " : المباني الخضراء من حيث التص   والتقنية والغايوة مون اإ

ع البيئة المحيطة بها ،تس تلهم منها الهويكل والجووهر فتد خوذ الخضراء هي فلسةة التص   المتكامل لل باني المندمجة م

طار حماية البيئة   "منها المواد ال وليةوتس تخدمها بتقنيات عل ية ت، ن التنمية الع رانية المس تدامة في اإ

 خصائص البناء ال خضر= الةرع الثاني 

ن البناء ال خضر تص   عمراني قديم ثارت عليه المباني الحديثوة ، ولكون سولبياتها جعلوت الإنسوان مون جديود  اإ

عادة بعثه  :لخصائصه يةكر في اإ

طالة عمر البناء المص م بمواد أ ولية من البيئة المحيطة وبتقنيوات  –0 خاصية التنمية الع رانية المس تدامة من حيث اإ

صوـية خا – 7. الإس تدامة  التي تلبي حاجيات ال جيال الحواضرة دون التةوري  في حاجيوات ال جيوال اللاحقوة 

حمـاية البيئـة من التلوث بكل أ صنافه مع خلوق جوو مون التعوايش السول ي  موع الطبيعوة وحمايوة البيئوة الثقافيوة 

قتصادية للسكان          ،الإجتماعية والإ

 ال هداف المراد تحقيقها من البناء ال خضر= الةرع الثالث 

نَّ البناء ال خضرو كةكورة  ت،و ن التنميوة الع رانيوة المسو تدامة طوار حمايوة البيئوة بموا يهودف لحمايوة سوكان  اإ  في اإ

طالة عمره بمواد بناء محلية ، الحةالى على موارد البنواء لو جيوال المباني قتصاد في البناء واإ ، اإ هار وقافة المجنع ، الإ
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سو تخدام المووارد الطاقويوة  المس تقبلية، تحسين  روف العيش والع ل بالحد مون التودهور البيوئي ،موع ترشو يد اإ

 الناضبة

 معايير البناء ال خضر ااولية بين التةعيل والتشريع المساعد : المطلب الثاني

 معايير التص   الخارجي ااولية للبناء ال خضر= الةرع ال ول 

جمال أ   هذه المعايير في والوتي . الراحة الحرارية ، الراحوة الصووتية ، الراحوة الب وية ، الراحوة الهوائيوة : يمكن اإ

ليهاعن طريق حسابات تقنية بوين اولاف السوكنات مون حيوث المسواحة ، موواد البنواء البيئيوة يمكن ال وصول اإ

ولكن تطبيق مواصةات كهذه تعند عولى البنواء التقوني و عولى بورامفي ودورات . المرخصة بعلامة البناء ال خضر 

لى تع يمات للسكنات الخضراء بد قل التكالين   . تدريبية وتحةيزات خاصة للوصول اإ

 معايير التصام  اااخلية ااولية للبناء ال خضر= الةرع الثاني 

دارة الطاقوةو الميواه و النةوايات  نها تنثل في الترشو يد والكةواءة في اإ مون خولال التنسو يق العل وي الع ولي بوين . اإ

ايات عوولى أ نظ وة الوتحكم اااخليووة لهوذه السووكنات وبوين نظووام الوتحكم المركوزي للطاقووة الكهربائيوة والميوواه والنةو

 مس توى البلدية أ و ااائرة أ و حتى على مس توى الولية قليلة التعداد السكاني

 ال ليات التشريعية لتبني الجزائر المعايير ااولية للسكنات الخضراء= الةرع الثالث 

ستراتيمية تنموية بعيودة المودى وبنظورة تكامليوة موع حمايوة البيئوة لتتوولى بعودها السو لطات توضع هذه ال ليات باإ

دارية  وت فات تحدث أ ثراً على البيئة  ن عل نا أ نَ القطواع العقواري في . التنةيذية تطبيقها في صوورة قرارات اإ واإ

الجزائر يعيش جدلً واسعاً بين أ هل  الإختصاص وأ نَ أ زمة السكن مازالوت لحود السواعة تشوكل هاجسواً يهودد 

ل  س ياسوات ترقيوع بانةجار اإجتماعي ، وأ نَ الس ياسوات المتبعوة لإحتوواء ذلك فود ن ال وان بالمشروع .   ليسوت  اإ

لى التةكير في مس تقبل عقاري صديق البيئة  من خلال المباني الخضراء كةكر وقافي عقاري جديد   .الجزائري اإ

طار البيئةالع رانيةايخكية  : المبحث الثاني  التنمية الع رانية المس تدامة في اإ

ن المباني ايخكية لحماية البيئة ، تبناه العالم الحديث  وهو في ال صل وا وة عمرانيوة حديثوة لظواهرة قديموة ،  فمنوذ اإ

وموع مورور الوزمن تطوورت حيوـاته السوكنية مسوخراً . القدم والإنسـان يبني مد واه بتصـام  خاصـة تد ويه وتح يه

لى ااراسة والتنظو  ولكن هذا السلوك الع راني.يخلك العب والتكنولوجيا  فهول نسولخ تصواميمه الورقيوة  يحتاج اإ

وهل لهوذه المبواني أ ثور في حواضرنا ؟ (copier – coller )من العالم ال ول و نص م ذلك على واقعنا البيئي بنسق

 المعماري ؟ وكين هي نظرة المشرع الجزائري لهذا النوع من الع ران ؟ 

 مةهوم البناء ايخكي : المطلب ال ول

سو تهلاك الطاقوة الناضوبة ومو،ثر في  من حق الإنسان أ ن يحب بثورة في سكنه كي يحوله مون جوماد مسروف في اإ

لى موونزل ذكي صووديق له وللبيئووة ، هووذا الموونزل يحوواور صوواحبه  موون خوولال تقنيووات وأ ليووات تكنولوجيووة  البيئووة اإ
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نوذا رسال مراسولات اإ لى هاتةوه النقوال ، ويتصول متطورة ، فينذره بد ي خطر في البيت  حتى في حالغيابه باإ ر اإ

كما يسهل عليه عناء الخدمات المنزلية ، ويخ،َّمن له حياته بتوذكيره . بالشرطة لإعلامهم عن جريمة السرقة في توِها 

ذا أ غمي عليه أ و تعرض ل زمة قلبية ،كما يِو،َّمن له مواله ايخي  تصاله بمقربيه أ و الحماية المدنية اإ وقت تناول ااواء واإ

كوما يعود صوديقاً للبيئوة عنودما ل يسروف في . غرفة ل تةتح بالمةتاح بل ببصمات اليد والعين والصوتيدخره في 

س تهلاك الطاقة الناضبة بالتحكم في الإنارة اااخلية لل نزل حسوب الحركوة البشروية وحسوب الإضواءة المتسوللة  اإ

لى البيت من الشو س ، وبالوتحكم في التدفئوة  وتكييون الهوواء أ ليواً حسوب  لى اإ الجوو الخوارجي دون الحاجوة اإ

 . ضب  يدوي 

 تعرين المبنى ايخكي: الةرع ال ول

المباني ايخكية هي المباني التي توفر بيئوة سريعوة الإسو تجابة ، وفواعلة ، وداعموة مون أ جول تحقيوق أ داء أ ف،ول "  

" لمس تخدمي المباني 
1

بد نهوا مبواني تودمفي فيهوا " ، كما عرفها معهد المباني ايخكيوة  في الووليات المتحودة ال مرزكيوة 

أ نظ ة متعددة بكةاءة عالية لإدارة الموارد والإمكانيات مون أ جول تعظو  ال داء الةوني ، وزيادة العائود ، وترشو يد 

" تكلةووة التشووغيل ، وتحقيووق المرونووة 
2

، كووما تم تعريةهووا بد نهووا مبوواني تنوويز بةاعليووة وتغووير مسوو نرزن ، وكووذلك 

نةواق ، ومتوافقوة بيئيوا مون خولال تس تميب لإحتياجات ال فراد وتسا نتواج ، وترشو يد الإ عد على رفع كةواءة الإ

التةاعل المتواصل بين المكونات الرئيس ية  لل باني ايخكية وهي البناء والع ليات ، والمس تخدمين والإدارة ، وكوذا 

. العلاقات المتبادلة بيونهم 
3

المبواني ايخكيوة هي نسوخة حديثوة لظواهرة "  : أ موا التعريون ايخي أ قترحوه فهوو كال تي

عمرانية قديموة  حيوث و ون الإنسوان أ حودث التقنيوات العل يوة عولى المبونى التقليودي للحصوول عولى أ حسون 

نسان والبيئة   ".ال داءات الةنية التي حولت هذا الجماد اإلى صديق للاإ

 بالتص  المباني ايخكية بين هندسة التص   والتقنياتالمدمجة :الةرع الثاني

لكترونيوة ووسوائل  ذا كانت المباني ايخكية مشكلة من هيكل وتقنيات مدمجة في هذا الهيكل كشروائح ووسوائ  اإ اإ

تصال وكاميرات وايرها  نَ التقنية لها أ  ية أ كبر من الشكل ،ل ن الشكل تكمن أ  يته في الحةالى على البيئوة . اإ فاإ

فهىي صمام ال مان يخلك كلوه مون خولال البرمجوة والوتحكم والتواصول الثقافية ،الإجتماعية والاقتصادية أ ما التقنية 

عن بعد ، ن ن زنكن الةرد من خلال مقور عملهبغلوق نوافوذ المبونى البعيود عنوه وتشوغيل المكيون والتنبيوه عون 

ويخلك نجود عنود .  الخطر من خولال الشو بكة العنكبوتيوة الموصوولة ببواأ الوصولات والتمهويزات الإلكترونيوة 

                                                           
1
- Kell , A ,Intelligent Buildings Now ,Electro-technology , October /November ,pp.26-27. 

2
رة بكلية أ س تاذ بقسم العما)ربيع محمد رفعت أ حمد ، تقنيات المباني ايخكية ودورها في تدع  بناء مدن المعرفة  ،المدينة المنورة ،العربية  السعودية  - 

 Email : rabee@kfupm.edu.sa(تصام  البيئة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن
3
-Lustig , A , CIB Working  group , Meeting heldat international building congressproceedings 

,1995 
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ن كانت تةتقود شويئاً مون التقنيوة فواإن ااول أ   لى المدينة ايخكية، علماً أ نَ الجزائر واإ نتقال من المباني ايخكية اإ فاق للاإ

س تةادت من عل هم وتصاميمهم دولً أ خرى  نتاج ضخ ة كما لها علماء اإ لها عوامل اإ
1
 

 تد وير نم  ااراسات الإستراتيمية على المبانيايخكيةكتنمية عمرانيةمس تدامة :المطلب الثاني

أابياً في مجال التنمية وحمايوة البيئوة هي الوتي  لقد كشن الواقع الإقتصادي ااولي أ نَ ااول التي أ حدوت تطوراً اإ

ستراتيمية بعيدة المدى و كانت خططها التنموية والبيئيوة مبنيوة عولى ا لتكامليوةوضعت س ياسات اإ
2
كوما أ وبتوت . 

التمربة الجزائرية أ نَ الخط  التنموية قصيرة المدى لم توفر للبيئة حماية ول للتنمية ما كان موـد مول منهوا ،  وبالوكاد 

لى عودم تكامول الس ياسوة التنموووية موع الس ياسوة  ضوافة اإ نتواج  اإ جتماعيواً رغم تووافر عوامول الإ سو تقراراً اإ وفرت اإ

لى التصدي الةعلي لل شاكل الواقعية المعقدةالحمـائية للبيئة ايخي لم  . يعطي نتائجاً ترقى اإ

 تد وير ااراسات المعمارية لل باني ايخكية المنةصلةعن ااراسات البيئية: الةرع ال ول

نَ الجزائر شاسعة المساحة، متعددة البيئات الثقافية اإ
3

و الإجتماعية
4

ذا أ قمنا دراسـات عل ية أ وصيااات  ، ويخلك اإ

لى تود وير ذلك عولى هوذه البيئوـات ، سو نجد  تشريعية أ و تنظيميوة  لهوذا الونم  الع وراني ايخكي دون أ ن نتعورض اإ

تمامواً كوما حودث ويحودث موع السيوـاسة المركزيوة . أ نةس نا أ مام فوضو  عمرانية  نق بيئـاتنا الثقافية والإجتماعية  

الم نوح والتص   المقترح  ، ن لية لإمتصوـاص أ زموة السوكن الع رانية للبناء الريةي الموحد بتوحيد الغلاف المـالي 

 .دون أ دنى دراسة تكـاملية مع البيئة 

 تد وير ااراسات المعمارية لل باني ايخكية المتبوعةللدراسات البيئية  :الةرع الثاني

ن درس نا المباني ايخكية بشكل متبوع للدراسات البيئية ، نكون قد حكَمنا جوزء مون البيئوة الم عماريوة عولى البيئوة اإ

تمامواً ملول التصوام  المركزيوة الموحودة . الع رانية ككل و ال بعواد البيئيوة ال خورى ، وهوذا ينشوئ فووضى عمرانيوة

نطباعاً بد ن هذه ااراسة لم تد خذ بعين الإعتبار تد ويرها المباشر واوير المبواشر  المةروضة على كل الوطن،اا يعطي اإ

جعلت لهذه ال بعاد أ  ية ثانوية مقارنة بال  يوة ال ساسو ية وهي التع وير ، أ ي نصو م على ال بعاد البيئية  أ و أ نها 

 .ثم نبني المباني ايخكية وبعدها ندر  تد ويرها وخدمتها للبيئة ،وحينها تكون هذه ااراسة عقيمة 

 

  

                                                           
1
حتلت  -  المراتب ال ولى و حصدت جوائز عالميةلقد صم العالم الجزائري لوو بوناطيرو  مباني ذكية  ومدنًا ذكية اإ
2
 .التكاملية ونقصد بها أ ن زكون هناك تكامل بين ااراسات التنموية وااراسات البيئية  -
3
الشاوية ، القبائلية  :على سبيل ايخكر ل الح  تنوع البيئات الثقافية في الجزائر ناع عن تنوع الح،ارات بها ، ومن هذه البيئات الثقافية نجد -

 ،التارقية ، المزابية ، الزناتية ، الريغية ، الش نوية ، الشلحية وايرها
4
بل حتى . ة المجنع الريةي يختلن عن مجنع المدينة ، كما أ ن مجنع المدن الساحلية  و اااخلية و الصحراوية والحدودية هي بيئات اإجتماعية مختلة - 

 .اصة أ و سطين أ و وهران  تلن بيئتها الإجتماعية عن المدن المتوسطة أ وصغيرة النس ة المدن المكتظة بالسكان كالع
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 تد وير ااراسات المعمارية لل باني ايخكية التابعة للدراسات البيئية:  الثالث ةرعال

ي أ ن الثور وصاحبه هو من أر ويتحكم في المحراث وليس العكس ،فالبيئوة تمولي شروطهوا الةلاحيوة عولى منطق

الةلاح عن نوع المحوراث وعموق الحورث وطريقوة وزمون الوزرع ، ومون هوذا البواب أوب أ ن تكوون ااراسوات 

ق  تصادية ،الإجتماعية  والثقافيوة هي الوتي المعمارية لل باني ايخكية تابعة للدراسات البيئية ، أ ي أ نَ البيئة بد بعادها الإ

تتحكم وتملي شروطا على المعماري والمهند  والمقاول المنمز لل باني ايخكية كما تمولي شروطهوا عولى المشروع ايخي 

لزامية لكل ال شخاص المعنيين بهذا النم  الع راني الحديث   .يطرجم ذلك كله اإلى تشريعات اإ

لى المباني ايخكية فيالقوانين والتنظيمات    : المطلب الثالث  نظرة المشرع الجزائري اإ

لى المباني ايخكية في القوانين والتنظيمات الع رانية  : الةرع ال ول  نظرة المشرع الجزائري اإ

هنت بهذا الونم  الع وراني الحوديث ،  حتى ل أ س تغرق وقتاً طويلًا في البحث عن التشريعات والتنظيمات التي اإ

لى المصالح اير الم ركوزة للووزارات المعنيوة بالسوكن عولى مسو توى وليوة الويزان وهي مدزريوة تو   ت مباشرة اإ

السكن والتمهيزات الع ومية ، مدزرية البناء والتهيئوة الع رانيوة ، مدزريوة الطاقوة والمنواجم
1

، ومون خولال الحووار 

الظواهرة الع رانيوة نصويباً مون الإهوتمام  عكوس  العل ي  مع مس،ولي هذه المصالح تبين أ نَ المشرع لم يعطي لهوذه

الع ران ال س يكي ، بل حتى المبواني الع وميوة حديثوة الإنشواء أ و الموجوودة عولى التصوام  والتختوات ليسوت 

لى أ سوو باب أ وجزهووا في  أ زمووة السووكن المهووددة   -7.  حداوووة كهووذا نموو  عمووراني  - 0:ذكيووة،  وقوود يعووزى ذلك اإ

نةجار اإجتماعي كانت وم لى البحوث عون العولاج الموضوعي لعولاج هوذه ال زموة دون باإ ازالت دوماً تودفع المشروع اإ

ستراتيمية بعيدة المدى ، ويخلك لم زكن من أ ولويات المشرع هذا النم  الع راني المحافظ عولى البيئوة   -0. وضع اإ

 .الاجتماعيةالشرائح  تقطابلس  دقة المقاربات والمقارنات بين البناء ايخكي والبناء ال س يكي مازالت لم تتحدد ب

لى المباني ايخكية فيالقوانين والتنظيمات البيئية : الثانيةرعال  نظرة المشرع الجزائري اإ

طوار 0:لم يتناول المشرع صراحة المباني ايخكية ،وأ شار لها ضمنياً، من خلال قانون ترقيوة الطاقوات المتجوددة  في اإ

 12/10 رقم التنمية المس تدامة
1
مجموع الطرق التي تسو ح باقتصواد معتوبر " حيث عرف الطاقات المتجددة بد نها . 

لى تقنيات هندسة المناخ الحيوي في عملية البناء  ولكن نصوصه ل تقوود اإلى شراكوة موع ". في الطاقة ، باللموء اإ

 11-11رقم القانون التوجيهىي لل دينة  –7.ال شخاص المعنية بالسكن والتهيئة الع رانية للبناء ايخكي
2

حيوث يونص 

قل  وتنميتوه المسو تدامة المنةوذة بالتنسو يق والتشواور  طار تهيئة الإ عداد المبادئ العامة لس ياسة المدينة في اإ على اإ

                                                           
1
عتبارها مس،ولة عن الطاقات الناضبة و المتجددة من حيث المنشد  والإس تعمال ، ومن الطاقات المتجددة نجد الط - اقة مدزرية الطاقة والمناجم باإ

 الش س ية
1
طار التنمية المس تدامة الم،رخ في  المتعلق بترقية 12-10القانون رقم  -  47الصادر بالجريدة الرسمية رقم  7110اوت 00الطاقات المتجددة في اإ

 (من خلال الةقرة الثانية من المادة الثالثة) 7110أ وت  07الم،رخة في 
2
 7111مار   07الم،رخة في 04الرسمية رقم الصادر بالجريدة  7111فيةري  71المت، ن القانون التوجيهىي لل دينة الم،رخ في  11-11القانون رقم  -
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طووار اللاتمركووز  مووع مختلوون القطاعووات والةوواعلين المعنيووين انطلاقووا موون خيووارات محووددة موون ااولةومنةووذة في اإ

ليوه ااولة مون خيوارات ثم يدرسوون بمعنى. واللامركزية والتس يير الجواري  كل ال شخاص ينةذون موا توصولت اإ

لنيقِر بد نَ نظرة ااولة حيال هكذا موضوع ليست مبنية عولى التكامليوة . تد وير ذلك على البيئة والتنمية المس تدامة 

 .لمدينة بنظرة التبعية الإأابية ، بل هي م،سسة على التبعية السلبية ، أ ي حماية البيئة تابعة لس ياسة ا

 .المرصد الوطني لل دينة بين الواقع والمس تقبلالمد مول لبناء مدن ذكية : الثالث ةرعال

نَ المرصد الوطني لل دينة المنصوص عليه في المادة  نعلق عليه أ مال  11-11من القانون التوجيهىي لل دينة رقم  71اإ

طار حمايوة البيئوة  نشاء المدن ايخكية  في اإ عوداد  - 0: ، وذلك لموا له مون صولاحيات أ برزهواكبيرة بالمسا ة في اإ اإ

لى الحكوموة لترقيوة الس ياسوة الوطنيوة لل دينوة   -7. دراسات حول تطور المدن  قتراحات و تودابير اإ  -0تقديم اإ

ستشارة المواطن على الحكومة  طار نشاو يس ح بمشاركة واإ قتراح اإ . المسوا ة في ترقيوة التعواون ااولي  –0. اإ

عوداد دراسوات فهو حلقة وصل قانونية بين السلطة التنةيذية  وبوين المو لى اإ ضوافة اإ واطن ليشوارك ويستشوار ، اإ

تقنية حول المدينة والإحتكاك دولياً بما يخودم الصوالح العوام لل دينوة الجزائريوة ويحقوق التنميوة المسو تدامة وي،و ن 

نون ولكن هذا المرصد ايخي نعلق عليه أ مالً في بناء مدن ذكية لم ينشد  بعد ، ل نَ تنظيموه أ حواله القوا.حماية البيئة 

لى التنظ  ايخي مزال لم يصدر بعد   . وفي انتظار صدور هذا التنظ  يبق  هذا النص القانوني جامداً . اإ

  خـاتـ ـة

يحتوواج البنوواء ايخكيوواإلى وقةووة عل يووة بووين أ هوول العووب ورجووال القووانون والتشوواور والحوووار بووين كل ال شووخاص 

نبهار بما وراء تدمر بيئتنا الإجتماعية والثقافيوة ، البحار فنسلك منه نسخاً   المعنيةبهكذا بناء، ليس من منطلق الإ

ويخلك عولى . بل ننحت من واقعنا الإجتماعي والثقافي تصام  معاصرة تح ي بيئتنا وتحافظ على جذورنا الثقافيوة 

نةاذ مشاريع تنموية  بعيدة المودى ، ل أ ن يودزر لهوا  هور  ه بالتقوقوع المشرع أ ن يسير بالتوازي  مع هذه الظاهرة لإ

لى ترقيعواً وعلاجوا موْضِوعياً ، ول بتم يود  على المباني التقليدية بداعي الحلول الم،قتة ل زمة السكن التي ليست اإ

لى التنظ  ايخي ل زرى النور كالمرصد الووطني لل دينوة ، أ موا فويما يخوص الع وران ال خضرو  يحالت اإ النصوص باإ

سوقاو ذلك عولى راحوة الإنسوان في سوكنه والوتي لهوا عتبوات فلا يمكن الحديث عن داره د صديق البيئة  ون اإ

دارة الطاقوة  قياس ية تقنية عالمية ، وحيث ليس من السهل الموازنة بين هوذه الراحوة وبوين الحوكموة والترشو يدفي اإ

والمياه و النةايات، فمن الضروري تودخل المشروع لتنظو  السوكنات الخضرواء لموا لهوا مون أ  يوة بالغوة  في حيواة 

قتصادية ، الإجتماعية وحتى الثقافية الم أابا على معايير التنمية اااخلية للدولة الإ  .واطن من  ة وتنعكس اإ
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الةشل ااولتي في ليبيا بين الحيثيات والتداعيات
*
 

 (10)جامعة الجزائر  -باحث دكتوراه -بالجيلالي محمد

 :ملخص

اجتاحت منطقة شمال أ فريقيا موجات من الثورات الشعبية مع بداية العشرية الحاليوة مطالبوة ب،وخ دم 

جديد في دواليب الحكم وتحقيوق الاحتياجوات المجنعيوة حيوث كانوت أ ولى موجاتوه بثوورة اليواسمين عولى خلةيوة 

ينوازر في م و  74،ثم تلتهوا ووورة  لتتوسع رقعة الاحتجاجات في المنطقة اس تلهاما بموا حققوتحادوة البوعزززي 

قليميوة وتوازناتهوا 02فلورة  قليموي في الحةوالى عولى . فبرازر في ليبيا،والتي ايرت البيئة الإ ونظورا ل  يوة الامون الإ

ااولي توليوه أ  يوة بالغوة ،وتعتوبر أ ي ال من اااخلي وايخي  لت مختلن الوحدات الس ياس ية المكون لل منوع 

قليمي تهديدا ل منها القومي ،ونظورا لتبوازن ردود أ فعوال الونظم القائموة في الثوورات الثالثوة فقود  تحول في ف،ائها الإ

اس تجابت كل من تونس وم  لل طالب الجماهيرية اير أ ن ردة فعل النظام الليبي تمخض عنها حرب أ هلية بوين 

القذافي والمليش يات المسلحة المناوئوة له اوا واة دولة فاشولة في المنطقوة خلةوت مجموعوة مون  كتائب العقيد مع ر

قليميوة و ااوليوة في  ول تنوامي نشواو المج وعوات الإرهابيوة بمختلون  التداعيات سواء في البيئة اااخليوة أ و الإ

يبيوا ،بالإضوافة الى التهديودات مس ياتها من القاعدة في بلاد المغرب الإسولامي اإلى مجموعوات داعوش في شرق ل 

لى تنوافس القووى الكوبرى  اللاتماولية وهجورة اوير شرعيوة ،وتجوارة اتحودرات والاتجوار بالبشرو وايرهوا بالإضوافة اإ

قليموي  والصاعدة على موارد المنطقة تحت ذريعة الحورب عولى الإرهواب كلوه قنابول موقوتوة باتوت تهودد ال مون الإ

 .بمختلن أ بعاده

Abstract 

Swept North Africa waves of popular revolts with the current decimal beginning 

claim to inject new blood in the spokes of governance and societal needs, where the first 

Mujath revolution jasmine on the back of Bouazizi incident to expand the scope of the 

protests in the region Inspired including achieved, then followed by the January 25 

revolution in Egypt revolution 17 February in Libya, and that changed the regional 

environment and balances. Due to the importance of regional security in maintaining 

internal security, which remained the various political units component of the international 

community taking utmost importance, and considers any shift in the regional-space threat to 

national security, due to the differing reactions of the existing systems in the third 

revolutions have responded to both Tunisia and Egypt, the mass of the demands is that the 

                                                           
*
يداع المقال   04/07/7101: تاريخ اإ

 7101 /02/07: تاريخ تحك  المقال
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rose Libyan regime did resulted in the civil war between the battalions of Colonel Muammar 

Gaddafi and armed militias opposed to him than a failed state was born in the region left a 

range of consequences, both in the domestic environment, regional and international in the 

light of the growing activity of terrorist groups of various denominations from al-Qaeda in 

the Islamic Maghreb to Daesh groups in eastern Libya, in addition to the asymmetric threats 

and illegal immigration, and drug trafficking, human trafficking, etc. in addition to the big 

power rivalry and emerging on the resources of the region under the pretext of the war on 

terror the whole time bombs threatening regional security and its various dimensions      

  :مقدمة

اجتاحت منطقة شمال أ فريقيا موجات من الثورات الشعبية مع بداية العشرية الحاليوة مطالبوة ب،وخ دم جديود  

ة حادووة في دواليب الحكم وتحقيق الاحتياجوات المجنعيوة حيوث كانوت أ ولى موجاتوه بثوورة اليواسمين عولى خلةيو

ينوازر في م و فلوورة  74،ثم تلتهوا ووورة  البوعزززي لتتوسع رقعة الاحتجاجات في المنطقة اس تلهاما بما حققوت

قليميوة وتوازناتهوا 02 قليموي في الحةوالى عولى ال مون . فبرازر في ليبيا،والتي ايرت البيئة الإ ونظورا ل  يوة الامون الإ

المكون لل منع ااولي توليه أ  ية بالغة ،وتعتبر أ ي تحول في اااخلي وايخي  لت مختلن الوحدات الس ياس ية 

قليمي تهديدا ل منها القومي ،ونظرا لتبازن ردود أ فعال النظم القائموة في الثوورات الثالثوة فقود اسو تجابت  ف،ائها الإ

ائوب كل من تونس وم  لل طالب الجماهيرية اير أ ن ردة فعل النظام الليبي تمخوض عنهوا حورب أ هليوة بوين كت

العقيد مع ر القذافي والمليش يات المسلحة المناوئة له اا واة دولة فاشلة في المنطقة خلةت مجموعة من التوداعيات 

قليمية و ااولية في  ل تنامي نشاو المج وعوات الإرهابيوة بمختلون مسو ياتها مون  سواء في البيئة اااخلية أ و الإ

ت داعش في شرق ليبيا ،بالإضافة الى التهديدات اللاتماوليوة وهجورة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي اإلى مجموعا

لى تنافس القوى الكبرى والصواعدة عولى مووارد  اير شرعية ،وتجارة اتحدرات والاتجار بالبشر وايرها بالإضافة اإ

قليمي بمختلن أ بعاده  .المنطقة تحت ذريعة الحرب على الإرهاب كله قنابل موقوتة باتت تهدد ال من الإ

قليميوة وااوليوة حيوال موا جورى في ليبيوا والوتي  وفي  ل هذه التطورات الخطيرة تباينوت ردود أ فعوال ااول الإ

أ نبد ت ببروز دولة فاشلة صارت عبء على المنطقة وأ منها واسو تقرارها وأ بانوت عون انكشواف أ موني في المنطقوة 

 .الوضع تعقيدا ويهدد بالختراق من قبل قوى دولية طامعة في ثروات المنطقة اا زاد

مون خولال بو الةشول ااولتي في ليبيوا بوين الحيثيوات والتوداعيات وهذا ما تطرقت له هذه ااراسة الموسومة 

لى أ س باب الةشل ااولتي في ليبيا،أ موا المحوور الثواني ناقوش توداعيات فشول ااولة  محورزن سرد المحور ال ول اإ

 .الليبية 

موا هي تود ويرات الةشول ااولتي في ليبيوا عولى أ مون : ة البحثية الواردة وانطلاقا من ذلك تطرح ااراسة المشكل

 واس تقرار منطقة شمال أ فريقيا؟
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 .أ س باب الةشل ااولتي في ليبيا:المحور ال ول

قليميوة منهوا والخارجيوة لتخوواة فشول ااولة في ليبيوا فال سو باب المحليوة  تزاوجت مجموعة من ال سو باب المحليوة والإ

لى البنوواء تةرعووت اإلى مجم لى طبيعووة النظووام القووائم ونموو  القيووادة ،اإ وعووة موون الةواعوول موون السوويرورة التاريخيووة اإ

بات الخارجيووة موون ال وضوواع  الاجتماعووي والهوويكل الاقتصووادي والمخكووون الثقووافي والهوووياتي ،زيادة عوولى المخسووبةِ

قليمية التي بدأ ت على ما زربو عون عقودزن مون الوزمن وتسوارعت  الجوس ياس ية في الم ح العالمي والتوازنات الإ

وتيرته في بداية العشرية الجارية ،وفيما يلي تعرج هذه ااراسة عولى ال سو باب اااخليوة والخارجيوة الوتي شوكلت 

ن لم تكن حالة اللادولة  .      البيئة الحاضنة لتةشي م،شرات وعوامل فشل ااولة الليبية اإ

 :ال س باب اااخلية-0

لية التي خلةةت فشول ااولة في ليبيوا وصوارت تشوكل تهديودا لو مون والسوب اااخولي تشََعَّبت ال س باب اااخ 

قليمي وحتى ااولي والتي شملت طبيعة النظام الس يا  الليبي ونم  القيادة منذ توولي العقيود مع ور القوذافي  والإ

ة الحكم في البلاد ،ودور المعط  القبلي والوني في مختلون التطوورات الوتي شوهدتها  لى طبيعوة سدة ضوافة اإ ليبيوا اإ

لى أ سو باب س ياسو ية وأ منيوة  الاقتصاد الليبي ايخي  ل يعند على الريووع النةطيوة ،وارتود ت ااراسوة تقسو يمها اإ

 .وأ خرى اقتصادية واجتماعية

 :ال س باب الس ياس ية وال منية-أ  

لى السويرورة التاريخيوة خ،ووعت للحوكم العوثماني ابتوداء موون  عنوودما  0200 مون سوبنبر 77حوتى  0440بالرجووع اإ

يطاليا الحرب على تركيا ،واحتلت سةنها طرابلس وبوني اوازي ،لتختوتم بالتوقيوع عولى معاهودة أ وشي في  أ علنت اإ

م لتدخل ليبيا في مرحلة جديدة من الاسو تعمار الإيطالي،وبعود نهايوة الحورب العالميوة الثانيوة  0207سويسرا عام 

لى ليبيوا خ،وعت برقوة طورابل دارة ودخول القوات الحليةة اإ دارة العسوكرية البريطانيوة المبواشرة وفوزان لولاإ س لولاإ

يطاليوا وبريطانيوا وفرنسوا والووليات  0202العسكرية الةرنس ية ،وفي عوام  تم تشوكيل لجنوة رباعيوة مكونوة مون اإ

أ علون عون  0240كانوون ال ول عوام  70المتحدة الامرزكية قصد تنظ  اسو تةتاء حوول تقرزور المصوير ،حيوث في 

.نظام ملكي فيدرالي ،ثم أ علن عن دولة موحدة اس تقلالها تحت
1
   

مون قبول مجموعوة  0212ولم يس نر الحكم الملكي طويلا حيث تعرض لنقلاب عسكري عش ية الةوا  مون نووفمبر 

وي جمهووري ،وتم  من ال،باو ال حرار الوحدويين بقيوادة المولازم أ ول مع ور القوذافي ايخي تمخوض عنوه قيوام سمخ

. تشكيل مجلس قيادة الثورة برئاسة القوذافي ليخلون كافوة الم،سسوات السوالةة لتودخل ليبيوا في مورحلة جديودة

س   الاتحاد الاشتراكي ،ثم تم واقتداء بالجارة الشرقية م  تبنت مجموعة الانقلاب نظ ام الحزب الواحد تحت مخ

عولان القوذافي وورتوه الشوعبية ،ثم في الحقبوة ذاتهوا  أ خوذ أسود ( السو بعينيات)التخلي عليه بعد عوامين عقوب اإ

                                                           
1
سووماعيل، - شووكالية الإصوولاح في النظووام السوو يا  الليووبي"دنيووا ال موول اإ :   موود خوذ موون الموقووع.   0110،07/12/7101،الحوووار المندن،العوودد "اإ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222083  00:40على الساعة  01/10/7104:تاريخ الاطلاع. 
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أ فكاره الواردة في الكتاب ال خضر واافاع عن نظريته العالمية الثالثة الوتي اعتبرهوا مسولك ثالوث بوين الرأ سومالية 

شتراكية ،والتي تمثل اامقراطية المباشرة عبر الم،تمرات واللجوان الشوعبية واعتبوار ال حوزاب الس ياسو ية عوار والا

أب تجنبه
1
. 

لى الجماهيريووة العربيووة الشووعبية ( السوو بعينيات)وفي الةووترة ذاتهووا  ل اسم ليبيووا موون الجمهوريووة العربيووة الليبيووة اإ عوودة

.م 0271مرزكية على باب العزززية عام الاشتراكية أ لحق بها العظ   عقب الهممات الا
2
 

اير زخم المعارضة ارتةع بداية من النصن الثاني من الثمانينيوات وزادة وتويرة الانقلابيوة العسوكرية للوتخلص مون 

نقاذ ليبيا العام  بوراه  فايود العوام  0271القذافي تحت قيادة الجبهة الوطنية لإ ضوافة  0272م وانقلاب قاده فايود اإ اإ

لى محاو لة أ خرى لمج وعة شو باب مون قبويلة المزاريوع المعروفوة بعودائها لقبويلة القذاذفوة الوتي ينحودر منهوا القوذافي اإ

.م 0220،كانت أ خر محاولة انقلابية عام 
3
رغم القب،وة الحديديوة للقوذافي عولى مجمول الحيواة الس ياسو ية وال منيوة  

 .توالت المحاولت الانقلابية ضده اير أ نها باءت كلها بالةشل

ن بوود كثر موون لووون فخوولال سوو بعينيات القوورن الموواضي أ   مووا س ياسووة ليبيووا الخارجيووة الووتي اتسوو ت بالتبوودل والتلوووُّ

اصطبغت بصبغة العروبة والوحدة العربية ،اير أ ن تردي الع ل الجماعي العربي على خلةية التطبيوع موع اإسرائيول 

ل دائورة اهووتمام القوذافي في س ياسو ته ا لخارجيوة نحوو ااائورة ال فريقيوة اووا واة مون قبول بعوض ااول العربيوة حووة

 .مسارات تد زمية في علاقات ليبيا العربية على مس تواها الثنائي

فمحصلة أ كثر من أ ربعة عقود تحت مظلة فلسةة الكتاب ال خضر ق،ت على كل الوسائ  الم كنوة بوين اااخول 

رية الاعولام ،اوا خلةون خلولا بنيوويا في والمحكوم فيما يخص ال حزاب الس ياس ية ،أ و جمعيات المجنع المدني أ و ح

لى عدم قدرته على التكين مع تغيرات البيئتين اااخلية والخارجيوة ،وهوو موا بودا  النسق الس يا  الليبي أ دى اإ

.جليا عش ية الق،اء على نظام القذافي بمقت 
1
 

افي أ دوات للديمقراطيوة المبواشرة فنظام الجماهير القائم على اللجان الشعبية والم،تمرات الشعبية الوتي اعتوبرت القوذ

ت فرااا م،سساتيا وخلقت بيئة اازكتاتورية وتةشي الةساد وال  زة ال منية الموازية للجويش النظوام التابعوة  واة

جراءات ق ية ل بنائه كانت أ داة في يد ملك ملوك أ فريقيا لإحكام قب،ته على الشعب وال رض الليبية باإ
2

    . 

نها حتى بداية العشرية الحالية ،حيث اجتاحت موجات ما سمي بالربيوع العوربي منطقوة و لت ال مور تراوح مكا

شمال أ فريقيا على خلةية اقدام الشاب الجامعي البطال محمد البوعزززي  النار في جسد في توونس لتنتقول أ لسو نة 

                                                           
1
،مركوز دراسوات الوحودة العربيوة،بيروت ، "الخ،وع والعصيات في ليبيا أ وناء الاسو تعمار وبعوده: ال صوات المه شة"علي عبد اللطين أ حميودة، -

  .002،ص  7112
2
لى الجماهيرية... شر عاما على الثورة الليبية من مرحلة الوحدوية تسع ع "حميدة نعنع، -  . 14/12/0277، 777مجلة الت،امن ،فرنسا العدد ،"اإ

.0127،10/10/0220جريدة الرأ ي ،ال ردن ،العدد -
3
  

1
دريس،-    .10،ص  7100سبنبر  1،العدد ،مركز ااراسات المتوسطية وااولية "ال زمة الليبية و تداعياتها على منطقة المغرب العربي"أ حمد اإ

2
 1- 012 تقرزر الشرق ال وس  رقمفهم ال اع في ليبيا ،( :2)الاحتجاجات الشعبية في شمال أ فريقيا و الشرق ال وس  - 

 
 .7100جوان 
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حلة جديدة  ن كثرا مون النار وتطرق باب العزززية وتحرق كرس يا عمةر أ زيد من أ ربعة عقود ،وتدخل ليبيا في مر 

المتتبعين أ نها شعاع فجر جديود اوير أ نهوا أ بانوت عون قطوع مون الليول ال سوود فكو  ااولة الليبيوة وق و عولى 

 .  مد سسة ااولة فيها في  ل تغُّول الميليش يات المسلحة على الساحة الليبية

 :ال س باب الاجتماعية والاقتصادية-ب

كن الركين في البناء الاجتماعي نظرا للعلاقة الوويقوة بوين  عند استنطاق تركيبة المجنع الليبي يخلاحظ أ ن  القبيلة الرُّ

الةرد والقبيلة اا شكلة أ زمة هوية وتغلغل للدولة في المجنع الليوبي ،حيوث تقودر نسو بة شوعور الانوتماء القوبلي في 

قبيلة ،ولعبوت دورا بارزا في مجمول محطوات تاريخ ليبيوا ودرجوة تد ويرهوا  001والتي تقدر بد كثر من   %21ليبيا بو 

.على النس يفي الاجتماعي والمعط  الس يا 
1

     

وتعتبر الظاهرة القبلية  اهرة تمتاز بها جل المجنعات ولم تكن يوما مع،لة مهددة لكيان ااول كونها نتاجوا طبيعيوا 

ومنهوا ليبيوا أ فورزت  سو تعمار في سوائر دول موا بعود الاسو تعمار،اير أ ن التو ين الس يا  في دولة ما بعد الا

ل بعدد الحالت المعزولة دة  لملايين الس نين اإ  . اختلالت بنيوية في مجنعات  لت القبائل بها تعيش في وخ

ل أ نه اس تع لها في تكريس اس نراريته في السلطة من خلال قبيل    توه فرغم اعتبارها جرما في اديولوجية القذافي اإ

لى تموازز منواطقي واة صراع بوين   القذاذفة ،أ و عن طرق بناء ش بكة من العلاقات موع قبائول أ خورى اوا أ دى اإ

الشرق ليبيا وغربها خصوصا في توزيع الريوع النةطية اير العادل ،اا واة احتقانا اجتماعيا خطويرا بوين مقاطعوات 

ن مدن شرق ليبيا الثوار ضد النظوام الملوكي ثم تعوانق شرق البلاد وغربها ساحلها وصحرائها ،ول غرابة أ ن تحت،

وتخشعِل شرارات اللهيب الوتي أ حرقوت ابون  ونم ،وحوتما سووف تودلو القبويلة بودلوها في  7100فبرازر  02وورة 

.مختلن المحطات القادمة من مس تقبل ليبيا
1
 

عطوا هاموا في كسوب تد ييود الجبهوة الاجتما عيوة وتد ييودها للنظوام مون عدموه أ ما المعط  الاقتصادي الوتي يخعتوبر مخ

،وبحكم طبيعة الاقتصاد الليبي المخعند على الريوع النةطية ذو الجودة العالية على غرار الوفرة كان مون الم كون أ ن 

ن بشكل عقلاني رش يد ،اوير أ نوه كان نق وة عولى شوعبها  في  ول  ينقةل ليبيا اإلى مصاف ااولة المتقدمة لو وخ ةِ

ل مةاصل ااولة واس تئلار فئة قليلة من الليبيين بوه مون عوائلة القوذافي خصوصوا أ بنواءه اس تةحال الةساد في كام

وقبيلته والبطانوة المقربوة منوه ،وأ دمنووا عولى حورق دولراتوه في البوذخ و  لووا قوابعين في غورف شوهر العسول 

قليمية و دولية كانت وبال عليهم وعلى الشعب الليبي ة ملةات اإ  .وتورطوا في عدة

ةاع دخول الخزينة الليبية بعد رفع الحصار الغربي وارتةاع أ سعار النة  في ال سواق العالمية  حيث تقودر ورغم ارت

مليار دولر من عوائد النة  ،علاوة على دخول الخزينة الليبية ما زربوو عون  711أ رصدة النظام الليبي ما يةوق 

                                                           
 

1
،تاريخ   www.bakeel.net.p.2// http:،موود خوذ موون الموقووع( بكيوول نووت)،موو،تمر قبائوول بكيوول العووام " القبوويلة وطبيعتهووا"بكيوول نووت ،-

 .                         07:17على الساعة  07/12/7104:الاطلاع

.7100دراسة حالة لقبل و بعد وورة فبرازر : تد وير القبلية على المعلية الس ياس ية في ليبيا اايمقراطية ويب ، -
1
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والمناطقيوة رغم تد كيود بعوض التقوارزر ااوليوة  مليار دولر س نويا اير توزيع هذه الثورة  ل زكر  الطبقيوة 41

.على الثراء النس بي للعشب الليبي  مقارنة مع شعوب المنطقة
1
  

يعواز مون صوندوق  7111اير أ ن س ياسة الخوصصة التي تبناه النظام بداية من  م ق،ت على الطبقة الوسوط  باإ

دات في ال جور ،فرغم المو،شرات الجيودة النقد ااولي فارتةعت أ سعار المواد ال ساس ية بشكل جنوني رغم الزيا

ثم المركووز  7112في تقرزور ( 44)،حيوث احتلوت المركوز  في التنميوة البشروية ونصويب الةورد مون ااخول القوومي

م على المس توى العالمي و لت تحتل المركز ال ول على المس توى ال فريقي في التنمية البشرية 7101عام (47)
2

ل  ،اإ

رة لثوورة  هذا ل يعكس بحق البيئة م  7100فبرازور  02اااخلية المعاشة والتي كانت أ قوى العوامل اااخلية المخةمةِ

ت فشلا دولتيا ليه ال وضاع في ليبيا بعد وورة وواة  .  وسببا فيما أ لت اإ

 :ال س باب الخارجية*

زت العوامل اااخلية السالةة ايخكر بنظيرتها الخارجية الوتي تمخوض عولى الةشول ااولتي في ليبيوا وفويما يولي  تعزة

 : تورد ااراسة جملة العوامل الخارجية التي أ سه ت في رسم ملامح الةشل ااولتي في ليبيا 

 :الس ياسة الخارجية الليبية*

بلوورة القوميوة العربيوة ووحودتها ،واافواع عولى الق،وايا التحرريوة عولى السوعي ل  س ياس ته الخارجيوة القذافي بنى

،وهوو موا ردده القوذافي ( م )وتقري مصير الشعوب المس تع رة و مناه،ة الامبريالية  اقتداء بالجارة الشرقية 

ليه بد مانة الوحدة العربية بعد وفاته ،وبالتالي انجور عولى ذلك مجموعوة  في خطاباته من أ ن جمال عبد الناصر عهد اإ

قليميوة  من التو ات في الس ياسوة الخارجيوة للقوذافي الوتي أ لقوت بوه في جمولة مون المغوامرات عولى السواحتين الإ

.وااولية
1
     

ومنذ ذلك الوقت كانت تو ات القوذافي حيوال العوالم الخوارجي يسوودها التبودل والتنواقض انجور عنهوا تووترات 

لى القوى الكوبرى ،فنشوبت وأ زمات س ياس ية وحروب وحصار وعقوبات ،انطلاق لى أ فريقيا اإ ا من دول الجوار اإ

عقوب ( تونس)م من دون أ س باب مقنعة ،و كادت أ ن تندلع مع الجارة الغربية  0222حرب بين ليبيا وم  عام 

.أ حداث ةالقةصة
2
لى تورو القوذافي في الونزاع  ( تشاد)ومع الجارة الجنوبية   ضافة اإ نشت حرب ل س باب واهية ،اإ

لى ال،ولوع السوداني م ضوافة اإ يواء جماعات مسلحة ضد الحكومة السودانية في الجنوب قبل انةصواله اإ ن خلال اإ

                                                           
. 10،ص  07/12/7100ركز الجززرة للدراسات،،تقارزر مفي شمال أ فريقيا وتداعياتها  7100نظرة في وورات عام  -

1
  

2
م  7117،أ طروحة دكتوراه في العلوم الس ياس ية بجامعة الجزائر ،المةاه  وم،شرات القيا  ،دراسة حالة ليبيا : التنمية البشرية فتحي محمد أ ميمة ،-

  .01 -01،ص 
1
-Patrick Haemzadeh ,Au cœur de la libye de kadhafi, Paris:j lattés,1én edn.2001. 

.001،ص 0،7100،منتدى المعارف ،بيروت ،و"ليبيا و الس نوات العجاف :دن الحرية  "البهلول اشتيوى ، -
2
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في الكلير من الانقلابات و محاولت اغتيال رؤسواء عولى غورار محواولة الانقولاب عولى المولك المغوربي الحسون 

.الثاني ،ومحاولة اغتيال الملك السعودي عبد الله بن سعود
1
 

لى دفع ال س ضافة اإ لى توجيه ضربات لليبيا خلال مناورات النمم الساطع قبالة خليفي اإ طول الساد  ال مرزكي اإ

لى قصوون الوووليات  لى مقتوول ولاوووة جنووود أ موورزكان أ دى اإ سرت ،وحادوووة الملهووى  اللوويلي في أ لمانيووا ايخي أ دى اإ

الوتي أ دت بال سرة  (A.T.A.772)المتحدة ال مرزكية لطرابلس ،وق،ية لوكربي و حادوة سقوو الطائرة الةرنس ية 

ااولية بةورض حصوار عولى ليبيوا دام أ زيود مون دانيوة سو نوات
2
،زيادة عولى عبوارات السوب والشو تم والإهانوة  

علامية أ و قموم ال مم المتحودة وجامعوة ااول العربيوة وايرهوا يصوةهم بالغبواء والتود مر  لرؤساء ااول في ت يحات اإ

 .والخبث وايرها

قليميوة العربيوة وال فريقيوة وااوليوة ،والوتي لم كل هذه الس ياسات والت فات و ت له أ عوداء كوثر في ال طور الإ اة

قليمية ودولية  تةوت فرصة للق،اء عليه بعد وورة شعبه عليه وبالتالي  رهن مس تقبل ااولة الليبية في يد فواعل اإ

 .مصلحية

 :الحراك العربي*

ننعوة عون أ يوة تحوولت ديمقراطيوة حقيقيوة في مختلون  لت أ الب ال نظ ة الس ياس ية في منطقة شمال أ فريقيا  مخ

موجات التحول اايمقراطي في العالم ،ومن اير المتوقع بزغ شعاع فجر جديد في سواحل تونس لينتقل عبر كرات 

لى كافة منطقة الشمال ال فريقي  وأ سقطت عروش  نت انها مانعة حصونها ،ووحةدت الجماهير هتافها  البيليارد اإ

قه الساسة في عبارة ايخي طالم سقاو النظام"ا فرة ،حيوث برهنوت الثوورات عولى نقولة نوعيوة في "الشعب زريد اإ

أ ساليب وتكتيكات المطالبة ،فةي العصور الغوابرة اقترنوت الثوورات بالعنون واامواء لكون الربيوع العوربي شوكل 

ل أ ن  تار ال سلوب الراأ لمقارعة أ نظ ة زالة الرؤساء وأ بت اإ  لوت عوبر فوترات تقتطوع نصويبا  عهدا جديد في اإ

ن لم نقول كل الحوروب  ة لثورة شعوبها ،ل نها فشلت أ و خسرت جول اإ دَّ وافرا من موارد ااولة للتسلح وتعد العخ

.الخارجية
1
   

ك ملهوم  74فالحراك الشعبي ايخي قطن الشعب التونسي داره بثورة الياسمين ،وش باب وورة  ينازر في م  حرة

ل أ ن خصوصوية ليبيوا ونظامهوا حمول تبوازن " فتحي تربل"بيا فبرازر في لي  02وورة  ،ورغم عامل القرب الجغورافي اإ

درجة الاس تجابة للنظم الثلاث ،فةوي الثوورتين التونسو ية والم وية اسو تجاب النظوامين لل طالوب الشوعبية في 

                                                           
.002نةس المرجع ،ص  -
1
  

2
 .22،ص  0227مركز دراسات العالم الإسلامي ،: ،بيروت "ق،ية لوكربي و مس تقبل النظام ااولي "أ حمد الس يد النجار ،-
1
ص .،ص  7107جديدة ،  7،ااار العربية للعلوم ناشرون ،و "من المنظومة اإلى الش بكة :وورات القوة الناعمة في العالم العربي"ب ،علي حر - 

،2-2.  
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ل أ ن تعنت القذافي ورف،ه لمطالب شعبه أ دى اإلى عسكرة الث ورة الليبيوة ،اوا  ل حياد الم،سسة العسكرية ،اإ

.واة فوضى سلاح وأ بان عن فشل ااولة
1
 

باتت العولمة ونواتجها من الوقائع الافتراضية وش بكات العنكبوتية أ داة تعبئة وتجنيد وصنع رأ ي عام عوربي ودولي 

لتكوزن تج عات افتراضية دلت بدلوها في مسارات الثوورات العربيوة حيوث دعوت الجمواهير الليبيوة عوبر مدونوة 

لى يوم غ،ب في "جمال الحاجي "تب الليبي الكا .م والمطالبة لرحيل النظام 7100فبرازر  02اإ
2
  

نساني*  :  التدخل الإ

تباينت ردود أ فعال أ نظ ة شمال أ فريقيا حيال المطالب الجماهيرية بين الاسو تجابة والورد بالقووة وهوو موا تجولى في 

لى الحالة الليبية ،حيث اس تخدمت كتائب القذافي القوة الم ةرطة ،اا وا موقةا شاجبا في البدايوة تطوور سريعوا اإ

نساني  .تدخل اإ

فاإخةاق نظام القذافي في حلحلة ال زمة وطبيعة الاس تجابة التي واجه بها المظاهرات الشعبية خصوصوا في شرأ 

لوت ليبيا ،سرعان من تحولت اإلى حرب مةتوحة اس تخدم فيها ال سلحة الثقيلة أ نجر عنه تدخل قوى خارجيوة عجة 

.بسقوطه وفتح الباب على م اعيه للانهيار الم،سساتي وبات يهدد مس تقبل ووحدة ااولة الليبية
3
 

وبخلاف الحالتين التونس ية والم ية جاء الرد الخارجي سريعوا مون قبول جامعوة ااول العربيوة ايخي دعوا مجلوس 

نسان في قبل القوات الموالية للعقيود ال من ااولي لتح ل مس،وليته حيال تدهور ال وضاع وانتهاكات حقوق الا

 0221م،ودعم قوراري مجلوس ال مون ااولي رقم   7100مار   17بتاريخ  2727القذافي من خلال تبني القرار رقم 

.0220و 
1
 

نسانية أ و بمقت و أ خولاأ جعلهوا محول شو  في شرعيتوه والمسوا   اير أ ن السلوك التدخلي للناتو لعتبارات اإ

ضاف لى التودخل في ليبيوا اوير بس يادة ااول ،اإ ة اإلى الازدواجية في المعايير والانتقائية في التدخل حيث سارع اإ

ضوافة  نسانية في عدة دول وبالتالي فهدفه مصلحي ملةوف بالبعود ال خولاأ اإ أ ن امتنع عن ذلك حيال انتهاكات اإ

.اإلى خطر التدخل العسكري على المدنيين
2
   

                                                           
1
،أ فريول  070،العودد    01،مجولة الس ياسوة ااوليوة ،المجولد "انهيار النظم الس ياس ية في المنطقة العربية:الانتةاضات المتتالية "خاا حنةي علي، - 

 . 42،ص  7100
2
لى التدخل ااولي "زياد عقل ،-    .04،ص  7100أ فريل   021،القاهرة ،ملن ال هرام الاستراتيمي،عدد "ال زمة الليبية من الاحتجاج السل ي اإ

نمائية ،مركز نماء للبحوث و اا:،بيروت أ س ئلة الثورة سليمان العودة ، - .042،ص  7107راسات الإ
3
  

http: //www.un.org/en/ -موقع منظ ة ال مم المتحدة على الراب  التالي نصوص القرارات الثلاوة على:
1
  

.7100يونيو  10،الشرق ال وس  ،"الناتو و الربيع العربي "أ ندر يس فوج راسموسن ، -
2
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أ حد المتغويرات الوتي مهودت الطريوق لتةوريخ الميليشو يات المسولحة وتصوارع  ومن دة كان التدخل الإنساني للناتو

مختلن الةواعل الس ياس ية ما بعد القذافي على المتوقع في الخريطة الس ياسو ية المسو تقبلية في ليبيوا بودافع المصوالح 

قليمية وااولية  .   الشخصية والقبائلية والمناطقية ال،يقة ذات الامتدادات الإ

 .تداعيات الةشل ااولتي في ليبيا:الثاني المحور 

اس تطاع ووار ليبيا حسم المعركة ضد القذافي  لصالحهم بمساعدة الضربات الجوية للناتو بعد حورب داموت دانيوة 

أ شهر تمخض عنها مقتل القذافي لتطوي ليبيا صةحة دامت أ زيد من أ ربعة عقود  اابت  فيها هيكليوة م،سسواتية 

لى وأ د  تس تطيع قيادة ليبيا وةِهت البونى الاجتماعيوة والمعوالم الثقافيوة اوا أ دى اإ لى بر ال مان ،و شخ ما بعد القذافي اإ

الع لية التحولية  منذ ولدته وتخنبد  بميلاد دولة منهارة في منطقة شمال أ فريقيا توا مجموعة من التداعيات اااخلية  

قليموي  قليمية  التي تشكل تهديود لو مون المحولي و الإ لى توداعيات فشول ااولة والإ ،وفويما يولي تتطورق ااراسوة اإ

قليمي  :الليبية على المس توى اااخلي وكذا الإ

 :تداعيات فشل ااولة الليبية على المس توى اااخلي -0

لم تس تطع الةواعل المتحكمة في الساحة الليبية من اس تصدار عقد اجتماعي جديود يمكنهوا مون الخوروج مون حوالة 

لى التوداعيات الس ياسو ية اللادولة والولوج  عادة مد سسة الحياة الس ياس ية وال منية ،ويتطرق هذا العن و اإ لى اإ اإ

 .وال منية وكذا الاجتماعية الاقتصادية

 :التداعيات الس ياس ية وال منية-أ  

ت أ كثر من سسة س نوات على سقوو نظام القذافي وما تزال ال اعات الس ياس ية مكتس ية طابع الشروعية   مرة

خ على مجمول السواحة الس ياسو ية  في  ول تةكو  الم،سسوات أ و انعودامها   الثورية مقابل الشرعية الس ياس ية  خ ةِ

ل الميليش يات المسلحة على مختلن الحكومات المتعاقبة  موا بعود القوذافي  وفلوول النظوام السوابق ،وأ   موا  وتغوُّ

ميزها هو تعثر عملية بناء م،سسات س ياس ية وعملية الانتقال اايمقراطي رغم تشكيل المجلس الوطني الانتقوالي 

علانوه عون خارطوة طريوق لمسو تقبل ليبيوا مون خولال مويلاد  بهدف توجيه مسارات الثورة وبلووغ أ هودافها ،و اإ

) م تاريخ انتخواب مجلوس وطوني جديود  7107جويلية  12م ،و تحديد تاريخ  7100الوويقة ااس تورية في أ وت 

.م 7100أ كتوبر  00و اختيار الس يد عبد الرح  الكيب رئيسا للحكومة الانتقالية في ( الم،تمر الوطني العام
1
   

                                                           
1
جولة المستن وية ،(" رؤيوة س ياسو ية تحليليوة:) 7100/شو باو / 02بيا على اثر ووورة  التطورات الس ياس ية في لي "عبد العظ  جبر حافظ ،- 

  .000،ص  07للدراسات العربية وااولية ،العدد  
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رتبة ال ولى وتلاهوا وبالةعل تم أ جراء الانتخابات في موعدها المحدد والتي تمخض عنها حصول تيار ليبرالي على الم

مقعدا في حين خصصوت   71حرب العدالة والبناء ايخراع الس يا  لحركة الاخوان المسل ين التي تنافست على 

.مقعدا للقوائم المس تقلة 071
1
  

لى اسو تقطابات داخول المو،تمر الووطني العوام  بوين التيوارات  071اير أ ن الولءات اير المعلنة للنواب الوو  أ دى اإ

وسعيها لةرض أ جندات قبلية وفئوية و  وية ،وزادت حدته بعد التحصين ااس توري لقوانون العوزل  المنافسة 

.7100أ فريل  00الس يا  في 
2
وتزامن هذا مع الانةلات ال مني الخطير خصوصا في العاصة طرابلس ومدينوة   

قودام  اللوواء المتقاعود دخلت ليبيوا في حورب شواملة عقوب  7100بنغازي شرأ ليبيا ،اير أ نه في منتصن عام  اإ

خلةية حةتر على اإطلاق ما سماها عملية الكرامة لتطهير ليبيا من الإرهاب حسب وصوةه وهودد أ ع،واء المو،تمر 

.الوطني العامة والحكومة المنبلقة عنه بالس تقالة أ و الاعتقال
3
  

أ فريول  77رحيول القوذافي بتواريخ وبغية لحلحلة ال زمتين الس ياس ية وال منية  أمجريت ثاني انتخوابات برلمانيوة بعود 

التي شهدت صعود تحالن القوى الوطنية المدعوم بالةيدراليين على حساب التيار الإسولامي الوتي لقوت  7100

نتخخِب  المحسوب على نظام القذافي رئيسوا للبرلموان ايخ كلةون عبود الله الثوني عقيلة صالح قويدر ترحيبا دوليا ،واخ

.لتشكيل الحكومة
4
 

لووتردي ال وضوواع ال منيووة في طوورابلس وبنغووازي الاغتيووالت الووتي طالووت العسووكريين السووابقي والق،وواة ونظوورا 

لى مدينة طبرق ورفض ح،ور جلسوة الاسو تلام والتسول  في  والإعلاميين ،أ علن البرلمان الجديد تحويل مقره اإ

ه في طبرقوعقد جلسات( لئحة فبرازر) العاصة طرابلس في خرجة مخالةة للائحة ااس تورية 
5

،حيوث لقى هوذا 

لى المحكموة العليوا ااسو تورية الوتي ق،وت بعودم  القرار رف،ا من قبل الم،تمر الوطنى العام  ايخي تقدم بشوكوى اإ

لغواء المعليوة الانتخابيوة و  لى عدم دس تورية قانون الانتخوابات وبالتوالي اإ ضافة اإ شرعية جلسات برلمان طبرق ،اإ

ديدنتائجها ،وهو ما رف،ه البرلمان الج
1
 . 

قليمية  ودولية لحلحلة ال اع وأ  هوا الوتي تشروف عليهوا ال مم المتحودة  وأ مام كل هذه التطورات سعت أ طراف اإ

والتي كللت بالتوقيع على اتةاق لتشكيل حكومة وفاق وطني ،اوير أ نهوا تجابوه تحوديات عودة خصوصوا في  ول 

ةودرلة والمصوالح المناطقيوة عولى حسواب الكةواءة تمس  الواء خليةة حةتر بحقيبة وزارة اافاع وتحديات دعواة ال

زيادة على تحدي جمع السلاح ودمفي الميليش يات في الجيش الوطني الليوبي كلهوا عقبوات سووف تكشون ال يام 

                                                           
1
انجوازات و نجاحوات رغم ...ليبيوا "الإسلام اليووم ،- http//www.islamtoday.net.70:02:،على الساعة  07/07/7104:،تاريخ الاطلاع  

  :الموقع،من "المعوقات

.نةس المرجع -
2
  

3
                70:44:على الساعة ، 10/10/7101:،تاريخ الاطلاع eg.org-www.eiss :،من الموقعومواقن الإخوان المسل ين ...عوائق الحوار الوطني -

 ،07/07/7104. BBC
 

نتائج الانتخابات البرلمانية الليبية-
 
عربي،

4
  

. 17،ص  14/17/7100، 104،جريدة الم يون ،العدد أ ولى جلسة للبرلمان الليبي تثير جدل س ياس يا وقانونيا  -
5
  

. 01/07/7104،حديث الثورة ،الجززرة نت ،الحكم ببطلان برلمان طبرق و سيناريوهات ما بعد ه  -
1
  

http://www.eiss-eg.org/
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مدى قدرة حكومة الوفاق الووطني بقيوادة السرواج عولى فو  شوةراتها خصوصوا بعود دخوول فاعول جديود عولى 

 . سلامية في ليبيا وتوسعهالساحل الليبية وهو تنظ  ااولة الإ 

 :التداعيات الاجتماعية والاقتصادية-ب

أ لق  ال اع بين الةرقاء الليبيين ب،لاله على البعدزن الاقتصادي والاجتماعي كحال الثنائية الس ياس ية وال منيوة 

وع النةطية بورزت نظرا ارجة الارتباطية في كافة هذه المتغيرات ،ونظرا لطبيعة الاقتصاد الليبي المرتكز على الري

مجموعات قبلية ومناطقية ترفض الان،واء تحوت قبوة ااولة ،وتسوع  جاهودة لسو نرارية عودم التوافوق وتع يوق 

ال اع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب على شاكلة أ مراء الحروب وبالتالي ل يمكن اخوتزال ال واع عولى 

 02اه اإلى صراع اقتصوادي واجتماعوي ،ومنوذ انودلع ووورة الشرعية الثورية مقابل الشرعية ااس تورية بل يتعود

لى دول الجوار ووفق تقرزر صدر عن ال مم المتحودة في موار   7100فبرازر  م  أ ن  7104م تزايد عدد اللاجئين اإ

جبوار أ كوثر مون  7774تصاعد العنن المسلح أ سةر عن مقتل ما ززيد عون  .أ لون شخوص عولى الونزوح 020واإ
1
 

بوويلة في ال وواع ااائوور بووين مختلوون ال طووراف ومحوواولة جعلهووا بووديلا عوون ال حووزاب زيادة عوولى تو يوون الق 

 .الس ياس ية

واس نر المعط  القبلي والمناطقي حتى في تشكيل حكومة الوفاق الوطني الوتي عكسوت منطوق المحاصصوة  بوين 

قلو    يتيوقأ مع  أ محمود؛ فوازز مصوطة  السرواجال قال  الثلاث الرئيس ية فالنواب الثلاث لورئيس الحكوموة  مون اإ

قل  برقة ،و فتحي المجبريطرابلس ،و قل  فزان موسى الكونيمن اإ .من اإ
2
   

نتواج  و ل الجانب الاقتصادي هو ال خر حبيس تلك ال واعات خصوصوا في المنواطق النةطيوة ،حيوث يبلوغ اإ

نتاج الوطني وتوجد أ ربعة منشد ت من أ صل سو تة شرأ  ليبيوا وبالتوالي النة  والغاز في المنطقة الشرقية ولثي الإ

لى تعرضوها للتخريوب  ضوافة اإ سع  طرفي ال اع للس يطرة عليها قصد توفير الموارد الماليوة ضود الطورف ال خر،اإ

.كلم من أ نابيب النة  والغاز تعرضت للهموم  والتعطيل 01.111فحوالي 
1
 

لى  برميول يوميوا بعود أ ن اسو تعادت عافيتوه عقوب  011.111ونتيجة لكل هذا تراجعت صادرات الونة  الليبيوة اإ

،نظوورا لتسوواع رقعووة ال وواع و الانقسووامات الس ياسوو ية الحووادة وهجوومات داعووش عوولى  7100فبرازوور  02وووورة 

.المنشد ت النةطية خصوصا في سرت التي باتت تحت س يطرتها
2
 

                                                           
1
براه  منشاوي ،- عادة بناء ااولةتشكيل الحكومة الليبية :فرص و تحديات "اإ  02012،المركز العوربي للبحوث  وااراسوات ،العودد "الجديدة و اإ

  .12،ص  7104أ كتوبر  00،

.17،ص  7104ديس بر  10، 014،تقرزر مجموعة ال زمات رقم  الل اع على ثروات الطاقة الليبية:الجائزة  -
2
  

.0نةس المرجع ،ص  -
1
  

2
،تاريخ    http://www.alaraby.co.uk/economy:،مون الموقوع"اقتصواد ل يعورف الهدنوة : ليبيا ال واعات و الةووضى"أ حمد طرابلسي ،-

                                        77/01/7104:الاطلاع 

http://www.alaraby.co.uk/economy
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لى التنافس قصد للس يطرة على الم،سسات الرئيس ية كم وف ليبيوا المركوزي والم ،سسوة الوطنيوة للونة  زيادة اإ

مليوار دولر وتج وع خوبرات تكنوقراطيوة عاليوة  001والم،سسة المالية للاستثمار كونها تمثل مجنعوة موا ززيود عون 

عادة بناء ااولة ،دون نس يان درجة الةساد المالي والإداري ايخي تةشى بعود الثوورة ،حيوث  الكةاءة قادرة على اإ

لى ا رت قيموة ال مووال المهربوة اإ م ،و كوذا  7104م وأ واسو   عوام  7107مليوار دولر بوين عوام   71لخوارج بوو قخدةِ

.ت،خ  فواتير أ جور العمال خصوصا الميليش يات المسلحة
1
  

  

قليمي-7  :تداعيات فشل ااولة اليبية على المس توى الإ

ن أ ي تغوير في أ حود هما أ و كلويهما سووف نظرا لمدى ارتباطية البيئة اااخلية وجوارها الاقليمي من تود ثر وتود وير فواإ

كت سائر جماهير المنطقة وبالتالي فتداعيات ال اع الليبي  أ لقوت بظلالهوا  يِ،ثر في ال خر فالثورة  التونس ية حرة

على سائر المنطقة وما جاورها ،بتداعيات هذا الةشل تصيب كل من شمال أ فريقيا  والساحل ال فريقي ،ال،وةة 

 .ة في دفة هذا الشطر من المحورالشمالية لل توس  وهو ما درجته ااراس

 :  تداعيات فشل ااولة الليبية على شمال أ فريقيا-أ  

تنوعوت بوين امنيوة واقتصوادية واجتماعيوة ( م و)أ ولى ااول تد ثرا بالةشول ااولتي الليوبي هي الجوارة الشروقية 

لم ية في ليبيوا بود كثر مون وس ياس ية ،وأ برزها على المس تويين الاقتصادي والاجتماعي حيث قخدةِ ر عدد العمالة ا

مليون ونصن تعرضوا لتهديدات خصوصا بعد تولي عبد الةتاح السيسيو رئاسوة م و ،اوا بات يشوكل أ عبواء 

.قبطيا م يا في السواحل الليبية  والتدخل الم ي في ليبيا 70اقتصادية على مص ،وأ برزها مقتل 
2
  

لى  وووف القيووادة الم ووية الجديوودة موون صووعود التيووار الاخووواني في ليبيووا والتهديوودات الووتي تشووكلها  بالإضووافة اإ

لى سويناء الوتي باتوت  خصوصا بعد ادرا ا ضمن قائمة الإرهاب ،دون نس يان تدفق السلاح مون ليبيوا وانتقواله اإ

.تشكل تهديدا لو من القومي الم ي
1
  

وفي تونس هي ال خرى التي لم تكنل مسارات التحول اايمقراطي بعد وورة الياسمين حوتى وجودت نةسوها أ موام 

ولجووا في المستشوةيات  711احت،ان التونس يين ل كثر من  أ لن لجئ ليبي ناهي  عون أ لف الجورحى ايخزون عخ

لى عودة قرابة ولاوة أ لف مو ن تونسي كانوا يش تغل ون في ليبيا وتبخر عقود عمل يةووق التونس ية ،بالإضافة اإ

لى ليبيا 0011أ لن مليار دولر ،توقن حوالي  00 .شركة تونس ية تصدر اإ
2
  

                                                           
.أ حمد طرابلسي ،مرجع سابق -

1
  

:،من الموقع"العمال الم يون في ليبيا...الحكومة اام الم ي رخصة  اذل "نانجي الس يد ، -
 2
 

http://www.albawabhnews.com/1111924  00:12:،على الساعة  01/10/7101:،تاريخ الاطلاع            

ش بكة الاخبار العربية -ANN.01/10/7101،"الخطر القادم من ليبيا على ال من القومي الم ي والعربي "، -
1
 

2
  .01 ص 12/07/7104،جريدة الوطن التونس ية ،العدد ،"أ بعاده وتداعياته على تونس:ال اع في ليبيا "عبد اللطين الحناشي ،-

http://www.albawabhnews.com/1111924ت
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لى اااخل التونسي وتوفير ااعم لوجيستيكي وتهريب ال سولحة  بالإضافة اإلى خطر تمدد تنظ  ااولة الإسلامية اإ

لى  رهابية أ  ها الهموم على فندق وتوفير معسكرات لتدريب لعناصر  ادية ،وقد تعرضت تونس اإ ة هجمات اإ عدة

صابة  02ايخي خلةن  71/11/7104في محافظة سوسة في  أ خورون مونهم سو يةاح أ جانوب ،بالإضوافة  01قتيل و اإ

اإلى الاعتداء على متحن باردو بالعاصة التونس ية وشوهدت توونس تصواعد وتويرة الاعتوداءات الإرهابيوة عوامي 

.عملية 0717م  لتبلغ   7104م و  7100
1
 

لى داخل الةواعل الس ياس ية التونسو ية حيوث توسوعت هووة الخلافوات بوين كبوار  لى تعدي تداعياته اإ بالإضافة اإ

 .   رجال ال عمال والس ياسة خصوصا بين حركة النه،ة ونداء تونس

ليهوا ال وضواع في ليبيوا وأ ثا رهوا عولى والجزائر هي ال خرى لم تكن في منئ من مخلةات الحوالة المترديوة الوتي أ لوت اإ

الساحل ،فالجزائر أ مام نار دولتين فاشلتين على حدود الجنوبية في ليبيا ومالي من خلال سعي عدة أ طوراف في 

قلوو  برقووة وكووذا تد سوويس الكيووان ال زوادي في شوومال مووالي و وووف الجزائوور موون انتقووال هووذه  كل موون ليبيووا في اإ

لى اااخل الجزائري لما تملكه من تنوع اوني  .المطالب اإ

كلوم  الوتي تتعورض لتهديودات فووق  0111كلم وأ زيود عون  0111ت مشكلة تد مين الحدود الجزائرية مع ليبيا و ل

الإرهووابيين " أ نصووار الشروويعة"و" المرابطووون"دولتيووة ،وأ كوود تقرزوور للمنووة العقوووبات في ال مم المتحوودة عوولى أ ن 

ليبيا تمثل نقطوة ربو  لنودد داعوش  يتخذان من ليبيا قاعد خلةية لشن هجمات على اااخل الجزائري وأ ضاف أ ن

بووين الشرووق ال وسوو  وشوومال أ فريقيووا والسوواحل وأ وروبا الووتي تكتسيوو أ  يووة كبوويرة لتوسوو يع التنظوو  منوواطق 

.س يطرته
1
لى تدفق أ لف المهاجرزن اير حيث بلوغ تعوداد    اوا يشوكل  7104أ لون مهواجر عوام  41بالإضافة اإ

يو  ن ال صليينتهديدا للنس يفي الاجتماعي وتزايد نةقات اإ .ائهم ،خطورة ال مراض التي تح لونها على السكاة
 2
 

 :تداعيات فشل ااولة الليبية على الساحل-ب

واصوولت ارتوودادات فشوول ااولة الليبيووة في الزحوون نحووو منطقووة السوواحل ال فريقووي نظوورا للقوورب الجغوورافي 

كووت مشوواعر الحمووا  في السوواحل ال فريقووي  ونيووة ،فعقووب سووقوو نظووام القووذافي تحرة والامتوودادات العرقيووة والإ

ان ااولة  مون خولال خصوصا دولة  مالي  التي عانت من مشاكل داخلية ،والتي تسارعت وتيرتها  وهددت كي

سعي حركة ال زواد لبناء كيان مس تقل عن باماكو والتي كانوت للقوذافي اليود الطوولى في حيثيوات مشوكلة موالي 

  محمد أ غم لعناصر معارضة لحكومة بماكو وعلى رأ سهم   7111والطوارق من خلال دمفي العقيد مع ر القذافي عام 

براه  أ غ باهنغاايخي تحالن مع  عقب انهيوار نظوام القوذافي ليخلعنووا عون تد سويس كيوان أ زوادي في  ايخي عاد  اإ

                                                           
1
 .17،ص 2210،72/11/7104،العرب،العدد هجوم دموي على فندق في تونس ينسن  ود تد مين المناطق الس ياحية- 

1
لى أ ن المرابطون و أ نصار الشريعة يس تخدمان ليبيا لس تهداف الجزائر وتونستق-  ،ص  10/07/7104، 0101،الةمر الجزائرية ،"رزر أ اي أ شار اإ

17.  

02:44: ،على الساعة 74/10/7101قناة الخبر الجزائرية، -
2
  



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

525 
 

الناشو  في كتائوب القوذافي كووززر اافواع  أ غ ناجموي أ ي،وا   بولال أ غ الشروينم تحت قيادة   7107أ فريل 

.من ال راضي المالية %11حيث س يطرة على أ كثر من 
1
 

عوات الجهاديوة مون أ نصوار اازون وحركوة اير أ ن حب تد سيس كيان لو زواد سرعان ما تبخر عقوب سو يطرة جما

.التوحيد الجهاد أ ذرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي على سائر المنطقة المس تقلة
2
  

وأ مام هذه التطورات سارعت ال مم المتحدة و الاتحاد ال فريقي لبحوث سو بل موا وة هوذه التطوورات ،حيوث 

ل ااولي في ال زموة الماليوة ،وتبنوت مجموعوة الازكووا  المحودد لشوكل التودخ 7120تبني مجلس ال من القرار رقم 

تحت اإشراف مجلوس ال مون ال فريقوي التوابع للاتحواد الافريقوي خطوة للتودخل في شومال موالي ،اوير أ ن القووات 

لى قاعودة  لى التدخل وتبعها دعم دولي دفاعا عن مصالحها في الساحل وبالتالي تحولت موالي اإ الةرنس ية سارعت اإ

. وعات المسلحة المتطرفةصلبة ت،وي المج
3
  

 :مخاطر فشل ااولة الليبية على شمال المتوس -ج

لى تبني عدة استراتيميات سوواء في   لت الهمرة اير الشرعية تد رق ساسة دول الاتحاد ال وروبي التي سعت اإ

لى التعاون مع ليبيا في عهد القوذافي ايخي  ول  يطاليا سعت اإ طار جماعي بين دول ال،ةتين أ و بشكل ونائي ،فاإ اإ

ات ماديوة  وعسوكرية لهوذا ال خوير ايخي  يهدد أ وروبا بزحن ملايين المهاجرزن نحوو أ وروبا بغيوة تقوديم مسواعد

لى  .م 7101مهاجرا عام  700 ل متحكما في الملن وتناقص عدد المهاجرزن اير الشرعيين حتى وصل اإ
1
  

توودفق أ لف المهوواجرزن اووير الشرووعيين عوولى أ وروبا انطلاقووا موون  7100فبرازوور   02اووير أ نووه في أ عقوواب وووورة 

لى وولاث مورات تقريبوا  71حيث بلغت السواحل الليبية ارتةع بوتيرة متسارعة  أ لن مهواجر اوير شرعوي لترتةوع اإ

م ،بالإضافة اإلى هلاك ال لف في عرض البحر المتوس  اوا  7100أ لن العام  707أ لن ،و  21م بو  7100العام 

حوراج الاتحواد ال وروبي ،وبحسوب احصوائيات المةوضوية  شوكل الوجوه أ سووء عوام في تاريخ حووادث الغورق واإ

من المهاجرزن اير الشرعيين ايخزن دخلوا  السواحل الإيطاليوة  %71مم المتحدة لش،ون اللاجئين أ ن السامية لو  

.انطلقوا من السواحل الليبية ،بحيث تجاوز عدد  في أ لن شخص في اليوم الواحد
2
    

                                                           
1
  .10،ص 7107أ وت  72الجززرة للدراسات ،،مركز أ فاق الوضع ال مني والس يا  في شمال مالي عبد الله ماما دوباه ،-

.070،ص  7،0272،مركز ااراسات ش،ون الصحراء ،و  الطوارق عرب الصحراء الكبرىمحمد سعيد اقشاو ، -
2
  

3
 :الموقوع مون  .12- 14المس تقبل العوربي ص ص،،( نموذج مالي)حالة ااولة الةاشلة :أ زمة ااولة ما بعد الاس تعمار في أ فريقيا الحافظ النويني ،-

www.caus.org.lb/PDF02:40: ،على الساعة  01/10/7101:،تاريخ الاطلاع  
1
نسانية برسم التسعير... الهمرة اير الشرعية عبر ليبيا"الحسين الش يخ العلوي ،-   .17،ص  7104ماي  00،مركز الجززرة للدراسات "معاناة اإ

مم المتحدة لش،ون اللاجئينالمةوضية  -:،من الموقع السامية لو 
2

 

http//www.alhura.com/content/Europe-meeting-policy-immigration-reform-/269592.html 

  70:44: ،على الساعة  70/10/7101:تاريخ الاطلاع

http://www.caus.org.lb/PDF
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 مون دول وبالتالي اس نرار ال اع بين الةرقاء الليبيين سهل مد موريوة شو بكات تهريوب المهواجرزن اوير شرعيوين

الساحل والصحراء ايخزن ا ذوا من ليبيا قاعدة لنطلاق المهاجرزن اير الشروعيين عولى طوول السوواحل الليبيوة 

متدادات برية ل لف الكيلوومترات في  ول غيواب شو به تام لمراقبوة الحودود  0711التي تمتد على مسافة  كلم و اإ

سوواحل الايطاليوة طالبوت دول الاتحواد ال وروبي مهاجر اير شرعي قبوالة ال  711،وعقب كاروة غرق أ كثر من 

اوير أ نوه لقى رف،وا  7100تةوي،ا من مجلس الامن يمكنها من مهاجمة زوارق المهاجرزن اير الشرعيين في أ فريول 

.واسعا
1
 

وعيين اووا يهوودد النسوو يفي الاجتماعووي وزيادة النةقووات  لى مشوواكل الانوودماج لل هوواجرزن اووير الشرو بالإضووافة اإ

لى تنوامي  الاقتصادية على دول الوصول خصوصا في  ل الازمة الاقتصوادية الوتي تشوهدها أ وروبا ،بالإضوافة اإ

لى أ وروبا وتهديد أ من أ وروبا مكانية تسلل عناصر  ادية اإ .الهممات الإرهابية واإ
2
   

 :اس تنتاجات

في أ نوه تووفرت من خلال تتبع مسارات ااراسة وكاإجابة على المشكلة البحثية واختبار الةرضيات المصواة نسو تنت

وبة لبلووغ حوالة  الةشول ااولتي ثم الانهيوار زادت مخواطر توداعياتها عولى  ِ جملة من الم،شرات والعوامول المخخصة

قليمي وااولي  .المس تويين المحلي ،الإ

نسوان  مكانية تعرضوها للتودخلات ااوليوة تحوت معطو  الحمايوة الحقوقيوة للاإ وكلما توفرت تلك الم،شرات زادت اإ

 .قوعها تحت رحمت الةواعل الكبرى التي تح ل في بواطنها دوافع مصلحية،وبالتالي و 

لى المزاوجوة بوين  المسو بيبات اااخليوة ومليلاتهوا الخارجيوة في بلوورة فشول ااولة الليبيوة  كما خلصت ااراسة اإ

 .لتعبئة والتمنيد،وهذا ل يعني التسل  بنظرية الم،امرة  التي  ل النظام الليبي يستند عليها ،وا اذها وس يلة ل 

 :قائمة المراجع
1
 :،من الموقع07/12/7101، 0110،الحوار المندن،العدد "اإشكالية الإصلاح في النظام الس يا  الليبي"دنيا ال مل اإسماعيل،-

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222083  عوولى السوواعة  01/10/7104:،تاريخ الاطوولاع،

00:40. 
7
وناء الاس تعمار وبعده: ال صوات المه شة"اللطين أ حميدة،علي عبد - ،مركز دراسوات الوحودة "الخ،وع والعصيات في ليبيا أ 

  .002،ص  7112العربية،بيروت ، 
0
 777مجولة الت،وامن فرنسوا العودد ،"اإلى الجماهيريوة.. تسع عشر عاما على الثورة الليبية من مرحلة الوحدويوة "حميدة نعنع،-

،14/12/0277 . 

                                                           
.07/10/7101،أ وروبا تسع  لقصن قوارب الهمرة اير الشرعية بليبيا برا و بحرا و جوا س ياسة بوست ، -

1
  

2
ووية - : ،مركوووز ااراسوووات الاسوووتراتيمية و اابلوماسووو ية ،مووون الموقوووعوالبحووور المتوسووو  الطريوووق ال خطووور في العوووالم ... الهمووورة السرو

http//www.csdo.content/uploads/2015/05/1886_tun3.ngp.(72/10/7101                  ) 

 



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

527 
 

  .0127،10/10/0220جريدة الرأ ي ،ال ردن ،العدد -0

دريس-4 سوبنبر  1،مركز ااراسوات المتوسوطية وااوليوة ،العودد "ال زمة الليبية وتداعياتها على منطقة المغرب العربي:"أ حمد اإ

  .10،ص  7100
1
 1-012 لشرق ال وس  رقمتقرزر افهم ال اع في ليبيا ،(:2)الاحتجاجات الشعبية في شمال أ فريقيا والشرق ال وس  -

 
جوان 

7100. 

               www.bakeel.net.p.2//http: ،مد خوذ مون الموقوع( بكيل نت)،م،تمر قبائل بكيل العام " القبيلة وطبيعتها"بكيل نت ،-2

 .  07:17،على الساعة  07/12/7104:تاريخ الاطلاع

 .7100دراسة حالة لقبل و بعد وورة فبرازر : الس ياس ية في ليبيا  تد وير القبلية على المعليةاايمقراطية ويب،-7

. 10،ص  07/12/7100،تقارزر مركز الجززرة للدراسات في شمال أ فريقيا وتداعياتها  7100نظرة في وورات عام -2  
 

دكتوراه في العلوم الس ياسو ية ،أ طروحة المةاه  وم،شرات القيا  ،دراسة حالة ليبيا : التنمية البشرية فتحي محمد أ ميمة ،-01

  .01-01م ،ص  7117بجامعة الجزائر ،

 11-Patrick Haemzadeh ,Au cœur de la libye de kadhafi, Paris:j lattés,1én edn.2001 

        .                       001،ص 0،7100،منتووودى المعوووارف ،بووويروت،و "ليبيوووا والسووو نوات العجووواف:دووون الحريوووة"البهلوووول اشوووتيوى،12-

 .22،ص  0227مركز دراسات العالم الإسلامي : ،بيروت "ق،ية لوكربي و مس تقبل النظام ااولي"أ حمد الس يد النجار،-13

لى الش بكة :وورات القوة الناعمة في العالم العربي"علي حرب،-14 ،جديدة 7و ،،ااار العربية للعلوم ناشرون "من المنظومة اإ

  .2-2ص ،.ص       7107،

 01،مجولة الس ياسوة ااوليوة ،المجولد "انهيار الونظم الس ياسو ية في المنطقوة العربيوة:الانتةاضات المتتالية "خاا حنةي علي،-04

 . 42،ص  7100،أ فريل  070،العدد 

 

لى التدخل ااولي "زياد عقل ،-01   021،القاهرة ،ملن ال هورام الاسوتراتيمي عودد "ال زمة الليبية من الاحتجاج السل ي اإ

  .04ص     7100أ فريل 

.042،ص  7107مركز نماء للبحوث و ااراسات الإنمائية ،:،بيروت أ س ئلة الثورة سليمان العودة ،-02   

http://www.un.org/en/ :موقع منظ ة ال مم المتحدة على الراب  التالي نصوص القرارات الثلاوة على-07  

 .7100يونيو  10،الشرق ال وس  ،"الناتو و الربيع العربي "أ ندر يس فوج راسموسن ،-02

("  رؤية س ياس ية تحليلية:) 7100/ش باو / 02التطورات الس ياس ية في ليبيا على اثر وورة  "عبد العظ  جبر حافظ ،-71

  .000،ص  07مجلة المستن ية للدراسات العربية وااولية ،العدد 

:،تاريخ الاطلاع   http://www.islamtoday.net  70- من "انجازات و نجاحات رغم المعوقات...ليبيا "اليوم ،الإسلام،

:الموقع  

70:02:،على الساعة 07/07/7104:   

www.eiss-eg.org :،من الموقعومواقن الإخوان المسل ين ...عوائق الحوار الوطني -77 10/10/7101:تاريخ الإطلاع  ،   

.70:44:على الساعة     

 ،07/07/7104.  BBC
 

نتائج الانتخابات البرلمانية الليبية-70
 
عربي،  

. 17،ص  104،14/17/7100،جريدة الم يون ،العدد أ ولى جلسة للبرلمان الليبي تثير جدل س ياس يا وقانونيا-70  

 .01/07/7104،حديث الثورة ،الجززرة نت ،الحكم ببطلان برلمان طبرق و سيناريوهات ما بعد ه -74

http://www.eiss-eg.org/
http://www.eiss-eg.org/
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ب-71 عادة بناء ااولة:فرص و تحديات "راه  منشاوي ،اإ ،المركز العربي للبحث وااراسات "تشكيل الحكومة الليبية الجديدة واإ

  .12،ص  7104أ كتوبر  00، 02012،العدد 

.17،ص 7104ديس بر  014،10،تقرزر مجموعة ال زمات رقم  الل اع على ثروات الطاقة الليبية:الجائزة-72   

 :،موووووون الموقووووووع"اقتصوووووواد ل يعوووووورف الهدنووووووة :ليبيووووووا ال وووووواعات و الةوووووووضى "طرابلسيوووووو ،أ حموووووود -77

http://www.alaraby.co.uk/economy    77/01/7104:تاريخ الاطلاع   

،من الموقع"العمال الم يون في ليبيا...اام الم ي رخصة  اذل الحكومة "نانجي الس يد ،-72  

http://www.albawabhnews.com/1111924  00:12:،على الساعة  01/10/7101:،تاريخ الاطلاع            

.01/10/7101،"الخطر القادم من ليبيا على ال من القومي الم ي والعربي "،- ANN ش بكة الاخبار العربية -01  

 12/07/7104،جريودة الووطن التونسو ية ،العودد "أ بعاده وتداعياته على توونس:ال اع في ليبيا "عبد اللطين الحناشي ،-00

  .01 ص

  .10،ص 7107أ وت  72،مركز الجززرة للدراسات ،أ فاق الوضع ال مني والس يا  في شمال مالي عبد الله ماما دوباه ، -07
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البعد ال مني في الس ياسة الإسرائيلية ااولية تجاه القارة ال فريقية بعد الحرب الباردة
*

 

 (10)جامعة الجزائر  -باحث دكتوراه -وضاحي ميلود

 :الملخص بالعربية

فريقية القارة فيتها تو ا على بالتركيز الإسرائيلية الخارجية   الس ياسة تناول المةال اهذ حاول  عاموة، الإ

 بعود موا فترة خلال ومحدداتها أ هدافها على والتركيز الس ياسة، لهذه المةسرة النظريات أ   على التعريج تم حيث

 أ ف،ول وانتقواء اختيوار في حوذرة تكون الإسرائيلية ااولة من جعلت جديدة بسمات تميزت التي الباردة الحرب

دراك حسوب عولى باتحاطر محةوفة بيئة وس  مكانتها على للحةالى البدائل  ااراسوة تحواول كوما الإسرائيليوين، اإ

 الوتي والخلةيوات ال هداف ذلك في مبرزة الإفريقي القرن بدول الإسرائيلية العلاقات على ال،وء تسلي  كذلك

 الخارجية، س ياس تها محددات أ   ضمن ال منية المع،لة تد تي حيث المنطقة، هذه نحو التوجه اإسرائيل من جعلت

 القوومي أ منهوا ضومان أ جول مون وقائيوة تودابير ا اذ عليها تةرض وخارجية داخلية تحديات تواجه أعلها ما وهذا

دارة في والتحكم  .الإسرائيلي العربي ال اع اإ

فريقيا :الكلمات المةتاحية   الس ياسة الخارجية، اإسرائيل، ما بعد الحرب الباردة، اإ

Résumé 

l'article a essayé d'aborder la politique étrangère Israélienne, en mettant l'accent sur 

les tendances dans le continent Africain en général et les pays de la Corne de l'Afrique, en 

particulier, comme il a été question de démontrer les principales théories explicatives de cette 

politique et se concentrent sur les objectifs au cours de la période de l'après-guerre froide 

marquée par de nouvelles caractéristiques qui ont fait de l'état d'Israël à faire preuve de 

prudence dans choisir les meilleures alternatives pour maintenir sa position au milieu d'un 

environnement risqué selon la perception Israélienne. L'étude tente également de faire la 

                                                           
*
يداع المقال   26/02/2017: تاريخ اإ

 2017 /02/03: تاريخ تحك  المقال
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lumière sur les relations Israéliennes avec les pays de la Corne de l'Afrique, en soulignant les 

objectifs et les horizon qui ont fait Israël pour aller sur cette région où vient la sécurité parmi 

les déterminants les plus importants de sa politique étrangère ce qui met Israél face à des 

défis internes et externes qui leurs sont imposées a prendre des mesures préventives afin 

d'assurer sa sécurité et de gérer le conflit Israélo-arabe. 

Mots clés : la politique étrangère, Israél, l'après-guerre froide, l'Afrique. 

 

 : مقدمة

فريقية الإسرائيلية الحظة ال وفر في الكلير من ااراسات الس ياس ية والاقتصوادية، خاصوة  لقد نالت العلاقات الإ

البوواردة والووتي أ ثوورت في تو ووات القووادة الإسرائيليووين اتجوواه دول العووالم، وموون خوولال هووذه بعوود موورحلة الحوورب 

فريقيوة في كافوة المجوالت  قليمية والعالمية حاولت اإسرائيل بناء علاقات وطيدة مع عودد مون ااول الإ المتغيرات الإ

لى الحةوالى الس ياس ية والاقتصادية والعسكرية وال منية، بحيث انطلقت من ق  ومبادئ ثابتو ة تسوعنن خلالهوا اإ

قليمية  محةوفة باتحاطر عولى حسوب و وة  نظور  على مصالحها الحيوية باعتبارها دولة نشد ت حديثا وس  بيئة اإ

دراك الإسرائيليين  .واإ

وتبق  علاقة اإسرائيل الخارجية مع ااول والمنظمات ااوليوة اتحتلةوة تسو تحوذ عولى مكانوة كبويرة مون فكورة قوادة 

ومن عمل م،سساتها الرسمية واير  الرسمية وكذا أ  زتها المدنية وال منيوة ولعول ديةيود بوين غوريوون هوو ااولة 

أ ول رئيس وزراء أ كثر اهتماما بتطوزر علاقات اإسرائيل الخارجية وتمكين هذه العلاقات مع ااول اتحتلةوة خاصوة 

ضةاء الشرعية على ااولة التي أ صبحت في أ رض شعب أ خر مون  وة، ومون  وة  ااول الكبرى وذلك قصد اإ

أ خرى الق،اء على عوزلة الإسرائيليوين وسو  مجموعوة مون ااول الوتي تشوكل تهديودا عولى أ مونهم القوومي، فقود 

لى الظوروف  شكلت علاقات اإسرائيل ااولية مدخلا أ ساسو يا في صراع هوذه ااولة مون أ جول البقواء بالنظور اإ

لس يا  والعسكري الإسرائويلي موضوع اهوتمام العديود مون دول التي نشد ت  فيها، وأ صبح التقدم الاقتصادي وا

فريقية العالم الغنية والةقيرة، ونخص بايخكر دول القارة الإ
(1)
. 

فريقيوة بعود الحورب  لى بنواء علاقوات موع دول القوارة الإ هذا ما يودفعنا للتسواؤل عون خلةيوات توجوه اإسرائيول اإ

 يلية في هذه الحقبة ؟الباردة؟ وما هي أ ولويات الس ياسة ااولية الإسرائ 

 ال سا  الوجودي اولة اإسرائيل:  المبحث ال ول 

                                                           
1
خةاقواتأ بو س ين عاطن،   ، مودار المركوز الةلسوطيني للدراسوات الإسرائيليوة، ال يام علاقات اإسرائيل الس ياقات وال دوات، الاقتراحوات والإ

 .01-12، ص ص 7100للطباعة، رام الله، فلسطين، نيسان 
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يعتبر قيام ااولة الإسرائيلية في قلوب الووطن العوربي نتيجوة لوتلاأ المصوالح الاسو تعمارية الغربيوة موع ال هوداف 

، وكان لبريطانيوا 0722والمصالح الإسرائيلية والتي تتبلور بشكل عملي بعد انعقاد الم،تمر الصوهيوني ال ول في بازل 

وتراجوع دور بريطانيوا السو يا  م 0202ااور ال سا  في قيام هذا الكيان، وبعد اندلع الحرب العالمية الثانيوة 

اإسرائيوول )وأ دائهووا نسووبيا بوورزت الوووليات المتحوودة ال مرزكيووة، حيووث خلةووت ااور  البريطوواني في دعم وحمايووة 

قليميوة وموا كان لهوا مون  ومصالح الحركة الصهيونية، ومن هنا كان لزاما التطرق اإلى عرض الظروف التاريخيوة والإ

تد ويرات عولى انتهواج بعوض التو وات الخاصوة بال مون والس ياسوة الخارجيوة باعتبوار اإسرائيول دولة دخويلة عولى 

المنطقة
(1)
. 

قليمية لقيام النظام الس يا  الإسرائيلي: المطلب ال ول  الظروف التاريخية والإ

قليميةالظروف ا-أ    :لتاريخية والإ

تمتلك فلسطين موقعا جغرافيا استراتيميا ايزا في المنطقوة العربيوة والعوالم بود سره، بحيوث تشوكل منطقوة نشو يطة 

بخطوو المواصلات ومعبر بحري ومنةذ جوي ل وروبا من اتجاه الشروق، كوما تقوع كوذلك بالقورب مون الشرويان 

يونية الإسرائيلية  بشكل خاص والغربية بشكل عام، ولس يما مون المائي الحيوي، ايخي يعتبر محطا لو طماع الصه 

 .قبيل الوليات المتحدة ال مرزكية

عداد لتحقيق الغاية الصهيونية ببث ااعوة وتشميع العودة اإلى صهيون وذلك من خولال  من هنا بدأ ت  مرحلة اإ

( تيوودور هرتوزل)اسوة الصوحةي مخط  مرسوم ومنظم في نهاية القرن التاسع عشرو  وبدايوة القورن العشروزن برئ

نشاء ما يس   بالوطن القومي اليهودي في فلسطين، واسو نرت هوذه اتحططوات حوتى  عادة اإ لى اإ وايخي يهدف اإ

علان قيام دولة اإسرائيل في  م0202ماي  04تمكن الصهاينة من تحقيق هدفهم ال ول من خلال اإ
(1)
. 

لى عوودة اليهوود  بد عوداد كبويرة في العقوود ال خويرة، اس تصولحوا العقوار وبعد تحقيوق الهودف ال سمو  وايخي أ دى اإ

، له حياته الاقتصوادية والثقافيوة الخاصوة،  حياء لغتهم، وبنوا المدن والقرى وأ سسوا مجنعا قويا دائم النموة وأ عادوا اإ

علان قيام دولة اإسرائيل نشواء لولدولة اليهوديوة، وقود عوبرة ذلك 0207وأ صبح اإ عوادة اإ د اإ في ( مووشي ديان)م مجورة

، بقوله حصلنا على ااولة وحققنا الاسو تقلال السو يا  وكان 0217حديثه مع الطلبة في الجامعة العبرية في عام 

وح أ ما الجسد ايخي أ لبس لهذه الروح من الحدود والمناطق فكان أب من ناحية الكمة، أ ن زكوون  هذا بمثابة الرة

صووهيونية النهووائي، عموول الووزعماء والقووادة بالقوودر الوولازم للاحتةووالى بهووذه الووروح وموون أ جوول تحقيووق هوودف ال 

ولة ستراتيمية عليا تحافظ على كيان هذه ااة الإسرائيليون على وضع اإ
(2)
. 

                                                           
1
اوي،  -  .21، ص7107، دراسة في الإستراتيمية الإسرائيلية، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، اإسرائيل في حوض النيلمهند الندة
1
 .04المرجع نةسه، ص-
2
سوكات التواريخ الةلسوطيني)اختلاق اإسرائيول القديموة وايتلام كبت،  - ، ص 0222، سحور الهنيودي، الكويوت، سلسوة عوالم المعرفوة: ، ترجموة(اإ

 . 022-027ص
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ستراتيمية شملوت كل  وانطلاقا من هذه الخلةيات التاريخية بدأ ت الس ياسة القومية لإسرائيل تتجلى في نظرات اإ

ولي  المجالت ساعية اإلى تحقيق أ هدافها بما ي، ن أ منها القومي، مراعية في ذلك عامل الزمان والموكان والمحوي  ااة

لمةاه  بالعناصر وال غراض التي س يطرت دائما عولى ايخي يتكون بال سا  من مجموعة متشابكة من المقومات وا

. عقيدة وأ من اإسرائيل، وهذا ما أعل القادة الإسرائيليين يبحثون عن ذواتهوم واوير واوقوين بود نهم يمتلكوون دولة

بالقول أ ن اإسرائيل لم يحن لها الوقت كي تكون نظاموا اجتماعيوا محوددا يوتلاءم بقودر معقوول  مناح  بيغناا دفع 

ل الاس تقرارمن أ ج
(1)
. 

 

 : النظام الس يا  الإسرائيلي -ب

يعتبر النظام الس يا  الإسرائيلي من ال نظ ة حديثة التكوزن والةريودة في نشود تها ولهوا خصوصوية معينوة سوواء 

دارتها لمواطني هوذه ااولة، أ و مون ناحيوة تعريون نةسوها بد نهوا دولة يهوديوة ديمقراطيوة ، ال مور  كان من ناحية اإ

ي مدلولت متعددة ومتناق،ة على طريقة الحكم وعلاقتها بمكوناتهوا وأ بعواد المجنوع الإسرائويلي، هوذا موا ايخي يعط

عولان قيامهوا وذلك  ن لولدولة وذلك منوذ اإ جعل اإسرائيل تواجه من الناحية القانونية مشكل صيااة دس تور مدوة

 : لو س باب التالية

 .ير التوراة واعتبار الحاخامات   قادتهارفض الاتجاه اايني وضع دس تور للدولة العبرية ا -

ن االبية اليهود في خارج ااولة يقولون اير اكن أ ن ت،ع ال قلية دس تور يحكم ال البية الساحقة - اإ
(1)
. 

من  ة أ خرى تشكل الثقافة الس ياسو ية السوائدة اى المجنوع الإسرائويلي الحوكم ايخي ينبغوي للقائود أ ن يسولكه 

بالكوادر والقيوادات الوتي توراه الحوالة ال منيوة هي ال سوا  الوجوودي اولة اإسرائيول اوا  باعتبارها تمد ال حزاب

أعل اايمقراطية تةقد جوهرها من حيث التسلسل الإداري في ا اذ القرارات وبنواء مشواركة س ياسو ية سوليمة 

 .تقوم على الإحسا  بالمواطنة والانتماء وحرية المسا ة في صناعة القرار

 مةهوم ال من من المنظور الإسرائيلي: انيالمطلب الث

دووة الكلووير موون التعريةووات المتنوعووة لو موون القووومي أ و ال موون القخطووري وهي تعريةووات معظ هووا أ جنووبي تعكووس 

لى مس توى أ خر  مرتب  بالثقافوة والهويوة والتنميوة  التطورات التي طرأ ت على المةهوم بداية من القوة العسكرية اإ

 .الشاملة

 :الإسرائيلي تعرين ال من-أ  

                                                           
1
دارة في اإسرائيلمهنا محمد ن ، معروف خلدون ناجي،  -  .07، ص0221دار غريب للطباعة والنشر، : ، القاهرةالحكم والإ
1
 .12المرجع نةسه، ص -



 05العدد  مجلة البحوث في الحقوق و العلوم الس ياس ية

 

533 
 

ف اللواء الإسرائيلي  ال من على أ نه هو ضمان أ من ال مة والحةالى عولى مصوالحها الحيويوة دون ( اإسرائيل تال)يعرة

فوه بالإطوار ايخي يع ول فيوه الجويش ( ملوان فلنوائي)تحديد ماهية المصالح الحيوية وكيةية تحقيقها، أ ما اللوواء  فيعرة

د ما المقصوود بالجهود القوومي كمزء من  د قومي عام يعبرة عن مجمل ق درات ااولة ل،مان وجودها دون أ ن يحدة

أوال )العام، وما هي العناصر التي يتكون منها، وبالتالي التعريةوان يتسومان بصوةة التع و ، وعليوه زورى العقيود  اإ

لى كونووه محصوو( أ لوون فوواع عون شووعب ضود جميووع ال عوومال العدائيوة موون الخوارج اإ لة أ ن ال موون القوومي يتعوودى ااة

اتصالت للدولة مع بيئتها القريبة والبعيدة، والتي تعكس قوتها وجاهززتهوا وقودرتها عولى التنةيوذ مون أ جول حمايوة 

مصالحها الحيوية وتحقيق أ هدافها
(1)
. 

ومن خلال التعريةات السابقة تت،وح معوادلة ال مون الإسرائيليوة المكونوة مون ولاووة متغويرات كيةيوة وهي القودرة 

 .والغاية الوس يلة

 (متخذي القرارات والجيش ومساحة ااولة)القوة والجاهزية القومية : القدرة 

 المصالح وتحقيق ال هداف: الغاية 

 الجيش والوسائل المتعلقة به: الوس يلة. 

 :مقومات ال من الإسرائيلي-ب

يعتقد اليهود وفقا للشرائع اليهودية بود نهم شوعب الله اتحتوار، حيوث جواء في التل وود  :المقومات ااينية -

دت  بد ن كل ما يخص ال مم هو مولك لو موة اليهوديوة المو،هلة ل ن تسو تولي عليهوا بودون أ دنى شو ، بحيوث حودة

اليهوديقرن حسب المةهوم  04التوراة  حدود دولة بني اإسرائيل بكل دقةة، وتةصيل منذ أ كثر من 
(1)
. 

وكان بن غوريون ي،يد و ة النظر هذه حيوث ترسخوت هوذه المعتقودات والشروائع العن وية الةوقيوة في عقليوة 

 0220وفكر القادة الإسرائيليين والمةكرزن، أ ما شارون فقد طالب رسميا أ ونواء انعقواد مو،تمر حوزب الليكوود عوام 

قاموة اإسرائيول  في س ياسو تها( الحدود التوراتية)بضرورة تبني اإسرائيل  الرسميوة، فوبعض الصوهاينة زورى ضرورة اإ

 .الكبرى التي تش ل كامل سيناء وال ردن وسوريا ولبنان وأ جزاء من تركيا

 (:الصهيونية)المقومات القومية  -

تعرف الصوهيونية كعقيودة قوميوة عولى أ نهوا الإيموان بالوحودة القوميوة بج يوع اليهوود المنحودرزن مون أ صوول يهوديوة 

العرق هي أ سا  الوحدة القوميوة بوين اليهوود، أ ي الحقيقوة البيولوجيوة المح،وة هي الوتي تجعول مون فالسلالة أ و 

                                                           
1
 .17م، ص0271م،سسة ااراسات العربية، : بيروت -أ قلية مقابل أ كثرية -ال من القومياإسرائيل تال،  -
1
يديولوجية الصهيونية المسيري عبد الوهاب،  -  .000، ص0270، الكويت، سلسلة عالم المعرفة، 17، ج(دراسة في عب اجتماع المعرفة)ال 
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لى  الشخص يهوديا في نظر الصهيونية، أ ما س ياس يا فتعرف الصهيونية بد نهوا حركوة الشوعب اليهوودي في طريقوه اإ

فلسطين التي يعتبرونها أ رض ال باء وال جداد
(1)
. 

 :والمبادئ التي تقوم عليها هذه القوميةوفيما يلي عرض مخت  للقواعد 

بحيث يبق  الحافز ال كبر هو تمكوين ال مون اليهوديوة مون تحقيوق ذاتهوا عون طريوق تج يوع  :الانغلاق على ايخات

اليهود في دولة خاصة بهم كما أ شوار أ حود قوادتهم بان هودف الصوهيونية هوو بنواء قوميوة يهوديوة ملول القوميوات 

ا أعل منها تحافظ على هوزتها بدل فقدانهاال خرى كةرنسا وبريطانيا ا
(2)
. 

 : وقد تم تطبيق هذه الةكرة وفق المنطلقات ال تية

 .ل يس تطيع اليهود بةطرتهم أ ن يتعايشوا مع اير اليهود -

 .ضرورة التخلص من سكان فلسطين ال صليين ل نهم يشكلون خطرا عليهم -

 . هناك حواجز قانونية وس يكولوجية تةصل بين اليهود واير -

م والنار س تقوم يهودا"تحت شعار : العنن والنزعة التوسعية- "باام والنةار سقطت يهودا وبااة
(3)
. 

ة مجوازر اوا  من خلال المقولة تظهر س ياسة العنن ضد العرب في المدن والقرى الةلسطينية حيوث ارتكبوت عودة

نموا ن فور  اد أ ي،وا كديةيود بون غوريوون، جعل السجل الصهيوني حافل بالعنن والإرهواب لويس كودولة فقو  واإ

 ...غواامائير، بيغن، موش يه ديان

 : وبناء على ما س بق يمكن تلخيص المبادئ ال منية لإسرائيل في أ ربع نقاو

دع أ و القوة العسكرية -  .الاس تخدام ااائم للحرب وحماية أ من اإسرائيل اااخلي سواء بالرة

 (تطوزر قدراتها في كل المجالت نوعيا وكميا بالهمرة)العربية الاعتماد على النوع في التغلب على ااول  -

نجازا عربيا س ياس يا -  .الاعتماد على تراكم الانتصارات يقنع العرب أ ن خيار القوة ل يحقق اإ

 .التحالن مع دولة مركزية عالمية هو مبدأ  أ سا  وذلك بالتجاه نحو الوليات المتحدة ال مرزكية -

 (المقاربات و ال هداف)ياسة الخارجية الإسرائيلية الس  : المبحث الثاني 

لقد اجتاحت ميدان العلاقات ااولية من الناحية النظرية موجة جديدة من التنظير تودعي ال صوالة والمصوداقية 

العل ية والقدرة على التد وير في العلاقات ااولية وتوجيهها بما يحدث تحول جوذريا في طبيعوة ومحتووى التةواعلات 

                                                           
1
 .01، ص0214، مركز ال بحاث، الاس تعمار الصهيوني في فلسطينفازز الصايغ،  -
2
 .000م، ص0212لبحوث وااراسات العربية، ، القاهرة، معهد ادراسة في العسكرية الإسرائيليةهيثم الكيلاني،  -

3
-zerbavel Yaël , Desovred roots. Collective memory and the making of israeli national tradition , Chicago 

press,1955 , P23. 
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يةااول 
(1)

، بحيث س نحاول عرض أ   المقاربات وتوضيح القدرة التةسويرية لهوذه المقواربات في تحليول الس ياسوة 

 .الخارجية الإسرائيلية

 المقاربات التةسيرية: المطلب ال ول

يبدوا أ ن الواقعية مللت لةترة زمنية تزيد عن أ ربعة عقود الإطار النظوري ال كوثر هيمنوة عولى  :المقاربة الواقعية -أ  

العلاقات ااولية، فقد كانت بمثابة الاتجاه ال كثر ملائمة لتةسير جولة الظوواهر الوتي مويزت فوترة الحورب البواردة 

الخ، وبالةعول كانوت هوذه الظوواهر هي المحوور ال سوا  ايخي تودور ..ملل ال حلاف، مواززن القوي، الحوروب

يا حقيقيا للةكر الواقعي بحكم أ نوه لم حوله مختلن الس ياسات الخارجية، ولكن انهيار الاتحاد السوفيتي  شكل تحدة

يساعد على التكهن بهذا التحول فةكرة توازن القوى في النظام ااولي التعددي عند الواقعيين ال سو يكيين أ و 

ك أ سا  للسولوك الخوارجي أ صويبت بتصودع هائول في الوضوع  نظام الثنائية القطبية عند الواقعيين الجدد كمحرة

ااولي الجديد
(2)
. 

وعليه تبق  الواقعية بتةرعاتها اتحتلةة تتةق على مجموعة طروحوات ملول أ ن القووة خاصوية وجوديوة في كل موكان 

بوراز منطلقوات المدرسوة الواقعيوة مون  وزمان وأ ن الس ياسة بوين ال مم ذات طبيعوة تنافسو ية، ومون هنوا يمكون اإ

 : خلال النقاو التالية

لالقائد يت ف في مجال الس ياسة ااولية  -  على أ سا  العلةة الوجودية للدوة

 .مبادئ ال حلاف العالمية مشكوك في وجودها -

 .بقاء ااولة يتطلب من قائد ااولة أ ن يبتعد عن ال خلاق -

 .الاس نرارية أ   من التغير -

القوة أ سا  بقاء الجولة وبقوة اكبر تمار  نةوذا أ كبر -
(1)
. 

عداد القرارات وا اذ ها بالنظر اإلى مجموعة من التغيرات منهوا ال هوداف العسوكرية ومن هنا يةسر النهفي الواقعي اإ

والاقتصادية والثقافية لكل دولة والبحث عن ال من والرفاهية وحماية الهوية الوطنية
(2)
. 

لى الس ياسة الخارجية لإسرائيل نجد هذه ال خيرة تنطلق من ق  ومبادئ ثابتة للحركة الصهيونية الوتي  وبالرجوع اإ

النظوري والموادي لهوا، فقيوام هوذه ااولة فووق ال راضي العربيوة الةلسوطينية جعول في طليعوة شكلت ال سوا  

أ هداف س ياس تها الخارجية السعي لتد مين العناصر ااولية اللازمة لتثبيت وجودها كدولة طبيعية ذات سو يادة، 

                                                           
1
 .704، ص7117دار هومة، ، الجزائر، الس ياسة الخارجية، دراسة في عناصر التشخيص والاتجاهات النظرية للتحليلبوقاره حسين،  -
2
 .771المرجع نةسه، ص -
1
 .072 -077، ص ص 7112، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، المدخل للعلاقات ااوليةغ،بان مبروك،  -
2
 .001، ص0227، الجزائر، الم،سسة الوطنية للةنون المطبعية، العلاقات ااوليةعبد العززز جراد،  -
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لى الع ل على ضمان أ منها القومي، فةي هذا الس ياق أ كد بن غوريون على أ ن أ مون ااولة الإسرائيليوة  بالإضافة اإ

القومي أب أ ن زكون النقطة المحورية التي تتحرك حولها الس ياسة الخارجية الخاصة بها
(1)
. 

لى رؤيوة اليموين المتطورف الوتي تقووم عولى أ سوا  مون عودم  دع والقووة قود ارتكوز اإ من  ة أ خرى نجد مبدأ  الورة

امول موع ال خور هي وسو يلة القووة، فالحيواة الإسرائيليوة الاعتراف بال خر، وبالتالي الوس يلة الوحيدة المتاحوة للتع

سوتراتيمية  قامت على أ سا  من أ يديولوجية القوة والعنن التي زرعتها الصهيونية في الونةس اليهوديوة وجعلتهوا اإ

عامة للدولة اليهودية
(2)
. 

 أ و الحودود وفي هذا الصدد كذلك يشير بن غوريون بد ن أ من ااول ليس ق،ية حماية الاسو تقلال أ و ال راضي

نما هي ق،ية البقاء وعلى قيد الحياة أ ي أ ن المةهوم الإسرائيلي لو مون يعوني بقواء اإسرائيول والشوعب  أ و الس يادة اإ

ككل، ومن هنا نجد أ ن تعبير ال من يشكل محورا  ومبررا لكلوير مون المبوادئ أ و ال نشوطة الإسرائيليوة، وزرجوع 

لى العقلية الإسرائيلية ذ لى الوضعية التي أ قيمت بها اإسرائيلتعا م مةهوم ال من اإ اتها، كما زرجع اإ
(3)
. 

ةما تسع  لتد مين البقواء ن بمعونى أ خور وجودهوا الموادي , وعليه فالواقعية الجديدة تةترض أ ن ااول كةواعل عقلانية اإ

(Survival ) دراكهوا البيئوة ااوليوة عولى أ نهوا لى اإ وهذا هدف أ سا  ينسب اإلى مختلن أ نواع الةواعول بالنظور اإ

تنافس ية، وبذلك تكون رغبة ااول في البقاء هي الهدف ال كثر ملائمة نظريا كمتغير تابوع ل جول أ هوداف نظريوة 

موكانات بشروية وجغرافيوة  لى ااول العربيوة عولى أ نهوا تمولك اإ واقعية للس ياسة الخارجية، حيث تنظور اإسرائيول اإ

فريقيوة المجواورة لولدول هائلة تهدد كيانها وهذا ما جعلها تتجه نحو بناء علاقات خارجية  مع جميوع ااول خاصوة الإ

العربية
(1)
. 

 : المقاربة البنائية -ب

تقدم البنائية فهما بديلا لمج وعة من المواضيع المركزية في نظرية العلاقات ااولية تت،و ن معواني الةووضى وتووازن 

لس ياسووة ااوليووة موون ناحيووة القوووى، العلاقووة بووين هويووة ااولة ومصووالحها، توسووع القوووة ومشوواهد التغيووير في ا

البنائيوة التقليديوة والبنائيوة النقديوة حيوث "أ خرى،كما أب أ ن يةهم أ ن البنائيوة باعتبارهوا تتكوون مون رافودزن 

ترتب  بشكل كبير بالنظرة الاجتماعية النقديوة، أ موا البنائيوة التقليديوة فهوىي تحودد المع،ولات الخاصوة بالتيوارات 

                                                           
1
فريقيا جنوب الصحراء بعد الحرب الباردةسرور عبد الناصر،  -  .041، ص7101، مجلة جامعة الخليل للبحوث، الس ياسة الإسرائيلية اتجاه اإ
2
، القاهرة، دار العلوم للنشر والتوزيع ال نا وال خر  الشخصية العربية والشخصية الإسرائيلية في الةكر الإسرائيلي المعاصرعلام عبد العلي عمرو،  -

 .027، ص7114والمعلومات، 
3
 .710، ص0272، بيروت، دار النه،ة العربية للطباعة والنشر، 7، والةكر الإسرائيلي وحدود ااولةرياض محمود عادل،  -
1
 .47، ص0220، القاهرة، المكتب العربي لل عارف، حرب الة،اء ونظرية ال من الإسرائيليطاهر علاء،  -
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ات ااولية وتع ل على حلهوا والوتي تتعلوق بق،وايا الهوويات في الس ياسوة العالميوة الرئيس ية في مجال نظرية العلاق

والتنظير اور الس ياسة اااخلية والثقافية  في نظرية العلاقات ااولية
(1)
. 

على هذا المس توي ينظر لل منوع كوكل وكوذا مختلون المج وعوات الاجتماعيوة اااخليوة كعامول حواسم التود وير في 

جتماعية التي تةرز توقعات قيمة حول السلوك الملائم للس ياسة الخارجية ملل مون نحون، كيون عملية التنش ئة الا

لينا ال خرون، موا هوو ااور المتوقوع منوا، هي عنايوة مرجعيوة لرؤيوة ااولة نةسوها في  نعرف أ نةس نا كين ينظر اإ

لى تود وير الس ياق ااولي، ومن ثم لسلوكها الخارجي، وبناء عولى موا سو بق مون الطورح النظوري يم كون الإشوارة اإ

الهويووة وال فووكار والقوو  في دولة ةاإسرائيوول بوودءا بنشوود ة هووذه ااولة وخلةيووة التسوو ية، حيووث ف،وول الصووهاينة 

وهووو دولة اليهووود " هرتووزل"اولووتهم بوودل موون الاسم ايخي قوود حوودده " دولة اإسرائيوول"اسوو تخدام هووذا الاسم 

 "ل س باب منها

أاد تناسق بين اسم ااولة والاسم-  .العبري لةلسطين وهو أ رض فلسطين اإ

يثار الصةة العن ية الكامنة في اسم اإسرائيل زنويز باونوين - دولة اإسرائيول، والتووراة وفي هوذه المناسو بة قيول "اإ

"على دولة اإسرائيل أ نها تعند على ااولة ككيان س يا  منظم ذي س يادة وعلى القومية العبرية التوراتية
(2)
. 

شد ة المجنع الإسرائيلي هي نشد ة صهيونية باارجة ال ولى وبناؤه بناء صهيوني في جووهره، تعتبر ن "من  ة أ خرى 

حيث المواطن في اإسرائيل داخل الش بكة كثيةة من الرموز ال ساطير التي نسمها الصوهاينة مون الوتراث اايوني 

"اليهودي، وأ عطوها م، ونا قوميا
(3)
ائيليوين وجعلهوم أ داة فواعلة وهذا ما يدعم فكرة التنش ئة الاجتماعيوة للاإسر  

وم،ثرة في صانع القرار ونهفي سلوكات معينوة تقودم المصولحة القوميوة  لليهوود في ذلك تد كيود القو  القتاليوة كمتغوير 

 .أ سا  في نظام الق  السائدة في المجنع الإسرائيلي

تووفر تصوورات خاصوة حوول هنا نجد البنائية تةترض أ ن الهويوة باسو نرار هودف تحديود مصولحة ااولة، ل نهوا 

اايات ووسائل س ياس تها الخارجية، وهذه العلاقات ل  تزل في تد وير الق  والمعايير  القائمة أ و التجارب الوطنية 

السابقة، بل أ ن فهم ااولة للبيئة  التي تتةاعل في  لها وموقعها ودورهوا فيهوا ي،وةر بعودا تقويميوا عولى تو وات 

دراك وتةسوير ااولة لسو ياقها الاجتماعوي وهوذا موا ينطبوق س ياس تها الخارجية، هذا الت قويم زرتب  االبا بطريقة اإ

 .على دولة اإسرائيل وتحركها في المنطقة

                                                           
1
مركوز كردسو تان الاسوتراتيمية، : ، دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعواصرة، الطورقت اوليةنظرية الواقعية في العلاقافرج محمد أ نور،  -

 .001، ص 7112
2
 .01، ص 0220سلسلة عالم المعرفة، : الكويت, (بني تكةير ااولة ولعبة الس ياس ية)القوى ااينية في اإسرائيل الشامي عبد الله رشاد،  -
3
يديولوجية الصهيونية االميسري محمد عبد الوهاب،  - ، ص 0270سلسولة عوالم المعرفوة، : ، الكويت7، ج (دراسة حالة في عب الاجتماع المعرفة)لإ

01. 
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لهوىي بنكوين بوني اإسرائيول مون فلسوطين وموا  وهنا نجد العقيدة العسكرية وال منية لليهود قد تمثلت في الموعد الإ

سب لكي تطبق حيث تقوم الحربحولها حيث يتم رسم العقيدة العسكرية، وقت ال 
(1)
. 

يمكن القول أ ن التصور الإسرائيلي لةكرة ال من القومي والس ياسوة الخارجيوة يعنود بصوةة "واعتمادا على ما س بق 

كبيرة على القو  والمعتقودات والهويوة ااينيوة وهوذا موا نلاحظوه مون خولال قورارات الم،سسوات الرسميوة، واوير 

لوضع ااولي العام مون خولال الحورب عولى الحوركات ااينيوة ال خورى باسم التطورف الرسمية التي تحاول مواكبة ا

وتحت اسم الحرب على الإرهاب
(2)
. 

 أ هداف الس ياسة الخارجية لإسرائيل في  ل التو ات البرغماتية: المطلب الثاني 

 :التو ات البرغماتية - أ  

لى تثبيت شرعيتها وحماية وجودها فقد اعند  على ضومانات الووليات  بن غوريونكما كانت اليهودية تحتاج دائما اإ

المتحودة ال مرزكيوة كقوووة قوادرة عولى موولء الةوراغ ايخي تركتوه بريطانيووا، فقود وضوع بوون غوريوون بعوض ووابووت 

صوار ااولي عولى كيانوه، واعنود في سوبيل الس ياسة الخارجية التي اعتبرها ضرورية لتجواوز الطووق العوربي والح

قليمية  أ ي أ نه رب  ااولة العبريوة الجديودة بود ووق " طي الصعوبة ال ولى بما عرف س ياسة القةز فوق الحواجز الإ

قاموة جسوور أ منيوة  فريقية على حد سواء كمحطوات رئيسو ية يمكون بواسوطتها اإ العلاقات مع ااول ال س يوية والإ

د على التخةين من وطد ة الحصار العربيواقتصادية وس ياسة تساع
(3)
. 

ليهوا  ن اإسرائيل لزالت تعند في معادلة ميزانيتها على المساعدات الخارجية التي تصل اإ فمن الناحية الاقتصادية، فاإ

لى المووارد الطبيعيوة ل يمكنهوا مون بنواء اقتصواد متوين  من  ود العالم في خارج اإسرائيل، كما أ ن افتقار اإسرائيل اإ

ا  تبذل اإسرائيل قصارى  دها لترصين اقتصادها بالتصنيع أ ول وبالزراعة ثانيا، حيث تحاول عقد علاقات ولهذ

فريقية وال س يوية على حد السواء اقتصادية مع ااول الإ
(1)
. 

ه وهنا يظهر التوجيه البراغماتي في اعتبار الكيان  الصهيوني القارات الثلاث ميودانيا مهوما للنشواو المتعودد الوجوو 

ويقت وو عوولى مجوورد العلاقووات اابلوماسوو ية، بوول ومسرووحا مهووما يمكوون أ ن يوو،دي فيووه الكيووان الصووهيوني أ دوارا 

اقتصادية وأ منية، ويبدوا أ ن اإسرائيل أ عطت ال س باب الاقتصادية أ  ية خاصة في تحركها لتبرزر تغلغلهوا خاصوة 

فريقيا  :في اإ

فري -  .قياانتزاع مواطئ أ قدام متزايدة الاتساع في أ سواق اإ

                                                           
1
 .74المرجع نةسه، ص  -
2
 .17،  ص 0220، القاهرة، المكتب العربي لل عارف، حرب الة،اء ونظرية ال من الإسرائيليطاهر علاء،  -
3
 .12، ص 7112، لبنان، مركز باحث للدراسات، ق جبهة أ س يا رؤية جيواسترتيميةاإسرائيل واخترامحمود أ حمد معين،  -
1
 .077، ص 0217، بيروت، دار الطليعة للطباعة النشر، العسكرية الإسرائيليةخطاب شبت محمود،  -
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فريقيوا هي - الاس تحواذ على مواقع الوثروة ومصوادر الطاقوة المسو تقبلية حيوث أ ن الوثروات الهوائلة الوتي تنلكهوا اإ

ستراتيمية الةاتحة للشهية الإسرائيلية قبل أ ي حسابات اإ
(1)
. 

ع وفي هذا الإطار نجد القادة الإسرائيليوين زربطوون علاقوتهم موع ااول عولى حسوب قوتهوا وموقعهوا وسو  المجنو

تارة بريطانيا وتارة فرنسا وتارة أ خرى الوليات المتحدة ال مرزكية، حيث تةاعلت مع ال خيرة بقوة خاصوة , ااولي

في الجانب الاقتصادي، فع لت على تشميعها لخوتراق دول أ سو يا الوسوط  والقوقواز، كوما خولوت  لإسرائيول 

لى ااول الإسولامية باارجوة بعض المهام الجديودة في الجمهووريات الجديودة وبود ن توجوه مسواعي  هوذه ال خويرة اإ

زوران، وبعوض ااول  سوتراتيمية محواصرة واحتوواء نةووذ روسو يا الاتحاديوة واإ ال ولى حتى تكون طرفا فعوال في اإ

العربية للحيلولة دون انتشار المد الرادزكالي الإسلامي
(2)
. 

نشواء وخلاصة القول نجود اإسرائيول تبحوث عون تعظو  مصولحتها لسو يما  الاقتصوادية وال منيوة، حيوث تحواول اإ

قليمية، حيوث تعورض المسواعدات الةنيوة  فريقيا وكسر طوق عزلتها الإ فريقية وبخاصة شرق اإ علاقات مع ااول الإ

لى توطيد علاقتها الخارجية وفقا لما تقت،يه الضرورة في مجال الزراعة والتنمية الاقتصادية، وتسع  جاهدة اإ
(3)
. 

 : يـــةال هـــداف ال من   - ب

التغلب على المقاطعة الس ياس ية و الاقتصادية التي اختارهوا العورب ضود اإسرائيول بغيوة عزلهوا عالميوا  -

حيوث عارضوت اإسرائيول , وذلك بردة فعل و محاولة عزل ااول العربية عن الغرب ومناطق أ خورى مون افريقيوا

قامة علاقات وويقة وودية بين الوليات المتحدة ال مرزكية و العرب و  وبات أ نها الصديق الوحيود اإ  دت دائما لإ

.ل مرزكا في المنطقة العربية
1
 

الهيمنة على ق،وايا ال واع العوربي الإسرائويلي ة الوتي مون أ  هوا ال واع ايخي يشو ل البحور ال حمور  -

حيث يمثل مصدرا لل اع بين البلدان المجاورة له و اإسرائيل 
2

 

سرو حواجز العوزلة المةوروض مون طورف دول العوالم تطويق ااول العربية و ت،وييق الخنواق عليهوا وك  -

فريقوي و الحصوول عولى  فريقية بصةة خاصة من خولال كسوب الورأ ي العوام الإ الثالث بصةة عامة و من ااول الإ

 .تد ييده

                                                           
1
ماجس تير، جامعة الشرق الوسو ، قسوم ، رسالة 7100-7111" السودان نموذجا"اإسرائيل ودورها في بلقنة الوطن العربي حابس الةازز مها،  -

 .27، ص 7100العلوم الس ياس ية، كلية ال داب والعلوم، 
2
، كلية العلوم الس ياس ية، والعلاقات ااولية، مجلة الةكور، العودد التاسوع، جامعوة البعد الاستراتيمي للعلاقات ال مرزكية الإسرائيليةفول مراد،  -

 .041محمد خيضر، ص 
3
ستراتيميتينن عبد الله، السلطان عبد المحس - ، بيروت، مركز ااراسات الوحدة 10، و البحر ال حمر وال اع العربي الإسرائيلي، التنافس بين اإ

 .777، ص 0277العربية، 

.72، مرجع سابق، ص البحر ال حمر و ال اع العربي الإسرائيليعبد الله عبد المحسن السلطان،  - 
1
  

. 72ص , المرجع نةسه - 
2
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خاصوة فويما يتعلوق , دعم متطلبات ال من المائي الإسرائويلي الوتي تمثول عوماد اسو نرار ااولة و توسوعها -

في البحر ال حمر ن حد المعطيات المحلية لو من الإسرائويلي بموا يشو   مون تووفير المتطلبوات بالملاحة الإسرائيلية 

 .العسكرية و الاقتصادية

التحكم في ال اع العربي الإسرائيلي من منظور أ يديولوجي و ذلك بمحاصرة قوى الإسلام السو يا   -

فريقيووا يشووكل قلقووا كبوويرا لوولدولة  حيووث أ صووبح انتشووار الإسوولام السوو يا  في, الووتي تعووادي بع،ووها اإسرائيوول  اإ

الإسرائيلية خاصة في ااول التي تحتوي على قواعد للمماعات الجهادية ملل الصومال
1
 . 

 :خاتمة 

ن ااولة الإسرائيلية جعلت مون أ منهوا القوومي شويئا اسو تثنائيا  حوتى بات مون ,من خلال ما س بق يمكن القول اإ

لى ,  على الخلةيات التاريخيوة و الس ياسو ية المعتقد انه مرادفا لوجودها معندزن في ذلك حيوث سوعت اإسرائيول اإ

تمتووين علاقاتهووا في كافووة المجووالت الس ياسوو ية و الاقتصووادية و العسووكرية مووع كل دول العووالم خاصووة دول القووارة 

د خاصة بعو,الس راء مس تةيدة من ترابطها الع،وي مع الوليات المتحدة ال مرزكية في خدمة تو اتها في المنطقة 

 .من خلال ما يس   بالحرب على الإرهاب 7110سبنبر 00أ حداث 

و عليه أ صبح عن  ال من ابرز ملامح الس ياسة ااولية لإسرائيل في المنطقوة حيوث شوكلت المسوائل ال منيوة 

يئتهوا ركيزة أ ساسو ية في سولوكياتها الخارجيوة اتجواه ب ( الضربة الوقائية,الحسم السريع,الردع)وفقا للرؤية الإسرائيلية 

و أ صبحت كل القرارات تبنى على البعد ال موني و هوو الجوزء ال سوا  مون و يةوة ,الس ياس ية و الإستراتيمية 

فال سوا  المعلومواتي و التقودزرات و , يخا تشترك في صناعة القرار الخوارجي بج يوع موراح , الم،سسة العسكرية

سوواء ايخزون   تحوت الخدموة أ و , عين لهواالتحليلات تصدر من أ  وزة الم،سسوة العسوكرية و ال شوخاص التواب

و هذا يعطوي دللة واضحوة في تحديود ال ولوويات ال منيوة في , أ ولئ  ايخزن يمارسون الس ياسة بنةس التو ات 

 .الس ياسة ااولية لإسرائيل

 :قائمة المراجع 

المركوز الةلسوطيني ، مودار علاقات اإسرائيل الس ياقات وال دوات، الاقتراحات والإخةاقواتأ بو س ين عاطن،  (0

 .للدراسات الإسرائيلية، ال يام للطباعة، رام الله، فلسطين

 .م0271م،سسة ااراسات العربية، : بيروت -أ قلية مقابل أ كثرية -ال من القومياإسرائيل تال،  (7

، الجزائور، دار الس ياسة الخارجية، دراسة في عناصر التشوخيص والاتجاهوات النظريوة للتحليولبوقاره حسين،  (0

 .7117ة، هوم

سوتراتيميتينالسلطان عبد المحسن عبد الله،  (0 ، 10، و البحر ال حمر وال اع العربي الإسرائيلي، التنافس بوين اإ

 .0277بيروت، مركز ااراسات الوحدة العربية، 

                                                           
.014ص , مرجع سابق -الاختراقات و الإخةاقات, الس ياقات و ال دوات–علاقات اإسرائيل ااولية , بو س ين عاطنأ    - 

1
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، رسالة ماجسو تير، 7100-7111" السودان نموذجا"اإسرائيل ودورها في بلقنة الوطن العربي حابس الةازز مها،  (4

 .7100الشرق الوس ، قسم العلوم الس ياس ية، كلية ال داب والعلوم، جامعة 

 .0217، بيروت، دار الطليعة للطباعة النشر، العسكرية الإسرائيليةخطاب شبت محمود،  (1

 .0272، بيروت، دار النه،ة العربية للطباعة والنشر، 7، والةكر الإسرائيلي وحدود ااولةرياض محمود عادل،  (2

فريقيا جنوب الصحراء بعد الحرب البواردةسرور عبد الناصر،  (7 ، مجولة جامعوة الخليول الس ياسة الإسرائيلية اتجاه اإ

 .7101للبحوث، 

سلسولة عوالم : الكويوت, (بني تكةوير ااولة ولعبوة الس ياسو ية)القوى ااينية في اإسرائيل الشامي عبد الله رشاد،  (2

 .0220المعرفة، 

، العربيوة والشخصوية الإسرائيليوة في الةكور الإسرائويلي المعواصر ال نا وال خر  الشخصيةعلام عبد العلي عمرو،  (01

 .7114القاهرة، دار العلوم للنشر والتوزيع والمعلومات، 

 .0220، القاهرة، المكتب العربي لل عارف، حرب الة،اء ونظرية ال من الإسرائيليطاهر علاء،  (00

 .0227للةنون المطبعية،  ، الجزائر، الم،سسة الوطنيةالعلاقات ااوليةعبد العززز جراد،  (07

 .7112، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، المدخل للعلاقات ااوليةغ،بان مبروك،  (00

 .0214، مركز ال بحاث، الاس تعمار الصهيوني في فلسطينفازز الصايغ،  (00

: ة، الطورق، دراسة نقديوة مقارنوة في ضووء النظوريات المعواصر نظرية الواقعية في العلاقات اوليةفرج محمد أ نور،  (04

 .7112مركز كردس تان الإستراتيمية، 

، كلية العلوم الس ياس ية، والعلاقوات ااوليوة، مجولة البعد الاستراتيمي للعلاقات ال مرزكية الإسرائيليةفول مراد،  (01

 .الةكر، العدد التاسع، جامعة محمد خيضر

 .م0212وااراسات العربية، ، القاهرة، معهد البحوث دراسة في العسكرية الإسرائيليةالكيلاني هيثم،  (02

يديولوجيوة الصوهيونية المسيري محمد عبد الوهاب،  (07 : ، الكويوت7، ج (دراسوة حوالة في عوب الاجوتماع المعرفوة)الإ

 .0270سلسلة عالم المعرفة، 

 7112، لبنان، مركز باحث للدراسات، اإسرائيل واختراق جبهة أ س يا رؤية جيواسترتيميةمحمود أ حمد معين،  (02

، الكويوت، سلسولة عوالم 17، ج(دراسوة في عوب اجوتماع المعرفوة)ال يديولوجية الصهيونية الوهاب،  المسيري عبد (71

 .0270المعرفة، 

دارة في اإسرائيلمهنا محمد ن ، معروف خلدون ناجي،  (70  .0221دار غريب للطباعة والنشر، : ، القاهرةالحكم والإ

اوي،  (77 يمية الإسرائيليوة، القواهرة، العوربي للنشرو والتوزيوع، ، دراسة في الإسترات اإسرائيل في حوض النيلمهند الندة

7107. 

سحر الهنيدي، الكويت، سلسة عالم : ، ترجمة(اإسكات التاريخ الةلسطيني)اختلاق اإسرائيل القديمة وايتلام كبت،  (70

 . 0222المعرفة، 
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